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ايها الزملاء الاعزاء .٠.‏ 


عندما عاد مجلس نقابة المحامين الشرعى الى موقعه كان حتما إن تسجل مجلة 
المحاماة نضال المحامين ومجلس نقابتهم ٠‏ 

فتضمنت المجلة فى اعدادها السابقة كافة الوثائق أمام محكمة القضاء الادارى 
والمحكمة الدستورية العليا وكذلك تسلسلالاحداث بداية من الحل غم الشرعى 
اجلس النقابة حتى العودة الشرعية بفضلنض ال المحامين وصلابة المناضلين من 
أعضاء مجلس النقابة ٠‏ 

كما صدر عدد خاص عن مؤتمر بناء مصر الاقتصادى الذى عقد بدار النقابة 
فى الفترة من 11 14 نوفمبر !118 تناولكافة قضايا الوطنالاقتصادية حي ثتحدث 
فيها نخبة من كبار الوطنيين المخلصينالمتخصصين ٠‏ 

ومؤتمر بناء مصر مفخرة لدور نقابة المحامين الوطنى والتاريخى من أجل حياة 
حرة كريمة لائقة للمواطنين ٠‏ 

وفى هذا العدد تعود مجلة المحاماة لتمد الزملاء المحامين فى حياتهم العملية 
باهم الابحاث فى مختلف فروع القانونواحكام محكمة النقض معنية وجنائية . 

نرجو أن تلقى المجلة قبولا من الزملاء المحامين وتحقق الفائدة المرجوة منها ٠.‏ 


وفقنا الله جميعا ا فيه خير مصر الخالدة ونقابتنا الصامدة ومهنتنا الغالية 
المحاماة ٠.‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 50آظ2ظ 
الممسامى 


سكرتير عام النقابة 


فهمرس العتند 
مقدمة 


للسيد الاستاذ محمد فهيم امين المحامى سكرتي عام الثقابة ؟ 


دليل المحامى أمام النياية العامة والنيابات اللتخصصة فيها 
للسنيد الاستاذ المستشاريحيىالر فاعى نائب رئيسمحكمة النقض ‏ 7 


الضمان الاحتياطى 
للسيد الاستاذ الدكتور ابو زيد رضوان امستاذ ورئيس قسم 
القانون التجارى ‏ وكيل كليةالحقوق ‏ جامعة عين شممس ١‏ ]ل 


بعض الافكار العملية فى اجراءات الدعوى الادارية 
للسيد الاستاذ الدكتور حسنى درويثى عبد الحميد القاضى 


بمجلس الدولة 11 
الوضع القانونى للمفقود » دراسة مقارنة بين القانون المصرى 
والشريعة الاسلامية 

للسيد الاستاذ الدكتور جلال ابراهيم مدرس القانون اللدنى - 

بكلية الحقوق ‏ جامعة الزقازيق فف 


خطا المضرور كسبب للاعفاء من المسئولية المانية 
للسيد الاستاذ الدكتور محمد شتا ابو سعد مدرس القانون 


الدنى كلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة ‏ فرع الخرطوم 7 
قضاء محكمة النقض المدنى ك3 
قضاء محكية النقض الجنائى كل 


فهرس الاحكام يهن 


دليل المحامى امام النيابة العامة والنيابات 
التخصصة فيهما 
للسيف المستشار / يحيى الرفاعى بمحكمة النقض 


الاهداء 

الى قلعة الحقوق ',» ومنارة الحريات 

الى من اعلنت دوما كلمة الحق » كلما 
أطبق عليها السكون » واستضافت قضاة 
مصر يوم غابت عنهم حصانة القانون , الى 
المحاماة : « مهنة الكرامة والكفاح والحرية »» 
أهدى هذا الدليل ٠.‏ 

يحبى الرفاعى 


القسم الاول ‏ النيابة العامة 
الفصل الاول ‏ تشكيل النيسابة العامة 
النيابة العامة شعية اصيلة من السلطة القضائية : 


ي تقوم النيابة العامة بمباشرة سلطات التحقيق والاتهاموغيرها منالاختصاصات 
القضائية المنصوص, عليها فى القوانين »بما فى ذلك سلطات واختصاصات قضاة 
التحقيق . وقد ساوى دستور سام19!1 فى المادة ١؟‏ منه بين الثيابة العامة 
والقاضى المختص »2 فى ساطة القبض والتفتيش والحبس وتقييد الحرية » 
فاضفى بذلك قيمة دستورية علىالطميءةالقضائية للنيابة العامة . وذهب القرار 
التفسيرى ١5‏ لسنة لم ق الصادر منالمحكمة العليا بطسة !598/6/١‏ الى 
أن عدم تعرض الدستور الحالى للنيابة العامة كشعبة من السلطة القضائية ‏ 
خلافا للدساتر السابقة عليه يرجع!لوان هذ! المبدا قد استقر بحيث لم تعد 
ثمة حاجة للنص عليه . 


رجال النيابة العامة : 

وى وبقوم بأداء رسالة النيابة ال_امةلدى جميع المحاكم ‏ عدا محكمة اانقض 
النائب العام . والنواب العامونالمساعدون » والمحامون المامون الاول » 
والمحامون إلعامون » وغيرهم من رؤساءووكلاء ومساعدى ومعاونى التيابة 
العامة )١(‏ © (؟) . 


)١(‏ أما وظيفة النيابة العامة لدى محكمةالئقض فتقوم بها نيابة عامة مستقلة لا تتبع 
النائب العام » وليس لها سلطات التحقيق ولاالاتهام » اذ تختص بدراسة الطمون المرفوعة أمام 
المحكمة وابداء اثراى فى أسبابها وحضور جلساتمحكمة النقض لاداء هذه الرسالة بها . وتؤلف 
هده التيابة من مدير من بين مستشارى النقفىاو الاستئناف اد المحامين الصامين على الاقل » 
يعاونه عدد كاف من الاعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة المتازة على الاقل ويندب كل من ادير 
والاعضاء للعمل بها لمدة سنة قابلة للتجديه . 

(1) تنص المادة (11) من قانون السلطسة القضائية على ان مامورو الضبط القضائى يكونون 
فيما يتعلق باعمال وظائفهم تابمين للنيابة العامةومن ابرز صور هذه التبصة الحق فى التكليفجاداء 
آى عمل من اعمال الاستدلال أو التحقيق . علىآن هذه التبعية خائية من أى سلطة تاديب أو 
مساءلة قر الساءثة الجنائية قصب . 
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التبعية التدربجية فى النيابة المامة وتبعيتها لوزير الل : 

هو وتنص الادة ١؟‏ من قفنون السلطةالقضائية ( 1؛ لسنة 19195 ) الممدل 
بالقانون هلا لسنة 11854 على أن « رجالالنيابة العامة تايعون لرؤسائهم بترقيب 
درجاتهم ثم لوزير العفئل » » كما تنصالادة م؟١‏ من هذا القانون أيضا على أن 
أعضاء النيابة يتبعون رؤسععهموالنائب العام » وهم جميعا يتبعونوزير 
العدل . وللوزير حق الرقابة والاثرافعلى الئيابة واعضائها . وللنائب العام 
حق الرقابة والاشراف علىجميع اعضاءالنيابية . ولرؤساء النيابة بالمحاكم حق 
الرقابة والاشراف على أعضاء النيابةبمحاكمهم »© . 5 


مضمون التبعية : 

ه ويلاحظ أن اعضاء النيابة يباشرون سلطات الاتهام بوصغهم وكلاء عن النائب 
العام » أما سلطات التحقيق فيباشرونهاباعتبارهماصلاء يستمدون هذه السلطات 
من القانون راسا . أما تبعيتهم لوزي رالعدل فهى تبعية ادارية محضة لا تمتد 
الى عملهم القضائى » ولكنها قد تفتحباب التقول وتهز الثقة فى استقلالوحيدة 
وسمعة النيابةالعامة عند قيامهابالتحقيقآو التصرف فى قضابا قد تكون للسلطة 
السياسية أو التنفيذية أو لاحد رجالهامصلحة أو آراء معينة فيهاء ذلك ان 
وزير العدل عضو فى السلطة التنفيذية .وقد يكون تابعا أيضا لحزب سياسى » ثم 
هو يملك على أعضاء النيابة سلطاتواسعة فى التعيين والنتقل والتاديب 
والندب والتمييز .. الخ )١(‏ » وسلطتهق اصدار القرارات الادارية فى بعض 
هذه الشئون لانتوقف علىموافقة مجلس القضاء الاعلى بل على مجرد أخذف راى 
هذا المطس »© ومن هنا فان جوهر مبدأالشرعية الاجرائية يقتضى ‏ تامينا 
للضماناث الكاملة لرجال التيابة العامة »اعادة النظر تشريعيا فى سلطات الوزيرق ٠‏ 
هذه الشئون » والفاء النص على تلكالتبعية خاصة بمد أن خطت مصرخطوات 
واسعة فى دعم استقلال القضاءباصدارهامؤخرا القانون ها لسنة 1984 بتعديل 
قانون السلطة القضائية الذى اعاد لمصرملس قضائها الاعلى » واسبغ لاول مرة 
على النائب العام وكافة أعضاء النيابة »عدا معاونيها ) حصانة عدم المزل بغير 
الطريق التأديبى 9) . 


مكنب النائب العام : 

© يراس المكتب الفنى للنائب العام :محام عام أول » أو محام عام » يعاونه عدد 
من المحامين العامين ورؤساء النيابة ٠.‏ 

ه ويضم مكتب الثائب العام : النائب العام المساعد ‏ وهو الذىيحل مله 
وتكون له جميع اختصاصاته فى حالةغيابهاو خلو منصبه أو قيام مانع لديه .ويعاون 
النائب العام الكساعد فى اختصاصاته التىيحددها النائب العام عدد من المصامين 
العامين ورؤبسباء النيابة . 

© كما بضم مكتب التائب العام ادارةعامة للنيابات تختص بشسئون العاملين 
وبعض شئون النيابات وعددا منالنيابات!ا متخصصة على نحو ما سنيجوء البيان . 


)1١(‏ فى هذا الحمنى يقول د. رياض شمس > ؤرساكنه « الحرية الشخصية » ص 16 « أجل ان 
سلطة الوزير آدارية محضة ولمضو النيابة الايمتثل لها أن شاك .» لكثنا نكلف عضصو النيابة 
شططا 1ذ1 طاكبناه بتعريغى مركزه اللضياع وراحتهللتكدير ومستقبله اللخطر بتظاهره ضف وزيره على 
هذا النحو الجرىه: ». 

() كن شاء النوسع من الزعلاء الدارسينبالمهد أن يرجع الى لفن « تشريمات السلطة 
القضائية مملقا على نصوصها » » ورسالةالمستشارالدكتور محمد عيد الفريب فى الركز القسانونى 
للنيابة العامة ص 107 > 5625 وما بصدهما 6وسائر ملؤلفات فقه الرافمات والاجراءات الجنائية 
في هذا الشان , 
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© وتلحق بمكتب النائب العام كذلكادارة للتفتيش القضائى للنيابة العامة 
براسها نائب عام مساعد أو محام عام اول؟و محام عام أو مستشار يندب من محكمة 
النقض أو من محاكم الاستئناف . وتضم عددا من المحامينالعامين الاول : والمحامين 
العامين » ورؤساء النيابة . 


© نيابات الاستئناف , والنيابات الكلية »والجزئية : 

توجد لدى كل محكمة استثناف بالجمهورية نياية استئناف يراسها محام 
عام أول ويعاونه عدد من أعضاء النيابة . كما توجد لدى كل محكمة ابتدائية نيابة 
كلية برأسها محام عام يعاونه عدد كاف من الاعضاء » ولدى كل محكمة جزئية نيابة 
جزئية يديرها رئيس نيابة أو وكيل: نيابةبعاوفه فى الاغلب الاعم عدد من الاعضاء . 

© وتختص كل نيابة جزئية مكانيا بدائرة اختصاص مركز أو قسم شرطة أو 
اكثر . 

الفصل الثانى ‏ التصرف ف القضايا والقيد بالجدول 


© توجد بكل قسم أو مركز شرطة مجموعة من الجداول والسجلات والدفاتر 
السنوية » تقيد فى كل منها برقم قضائى متتابع المحاضر التى يحررها مأمورو 
الضبط القضائى )١(‏ » والتحقيقات التىيجريها اعضاء النيابة فىدوائر اختصاصهم 
© وترسل تلك المحاضر بعد ذلك الى النيابة المختصة »© لقيدها بجداولهما 
ودفاترها المقابلة بذات الرقم القضائىلكل محضر . 

© وبعد أن يقوم عضو النيابة باعطاء الواقعة وصفها القانونى يتصرف فيها : برقع 
الدعوى الجنائية » لو بحفظ الاوراق » أوبعدم وجود وجه لاقامة الدعوى » أو 
باستيقاء المحضر بما يراه لازما » او بار سالها للرياسة بمفكرة بالراى أو بتقربر 
اتهام وقائمة شهود .. الخ » ويوؤشر فىتلك الدفاتر والجداول بما يتم منتصبر قات 
فى القضايا المشار البها أولا بأول ٠.‏ 

© وقيما بلى أهم هذه الجداول والدفاتر : 


أولا : فى جداول ودفاتر التيابات الجزنية : 

١‏ جدول قضايا الجنايات والجنحالخاصة بلمتهمين البالغين وآخر يخص 
قضايا الاحداث . : 

؟ ‏ جدول محاضر المخالفات . 

دقتر محاضر الشكاوى الادارية . (وهى المحاضر التى لا تنطوى على جرائم » 
أو تنطوى على جرائم قرى النيابةانها عديمة الاهمية أو جرائم تحظرتعليمات 
النائب العام رفع الدعوى الجنائيةفيها كجرائم القذف والسب ) . 

؟ ل دفتر محاضر الموارض ( وهى المحاضر الى تنطوى على اصابة شخص أو 
0 أو حدوث حريبق سيب عارض لا دخل فى حدوثه لارادة احد أو 
أهماله ) . : 

ه ‏ دفتر حصر التحقيق »2 وتقيد بهالتحقيقاتالمتداولة بالنياية وما يتم فيها. 


انيا : فى جعاول ودفاتر النيابات الكلية : 
١‏ جدول لقيد الجنابات الواردة منالنيابات الجرئية ٠‏ 
؟ ‏ جدول لقيد قضايا الجنح الستانفةرم 


)١(‏ كذلك يوجد بالشرطة « دفتر احوالالخدمة » لقيد الانتقالات ؤدفتر «احوال القضايها 
لقيد خلاصة التبليفات بارقام متتابمة آيضا قديكتفى بها حتى تأمر التيابة يقيدهاائئهائىىالدر 
القضاتى المناسب » كما توجد أرقام ادارية]خرى تحاضر الصحة والاسكان وغيرها تقيد بها فى جهات 
اختصاصها قبل ارسائها لقيدها بالارقام القضائية المشار آليها . 
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. ل جدول لقيد قضايا المخائفات المستائفة‎ ٠" 

؟ ل دفتر لقيد التظلماتوتقيد به جميعالتظلمات التى تقدم فى القرارات الصادرة 
من النيابات الجزئية والاجراءات التى اتبعت بشائها . 

ه ‏ دفتر الشكاوى المقدمة ضند المحامين ٠.‏ 


ثالثا : فى جداول ودفاتر نيابات الاستئناف : 
١‏ دفاتر وجداول مشثابهة لتلك المشاراليها آنفا . 
؟ ‏ جدول قضايا رد الاعتبار وتقيد بهطلباترد الاعتبار فور تقديمها أوورودها. 
" ل دفتر طلبات زيارة المحبوسين احتياطيا وتدرج به الطلبات التى تقدم لزيارة 

المصوميين: < 
©» ويلاحظ إن اقسام ومراكز الشرطةتقيد المحاضر فى جداولها باقرب وصف 
تراه » وآن العبرة بالوصف الذى تراهالنيابة لكل محضر » وعندئذ تعدل النيابة 
القيد بالجداول على الاساس الذىانتهتاليه . فتغير القيد من دفتر الشكاوى 
الادارية مثلا الى جدول الجنح أوالعكسوتخطر الشرطة لتنفيذ هذا التصديل 
وموافاتها بالرقم الجديد . وفى جميعالاحوال يوؤشر بالجدول الاصلى قرين 
الرقم الملفى بما انتهى اليه ذلكالتعديل. 

الفصل الثالث ‏ دور النيابة العامة فى منازعات الحيازة 


© مقطع النزاع فى قضايا الحيازة : تنص باحراءات جمعالاستدلالاتوالتحقيق 
فى منازعات الحيازة اساسا على واقعة وضع اليد على العقار وطبيعته ومظاهره 
ومدته وما يكون قد وقع من غصب أو اعتداء على الحيازة . ولا تهدف تلك 
الاجراءات الى تحقيق اللكية أو فحص العلاقات المدنية بين الخصوم مما بختص 
به القضاء المدى . 

ه ويعتمد تحقيق وضع اليد والغصبوالاعتداء علىالحيازة » على معاينةالعقار 
لاثبات حالته وسماع أقوال الجيرانوالشهود . 


منازعات الحببازة بين الزوجين : جرت تعليمات النيابة على اقتراح تمكين 
كل من الزوجين من الاستمرار فى حيازةمسكن الزوجية فى حالة قيامها » بل وف 
حالة وقوع الطلاق الرجعى طوال قترةالعدة , أما فى حالة الطلاق البائن فتقترح 
النيابة الجزئية تمكين المالك أو المستأجر فيهما ‏ اذا لم يكن لهما أولاد يقيمون 
بالمسكن فاذا كان لهما صغير فىحضانةالطلقة فيقترح تمكينه! دون مطلقها » مع 
منع تعرض الطرف الآخر فى الحالين »على أن يتم التصرف فى جميع الاحوال بمعرقة 
المحامى العام لدى محكمة الاستئناف . 
© منازعات حبازة الاموال العامة والاوقاف الخيرية والمجتمعات العمرانية وبنك 
ناص ومنسازعات الرى والصسرف :اوجبت تعليمات النائب العام عدم 
التصدى للقرارات الادارية الصادرة هذا الشان »© كما اوجبت تلك التعليمات 
حماية هذه القرارات لصدورهابالتطبيقلاحكام المادة ر ./اة ) مدنى أو ( 8؟ ) من 
قانون نظام الحكم المحلى رقم 47 لسنة1994 »© أو احكام قانون الرى والصرف 
أو أحكام قانون انشاء المجتمعاتالعمرانيةالجديدة . 
© وقد نصت المادة 98؟ مكررا من قانون العقوبات اكضافة بالقانون9؟لسنة 
4 على أنه « يجوز للثيابة العامةمتى قامت دلائل كافية على حدية الاتهام 
فى الجرائم المنصوص عليها فى الموادالسابقةمن هذا الباب » أن تأمر باتخاذ اجراءات 
تحفظية لحمابة الحيازة » على أن يعرض هذا الامر خلال ثلاثة آنام على القاضى 
الجزئىا لختص لاصدار قرار مسبب خلال ثلائة ايام على الاكثر بتأبيده أو بتعديله 
أو بالغائه . ويجب رفع الدعوى الجنائيةخلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا 
القرار ٠‏ وعلىالمحكمة ‏ عند نظرالدعوىالجنائية ‏ أن تفصل فى النزاع بشاء على 


دليل المحامى آمام النبيابة ٠‏ 1 


طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية او المتهم بحسب الاحوال » وبعد 
سماع أقوال ذوى الشان بتأبيه القراراو الغائه » وذلك كله دون مساس باصل 
الحق . ويعتبر الامر أو القرار الصادركان لم يكن عتى مخالفة المواعيد المثبار 
اليها . وكذلك اذا صدر الامر بالحفظ أوبان لا وجه لاقامة الدعوى »© . 


© وتطبيقا لهذا النص اصهر النائ العام الكتاب الدورى رقم م لسنة1181 
فى 1185/5/18 بالتعليمات الآقية : 


أولا : اذا كانت منازعة الحيازةالمعروضة لا تشسكل جريمة من جرائم 
انتهاكحرمة ملكالغير تامر التيابةالجزئية بقيد الاوراق بدفتر الشسكاوى الادارية 
وحفظها اداويا دون اصدار أى قرار يشان الحيازة . 


ثانيا : اذا كانت الواقعة تنطوىعلىجريمة مما ذكر وقامت دلائل كافية على 
جدية الاتهام يصسى رئي سالنيابة الجزئيةاو مديرها على حسبالاحوال امرامؤقتا 
باتخاذ احراء تحفظى لحماية الحيازة ا ما تقضى به المادة *الاا من عدم 
أشستراط توافر ركن القوة فى منازعة آلحيازة ٠.‏ 


ثالثا : يستطلع رأى النيابة الكليةبمذكرة فى القضايا الهامة وفى هذه الحالة 
تصدر النيابة الكلية الامر المشار اليهوتعرض الاوراق على القافى الجزئى 
المنتدب بالمحكمة الكلبة . 


رابعا : تمرض الاوراق بالامر الصادر من النيابة العامة خلال ثلاثة ايام 
على القاضى الجزئى المختص ليصدرقرارا مستبا خلال ثلاثة أيام على الاكثر 
بتأبيد أو بتعديل أو بالفاء آمر النيابةالعامة . 

3 حصان او : عن العوساء 


خامسا : اذا كانت الواقعة ثابتةترقع الدعوى الجنائية على المنهم خلال 
ستين بوما من تاريخ صدور قرارالقائ ىالجزئى . ويجب على النيابة الجزئية أن 
تطلب من المحكمة آثناء نظر الدعوىالجنائية أن تفصل فى منازعة الحيازة اما 
بتابيد القرار الصادر بحماية الحيازة أو بالغائه على حسب الاحوال . 


سادسا : يراعى أن الامر الصادرمن النيابة والقرار الصادر من القاضى فى 
منازعة الحيازة يعتبر كان لم كن عندمخالفة المواعيد المشار اليها . وكذلكعند 
صدور آمر بحفظ الاوراق » أو بالا وجهلاقامة الدعوى الجنائية عند خروجالئزاع 
من دائرة التأئيم أو لوهن فى الدليل . 


سابعا :- يعملبما تضمنتهالتعليمات العامة للتيابات الكشار اليها آنفا ‏ 
بخصوص منازعاتة مسكن الزوجية والاموال العامة والاوقاف الخيرية 
والمجتممات العمرانية رالرى والصر قويلفى ما عدآها من التعليمات . 


الفصل الرابع ‏ فى حضور الحامى نيابة عن المتهم مام المحاكم الجنائية 
© اولا : فى الجنايات : لا بجوز للمحامى الحضور نيابة عن المتهم فى جنابة . 
ه ثانيا : فى الجنح : : توجب المادة لالالامن قانون الاجراءات الجنائية حشور المنهمق 


جنحة ة امام الحكمة بنفس > متى كانالقانون يجيز د قيها بالحبسى الذى 
إنجب كتقيذه قور صدور آالحكم به . 


1 العددان الأول والثانى ., السنة الرابعة والستون 


ومن المقرر أن أى حكم يصدر فيجنحة حضوريا من محكمةالجمحالمستايقة 
يعتبر نهائيا وينفق قور صدورهعلملابامادة .5؟ (1.ج) > والاصل أن الا حكام 
الصادرة بالحبس من المحكمة الجزئية لاتنقذ فور صدورها لكونها غير نهائية » 
وتستثنى من ذلك الاحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو 
ليس له محل اقامة ثابت بمصر »6 فانهةتتفذ قور صدورها ولو مم حصول 


٠.‏ وتبعا كذلك يكون للمتهم ق جنحةان بنيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه فى 

الحالات النالية : 

٠ آمام محكمة الجنايات اذ! كان تالجنحة غير معاقب عليها بالديس‎ ١ 

؟ آمام محكمة الجنح الم دائفة متىلميكن من سلطتها أن تقضىبمعاقبته بالحبس 
الذى يوجب القاتون نفاذه » سواءبالنظر الى العقوبة المنصوص عليها قانوا 
واقتصارها على الغرامة دونالحبس » أو بالنظر الى ظروف الدعوى » 
وذلك فى حالة صدور الحكم الابتدائى المستانف بمعاقبة المتهم بالحبس مع 
ابقاف التنفيذ »© او بالغرامة » أوبهما معا » واستئناف المحكوم عليهوحده 
هذا الحكم ©» وعدم آستئتافالنيابةالعامة له بما لا يجوز معه للمحكمة 
الاستثنافية أن تشلد العقوبة المقضى بهما بالحكم بالحبس الشافذ فور 
صدوره . 

أمام المحكمة الجزئية » قيما عداالحالات التى يوجب القانون فيها نفاذ 
الحكم الابتدائى الصادر بالحسسرفور صدوره »© والتى أشرنا اليها آنفا 
590 !ا.عج). 


ثالثا : فى المخالفات : أجازت المادة 29 للمتهم فى منخالفة أن ينيب عنه وكيلا 
لتقديم دفاعه آيا كانت الحكمة التى تنظ الدعوى . 

حق امحكمة فى الامر بحضور المنهم : فىكل الحالات آلتى يجيز القانون فيهاللمتهم 
أن يئيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه فانللمحكمة أن تأمر بحضوره شخخصيا متى 
رات ذلك . 

<ق المحامى فى ابداء المثر بالغياب :فى كل الحالات التى يوجب القانون قيها 
على المتهم الحضور يشخصه ء قان أن بنوب عنه ولحامنيه أن يحضر أمامالمحكمة 
لابداء عفر المتهم فى الغياب »© وتقديمدليلهذا العذر فى حالة وجوده » دون أنيكون 
من حقه ابداء أى دقاع فى الدعوى . 


نصوصقانون الاجراءات الجنائية بالنسبة للمحامين : 

© عدم جواز ضبط أوراق المتهم لدىمحاميه (م95). 
» حضور المحامى بالتحقيق ( الا » .إن 175 4 118 )1 . 
©» استعاتة المتهم بمحاميه (118) . 

© اتصال المحامى بالمتهم المحبوس (161) . 

©» حضور المحامى أمام محكمة الجنح والمخالفات ( لالا؟ ) . 
© اخلال المحامى بنظام الطسة (456. 

هو عدم جواز رد أعضاء النيابة (64؟ ) . 

ه تعيين مدافع للمتهم بجناية (هلا؟) . 

ي سماع أقوال المحامى بالجلسة ( 597165190 )+ 

© تقدير أتعاب المحامى المنتدب (5/ا؟) . 


دليل المحامى أمام النياية ٠.‏ . . ل 


وي حضور المحامين امام محكمةالجتايات( /الا5 ). 
هي واحب المحامى عند الحكم على المتهمبالاعدام ( 835 ) . 
ي حضور المحامى تنفيف حكم الاعدام([6) ٠‏ 


التتقرير بالطمن « بتوكيل » : 


تجرى معظم أقلام كتاب النيابة العامة على وضع العقبات المادية امام منيريد 
أن بقرر بالطعن بالمعارضة أو الاستئناف او النقضعناحدال محكومعليهم . وتشترط 
بعضها تقديم التوكيل أو استئذان مدير اليابة وغير ذلك . 


ولا مراء فى ان هذه النرائع وتلكالعفيات لا أساس لها من القانون » وآن 
محكمة الطعن هى المختصة وحدهابالتحققمن الصفة والحكم بعدم قبول الطس ممن 
قرر به . 


©» فى هذا المعنى تنص المادة 117 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة عام 
٠‏ على ما يلى * 


« يجب على النيابة قبول التقرير بالطعن بالمعارضة بيصرف النظر عما اذا كان 
الطعن جائزا او مقبولا أو لا » اذ أن الفصلفى ذلك من اختصاص المحكمة وحدهها ». 


الفصل الخامس - اجراءات التظلم من أوامر الحبس المطلق والاعتقال : 


ه أسند الغانون ١51‏ لسنة 1508 بشآن حالة الطوارىء »© والقانون ١.6‏ لسنة 
بانشاء محاكم أمن الدولة الى النيابة العامة اختصاصات استثنائية موسعة 
بالنسبة لبعض الجرائم والمتهمين فيها . : 
» ولئن كانت أهم تلك الجرائم مما يدخل فى اختصاص تيابات أمن الدولة 
والاموال العامة » الا أنه لما كانت الاختصاصات المشار اليها مخولة لكافة أعضساء 
النيابة متى تولوا التحقيق فى تلك الجرائم فقد راينا بيان احكامها فيما بلى : 


أولا : طبقا لقانون الطوارىء : 

© أفرذ القانون 1158/11 للنيابة العامة تلك السلطات الاستثنائية بمناسبية 

قيامها بالتحقيق فى القضايا التى تختصبها محاكم أمن الدولة العليا ( طوارىء ) 

ومحاكم امن الدولة الجزئية ( طوارىء 2. 

هى وقد حدد أمر رئيس الجمهورية الرقيم ١‏ لسنة 1181 الجرائم التى تختص 

بها هذه المحاكم وهى : 

1 الجرائم المنصوص عليها فى الابوابالاول والثانى مكررا من الكتاب الثانى » 
وفى المواد الإ( ء, ١/4‏ » ملاز ©» "“لإؤ » لإلا( » ١9/1‏ من قانون المقوبات ٠.‏ 

ب الجرائم المنصوصعليها قى المواد من 1718 الى .17 من قانون العقوبات بشأن 
تعطيل المواصلات . 1 

ج - الجرائم المنصوص عليها فى القادون945؟ لسنة 1106 فى شان الاسلمة 
والذخائر والقوانين المعدلة له . ٠‏ 

د الجرائم المنصوص عليها فى التانون ١.‏ لسنة 11154 بشأن التجمور ء وق 
القانون ١6‏ لسنة 1977 بثأن الاجتماعات العامة والمظاهرات »© وف القانون 
١خ‏ لسنة 1141 الخاص:حفظ النظام فى معاهمد التعليم » وى القانون .1 
لسنة 151/9 بنظام الاحزاب السياسية والقوانين المعدلة له . 


15 العددان الآول والثانى ., السنة الرابعة والستون 


ه ‏ الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 5108 لسنة 1150 الخاص بشئون 
د » والمرسوم بقانون 717 1لسنة .110 الخاص بالتس مير الجيرى 
وتحديد الارباح والقرارات المنفذةلهما . 


واذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت جرائم مرتبط بمسها ببعض 
لغرض واحد » وكانت احداها من اختصاص محاكم أمن الدولة » تقدم النيابة 
الدعوى. برمتها الى محاكم أمن الدولة ر طوارىء ) وتطبق هذه المحاكم المادة 95 
حقوبات. . 
اوقد حوت نصوص قانون الطوارىء السلطات الاستثنائية التى أباحتها للنيابة 
العامة لدى تحقيقها آى من تلك الجرائم »واهمها سلطة الحبس الاحياطى 
الاستثنائى . 
وي ومن نافلة القول ان استعمال هذهالسلطة يكون أثناء سريان حالة الطوارىء 
لفحتسبا ا ٠‏ 


: ب سلطة النيابة فى الحبس الاحتياطىطبقا ثقاتون الطوارىء‎ ١ 

© اباحت الادة العاشرة مسن قانون الطو ارىء للنيابة العامة فضلا عن السلطات 
المقررة لها . كافة السلطات المثررة لقاضىالتحقيق لدى تحقيقها لاى من الجرائم 
سالفة البيان . 

©» وعلى الرغم من أن سلطة التحقيق فىالحبسس الاحتياطى مفيدة ومحددة فى المادة 
5 من قانوين الاجراءات الحنائية » اذينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من قاضى 
التحقيق بمضى خمسة عثر يوما على حيسسن المتهم » ويجوز له ب بعد سماع 
أقوال النيابة والمتهم أن يصهر أمرا بمد الحبسس مدة أو مددا أخرى لا يزيد 
مجموعها على خمسة واريعين بوما + علىالرغم من ذلك © فقد جرى العمل على 
صدور أمر الحبس فالجرائم آنفة البيانغير محدد بمدة ( وهو ما جرت تسسميته 
بالحيسن المطلق ! ) (0) . 

© ووفقا لا جرت عليه نصوص فانونالطوارىء يكون للمتهم المحبوس او لمن 
ينوب عنه أن يتظلم من هذا الحبس فىأى وقت عقب صدوره » وبناء على هذا 
التظلم تعرض اوراق الدعوى والمتهمعلىمحكمة آمن الدولة ( طوارىء ) العليا أو 
الجزئية حسب وصف الاتهام وما اذا كانت جنابة أو جنحة . وتصدر المحكمة 
قرارها خلال ثلاثين يوما على الاكثر منتاريخ التظلم اما برفض التظلم ‏ بمسا 
يعنى استمرار الحيس ‏ أو بالافرا عن المتهم 5 

©»ه وفى جرائم أمن الدولة الداخلى اوالخارجى »2 يرجا تنفيذ قرار المحكمة 
بالافراج لمدة خمسة عشر يوما » فاناعترض وزير الداخلية على هذا القرار 
خلال تلك المدة , عرشت الاوراقوالمتهمعلى دائرة أخرى خلال خمسة عششير يوما 
من تاريخ الاعتراض » وعليها أن تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
احالته آليها » ويكون قرار المحكمة فىهذه الحالة نافذا فور صدوره . 

©» ويترتب على عدم مراعاة أى منالمواعيد المشار اليها فيما سلف سقوط 
الحبس ووحوب الافراج عن المتهم فورا. 

© وفى جميع الاحوال يكون لمن رفضتظلمه أن يتقدم ‏ هو أو من ينوب عنه ب 
بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم < 


؟ ب سقطة الاعتقال طبقا تقانونالطوارىء 3 
هي متى أعلنت حالة الطوارىء » كانلرئيسالجمهورية ‏ أو منينيبه ‏ سلطة 


)١(‏ آنظر فى هذا الوضوع تفصيلا مؤلف١‏ الحبس اللطلق فى التشريع الصرى » الاسستاق 
كمال الكتينى المستشار السابق بمحكمة النقضوافحامي حاليا . 
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اعتقال اى شخص متى كان ذلك ضروريائلمحافظة على الامن والنظام العام زم 68 
١/‏ طوارىء ) . 

٠.‏ وهى سلطة لا دخل للنيابة العامةبها » وان كانت تخضع لرقاية محاكم أمن 
الدولة العليا . 

3 وتنص ال مادة ؟ مكررا من قانون الطوارىء على مايلي : « يبلغ فورا كتابة 
كل من يقيض عليه أو يعتقل وفقا للمادةالسابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقالة» 
ويتون له حق الاتصال يمن يرى ابلاغهبما وقع عليه والاستعانة بمحام » ويعامل 
المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا . 

و والمعتقل ولغيره من ذوى الشأن انبتظلم من القبض أو الاعتقال اذا انقضى 
تلاثون يوما من تاريخ صدوره دون اقرب هيه ٠.‏ 

©ه ويكون التظلم بطلب يقدمبدونرسوم الى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا 
لاحكام القانون . 

«ه وتفصل المحكمة فى التظلم بقرارمسيب خلال خمسة عشر يوما منتاريخ 
تقديم التظلم » وذلك بعد سماع أقوالالمقبوض عليه أو المعتقل والا تعين الافراج 
عنه فورا . 

»ه ولوزير الداخلية فىحالة صدورقرارالافراج أو فى حالة عدم الفصل فى التظلم 
فى الموعد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ان يطعن فى قرار الاقراج خلال خمسة 
عشر يوما من تاريخ صدور القرار اواتقضاء الموعد المشار اليه . 

» فاذا طعن وزير الداخلية على القراراحيل الطمن: الى دائرة أخرى خلال 
خمسة عثر يوما من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر بوما من 
تاريخ الاحالة » والا وجب الأفراج عن المعتقل فورا » ويكون قرار المحكمة فىهذه 
الحالة واجب النفاذ . 

© وفى جميع الاحوال كون من رفضتظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديدكلما 
انقضى ثلاثون يوما من تاريخر فض التظلم» 


ثانيا ب سلطة الحبس الاحتيانى طبقا للقانون 1.6 لسنة 198٠.‏ : 

ه اتنا القانون ١٠.5‏ لسنة .118محاكم أمن دولة عليا ومحاكم امن دولة 

جزئية خصها بالفصل فى جرائم حددهاعلى سبيل الحصر . 

هي ونصت المادة ‏ / ؟ من القانون6.١‏ / 196٠‏ على أن يكون للنيابةالمامة 
بالاضافة الى الاختصاصات المزررةلها ‏ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق 

الجنايات التى تختص بها محكمة امنالنولة العليا . 

© وقد ادي ذلك ذلك الى تخويلها مزيدا منالسلطات فى 55 الحيس الاحتياطى 

وتفتيش الاثسخاص والاماكن وض بطالرسائل وما فىحكمها » ومراقبةالمحادثات 

الخاصة وتسجيلها » لدى تحقيقها حنايةمن الجنايات المشار اليها » وذلك على 

التفصيل الوارد فى قانون الاجراءاتالجنائية بشان سلطات قافى التحقيق فى 

اتخاذ الاجراءات سالفة البيان . 

©ه وقد أصدرالنائبالعام فىه/118./9الكتاب الدورى 56 لسسنة .118 المبلغ 

للنيابات فى شأن تحديد وتنظيم السلطات آنفة الذكر . ونظرأ لأهمية هذا الكتاب 

الدورى فى العمل فقد اوردنا نصه فى قصل مستقل من هذا القنم هو الفصل 

٠ السادس‎ 

هه وبالنسبة للحبس الاحتياطى ف الجنايات المشار اليها » يكونللنيابة العامة 

تبعا لما تقدم ‏ أن تأمر بحيسن المتهم احتياطيا لمدة لا تجاوز خمسة عشر بوما 

متى تبين لها بعد استجوابه أو فى حالةهربه ‏ قيام دلائل كافية على ارتكايه 

الجناية المسندة اليه . 

. ولها أن تصدر أمرا بمد الحبس ادة؟و لمدد آخرى بحيث لا يزيد مجموع هذه 

المدد عن خمسة واربعين بوما » ولا تزبدكل منها عن خمسة عشر بوما . 


153 العندان الأول والثانى , السنة الرابعة والستون 


وقد اخذ الكتاب الدورى سالفالذكر براى فى الفقه يذهب الى أن مدد 
الحبسى التى يأمر بها قافى التحقيقيجوز أن يصل مجموعها الى ستين يوما . 
ه فى حين أن الرأى الراجح فالفقه يرىأن مجموع هذه المدد لا يزيد عن خمسسة 
وأربعين يوما » وفقا للتفسير الصحيحلنص المادة 1١45‏ من قانون الاجبراءات 
الجنائية . 
©» وعلى عضو التيابة قبل انقضاء مدةالحبس الاحتياطى فى كل مرة أن يسمع 
اقوال المتهم ودفاع محاميه فى حالةحضوره , وشبت ذلك فى ذات محضر 
التحقيق ©» دون افراد محضر منفصل لذلك » وعليه ان بسأل المتهم عما اذا 
كان لديه جديد يدلى به » او دفاع يبديهثم يصدر أمره : اما بالافراج عنه بكفالة 
أو بغير كفالة » واما بمد حبسهلملةبحددها لا تجاوز خمسة عشثر يوما » 
وبحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس عن الحد الاقصى المنوه عنه قيما سلف . 
© واذا لم ينته التحقيق ورأت النيايةمد الحبسس زيادة على المدةالقصوىسالفة 
البيان ( خمسة واربعون بوما فى الرأى الراجح من الفقه » وستون يوما كما 
.يجرى العمل تبعا للكتابه الدورى آنفالذكر ! ) وجب قبل انقضاء تلك المدة 
احالة الاوراق الى محكمة الجنحالمستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها 
بعد سماع أقوال النيابة والمتهم ودفاعمحاميه ان كان له محجام ‏ بالافراج عن 
المتهم بكفالة أو بغير كفالة او بمد الحبسلمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة 
واربعينيوما اذا اقتضتمصلحة التحقيقذلك . وبحيث لا يزيد مجمسوع مدد 
الحيس الاحتياطى الصادر منها ومنالنيابة العامة عن ستة شهور . 
وه واذا لم يكن المتهم قد اعلن باحالتهالى محكمة أمن الدولة العليا قبل انتهاء 
مدة الستة شهور سالفة الذكر » وجبب قبل انقضائها ‏ عرض الامر على تلك 
المحكمة لتصدر أمرها بما تراه » ولها مدالحبيس مدة لا تزيد على خمسةواربعين 
يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد آخركىممائلة . 


الفصل السادس ‏ تعليمات النائب العام تنظيما لتطبيق قانون محاكم امن الدولة 
كتاب دروى رقم ( ١؟‏ ) لسنة 198٠.‏ 


استحدث القانون رقم ١.8‏ لسنة.118 بانشاء محاكم أمن الدولة احكاما 
جديدة فى شان التطبيق والتصرف فالجرائم التى تختص محاكم أمن الدولة 
العليا بنظرها . 


وتطبيقا لهمذه الاحكام » وتنظيماامارستها » نوجه عناية أعضاء النيابة 
اليها » داعين اياهم للالتزام بها » ومراعاةها يلى فى شانها . 


اولا : ان محكمة آمن الدولةالعليا تختص- دون غيرها ‏ بنظر الجنايات المخصوص 
عليها فى الابواب ( الاول ) و ( الشانى )و ( الثانى مكرر ) و ( الثالث ) و (الرابع 
من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ؛والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 
(1ا) لستة [(159 بشسأن الوحدةالوطنية » وفى قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم ( ؟ ) لسنة 159097 بتسأنحماية حرية الوطن والمواطن »© وفالقانون 
رقم ( .5 ) لسنة 11737 بنظام الاحزابالسياسية الممدل بالقانون رقم ((74 ) 
لسنة 1515 ء والجرائم المرتبطة بها »وكذلك الجرائم التى تقعبالمخالفةللمرسوم 
بعانون رقم 18 لسنة ه14١‏ الخاصيشئون التموين » والمرسوم بقانون رقم 
لذ لسنة الخاص بالتس عي الجيرى وتحديد الارباح » أو القرارات 
المنفذة لهما » وذلك اذا كانت المتوبةالمقررة لهذه الجرائم عقوبة جنائية . 
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نانيا :.أن الدعدى فى الجنايات التىتختص بنظرها محاكم امن الدولة العليا ترفعالى 
تلك المحكمة مباشرة من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه . 


ثالثا : فى الجرائم الاخرى التى تختصمحاكم امن الدولة العليا بنظارها » ترقع 
الدعوى الى تلك المحكمة مباشرة منالنيابه العامة » بطريق تكليف المتهم بالحضور 
أمامها . ويراعى أن يكون ذلك داتمابمعرفة رئيس التيابة أو من يقوم مقامه. 


وعلى النيابات الجزئية _- متى رأترفع الدعوى فى أآحدى تلك الجرائم ‏ أن 
تبعث الى رئيس النثابة بالاورق مشفوعةبرايها » ليتصرف فيها . 


رابعا : للنيابة العامة فى تحقيق الجنايات دون باقى الجرائم ‏ انتىتختصينظرها 
محاكم أمن الدولة العليا » سلطات قاغىالتحقيق »© بالاضافة الى الاختصاصات 
المقررد لها » ويستتبع ذلك أن يكون لها متى باشرت هذا التحقيق ‏ ما يلى : 


( 1) بالنسية للحبس الاحتياطى : 

» أن تأمر بحبسىاتهم احتياطيا كرةتحددها ولا تجاون خمسة عشر يوما‎ ١ 
متى تبين لها بعد استجوابه او ى حالة هربه  قيام دلائل كافية حلى‎ 
. ارتكابه الجناية المسندة اليه‎ 

؟ ل أن تصدر أمرا بمد الحبس لدة إومدد أخرى » لا يزيد مجموعها عن خمسة 
وأربعين يوما . 
وتوفيرا لزيد منالضمانات للمتهه المحبوس احتياطيا © يراعى أن لا تزيد 
مدة الحبس فى كل مرة عن خمسآعشير يوما ٠.‏ 
ويعنى ذلك أن الحبس الاحتياطى الذى تصفره النيابة العامة فى تل كالحالات 
لا يجاوز فى مجموعه ‏ ستين وما » مقسمة الى مدد لا تزيد كل منهاعلى 
خمسة عشر يوما » يصدر الامر - ابتداء ‏ بأولاها » ثم يؤمر يمد هذا 
الحبس تياعا فى باقيها . 

9 على عضو النيابة المحقق ‏ قبل إنقضاء مدة الحيسالاحتياطى ىكل مرة - 
أن يمع اقوال المتهم » ودفامحاميه فى حالة حضوره »6 وبثبت ذلك 
فى محضر التحقيق » ودون ١فرآد‏ محضر مستقل »© وعليه أن يسأله عما اذا 
كان لديه جديد يدلى به » او دفاءسديه » ثم يصهر أمره » اما بالافراج 
عنه بكفالة أو بغير كفالة » واما بمرحيسه كدة يحددها » بحيث لا تجاوز 
خمسة عثر يوما » ما لم تكنالمرةالباقية من مدة الستين يوما تقلعنذلك, 
فيصدر آمره بمد حبسه لتلك المره الباقية . 

5 اذا لم ينته التحقيق ء ورات النياية العامة مد الحبسى الاحتياطى زيادة 
على مدة الستين يوما المشار اليهاء وجب قبل انقضاء تلك المدة © احالة 
الاوراق الى محكمة الجنح المستأنفتمنعقدة فى غرفة المشورة » لتصدر امرها 
يعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ‏ بالافراج عن المتهم بكفالة أو 
بغير كفالة » أو بمد الحبس 14 «دمتفاقبة لا تزيد كل منها على خمسبة 
واربعين بوما » اذا اقتضتمصلحة التحقيق ذلك »© وبحيث لابزيد مجموع 
مدد الحبس الاحتياطى الصادرة منها ومن النيابة العامة على ستة ثهور 6 

ده .اذا لم يكن المتهم قد أعلن باحالتهالى محكمة أمن الدولة العليا قبل انتهاء 
مدة الستة شهور سالفة الذكر » وجب قبل انقضائها ب عرض الامر على 
تلك المحكمة لتصدر أمرها بما تراه ولها مهد الحبس مدة لا تزيد على 
خمسة واربعين يوما » قابلة للتجديد لمدة أو مدد آخرى ممائلة ٠‏ 

1 اذا انقضت مدة الحبس الاحتياطىولم يصدر قيل انقضائها أمر بمدها من 
الجهة المختصة ‏ سواء كانت النيابة العامة أو محكمة الجنح المستأنفة 


14 ألعددان الأول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


منعقدة فى غرفة اكشورة أو محكمةامن الدولة العليا حسب الاحوال. تعين 
. الافراج عن المنهم المحبوس فورا » وعلى النيابة العامة أن تأمر ‏ على الفور 
بذلك . : : 


( ب ) بالنسسة للتفتيش : 
كون للنيابة العامة فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة 
العليا ما يلى : ١‏ 


١‏ ل تفتيثى شخص المتهم » أو شخصفغيه » اذا اتضح من امارات قوية أنه 
بخفى أشياء تفيد فى كشف الحفيقة 

١‏ ب تفتيثى المنزل الذى يقيم المتهم قيه. 

؟ ل تفتيش منزل غير المتهم » اذا وجدت قرائن تدل على ان احد المقيمين فيه 
حائز لاشسياء تتعلق بالجناية التىيجرى التحقيق فيها . 

؟ لس تفتيش أى مكان لضبط ما فيه من أوراق أو اسلحة او اشياء اخرى يحتمل 
أن تكون. قد استعملت فى ارتكابتلكالجناية أو نتجت عنها أو وقعت الجناية 
عليهما , وكل ما يفيد فى كثشف الحقيقة . 
ويجب أن يكون الامر بتفتيش المساكن أو الاماكن مسيبا ولمدة محددة . 


( ج ) بالنسبة لضببط الرسائل وما فى حكمها » ومراقبة المحادثات الخاصة 
وتسجيلها : 


.كون للنيابة العامة فى تحقيق الجنابات التى تختص بها محكمة آمن الدولة 
العليا » ما بلى : 


» ضبل الخطابات والرسائلوالجرائد والمطبوعات والطرودلدى مكاتب البريد‎ 1١ 
» والبرقياتلدى مكاتب البرق »© ومر اقبة المحادئات السلكية واللاسلكية‎ 
والاذن بتسجيل الاحاديث التىتجرى فى مكان خاص » متى كان فى ذلك فائدة‎ 
فى ظهور الحقيقة » على أن يصهرالامر بذلكمسببيا ولمدة لا تزيد علىثلاثين‎ 
يوما قابلة للتجديد مدة أو مدد آخرى ممائلة . ولأ بغنى عن اذن النيابة بذلك‎ 
. رضاء أحد طرق" الحديث بتسجيله‎ 

؟ ‏ الاطلاع على الخطابات والرسائل والا وراق والتسجيلات المضبوطة » على أن 
يتمهذا الاطلاع ‏ كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة 
اليه » وتدون ملاحظاتهم عليها ؛ولها حسيما يظهر من الفحص ب أن تامر 
بضم تلك الاوراق الى ملف الدعوىأاو بردها الى من ُ حائزا لهم" أو من 
كانت مرسلة اليه . 

* - تكليف الحائز لشىء يرى ضبطه أوالاطلاع عليه بتقديمه » فاذا خالف ذلك » 
ولم يكن فى حالة يخوله القانون فيهاالامتناععن أداء الشهادة » شرى 
المادة 145 من قانون الاجراءات الجنائية » التى تنص على معاقبة الشاهد 
الذى يمتنئع عن الاجابة أو عن اداءاليمين . 


وندعو اعضام النيابةٍ العامة الى مراعاة ما تقدم بكل دقة , وبذل المزيد من 
العناية فى تحقيق الجرائم سالفة الذكرلاهميتها 0 الوطن والمواطن . والممل 
على سرعة انجاز تحقيقها"' » آملين فىحسنتقديرهم لمبررات اضدار الامر بالحبس 
الاحتياطى أو بمده »© أو باى: م نالاجراءاتالتى بقتضيها التحقيق فى هذه الجرائم . 
القاهرة فى ا .114 
النائب العام 
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الفصل السابع ‏ الطعن فى احكام محاكم امن القولة 


© نظم قانون حالة الطوارىء الصادر بالقرار الجمهورى 1537 لسسنة 1168 فى 
المادة السابعة منه وما بعدها انشاءمحاكيآمن الدولة الجزئية والعليا واختصاصاتها 
وقواعد العمل فيها » ونصت الادة ( 1١6‏ ) من ذلك القانون على أنه « لايجوز الطعن 
بأى وجه من الوجوه فى الاحكام الصادرةمن محاكم أمن الدولة » ولا تكون هذه 
الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها مس رئيس الجمهورية » . 


ه واذ صدر دستور عام (117 نص فالمادة ( ١7/1‏ ) منه على أن « ينظم القانون 
محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتهاوالشروط الواجب توافرها فيمن يتولون 
القضاء قيها » . 


ه وتأسيسا على ذلك صدر القانون ه.السنة .118 بانشساء محاكم أمن الدولة 
وتضمن تنظيما كاملا لتشكيل هذه ال محاكم واختصاصها والاجراءات آمامها » ونص 
فى مادته الثامنة على أن « تكون احكاممحكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز 
الطعن فيها الا بطريق النقض واعادةالنظر » وتكون أحكام محكمة أمن الدولة 
الجزئية قابلة للطعن فيها امام دائرةمتخصصة بمحكمة الجنح المستانفة » 
ويجوز الطعن فى الاحكام التى تصهرهالدائرة بالنفقّض واعادة النظر »© . 


© ونظمت المواد التاسعة ومابعدهاتصفيةنظام التصديق على الاحكام الصادرة من 
المحاكم الملغاة » ونصت المادة ( ١5‏ ) علىأنه اذا تقرر اعادة المحاكمة فى أى قضية 
منها تحال الى المحكمة المختصة طبقالاحكام القانون الجديد وتسرى فى شانها 
الاجراءات المنصوص عليها فيه . 


© واذ اعلنت حالة الطوارىء فى عام 1141 جرى العمل على تمييز بعض محاكم آمن 
الدولة بانها ( طوارىء ) وعدم تمكينالمحكوم عليهم فيها من التقرير بالطعنعلى 
احكامها )١(‏ . تاسيسا على انها لا تخضعلنظام الطعن المنصوص عليه فى القانون 
٠.5‏ للسسنة .118 بل تخضع لنظاءمالتصديق المنصوص عليه فى القانون؟"١1‏ 
لسنة 11668 »© ومن ثم جرى العمل علىارسال هفه الاحكام الى مكتب الحاكم 
العسكرى للنظر فى التصديق عليها اداريا أو الامر بالغائها وحفظها » أو اعادة 
المحاكمة فيها , أو التخفيف من العقوبةالمقضى بهانى هذه الاحكام » أو وقف 
تنفيذها . وان حق المحكوم عليه بعد صدورها بكون مقصورا علىمجرد الالتجاء 
اذا شاء ‏ الى ذلك المكتب بمذكرةبدفاعه وملاحظاته على الحكم لتكون تحت 
نظر المكتب عند ممارسة سلطاته الواسعةالمشار اليها على نحو ما كان معمولا به 
بالنسبة لاحكام محاكم أمنالدولةالصادرةقبل العمل بالقانون ه.١‏ لسنة .154 . 


©» وهذا الذى جرى عليه العمل منذاعلان حالة الطوارىء فى عام 1141 مخالف 
للقانون » ذلك أن مؤٌدى النص فى القانون0.١‏ لشعنة .118 بانشاء محاكم أمن 
الدولة على تنظيم جديد شامل لمطهالحاكم » وانهاء العمل بمحاكم امنالدولة 
المشكلة طبقا للقانون 111 لسنة 1468 »وتصفية نظام التصديق على أحكام تلك 
المحاكم الملغاة » واخضاع أحكام المحاكم الجديدة لنظام الطمن النخصوص عليه 
بالقانون 1.6 لسنة .114 بدلا من نظاءالتصديق المشار اليه » والنص فالقانون 
الجديد على الغاء كل ما يتعارض معه مناحكام سابقة ‏ مؤدى كل ذلك أنتكون 
قواعد تنظيم محاكم امن الدولة الررةبالقانون ١11‏ للسسئة ١168‏ قد نسخت 
والفيت صراحة وضمنا » جملة وتفصيلا بالتشريع الجديد » وأنمحاكم امن الدولة 


(1) راجع ما سبق فى نهاية الفصل الرابعق هلا الشان . 


7 العددان الأول والثانى , السنة الرابعة والستون 


هى المحاكم المنشأة بالقانون: ه.1 لسنة198 فحسب ؛ وأن أحكام هذه المحاكم 
تخضع لنظام الطعن ولم تعد تخضع لنظامالتصديق الذى تمت تصفغيته 3 

ه ولا يغير من ذلك أن المادة الثالثة منالقانون.ه لسنة 1985 نصت على أن 
« تختص محكمة أمن الدولة ( طوارىء )دون غيرها بنظر كافة الطعون والتظلمات 
من الاوامر والقرارات المشار اليها بالمادة؟ مكررا من القازون 1١55‏ لسنة 1940/8 »2 
ذلك أن هذا النص لم يبتضمن تنظيماجديدا لمحاكم أمن الدولة ولم يترتب عليه 
الفاء نصوص التنظيم الجديد الذىاستحدثه القانون ١.5‏ لسنة .1148 وما 
ترتب عليه من الفاء التنظيم السابقالمنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 
مومن ثم فان نص الادة الثالثة منالقانون .ه لسنة 1186 يكون غير ذى 
آثر فى بعث نظام المحاكم الملغاة ؤلا فى بعشنظام التصديق الذى تمتتصفيتهبالقانون 
٠.6‏ لسنة .م19 .. 


و واذ كان قد منع المحكوءعليهم من الطمن فى آلاف الاحكام التى 


صدرت من ماي اي ا العلي أو الجرئية منذ عام 1 حتى الآن »عدم 
عرض ضى الامر على محكصة النقض لتقو للمتها فيه » فانه يتعين فتح باب الطمن 


ا | عليهم فى الاحكام ووقفالعمل ينظام التصديق السابق وعدم 
التودة ' ليه من ١‏ 0 كا فيه منافتئات ظاهر على مختلف الحقفوق 
والضما انات ٠‏ 


القسم الثانى ب النيابات الملتخصصة 


تنص المادة ؟١‏ من قانون السلطةالقضائية على أبن « لوزير العدل أن ينثىء 
بقرار منه ‏ . بعد موافقة الجمعية العامةللمحكمة الابتدائية ب محاكم جزئية 
وبخصها بنظر نوع معين من القضايا .ويبين فى القرار مقر كل محكمة ودائرة 
اختصاصها 4 . 
© كما تنص المادة ؟؟ من هذاأ القانونعلىآأن « يقوم بأداء وظيفة النيابة العامئة لدى 
المحاكم ‏ عدا محكمة النقض ‏ النائب العام » أو أحد النواب العامينالمساعدين, 
أو المحامين العامين الاول » أو المحامينالعامين » أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو 
مساعديها أو معاوثيها » .. 
» وكانت قوائين السلطة القضائيةالسابقة قد أوردتنيدورها جوهر الاحكامالمنصوص 
عليها فى هاتين المادتين . 
© واستنادا لها » وما للنائب العام من سلطة تخصيص أعضاء من مكتبهبالتحقيق 
والتصرف فى انواع معينة من الجرائمعلى مسستوى الجمهورية أو فى نطاق مكانى 
معين » وتنفيذا لا نصت عليه بعض التشريعات الاخرى » أصدر وززير العدل 
كما أصدر النائب العام عدة قرارات بانشاء نيابات متخصصة وتحديد الجرائم 
التىتتولى كل نيابةمنها التحقيقوالتصر ف فيها » وهى قرارات تنظيمية لم تسلب 
النيابات العادية اختصاصها العاءبالنسبة لتلك الجرائم ٠‏ 
5 وفيما ما بلى تعرض لكل نيابة منها بما يكفئ للتعربف باختصاصاتها واجراءات 
العمل 'فيها 


الفصل الاول ‏ نيابة أمن الدولة الطيا' 


© بتاريخ لم مارس سنة 15607 صدر قرار وزير العدل بانشاء « نيسابة .أمى 
الدولة العليا » والحاقها بمكتب النائب العام (0) . 


(1) يقع مقر هذه النيابة حاليا بمدينة نصراعام مستشفى المقاولين العرب . 


العددان الأول والثانى .. السنة الرابعة والستون , لق 


© .وطقا لاحكام هذا القرار والقرارات المعدلة له تختص هذه النيابة بالتصرف 
فيما يقع فى كافة انحاء الجمهورية من الجرائم الآفية : 


١‏ ل الجرائم اللنصوص عليها قالابواب الاول والثانى والثاتى مكرر والثالث 
والحادى عشر والداي عشر. من الكتاب الثاتى من قانون العقوبات . وه ىالجنايات 
والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهمة الخارج ومن جهة الداخل وجرائم المفر قعات 
والرشوة , والجنح المتعلقة بالاديان , والجنح التى تقع بواسطة الصحف 
وغيرها (00 ., 


؟ - الجنايات التي يصهر بها أو باحالتها الى محاكم امن الدولة العليا آمر 
من رئيس الجمهورية طبقا لاحكام القانون 111 لسنة 1168 بشأن حالة الطوارىء 
والمعدل بالقانون 177 لسنة 1115 ( والقانون .ى لسنة 1986). 


“؟ ‏ الجرائم التى تقع بواسطة المتكف أو غيرها من طرق النشر اذا 
كان المجنى عليه موظفا عاما أو شخصاذا صغة نيابية عامة أو مكلفا بخدمةعامة. 


؟ ب الجرائم المنصوص عليها ف المواد ١١‏ و 41155 ١١6‏ ب »و6١١1‏ 
ج و04 »© 51/1 مكررا » 7/0 من قانون العقوبات » وهى جرائم الاضراب عن 
العمل والتحريضعليه وتحبيذه ©» وكذلك الاعتداء علىحق العمل وحريته والتوقف 
منه بالمصالح ذات المنفعة العامة . . 

ه ‏ الجرائم المنضوص عليها ف القانون ١.‏ لسنة 1116 بشأن التجمهر . 

5 الجرائم المنصوص عليه) ف القانون ١6‏ لسنة 11837 الممدل بالمرسوم 
بقانون 58 لسنة 11141 بتقرير الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهراتق 
الطرق العمومية . 

الجرائم اللمنصوص عليها ف القانون 8ه لسسنة ١141‏ بشأن حفظ 

النظام بمعاهد التعليم . 

م الجرائم اللنصوص عليها فى القانون 86 لسنة 15915 بشأن حماية 
الوحدة الوطنية . 

15198 الجرائم الخصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية ؟ لسسنة‎ - ١ 
. بشأن حمابة حرية الوطن والمواطنين»عدا المنصوص عليهاة فى المادتين ؟ © ه منه‎ 


٠‏ الجرائم المنصوص عليها فى القانون .1 للسنة /ا199 بنظام الاحزاب 
السياسية المعدل بالقانون لا لسنة 151/8 . 


. الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها‎ ١ 


كما تتولى نيابة امن الدولة العلياتحقيق ما بقع من الجرائم المشار اليها 
بدائرة محافظتى القاهرة والجيز » ويجوز لها تحقيق ما بقع من هذهالجرائم 
فى الجهات الاخرى ويكون لها قى تحقيق الجنايات التى ت+ تختص بها محكمة أمن 
الدولة العليا بالاضافةالىالاختصاصاتالمقررة لها سلطات قاضى التحقيق ٠.‏ 


(1) يلاحظ أن القانون 1١**‏ لسنة ٠م14‏ آضاف للقانون ١.2‏ لسئة .198 بانشضاء. محاكم 
أمن الدولة مادة جديدة برقم ؟ مكررا نصهاللانى : « تختص محكمة أمن الدولة الملي' دون 
غيرها بنظر الجنايات النصوص عليها فى البابين؟1 ©» ؟١‏ من الكتاب الثاتى من قانون العقوبات» 
وفى القانون 1.5 لسنة 1905 فى شان توجيهوتنظيم أعمال البناء المصمل بالقانون ."1 لسسنة 
+14 وتفصل الحكمة فى الدعوى على وجدالسرعة » , 


1" العددان الأول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


©ه وق جميمع الاحوال تختص نيابة آمن الدولة العليا بالتصرف فى هذه الجرائم 

يا كان مكان وقوعها . : 

. وا كانت أحكام محكمة امن الدولة انمليا نهائية فانه لا يجوز الطعن فيها الا 

بطريق النقض واعادة النظر © اما.الاحكام الصادرة مما يسمى بمحاكم امن اد 

( طوارىء ) بنوعيها فيجرى العمل على خضوعها لنظام التصديق وعدم خضوعا 
لم فتن . ( أنظر فى عدم شرعيةذلك الفصل السابع من القسم الاول من هذا 

5 وانظر فى احراءات التظلم من أوامر الحبس المطلق والاعتقال ما تقهم في 

الفصل الخامس من القسم الاول من هذا الدئيل ٠‏ 
الفصل الثانى - نيسسابات امن الدولة والجنح المستمجلة الجزئية 

© انشئت هذه النيابات فى عواصوالمحافظات بكافة انحاء الجمهورية وتختص 

كلمنها بالتحقيق والتصرف فيما يقعمن الجرائم التالية © بدائرة اختصاصس 

النيابات الجزئية التى مقرها عاصمة المحافظة )١(‏ * 

١‏ الجرائم المنصوصعليها فى المرسوم بقانون 10 لسنة م114 المدل بالقانون 
لسنة .لم9١‏ الخاص بشكون التموين ٠.‏ والمرسوم بقانون 171 لستة 
العدل بالقانون ١.4‏ لستة .198 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد 
الارباح 'والقرارات المنفذة لها » وذلك عدا الجرائم التىككونالمقوبةالمقررة 
لها أشد من الحيس . 

؟ بت الجرائم المنصوص عليها فى القانون 41 لسنة لا/91١‏ فى شان تأجر وبيع 
الاماكن وتنظيم العلاقة بين الجر والمستاجر . 

ب الجرائم المنصوص عليها فى قوانين خاصة اذا نصت هذه القوانين علىنظرها 
على وجه الاستعجال او السرعة . ١‏ 


هوه وتحال الدعاوى الجنائية عن هذه الجرائم الى محكمة آمن الدولة المليا أو 
الجزئية حسب الاحوال . 
وى وتختص النيابات الجزئية الخارجةعن مقر عاصمة المحافظة بالتحقيق 
والتصرف فى تلك الجرائم وتحيل الدعاوى الجنائية عنها الى المحاكم الجزئية 
المختصة محليا بنظرها . : 
© ويسرى فى شأن ما يصدر فى هذه الجرائم من احكام ‏ سواء من محاكم 
الجنح الجزئية » أو من المحاكم الجزئية للجنح المستعجلة . القواعد والاجراءات 
العادية اللنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

وللنيابة عند التحقيق فى هذه الجرائم ‏ اثناء قيسام حالة الطوارىء ‏ كافة 
السلطات المخولة لها بالقانون ١51‏ لسسنة ه196 بشأن حالة الطوارىعوتكوزمباشرة 
النيابة لهذهالسلطات علىسبيل الاستثناء وللفرورة القصوى عند قيام دواعى 
الحفاظ على امن المجتمع . ( م [176من التعليمات العامة للنيابات ) ٠ ' ٠‏ 
ي ويلاحظ انه من اللفرر بنص المادة 1144 من التعليمات العامة للنيابات أنه 
« يراعى فى ١اجرائم‏ الخاصة ببيع سلعة مسعرة !و معينة الربح ببسعر يزيد على 
السعر أو الربح المعين » أو فرض سالعةآخرى معها © أن بكون الضبط مقصورا 
على ما كان محلا للجربمة © وآن يأمر اعضاء النيابة بتسليم ذوى الشان مازاد 
عن ذلك » أو يرد ثمضشه اليهم أن كان قدبيع بمعرفة جهة الضبط » . 
ي وان مؤدى هذا النص أنه بحق ثذوى الشان والحامين عنهم طلب تسلم 
الضوطات الزائدة » أو ثمنها أن كانتقد بيعت بمعرفة جهة الضبط ٠‏ ' 
© للاحظ أن محكمة النقض قضت ف الطعن 7ه لسنة ؟م 5 نجلسة ؟1 


نيابة أمن الدرلة والجنح المستمجلة الجزئية بالقاهرة تتبع نيابة جنوبالقاهرة الكية , 


دليل المحامى أمام التيابة . ٠.‏ . بف 


ناير 1187 بأن القانون 4؟! لسنة1181 الذى عدل المادة التاسعة من المرسوم 

بقانون 177 لسنة .140 المعدل بالقانون.4.١‏ لسنة .154 يتحقق به معني القائور 

الاصلح للمتهم » اذ انشا للمتهم مركزا قانونية أصلح له من القانون القديمبانترك 
للقافى الخيار بين عقوبتى الحبسوالغرامة بعد أن كان القانون القديم ينص على 
العقوبتين معا فيكون القانون الجديد هو الواجب التطبيق . 


الفصل الثالث ل نيابة الاموال العامة العقيا » ونيابات: الاموال العامة 
أولا : نيابة الاموال المامة العليا 09 : 


© بتاريخ ١16‏ نوفمير 15348 صثر قرار النائب العام الرقيم 6 لسنة11"4 
بانشاء نيابة الاموال العامة العليا بمكتبه وتختص بالتحقيق والتصرف فى جرائم 
« اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر » المنصوص عليها فى البابالرايع 
من الكتاب الشانى من قانون ااعقويات والجرائم المرتبطة بها وذلك فى جميعانحة 
الجمهورية ٠.‏ 

© ويكون لهذه النيابة فى تحقيق تلك |اجنابات .. بالاضافة الى الاختصاصات 
المتروة لها سلطات قاضى التحقيق ٠.‏ ” 

© وطبقا لمادة 1.7 من التعليمات العامة للنيابات وما بعدها » تتولى هذه 
النيابة تحقيق ما يدخل فى اختصاص النيابات التابعة لنيابة استثئناف القاهرة 
من الجرائم المشار اليها ت اذا كان أاحد المتهمين فيها من الماملين المدنيين بالدولة 
أو بالهيئات أو المؤسسات العامة اوالوحداتالاقتصادبة التابعة لها منشاغلى 
االمرجة الثانية آو ما يمادلها فما يعلوهاء أو يتقافى مكافاة تدخل فى حدود مربوط 
هذه لدرجة أو كان منالخاضعين لكادرات خاصة أيا كانت درجته » كما تختص 
بالتصرف فى هذه القضايا » . 

© وكتتولى النيابات ااكلية والجزئية التابعة لنيابة استئناف القاهرة تحقيقَ هذه 
الجرائم اذا كان المتهم فيها ممن لايدخلون فى تلك الفئات . وترسل هذه القضايا 
بعلا تحقيقها الى نيابة الاموال العامةالعليا مشفوعة برأى المحامى العام أو رئيس 
النيابة الكلية اقتصرف فيها . 

ه وبجوز لنيابة الاموال الملمة العليا أن تطلب أى قفيسة من قضايا الاموال العامة 
للاطلاع عليها واتجاز ما تراه بشانها ولهاتحقيق أى قضية منها فى جميع اتحاء 
الجمهورية . 


ثانيا : نيابات الاموال العامة : 


» انشئت هذه النيابات المتخصصة ف نيآباتالاستئناف ‏ عدا نيابة استئناف 
القاهرة ‏ وتتولى تحقيق جرائم الاموال العامة التى تدخل فى اختصاصهاوذلكاذا 
كان أحد المتهمين فيها من شاغلىالدرجات او الفئات المثمار اليها بالمادة 17.5 من 
تعليمات النيابات » كما تتولى التصراففى هذه القضايا . 

وى فاذا كان أحد المتهمين فى القضيةمن شاغلى. الدرجة أو الفئة الاولى أو ما 
يعادلها فما يعلوها » او من الخاضعين لكادرات 'خاصة ترسل القضية الى نيابة 
الاموال العامة الملا مشفوعة برأىالمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية . 

وي وتتولى النيابات الكلية والجزئية فى غير دائرة ئياية استئناف القاهرة تحقيق 
تلك الجرائم اذا كان المتهم فيها ممن لا يدخلون فى الفئات آنفة الذكر . 


(1) يقع مقر هذه النيسابة بالعقار رقم .هشارع سيد درويش ( شارع زكى سابقا )0 
القساهرة ٠.‏ 


11 العددان الأول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


أوامر كنع من التصرف فى الاموال 
: أو ادارتها والتظلم من هنه الاوامر 


جي وطبقا لاحكام المواد م.؟ مكررا (1)و8.؟ مكررا(بٍ)و6.!امكررا (ج) 
من قانون الاجراءات الجنائيةيجوزللنائب العام اذا قامت دلائل كافية على جدية 
الاتهام فى جرائم اختلاس اكال العام وا لعدوان عليه والفدر » المنصوص عليها 
| فى الباب الرابع من الكتاب الثانىمن قانون العقوبات وغيرها منالجرائم التىتقع على 

الاموال المملوكة للحكومة أو الهيئاتالعامة أو الموّسسات العامة والوحدات التابعة 
لما أو غيرها من الاشخاص الاعتباربة العامة أن يأمر ‏ ضمانا لتنفيذ ما عسىان 
نقضى به من الغرامة أو رد المبالغ أوقيمة الاشياء محل الجريمة أو تعويض الجمة 
الجنى عليه » بمنع المتهم من التصر فف امواله أو ادارتها أو غير ذلكمنالاجراءات 


كما يجوز له أن يأمر بذلك بالنسبة لاموال زوج المتهم واولاده القصر ما لم 
يثبت انها آلت اليهم من غير مال المتهم . 


ويتبع فى اصدار الامر والتظلم منه وى ادارة الاموال وما يجب اتخاذه فى 
شان الامر عند التصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم فيها , وكذلك فى التنفيذعلى 
هذه الاموال , الاحكام المبينة بمواد قانون الاجراءات ااجنائية المشار اليها . 
هو وتختص بتلك الأوامر ادارة الاموال المتحفظ عليهاً » بنيابة الاموال العامة 
١‏ 8 
هب والنع من التصرف فى الاموال أو ادارتها هو فى واقع الامر فرض للحراسة 
على هذه الأمو ال ولذاا بدور البحث فمدىاتفاق تخويل هذه السلطة للنائب العام ب 
وتخويلها للمدعى العام الاشتراكى ف الحالات التى عددها قانون حماية القيم 
' من العيب الصادر بالقانون 6 لسنة. 198‏ مع نص المادة 86 من الدستور 
اذى يحظر فرض الحراسة ع الاموالبفير حكم قضائى . 


وى الاختصاص بتجنيح جنايات الاموال العامة : 


للنائب العام أو المحامى العام لدى محكمة الاستئناف ف الجرائم المشار اليها 
اذا اذا كان ا مال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيبضه خسمائة 
أن يحيل الدعوى الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لاحكام المادةم1١‏ 
59 (1) من قانون العقوبات . 


وى وللاحظ أن انتهاء خدمة الموظف العام ومن فى حكمه أو زوال صفته لا يحول 
دون تطبيق الاحكام الخاصة بجرائم الامو ال العامة متى وقع الفعل ائناء الخدمة أو 
توافر الصفة . 
. كما أن وفاة المنهم قبل أو بعد احالة الدعوى الجنائية الى المحكمة فى الجرائم 
المنصوص عليها تى المواد ١/1١١ 6» ١١1‏ 2452 4 4" !! مكررا/ 6211541١‏ 
6 من قانون العقوبات لا تحول دون القضاء بالرد فى مواجهمة الورثة والمومى 
: لهم وكل من أفاد فائدة جدية منالجريمة ليكون الحكم نافذا ف اموال كل منهم يقد 
اد. 

وجب أن تندب المحكمة محاميا للد فاع عمن وجه اليهم طلبالرد اذا لمينيبوا 

من يتولى الدفاع عنهم 


المددان الأول والثانى ه السنة الرابعة والستون 1 
الفصل الرابع ‏ نيابة الشئون المالية والتجارية 
أولا ‏ نيابة الشئون امالية والتجارية بمكتب الناتب العام (0 : 


و بتاريخ «1./1/مهة1 صدر قرارالتائب العام بانشاء هذه النيابة بمكتيه 

وتختص هذه النيابة بما يلى : 

١‏ ب التحقيق والتصرف فى القضايا المتملقة بجرائم الكسب غير المشروع فى 
انحاء الجمهورية والتى تدخل ف اختصاص الثيابة العامة طبقا للقانون 59 
لسنة وهلإ95١ط ٠.‏ 

؟ ب التحقيق والتصرف فى الجرائم المتعلقة بالتهريب الجمركى التى تقعبدائرة 
محكمة القاهرة الابتدائية . 

؟ ‏ التحقيق والتصرف فى القضسايا المتعلقة بجرائم المسكوكات الزيو فوا لمزورة 
فىانحاء الجمهورية ‏ وكذا التصرففى قضايا الجرائم التى تتولى النيابات 
العادية تحقيقها وترسلها اليهاللتصرف" فيها . 

5 - التحقيق والتصرقف فى القضايا التعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات 
البورصة وشئون النقد وتهريب الاموال التى تقع فى انحاء الجمهورية عدا ما 
بدخل فى 0 الاسكتد رية الابتدائية ‏ وكذا التصرف فى قضايا 

هذه الجرائم قتولى النيابات العادية تحقيقها وترسلها اليها للتصرف 

فيصما. 


ثانيا ‏ نيابة الشئون المالية والتجارية با لاسكنعرية (0 : 

5 بتاريخ 1/1 صدر قرار الثائب العام بانشاء هذه النيابة بنيابة 
الاسكندرية الكلية . 

©ه وتختص هذه النيابة بالتصرف ف القضايا المتعلقة بجرائم الشركاتوالبنوك 
وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الاموال والتهريب الجمركى التى تقع 
بدائرة محكمة الاسكندرية الابتدائية . كما تختص بتحقيق ما بقع من هذه 
الجرائم بمحافظة الاسكندرية ولها كذلك تحقيق ما بقع منها بمحافظة مطروح . 


الفصل الخامس - نيابة مكافحة التهرب من الضرائب 50) 


© بتاريخ .1494/1/8 صدر قراروزير المدل 5655 بانشاء هذه النيابة 
بمكتب النائب العام . 

©ه وتختص هذه النيابة بالتصرف فيمايقع بجميع انحاء الجمهورية من الجرائم 
المتعلقة بقوانين الضرائب . 

© وتتولى هذه النيابة تحقيق ما يقعمن هذه الجرائم بدائرة محافظة القاهرة 
ومديئة الجيزة . ولها أن تتولى تحتيق ما بقع منهانى أى جهة اخرى »2 وكذا 
تحقيق أى جرائم مرئبطة بتلك الجرائ ارتناطا ل يقبل التجرثئة » وتكون للثيابة 
عند تحقيق الجرائم اللنصوص عليها ف المادتين 6 » ه من القرار بالقانون ؟ لسنة 
- بالاضسافة الى الاختصاصات المقررة لها سلطات قافضى التحقيق .. 


)1١(‏ بقع مقر هذه النيابة بمبنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية » بميدان باب الخلق 
بالقاهرة . 

() يقع مقر هذه النيابة بمبنى المحكمة البحرية الملحق بمبنى المحكمة الكلية بطريق الكورقيش 
بالاسكندرية ٠.‏ 

' 05) يقع مقر هل” التيابة بمبتى ببوكاجنوب اللقترة. الابتدائية بميدان )حمفد ماهر يباب الخلق 
بالقاهرة ٠.‏ 5 


ف العددان الأول والثانى .., السنة الرابعة والستون 


©ه كما تقوم النيابات الكلية. بأرسالقضايا الجرائم الضريبية التى ترد اليها من 
النيابة التابئة لما الى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب مشفوعة بالراى فور 
الانتهاء من تحقيقها وذلك لتتصرف 'فيها هذه النيابة . 


. الفصل السادس ‏ نيابة المخبرات 
اولا ‏ نيابة مخدرات الفاهرة (0 : 
لخ ساي طلاصودوى ود لاطو دك شط 
٠.‏ بداديخ1ر/ ٠‏ وو8 1608/5/1 صدر قرار وزير العدلبانشاء هذهالتيابة 


وتختص بالتحقيق والتصر ف فى جنابات المخدرات والجنح المرأبطة بها التى تقع 
بدائرة محافظة القاهرة 2 


ثانيا ب نيابة مخعرات الاسكندرية () : 


» بتاريخ 118./1١/١‏ بدا العمل . بقرار وزير العدل7717؟ لسنة .146 والصادر 
بانشاء هذه النيابة وتختص بالتحقيق والتصرف فى جنايات المخدرات والجنح 
المرتبطة بها التى تقع دا محافظة الاسكندرية . 


الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة فى قضايا المخدرات : 
لاد عند الطعن بالنقض فيالاحكام الصادرة بتحديد الاقامة فى جهة معينة 
منع الاقامة فى جهة معينة أو الاعادةالى الموطن الاصلى أو حظر التردد على 
0 كن أو محال مغينة أو الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة تطبيقا 
للمادة 54 مكرر من قانونالمخدراتالرقيم 181 لسنة .117 أنها عقوبات حقيقية الا 
انها ليست سالبة للحرية مما بتعين معه ابداع الكفالة عند التقرير بالطعنبالنقض» 
والا قفى بعدم قبول الطعن شكلا عملا بالمادة 6 من القانون لاه لسسنة 15861 
بشان حالات واجراءات: الطعنامام,مكمة النقض . ( مجموعة المكتب الفنى لاحكام 
محكمة النقض س 15 ص 9؟ » س 76 ص 168 24س الا ص 506). 


© كما يلاحظ ان الاحكام الصادرة من المحكمة الجزئية بالعقوبات سالفة الذكرو 
تك 
يجوز استثئافها ٠‏ 


الفصل السابع ب نيسابة الاحداث 


٠.‏ يسارع 71 انشئت نيابة للاحداث بنيابة جنوب القاهرة » وأخرى 

بئيابة غربه الاسكتندرية . 

وى وتختص فبابة الاحداث بالقاهرة : بالتحقيق والتصرف فى القضايا التى بتهم 

فيها الاحداث بارنكاب الجرائم أو بالاسهام فيها وعند تعرضهم للانحراف 

:3 الجرائم المنصوص عليها فالقانون 1١‏ لسنة 151/4 بشأن الاحدأث 9" . 
وتختص نيابةالاحداشبالاسكنعرية : بالتحقيق والتصرف فيما بقع منالقضايا 

الشان آليها بدائرة محافظة الاسكتدرية, 


(1) يقع مقر هله النيابة: بمبنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بميدان احمد ماهر بباب الخلق 
بالقاهرة . 
3 0) يقع مقر هذه النياية جمبنى1]حكمة البحرية الملحق بمينى الحكمة الكلية بطريق الكؤرنيش 
بالاسكتدربة ٠.‏ 

) اعتبئرة من اول مابو 1946 سيكون مقر هذه النيابة وكذا مقر محكبة احداث القاهرة بدار 
التربية الحديثة بعزية ابو قناقة بالجيزة آمامقسم شرطة بولاق الدكرور . 


دليل المحامى أمام الثيابة . . . ين 


ه وللاحظ ان الحدث فى تطبيق قانون الاحداث المشار اليه هو من لم يتجاوز 
سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريهة أو وقت وجوده فى أحدى 


حالات التعرض الانحراف المحددة فى المادة الثانية منذلك القانون . وانهلايعتد 
فى تقدير سن الحدث بغر وثيقة رسمية ‏ ومن قبيل ذلك البطاقة الشخصية س 

والا وجب ندب خبير لتقدير سنالحدث. فاذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن 
صنه جاوزت الخامسة عشر - اوالثامنة عشر ‏ ثم ثبت باوواق رسمية انه 
يجاوزها كان إن ينوب عنه أن بعرض مره على رئيس النيابة لرفعه الىالمحكمة 
التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيهوطلب وقف تنفيف الحكم . علىانهللنيابة 
أن تتحفظ على المحكوم عليه طبعا للمادة "؟ من ذلك القانون . 


وي كما بلاحظ أن لاى منوالدىالحدث » أو من له الولابة عليه او المسئول عنه 
أن يتخذ بنفسه أو بمحاميه طرق الطعن المقررة فى القانون لمصلحة الحدث . على 
أنه لايجوز الادعاء مدنيا سواء فالتحقيق الذى تجريه النيابة فى قضايا الاحداث أو 
أمام محكمة الاحداث . 


فاذا تمانذار متولى امر الحدثكتابة لمراقية حسن شيره وسلوكه عند ضيطه 
فىاحدى حالات التعرض للانحراف!اأثار اليها فى المادة الخامسة من القانون جان 
الاعتراض على هذا الانذار أمام محكمة الاحداث المختصة خلال عثرة أيام من 
تسلمه » ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررةللمعارضة 
فى الاوامر الجنائية . ويكون الحكم فيهنهائيا. 
©»ه ويجب أن بكون للحدث مواد الجنايات محام بدافع عنه »6 فاذا 0 كن قن 


اختار محاميا قررت النيابة أو اللحكمةتنديه طبقا للشواعد الخفررة فى قافون 
الاجراءات الجنائية . 


© وفى مواد الجنح يجوز للمحكمة أن تندب محاميا للحدث آذا كان قد جاوز 
سنه خمس عشرة سنة ٠‏ , 


© وف جميمع الاحوال 8 يجوز فى حالة اخراج الحدث من جلسة المحكمة اخراج 
محاعية ٠.‏ 


© ولا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البد نى على المحكوم عليهم الخاضعين لاحكام 
فانون الاحداث . ١‏ 


الفصل الثامن ‏ نيسساية الآداب 


© بتاريخ 1135/1/11 انشئت بنيابة شمالالقاهرةنيابة جزئية لجرائم الآداب(0) . 

© وبتاريخ 1156/5/56 أنشئت نيابةممائلة بنيابة شرق الاسكندرية . 

٠.‏ وتخت صكل منهاتين النهابتينبالتحقيق والتصرف فى الجنح وامخائفات الآتية التى 

بدائرة المحافظة : ب 

١‏ البغاء والقوادة المنصوص عليها فى القانون ١١‏ لسنة 1151 فى شان مكافحة 
الذدعارة . 

؟" ‏ المطبوعات والاشياء الفاضحة المنصوص عليها ف المادتين 8م/ا١‏ 6 8لا١‏ 
مكررا من قانون العقوبات . 

* - التحريض على الفسق والفجورطبقا للمادة 14 مكررا من قانون 
العقوبات ٠‏ 

5 س التعمرض لانثى طبق.ا للمادة 7.؟مكررا من قانون العقوبات . 


(1) مقر هذه النيابة بمجمع الجلاء بالقاهرة . 


58 العددان الأول والثاتى , السنة الرابعة والستون 


ه ‏ فتح محال لالعاب القمار طبقا للمادة؟01؟ من قانون العقوبات «٠‏ 

" - الراهنات ظبقا للقانون ١.‏ لسنة 1155 المعدل بالقانون ه7١1‏ لسنة 1157 

9 الوساطة فى تشغيل الفنانين طبقا للقانون لاه لسنة 1968 ٠.‏ 

م الافعال المخلة بالحياء طبقا للماذتين 77/8 » 4!؟ من قانون العقوبات . 

1 التسول طبقا للقانون 64 لسنة 1598 . 

37 جرائم جمع أعقاب السجابروتداولهاوبيعها طبقَا للمادة 1/؟ من القانون‎ ٠ 
السنة 1518م‎ 


:11 جرائم اعمال الياتصيب طبقا للقانون 1١.‏ لسنة 1881 ٠‏ 
الفصل الناسع ‏ نيابات المرود 


ه تختص هذه النيابات بالتحقيق والتصرف فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها 
فى قانون المرور 5" لسنة 159/9 . 


© ويتولى القيام بوظيغة النيابة العامة لدى محكمة المرور ضباط الشرطة الذين 
ينديون لذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب الثائب العام . 


© وتختص بالفصل فى هذه الجرائممحاكم المرور الجزئية المنشاأة لذلك بقرار.من 
وزير العدل , 

الفصل العاشر ب نيابة الشئون البلدية 
لا : نيابة الثمئونالبلدية بالقاهرة () : 


.» بتاريخ 1109/8/8 صدر قرار النائب العامبانشاء نيابة الشئونالبلديةبالقاهرة. 
© وتختص هذه النيابة بالتحقيق والتصر ف فى قضايا الجئح وال مخالفات المنصوص 
عليها فى.القانونين ؟ه لسنة .116 فىشان تقسيم الاراضى المعدة للبناء » ".1 لسنة 
فى شأن توجيه وتنظيم أعمالالبناء الممدلبالقانونين ؟ لسنة 1181 © لالسنة 
47 »2 وفى القوأنين 11/4 لسنة 1151 بشأن تنظيم هدم المبانى » 4019 لسسنة 
15 ذ(المعدل بالقانون 859 لسنة19605 ) بشأن المحال الصناعيةوالتجارية 
وغيرها من المحال المقلقة للرابحة ( الممدل بالقانون 1.5 للسسنة .198 والقرار 
بالقانون 11/7 لسنة 1141 ) »© ال/الالسنة 1165 (المعدل بالقانون ./ا١‏ لسنة /1561) 
بشان المحال العامة » 7 لسنة 1407 بشأن تنظيمالاعلانات » ١1.‏ لسنة”1966 
( المعدل بالقوانين 9.؟ لسنة .198 4 لالاالسنة 198 ١194‏ لسسنة 19486) 
فى شأن اشغال الطرق العامة و 8؟ لسنة/19717 بشأن النظافة العامة بالنسسبة 
الجرائم صتوير الاراضى الفضاء والمحافظة على نظافتها ( والمعدل بالقوانين 5.؟لسنة: 
أ.هذزاءلاا١‏ لسنة 15189 ء ١19‏ لنة 1985 ) و ١‏ لسنة 1991 المعدل بالقاتون 
م السنة 1955 بشسأن الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الاريا » وق 
القرار الصادر فى 1175/5/18 بشأن لائحة جبانات القاهرة ( المعدل بالقرارات 
الصادرة 1575/5/15 و 1151/4/٠١‏ و (1511/5/9. وقرار محافظ .القساهرة 
71 لسنة 115١‏ ) 2 وى القوانين هلم لسنة ؟؟11 (الممدل بالقانون ١؟؟‏ لسنة 
0١‏ والقانون 5548 السنة 1181)بفرض شريبة على المسارح وغيرها من نحلات 
الفرجة والملاهى » ؟/اا لسننة 1163 بشأن الملاهى بالنسبة لجريمة بيع تذاكر 


(1) يقع مقر هذه النيابة بمبنى محكمة مصر القديمة بمنيل الروضة بالقاهرة وتتبع: نيابة وسط 
القاهرة الكلية ٠‏ 0 


دليل المحامى أمام الثيابة . . . 14 


الملاهن فى. غي الاماكن المخصصسة لذالك "5٠‏ لسننة-1976 يسان حظار شرب 
الخمور )١(‏ . 


ثانيا : نيابة الشئون البلدية بالاسكندرية:» : 


2 بتاريخ يا صدر قرار وزير العدل بانشاء هذه النيابة . 

© وتختص هذه النتابة بالتحقفيق والتصر ف فى قضايا الجنح والمخالفات المثسار 
اليها آنْفا ب عدا جرائم. تسوير الاراضى الفضاء والمحافظة على نظافتها وضريسة 
المسارح .وغيرها منمحالالفرجة والملاهى» وديع تذاكرها فى غير الاماكن المخصصة 
لذلك - كما تختص بالتحقيق والتصرف فى قضايا الجنح والمخالفات الملخصوص 
عليها فى القانونين لال لسنة 1961 بشاأن الباعة الجائلين و 78 لسنة 155317 بشأن 
النظافة العامة ( الممدل بالقوانين 5.؟ لسنة .م15 »4 لال!! لسنة 1141 2 1؟1 
لسنة 1185 ) وفى القوانين لاه لسسنة 11717 بالنسبةلجرائم ذبحالحيواناته وعرض 
لحومها للبيع خارج الساخانة » /إ5١‏ لسنة 1108 بشأن الاحتياطيات الصحية 
للوقاية من الامراض الممدية » ١‏ لسسسنة 1979/7 بشان المنشآت الفند قي ةوالسياحية 
ى .؟ لسنة .193 بششآن الاحوالالمدنية بالنسبة لحرائم عدم الابلاغ من المواليد 
والؤفيات فى الميعاد القانونى » 8/الإلسنة 1565 بشأن. الملاهى ( بالنسية لحرائم 
الاختلاطبرواذ الملاهى ) » ١‏ لسسنة"؟19 المعدل بالقانون 8 لسنة 1155 بالنسية 
لجرائم الاشتراطات الصحية الخاصة بالعقارات » لائحة تنظيم شبواطىه 
الاستحمام بمدينة الاسكندرية الصادرةق 1157/11/4 () . . 

© اصدر النائب العام الكتاب الدورى ه لسسنة 1141 فى .1187/5/9 باختصاص 
محاكم آمن الدولة الجزئية دون غيرهايجرائم القانون 14 لسنة 199 بما فيها 
جرائم المنشآت الآيلة للسقود تنفية! لنص الادة الثالثة هن هذا التانون م 


الفصل الحادى ميرت نبال جرائم الاثمنياه 
© بتاريخ 1148./1/16 صدر قراروذير امن بانشماء نيابات جرائم الاشتياء م 


© وتختص نياية جرائم الاشنباه بالقاهرة() : بالتحقيق والتصرف فى الجرائر 
التى تقع بدائرة محا فظتىالقاهرةوانجيزة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 18 
لسئة ا بشأن المتشردين والمشت.هقيهم والمرسوم بقانون 11 لسنة 1146 
.بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس المعدلين بالقانون 1١.‏ لسنة .1814 
ي وتختصنيابة نيابة جرائم الاشتباهبالاسكندرية : بالتحقيق والتصرف فى تلك الجرائم 
التى تقع بدائرة محافظة الاسكتدرية . 
لق لا يفوتنا أن نسجل فى هذا افقام أن عدد القضايا التى يجرى نئرها فى الجفمسة الواصلهة 
بمحكمة البلدية يدون حول الالف قضية » .وهو ما يشوب العمل القضائى برمته بشبهة العصورية + 
الامر الذى يجب العلاج فورا » فى هذه الحكمة وى كل المحاكم الممائقة . 
(1) يقع مقر هذه النيابة بمبنى المحكمةالكلية بطريق 'الكورنيشي ٠‏ 
() بلآحفك آن القانون /0ا1 لسستة. 1441 المعمول به من 1181/11/6 أذ عد لالمقوبة اللتصوص 
عليها فى القانون 1.6 لسئة. .19 من الحسروالغرامة الى الغرامة فقطا ( التى لا تقل عن مالتجتيه ) 
<فانه يكون. هو الاصلح النمتهم ومن ثم يكون هو الوا جب اقتطبيق . كما قبت محكمة الثققى فى اثطمن 
لسنة اه اق بجلسة 1186/1/11 بآنالقانون 114 لسنة 1481 ١ك‏ قف المقوط آلواردة بالانة 
4 من القانهون ١6‏ لسنة 1405 المصدلة بالقانون /الا1 السند اهة1ا بالناته عقوبة الحبس غانه. يكون 
: أصلح للمتهم ويتعين الغاء عقوبة الحبس  .‏ . 
27 0 . بقع مقو هده النياية. بلقاهرة فى أمجمع (الجلاه وبالاسكتدرية يملحق المكمة الكليية: بطريق 
الكورنيش .. 


00 العددان الأول والثانق ‏ السنة الرابعة والستون 


و وتختص النيابات الكلية فى باقى المحا فظات : بالتحقيق والتصرف فى الجرائم 
سالفة الذكر . 000 ع 

ه وطبقا لاحكام تل كالجرائم يكونللمحامى العام او رئيس النيابة ‏ اذا قامتاسباب 
قوية على جسامة خطورة المشتبه فيه أن يأمر بايداعه احدى دور اللاحظة النى 
بحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزيرالعدل ‏ على أن تمرض النيابة الامر على 
محكمة جرائم الاشتباه خلال مدة!قصاهائلاثون يوما من تاريخ هذا الاجراء . 

هج وبلاحظ أن المحكمة الدستوريةقضت فى 1141/5/18 يعدم دستورية نص 
المادة الاولى من القانون 64 لسنة .1497 التى تنص على أن « بوضنع تحت مراقبة 
الشرطة لمدة سنتين كل شخص توإفرت فيه حالة الاشتباه المنصوصعليها فالمادة 
الخامسة من المرسوم بقانون 58 لسنة 1460 وصدر أمر باعتقاله لاسباب تتعلق 
بالامن العام © .. ١‏ 

© كما يلاحظ أن محكمة النقض قضتف الطعن 0514؟ لسنة 6ه ق بجلسسة 
بان القانون ١10‏ لسنة 1187 أصلح للمتهم من القانون.١الستة‏ 
اذ نص على الحكم بيتدبر واحد بعد أن كان القانون السابق يجيز الحكم 
بتدبير أو أكثر على المشتبه فيه ( كما ألغى القانون الجديد الحالات " وم و4 
و 16 هن حالات الاشتياه » والغى منع الاقامة فى جهة معينة والاعادة ألى الوطن 
الاصلى » واستيعد غير الفضاأة الذيننصالقانون ١١.‏ على وجوده الى جانب 
القضاة ) . 


الفصل الثاثى عشر . نيابات الاحوال الشسخصية 


© انشئت بكل من القاهرة والاسكتدرية نيابة متخصصة للاحوال الشدخدمية (مال 
ونفس ) يشمل اختصاصها دائرةالمحافظة . وتتبعها نيابات جزئية متخصصة . 
كما أنشئّت بالقاهرة نيائة استشاف للاحوال الشحصية يثتمل اختصاصها 
محافظتى القاهرة والجيزة (0 . 1 

© وتباشر سائر النيابات فىباقىالحافظات الاختصاصات المنوطة بب! فى مسائل 
الاحوال الشخصية كل فى نطاق ») اختصاصها النوعى والمكانى . 

© وتتولى النيابة العامة رعاية مص.الح عديمى الاهلية وناقصيها والغفائبين 
والتحفظ على اموالهم بما فى ذلك وضع الاختامعليها أو نقلها أو ابداعها بالمصارف 
أو غيرها ( م 186 مرافعات ) والاشراف علىادارتهاعلىاساسالمادة 1711 مرافعات » 
ويشمل ذلك مسائل الوصاية والقوامة والغيبة والولابة والوكالة عن الغفائبين 
والمساعدة القضائية مما تنظمه أحكام القانونين 111 لسنة (110 + 111 لسنة 
وأحكام المادتين ؟؟ , ١.1‏ وما بعدهما من القانون المدنى » والكتاب 
الرابع من قانون المرافعات الملغىوامعمول به بنص المادة الاولى من القانون رقم 1 
لسنة 1974 باصدار قاتون المراقمات الحالى . 1 

ه مسائل الولاية على المال : تتلقى النيايا ت تبليفقات ذوى الشأن عن حالاتا فقد 
الاهلية والوفيات عن حدمل مسستكن أو قصر أو عديمى الاهلية أو ناقصيهااو 
الغائبين . 

© وبحقق أعضاء النيابة بانفستهم المسائل الخاصة بتوقيع الحجر ورفصه وسلب 
الولاية أو الحد منها او ردها » أو غير ذلك من مسائل الولاية على المال المنخصوص 
عليها فى. المادة 97/7 مرافعات . أما ما عدا ذلك من المسائل فلعضو النيابة أنيحققها 
بنفسه » أ أن٠‏ ندب لتحقيقها احد المعاونين! الحقين بمحكمةالاحوالالشخصية 
أو أحد مامورى الضبط القضائى . 


(1) مقر انيابة القاهرة للاحوال الشخصية بمجمع التحرير . ومقر نيابة إسستئناف' القتاهرة 
اللاحوال الشخصية بدار القضاء العالى » ومقر نيابة الاسسكندرية للاحوال الشخعصية يسراى 


دليل المحامى آمام الننياية ٠. ٠.‏ . لف 


© تمرض النيابة الاوراق فى كل حالةعلى المحكمة المختصة مشفوعة برايما 
لتصدى حكمها أو قرارها فيها حسب الاحوال . 

© وللنيابة الطمن فى هفه القرارات والا حكام بكافة طرق الطعن عدا الممارضة 
طبعا ب وتعد النيابة بذلك طرقا فمسائل الولاية على المال ولهما ما للخصوم من 
حقوق وعليها ما عليهم من واجيات . 

» مسائل الولاية على النفس : وتشسمل مسائل الطاعة والنفقة والتطليق والنسب 
واتكثره وحقوق الارث الطبيعية والأيصائية وتطيق فيها أساسا احكام القوانينه؟ 
لسنة .1917 و ه55 لسنة 155( و 55لسنة 11914 ولائحة ترقيب المحاكم 
الشرعية الصادرة بالمرسوم بالقانون 8/السنة 1171 وتعديلاتها . مكملة بارجح 
الاقوال فى فقه المذهب الحنفى © وذلك بالنسسية للمصريين المسلمين » ولشير 
المسلمين مختلفى _ الطائفة والة عند رفع الدعوى »© أما متحدى الطائفة والملة عند 
رقع الدعوى قتطبق عليهم شريعته الخاصة 6 واما الاجانب قتطبق بالنسبة 
لهم القوانين التى تقضىالمادة الماشرة وما بعدها من القانون المدنى يتطبيقها . 

» ووفقا لاحكام الباب الرابع من الكتاب الاول من قانون المرافعات والقانون رقم 
574 لسنة 1566 بجحب أن اد حل النيابة المامة كطرف أصلى فى جميع قضايا 
الوقف وقضايا الاحوال الشخصيةإنضر) المنظورة أمام المحاكم الابتدائية سوام 
اكانت منعقدة بهيئة ابتدائية أم بهيئة استتئنافية وألا كان الحكم باطلا .وبجوز 
لها هذا التدخل فيما تنظره المحاكم الجزئية من تلك القضنايا ‏ مثشل النفقة 
والحضانة والفتم وامهر والجهاز ‏ ولايترتب البطلان على عدم تدخلها فيها . 


وتمثل النيابة بجلسات القضاباالتى تدخلت فيها وتبدى رايها بشانها ويكون 
لها حقْ الطعن فيما يصدر فيها من أحكام .. 


الضمان الاحتياطى :© 
5175 


اللدكتور ابو زيد رضوان 
أستاذ ورئيس قسمم القانون التجارى 
وكيل كلية الحقوق ‏ جامعة عين شمس 


المهسك 0 

265 بتضمن الائتمان فى الورقة «لتجارية ©» لا سيما الكمبيالة ( واللسئند 
الاذنى ) نوعا من المخاطرة غالبا ما تدقع المستفيد فيها الى البحث عن ضمانات 
أخرى غير تلك التى يكفلها قانون الصرف والسالف بيانها . ويحقق الضمان 
الاحتياطى » هذا الهدف المنشود » اذيعطى أمانا للحامل بما يترتب عليه من 
التزام أحد الاغيار صرفيا بقيمة الكمبيالة ودذفعها حين حلول ميماد الاستحقاق 
ويتشابه الضمان الاحتياطى بهذا الشكل ‏ فى الكثير من القسمات مع كفالة 
الديون بوجه عام . وان ابتعد عنها بمايقرره للحامل فى مواجهة الضامن 
الاحتياطى من حقوق » فضلا عن المركز القانونى الخاص لهنفا الاخير وما قد 
يكتنفه أحيانا من صعوبات » بلواحيانا من غموض () . ١‏ 

وقد يكون هذا الضمان الاحتياطى سابقا فى الظهور على التظهير . وكان بتم 
نداية عن طربق عقد كفالة عادى ينشسأ خارج قانون الصرف ثم جرى العرفبعد 
ذلك . لا سيما فى القرن السادس عشر , على « توطين » .هذا الضمان فى الصك 
ذاته . وهو الامر الذى ابتعدبهذاالضمان عن الكفالة العادية . 


ويبدو أن ذلك قد تم عنهما بدات الكمبيالة تلعب دور الائتمان الى جانب 
كونها أداة صرف 9) . وبرى البعض أنالاصل التاريخى لتعبير الضمانالاحتياطى 
لهدق » والتى جاءت تحويرا عن الكلمة اللاتينية 778110 .4 وتعنى «التوقيع 
أسغفل توقيع آخر » يرتد الى الكلمة العربية « حوالة » التى كانت تمنى فى 
بدايتها نوعا من الكفالة (؛) » وحيثكانت هذه الحوالة تستخدم كوسيلة قانونية فى 


: راجع تفصيلا فى هنا الكوضوع‎ )١( 
6 7عتصمرمه ع0 فاعقء وع0 لوتهقنةآ : «مونرءط دمعزء‎ 0. 


رسالة دكتوراه ب باريس 1468 
2م00 .101 .م1 .12697 .صا برععسقك ع0 عماع1 18 ع0 18731 : قتتامطوتطة .1 
ؤمكا ص 498 - م.ه 
.ل0'378 “تتاعصص00 11 عنتونةتتنال سمتأعنطة5 هآ : تزإهصزة .11 عسكة 
المجنة السابقة 19818 ص ١0‏ - 5ه 
"تنا عأأطع تال صمنأهءنلصة قصوة عوصقط ع0 ععاغه1 ه1 ع0 لونهانآ : 626 لآ 
.6اأمجوع 
داللوز لاه15 - الفقه ب ص 1.6 - 1١.‏ 
09 راجع : 
.ل0'87 «لاعصصمق تق عنعتطسة عونل تصنال دمتاهبطزي هآ : تإقمدام1- نس أممكة .11 
داللوز ب سيرى 1494 ب لالفقةه ب ص 159 ل 517 
(؟) راجع فى هنة العنى : جيزيئيرجر . ار جع السابق ص ,ا 
زنك 1 : 
عومديك عماغع1 ها ع0 متتمأمنط؟1 تناع مأدعمه؟ عستتموجق؟”"” : متا ؟ناةة1 مآ 


باريس 19.1 اس 56 510 


الضمان الاحتياطى ..:. إزفره 


نقل الاموان والقيم المالية من مكان الىآخر »© وكانت يذلك تتشابه مع عقدا' 
الصرف البدائى . 
تعريف الضمان الاحتياطى : 1 

1 ويمكن تعريف الضمان الا حتياطى بأنه تعهد صرفى منجانب الغير ب 
أساسا ‏ بدفع قيمة الورقة التجارية( فى ميعاد الاستحقاق بديلا عن المدينالمعين 
بالصك (1) » واذا كان الضمانالاحتياطى دو أقل درجة من ضمان المظهر الناتج عن 
التظهير (") » وعن ذلك الذى ينتج كذ لك عن قبول المسحوب عليه للكمييالة ره) » 
ويختلف كذلك عن القبول بالواسطة (1) وعن تأمين الدين تقس عمسمعتوعة إل 
أنه ندعم ضمانات الوفاء لحامل الورقة التجارية » اذ يضيف الى المدين فيهما 
ملتزم حديد يتعهد بدفع قيمتهها عند حلول ميعاد الاستحقاق ووققا لاحكام 
قانون الصرف ٠.‏ وتزداد اهمية هذاالضمان كلما كان الضامن الاحتياطىعلى 
درجة من اللاءمة » كأن بكوناحدالمصارف وقد اشارت المادة 188 من المجموعة 
التجارية الى الضمان الاحتياطى فيماتصت عليه من أن « دفع قيمة الكمبيالة 


0 كونه مضمونا بقبولها وتحويلها يجوز ضمانه من شخص آخر, ضمانا 
احتيا 2842 


47 - ونبحث أولا شروط الضمان الاحتياطى وشكله . وثانيا أطراف 
الضمان الاحتياطى »2 وثالثا » طبيعته وآثاره . 


أولا ب شروط الضمان الاحتباطى و شكله : 
4 - ومن الناحية الموضوعية ولان الضمان الاحتياطى يثقل كاهل من 


يقدمهبالتزا فى » فانهيشترط لصحته لصحته توافر الشتروط [١‏ عي ةاللازمة 
م جو فر مو 
لنشاة هذا الالتزام الاخبر ؛ خصوصا من حيث سلامة الرضاء والاعلية ٠‏ 


وعلى ذلك يبطل الضمان الاحتياطىالصادر من القاصر )٠١(‏ ولا ير التزاما 


(ه) وعلى ذلك فان هذا الضمان يكون قاصرا على الاوراق التجارية دون غيرها . راجع : مصر 
التجارية الجزئية 1١1‏ ابريل .196 التحاماة بى .! مارس .146 عبد لا ص 45 رقم 1.1 

() راجع : جيزنبرجر : المرجع السابق ص 1١‏ ء جورى : المقلل السابق » ريم دبلو طبمة 
الأقلا ص .36 

() اذ آن. التزام المظهر بالضمان هو أئر منآنشر النظهسم اقنام ينتج عنه نقل ملكي ةالح ق الثابت 
بالكمبيالة الى المظهر اليه ( المستفيد ) 6 .بينما يقوم الضمان الاحتياطى بوظيفة الضمان فقطوتلك 
هى غايته الوحيدة ٠‏ 

(8) كدلك يختلف الضمان الاحتياطى عنقبول المسحوب عليه للكمبيالة اذ بيتما يقوم هذا 
الضمان أساسا على ١لتزلام‏ تعاقدى فى العلاقة بين الضامن والاصمون ومن ثم تبهو فى التحليل 
الاخير ‏ الصفة الاحتياطية للضمان الاحتياطى » فان النزام المسحوب عليه القابل هو النزهم قاقونى 
اصيل » فضلا عن أنه قاصر على الكمبيالاتوحدهاء بل الضمان الاحتياطى هو أمر جائز فى سائرالاوراق 
التجارية ٠.‏ 

(ة) ورغم تشابه القبول بالواسطة معالضمان الاحتياطى الا أن (الفرق يبقى واضحا بي نالنظامين» 
اذ بيئما يمكن آن يتم الضمان الاحتباطى فى ورقة مستقلة » فان الكقبول بالواسطة يتعمين ان يتم 
بدات الصك . كما آنه لا يشترط للضمانالاحتياطى سبق رفص قبول الكمبيالة كما هو الشان فالقبول 
بالواسطة , 

) اكتوجر/ا197 - الحجلة الفصلية للقانون التجارى ( بالفرنسية‎ ١. داجع : محكمة بواتييه‎ )1٠ 
0 53 ص 56 » نقض مصرى ؟ مارس .141 ب المجموعة بي 1 ص 597 رقم‎ 13 


انا العددان الاول والثانى السنة الرابعة والستون 


صرفيا ذلك الضمان الاحتياطىالذى يقدممن النساء والبنات اللاتى لسن بتاجرات 
. اعمال لحكم المادة ١.4‏ من المجموعة التجارية.واذا كانالضامن الاحتياطىلايستطيع - 
ان بدفع يبطلان التزامه نتيجة لعيب من عيوب الرضا أمام الحامل حسن النية » 
إلا انه يستطيع ذلك فى حال بطلانالالتزام الناتج عن نقص أو انعدام الاهلية »أو 
عدم تجارية الالتزام امام الحامل حتى آذ كان هذا الاخير حسن النية . 


أما عن موضوع أو محل التصرف عفهو التزام الضامن الاحتياطى بدفع مبلغ 
الكمبيالة . وكما يمكن أن يكون هذا هو ضمان كل مبلغ الكمبيالة » فلا يوجد ثمة 
ما يمنع من أن يتحدد محل الالتزام فى جزء من مبلغ الكمبيالة )١١(‏ كذلكيشترط 
لصحة الضضمان الاحتياطى ‏ فى رأينا أن برد بشأآن ورقة تجارية صحيحة » 
بحيث اذا جاء بمناسبة كمبيالة باطلة اعتبر فى حكم الكفالة العادية (5) » 
بحسيان أن الضمان الاحتياطى هو كماسترى ‏ كفالة خاصة بالاورا قالتجارية» 
أى الاوراق التجارية الصحيحة . 


شكل الضمان الاحتياطى : 


5" بديهى أنه بتعين أن برد الضمان الاحتياطى » شانه شأن اىالتزام 
صرفى آخر كتابة » غبر أن ورود الضمان الاحتياطى شفاهة لا يعنى بطلانه » واذ 
يصبح تنفيذه حبرا آمرا ممكنا » فانه سيكون اذن بمثابة كفالة مدنية (9) . 


واذا كان من الضرورى أن يكون ١‏ لضمان الاحتياطى عن طريق الكتابة » 
وهو شرط وحود وليس اجرد الاثبات(14) » الا أنه لا يلزم أن يرد هذا الضمانعلى 
ذات الصك . اذ يمكن أن يرد فى ورقة مستقلة » وقد اشارت الى ذلكالاحتمال» 
واقرته م المادة ١4‏ تجارى بالقول « .. ويكون ذلك ( الضمان الاحتياطى ) بكتابة 
على ذات الكمبيالة أو فى ورقة مستقلة أو بمخاطبة © . 


واذا كان قانون الصرف قد تسامح- على ما يبدو فى امكانتجسيدا لضمان 
الاحتياطى فى ورقة مستقلة اخلالا بمبداالكفاية .الذاتية للورقة التجسارية 
واسنقلالها » الا أن ذلك كان على كل حال أمرا شائعا فى أعراف التجار قبل 
وضع المجموعة التجارية الفرنسنية (سنة 18.7 ) »© بل وحتى قبل لالحسة داك 
سلفاريه سنة 151/9 )٠١(‏ وهو استثناء يبرره ‏ فى الواقع ب دقع الحرجعن المندز 
المضمون الذى يظهر الى جانب توقيعه توقيع الضامن الاحتياطى وما قد ينطوى 
ذلك على التشكيك فى قدرته على الوفاء (11) . أو أن يكون الضامن غير راغباصلا 
فى اظهار أحد عملائه الرئيستيين المدين فى الورقة بمظهر الضعيف . ذلك لآن 
الضمان على ذات الورقة يصبح خير شاهد على ذلك . 


(19) راجع ى فرنسى 15 قبراير914! - سيرى 1918 - 1541-01 

)١١(‏ راجع : نقض فرنسى ٠‏ ينابر .151 - الحجلة الفصلية ‏ 15[1 ص !16 تعليق كابرباك 

10) راجع : نيجوير . الكرجع السابق 8 6م ص 8ه » لاكور ب بيترون - 1805 اص 
الا مهلا 

(14) مصر التجارية الجزئية 1 أبريل .191 السابق الاشارة اثيه ويجدر القول بانه لا يشترط 
أن يكنب الضمان الاحتياطى بخط بد السامنزمادام أنه يحملتوقيعه © أذ الصبرة بالتوقيع الخطىوليس 
بكتابة العبارة الدالة على هذا الضمان . راجح : نقض فرنسى 8 مارس .147 امحكمةالفسلية 1951 


٠‏ ص أكم 


(10) راجع : جيزنيرج ب رسالة الدكتوراة 117 اص 117 وما يمدها . 
(15) راجع : نقض مصرى1؟ اكتوبر 1951 المجموعة ‏ س ما ب ص 1886 ركم 5954 , 


1 الكمان الاحتياطى ..٠.‏ ورا 


واذا كان ورود الضمان الاحتياضى على ذات الصك لا يشير صعوبات تذكر 
وان صيغته ليست حكرا على عباراتء بذاتها وانما يتعين أن تكون واضحة 
الدلالة (17) » الا أن ورود القسمان الا حتياطى فى ورقة مستقلة قد أثار جدلا 
من حيث درحة توته » بدسبان أن هذ! أنتمان ريبما يصبح عديم القعالية اذا 
بكن ملازما لاورقة النجارية ولا بفيد منه الا الحامل الذى اشترطه . ولهذا قدر 
البعض ‏ فيما مضى ‏ أن الخمان الاحتيا طى أذا وردا ىق ورقةمستقلة لا معدو أن 
يكون من تبيل الكفالة التجارية ولي.ت الكفالة الصر فية (ذ١)‏ 76181عصططم) «دملاسة0) 
ع«نةتطسدن) صمه قمتهسس كفالة تجارية تقوم أساسا على اعتيبار شخصى . 


١ 


غير أنه من المستقر عليه أن الضمان الاحتياطى الذى يرد فى ورقة مستقلة , 
هو التزام صرؤ. يتوحد فى الجوهر معذلك الضمان الذى يرد على ذات الورقة 
التجارية (15) كل ما فىالامر ‏ منناحية ‏ فان القضاء بتشدد فى ضرورة تحديداسم 
المدين الصرق الذى يعطى الضمانلصالحه » والمبلغ المفمون وتاريخ استدقاق 
الورقة التجارية (0©) » بل واحيانا سلزم القضاء ضرورة بيان المكان الذى تم فيه 
اعطاء هذا لضمان )5١‏ . ومن ناحيب ةأخرى قبيئما أن الضمان الاحتياطىالذى 
برد على ذات الصك يتجرد من الاعتبار الشخمى » قان الفنمان الاحتياطىالذى 
يرد على ورقة مستقلة يصدر اساساعلى ضوء اعتبارات شخصية حيث لا يلتزم 
مقدم الضمان فى هذه الحالة الا أمام!إأستاود منه . وبمعنى آخر » اذا لت 
الورقة المنفصلة التى تحمل الضمان الاحتياطى فى بد المستفيد الاول فانها 
تصبح بذلك مجهولة من باقى, الحملةالذين يتعاتبون على الورقة والذين لاستطيعون 
بل وآاحيانا يستحيل عليهم الافادة منهذا الشمان (59ا) . 


.0" ولقد ثار فى الفثقه خلاف حول الزقت الذى يصح فيه صلدور 
الضمان الاحتياطى . ولا خلاف <ه!. امكان ورود هذا الضمانمن وقت انثساء 


10) كأن يتب بالصيغ الآنية : « فى حالة عدم الدفع هن قبل ( س ) أنعهد بالدقع » أو 
بعبارة ‏ ضامن متضامن ‏ © ب أو يعتمد كضمان آاحتياطى ب ء ب أو ضامن وموق أسانى نا عربت 
او انضم كفالة وبالنضامن مبلغ ... الى ( س )م أنه لا يكفى فى هفا اتام عبارات مثل : أورافق 
على كفالة هدنية » أو : أشهد على غلان ( المدين ) . وفى حال الشك يرى الاتجاه. الغالب آن ذلك 
يفسر لصائح الحامل وضد صاحب التوفيع . اذهتى كانت الورقة تجارية. اعتبرت الصيفة المشكولد 
فى تفسيرها كضمان احتياطى لانه هوالاصل : قارن مع ذثائفيفاقتى » الرجعالسابق 7 ]1١1‏ ب ص66. 

(14) راجع : برسيرو : تقريره فى مؤتمر جنيفا » مشكر اليه فى جيزنبرج المرجع السابق 
اص 1١6‏ 

(15) راجع : نقض فرنسى 10 نوفمير 1514- الجلة الفصلية ب 2إ19 ص 16م 

(.؟) راجع : نقض فرنسى / مارس 1445 لداللوز 1440 ص 019 تطيق هيمار » نقضفرنسى 
1 مارس .197 بولتان النقض الفرنسية.190 اع 4 رقم 44 , وعلى كل حال فان 
قاضى الموضوع له سلطان الفصل فى بيان طبيمة هذا الضمان » وهل يعتبر من قبيل الكفالة العادية 
آم الصرفية . راجع نقض فرنسى ؟ توفمير 14106 ب دالئوز 1511 الشخص اص 071 

(1؟) راجع : نقض فرنسى ١١‏ يناير 15175 ل 68-4 © ونقض فبرنسى 515 ناير كلةا - 
المجلة الفصلية 1934 ص 96؟ . 

(0)) ويثار التساؤل ب احيانا ‏ فى الفقه حول مدى انتقلل الضمان الاحتياطىالوارد فيورقة 
مستقلة مع انتقال الكمبيالة . وبمنى آخر إذاعلم حامل الكمبيالة بوجود هذا الضمان فى ورقة 
مستقلة ولم يكن محددا فيها اسم المستفيد من الضمان » فيثار النساؤل حول حق هذا الحامل 
فى الززام حائز الورقة الكثبتة بها الضمان نقلها اليه . يعض الفقه بالايجاب على أساس 
آن مثل هذا الضمان يعتبر من توابع وملحقاتالدق الذى ينتقل بالتظهير. . راجع : جيزنيرج .ص1١‏ 


9 العددان الأول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


الورقة (؟) وحتى حلول ميعاد الاستحقاق » أما بعد هذا التاريخ فيثور خلاف 
على غرار ذلك الذى ثار حول حواز أو عدمحواز التظهمر بعد مبعاد الاستحقاق. 
اذ ترى غالبية الفقه (4') وبعض احام القضاء (5؟) أنه طالما أنالضمان الاحتياطى 
يأخذ حدود وشكل الالتزام المضمونوانالمدين الاصلى فى الورقة التجارية لا يعقد 
صفته كمدين صرف » فان مشل هذا الضمان الاحتياطى يصبح جائزًا بعد 
حلول ميعاد الاستحقاقوحتى بعد تحريربروتستو عدم الدفع . على أن البعذن 
الآخر من الفقه » لا سسيما الابطالى (1؟)يعارض مثل هذا الاتجاه بحسبان أن 
الضمان الاحتياطى هو .وسيلة خاصةبفانون الصرف لضمان التو قيعاتالصر فية 
خلال مسرى تداول الورقة التجاريةوحتى حلول ميعاد استحقاقها . 


وفى رآأبنا أنه اذا ورد الضمان الاحتياطى بعد حلول ميعاد الاستحقاق فانه 
لا يفققد فعاليته تماما . وهو وان لمياخذ المضمون الصرفى للضمان الاحتياطى خلال 
فترة التداول © الا انه يعتبر على كلحال كنوع من الكفالة العادية ذلك لان الورقة 
التجارية ذات الاج ل تفقد بطول ميعاد الاستحقاق صفتها كاأداة التمان (9) » 
وبصيح من الصعب القول باعطاء الضمان الاحتياطى الذى برد بعد ذلك ذات الاثر 
الذى يرتبط تاريخيا بضمان الورقة التجارية باعتبارها آداة ائتمان . 


0 وقد يأخذ الضمان الاحتياطى شكلا مغايرا وذلك عن طريق التزام 
الضامن الاحتياطى فى الورقة التجاريةبتوقيع صرف آخر غير الصيغة أو الشكل 
المعروف » كأن يتم الضمان الاحتياطى عن طريق القبول أو عن طريق التظهير . 


الضمان الاحتياطى على شكل القبول 


5 ويتم ذلك على سبي لالمثال ‏ فى حالة ما اذا قام أحد المصارف 
بفتح اعتماد لاحد عملائه بمبلغ معين على سبيل المجاملة . ويجمد هذا المبلغلصالح 
كمبيالة يقوم بسحيبها هذا العميل(ساحب) يكون فيها احد أصدقائه ( أو عملائه ) 
مستفيدا فيها (58). ويشترط هذا العميل على البنك قبول الكمبيالة على أن يكون 
معلوما بين الننك وعميله أن قبوله هو ضمان لها وليس قبولا بالمعنى الصرى 
للكلمة واذا تم هذا القبول من قبل الينك المجامل فانه لا يعتبر فى حقفيقة الواقع 
قبولا صرفيا. بقدر مايعتبرضمانا احتياطيا صبادرا من اليتك لصالح الساحب 
( العميل ) . واذا كان حامل الكمبيالة يستطيع الرجوع على البنك باعتباره 
مسحوبا عليه قابلا للكمبيالة ©» فانه ببقى صحيحا أن العلاقة بين البنك المجاملوبين 


(؟1) أما الضمان الاحتياطى لورقة تجاريةقيد الانشاء 0667 2 فان البعض يجيزهبزعوانه 
سيكون ضمانا تحت شرط واقف وهو انشاءالورقة التجاربة . راجع : اليزو ‏ ,اكرجع السابى رهم 
0 . ويجيزه البعض الآخر متى ورد هذا الضمان فى ورقة مستققة ( جاثانا .ب ستوفلىي 1١/5‏ 
ص 195 ) وتؤيد محكمة النقض الفرنسية جواز الضمان الاحتياطى للكمبيالات قيد الانشاء ( نقض 
هارس .15 - المجلة الفصلية 1901 ص 168 تعليق كابرياك ) الا أن هذا الرأى ربما: يعميبه كون 
عدم تحديد المباخ المصمون ويخسرج الضسمان الاحتياطى من طبيعته . 

(16) راجع : ليونكان ‏ رينو ب ج 4 رقم)1"؟ ص ء جدزفبرج 5ه ص 6ه ب 55 © جافلدا 
ستوظى ب 116 ب ص 195 

(0؟) راجع : محكمة باريس 4 نوفمير .147 جازيت بالى ‏ 1951 - 31-1 

90) راجع : فيفاتتى ب < ؟ 7 [١5159‏ ص 600 - 605 . 

190) راجع ف هذا الممنى : ليسكو ‏ روبلو ‏ ج 1 45م اص 9وه. 

(4) راجع ؤم هنا الثال : جيزنبرج - 1١1‏ ا ص 119 ل 116 > نقفص فرنسى 7؟ يوليو 1914 
المحكمة الفصلية 157 ص 111 


الضمان الاحتياطى ... يذ 


الساجب هى علاقة ضامن بمضمون ويستطيع البنك ‏ على هذا النحو - 
الرجوع على العميل بقيمة الكمبيالة وفقا للاتفاق المبرم بينهما . 


الضمان الاحتياطى عن ظريق" التظهر : ' 

واذا كان الضمان الاحتياطى عن طر يق القبول قد يبدو آمرا نادرا » الا أن 
الضمان الاحتياطى عن طردق التظهرر لي سكذلك . اذ كثيرا ما يتم هذا الضمازعلى 
شكل: التظهير وذلكتفاديا للصيغةالصريحة للضمان الاحتياطىئ ويوقع الضامن على 
الكمبيالة بوصفه مظهرا فيهما ينضم .هكذا ‏ الى سلسلة الضمان باعتياره 
مدينا أساسيا وئيسمجرد ضامناحتياطى . وتم ذلك على النحو الآتى : اذا اراد 
)١١‏ المستفيد من الكمبيألة خصمها لدىاحدالينوك الذى لايطمئن الىالمقدرةالمالية 
لهذا المستفيد » قاته غالبا ما يتطلب البنك ضمانا لمذا الخصم . ولان (1) 
قد لا يرغب فى تقديم الضمان الاحتياطى بشكله المعهود حتى لا بكون فى ذلك اساءة 
لائتمانه » يقوم بالاتفاق مع آحاد الناس( ب ) ممن يشتهرون بالمقدرة المالية » 
بنقل الكمبيالة اليه عن طريق التظهير عثميقومهذا الاخير رب) بنقلملكيةالكمبيالة 
عن طريق التظهير ألى البنك الذى يضبح حاملاشرعيا للورقة . فاذا امتنعالمسحوب 
عليه عن الوفاء عند حلولميعادالاستحقاقٌ كان من حق البنك الرجوع على (ب) 
لا باعتباره ضامنا احقياطيا » كما تنطق حقيقة العلاقة بذلك ©» وانما باعتباره 
مظهرا فى الكمبيالة . 


وواضح انه فى مثل هذا الفرض أن المظهر ! المزعوم ) (ب) » لم يسحفد بأى 
وججه من الوجوه من مقابل الوفاء فى الكمبيالة لانه لم بقدم أى قيمة فيما. 
وعلى ذلك يسبتطيع فى علاقته مع المدين المضمون (1) أن يشبته بكاقة وسائل 
الائبات حقيقة الملاقة بينهما بينما بمتنع عليه ذلك فى علاقته بالحامل حسن النية 
وبديهى ان تلك المسالة هى من ٠سائل,‏ الواقع التى يستقل بسلطان الفصل قيها 
قاضى الموضوع (5) . 


ثانيا': أطراف الضمان الاحتياطى 

د؟ ل بنش عن الضمانالاحتياطى علاقات مركبة » أولاها : ما بين الملتز 
المضمون والضامن الاحتباطى وتلك علاقة تتم خارج نطاق قاتون الصرف »© كأن 
تكون وكألة او فضالة ؛ وناتيهما . وهى العلاقة التى تنشأ بين الضامن الاححياطى 
وبين الحامل الشرعىللورقة التجاريةحيث يلتزم الضامن الاحتياطى التزاما صرفيا 
أمام هذا الحامل . وفضلا عما تقدمتنتقل الى الضامن الاحتياطى اذا ما اجبر على 
دفع قيمة الكمبيالة كافة الحقوق التى كانت للحامل الشرعى للورقة بحكم حلوله 
محل هذا الاخير وذلك فى مواجهةالمدينين فى الكمبيالة (0) . 


واذا كان الضمان الاحتياطى ينشاابتداء عن علاقة بين اللتزم المضمون 
والضامن الاحتياطى » 'قان ئمة تساؤليثور حول من من اللتزمين فى الكمييالة 
بجوز ضمانه احتياطيا ؛ ومن الذى يمكن أن بصدر عنه هذا الضمان . 


(5؟) راجع فى ذلك : نقض فرنسى ؟ فبراير 19.4 داللوز 14.1 ١‏ ص 455 2 فاذا كان 
التوقيع مثلا على وجة الكمبيالة بجوار اسسم الساحب أو المسحوب عليه فانه يمكن اعتماده 
كصمان. احتياطى وليس كتظهر . 7 
(.؟) راجع : نقفى عدنى فرنسى 1؟ يناير 14768 ب داللوز الاسيوعى 1498 ند 1168 »© نقمي 
تجارى فرنسى 1؟ مابو 1471 الحكمة الفصلية 1975 ص 49م . وراجم كذلك 
1026تمقتتتال 18 هسعمة_عوصفظ ع3 ءاه 12 : عمللءطدت .كلا 
باريس ‏ طبعة افية ب 8اؤا ص 155 ب .14 
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من يرد الضمان الاحتياطى لصالحه 

هد" بداية يتعين القول بأن الضمان الاحتياءطى لا يكون الا لتوقيع 
صرف . واذا كانت المادة 19 منالمجموءة التجارية تذهب الى القول بأن « الضمان 
الاحتياطى بكون عل, الساحب أو المحيل [ المظهر ) ... »© فانه من المستقر عليه 
أن الضمان الاحتياطى يمكن أن يقرر لصالح كل ملتزم فى الورقة التجارية » 
مثل الساحب أو الظهر أو المسحوبعليه القايل (2؟) » بل أن القضاء لم يتردد فى 
امكان أن يصدر الضمان الاحتياطىلصالح ضامن احتياطى سابق 9(2) . وعلى ذلك 
لا محل مثل هذا الضمان الاحتياكى نتصالح الممسحوب عليه الذى رفض كبول 
الكمبيالة (59) » بحسبان أنه لا يعتبر مدينا قيها . أما بالنسية للمسحوبعليه 
الذى لم بطلب قبوله بعد على الكمبيالة فيتجه بعض الفته (4؟) واحكامالقضاءاه) 
الى جوازه باعتياره ضمانا احتياطياتحت شرط وأقف وهو قيول المسحوب عليه . 


واذا كان تحديد اسم الملتزم الصرف المستفيد من ألضمان الاحتياطى يبدوامرا 
ضروريا باعتبار أن التزام الضامن الاحتيا طى وفقا لحكم المادة ١99‏ تجارى بتحدد 
على ضوء التزام المضمون » الا أن غياب تحديد اسمهذا الاخير فى الحالات التى 
برد فيها الضمان الاحتياطى على ذات الصك لا بعنى بطلان هذا الضمان . كل 
ما فى الامر أن ثمة تسال تصبح ضروريا لمعرفة من در الضمان الاحتياطى 
لصالحه . ويهكن الاجابة على هذا التساوٌزبالقول بأنه ولا نالضامن الاحتياطى 
يلتزم بضمان دفع الكمبيالة عند حلول ميعاد للاستحقاق آمام الحامل الشرعى » 
والتزامه فى هذا الشأن هو التزام عينى ع8 38 وليس مجرد التزام شخصى 
مم6 ه11 © فان الضامن الاحتياطىيلتزم فى هذه الحالة لصالحجميعاللتزمين 
.فى الورقة (5) . كما يبرى بعض الفقه الإبطالى (9؟) أنه فى حالة غياب 
تحديد اسم اللتزم الضمون فان الضامن الاحتياطى يفترض أنه تم لصالح الملتزم 
التى" يترتب على وفائه للكمبيالة تبرئة اكبر عدد من اللتزمين فيها : وعلى ذلك 
يكون لصالح المسحوب عليه فالكمبيالات المقبولة » أو أن يكون لصالح الساحب فى 
غير هذه الحالة .٠‏ 


ولقد جاء قاثون جنيف الموحد ( .117 ) فحسم هذا الخلاف », بما نصعليه 
فى المادة ١/؟‏ منه » مرجحا فى ذلك جهة النظر الالمانية » من انه فى حالعدم 
تحديد آسم اللتزم المضمون 'فان الضامن الاحتياطى يفترض أنه قد تم لصالح 
الساحب . وبعد شىء من التردد استقر القضاء الفرسى على أن هذه القرينة ب 


(1؟) راجع : نقض فرنسى ١8‏ أكتور 195ل أنجاة الندملية 1554 ص 64م 

(40) راجع : محكمة باريس 1١‏ أكنوبر !145 المجلة الفصلية 1954 ص 788 . غي أآنثدة 
صعوبة تثار فى هذا المقام » وهى الخاصة بالتساؤل حول ما آاذ1 كان هذا الضامن الا<تياطى لضسامن 
احتياطى آخر يلتزم بالتضامن همع اللتزم الماصدون الاول آم مع ا(نمامن الاحتياطى الاول . ويبدو أن 
الحل الاوفق فى هذا الصدد هو أن يكون الالتزام بالنضامن بين الضامئين الاحتياطيين . 

(9؟) راجع : نقض فرنسى 8 بولية 1501 -بولتان النقفى الغرنسية !0م9١‏ لاج ؟ رقم ؟؟؟ 

(4؟) راجع : اليزو - اكرجع السابق ‏ رقم 1140 ص » جيتزتبرج االقه اص اذه ب .لا 

(5؟) راجع محكمة ستراسيورج ؟ اكنوبر د/ا141 2 المجلة الفصلية هلا19 7 818 © داللوزه19!0 
ص 7١8‏ تعليق ‏ 16201675 

(5) راجع : نقض فرنسى 4؟؟ يناير 15115 ك دالكوز 0119315 .؟ه »> نقض تجارى ه يولية 
ل/اهةا ‏ بولتان النقض الفرنسية /ا15 - ج ؟ ررقم +515 

50 راجع : فيفانتى ‏ < * -1155 ص18 


الضمان الاحتياطى ... ان 


المادة .1/17 تجارى فرنسى ‏ هى قرينة غير قابلة لاثبات العكس (8) . وفى رآينا 
أن مسلك قانون جنيف ا موحدوالتشريعات التى تأثرت به سِدو هوقف مبرر اذ! 
لاحظنا ان عدم ذكر اسم اللتزم المضمون يمتبر بمثابة اهمال يجب أن بحاسبعليه 
هذا الاخرر » أوذلكٌ أمر يحتنقه اعتبار أن هذا الضمان قد تم الصالح الساحب 
وبالتالى يفغيد منه كل المُديئين فى الكمبيالة (5) . 
ممن يجوز أن يصهر عنه الضمان الاحتياطى 

9 لما كان الضمان الاحتياطى يهدف الى تدعيمائتمان الكمبيالة والورقة 
التجارية العامة فانه يصدر أمناسا من ألير ‏ 11655 أى من شخص لديه اهلية 
الالتزام الصرفى(:؟) ويكون من غيراكلتزمين فيها . ولقد كان هذا الامر من المسلمات 
فى ظل لائحة جاك سلفاربه سنة 1768 وقبل وضع المجموعة التجارية الفرننية 
سنة 14.9 (41) . وقد اشارت الى ذلك المادة 174 من المجموعة التجارية المصرية 
حينما تقر ان « دقع الكمبيالة فضلا عن كونه مضوونا بقبولها وتحويلها يجوز 

من شخص مقر ضمانا احتياطيا » 

ولهذا كان من رأى الفقه الفرنى القديم (45) وكذلك أحكام القضاء فيما 
مضى 929؟) © أنه ليس بمقدور اى مدين صرفى تقديم هذا الخمان الاحتياطى مثل 
الساحب والمظهرين وضمانهم والمسحوبعليه القابل » بحسبان أن هؤلاء ليسوا 
من « الاغيار » بالنسبة للورقة التجارية . تمر أن هذه النظرة بدات فى التراجع 
باعتبار ان المشرع انما اراد فىألواقع من الضمان الاحتياطى منيح الحادلة 
م ضمانا اضافيا » لذلك الذى يأتى من ضمان المظهر أو قبول السحراب عليه . 

ورجح لدى بعض الفقه (44) واحكام القضاء (45) الرأى ألذى يجيز لكل مدين 
تحمل الكمبيالة توقيعه أن يقدم الضمان الاحتياطى طلما أن هذا الضمان يكونمن 
شانه تدعيم حق الحامل . 

وعلى ذلك يكون بمقدور الساحب أو المظهر تقديم الضمان الاحتياطى . 
وتتحقق فائدة اكيدة من ذلك » مثلا » فى حالة قيام الساحب الذى قدم مقابل 
الوفلء بتقديم الضمان الاحتياطى لصالح المسحوب عليه القابل فان هذا الساحب 
أو المظهر- وان كان يستطيع التمسك بسقوط حق الحامل فى الظروف العادية 
الا انه لا يستطيع ذلك لكونّه ضامنا أحتياطيا للمسحوب عليه القابل . وكذلك 
الامر اذا قدم احد المظهرين الض-_مان الاحتياطى لصالح الساحب الذى لميقدم 


(7) راجع : نقض فرنسى ( دوائر مجتمعة )؟ يناير 11657 داللوز 1965 ص 4.؟ »2 المجلة 
الفصلية 140 ص 28١‏ تعليق كابرياك © نقضي18 نوفمبر 1١401‏ داللوز 1464 قضاء ‏ ص 15 6 
نقض لم مارس .143 - الحجلة الفصلية ١411‏ ص 1إلم » قارن مع ذلك : ابراهامز .. المجلة الفصلية 
صى 7116 1١5‏ المقال السابق المشار اليه فقرة لا ص 2.5 أذ يرى أن القرينة هى قرينة 
بسيطة لانها لا تنعلق بالنظام العام وانه يمكنائبات عكسها . 

(9؟) راجع كذلك : فوانسوا جورى ‏ 1اقال السابق ب خصوصاا ص 1١.‏ 

(.4)) راجع : محكمة بواتييه ١.‏ أكتوبر 1951 اكجلة الفصلية 1530 ص بدا 

. راجع : جيتبربرج ب المرج ابق ب .لم اص 4لا 1لا حيث يشير الى‎ )41١( 

0)) را ا ب وج سيق والدرتعدمة ع ع03»© نلق 1 : دهم 

ج-الادص4)5 7 4490 ب » اليزو ‏ اكر جع السابق ‏ فقرة .4؟1 ص [)؟ - 128 

7) راجع نقفسى فرئسى ( عرائض ) .ايولية 1440 دالاوز 1445 - 1 .لاه »> نقض .6 
ناير 19.97 داللوز .151 ب 1س .كا : 

(41) راجع : فيفانتى ‏ < ل 1114 ب ص685 ب 10 © ثيون كان ب ريئو ب ج 64 ل فقرة 
م1 ص 114 

() راجع : محكمة باريس 6؟ مارس 1917 داللوز الاسبوعى 14151 7ب 184 
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مقابل الوفاء فان مثل هذ! المظهر وانكان يستطيع - كمظهر ل انلك سقو 
حق الحامل المهمل » الا أنه يمتنععليهذلك كضامن أحتياطى لهذا الساحب . ذلك 
لانه يتعذر على هذا الاخير ‏ لانه لم يقدممقابل الوقاء ‏ التمستك بسقوط حق 
الحامل المهمل »© وكذلك الامر اذا قدمالمظهر الاخير ‏ مثلا ‏ الضمانالاحتياطى 
للمظهر الاول فانه يجوز للمظهرين السابقين على هذا المظهر الاخير الرجوع 
عليه بحكم أنه ضامن احتياطى للمظهر الاول حيث يتعذر عليهم الرجوع عليه 
بحكم كونه مظهرا لاحقا عليهم 6 . : 

ولقد اقر قانون جنيف الموحد هذاالمسلك ( م )١/9‏ وأجاز أن يكو نالضمان 
الاحتياطى من « أى شخص ولو كانهمن وقعوا الكمبيالة » . ولقد تبنى هذا 
الاتجاه أيضا مشروع قاثون الكمبيالات والتندات الاذنية عندنا وفقا لحكم المادة 
من المشروع . ٠.‏ غير أنه يجدر القول فى اعتقادنا ‏ بضرورة أن يكون من شأن 
الفممان الاحتياطى الصادر من احد الموقعين على الكمبيالة أنيوسع مندائرة 
رجوع الحامل والا أصبح عديم الجدوى والفعالية . اذ لا معنى لان يصدر هذا 
الضمان الاحتياطى من مدين صرق لصالحالمدين السابق مياشرة على الحامل (40). 
الثا : طبيعة الضمان الاحتياطى وآثاره 

07 ب يعيتير الوقوف على طبيعة الضمان الاحتياطى فى الكمبيالة والورقة 
التجارية العامة » من المسائل التى انعقد حولها الجدل إلفقهى (48) ©» وذلك لا 
بيترتب عليها من أهمية تتعلق اساسا بتحديد مدى التزام مقدم الضسمان امام 
جامل الكمبيالة . 

وبداية لا ثور الجدل فى أن الضمان الاحتياطى يعتبر فى جميع الاحوالعملا 
تجاريا بالنسبة للكمبيالة حتى ولو كانقد صدر من غير تاجر (45) . ولا يكون كذلك 
دائما بالنسبة للسند الاذنى والشسيك . اذ لا يمحبر عملا تجاريا بال بة لهذه 
الاوراق الاخيرة الا اذا كانت من طبيعة تجارية (00) . ذلك.لان هذا السمان 
لاباخذ وصفه هكذا الااذا تم لصالحتوقيع صرق . 

غير ان التساؤل يثور حول طبيمة التزآم مقدم الضمان الاحتياطى أمام 
الحامل » وهل" يعتبر الضامن الاحتياطى بمشابةاً « المدين » فى الورقة التجاريةشانه 
شأن أى هدين صرفى آخر »> 0 أنه يعتبر بعشابة 0 الكفيل المتضضامن مع ألدين 
الاصلى » والتزامه هو التزام 

وكاد ستقر الراىسواء قسسراناار فى قرننسا (0) » حتى بعد صدور 


(50)) ومثال ذلك آذا من المظهر الرابعآ لظهر الاول فانه يكون بمقدور اللمظهر الشانى والثنافث 
الرجوع على هلا المظهر الرابع كضامن آحقياطى حيث كان يتعذر على الظهر الثانى والت#لثاترجوع 
على الظذهر الرابع بصفته هذه لكويه لاحقا عليهم ومضمونا منهم . 

7)) راجع فى هذا آممنى كلك : فيفاتتى ج 9ب 1176 ب ص 14015 

(م)) راجع تفصبلا فى ذلك : هقال سسيناى السابق الاشارة أيه * وآيضا : جيزتيرج ال 
رسالة 'الدكتورآه راجع خصوصا ص 119 ل *؟ 
(5)) رآجع : نقض فرنسى ا مارس 544! -دائلوز م144 قضاء ص ؟ تليق هامل »محكمة 
القاهرة الابتدانية 5 يناير 19474 الكجموعة الر سمية للاحكام والبحوث القانونية سى .5" ص 178 
رقم 4؟ . وراجع كذلك الادة 1/014 من آلمجموعة المدنية أكتنى تنص على ان ١‏ الكفالة الناشئة عن 
مان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا .. تعتبر عملا تجاريا » 

(.0) راجمع : نقض فرنسى 11 ينار .198 .37.010 1مؤر ب ؟ ل رقم زمذؤه تعليق . 

(61) محمد صائع ”ل 119 سا ص 17؟ »> محسنن شفيق 194؟ ا ص 5.؟ 6 مصطفى كمال طه 
- 19764 اص .14 ب أكثم الخولى ب 1164 ب ص99 

(56) راجع : سيناى ‏ الققال السابق خصوصا فقرة ؟؟ ص 645 جبتزبرج ١‏ سا ص .؟ » 
اليسكو ‏ رويلو ‏ ج ١‏ 488 ص /06 6 كابرياك ‏ المرجع السابق ب 76 ص .15 > تقفرفرنسى 
٠7‏ ينابر .191 المجلة لالفصلية 1/أ19 ص 160 
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قانونسنة ه157 إلذى تأثر بقانونجنيف الموحد »© أن طبيعة التزام مقدمالضمان 
الاحتياطئن هو من طبيعة احتياطية . اذلاينشا هذا الالتزام الامبعا لالتزاماصلى» 
وهو التزام المدينَ الصرف المضمون . واذايقوم الضامن الاحتياطض بالدقع لخامل 
الكمبيال قلا يعقوم بدقع دين مستحق غلية وانما يقوم بدفع دين: مشتحق على 
المدين الصرفى المضمون . وعلى هذا النحو يبدو إن جوهر كل من الضمانالاحتياطي 
والكفالة هو جوهر واحد » وهو الالتزام بدفع دين على الغير . مع فارق يتبدى 
واضحا اذ يكون الضمان الاحتياطىبمثابة كفالة خاصية بقانون الصرف ويكون 
الفضامن الاحتياطى فى مواجهمة الحامل هو بالضرورة بمثابة الكفيل المتضامن . 
ويبدو أن هذا التفسير هو الاكثر اقترابامن نص المادة 1١94‏ من المجموعة التجارية 
المصرية التى تقرر بان « .. ويلزمالضامن احتياطيا بالوفا على وجه التضامن 
بالاوجه التى يلزم المضمون على حسيهنا ( الكمبيالة ) ما لم. وجب شروط بغلاف 
.ذلك بين المتعاقدين » . , 

على ان هذا الراى أبا كان منطقهووجاهته يبدو انه يتعارض مع ميندا 
استقلال التوقيمات فى الورقة التجاريةوما يتميز به الالتزام الصرفى لكونهالتزاما 
مجردا . ولذلك يغلب فى فقه المدرسةالالمانية اعتبار العرام الضامن الاحتياطى 
التزاما مستقلا يرتبط به هذا الضامن أمام الحامل بمجرد توقيعه على الصتك 
دون ما اعتبار لصحة او لبطلان التزاءالمدينالمضمون . ويمعنى آخر فان التزام 
الضامن الاحتياطى يتجرد من أنة رابطة بالالتزام المضمون . ولا يختلف اذن عدا 
الضمان الاحتياطى » من حيث التوقيع » نآ التزام آخر فالورقة التجارية . 
وعلى ذلك يلتزم الضامن الاحتياطى - فى فته هذه المدرسة” حتى ولو كان توقيع 
المدين الاصلى توقيما باطلا أو جاء من قبل ناقص الاهلية (65) . 

ويبدو أن هذا الرأى الاخير هو الذى انتصر ن نس بيا ‏ فى قانون: جنيف 
الموحد ( م .8/17 ) والتشريمات التى تأثرت به ومنها مشروع قانون الكمبيالات 
والسئدات الاذنية فى مصر الذى ينص ف الادة ١‏ منه على أن' « ...2 ويكونالتزام 
الضامن صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لاى منبب آخر' غير م 
الشكل ». غير أن قانون جنيف الموحد والتشريعات التى تأثرت به لم يشمأ ان 
يذهب بهذا المنطق الى نهابته اذ تقر هذه التشريعاتة بأن « يلزم الضامن الاحتيناطى 
على وجه ما التزم به مضموته..» (056) . . 

4 - وقراينا إن القيمة الحقيقية للضمانالاحتياطى تتبدى فى التزامالضامن 
أمام حامل الكمبيالة بالتزام صرفى بتوكذ وبتدعم به حق هذا الحامل » فى “حال 
عرد المدين الاصلى عن الوفاء لسببأو لآخر . ولذلك يتعين اعتبار الضامن 
الاحتياطى بمثابة المدين الصرف فى الورقة التجارية التى تحمل توقيعمه واعتبار 
التزائه صحيحا ولو كان التزام المضمونغير ذلك . لكثه » من ناحية اخرى , 8 2 
الضامن الاحتياطى لا يدفع دينا.عليه فىعلاقته بالحامل واثما 01 
« الغير » فانه يتعين ‏ وف ذالتالوقت ‏ اعتباره كفيلا متضامنا مع المدين 70 
ولذلك لا يلتزم الا فى الحدود التى بلتزم قيها هذا.الاخير . ولا يعتبر هذا التحقفظ 
الاخير تحديا د استقلال التو قيعات ف الورقة التجارية حيث لا يصح منالناحية 
الموضوعية أن يطغى هذا المبدا على طبيعة الملاقة التى تربط ما بين المدين الاصلى 
وضامنه الاحتياطى (00) . 

وعلى ذلك بتعين اعتبار الضمان الاحتياطى بمثابة الكفالة الخاصة بقانون 
الصرف تجمع فى ذات الوقت بين سمات المدين الصرفى الذى يلتزم بالكمبييالة 
7 051) راجع تفصيلا : جمنؤبرج - رسالة الد كتوراه المشار اليها ‏ فقرة 1؟ سا صن 55-15١.‏ 
(0) ويقول'نص المادة .؟1//ا عن المجموعة الفرنسية »© اكنقول عن قانون حنيف الموحد : 
8م86 اذ +02 قتااءء فنان عمفتسقته عتسعمد 8[ 06 تتصعا غوه سيليت «تتاعصدمق 16 

. أسومدع عتمم 
(0) راجع فى هنا المعنى : سيناى : الال السابق رآجع فقرة ؟! ص ٠١.619‏ 
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التزاما صرفيا » وبين سمات الكفالة التضامنية (51) . ويترتبه على ذلك آثار 
فى العلاقة بين الضتامن الاحتياطى وبين الحامل »© وبين هذا الضامن واللتزمين 
الآخرين فالورقة التجارية © وبينالضامن الاحتياطى والمتزم المضمون ٠‏ 


آولا ب حكم العلاقة بين الضامنالاحتتياطى والحامل : 


محل الالتزام امام الحامل وحعوده : 

5" ويتحدد مضمون تلك العلا قة » من ناحية » على ضوء حكم المادة 
تجارى التى تنص على ان « ويلزم الضامن احتياطيسا بالوفاء على وجه 
التضامن بالاوجه التى يلزم المضبمونعأى حسبها .. » © ومن ناحية أخرى على 
ضوء بمض أحكام الكفالة التضامنية كماأوردتها المجموعة المدنية ( م 1١47‏ وما 
بعدها ) . وعلى ذلك فان الضامن الا حتياطى وأن التزم أمام حامل الكمبيالة 
بالتزام صرفى ينتج من توقيعه عليها » الاأن هذا الالتزام يتحدد أمام الحامل على 
النحو الذى يتحدد به التزام المدين الصرنى المضمون ما لم يتم الاتفاق ©» 
مراحة , على خلاف ذلك »© ويتمائل موقف الضامن الاحتياطى بهذا الشسان 
مع هوقف الكفيل المتضامن » وبتطابقنعلى هذا النحو محسل 'التزام الضامن 
الاحتياطى مع محل التزام المدين الصرق المضمون ويتحدد بحدوده . 

وترتيبا على ما تقدم » اذا قبدمالضمان الاحتياطى لصالح الساحب أو 
أاحد المظهرين فان الفسامن الاحتياطى للتزم أمام الحامل بضمان قبولالكمبيالة 
وبضمان وفائها اعمالا لحكم المادة ١١9‏ تجارى . أما اذا قدم الضمان لصالح 
المتحوب عليه القابل فان الضامن الاحتياطى يلتزم امام الحامل بضمان 
الوفاء اعمالا لحكم آلمادة .؟١‏ تجارى » ويتحدد التزامه فى هذا الثنأن تبعا لما 
اذا كان قبول المسحوب عليه لكل مببلغالكمبيالة أو كان القبول قاصرا على قدر 
أفل وفقا لحكم المادة 15 تجارئ . امااذا كان الضمان الاحتياطى قد قدم 
لصالح ضامن احتياطى منابق » وهو الامر الذى يقره القضاء (05) ويستند 
كذلك الى حكم المادة /81/ا مدثى .التىتقر بجواز كفالة الكفيل » فان محل التزام 
اتضامن الاحتياطى بتحدد على ضوء محل التزام الضتامن الاحتياطى الاول وليس 
على ضوء التزام اللدين الصرفالضمون . 

ويلتزم الفنامن الاحتياطى على النحو السابق أمام حامل الورقة » سواء 
أكان الضمان فى ذات الصك أو فى ورقة مستقلة » أو سواء أكان هذا الحامل هو 
الذئ كان حائزا للورقة وقت الاتفاق على الضمان أو أى حامل آخر 'يتعساقب 
عليه (58) » آو حتى آذا كان الحامل هو الحامل / الموققى 8017688 متها70 2 
أى ذلك الذى ؟لت آليه الكمبيالة بمدالوفاء بقيمتها باعتبار كونه أحد اللتزمين 
السابقين فيها .. كان يكون هذا « الحامل /الموفى » هو آحد المظهرين فى الور'قةوكان 
مضمونا ب بحكم الالتزام الصرق ‏ من الموقع الذى قدم الضمان لصالحه (65 . 


(05) راجع : جينزبرج : رسائة الدكتوراه ص 57 18 6 جافائدا ستوفلى المرجع السابق 
140 عاص 17.8 ب 4.؟ . وظكد جينزنبرجعلى هذه الحقيقة ©» أذ يرى الخلاف بين الضمان 
الاحتياطى وبين الكفاتة بوجه عام هو خلاف<بينى» 3111611 أكثر مله خلاف فى اكتركيب © أذ بيتها 
تكون الكفالة محكومة بقواعد القانون العام (الكدنى) وتنشا فى بيثة مدنية » فان الضمان الاحتياطن ا 
هو كفالة خاصة بقانون ؟تصرف »© ولها بيئة تعملفيها خلاف /الكفالة العادية : راجعرسائتطلدكتوراه 
66 ا ص 4ا١1‏ ب 395 0 

(/0) راجع محكمة باريس 1 اكتوبر 1951 . الحجلة الفصلية ‏ 1454 ص 589 رقم 4 

(ده) ومن هذه الزاوية ببتعد آالضمان الاحتياطى عن الكفالة الكدنية اذ الاخيرة يتعهد فيها الكفيل 
امتم دائن محمد وقت آبرآم عقد الكفالة . ٠‏ 

(ذه) راجع : سسمنزبرجر ب رقم 151 ل ص15 - 151 


الضمان الاحتياطى ... 1 


ومن ناحية أخرى ولان التزام الضامن الاحتياطى بيتحدد على ضوء التزام 
المدين الصرفى المضمون » ويبدو هكذا كالتزام تبعى » وحيث يتمائل التزام 
الضامن الاحتياطي فىهذا الشأن معالتزام الكفيل المتضامن قانه يترتب على ذلك 
النتائج الآنية : 1 

(1)لا يستطيع الضامنالاحتياطي » فى حالة الرجوع عليه مباشرة ان 
تمسك بحق التجريد »© أى يوجوب الرجوع والتنفيف على المدين الصرق 
المخضمون . وذلك محض تطبيق لحك المادة 18/! مدنى . كذلك اذا تعددالضمان 
الاحتياطيون على الدين لا يتقسام بيتهم. 

(ب) لا يستطيع .الضامنالاحتياطىءفى حالة الرجوع عليه » أن يتمسك فى 
مواجهة الحامل الآ بالدفوع التى كانبمقدور المدين الصرف المضمون التمسك 
بها . 1 
3 وترتيبا على هذه القاعدة لا يجوز للضامن الاحتياطى أن يدقع مطالبةالحامل 
بأبة دفوع كانت بمقدور ملتزم آخر ف الورقة غير الملتزم اأضمون )١(‏ . ولا 
يجوز له أن بحتج امام الحامل غيرالمباشر » متى كان حسن النية »© بالدفوع التى 
نظهرها تظهير الورقة والتى لا يمستطيع اللتزم المضمون استخدامها فى علاقته مع 
هدا الحامل . مثل الدفوع الناتجة عن بطلان تو قيع اللتزم المضمون نتيجة لفش 
اى اكثراه أو تدليس أو غبن »© أو تلك الدفوع الناتجة من انعدام سيب الالتزام 
أو عدم مشروعيته أو التى تتعلق ببطلان!و فسخ علاقة الاساس . غيرأنهوبامقاتل» 
يستطيع الضامن الاحتياطى التمس4 بالدفوع التى يكون فيها التزام المدين 
الصرفى المضمون باطلا لعيب فى الشكل » كنقص أحد البياناتالالزامية فىالورقة(211 
أو تزوير توقيع اللتزم المضمون »2 أوالدفوع الناتجة عن شرط اختيارىاضافه 
اللتزمالمضمون . وفضلا عن ذلك يستطيع الضامن الاحتياطى أنيدفع مطالبة الحامل 
بالدفوع المتعلقة به شتخصيا مثل تزوير توقيعه أو نقص أهليته أو عيوب الشكل 
الخاصة بالتزامه 9) . 

.” ل غير أن ثمة خلاف ثار حول بعض الدفوع التى يمكن أن سستخدمها 
الضامن الاحتياطى فى مواجهة الحامل غير المياشر حسن النية » مثل نقص أهلية 
الملتزم الصرفى المضمون ٠.‏ 

وبكاد يستقر الرأى على أنه اذا كان هذا الدفع لا يطهره التظهير بالنسبة لهذا 
اللتزم الصرق المضمون » الا أن مبدااستقلال التوقيعات يقف حائلا دونامكان 
استخدام هذا الدفع من قبل الضامن الاحتياطى 15) فضلا عن أن الضمان 
(.1) ومفاد ذلك لا يستطيع الضامن الاحتماظى اذا كان قد قدم ضمانه للمظهر أن يدفعمطالبة 
الحامل بدفع يعود الى بالساحب وينشا عن وبر أو تؤوير النوقيع ( راجع نقض فرنسى دوائر 
مجتمعة ) 14 يونية 14.4 ب جازيت بالى 15.5 .-؟ 9 وم » كما لا يجوز مثلا لضامن الساحب أن 
يدفع مطائبة الحامل بدفع كان بمقدور أى من المظهرين . 

(11) قارن مع ذلك : محسين شفيق 7 1164 9ب ص 516 ويرى عدم جواز تمسك الضامن 
الاحتياطى بهذا الدفع حتى ولو كان القانون بستازم الشرط الناقص . وواضح أن هذا الراى 
الذى يقول به فقيهنا الكبير 6 ينمارض #©أما معما استقر عليه الرأى واحكام القضاء » بلونصوص 
التشريع ذاته , 

راجع : نقض مصرى ؟ ابريل 1915 ل طعن رقم ؟.؟ لسنة 28 ( لم ينشر يعد ) . 

(11) راجع : نقض فرنسى 1١‏ مارس ١459‏ اأجلةٌ الفصلية 14754 6ل تعليق كابرياك 

0 رآجع : اليسكو ؟ روبلو ب 4.ه - صلملاه » جيتزيرجر ب 198 ب ص14 - 141مصطفى 
كمال طه ‏ 106 ص 161 . كذلك برى بعض الفقه واحكام القضاء فى فرنسا ل آن الضامن 
الاحتياطى لا يستفيد من مهلة الوفاء التىقديمنحها حامل الورقة الى الملتزم الصرفى المضمون بعد 
حلول ميعاد الاستحقاق » بحيث اذا رجع الحامل على الضامن لا يستطيع هذا الاخير التطل بهسذه 
اهلة :» بحسبان آنه يضمن بتوقيع مستقل الوفاء بالدين عند حلول ميعاد استحقاقه . راجع : 
جيزفبرج 101 151١‏ ب 157 © نقض فرتسى 8 فبرآير 19454 دالقوذ الاسبوعى 1454 ب 149 
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الاحتياطى » فىهذهالحالة » ربمايستهد ف أساسا ضمان نقص أهلية اللتزم الصرق 

المضمون (14) . كما آنه وفقا لحكم المادة ١1.‏ تجارى أن الالتزام الصرفى من ناقص 
الاهلية لا يكون باطلا الا بالنسبة لهفقط. ومن ناحية أخرى , يثور الخلاف أحيانا» 

. حول بعض الدفوع الاخرى . مشل تلكالتى تتعلقيسيق الوقاء (50) .والمقاصة(3) 
والتجديد (17) والتقادم الصرفى والابراء 46666 06 #قنتصعة واتحاد الذنمة 
كناقتهه »2 والذى يتحد فى شخص خامل الورقة صغة الدائن والمدينالصرق 
المضمون فذات ألوقت عن طريقمانسميهبالتظهر الطقى (18) . وواضح أنه يكون 
بمقدور الضامن الاحتياطى ؛ اذ انهسارأساس ومتيبب وحود التزامه بانقضاء 
الالتزام المضمون » أن يستخدم هذهالدفوع . 

(ج) يجوز للضامن الاحتياطى أن بحتج فى مواجهة الحامل بسقوط حقهذا 
الاخير بسنبب الاعمال وذلك فى الحالات وبالحدود التى سنمح بذلك فيها للملتزم 
الصرف. المضمون . فإذا كان الضمان الاحتياطى قد قدم لصالح ساحب 
الكمبيالة » وهو المدين الاول فيها » فان الضامن الاحتياطى لا يستطيع أن يتمسكٌ 
بسقوط حق الحامل المهمل الا اذا كا نالساحب ( المدين المضدون ) لم يقددم 
مقايل الوقاء (15) . وقد أكدت الادة ..؟١‏ من المجموعة التجارية » تلك القاعدة » 
بشأن تحرير بروتستو عدمالدفع اذ تقزر أنه « لا يجوز لضامن ساحب الكمبيالة 

ضمانا احتياطيا أن يحتج بعدم عمل البروتستو الا فى الحالة التى يسوغ فيها 
للساحب الاحتجاج به » . آما آذا قدمالضمان الاحتياطى لصالح المسحوبعليه 
القابل فانه يمتئع على ضامنه الاحتياطى التمسك بسقوط حق الحامل المهمل . 
ذلك لان هذا الامر يستحيل كذلك » وفى جميع الاحوال »© على المسنحوب عليه 
القابل » بحسيان أنه بالقبول يصبحالمدين الرئيسى فى الكمبيالة لا سستطيع التمللا 
باهمال الحامل حتى ولو لم يكن هذا المسحوب عليه القابل قد تلقى مقابل 
الوفاء (١؟)‏ . أما اذا كان التداخلبضمان احتياطى قد “تم لصالح احدامظهرين فانه 
يكون بمقدؤر الفتامن الاحتياطى لهذا المظهر التحدى بسقوط حق الحاملالمهمل 
فى الحدود آلتى يستطيع فيها ذلك المظهر المضمون . وقد أشارت الى هذا الحكم 
كذلك المادة 141 تجارى اذ نصت علىآنه « يلزم اعلان البروتستو الى ضامنمحيل! 
الكمبيالة ( الظهر ) ضمانا احتياطيا كما بلزم اعلانه لنفس المحيل المذكون وان لم' 
يحصل ذلك سقط حق الرجوع على الضامن »© (01) . 


(59) راجع : شيرون : تعليق فى : دالقوز 1415 .؟ ص إلم ب .1 وربما يتفقهن؟ آلراى 
مع ها تقره المادة لالالا مدنى والتى تنص على أن 7 هن كفل التزام ناقص. الاهلية وكانت الكفالة 
بسبب نقص آلاهلية كان هلزما بتنفيظ الالتزام, ,.» 

(10) قيام األدين الصرف بالوفاء يقوض الاساس اثنى يركز عليه التزام /الضامن الاحتياطى ٠‏ 

(13) أى المقاصة النى تتحقق شروطها بين المدبن الصرق الضمون والحامل . 

0) كما فى حالة قيام الحامل بالتنازل عن حقه الصرفى ويتم التجديد بدين غير صرفى ( مدثى 0 
أو تجارى ) أذ يترتب على التجديد تغيم فى صفة أكدين ويسقط بائتائى الضمان الاحتياطى الى 
لا يضمن الا التزام صرفى . : 

(0) راجع ما سبق : فقرة 2.؟ من هذآ الزلف . 

(19) ولا يستطيع مثل هذة الحاملالهمل اذى سقط حقة صرفيا آن يلاحق الضامن الاحتياي 
على اسساس الكفالة الدنية © ذلك لان الضاهن الاحتياطى لا يمن آلا الاكتزام الصرف للمدينالمضمون 

(./) راجع : نقغى فرنسى 4؟ يونية 1450 الحجلة الفصلية 1455 ص 48 © نقض فرتسى؟١1‏ 
بولية 140/1 جازيته بالى 1471 صى 8ه . آما الضمان الاحتياطى للمسحوب عليه فير اكقابل 
والذى ظقى مقابل الوفاء فانه لا يصبح مدبناصرفيا بالكمبيالة » وانما يعتبر مدينا بمقابلالوفاء 
للحامل هديونية غير صرفية . ولذلك فان الضمان الاحتياطى فى هذه الحالة يصبح ‏ فى راآيئا ل من 
قبيل الكفالة اللمدنية أو التجارية حسب الاحوال ويخرج بالتالى من نطاق احكام قانون الصرف . 

(1/) ويعتى ذلك آنه يتعبن آعلان بروتستوعدم الدفع الى كل من آكضامن الاحتياض وكا 


الضمان الاحتياطى ... 2 


أما اذا قدم الضمان الاحتياطى لصالح جميع الموقعين على الورقة التجارية 
دونتحديد فانه يبدو ان مُثلهذا الضمان يمتّد ع » لا سيما فى حالة قبول 
المسحوب عليه للكمبيالة » ليثسملالالتزام بضمان اشمل هذه التوقيمات العزلما 
بالكمبيالة » وهو توق قيع الممسنحوب عليه . وعليه لا سيتطيع الضامن الاحتياطى فى 
مثل هذه الحالة التسك بسقوط حو الحامل الهمل 09 . 


ثانيا حكم العلاقة بين الضامن الاحتياطى والملتزمين الآخرين فى الكمييالة : 
1 وتتبدى هذه العلاقة واضحةمتىاجير الضامن الاحتياطى على الوفاءبقيمة 
الكمبيالة فى حال قمود اللتزم الصرف المضمون . اذ يكون لهذا الضامن 
الاحتياطى الموى » فضلا عن رجوعه على اللتزم المضمون بدعوى شخصنية بحكم 
علاقته معه كما سيجىء 6 أن يرجع على الملتزمين الموقعين على الورقة ٠‏ 


: غير أن ثمة خلاف يثور فى هذا الشأن » وهو خاص بالتساوٌل حول مدىحق 
هذا الضامن الاحتياطى,/ الموى فى الر جوع على الموقمين فى الورقة . وهل 
ينحصر حقه فى الرجوع على ال مو قعين على النحو الذى يجوز فيه ذلك للملتزم 
0 أى برجع فقط على اللتزمين فى الوررقة الذين يضمئون لس بحكيومو مو قعهم 
فيها ‏ الملتزم المضمون أم أنه بستطيع الرجوع على كل الموقعين فى الورقة (09 ؟ 

والواقع من الامر » أن الضامن الاحتياطى اذ يقوم بالوفاء بقيمة الكمبيالة 
فانه بحل بذلك ‏ فى راينا نت ويحكم القاتون محل الحامل الشرعى 
للكمبيالة وليس محل اللتزم المضسمونكما يعتقد البعض )١(‏ » فان الضامن 
الاحتياطى / الموفى يستطيع الرجوعصرفيا على كل الموقمين فالورقة بمن 

فيهم اللتزم المضمون ويستطيع الرجوععلى هؤلاء متمتما بما كان يتمتع بهالحامل 
ركع من حقوق ومن بينها قاعدةتطهيي الدفوع ال و والشبروط 
التى تحكم هذه القاعدة (ه) . 


يحيث اذا تم الاعلان للضامن الاحتياطى وحده دون المظهر جاز للضامن الاحتياطى »6 رغم ذلك »للتمسك 
بسقوط حق الحامل الذى أهمل فى آعلان هذه الورقة الى الملتزم الصرفى المضمون . راجع كذلك: 
محسن شفيق - .729 اص 158 - 118 

(01) داجع ايضا : جيزنبرج ب رسافة الدكتورل/ د 151 سا ص 1108 

فمثلا آئ1 كان تدخله تصائح اللسحوب عليه القابل فلا يكون له حتق الرجوحخ للا على 
الساحب النى ثم يقدم مقابل الوفاء » واذة6 كانتدخله لصائح الساحب فانه لا يكون له اكرجوع إلا 
على الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء » واذا كان تدخله لصائح الساحب فانه ا يكون لهالرجوع 
إلا على المسحوب عليه القابل بشرط أن يثبت آن الساحب قد قدم مقابل الوفاء ( راجع محكمةباريس 
'يونية 964و .120.2 1966 رقم (886م)واذآ كان قد تدخل لصائح احد المظهرين فانملايجوز 
له الرجوع الا على المظهرين السابقين على الملتزم المضحون ٠‏ 

0/) راجع : محسن شفيق 145 ناص 511 511 

(ه/) راجع : ليسكو ‏ روبلو ب ج 201 خ8.ه - ص لاه » جيزقيرج ب 117 ا ص 711 سم 
19 وايضا : نقضض فرنسى ؟؟ نوفمبر 1409 سسبولتان النقفى الفرنسية 16164 007ل 1)؟ »نقض 
تجارى 11 مايو 1471 الخجلة الفصلية 15971 ص1كم تعليق كابرياك . وقارن مع ذلك : فيفاتتى 
ج؟ - رقم !]117 ص 658 416 ل واذ يتمتع الضامن الاحتياطى بما يتمتع به الحامل الشرعى 
للكمبياتة فان حقوقه يجب أن تقاس على قدرومدى حقوق هذا الحامل » بحيث اذا كآن الضسامن 
الاحتياطى حسن النية والحامل سىء النية فانه يتعين أن يتحمل مثل هذا الضامن الاحتياط هفية 
ذلك باعتباره فى الواقع خلفا لهذا الحامل . 


3 العددان الأول والثاتى , السنة الرابعة والستون 


تالثا ‏ حكم الدلاقة بين الضامن الاحتياطى واللتزم المضمون : 

5 ولان جوهر هفه العلاقة لايختلفا كثيرا عن العلاقة الناشئة عن 
الكفالة » اذ انضمان الاحتياطى ‏ كماسيق البيان ‏ هو بمثابة كفالة خاصة 
بقانون الصرف ٠‏ فان الضاءن الاحتياطى يعتير بمثابة الكفيل فى علاقته مع الملتزم 
المضمون . وبحكم هذه ألعلاقة »© التىتتم خارج نطاق قانون الصرف (01) .. 
يستطيع الضامن الاحتياطى الذى ارط الوفاء بقيمة الكمبيالة أن يرجع على 
اللتزم الضمون بدعوى شخصية تكفلها لهالقواعد العامة فى الكفالة وفقنا لاحكام 
الماده ..م من المجموعة المدنية » التى تنص على أن « للكفيل ل وى ألدين أن 
برجع على المدين سواء اكانت الكفالة قد عفدت بعلمه أو يغير علمه . 


ويرى البعض من الفقه (1) سقوط هله الدعوى الشخصية 0 على 
المتزم المضمون والتى تكفلهما للفامن الاحتياطى القواعد العامة اذا لم يقم 
الضامن الاحتياطى بحسبانه كفيلا » باخطار الملتزم المضمون قبل وفائه بالدين 
اعمالا لحكم المادة 1١/70/14‏ من المجموعةالمانية . غير أن هذا الراى بتجاهل ل 
اعتقادنا ‏ بطريقة تحكمية الاختلاف النوعى بين وضع الكفيل امد والشامئ 
الاحتياطى . أذ يتعين على هذا الاخير متى وجد اليه طلب الوفاء أن يذعن له 
دون ابطاء والا تعرض للاحكام القاسية لقانون الصحرف (8/) . واذ يقوم الضامن 
الاحتياطى بالوفاء دون اخطار اللتزم المضمون » خلافا لما تقخى به المادةهم 1/7/5 
مدنى » فلا تثريب عليه الا اذا كان هذا الالتزم المضدون قد سبق اخطار الغبامن 
الاحتياطى » قبل الوفاء » بما له مناوجه الدفوع فى مواجية الحامل . 

+5 وفضلا عن هذه الدعوى الشخصية الناشئة عن الكفالة يكون كذلك 
للضامن الاحتياطى مكنة الرجوع على الملتزم المضمون بدعوى الرجوع حلولا 
محل الحامل الذى تلقى عنه الوفاء ..,وهى دعوى بحكمها قانونالصر فباعتيارها 
ناشئة عن الحقوق الثابتة بالكمبيالة , 


الشروط الاتفاقية لتعديل آثار الضمان الاحتياطى : 

5 اذا, كانت المادة 184 من المجموعة التجارية قد أقرت ‏ كما سبق 
البيان ‏ مبدا الزام الخامن الاحتياطى باحكام الوفاء بالكمبيالة على وجه 
التضامن وذلك بالاوجه التى يلزم بم!التزم الصرفى المضمون » الا أنها اجازت 
مع ذلك الاتفاق على تعديل تلك الاحكام . اذ تقرر المادة 184 بأن «يلزم 
الضامن احتياطيا بالوفاء علىوجهالتضامن بالاوجه التى يلزم المضمون على حسبها » 
ما لم توجد شروط بخلاف ذلك بين المتعاقدين » . 

وعلى ذلك يمكن تعديل1حكامالضمان الاحتباطى عن طزيق الاتفاق صراحةعلى 
شروظ من شأنها التخفيف من التزام الضامن الاحتياطى . وهذهالشروط تعتبر 
صحيحة متى لم تتعارض وأحكام قانونالصرف )5١‏ . .وتمنتج هذه الشروط 
الاتفاقية آثارها سواء أكانت واردة بذات الصك أو فى ورقة مستقلة . ومثال هذه 
الشروط » تلك ألتى يتم بمقتضاها قصرالض مان الاحتياطى على جزء من مبلغ 
الكمبيالة » أو أن يقتصر أثر هذا الضمازعلى قبول الكمبيالة دون ضمان وفائها » 
أو أن يشترط الضمامن الاحتياطىلضمانه الكمبيالات المستحقة الدقع لدى الاطلاع 
تقديم هذه الكمبيالات للوفاء خلال مدةمحددة » أو قصر ضمانه الاحتباطى على 


(/0 وقد تكون هذه العلاقة ناشئة عن وكالةاء فضالة . 

0/90 راجع : أكثم الخولى ب 116 ب ص 155 ب /15 

(/) راجع : ليسكو ‏ روبلو ب ج 1١‏ - لا.هدص ولاه ب 8ه » جافالدا ب ستوقلي ‏ .16 - 
ص 5.4 - 5.1 

( راجع ما سيق فقرة .؟1 من هذا لالأؤلف 


الضمان الاحتياطى ... فف 
ضمان الحامل الذى التزم أمامه دوزباقى الحملة المتعاقبين على الكمبيالة . 

على أننا نرى أنه لا يجوز »© على خلاف ما تراه بعض الفقه الفرتسى (0) 
والمصرى (40) أن يشترط الضامن الاحتياطى عدم الرجوع للحامل عليه الا بعد 
' تجريد اللتزم المضمون من أآمواله . ذلك لان مثل هذا الشرط يجىء تحديا لحكم 
قانونى آخر يتعلق أسآسا بأحد ركائز قانون الصرف © فضلا عن آن يفرغ هذا 
الشمان من مضوونه . كذلك لا نرى صنحيحا امكان تعليق التزام الضامن 
الاحتياطى على شرط يخل بمبدا الكفاية الذاتية للورقة التجارية ٠‏ 


(.) راجع : ليسكو ب رويلو ب ج 495-01 ب ص 66م 
راجع : محسن شكيق إة؟ ‏ ؟1]؟ > مصطفىي كمال طه ب ؤلاآ ب ص 167 


. بعض الافكار العملية 
فى اجراءاتالدعوى الادارية 


: للاستاذ الدكتهور حسنى .درويش عي الحميد 
القافى يمجن الدوكة 


من المسلم به أن قانون المرافمات المدنية والتحارية الشريعة العامة فى 
الاجراءات فى مصر عند انعدام النص الخا ص )١(‏ © وذلك اغمالا للقاعدة الاصولية 
أن الخاص يقيد العام لا المكس . وتفصيل ذلك أنه عند انعدام النص 
الخاص تطبق قواعد قانون المرافمات المدنية والتجارية » باعتبارها القانون 
الام فى الاجراءات . واذا وجد النصتعين على القاضى احترامه () . 


وتطبيقا لذلك نجد ان الدعوىالجنا ئية تستقل باجراءات خاصة بها فيما 
يتعلق باعدادها وكيفية الادعاء بها » وتشكيل المحاكم المختصة بنظرها وتوزيع 
الاختصاص فيما بينها » وفيما يتعلقأيضا باجراءات نظرها بالجلسة »© وقواعد 
الغياب والحضور فيها » واجراءاتالطعنفى الحكم الصادر فيها . 


وفى الواق قع أنه لا يجمع بين قواعد جامع واحد فى تشريعنا المصرى هو وحده 
الاجراءات الجبائية من جانب » وقواعد المرافعات المدنية من جانب آخر ,» سوى 
التنظيم التضانى فى نفسه ء حيث أنن المحاكم التى تفصل فى الدعاوى الجنائية 
هى بعيتها مشكلة من نفس قضاتها _التى تفصل فى الدعاوى المدنية 9) ٠‏ , 


وقد حال قانون الاجراءاتالجنائية صراحة على القواعد المقررة فى المرا فعات 
المدنية والتجارية فى مسائل معينة 9©) . 


١‏ قد يحدث أن تثار أمام المحاكمالجنائية أمور اجرائية تكون قد غفلتها مواد 
الإجرانات الجنائية » أو قد تكون قدعالجتها بثىء من الفموض أو إلى 


)١(‏ راجع دكتور طعيدة الجرف » مدى التمارض لين طبيعة المنازعات » وفواعد المرافمات 
المدنية » مجلة مجلس الدولة 6 الستة السابمة !196 » ص .10 وما تلاها . 

(؟) راجع د. عبد الباسط جميعى »6 فى شرح قانون المزافعات الدنية والتجارية طيمة 154١‏ » 
ص ,؟ وما تلاها . 

0 داجع : د. بؤوف عبيه » تميادىء الاجراءات الجنائية فى القانون المصرى © الطبصة 
الثالثة عثر 9ل/ا15 . ص ١١‏ وما تلاها . 5 

(1) ومن أمثلة ذلك : ما نصت عليه المادة 4؟؟ اجراءات من أنه تملن ورقة التكفيفبالحضور 
لشخص الملن اليه » أو محل اقامته بالطرقامفررة فى قانون الرافعات المدنية والتجارية , 

وما نصته عليه المادة 1554 من أنه من ذأت القانون للخصوم » القضاة على الحكم فى الحالات 
الكقررة فى الكادة السابمة وفى سائر حالات المواد المبيئة فى قانون امرافمات فى المواد المدزيةواكتجارية 

5 وما نصت علييه الادة «الم8 من ذات /القانون من أنه تسرى أمام الاحاكم الجنائية القواعداخررة 

فى قانون الارافمات انع الشاهد من إاداء الشهادة أو لاعفائه منها . كما أنه من الكتفق عليه أنه تتبع 
قواض الرافعات المدنية فى مثل كيفية احتساب مدة تقادم الدعوى الجنائية ومواعيد المساهة م 10-16 
من القانون الحالي رقم ؟1 سنة 1558 , 5 


بعض الافكار انعملية فى اجراءات الدعوى الادارية ... 14 


فعندئف لا مانع يمنع من الرجوع فى شأنها الى قواعد المرافعات المدنية » حتى 
بغير احالة صريحة ولا ضمنية من مواد الاجراءات الحنائية » دقعا لما فيها من 
غموض أو استكمالا 4ا قيها من نقص . 


ومن حيث انه اذا نظرنا الى قوانين مجلس الدولة () يبين أن الشسارع حين 
أخذ بنظام ملسن الدولة سنة 1147 »ءلم يترك للقضاء الادارى الناشىء فرصة 
تكو بن قوامد الاجراءات التى يعمل بهمامامه » وانما وضع له بعض قواعد محددة 
فى قانون انشائه » واحالة فيما عداهاالى قانون المرافعات الدنية والتجارية . 


وقد ورد النص على هذا الحكم صراحة فى قوانين المجلسس وآخرهاالقانون ' 
رقم 7 لسنة 1537/5 © حيث تنصالادة الثالثة منه على أن « تطبق الاجراءات 
المنصوص عليها فى هذا القانون . وتطبق احكام قانون المرافعمات فيما لم برد به 
نص »© وذلك الى أن يصدر قانون بالاجرا ءات الخاصة بالقسم القضائى واستنادا 
الى هذا النص »© بتعين على محاكم مجلس الدولة بمختلف آانواعها ودرجاتها » أن 
تطبق قواعد الاجراءات الواردة فى قاتون المرافعات بشرط الا تتمعارض تلك القواعد 
مع طبيعة المنازعة الادارية () » . 


وقد استند قضاء المحكمة الادارية العليا فى هذا الصند على أن روابط 
القانون الخاص تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون العام » وان قواعدالقانون 
المدنى قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص ولا تطبق وجوبا على روابط 
القانون العام الا اذا وجد نص خاص يقفى بذلك »© وانما يكون للقافى حربته 
واستقلاله فى ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ فى مهال 
القانون العام من الادارة فى قيامها علىالمرافق العامة , وبين الافراد . فله أن 
يطبق من القواعد المدنية ما يتلاءم معها » وله أن بطرحهما من كانت غير ملائمة 
معها » وله أن يطورها بما يحقق هنذا التلاؤم ومن هذا يفترق القانون الادارى 
من القانون الدنى فى أنه غير مقئن حتى يكون متطورا غير جامد . ويتم از القضاء 
الادارى عن القضاء المدنى فى أنه ليس مجرد قضاء تطبيقى مهمته تطبيقتصوص 
مقنئة مقدما بل هو على الاغلب قضاءانسانى لا منفوحة له من خلق الحل 
المناسب » وبهذا برسى القواعد لنظام قانونى قائم بذاته ينبثق منطبيعة روابط 
القانون العام واحتياجات المرافقومقتضيات حسب سيرها . 


خطة الدراسة : 


ومن حيث أنه على مدى ما تقدمتنقسم دراستنا ‏ فى هذا الصدد ب 
انى الموضوعات التالية : 


أولا : خصائص قواعد الاجراءات امام القضاء الادارى . 


١ انشثىء مجلس الدولة #مقتضى القانونرقم 115 سئة 1166 ( باصدار قانون مجلس الدولة‎ )١( 
وا كان ذلك القانون قد وضع على عجل فقدجاءته به بعض الاخطاء . ومن كم فقد ألغى هذا القانون‎ 
وحل محله القانون رقم 9 لسنة 1464 ثم آلفىهذا القانون بدوره واستبدل به القاتون رقم 0 لسنة‎ 
وعلى اساس هذا القانون الاخر > صير القانون رقم 0ه لسنة 5مسة1 . وقد صدر قايون‎ >» 6 
مجلس الدولة الجديد رقم !5 لسئة 1491 أكمل به المثرع صلاح القضاء الادارى فى مصر اذ جصله‎ 
. صاحب الاختصاص العام فى مجال المتازعات الادارية‎ 

() وقد ذهب البعضى مطقا على هذا الوضويقوقة « لإن امرافمات الادارءة تدبثى حائيا عاكةعلى 
اكرافمات المدنية لعدم صنور اثقانون النظم للاجر أءاتامام القضاء الادارى . 

ويراجع : د. عبد العزيز خليل > قواعد الموافعات طبعة 1914 > ص 5 ٠‏ 


7 العددان الآول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


ثانيا : طبيعة المرافعات الادارية . 
ثالثا : القانون الواجبه التطبيقعلى المرافعات الادارية ٠‏ 
رابعا : القواعد والاجراءات لتى ورد النص عليها فى قانون مجلس الدولة . 
خامسا : قواعد قانون المرافعات نى قضاء مجلس الدولة . 

القواعه التى تصق مع طبيعة المنازعة الادارية . 

م القواعد ال-2 تتفق مع طبيعة المنازعة الادارية . 

0 : بعض المشكلات العملية . 

: الخاتمة . 


وذلك على التفصيل الآتى : 


آولا ‏ خصائص قواعف الاحراءات 
امام القضاء الادارى 


تختلف المنازعة الاداربة اختلافا جن ريا عن المنازعة المدنية ©» وهنا التباين 
بينهما يؤدى الى اختاف طبيعة كل من المرافمات المدنية والمرافعات الادا ري 2 
يرجع هذا الى عدة أسباب جوهرية ,. 

١‏ ب فأحد اطراف المنازعة الادارية شخص من اشخاص القافون العام له 
كل مميزات السلطة المامة قد تكون الدولة أو أحد فروعها المركزية أو المحلية 
أو احدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة . 


وهذا الطرف يكون غالبا مدعياعليه فى المنازعة الادارية نتيجة لامتياز 


المبادرة )١(‏ التى 7 تتمتع بها السلطة العامةو بعطيها الحق فى التنفيذ المباشر (؟) دون 
الالتجاء للقضاء للحضو لعلى حكم بحقو قها!لتى تدعيها قبل الافراد أو التابعينلها أو 
المتعاقد معها . 


فالادارة تستطيع أن تصدر من القرارات التى ترتب آثارا حسنة أو سيئة 
بالنسبة للطرف الآخر ولها آن تضع حداللعقود التى بينها وبين المتعاقد معها أو 
تعدل من شروطها دون حاجة لموافقةمسيقة من الطرف الآخر أو حكم يصدر 
بذلك ) وعندئذ لا يكون المتضرر من هذهالقرارات الا أن يلجا للقضاء فيكون 
مدعيا فى المتازعة الادارية . وهذالامتياز قد لا يتاح لمانفى حالات نادرة 
وعندئف تكون الادارة هى المدعية بعجزهاعن اتخاذ اجراءات التنفيف المباشر . أما 
الطرف الآخر ‏ المدعى عليه فهوالشخصية الخاصة » موظفا ومواطناعاديا 
أو متعاقدا وهذا الطرف لا يتمتع بأىميزة من مميزات السلطة العامة . 


؟ ‏ 4# وتتميز المنازعة الادارية عن المنازعة المدنية من ناحية الحق مو ضوع 
المنازعة » فموضوعها من الحقوقالادارية » أى تلك التى تنشأ بسبب علاقة بين 
الشخص العام من ناحية والشخص الخاص' من ناحية أخرى . يستوى أن 
ون فردا عاديا أو متعاقدا فيها أوعاملا لديها كما يستوى أن تستند العلاقة الى 
مركز قانونى لانحى ( كالعلاقة الوظيفية ). 

أو اتفاق (عقد ادارى ) أو قانونبالحق فى منح الترخيص لزاولة مهنة أو 
حرفة » فضلا عن ذلك فان المنازعةالادارية قد تكون موضوعية أىالتىبختصم 


"6 راجع : د. أحمد كمال الدين موسى © نظرية الاثبات فى القانون الآدارى 1518 ص‎ )١( 
1975 (؟) راجع : د. كامل اليلة » نظفرية الننفيف الباشر  رسالة طبعة‎ 
. 1985 راجع : د. على الفحام © سلطة الادارة فى تعديل العقد الادارى ال رسالة‎ )5( 


بعض الافكار العملية فى اجراءات الدعوى الادارية ... ١ه‏ 


منها قرار ادارى استنادا على مبده!المشروعية التى تطلب أن تكون جميع 
الاعمال الادارية مطابقة للغانون شكلاوروحا . 


“ا ل به كما تتميز المنازعة الاداريةعن المنازعة المدنية فى أن ألاولى تختص 
بنظرها والفصل فيها جهة قضائيةخاصة وهى جهة القضاء الادارى فى النظم التى 
تاخذ بنظام ازدواج القضاء حيث يوجداجهة قضائية للمنازعات القانون الخاص 
واخرى للقضاء الاذارى . وتختصمحكمة اننقض بالتعقيب على الاحكام التى تصدر 
من الجهة الاولى وتختص المحكمةالادارية العلها بالتعقيب على الاحكام التى تصدر 
من محاكم الجهة الثانية ( محكمةالقضاء الادارى والمحاكم التأديبية ) . 


؟ ‏ + اصبح القضاء الادارىطبقا لقانون لا لسسنة 15175 (م 15/1١‏ ) 
مختصا بالفصل فى جميع المنازعات بعدان كان اختصاصه محددا على سبي لالحصر. 


ثانيا ب طبيعة المرافمات الادارية : 


أدى اختلاف طبيعة المنازعةالاداريةعن المنازعة المدنية الى اختلاف طبيعة 
الاجراءات التى تحكمها عن تلك التىتحكم المنازعات المدفية . 


١‏ ففى المنازعات الادارية لا بجوز للقافى أن بحل محل الادارة ولا أنيصدر 
امرا لها فهى سلطة عامة واصدار اوامر لها بالرغم من كونها خصما فى المنسازعة 
بعد تدخلا فى شئونها فيتعارض مع مبدا استقلال السلطات »© فليس للقافى سوى 
الحكم بالغاء القرار المطعون فيه جزئيا أو كليا ‏ أو رفض الالغاء )١(‏ » ولا تتمدى 
سلطته فى دعوى الالغاء الى تعديل القرارأو استبدال غيره به لان هذه الصلاحية 
من اطلاقات الادارة » أما فى دعاوى الاستجقاق فسلطته تنحصر فى احابة 
المدعى لطلباته بالاستحقاق أو رفض الدعوى على خلاف القاضى الذى ينظر 
المنازعة المدنية حيث يستطيع اذا ماطلبمنه أن يصدر آمرا بالتسليم أو بمنع 
التعرض أو غير ذلك من الاحكام التى لا تقيد بها أمام القضاء الادارى . 


؟ ل ان القاضى الادارى له بصهد المنازعة الادارية دورا ايجابيا فى تسيير 
اجراءاتها . 

فهيئة مفوضىالدولة () تقوءبالعبءالاكبر فى استيفاء الدعوى الادارية بضم 

ما تراه لازما لها من المستندات والاوراق بل أن من واحبها ان تشير ولو من تلقاء 

نعسها جميع الدفوع المتعلقة بالدعوى »حتى ولو كانت غير متعلقة بالنظام العام 
كالتقادم . 


(1) راجم : د سليمان الطماوى » دروس فى القضاء الادارى » دراسة مقارنة 1518/6 ص 168 
وما تلاها , : 

)١(‏ منح المشرع هيئة المفوضين سلطاتكثيرة زادت فى سعتها نظام مفوض الحكومة أمام مجلس 
الدولة الفرنسى من ناحية تمصم الدعوى وتهيئتها للمرافعة ٠‏ 

وتتلخص اختصاصات هيئة مفوضى الدولةطبفا لحكم المواد ؟؟ » /؟ » 8؟ 6 14 من قانون 
7 لسنة 158/1 فى : - 

(1) تشرفهيئة المفوضين على تحضم. الدعوى وتهيئتها للمرافعة ٠‏ 

(ب) يودع المفوضص تقرير يحدد فيه وقائع الدعوى والسائل القانونية اتتى يثيرها النزاع ويبدى 
رابه مسبيا ويجوز لفوى الثشان ان يطلموا على تقرير المقوض بقلم كتلب الححكمة ولهم أن يظلبوا 
صورة منه على نفقتهم ٠‏ 


ىه العددان الأول والثانى . السنة الرابعة والستون 


وبالمقابل لا يستطيع القاضى بصددالمنازعة المانية أن بثير من تلقاء نفسه 
دفعا لم يتمسك به الخصوم » ما لم يكن من النظام العام » أو أن يطلب منالخصم 
ضم مستند أو ورقة فى الدعوى © ولوكانت منتجة فيها ما لم يطلب منه ذلك 
ذوى الشأن ٠.‏ 


٠‏ تمتاز المرافعات الاداريةكذلكبأنها كتابية » تتم عن طريق المذكرات 
المكتوبة بعد الاطلاع على المستتدات المرفقة بالملف . 


؟ لا تقتضى المرافعات الادارية تدخل المحامى دائما » وان كان توقيعه علم 
عريضتها لازم لصحتها » نظرا للدورالذى تقوم به هيئة مفوضى الدولة فىتحضيرها 
واستيفائها . فاجراءات التقاضى أمامالقضاء الادارى أصبحت أيسر بكثير من 
اجراءات التقاضى أمام القضاء العادى » فيكفى أن تقدم الدعوى الادارتة فى صوره 
صكوى لرئيس المحكمة بعد الرسم المقرر ويطلب فى نهايتها الحكم بما يطليه المدعى 
حتى تتولى هيئة التوفيق عبء الاستيفاء والتحضير دون أن “كلف الخصوم عناء 
البحث فى القانون أو حتى عناء البحث لاثارة الدفوع التى تستند على الو قائع 
المعروضة (0) ١0.‏ 


- 
(<) اقتراح انهاء المنازعة وديا ونص المشرععلى أنه يجوز للمفوض أن يمرض على الطرفين 
تسوية النزاع وذلك على أساس المبادىء القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الادارية العليا خلال 
أجل يحددء فان تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النززاع وان لم تنم التسسوية 
جاز للمحكمة عنف الغصل فى اللدعوى أن تحكم على المعترض على التسوبة بغرامة لا تتجاوز عشرين 
جنيها يجوز منحها للطرف الآخر ٠‏ 

(د) الفصل فى طلبات الاعفاء من الرسوم ٠‏ 

(ه) الطعن فى الاحكام من اختصاص هيئةمغوضى /الدولة وقد مر هذا الموضوع بمراحلئلاث. 

فى ظل القانون رقم 17160 لسنة 1400 : يغتصر حق الطمن أمام الححكمة الادارية العليسا فى 
الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية ومن محكمة الفضاء الادارى على رئيس هيئة المفوضين وحده 
دون غبره سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلبذوى الشآن . 

فى اظل القانون 0م لسنة 1409 : لميقتصر حق الطعن آمام المحكمة الادارية العليا فى الاحكام 
الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو المحالم الادارية أو الححاكم التاديبية على رئيس هيئلة 
المفوضين بل قرر هذا الحق كذلك لذوى الشان هقائل كفالة مصينة تودع فى خزاية المجلس تقضى 
دائرة فحص الطمون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن . 

فى ظل القاقون الحالى 19/1/45 : فانه قدعرق بين الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى 
أو هن المحاكم التاديبية » وبين الاحكقم الصادرةمن محكمة القضاء الادارى فى الطعون المقامة أمامها في 
أحكام المحاكم الادارية , 

ففى الحالة الاولى : يقدم اقطعن من ذوى الشآن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة . 

وف الحالة الثانية : لايجوز الطمن فيها أمامااحكمة الاداريةالعليا الا منرئيسهيئة مفوضى الدوله 
فى الحالات المحددة فى القانون وذلك اذا صير الحكم على حلاف ما جرى عليه قضاءامحكمةالادارية 
العليا أو اذا كان الفصل يقتضى تقرير مبداقانونىلم يسبق لهذه المحكمة تقريره . 

( مزيد من التفاصيل : يراجع د. سليمان الطماوى » المرجع السابق » 155 © ص 896 . 
وأيضا دء محمد عصفور » و د. محسن خليل » القضاء الادارى » الكتاب الاول » 19/6 ص 191 
وما تلاها ) . 

(1) لا تغر طبيعة الاجراءات الى يقوم بها مفوض الدولة من الدعوى الى دعوى حسسية »© 
وانما هى منازعة قضائية يجب أن تنوافر فيها الشثروط العامة للدعوى الغضاتئية حتى مستطيع 
الفاضى الادارى آن يتصدى تنحضيرها والفصل فيها » وهذه الشروط آلتى يحب توافرها فىالدعوى 
الادارية لازمة ليس فقط عند رفعها » بل يجب أن نظل قائمة الى أن يحكم فيها . 


بعض الاقكار العملية فى اجراءات الدعوى الاداربة ... 3 


مه تمتاز ألدعوى الادارية ‏ فالنهاية أن الادارة كخصم فيها يجب أن 
تكون خصما شريفا وآن بكون الهدف هوالبحث عن الحفيقئة وآثارها فى"الملازعة 
وليس كسب القضية والاسراع نحو فضهاوليس اطالة أمدها وتعليقها بعدم ابداع 
المستندات اللازمة لذلك والتى 'تكونغالبا تحت له الادارة » قالمنازعة الادارية 
تتصل بالمرآفق العامة والقائمين عليهاوالعاملين فيها والتباطوٌ نحو انهائها أيا 
كانت أسبابه من شأنه أن بنعكن على المصلحة العامة . 


الثا ‏ القانون الواجب التطبيق على اكرافعات الادارية : 


لابوجد قانون متكامل للمرافعات الادارية » من أجل ذلك كان الاجتهاد لازما 
وضروريا لتحديد القواعد التى تطبق فى هذا المجال . 


ففى فرنسا توجد مصادر مكتوبةلهذا النوع من فروع القانون وبجاتبهذه 
الصادر توجد مصادر غير مكتوبة وهى القواعد العامة فى الاجراءا تا متعارقعليها 
فى محال المرافعات المدنية والتجارية » والمجلس يقوم بعمله بالانتقائء منها بالقدر 
الذى لا بتعارض مع طبيعة اللنازعة الادارية لان هذه المبادىء تقضىبهاالعدالة 
والمنطق فى تسير الخصومات القضائية » فتعمرض لنفسها فرصا للفصل فى آبة. 
منازعة من المنازعات أآيا كانت الجهة التى تنظرها . 
أما فى مصر فينص القانون علىتطبيق القواعد الواردة بقانون المرانمات 
المدنية والتجارية على الاجراءات امام القضاء الادارى فيما لم يرد فيهنصخاص 
ان بصدر قانون امرافعات الادارية الذى لم يصدر بعد وبذلك بعد قانونا كرا قمات 
اللدنية والتجارية الشريعة العامة فى الاجر اءات فى مصر عند انعدام النص الخاص . 


فالخلاف لا يثور حول تطبيق هذا القانون أو عدم تطبيقه امامالقضاءالادارى 
وانما بنصب حول تحديد القواعد التى لا بتعارض تطبيقها مع طبيعنة المنازعة 
الادارية فيكون تطبيقها واجيا عند انعدام النص وتلك التى يتمارض تطبيقها مع 
طبيعة هذه المتازعة فلا يجوز القول بتطبيقها . 

وفى هذا الخصوص نعرض للقواند والآجراءات التى ورد النصعليها فىقانون 
مجلس الدولة وقواعد قانون المرافعات فى قضاء مجلس الدولة . 


رابعا ‏ القواعفد والاجراءات التى ورد 1 لنص عليها فى قانون مجلس الدولة : 


أفرد قانون مجلس الدولة فصلا خاصا للاجراءات إورد فيه ما ارتآه لازما 
لسير الدعاوى الادارية مراعيا فيما قدرهمن احكام فى هذا الشأنالتبسيط والسرعة 
فى الاجراءات ومنع التعقيد والاطالةوالبعد عنالنازعةالادارية عنلند الخصومة 
الكيدية وتهيئلة الوسائل لتمحيص القضايا تمحيصا دقيقا ولتأصيل الاحكام 
تأصيلا يريط بين شتاتها ربطا محكمابعيدا عن التناقض والتعارض متجها نحو 
الثبات والاستقرار تكيفا مع مقتضى الخصائص المميزة للنازعات القاتون 
الادارى مستهديا بالتسابن بين طبيعةالروابط التى تنشضأ فيما بين الادارة 
والافراد فى مجالات القانون العام والتىتنشا فيما بين الاقراد فى مجالات القازون 
الخاص .. 

ومن حيث أنه امعانا من المشرع فى تقدير هذه الخصائص الميزةقداستشعر 
ضرورة التشريع بما تستلزمه الروابط الادارية من وضع قانون متكامل للاجراءات 
التى تتفق مع تنظيم القضاء الادارىوهو ما به اليه فى ختام المادة لا سالفة الذكر 
قينا تقض يفمن الأحالة عل قواعد امرا قعات فى شان ما لم برذ فيه نص خاص 
وذلك 'فقط بصفة مؤقتة الى أن بصمهر قانون الاجراءات الخاصة بالقسم القضائى 
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الادارى اومن حيث أن التضاء الادارى يتميز بانه ليس مجرد قضاء تطبيقى 
كالقضاء المدنى بل هو فى الاغلب قضاء انشائى يبتدع الحلول المناسبة للروابط 

. القضائية التى تنثاً بين الادارة والافرادفى تسيرها للمرافق العامة وبين الافراد 
وهى روابط تختلف بطبيعتها عن روابط القانون الخاص »© فمن ثم يكون القضاء 
الادارى نظرياته التى يستقل بهافى هذاالشان فيرسى قواعد القانون الادارى 
باعتباره نظاما قانونيا متكاملا © فلا يأخذ من احكام القانون الخاص الا لضرورة 
وبقدر . وبحيث لا بكون فى القاعدةالمستوردة أى افتئات على كيان القانون 
الادارى أو استفلاله ‏ وبالمشل بسي القضاء الادارى على هذا المنهاج فى مجال 
الاجراءات اللازمة لسير الدعوى والطعن فى الاحكام فيؤكد امتناع القياس » بين 
احكام المرافعات والاجراءات فى القضاء الادارى لوجود الفارق بين اجراءات 
القضاء الادارى واجراءات القضاء المدنىالمدنية » فان روابط القانون العام انما 
تتمثل على خلاف ذلك فنوعمنالخصومةانعينية أو الموضوعية مردها. الى قاعدة 
الشرعية ومبدا سيادة القانون بتجردهمن الخصومة الشخصية التى تتهيمن على 
روابط القانون الخاص والاحراءاتالادارية بملكها القاضى فهو الذى يوجههما ال 
الخصوم قيها بما براه لازما لاستيفاءتحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيهاء 
ثم هى تتصل باستقرار حكم القانون فعلاقات الافراد مع الهيئات العامة بما 
يلزم تأكيد! للصالح العام بتسيير أمدهاعلى ذوى الشان »© اما من النص واما من 
اختلاف طبيعة كل منهما اختلافا مردهالى نشاط المحاكم أو الىالتباين بينطبيعة 
الروابط التى تنشا فيما بين الادارة والافراد فى مجالات القانون العام وتلك 
التى تنشسا فيما بين الافراد فى مجالات القانثون الخاص . 


ومن حبيث أنه اذا كان أمر الخلاف الذى يرجع سيبه الى نصوص التشريع 
لا بثير جدلا فان الخلاف الذى مرده الىاختلاف نشاط المحاكم والى تباينروابط 
القانون العام وروابط القانون الخاص يستاهل معرفة الى عناصر الخلاف 
مرجعها الى روابط القانون الخاص وانتمثلت فى خصومة شخصية بين افراد 
عاديين تتضارع حقوقهم . 


خامسا ‏ قواعد قانون الرافعات فى قضاء مجلس الدولة : 


ومنحيث أنه باستقراء أحكام قضاء مجلس الدولة )١(‏ بيين أنه قد طبق 
بعض قواعد قانون كرا فماتمسطانازعات الادارية واستبعد بعضها الآخر من هذه 
١اقواعد‏ تفسنير الاحكام والقواعد الخاصة بالتدخل فى الدعوى وتحذير الخصمالذى 
يبتحمل بالمصروقات والقواعد الخاصة بانقطاع سير الخصومة . والمادة م؟ التى 
تقضى باعتبار الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلان أو عندما شوبه عيب 
جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم والمادة 75 بتصحيح ما وقع فى الحكم م نأخطاء 
مادية » والمادة 8" بالرجوع للمحكمة التى أصدت الحكم 1 غفلت الحكم فى 
طلبٌ موضوعى © والمادة. ١‏ ١بالزامللحكمة‏ باحالة الدعوى للمحكمة المختصة عند 
الحكم بعدم الاختصاص »2 والمادة 15 التى تنظم تو قيع مسودة الحكم والمادتين 
." © 8ه من القانون رزقمه؟ لسنة11"58 الخاص بالاثبات فى الموآد المدنيةوالتجارية 
واكادة ه7١‏ بجواز الاستعانة بأص لال ميزة والمادة 4؟1 عن المميز الذى لم سطف 
اليمين قبل مباشرة أعماله وبطلان الحكم تبعا لذلك . 


المادة .”7 وما بعدها من قانون الاثيات الخاصة بتحقق الخطوط والمضاهاة 
والاخف بالمادة 51١١‏ مراقمات بصههت التنازل عن الاحكام وقصر الطعن فى 


. الادارية الطية .» الصند الاول > هيما!! » ص إل وما خلاها‎ )١( 


بعض الافكار العملية فى اجراءات الدعوى الادارية ... هه 


الاحكام على المحكوم عليه وتطبيق المادة؟!؟ عن الطعن فى الاحكام الصادرة قبل 
الفصل فى الموضوع » قلا يأخذ بالقاعدة المسلم لما باعتبار البمكم فى الطب 
الاحتياطى ونص الطلب الاحتياطىوالاخف ببالقواعد المنظمة لاعلان ورثة المطعون فيه 
والمادة 11 مرافعات وحكمها أنه للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها 
أو الخصوم على ايداع المستندات أو عند القيام باجراءات المرافعات فى الميمادالذى 
حددته له المحكمة بغرامة لا تقلعن جنيه ولا تتجاوز عشرة جنيهدات ولا يجوز 
للمحكمة بدلا من الحكم علىالمدعىبالغرامة انتحكم بوقف الدعوى لمدة لاتتجاوز ستة 
اشهر وذلك بعد سماع اقوال المدعىعليه واذا مضت مدة الوقف ولم يتبعه المدعى 
بما أمدته المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.والمادة ؟1؟مرافعات 
التى تنص على أنه لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر أثناء سير الدعوىولا 
تنتهى بها الخصومة الا بعد صدو_الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا 
الاحكام الوقتية والمستعجطة والصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ 
الجبرى وايقاف نص للمادة ١5‏ منقانون الاثبات رقم 50 لسنة 11358 التى تنص 
على الحالات التى يكون للمحرر تاريخ ثابت (0 . 


وبجانب ذلك ذهبتال محكمة الادارية العليا إلى اعتبار بعض القواعدالتىوردت 
بقانون المرافعات المدنية والتجارية متعارضة مع طبيعة المنازعة الادارية وانتهتالى 
عدم جواز الاخذ بها أمام القضاء الادارى . 


ومن أمثلة ذلك عدم جواز الاخذ بالقواعد الخاصة بالاحكامالغيابية أو تلك 
الخاصة بالمرافعات الشفوية وبعدم جواز تطبيق المادة 521 باستئناف جميع 
الاحكام الصادرة قبل الفصل فالموضوع باستئناف الحكم الصادر فالطلبالاصلى 
وعدم جواز الاخف بفكرة قاضى التحضي التى كان مختصا بطها بالمادة !١١١‏ من 
ألقانون الملغى وعدم جواز تطب قالقاعدة شطب الدعوى على الدعوى الادارية أو 
مبدا جواز المماضة فى الاحكام الادارية لتعارض كل هذه القواعد مع طبيعة 
المنازعة الادارية . 


غنى عن البيان أنه مع استقلال القانون الادارى عن القانون المدنى فى مبادئه 
ونظريباته فان قواعد القانون الادارى ليست فى مرتبية واحدة من حيث هذا 
الاستقلال حيث بوجد اتحاد فى بعض القواعد بين القانونين المدنى والادارى 
مرده ألى الضرورات وميادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة والقانونالادارى 
حيث يطبق مثل هذه القواعد وانمابقصد فقط نقلها الى نطاقه وادماجها فى قواعده 
الخاصة التى يطبقها على المنازعات الادارية . 


سادسا ‏ بعض الشكلات العملية : 
من اهم المشكلات العملية التى تصادف عن تطبيق قانون مجلس الدولةالنص 
المتعلق بالطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية فمتازعات 


الضرائب والرسوم باعتبار أن هذه المنازعات ذات طبيعة اداربة بحتة »؛ ولكن 
اختصاص مجلس الدولة بنظر هذهالنازعات لا بنفذ الا بمد تنظيم هذا 


[ا) راجع : د. احمد كمال +لدين موبى : نظرية الاثبات فى القانون الادارى 199 حيث قهم 
بمحاولة صيافة نظرية للاثبات فى القانون الادارى » تستهدف اساسا الدعاوى الادارية النىتتضمنفصلا 
فيخصومة او منازعة آدارية فى صورتها المالوفقوهىدعاوى الالغاء ودعلوى القضاء الكامل والتى تقوم 
على منازءت ادارية تفصل بحقوق أو مراكزقانونية »وأيضا الححكمةالادارية المليا س 54 » ميما ١5١‏ 
ص 5569 , المبعا 1١7‏ , ص 771 . 
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الاختصاص وتنظيم اجراءاته فى القانون الذى سيصهر بتنظيم الاجراءاتالخاصة 
بالقسم القضائى بمجلس الدولة متضمنا تنظيم نظر هذه المنازعات . ويلاحظ أن 
هذا القانون لم يصدر بعد » ومن ثم قان هذه المنازعات تظل من اختصاصالجهات 

: القضائية المختصة بنظرها حاليا . وبذلك فقد المتقاضون جانبا من الضمانات| قررة 
لهم بموجب نصوص قانون مجلس الدولة 


بيد أن المحكمة الادارية العليا قد قضت بأن النص على ولاية محاكم مجلس 
الدولة بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة فى منازعات الشرائب والرسوم 
رهينة بصدور القانون الذى ينظم نظر هذه المنازعات غير مانع من اختصاصتلك 
المحاكم سواء بالفصل فمنازعاتالضرائب والرسوم التى لم ينظم لها المشرع طريقا 
قضائيا للطعن » أو بالغمل فى كل قرار ادارى يتعلق بهذه لمنازعات ولا يتسسع 
النص الذى بحدد اختصاص القضاءالعادى ليشمله . وتطييقا لذلك يختص 
مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر منازعة تدور حول الغاء قرار مصلحة 
الجمارك السلبى بالامتناع عن اعفاءعرسائل الاخشاب الزان التى استوردتها الشركة 
الطاعئة من الرسوم الجمركية استنادا الى نص المادة الاولى من قرار رئيس 
الجمهورية رقم /!4؟ لسنة /ال! باعفاء بعض مواد البنساء من الضرائب وغيرها من 
الضرائب والرسوم المقررة على الواردات وانتهت المحكمة الى أن التكييفالقاتونى 
لتلك المنازعة سواء اعتبرتمنازعةضريبية أم منازعة فى قرار ادارى بالامتناع عن 
الاعفاء من رسوم جمركية . فان الاختصاص بنظرها بنعقد لمحاكم مجلس الدولةدون 
المحاكم العادية بحسيانها منازعة ادارية وباعتبار أن مجلس ألدولة هو القاضى 
الطبيعى للمنازعات الادارية . 


سابما الخاتمة : 


عرضنا فى عجالة قصيرة » لبعض الافكارالاساميسة فى مجالقواعدالاجراءات 
امام القضاء الادارى . ققد نص الشارع ‏ على التفصيل السابق ‏ فى قوانين 
مجلس اللولة لمتعاقبة على بعضالنصوص الاجرائية © اما غالبيتها فيحيل بشانها 
الى قواعد المرافعات المدنية والتجارية » والتى لا تختلف فى طبيعتها مع روابط 
القانون العام » آيا كان الراى فى طبيمة قواعد المراقعات الدنية والتجارية ومدي 
انفاقها أو تعارضها مع طبيعة المنازعة الادارية » فان الوضع السابق يمثلثفرة 
تشربعية فى صرح قضاء مجلس الاولة . 


ومن أجل ذلك ٠‏ فاننا نهيب بمشر عنا أن يسرع فى اصدار القانوون القضائى 
اجلس الدولة خاصة وان الاوضاع الاستورية والقانونية مستقرة ولا يوجد 
ثمة ما يحول دون١صدار‏ مثلهذا القانون الذى طال انتظاره حتى يكتمل صرح 
مجلس الدونة . 


الوضع القانونى كلم فقود الف 
دراسة مقارنة بين القانون المصرى والشريعة الاسلامية 


دكتور / جلال آبراهيم 
مدرس القانون المدنى بكلية الحقوق ‏ جامعة الزقازيق 


خطة البحث ٠‏ 

من هو المفقود ٠‏ 

احكام المفقود ٠‏ 

آولا ‏ آحكام المفقود فى فترة الفقد ٠‏ 
ثانيا ب الحكم باعتبار المفقود ميتا ٠‏ 
ثالثا ب عودة المفقود ٠‏ 


: مراجع البحث‎ )١( 

أولا ‏ مراجع الشريعة الاسلامية : 

: فى اذهب الحنفى‎ )١ 

حاشية العلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين والمسماة رد الحتار على الدر المختار عرح 
تنوير الابصار ٠‏ 
طبع بالطبعة الميمنية » بدون سنة طبع . 

ويشار اليه باسم : ابن عابدين ٠‏ 

الهداية . شرح بداية المبتدىء . 
لشيخ الاسلام برهان الدين آبى الحسن على بن آبى بكر بن عبد الجليل الراشدانى 
المرفينانى ؟ 
شركة مكتبة ومطبمة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر »© يدون سنة طبع ٠‏ 
ويشار افيه باسم لكهداية ٠‏ 

() فى الذهب الالكى : 

بلغة السالك الى آقرب المسالك الىمذهب الامام مالك . 

أحمد بن محمد الصاوى اكالكى . 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابىالحلبى وأولاده بفصر ب آلا؟١‏ ه ب 1685 م 

الشرح الصغر . أحمد بن محمد بنمحمف التردير . 

ثانية ‏ مراجع القاقون المصرى : 35 

احمد سلامة . المدخل لدراسة القانون . الكناب الثانى . مقدمة اكقانون اكدنى أو نظرية 
الحق . دار التهضة العربية ل 1916 . 

اسماعيل فانم . محاضركت ؤلالظرية العامة للحق ‏ مكتبةا سيد عبد الله وهيه ب ل 1511-5 

توفيق حسن فرج . المدخل للعلومالقانوقية ط ؟ ب 1516 - ٠19176‏ 

الروت آنيس الاسيوطى . مبادىء القانون (1) الحق ‏ مطبعة جاممة القاهرة 1516 ٠‏ 

جميل الشرقاوى . دروس فى أصول القانو ن . الكتاب الثانى نظرية الحق . دار النهضة 
العربية . القاهرة ‏ 15178 ٠‏ 
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٠ من هو المفقود ؟‎ )١( 

يعرف بعض فقهاء القانون المدنى المصرى المفقود بأنه « الغائ بالذىانقطعت 
آخباره فلم يعرف مكانه ولا يعرف أنكان حيا آم ميتا (0) . 

وقد يظهر من هذا التعريف .انه يثسترط لاعتبار الشخص مفقودا توافر 
شرطان اولهما : عدم العلم بالمكان »والثانى : عدم العلم بالحياة أو الممات . 

ولكن مثل هذا التعريف للمفقودغير دقيق لان المصول عليه » فقطا » فى 
اعتبار الشخص معقود من علمه هو عدم العلم بالحياة أو الممات ولكن لا يضاف 
الى ذلك أيضا عدم العلم بالمكان لانه قد يعرف مكان الشخص ولا تعرف حياتهمن 
مماته كالاسير فكاله دار الحرب ولكن قد يكون مصيره مجهولا 5) فعدم العلمبالمكان 


حسام الدين كامل الاهوابى . محاضراتف مقدمة القانون المدنى ( نظرية الحق ) .1887 
لفلف * 
حسن كيره . اكدخل الى القانون . منشةةاللعارف ‏ الاسكندرية ا م ب 1976 . 
ب شمس الدين الوكيل . مبادىء القانون _دار المعارف . ط 1554-1١‏ . 
عبد المنمم البدراوى . المدخل للملوم القا نونية . مطابع دار الكتاب العربى . القاهرة ‏ 
الحلا 
. محمد سامى مدكور . نظرية الحق ‏ دار الفكر العريى 1١581‏ . 
ب نعمان محمد خليل جمعة . دروس فى امد خل للملوم القانونية ‏ دار النهضة المربية ٠‏ 
الا مراجع القانون الغرنسى ( اكراجمالما م ) : 
.© .عم 4 .لتك نمق ع0 مناغ نآ ه دمناء مس1 . (تتصع8) غسماته 0‏ 
.1221 
ويشار اليه باسم : كابيتان . 
.فتمعصف5 لنكك أزمعة ع3 أعدوقمدم 6م .53787 مم13 ,امتمفاط 
.1925 .«ه 1 عصسدما 
ويشار اليه باسم بلاتيول وريبير وسافيتيه . 
01 .8ه عد 2 .نه 1 عموة .لتوته +تمعة حك معتمأمعصسغلة مائمم .امتصفاط 
ويشار اليه باسم 
.6 له عمه 3 .قعسصمهمم م16 لأعك 2010 .متتممدومع غه وعمكز 
ويشار اليه باسم مارتى وريئو . 
(؟) حسام الاهوانى ص 1ه »© وفى نفسالمني: محمد سامى مدكور ص 60 » توفيق فرج ص الام 
رقم 8١‏ > حسن كيره ص 81م رقم 77 مذكرة المشروع التمهيدى ‏ الاعمال التحضيرية ج ١‏ » 
ص 007 . 
() ويبدو أن الفقهاء أتصار هذا الاتجاه قد تاثروا بما كثن مفيه العمل حين كان القضاء يجرى 
على المذهب الحنفى حيث أن الظاهر فى هلا اذهب » كما جام فى المداية ج ] ص .14 : 
« اذا غيب الرجل فلم يعرف له موضع .ولا يعلم اأحى هو ام ميت فهو مفقود » . وسكن يبدو آن 
١لعول‏ عليه فى المذهب الحثفى هو عدم المليبالحياة أو امات . أما عدم العلم بالمكانفيستفار 
منه » واليس بصورة قاطمة » عدم الملم باتحال وف هذا يقول ابن عابدين ( ج ؟ ص 58" ) «فقب 
لم يدر موضعه : مناه الم تدر حياته ولا موته »» قال فى اكبحر : فالدار إاتما هو على الجهل بحياته 
وموته لا على الجهل بمكاته فانهم جعلوآا منه » كمافى المحيط » المسلم اقذى أسره الصدو ولا يدرى 
أحى آم هيت مع أن مكانه معلوم وهو دار الحرب فاتة اعم من أن يكون عرف أنه ق إلدة ممينة فدار 
الحرب أو لا الكن فى اللتقى وغيرم هى غاثبلابدرى مكانه ولا حياته ولا موته » قيل فهذا صريح فى 
اشتراط جهل المكان فيكون اكتعويل عليه . قت :أن الظاهر أن علم المكان بستلزءالعلم باللوت والحماة 
غالبا وعدمه عدمه فالمطف للتفسي ولو علممكانه من دار الحرب عم تحقيق الجهالة بحاله وعدم 
امكان الاطلاع عليه لا شك فى آنه مفقود © . 
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قد يكون قرينة على عدم العلم بالحال ولكنه »© بفاته » ليس شرظا لاعتبار 
الشخصمفقود لانه قد يعلم حالالشخصولا يعلم مكانه ولا شك انه فىهفه الحالة 
لا كون مفقودا . 

وعلى ذلك فالمفقود هو الشخص الذى لا تعلم حياته من مماته (4) » بحيث 
يساور الشكوجوده فلا يمكننا الجزم بهويش وب عدم اليقين مماته فلا يمكن 
تأكيده . 


المفقود والغائب : 
وفقا للمادة ؟/ من المرسوم بقانونرقم 111 لسسنة 1161 بشأن الولاية على 

المال فالغائب هو ( أولا ) اذا كان مفقودالا تعرف حياته أو مماته . ( ثانيا ) اذالم 
يكن له محل اقامة ولا موطنمعلوم أو كان له محل اقامة أو موطن معلومخارجا مملكة 
المصرية واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن بشرف على من شخيبه فى 
ادارتها . 

فالغياب أوسع مجنى من الفقد لانالغائب يشمل المفقود كما يشمل منليس 
بمفقود على النحو السالف ( انظر المادة6/ا/ثانيا من المرسوم بقانون المشار اليه 
حالا ) . 

وعلى ذلك فكل مفقود غائب ولي سكل غائب مفقود . فالغياب قد يعتبر 
مقدمة للفقد ولكنه ليس الفقد ذاته . 

(؟) آحكام المفقود فى القانون المصرى3©) : 

تنص المادة ؟ من القفانون المدنى على أنه « سرى فى شان المفقود والغائب 
الاحكام المقررة فى قوانين خاصة فان لم توجد فاحكام الشريعة الاسلامية » . 

والقوانين الخاصة التى آشارت اليها المادة ؟؟ مدنى هى القوانين التالية : 


آما فى مذهب المالكية فالمفقود هو من 7 لم يعلم أحى هو آم ميت » ( الشرح للصمم مطبوع 
بهامش بلغة السالك ج ١‏ ص 2.5 ) وجاء بلفة السالك ( ج | ص 0.64 ) أن « المفقود منانقطع 
خبره مع عدم امكان الكشف عنة فيخرج الاسم لانه لم ينقطع خبره © والمحبوس الذى لابستطيع 
الكشف عله » . 

(6) أنظر فى ذات المعنى : أحمف سسلامة ص 161 > شمس (لدين الوكيل ص 7.8 »6 جميل 
الشرقاوى ص 76 » ثروت أنيس الاسيوطىص6/ء البدراوى ص 268 » تمان جممة ص 4.5؟ » 
اسماعيل غانم ص 185 . وهذا ها كانت تنص عليه المادة 1 من المشروع النمهيدى كما أن المادة امن 
المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 14061 بشانالولاية على الال تفيد أن اللفقود هو من (( لا تعرف حياته 
من ممتته » . 

وانظر فى نفس المنى من الغقه الغرنسى : كابنيتان . ص 18 رقم 44 > بلانيول ص هرقم 
6 وما بعدها . 

(5) آنظر فى أحكام المفقود فى القاتون الفرنسى كابيتان ص 4؟1 رقم ..؟ وبلانيولرقع/ا/9” ص 1؟ 
وما بشتعا ا طاول وحص امفيكة 1 جنا ذف 07 وم يبعا + عرق ونوا حر 1 ردم 211 

وانظر ايضا المراجع الآنية : 

,169 لط ,457 .12 .مصؤوعتة غأه مأمعوطمة سمه 
.1948 .قتتوم مطا .دمتأتتدمة01 11 متتسعممكة [عمائدظ عأترع يع عدكلة 

.غ120 .2 ,1946 .لو .مةة) .قتاتهمهتل قه 0 لوك عأهاة رآ عععما أهء عمأستعصدة 
34 

.5 .2 ,1946 .[29 .2ةة) .قلأكك قنحم ووعنة مع عصغاطميم عرة أسمعصتم؟ 
قاحعةاة 6#صتتناكة:م ع3 غك قأدعقة1م جامد ع3 «متأشقادعممجمع" هآ .ستراه2؟ 

.7 .1 ,1948 .3.0.2 .06701028 غدمع ع1 كني ومتمدمععيه هع1 مصعة 
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١‏ المرسوم بقانون رقم مالسسمنة5؟11 الصادر فى ١١‏ مارس55؟91١‏ خاص 
ببعض أحكام الاحوال الشخصية () . 


وتنص المادة ١؟‏ من هفا القانونعلى أن « يحكم بموت المفقود الذى يغلب 
علبه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده . وما فى جميع الاحوال الاخرى 
فيعرض مر المدة التى يحكم بموت المفقودبعدها الى القاضى وذلك كله بعد التحرى 
عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الىمعرفة أن كان المفقود حيا أو ميتا » . 

وتنص المادة *؟ من ذات القانون على أن « بعد الحكم بموت المفقودبالصفة 
المبينة فى المادة السابقة تعتد زوحته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورئتهالموجودين 
وقت الحكم » . 

؟" ‏ القانون رقم 50 لسنة ١5895.‏ الصادر فى ؟١‏ يولية ١99.‏ خاصبأحكام 
النققة وبعض مسائل الاحوال الشخصية . 

وتنص المادة .م من هذا القانون على أن « اذا جاء المفقود أو لم بجىء » 
وتبين أنه جى فزوجته له ما لم يتمقع الثانى بها غير عالم بحياةة الاول » فان 
تمتع بها الثقانى غير عالم ببحياته كانت للثانى ما لم يكن عقده فى عدة وقاةالاول » 


ولدراسة أحكام المفقود بالتفصيل ستندرس : 
أولا : احكام المفقود فى فترة الفقد . 

ثانيا : الحكم باعتبار المفقود ميتا . 

الا : ظهور حياة المفقود( عودة المفقود ؛ ٠.‏ 


“ا ( أولا ) أحكام المفقود خلال فترة الفقد : 


والمقصود بالدراسة هنا هو دراسة احكام المفقود طوال فترة فقده » أى 
قبل الحكم باعتباره ميتا . 

والمفقود هنا لا يمكن اعتباره ميتاء للشك فى هذا وعدم صدور حكم بذلك» 
كما أن حياته أمرا محتملا وليس محققا , ومراعاة لهذين الاعتبارين » ومراعاةايضا 

لصالح المفقود ولمصالح المحيطين به فقد صاغ فقهاء الشرع الاسلامى القاعدة 
العامة التى تحكم المفقود فى هذه الفترة وهى أن المفقود يعتبر حى فى حق نفسه 
وميت فى حق غيره (/) » هذه الصياغة التى عبر عنها فقهاء القانون المدنى بأن 
« المفقود يعتبر حيا فى حق الاحكام التى تضره وتنفع غيره »© وهى الاحكام المتوقفة 
على بوت موته » ويعتبر ميا فى حق الاحكام التى تنقعه وتضر غيره وهى 


() يلاحظ بالنسبة لهذا اللقانون أمران : 

الاول : أن هذا القانون عدل فى بعض أحكام القانون رقم ه؟ لسئة .141 خاصة الادةالسابعة 
منه وذلك بما ورد فى المادتين ١؟‏ و 11 من هذاالقانون ( اى ققون 6 ) ولقد كان الترتيب 
الزمنى اللنشريمات يقتفى هنا آن نبرز قانون سنة .191 قبل قانون سنة 11158 © ولكن 14 كان قانون 
سنة 1115 قد أحدث تعديلات على بيان كيفية صدور #الحكم بالفقد فان الترتيب المنطقى للامور 
يقغى بأن نتمرض لها قبل ان نتعرضلاحةم«الماتد) ( وهذا ما نظمته امادة لم من قانون سنة .191 ) » 
وعلى ذلك فنحن فى ابرادنا الهمذه (القوانين الرنا الترتيب اللموضوعى على الترتيب الزمنى . 

اللثانى : أن هنا القانون قد تعدل بالقاتون رقم ؟.1 لسنة 68؟! ( الصادر فى .؟ يوليومه95 
المنشور بالجريدة الرسمية !ا؟ يولببو 1108 الصندا؟ ) واهم اوجه التعديل التى جاء بها هذا القانون 
الجديد هى آنه منح وزير الحربية سلطة اصدةر القرارات بشان اعتبار آفراد القوات السلحة 
والمفقودثئن اثناء العمليات الحربية موتى ويفومهنا القرار بالنسبة للصسكريين مقام الحكمبالنسبة 
اللمدشين . 0 1 

07 آبن عابدين جا ؟ ص 766 . 
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الاحكام المتوقفة على ثبوت حياته » (4) » ولنفصل هذه القاعدة فى شقيها . 

1) يعتبر المفقود حى فى حق الاحكام التى :تضره وتنفع غيره ( أو المفقود 
حى فى حق نفسيه ) . 

ومقتضى هذه القاعدة اعتبار المفقود حيا فى الاحكام التى يكون مقتضى القول 
بموته فيها الحاق الضرر به والحاقالنفع بغيره وهذه الاحكام هى التى تتوقف على 
نبوت موته . 

فالقول مثلا بأن المفقود ميت بتر تب عليه توزيع أمواله علىورثته واعتداد 
زوجته عدة الوفاة تمهيدا لزواجها بغيره . 

ولا شك أن هذه الاحكام فيها ضررللمفقود ( لأنها تؤدى الى توزيع امواله 
على ورثته والتفريق بينه وبين زوجته ) وفيها منفعة لغيره ( لورثته ولزوجته ) » 
وهنا يعتبر المفقود حى فى حق هذه الاحكام . وترتيبا على ذلك : 

١‏ بالنسية لال المفقود : تبقى آمو ال المفقود » طوال فترة الفقد على ملكه 
ولا تفسم على ورثته لان تقسيم التركة على الورئة حكم بيترتب على الوفاة فلا 
بنطبق على الفقود لاحتمال كونه ى + 

ولكن هذا لا يمنع من أن يعين على أموال المفقود وكيليقومبادارتها والمحافظة 
عليها ر م 4/ا ‏ لا من قانون الولابة على المال ) ٠.‏ 

؟ ‏ بالنستة لزوجة المفقود : تبقىزوجة المفقود » طوال فترة الفقد على 
ذمته. 

على آنه بلاحظ هنا أن المادة ؟(من القانون رقم 58 لسنة 1111 تنص على 
أنه « اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب الى القافى 
تطليقها بائنا اذا تضررت من بعده عنهماواو كان له مال تستطيع الانفاق منه » . 


زب) يعتبر المفقود ميتا فى حق الاحكام التى تنفعه وتضر غيره ( أو المفقود 
ميت فى حق غيره ) . 

ومقتضى هذه القاعدة اعتبار المفقودميتا فى الاحكام التى يكون مقتضى القول 
بحياته فيها الحا قالنفع به والحاقالضرر بغيره . وهذه الاحكام هى التى تتوقف 
على ثبوت حياته . 

فالقول » مثلا » بأن المفقود حى بترتب عليه ثبوت حقه فى الميراث اذا مات 
ما يرئه المفقود وكذا ثبوت حقه فيما أوصى له به اذا مات الموصى . 

ولا شك ان هذه الاحكام فيها نفع للمفقود ( لأنها تؤدى الى اكتسابه للمال 
بالميراث أو بالوصية ) وفيها ضرر لفيره( ورئة مورئه وورثة من أوصى له) . 

وهنا يعتبر المفقود ميت فى حق هذه احكام . وترقيبا على ذلك : 
0 ا لاايرث المفقود أحدا ممن ماتمنأقاريه ولا يستحق بالفعل ما آوصى له به 
لأنه يعتبر ميت بالتسسبة لهذه الاحكام . 1 

ولكن © هن قبيل الاحتياط ©»يوقف للمفقود من التركة بقكر نصيبه 
الذى يستحقه » وكذا بحفظ له ماأوصىله به (1) )٠١(‏ ( م 40 مواريث ) وذلكالى 
حين التأكد من حياته بعودته أو منمماتهبصدور الحكم بموته » هذا هو وضع 
المفقود قبل صدور الحكم باعتباره ميتا . 


(8) أنظر : عبد المنعم البدراوى ص ١هه‏ » جميل الشرقلوى ص إلا » تعمان جمصة ص 4.0 
مذكرة المشروع التمهيدى ‏ الاعمال التحضيية ج ١‏ اص 5937 . 

(9) أنظر استئناف 18 يناير 19414 الحاماقف الماشرة ص 0664 رقم 584 حيث أكدت الحكمة 
القاعدة السابقة وما يترتب عليها ثم قررته أنه تراتيبة على ذلك لا يملك الوكيصل عن المحفقود رفع 
دعوى بطلب نصيبه فى ميرات اله . 

(.1) آنظر تطبيقاتوامثئة لناقك فى ابزعابدين ج 7 ص 54١‏ . ' 
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؟ ل والواقع أن القاعدة المنقدمةالتى تبين أحكام المفقود فى الفترة ما بين 
ققده وحتى الحك باعتباره ميتا تمد » فى نظرثًا ورغم الاجماع الفقهى عليها ورغم 
استعدادها من الشريعة الاسلامية » غير منطقية من ناحية وغير صحيحة منناحية 
أخرى وهذا بظهر فى الشق الثانى منها . 

. اما انها غير منطقية فهذا يظهرمن عدم اتفاقها مع الواقع . 

فالفرض الذى تبين هذه القاعدة!حكامه بتعلقبالمفقود مننذ بدء الفقد وحتى 
قبل صدور الحكم باعتباره ميتا » وعليه فالمفقود » وفقا لهذا الفرض »© يعتبر حى 
من جميع الوجوه . فهو حى استصحابالآنه كان حيا حين فقده وهذا هو الاصل 
فيه فيظل حيا حتى الآن استصسحابا للحال السابق . وهو حى فرضا لأن 
الفرض الذى نعالجه هو حكم المفقود قبل صدور الحكم باعتباره ميتا أى أنالفرض 
فيه أنه حى ٠.‏ 

ومتى كان الامر كذلك فاننا لا نفهم العلة المنطقية التى تقتضى معاملة المفقود 
هنا باعتباره ميتا « فى حتي الاحكام التى تنفعه وتضر غيره » فاذا كان المفقود حى 
استصحايا وفرضا فلماذا نعامل هذا الحى » فى بعض الاحوال ؛باعتباره ميتالا 
وما هى العلة المنطقية التى 'تجعلنا نخرج على الاصل العام فيه » من أنه حى » لكى 
نعامله باعتياره ميتا ؟ 

واذا كانت هناك » حقا » علة ما تقضى باعتياره « ميتا » فى حق الاحكام 
التى تنفعه وتضر غيره ©» فهل روعيت »© حقا » هذه العلة وعاملنا المفقود هنا , 
وفقا لها » على انه ميت . 

ى الواقع لا . فمقتضى اعتبار المفقو د مبيتا » اعمالا لهذا الشق من القاعدة » 
كان ينبغى عدم توريشثه وعدم حجزنصييه فى تركة من توى ممن يرثهم وف تركة من 
أوصى له وهذا ما لم يحدث + فنحن حمالم بورث المفقود فعلا »اى لم تضيفنصيبه 

فى الميراث الى ذمته » ولكننا أيضا لم نعامله على انه ميت فعلا لاننا حجزنا له 
نصيبه فى الشركة لحين التاكد من موته أر من حياته اى اننا لم نعامله » كما سبقان 
أعلنا كقاعدة عامة ©» على أنه ميت ومنهنا يتضح أن هذه القاعدة »© أيضا » غير 
صحيحة لاننا بعد ان أعلناها كقاعدةمطلقة خالفناها » وأيضا » بصورة مطلقة . 


والواقع من الامر أن المفقود فى الفترة ما بين بداية فقده وحتى قبل صدور 
الحكم باعتباره ميتا يظل كما هو مفقود »أى لا حى » بمعنى أنه يمك نالجزمبحياته , 
ولا ميت » بمعنى أنه:لا يمكن الجزميممانه , وما دام قد انقطع اليقين بصدده فلا 
ببقى الا الاحتمال فهو يحتمل أن يكو نحى ويحتمل أيضا أن يكون ميتا » ولهمنا 
يجب معاملته على هذا الاساس فتكون شخصيته القانونية شخصية احتمالية 
ويكون زوال الشخصية القانونية عنه »أيضا » زوال احتمالى . ووفقا لهذه 
« الاحتمالية » فى شخصية المفقود يجب أن تنظم احكامه . 


ونحن نرى أن منطق هذهالشخصية الاحتمالية للمفقود يستتبع القول انه 
لا تزول عنه الحقوق التى تترتب على ثبوت الوفاة ولا يكنسب الحقوق التى 
تترتب على ثبوت الحياة . 
فلا تزول عنه الحقوق التى تخترتب على ثبوت الوفاة . ولهذا يظل ماله 
على حكم ملكه لان زوال الملك عن المال » بيترتب على ثبوت الوفاة وهى لم تثبت فلا 
يعمل بمقتضاها ويظل المال على ملكه لاحتمال حياته . 
واعمالا لهذه القاعدة أيضا لا تحدث الفرقة بينه وبين امرأته لأنحدوثالفرقة 
هنا يترتب على ثبوت الوفاة وهى لمتثبت تشبت فتظل امراته له لاحتمال حياته أيضا . 
. وكذلك لا يكتسب الحقوق التى تترتب على ثبوت الحياة . ولهذا لا يرث 
« فعلا » » من مات ممن يرثه ولا يشب تله فعلا نصيبه فيما أوصى له به فى تركة 


الوضع القانونى للمفقود ... 3 


الموصى له لأن اكتساب هذه الحقوق بيترتب على ثبوت حياته وهى محتملة 
فقط ولهذا لا يكتسيها « لاحتمال وقاته »001 . 

ولكن لا كان احتمال وفانه هو احد احتمالين قائمين وهو وحده يوجب عدم 
نبوت الحق له الا أن هناك احتمال آخر بوجب ثبوت هذا الحق له وهو «احتمال 
حياته » ©» واعمال هذين الاحتمالين معاكما يوحب القول بمدم ثبوت الحق له 
فعلا » مراعاة لاحتمال وفاته » فانهيوجب أيضا » القول بثبوت حق ماله » مراعاة 
لاحتمال حياته » ولهذا نقول بأنه يؤقف للمعقود نصيبه فى ميراث من توق ممن 
يرنه ونصيبه فى تركة من أوصى له . 

فوقف هذا النصيب له فيه مراعاة للاحتمالين » احتمال وقاته بعدم تثييت 
الحق له فعلا » واحتمال حياته بمدم اهدار اى حق له . 

فالمفقود وان لم بكن له حق مؤكد فى تركة من توفى ممن برثه لان شخصيته 
القانونية ليست مؤكدة فان له حق احتمالى فى هذه التركة لأن شخصيته 
القانونية شخصية محتملة هذا الحق الاحتمالى يتمشل فى حقه فى أن يوقف له 
نصيبه فى تركة من مات ممن يرئه.او فى تركة من أوصى له . 

. ونحن بالقاعدة العامة راعينامصاحة المفقود التى تقضى باعتياره حى » 
كما هو مقتضى الاصل استصحابا وفرضا » وراعينا آأيضا مصلحة الغير حين 
تقتضى هذه المصلحة التمسك باحتمالان يكون المفقود ميتا ونحن فى رعايتنا لهذه 
المصالح المتعارضة لم نهدر الواقع » كمافعلتالقاعدة السابقة المجمع عليها » ولم 
نعامل المفقود « كميت » وهو هما زال« محتمل الحياة »6 ولم نمامله « كحى » 
وهو « محتمل الموت » واكننا عاملناه على أنه شخص « مبحتمل الموت ومحتميل 
الحياة » فلم نزل عنه حق يزول بالموت » ولم نثبت له حقا يثبت بالحياة . 


ه ‏ ( ثانيا ) الحكم باعتبار المفقودميتا : 

لاشك أن هذا الوضع الذى يسيطرعليه الشك وعدم اليقين بالنسبة للمفقود 
يوقع من حوله فى حرج عظيم فهم لاستطيعون التصرف على أنه مي تلاحتمال 
حياته وهم ايضا لا يستطيعون البقاءعلى آمل أنه حى لقيام الشك كثيرا حول 
موته . ودفعا لهذا الحرج اجاز القانون الحكم باعتبار المفقود ميتا اذا طال غيابه 
لان طول الغياب يرجح جانب الموت على جانب الحياة » وكلماطال الغياب رجحت 
كفة الموت على كفة الحياة رجحانا كبيرا بجيز معه للقافى أن يصدر حكمه » 
أاخذا بمذا الراجح »© بموت المفقود »وسندرس هنا : 

. متى يمكن الحكم باعتبار المفقود ميتا‎ )١( 

(؟) آثار الحكم باعتبار المفقود ميتا .م 


)١( 5‏ متى يمكن الحكم باعتبار المفقود ميتا ؟ 

بعد العمل )١١(‏ بالمرسوم بقانونرقم ه؟ لسنة 1111 صار الفقه يفرق فى 
صدد المدة التى يمكن الحكمبعدها باعتبار المفقود ميتا » ووفقا للمادة ١؟‏ من هنا 
المرسوم » بين فرضين * 


(11) ويبرر فقهام الشربعة الاسلامية عدمثبوت حق للمفقود فى تركة هن يرثه تبريرا جميلا 
حين بقولون أن ا#فقود ‏ يعتبر حية استصحابا »والاستصحاب حجة ضعيفة تصفح للدفع لا للاثبات» 
أى تصلح لداقع ما ليس بثابت لا لازباته .» وما دامالاستصحابٍحجة دافمة فهى تفع ثبوت حق لغيره 
فى ماله وما تام الاستصحاب حجة غر مثبتة فلايثبت له حق فى مال غيره . انظر : ابن عايدين 
ج؟ ص فل؟ وا ص 5)! والهداية ج ؟' ص 185 . 

(11) أما قبل العمل بهذا المرسوم فقد كان العمل فى هنبا الموضوع ء شان سائر احكامالاحوال 
الشخصية » يجرى وفقا ذهب الامام الاعظم أبى حليفة النصمان . وقد اختكف فقهاء الحنفية ىمتى 
بحكم (القافى باعتبار الفقود ميت . 


55 العددان الأول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


لا (1) الفرضن الاول : أن يفف دالشخص فى حالة (؟1) يغلب فيها الهلاك 
نما اذا فقد الشخص ف الحرب أو فى اعقاب كارثة كيرى كفيضان أغرق البلاد 
أو حادث قطار أو سفينة أو طائرة أو فى زلزال ولم يعثر على جثته (04) ٠‏ 


. وفى هذه الحالة قرر المشرع أنهاذا استمر الغياب فى هذه الظروف أربعة 
سنوات فعلى القاضى « أن يحكم بموت المفقود » . 
أى أن المشرع قرر أن اجتماعظر فالغياب فى حالة يغلب فيها الهلاك مع 


. فدهبه البعض الى القول بان القاضى يحكم يموت المفقود بموت أقرانه ولا تقدير تذلك بسن 
ممين ٠‏ 

ومن قالوا بهذا اختلفوا » فقيل الممتبر هو موت أفرانه من جميع اليلاد لان الاعمار قدتختلف 
طولا وقصرا بحسب الاقطار بحسب اجرانهسيحانه المقدة ولنا قالو! الصقالية أطول أعمارل منالردوم 
ولكن الرآى اأفى عليه المذهب هو موته أقرانه فى بلده لان فى تعرف موت آقرانه من البلاد حرجعظيم 
بخلافه من بلده قائما فيه نوع حرج محتمل . 

. وذهب البعض الاخر الى القول بانالتفحص عن موت الاقران غير ممكن أو فيه حرج وعلى هنا 
اختاروا تقديره بالسن . 

ولكن القائلين بالتقسدير بالسن اختلفوا فى كيفية اجراء هذا التقدير . فمنهم من اعتبر أطول 
ما يعيتى اليه الاقران غالبا . ثم اختلفوا فى هذا الاطول فقدره اليمض بماثة وعشرين سنة من يوجولد 
وهذا ما أخذ به صاحب الهداية ج ٠‏ ص141 ) ومنهم من قدره بماثة ومنهم من قدره بتسعين وقيل 
ان النقدير بتسعين هو الاوفق وإن كان الاقيس أن لا يقس بشىء ( هداية ج ؟ ص 145 ) . 

ومنهم مناعتبر أكثر ها يعيش آليه الاقران غاليا لا أطوله ( وهم المنآخرون ) لقوله ( ص ) : 
« أعمار أمتى ما بين الستين الى السبعين » وعلى هذا قدره بعضهم بستين لان من يعيش فوفها نادر 
والحكم للغالب , وقدره ابن الهمام يسبعين للحديث لانها نهاية هذا الغالب ٠‏ 

© ومن هذا يتضح آن الخلاف بين آنصار هذا الرأى ما جاء الا من اختلاف الرأى فى أن الغالئب 
هذا فى الطول أو مطلقا . 

. وذهب البمض الثالث الى القول بتفويض الرأى هنا للامام ( وهذا ما لاختاره الزيلعى ) ولا 
تقدير فيه » فعلى القاضىآن ينظر ويجتهد ويممل ما يغلب على ظنه بل يننظر فى الاقران وفى الزمان 
وفى الكان نم يجتهد لانه يختلفباختلافالبلاد وكذا غلبة الظن تختلف باختلاف الاشخاص فان الملك 
العظيم اذا انقطع خبره يغلب على الظن فى أدنى هدة آنه قد مات , 

(19) اذا ما النزمنا حرفية نص المادة ]١‏ من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1411 والإتى تنص 
على آنه « يحكم يموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين منتاريخ فقده » لوجبعلينا 
أن نقرر » أتباعا لحرفية النص ء أن العبرة هى بالشخص ذاته هل يغلب عليه الهلاك أم لا وليست 
,العبرة بانحالة فلتى فقه فيهة الشخص ( أىيغلب فيها الهلاك آم لا ) أن أن المصيار شخصى » 
لاموضوص ., | 3 

ولكن الواضح من النص ذاته »© خاصةعجزه حين يقرر « وأما فى جميع الاحوال الاخسرى » » 
والواضح أيضا من فقهاء الشريعة الإسلامية ( آنظرابن عابدين ج ؟ ص41؟ حيث يعبر عن ذلك بقوله 
( واذا فقد فى المهاكة » ) , والواضح كنبلك من اجماع فقهاء القانون المدنى اغصرى أنللعبرةبالحالة 
التى فقد فيها الشخص لا بحالة الشخص ذاته لانه يكون الشخص (( يغلبحليه الهلاك » لتقدمهالشديد 
فى السن أو لاصابته بمرض فتاك ولكنه يختفى ىظروف لا يغلب فيها الهلاك فهنا لا تعلق الامر 
بالفرض الاول الذى نعالجه هلان فى اكنن ولكنه يتعاق بالغرض الثاني ٠.‏ 

(14) والغريب من الامر هنا أن بعض الغقهاءيلحقون بهذه الحالة حالة الشخص الذى يخرج 
القضاء حاجة قريبة ( سامى مدكور ص 17 ) كمن خرج للصلاة ولم يمد ( البدراوى ص 2868 ) أى 
يعتبرون هذه الحالة يغلب فيها الهلاكد رفم أنه من الواضح تماما انها حالة ليس الهلاك فيها لا راجحا 
ولا حتى مرجوحا والامر الاكثر غرابة أنهم مع ذلك يعتنبرون حالة الشخص الذى يخرج لقضاء حاجة 
بعيدة حائة لا يغلب فيها الهفاك 1! ( سامى مدكور ص 69 ) ٠‏ 


3 


استمرار هذا الغياب لمدة أربعة ستؤات يقيم قرينة قانونية على وفاة المفقودوحي, 
قرينة تاخف بالظن الراجح وتستجيبالى تغطية مركز قلق وغامض 05 . 

ولنا نى هذا المفام عدة ملاحظات : .ةو > 1 

- الاولى ‏ أن نص المادة 5١‏ من المرسوم بقانون رقم ه؟ لسنة 1151 ينص 
على أنه « يحكخ بموت المفقود الذى يغلب عليه الهملاك بعد اربع ستين هن تاريج 
فقده » ( راجع باقى النص فيما تقدم ) . 

وايراد النص على النحو المتفدم يفيد آنه ليس للقافى أية ملطة تقديرية 
فى أن يحكم أو لا بحكم بموت المفقود فى هذه الحالة بل أن عليه أن يحكم بموته اذا 
ما توافر الشرطان اللذان نصت عليهماالمادة وهما شرط استمرار الغياب لمدة 
أربع سنوات وشرط حدوث الغياب فحالة يغلب عليها الهلاك ١‏ وهذا لابمنع من 
أن للقانى مطلق السلطة التقديرية فى تحديد ما اذا كان الغياب قد حدث فى 
حالة بغلب فيها الهلاك من عدمه ) . 

وبالتالى فنحن نر فض ما ذهب اليه بعض الفقه فى هذه الحالة من القول 

ن المحكمة تحكم باعتبار المفقود ميتابشرط أن يرجح لديهما الملاك أى تل 
9 الحال ونتائج التحرى على أنالشخص يتدر أن يكون: حيا ويغلب آن 
يكون قد مات )١1,‏ فما ذهب اليه هذاالراى غير صحيح لأنه : 

١‏ يسترط شرطا اضافيا لميشترطه القانون ذلك أن يجمل على 
القافى واجب التحرى عن حياة المفقودوهو ما.لم بشترطه النص الذى اكتفى 
بالشرطين السابقين ٠‏ 

؟ ل كما أن الامر هنا » كما قلنايتعلق بقرينة قانونية على القاضى ان 
يعملها اذا منا توافرت شروط انطياقهاوليس متعلقا بقرينة قضائية للقاضى أن 
بحدد شروط انطباقها . 

؟ ان هذا الرائ يبؤدى الى منج القاغى سلطة تقديرية فى أن بحكم أو 
لا يحكم بموت المفقود رغم غيابه فى حالة يثلب فيها الهلاك واستمر!ر هذا الفياب 
اربعة سنوات وهذا يخالف نص المادة سالفة الذكر التى قلنا انها « توجب » 
على القافى الحكم بموت المفقود اذا ماتوافرت الشروط السابقة وليس فقط 
تمنحه السلطة فى الحكم بموته إذااها توازفرت هذه الشروط أى أن العم هنا 
« وحوبى » لا « جوازى » . 

؛ أن هذا الرأى فيه خلط بين فرض الغياب فى حالة يثلب ممها المسلاك 
وفرض الغياب فى حالة لا بغلب معهاالهلاك لان عجز المادة السابقة وهو ينص 
على حكم الفياب فى حالة لا يقلب ممه الهلاك القى على القاضى عبم التجرى 

الطرق الممكنة » لممرفة ما اذا كان المفقود حيا آو ميتا . ويبدو آن هذا 
ار 0 الفقه خلط بين الفرضين واستلزم للاول ما استلزمه المشرعللثانى 
فقط . 


الوشع التائوثى للمفود ... ٠‏ 0اهة 


. الثانية : أنه واذا كانالنص السابق يقضى باحتساب الارنع سنوات « من 

تاريخ الفقد » الا أنه يجب أن بفهمم من ذلك.آن العبزة هى بتاريخ انقطاع أخبار 

المتشرد لا بخاريخ غيابه لانه قد يتغيب ف تاربخ خ ولكن 'نظل أخباره معرولة الىوقت 
لاحق على هذا التاريخ وقد يطول هذا الوك لسنوات . 

٠‏ الثالثة : انالقاتون رقم ؟.١‏ لسنة40١‏ أعطى لوزير الحربية سلطةاصدار 

القرارات باعتبار المفقودين من رجال القوات المسلحة موتى اذا ما فقدوا اثنام 

العمليات الحربية )1١(‏ يشرط مضى مدةالاربع سنوات ويقوم هذا القرار بالنسبة 


(105) شمسالدين الوكمل ص 7١.‏ وانظسر أيضا حسام الاهوانى ص ا« . 

(15) أحمدسلامة ص 189 وأيضا حسام الاهواتى ص لاه » اسماعيل قاتم ص 5187 فى نهايتهاء 
الاعمال التخضصرربة ب ١‏ ص 908 . 

) وقبلصدورهدا القانون الذىيوضعقاصدة عاءة كان الكثرع يعائج كل حالة بقانون خاص مثال 
ذلك القانون رقبام؟ كسنة 14065 اشخاص باعتبار مفقودى حملة فلسطين فى حكم التوفين ٠,‏ 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة الرابعة والستون 


_للعمسيريين مقام الحكم. بالنسبة للمدنيين وعلة هذا » كما قررت المذكرة الايضاحية 
لهذا القانون هى تموفير الجهد: المادى على زوجات المفقودين من رجال القوات 
انسلحة عن طريق عدم ذهابهم الىجهات القضاء ىق وقت تشتد فيه اللوعة 
الا 

ل شي ل 


م رب) الفرض الثانى : أن يفقد الشخص فى حالة لا غلب فيه الهلاك. . 
كمن سافر للتجارة أو السياحة أو لطلب العلم أو لاى امر آخر ظاهره السلامة ثم 
انقطعت اإخباره بحيث لم يعد بالوسعالجزم لا بحياته ولا بمماته , وفى هذه 
الحالة بقرر عجز المادة ١؟‏ سالفة الذئر بانة « يفوض أمر المدة التى يحكم بموت 
المففود بعدها الى القاضى وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنةالموصلة 
الى معرفة ان كان.المفقود حيا أو ميتا ». وطيقا لهذا النص فعلى القاضى » وليس 
للقافى » ان يتحرى « بجميع الطرقالممكنة » لمعرفة ما اذا كان المفقود حيا 
أو ميتا وبعد هذا التحرى ( للقاغى » أن يحكم باعتبار المفقود ميتا أو لا يحكم » 
فالامر هنا « جوازى » له وهو اذا ماقرر اعتبار المفقود ميتا فله أن يحدد المدةالتى 
يعتير المفقود منيتا بعد فواتها وهو. هنالا يتقيد بالاررسعة سنوات بل له أن 
يتجاوزها ولكن هذه الاربعة سنواتتعتير حدا أدنى لا يجوز له النزول عنه لانه اذا 
كان من ققد فى حالة يغلب فيها السلاك يحكم بموته اذا ما انقخى أربعة سنوات 
على هذا الغياب قانه وبالضرورة من باب أولى لا يجوز أن تقل المدة عن الاربعة 
سوات بالنسية إن ققد فى حالة لا يلب فيها الهلاك - 


ملحوظات هامة : على أنه يلاحظ بالنسبة للفرضينالسابقينلللحوظتان 
التاليتان : 
١‏ أنه اذا كان للقاضى أن يحكم بموت اللمفقود , متى توافرت الشروط 


السنالف ذكرها فى كل فرص على حدة » الا أنه اذا ثيتت حياة المفقود فيلغىالحكم 
بائبنات الفقد حتى ولو كان المفقود لم يعد . 

؟ ‏ أن الاحكام السابقة لاتمنعذوى الشأن من رفع دعوى بموت المفقود ( أى 
بموته حقيقة لا باعتباره ميتا حكما ) حتى قبل انقضاء أربعة سنوات على تدان 
ومتى ثبتت الدعوى ( ويجوز اثباتهابكافة طرق الاثبات بما ذلك البينة والقرائن ) 
احكم القاضى بموت المفقوذ حقيقة وليس فقط باعتباره ميتا . 


. ل آثار الحكم باعتبار المفقود ميتا‎ ٠ 


اذا حكمالقاضى باعتبار المفقود ميتاترتب على ' ذلكانقضاء شخصيتهالقانونية 
لوفاته « حكما » ووجوب معاملته معاملة الميت .0 ٠‏ 

هذا وقذ تكفل القانون ببيانالاحكامالتى تطبق على اعتبار المفقود ميقا ثم 
حاول الفقه » من جانبه » أن برد هذه الاحكام الى قاعدة عامة . 
.٠‏ وستعرض هنا (1) #آثار الحكم باعتبار المفقود حيتا . 

ثم نعرض (ب) للقاعدة العامة التى تحكم آثار الحكم باعتبار المفقود ميتا . 


13 (1( آثان الحكم باعتبار المفقود ميتا ٠‏ 


4) وفهنه الحاثة يجعل القاضى الوكيل 0000 خم عله وام يكو له 
وكيل ينصب له قيما تقبل. طيسه .. البينة لاثبات دعوى هوته . 


انو ضع “اليد ا 


9ه سم 5 
«خانون؛ هذه الآثار. على التحر العالىة' 2 


2 بالنسية لووجة المفقود‎ ١ 


تنص الادة 55 من امسوم ري 1 السيدقة 3 6و3 على آقه 2 بد 
الحكم يموت 1 قود ...-. تعتد زوجتععدة الواناة . .ى,' ». 


ومن هذا شق اإنه يق صندور الحكم بموت المفقود تعتد توجته عدة 
الوفاة ( وهى ١,‏ زبعة أشهر وعشرةايام ) من تاد صدور هذا :الحسكي لانهسا تعتبر 
ترملت منذف هذ١‏ التاريخ 5 


ويسرى هذا الحكم على الزوجةسواء كان مدخولا بها ام لا (05 مر 


؟ ل بالنسية لال المفقود 3 
تنص المادة ؟؟ من المرسوم بقانونرقم٠75‏ لستة 19159 على أنه :: 


« بعد-الحكم بموت المفقود .:. تقسم تركته' بين ورئتسة الموجوذين قت 


الحكر ». 


ويتضح من ذلك أن تزكة المفقود تفتشح من 2 صدوي الحكم باتخباروميتد 
وتوزع هذه التركة بين ورثته الموجودينفى هد! الوقت أما من مات منهم 
صدور هذا الحكم (:أى قى الفترة ما بينألتقد وصدور الحكم 0 لاقي له لاله 
مات أثناء حياة المفقود . 


؟' ل بالنسبة للنصيباالمو قوف للمفقوذ من تركة مور رئه (أو من تزكة الموصىله ) 
قلنا فيما تفدم أنه اذا مات آأحد برثهالمفقود آثناء كترة الفقد فان المفقود لابرث . 
هذا الشخص ( سواء-طيقا لقاعدة أنهيعثير.ميتا فى .حق الاحكام إلتى تتقفه* 
وتضشر غيره او سواء لانه لا يكنس بالحقوق ألتى_تترتب على ثبوت الحيباة ) ولكن 
يوقف لهذا المفقود نصيبه فى تركة مورثهلحين زوال: ألشك عن جالته باليقين » 
سواء كان هذا اليقين بعودته حيا أوبالجكم باعتباره ميتا . قإذا ظهر المفقود 
اخذ نصيبه .. ولكن ما هو | هنا آذا صدر حكم باعتيار المفقود ميتا ؟ ٠.‏ فيهذا 
4 تنص المادة-ة' من قانون الموارتث على انه« ان حكم جموته رد نصيبه الىمنيستجقه 
من: الورثة وتقت موت “مورثه © 0:* 


7 ومفاد هذا النص أن هذا 'التضيب0ت لو قراف 5 للمفقود 0 يودع على. .وريته 
بل يعاد توزيعه على ووثة مورثه الموجؤدين وقت وفاة, هذا المورث ٠.‏ 


هذه هى الاحكام ,التى تنظم كثار لحك باعتياق .الفقود ميعا . 


. '"وكن ما هو خبرين ذه الاخكام #عذ] هوا ما خاوقة الفقة' جين حاول وضع _ 
خاعذة. عائة لحك هوه الالععا0 .ا 2-0 


34 العددان الأول والثانى ‏ ألستة الرابعة والسنتون 
١‏ - (ب) القاعدة العامة التىتحكم آثار الحكم باعتبار المفقود ميتا : 


ذهب الفقه المصرى » فى مجموعه (0؟) » الى محاولة تبرير الاحكام السابقة 
بمحاولة ردها الى قاعدة عامة مؤداها «أن الفقود يعتير ميتا من وقت الحكم 
بموته بالنسبة للاحكام التىتضره وتنفع غيره (كانفصال زوجته عنه وتوزيعتركته) 
ويعتبر ميتا منوكّت فقده بالنسبة للاحكام التى تنفعه وتضر غيره ١‏ كاستتنحقاقالمفقود 
للميراث أو الوصية ) .» . 


والواقع أن هذه القاعدة لا غبار عليها فى شقها الاول والذى يمتبز المفقود 
مييتا من تاريخ الحكم بموثهبإلنسبة للاحكام التى تضره وتنفع غيره . 1 


ولكن الامر الذى يثور الشك حول صحته هو الشق الثانى لهمذه القاعدة 
والذىيقفى باعتبار .المفقود ميتا منتاريخ فقده بالنسبة للاحكام التى تنفعبه وتضر 
غيره . 


فهذه القاعدة من ناحية تخالفالواقع لانها تعامل المفقود بما هو مخالف 
للحقيقة لانها تمامله على أنه ميت من تاريخ الفقد ( اى قبل صدور الحكم 
باعتياره ميتا ) مع أنه فى حقيقة الامر. » وكما قلتا سابقا » يعتبر فى هذه الفترة 
حى وليس'ميتا ٠‏ 


كما أن هذه القاعدة منناحية أخرى تعطى للحكم باعتبار المفقود ميتا صفغة 
كاشغة ليست له لانه من الممتزف به أن هذا الحكم حكم منشىء وليس كاشف 
( أى ينشىء حالة الموت باعتيارها حالة جديدة تغاير الحالة التى كانت علييا 
الامور قبل صدوره وليس كاشفا عن هذه الحالة ) ٠.‏ 


والواقع أن الامر الذى قامتالقاعدةالسابقة لتبريره هو عدم اثبات حق 
المفقود لنصيبه فى تركة من توى ممنيرثه هذا المفقود وكذلك عدم اثبات حقالمفقود 
فيما أوصى له به فى الحالة التى يتوفىفيهاالوارث أو الموصى فى فترة الفقد وقبل 
صدور الحكم باعتبار المفقود ميتا هذا من ناحية وكذلك تبرير اعادة توزيع هذاالمال 
على ورثة مورث المفقود وقت وفاة هذا الورث . 


واذا كان هذا هو الهدف الذى قامت القاعدة السابقة لتحقيقه فلا_شييك 
أنها قد بلغته ولكنها أبضا تجاوزتهوجاءت هذه المجاوزة على حساب الاعتبارات 
الواقعية التى تقضى باعتبار الفقود قبل صدور الحكم باعتباره ميتا حيا لا ميتا . 


والواقع أنه يمكن الوصول الى ذات الغاية بصورة أكثر دقة من حيث الصياغة 
مع مراعاة الاعتبارات الواقعية أيضا . 


(.؟) أنظر منآنصارهذ1ة الرأى : توفيق فرج ص 5160 » ا<مد سلامة ص 106 © أسماعيل غائم 
ص 5 © عبد املعم البدراوى ص 051 » جميل الشرقاوى ص لاا »> خسام الاهوانى ص ّمه » 
شمس الدين الوكيل ص 51١‏ ©» محمد ساعىمدكور صا وانغر المذكرةالايضاحية : الاعمالالتحضي.رية 
<١ا‏ ص ةك . 
وانظر فى الاتراض على هذه القاعدة : حسنكرة اص 0+6 هامئن 0) © متصوور نصور 
اص ١١2‏ هامش )١1(‏ . 
ويلاحظ أن أساس هذه القاعدة نجده فالشريعة الاسلامية . انظر ابن عابدين ج ؟ ص 761 . 


الوضع القانونى للمفقود ... 55 


فالخطا الذى وقع فيه انصار هذاالراى هو أنهم اعتقدوا أن المفقودهيتملك» 
نصيبه فى الميراث او الوصية بمجرد موت المورث أو الموصى (6) . فاذا ما حكم 
باعتبار المفقود ميتا فان هذا الفقه حاو ل ايجاد الوسيلة التى « تزيل اللك » عن 
المفقود ليس فقط من تاريخ صسهور هذا الحكم ولكن ايضا من تاريخ بدايةهذا 
التملك وهنا رأى هذا الفقه أنه ليسهناك أسهل من تقرير اعتبار المفقود ميتا 5 
هذه الحالة من تاريخ الفقد(؟؟) » وليس فقط من تاريخ وفاة مورثه ولكن ايضا 
من وقت سابق على ذلك ٠‏ وحقيقة الامران المفقود لم « يتملك » أى نصيب فىتركة 
من مات ممن يرثه ولا فى تركة من أوصىله 


فكما قلنا سابقا 9) أن المفقود لايكتسب الحقوق التى تترتب على ثبوت 
الحياة . ونتيجة لهذا لا بشبت للمفقود حق فى تركة من مات ممن برثه ولا ثبت 
له نصيب فى تركة منأوصى له لاناكتساب هذه الحقوق بيترتب على ثبوت الحياة 
والمفقود حياته ليست ثابتة لاحتمال وقاته . 

ولذلك قلنا أنه مراعاة لاحتمالحياةالمفقود يوقف له نصيبه فى تركة المورث 
أو الموصى لحين التيقن اما من حيساته بعودته واما.من مماته بصدور الحكم 
باعتباره ميتا . 


فالفقود ليس له حق على الح لالذى كان سنيدخل فى نصيبه لو لم يفقد » أو ذا 
عاد » كل ما له منحقوق هنا هو حقه فى أن يوقف له هذا المال فلا يبوزع على ورثة 
المورث أو الومي ٠‏ 

ومتى كان واضحا. فى الاذهان ان المفقود لا يتملك المال بالميراث قانه لا معنى 
لاعتباره ميتا من تاريخ فقده بالسسبةلهذا الال لان الهدف الذى نريد تحقيقه 
من هذه القاعدة » وهو اعادة موزيع هذا المال على ورثة المورث أو الموصى وقتوقاة 
أيا مئهما » يمكن الوصول اليه بالقولبانه متى صدر الحكم باعتبار المفقود ميتا زال 
ما كان له من حق فى « وقف »© هذا المال للتيقن من موته ومن ثم يعاد توزيعه علي 
ا أو الموصى له . 0 


زمن هيدا فسن نرق أن القاعدةالسابقة التى تقفى باعتبار المفقود ميعآ 
تارة من تاريخ الحكم وتارة من تاريخ الفقد قاعدة غير منطقية وغير صحيحة تنبىء 
عن نخلط فى الفهم واولى منها أعتبارالمفقود » دائما » ميتا من تاريخ صدور 
الحكم باعتباره ميتا كا فيها من اتفاق مع الواقع وتناسق فى الاحكام وأعطاء هذا 


(1؟) والواقعانشبهة الخلط فى الفهم هذه لم بنج مهما حتى المشرع . فاكسادة 40 من قايون 
الواريثا تنص على آنه ١‏ وان حكم بموته ( اىالمفقود ) رد نصيبه أكى هن يستحقة من الورتة » 
فالمادة بتصرها بلفظ « نصيبه » هنا توحى بان المفقود قد تملك فملا هذا اكنصيب وهذ؟ ما يدعونا 
الىالقول بالخلط فى الفهم . وقد كان من آلاوتى التعبر هنا ليس بنصيبه ولكن , بما وقف له » 
( وهذا ما عبر به هنا فقهاء الشرع الاسلامى . انظر أبن عابدين < اص ؟)؟ ) . 

(1؟) اذا كانت القاعدة التى وضعها الفقهالمتقدم لحكم أحوال المفقود فى فترة الفقد تقفضى 
باعتبار آنه يعتبر ميتا فى حق الاحكام التى تنفمه وتضر غيره وآنه تنيجة لهذه القاعدة لا يرث المفقود 
هن مات من أقاربه الذين يرئهم فئحن هنا نتساءل» والحال كذلك » كاذ؟ ثارت مشكلة كيفية التصرف 
ف امال الذى < ؤرئه » هذا اللفقود ا11 كنا نمترف بداءة .ءا بكن هذا المفقود لا يرث ؟! . 

اليسهذا 6 مرة اخرى » دليل على آن هذه القاعدة ( الواردة في هذا الهامش ) قلصة غجردقيقة 
وتثير من الشكلات أكثر مما تقدم من |اتحلول . 

0؟) انظر ما تقدم فقرة (65) ٠‏ 


7 العددان الأول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


الحكم دائما الصفة المعترف له بها ؛ والصفة الوحيدة التى يمكن الاعتراف له 
بها من أنه حكم منشىء وليس كاشف . 


1 ( ثالثا  )‏ ظهور حياة المفقود ( عودة المفقود ) 0) . 71 

قلنا فيما تقدم أن الذى يصدر بانهاء الشخصية القانونية للمفقود هوالحكم 
الصادر « باغتباره » ميتا قهذا اموت حكمى أو اعتبارى وليسس موقا حقيقيا 
وبالتالى يمكن أن تخالف الحقيقة هذا« الاعتبار » ويظهر المفقود . فاذا ظمر 
المفقود عادت اليه شخصيته القانونية »التى زالت عنه بصدور الحكم باعتباره 
ميتا » وكأنه لم يفقدها فى يوم من الايام, . 


والمقصود بظهور المفقود ,ليس هو عودته فعلا ولكن ٠‏ فقط » ظهور أحياته 
على نبحو ينفى الشيك الذى كان بيحوم حولها ( وهذا ما ألمحت اليه اليادة م من 
المرسوم بقانون رقم ه» لسنة .199 فى مقدمتها ) ٠.‏ 1 


على أن ظهور حياة المفقود علىهننا الندى تقتغى منا بيان مركزه بالنسبة 
| لامواله وبالنسبة لزوجته . 


: بالنسبة لامواله‎ )١( ١5 


اذا عاد المفقود فالاصل هو أن تعود اليه أمواله التى وزعت على من 
اعتبروا ورئته باعتبار أن هذه الاموالتركته » والاسل كذلك أن بسترد المفقود”ء 
نصيبه من ارث من يرثه والذى أعيد توزيعه على ورثة هذا الاخير وكذلكالامر 
بالنسبة لا أوصى له به واعيد توزيعه علىورنة هذا الاخير وكذلك الامر بالنسية لا 
أوصى له به واعيد :توزيعه على ورثة!ارصمى 
واذا كان هذا هو الاصل العام الاآن تطبيق هذا الاصل © منالنا<.ةالعملية)» 
قد بصادقه بعض الصعوبات حيث بكون هؤلاء الاشخاص قد تصرفوا فى هذه 
الانوال الى الغو . فهل بحوز «للعائد» استردا؛ هذه الاموال من الغر ام لا ؟ 


بفرق الفقه هنا بين فرضين : 
الفرض الاول : اذا كان التصر ف قدتم بحسن نية ( بمعنى أن يكون المتصرف 
والمتصرف اليه يعتقدان تماما بأن المفقود قد مات ) .- فان التصرف فى هذه الحالة 
ينفد فى مواجهة « العائد » فلا يستطيعمن م آن سترد هذه الاموال من المتصرف 
آلية « لانه تملك بسبب شرعى من لد تسموغ منها التصرفات الشرعية» (5) ولا 
» كذلك » ان برجع علىالمتصر ف دضمانها » لان دده كانت بدا شرعية 
أستواي على المال باذن كار وبحكم سليم صحيح » (51 . 


ب وهنا ببرز بعضن الفقد(0؟) فكرة الحلول العينى بمعنى انهم بقررونللعائد 


14) المفصودبالدراسة هنا هو ظهور حياةةالمففود الذى سيق الحكمباعتباره عبتا . أماالمفقود 
الذى يعود قبل صدور مثل هذنبا الحكم فلا بثير اشكالاب ما . فزوجته مازالت له بلا خلاف عوماله 
له أيضا واذا كان آحدا قد وضع يده عليه فهو غاصصب ومن م ضامنا له كما أنه يرث من ماتقبل 
ذلك ممن يرثهم ويستحق ما كان موص اله به . 

(6؟) عبد المنمم اليدراوى . السابق ص 8616م 

(15) الرجع واللكان السبابقين . 

:70؟) آنظز . اسماعيلغجموص 186 »6 حسام الاهوانى ص 05 »© وقارن منصور مصطفى منصور 
الشابق ص 1١!‏ هامش (1) ونظرية الحلول العينى وتطبيقاتها فى الغازون المصرى . رسالة 1463 صا 
هامثى (01. 


الوضع القانونى للمفقود ... ف 


« عدالة » الحق فى استرداد الىالالمستبدل ماله فى ذمة من انتقل اليه ماله على 
أساس انه يرثه باعتبار أن هذا المال قد جل فق ينه رعولا غينيا :مكل شال القكود 
العائد . 


5 الفرض الثانى : اذا كان التصرف قد تم يسوءانية ( يمعنى الصلم بحياة 
و 8 دون 5 ) فهنايستطيع العائد أن يسترد أمواله ٠‏ . 
٠‏ (ب) ‏ بالنسبة للزوجة : 


يفرق هنا بين فرضين : . 

الاول : اذا كانت زوحته لم تتزوج فهىله وتستمر الزوجية بينهما كما كانت 
قبل صدور الحكم باعتباره ميتا . 

الثانى: : اذا كانت زوجته قد تروجت . 

وهنا سيتعارض القول برجوع زوجة المفقود اليه مع ما لزوجها الثاثى من 


حق فى استمرار زوجيته لها . وهناحاولت المادة م من المرسوم بقانون.رقم 
0 لسنة .111 وضع قاعدة لحل هذا التعارض فنصت على أنه : « اذا جاء 


المفقود أو لم يجىء وتبين أنه حى فزوجته له ما لم د يتمتع الثانى بها غير عالم بحياة 
الارل . فان تمتع الثانى بها غير عالم بحياته كانت للثانى ما لم كن فتده اقعدة 
وفاة الاول » . 


والمستفاد من هذا النص أن القاعدة العامة فى هذه الحالة هى رجؤع زوجة 
المفقود اليه واستشتاء من هذه القاعدة العامة تكون الزوجة للزوج الثاني اذا 
توافرت الشروط التالية : 

. أن يكون قد عقد عليها فعلا‎ ١ 

؟ ‏ آن كون هذا العقد قد تم بعد اتقضاء عندة وفاة المفقود > أىبعب انقضاء 
أربعة أشهر وعشرة | آيام من تاريخ صفور الحكم باعتباره ميتا . 

أن يكونالزوج قد تمتعيزوجته فعلا أى دخل بها . 

؟ ‏ أن يكون الزوج الثانى حسن النية أى لا بعلم بحياة المفقود (50) . 

ومتى توافرت الشروط السابقة بقيت الزوجة للزوج الشسانى ولا تعود 
للمفقود . هذه القاعدة التى وضعها المشرع للمفاضلة بين الزوج العائدوالزوج 
الجدبد تنطبق » بما تقرره من عودة الزوة الى المائد اذا ما تمخلف.أيا من 
شروطها وبما تقرره من بقائها للزوج الجديد اذا توافرت جميع شروطهاءبغض 
النظر عما اذا كان هناك أى اعتبار وجب ترجيح كونها لهذا أو .لذاك وبصغة 
خاصة حالة ما اذا كانلها أولاد لأبا منهما دو نالآخر . وهفا ما حذا ببعض الفقه(؟) 
الىانتقادها لاغفالها ]عتبارآ هاما كانيجب وضعه فى الحسبان وهو وجود أولاد لاى 
من الزوجين من عدمه فان تساويا ففذلك ينظر. الى الاعتبارات الاخرى . 


(14) ويقرر بعضالفقه « حساءالاهوانىيص. انه : يعتبر الزوج الثانى سىء النية اذا كان قد 
عقد عليها فى عدة وفاة الزوج الاول وهذ! الراى يضيق من الامر بلا مبرر لانه يجمل منالمقد خلال 
العدة القرينة علىسوء التببة , ومع أن هنذا صحيح الا آن عدم المقد فى المدة شرط وحسنالنية شرط 
آخن وعدم توافر أبهما عن شانه الحكوبمودةالزوجة الى المفقود كما أنه ]ذا كان العقد فى المدة قريئة 
تدلل على سوء النية الا أنها ليست الامر الوحيد فى الندثيل على ذلك . 

(16) اسماعيلغائم ص 166 » حسام الاهواتي ص .ا . 
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والواقع انه,اذا كانت هذه ,القاعدةمنتقدة من الناحية أاسابقة فهى منتقدة 
من ناحية الى وهى أنها امترث تفاماراى الزوجة فى اسيار أيا من الزوجين 
بل أن المسألة تحل وكأن الزوجة « متاع »يتصارع عليه الزوج القديم والزوج 
الجديد وهى قابعة فى انتظار من سيفوزمتهما ليظفر بها !!! 

ونحن نعتقد أن حل المسألة علىهذا النحو فيه اهدار تام لحقوق المراة » بل 
وكرامتها . 


ونحن نقترح هنا وجوب التفرقةبين قرضين : 

الاول : زواج المراة بروج ج1ديدنتيجة لحصولها على حكم بانطلاق تطبيقا 
للمادة ؟! من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة والتى تقضى بأنه « اذا غاب 
الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جازفاننا نعتقد انه لا يمكن اهدار هذه 
بائنا ا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاقمنه » فاذا تحركت 
ارادة الزوجة وحصلت على حكم بتطليقها بائنا » من المفقود على النحو السابق 
ثم تحركت ارادتها ثانية بالزواج من غيرهقاتنا نعتقد انه لا بمكن اهدار هذه 
الارادات والحكم بعودتهاللعائد رغها عنها . ذلك اننا نرى أنه يجب الاعتداد 
برغبة الزوجة هنا أو باقل القليل وضع هذه الارادة فى الاعتبار عند تقدير هذا 
الامرا. ١‏ 

ولا يجون » فى رابنا » دفع هذا القول بأن المادة السابقة تنطبق فقط على 
الغائب لا على المفقود لانه اذا لم يكن كلغائب مفقود » فكل مفقود » وبالضرورة © 
غائب كما أنه لا يجوز ايضا الاعتراضعلى هذا القول بأن وضع الغائب يفترق هنا 
عن وضع المققود لان الغائب قد يكون لدمكان معلوم يمكن فيه مخاطبته بشأن هذه 
لضب على النحو الذى نصت عليه المادة ١7‏ من ذات المرسوم بقانون ( وهىمتعلقة 
بمخاطبة الغائب بانذاره بالحضورللاقامةمع زوجته أو بنقلها اليه أو بطلةها والا 
طلقها عليه وبضرب له أجل لذلك ) »ذلك أن ذات المادة عالجت وضع « الغائب » 
الذى لا يمكن وصول الرسائل اليه » وقررت أنه للقاضئ هنا أن يطلق الزوجة 
« بلا اعذار وضرب أجل » ولا شك ان« المفقود » لا يتمكن وصول الرسائل اليه. 


الثانى : أن تتزوج المراة بزوح جديد نتيجة لانتهاء الزيجة الاولى بصدور 
' حكم باعتبار المفقود ميتا ٠.‏ 


وفى هذا الفرض بمكن اعمال المادة.م سالغة الذكر . 


والواقع.ان هذه التفرقة التى تقولبها لا سند لها من النصوص ولكنها قد 
تساعد شرج اذا ما اراد أن يضع قانونا بنظم احكام المفقود . 


ومن الجدير بالذكر هنا أن فقهاءالحنفية يرون أنه فى حالة عودة المفقود 
« فزوجته له والاولاد للثانى »© )١‏ .. 


ا 201 
(. ابن عابدين ج ؟ ص 7641 , 


خطا اللضرور كسبب للاعفاء من المسئولية المدنية 


مستاءة؟ ها عق مانتو 19 126 
5 قاتلتطععدمممه؟ 15 ه06 هونا همقصوعة! ع3 مكمه مسن مستصممن 


تإدكتور محمد شتا آبو سعد 
مدرس القانون المانى ‏ كلية الحقوق 


تمهمد : 
١‏ نص قانونى : دمتانوهمونط 
تنص المادة 156 من القانون المادنى!ااصرى على أنه * 
« اذا أثبت الشخص أن الشرز كد نذا .من نبب أجابى لايد [5 فيد كعادث 


مفاجىء »© أو قوة قاهرة » أو خطأ من المضرور »© أو خطأ من الغير » كان غير ملزم 
بتعويض هذا الضرر » م لم يوجد نص أواتفاق غلى غير ذلك » . 


. يتكلم هذا النص عن قوة السبب الاجنبى فى الاعفاء من المسئولية فى مجسالى 
الملسئولية العقدية والمسئولية التقصيريةعلى حد مسواء . 


ولم يحصر النص صور السيب الاجنبى التى تقطع رابطة السببية » وتعفى 
بالتالى من المسئولية » ولكنه ضرب أمثلةللسبب الاجنبى الذى لايد للشخص فيه ©2. 
كالحادث المفاجىء او القوة القاهرة أوخطأ المضرور ... الخ . 


ويهينا هنا التعرض لخطا المضرور»كصورة من صور السيب الاجنبى © 'يترتب 
عليه انقطاع رابطة السببية » وبالتالى الاعفاء من المسئولية المدنية . 


؟ - تاريخ هذا النص القانونى : مماماهنة1 


ب النص المتتدم » كان قد ورد فالمادة ؟77 من المشروع التمهيدى » مع 
بت ان فى اللفظ . وقد اقرت لجن ةالمراجعة هذا النص »© بعد استبدال كلمة 
المضرور بكلمة المصاب »© وأصيح رقم المادة 115 فى المشروع النهائى ©» وقد أقر مجئس 
النواب _: وقتذاك ‏ هذا النص . وف لجنةالقانون المدنى بمجلس النواب ثار جدل 
طويل حول هذا النص . 


حيث ذهب أحد الاعضاء الى وجوب أن يكون المبدا فى المسئولية التقصيربة 
هو افتراض الخطأ » وتحمل التبعة » خيثلا يستطيع المسئول أن يتخلص من 
مسئوليته » الا اذا نفى علاقة السببية عنطريق اثبآت السيب الأجنبى ٠‏ 


وكان الرد على كلك انه لااتوجتقريية #انتخة مبدا تخئل تبحة الخنلاو ا لضا 
المفروض“فقط كأساس للمسئولية . وانما :جب ائباتالخطا كيبدا عام » ثم تسرد 
استثناءات على هذا الأمبدا يؤخذ فيها بالخطا!للفروض . 


7 العددان الأول والثانى ‏ السنة الرابعة والسعون 


وكانت الغلبة للراى الآخير » حيثانتهت ت اللجنة الى اقرار الخنص تحت رقم 
.المادة ه15 »© وقد وافق عليه مجلس الشيوخ )١(‏ . 


ب وقد ورد فى اللذكرة الايضاحيّةللمشروع التمهيدى » بالتسبة لهذا النص 
وما بعده من نصوص ما يلى * 


تستظهر المواد من 17:9" الى ه“ااسلسلة متصلة الحلقات من الأحكم > 
١‏ ال تعبين أحوال ارتفاع المسئولية والتخفيف منها » وقد درج الفقه على التفريق 
بين احوال ارنقاع لي لانعدام رابطة السببية»كما هو الشأن فى السبب الأجنبى» 
وأحوال ارتفاعهاً بسيب انتفاء الخطأ » كمايقع ذلك فى حالة الدفاع الشرعى »© وحالة 
صدور أمر من رئيس »© وحالة الضرو_ة :وديا فكن دن شأن هذه التفرقة » ممئِين 
الأنسب من الناحية العملية » أن تحشد هذه الآحوال المختلفة فى صعيد. واحد » 
باعتبار أن فكرة انتفاء اللمسئولية تنظمها جميعا . ويقسع عبء اثبات الخطأ على 
الضروو: وتكون القرائن القضائية ءادةسديله الى التماسس الدليل . بل أنه يسوغ 

لمن أحدث الشرر أن يثبت وجود السببالأجنيبى © وينفى بذلك مسئوليته بإسنيعاد 
كل قريئة عليها وَللمحفق ين من الفتهاءتحليل أدق فى هذا الشنأن » فمن رايهم أن 
الخرور اذا أقام الدليل على المسئولية 4باثبات الخطأ والضرر وعلاقة السيبية 
بينهما * قلمن أحدث الغرر عتدئذ أن يسقطالدليل على علاقة السببية هذه باثبات 

السبب الاجنبى © '(9) ٠‏ 


واذا افصحت:. تلك المقدمة التمهيدية» عن أن كل الاتجاهات » تتفق على أن 
اثبات السبب الأجنبى ينفى المسئكوية »فاننى اتعرض ف المباحث التاليئة لتاللة لفكرة 
خطأ الضرور كسيب من أسنباب الاعقاء من للسئولية » المتدرجة فى مقفهوم “لسبب 
الاجنبى . 


)١(‏ مجموعة الاعمال التحضيرية ج ؟ ص 7541ب 714 » وفى تحصيل ذلك د. عبد الرزاق 
الستهورى ©» الوسيطظ ج ١‏ هامش ١‏ ص ه/م » ومن الواضح أن هله المناقشات كانت وستبقى 
ذروة هن ذرا مفاخر التشريع فى مصر » لعظمة ماانطوت عليه من انمكاسات عامة لفكر قانوتى خاص 
#ميق ٠‏ 

ويقابل. نص لنلادة 110 مدنى مصرى © نص المادة !11 مدنى جزاترى وترجمتسنه الفرنسسية 


2 لذ ومقطءة عللعصددقمة حدم ده علووة1 «متامتوهوعتة ع0 غتمع446» 

نطو عه عتان ع7اناممم ‏ كلتق كتااعه ,عوقصصصوق ع1 «عمدمفم ع0 ومطدونا 
--20 عق 16 عدن ع1 ,ع6أناممصذ عأة تنا[ غدعءم عم تدان عقتتهه عصتكق عسمعتوممم 
.«قمع صدثل علاعه ده عسءكم 19 06 عأنلوة 18 بعتتءزهم ع0م2 ع0 نه غتط 


(؟) لآصدر السابق ( مجمسوعة الاعمسسالالتحضيية ج ؟ ) ص الا 9048 6 واتظسي 
الستهورى 6 السابق » هامش. ١‏ صولالم » اام وتجدر ملاحظة أن القسافى الوطنى ملزم بتطبيق ' 
القانون الاجنبى اذ1 أشارت قاعدة الاستاذ بتطبيقهذا القانون » سواء 8 الكجال الوارد فى اتن » او 
بصدد للتعويض بوجه 'خاص » .وانظر فى وضعنطاق القانونٍ 
والصائح البتى تتنازع . بيان ذلك 2 تفلن 

-وماءه ومتوعناطهق عنم ص هنه1 36 غناعده0 وعة :غ80 مام . 
.255 .2 1961 معو .18.2.2 .وعلاعتطعو نمم 


خطاء المفروق ده ا 


المبحث الآول ‏ فعل المضرور بين الخطا وعدم الخطا 
وعلاقة ذلك بالمسئولية 


هل أء مسفاءت؟ هآ عل أنه ع1 ععاده سمنواءء هآ مط 
نهد 


9" ل فعل المضرور » قد ينط وى على خطأ » وقد لا ينطوى على خطأ ؛ُ وقد 
كان الاتجاه السائد أنه اذا صدر عن المضرور فعل لا يشكل خطأ » فانه لا يمكن اعنا' 
هذا الفعل سببا اجنبيا معفيا من ااسئولية»وق فرنسا » كان يلزم » لاعتبار فعل 
المضرور سببا معفيا من المسئولية أن يكون فعلا خاطنا » وآخيرا تنازلت الحاكم 
« عن صفة الخطا هذه ولم تعد تتطلبهاكشرط فى اعتبار فعل الضرور سيبا اجنييا 
معفيا الحارس » 9) . 


وخلاصة ذلك ؛ بوضوح » أن فعلالمجنى عليه يمكن' أن يكون سببا أجنبيا » 
به تندفع المسئولية » سواء كان فعلاخاطئا » أو غير خاطىء » وذلك فى حدود 
ما نراه الآ » حيث نعالج حالة الفعل غيرالخاطىء للمضرور؟» ثم خطأ المشرور من 
حيث مفهومهما » ونعرض لذلك فى مطلبين ٠‏ 


المطلب الاول - مفهوم فعل المضرور غير الخاطىم 
وعلاقته بالمسئولية 
أولا : الفكسسرة 


؟ - رأى الدكتور السنهورى : لامسئولية اذا كان فعل المضرور غير الخاطىء 
هو وحده سبب الضرر : 


يذهب الدكتور عبد الرازق السنهورى » الى أنه عند الحديث عن خطاً 
المضرور © فيجب أن « نستبعد صورقلا محل للكلام فيها لوضوح حكمها : الا يقع 
من الدعئ عليه خطأ ما » ثابت أو مغروض» ويقع الشرر يفعل المشرور نفمنه . فقد 
خرجنا ءن نطاق المسئولية التقصيرية .اذ لا يوجد أمامنا مسئول . فالمضرور نعو 
الذى الحق بتفسه الشرر » وكان هذابفعله » سواء كان هذا الفعل خطأ أو غير 
خطا » ()) . 


() دء. ابراهيم” الدسسوقن » الاعفساء و عن حوادث السيارات » هلا5ؤ1 6 ينه 
الاااص 118 0 2 الحسضيء 

) الوسيط ج ١‏ > بند ]ذه ص لم4 كدق لفن المعنى بخصوص هلبه الصورة وحتها » 
الاستاذان هنرى وثيوه مازو » نى 1654 منالطبعة آاثالثة من مؤلفهما : 
علاعتاعناغة علتعكه غاتلتطوقعدمموع» 1 عق اننا أء عناوتتمغطا مانو 


.علاعتطعهعاده0 عع 
وق نفس المعنى 6 د. آنور سلطان » مصادر الالتزام » ط ؟ 1408 ) بند .28 © د. عبدائعم 
فرج الصدة:» الصادر 19568 بند 156 ص 25م . 
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: معنى ذلك » أنه اذا خلت ساحة المسئولية من خطأ المدعى عليه » وشغلها 

خطأ المضرور ذاته » فلا مسئولية » ولامسئولية أيضا اذا كان فعل المضرور ©» 
وحده » حتى ولو لم يكن خاطئا هو سيب آلضرر . ونرى أن الأساسس القانوتى لهذا 
المفهوم » يكمن » فى أنه حيث لا مسئول عن الضرر قلا مسئولية بسببه » ولا مسئول عن 
الضرر » اذا انتفى خطأ المدعى عليه » وكان المضرور »© بفعله الخاطىء أو غير 
الخاطىء »> هو سنيب الضرر . 

ومن هذا العرض البطىء للفكرة 4يمكن استخلاص القاعدة العامة الآتية » 
التى تشكل جوهر فكر المرحوم العلامةالسنهورى يصدد مفهوم فعل المضرور غير 
الخاطىء واثره على المسئولية » ومؤدادانه : 

لا مسئولية على الاطلاق » اذا كانفعل المضرور غير الخاطىء » (أو الخاطىء)» 
هو وحده » دون سواه » الذى ترتب عليهالضرر . 


م - راأى الدكتور سليمان مرقس والدكتور ميحيود جمال الدين ذى : فكرة 
اشتباه فعل المضرور غير الخاطىء بالقوةالقاهصسرة 


والاستاذ الدكتور محمود جمال الدين زكى » يقر الراى المتقدم » ولكنه يذهب 
الى مدى أبعد فى تششبيه فعل المضرور غيرالخاطىء بالقوة القاهرة » من حيث الأثر 
والنتيجة » دون أن تبنى فكرة تحولذلكالفعل الى قوة قاهرة فعلا » دائما » ويمكن ان 
نستخلص ذلك من قوله « اذا كان فعل الدائن » يتصف بعدم امكان توقعه » واستجالة 
دفعه » فانه يعتبر قوة قاهرة © ويترتبعليه ذات أثرها . ويكون لفعل الدائن 
هذا الوصف ولو لم يكن خطأ فى جانبه »كسقوط المسافر » فى آثثاء آلنقل » لاغماء 
اعتراه » وترتب عليه اصانبته . انمسالا يستلزم » لانتفاء خطأ المدين » وتبعا له 
مسسئوليته أن يتوافر لفعل الدائن خصائص القوة القاهرة » بعدم امكان توقعه واستحالة 
دفعه 6 ويكفى الا يكون المدين قد دف عليه » كتعديلات أجراها رب العمل 
رسوم البناء » اعمالا لبند فى العقد يخولهاله » وترتب عليها تأخر المقاول فى 
انجازه » (ه) ٠.‏ 


ويلتقى مع جانب من هذا القول » ماذهب اليه الاستاذ الدكتور سليمان مرقس 
من أنه اذا كان معل المصاب 6لا خطأ فيه»فاته يعد سيبا أجنبيا عن المدعى عليه ©» 
اذا ثبت أنه غير ممكن التوقع » ولا يمكنايضا تحاشش نتائجه الضارة ©» فهو بهده 
المثابة « يشسبه الحادث الفجائى فى أنه يجبأن يتوافر فيه انتفاء التوقع وانتفاء 
التلافى »© 010 . 


وخطورة هذا الرأى تتمثل فى اثقالكاهل المدعى عليه » اذا كان فى امكانه 
تلافى نتائج فعل المضرور » الضارة »© ولميقم: بذلك » ويتضنح ذلك من قول الاستاذ 
الدكتور سليمان مرقسي أنه وأن « كان فع ل المصاب اب ليس مما يلزم المدعى عليه توقعه» 
ولا كان فى امكانه أن يتوقعه » وجب معذلك اسناده الى اللدعى عليه » اذا كان فى 
وسعه أن يتحاثى نتائجه الشارة ثم قصرق ذلك . فان مرتكب الفعل الضار ا 
له أن يحتج بفعل الصاب » ما دام فىامكائه أن يحول دون وقوع: آلضرر » /0. 


(0) الوجيز فى نظرية الالتزلام ... ج 1 فى مصادر الالتزام ط ؟ بند 140 ص 560 6 وانظر 
مقالنا عن : مفغهوم القوة القاهرة > المنشور بمجلة مصر العاصرة » المدد الاخبي . 
() فى نظرية دفع السئولية المدنية» االقاهرة 1911 ص 117/141 

0 السابق » ص 41 © د, محمد لبيبشتب »> المسئولية عن الاشسياء » ل40! هامش ١‏ 
اص 14 . 


خطا المفرون + 0 


ولكن اثبات هذا عسير » كما ن سكوتالمدعى عليه فى حد ذاته ©» يعد خطا » 
أو على الأقل انعكاس لسوء النية » والغرض الآن » أن فعل المضرور » غير الخاطىء» 


هو وحده » دون سواه » سيب الضرر '. 


ولذا يكنى التشبيه » دون استلزامعلاقة المدعى عليه بفكرتى التوقع والحت 
وترك الامور لمجراها المادى »© والذى يستلزم 'اثباته ان فعل الشرور » كسان 
بمثابة قوة قاهرة » لم يستطع توقعها ولاتوقيها » قيهذا التفسم الفنى » يمكن أن 
يستقيم' التشبيه المشار اليه + 


وهذه. النتيجة يمكن استخلاصها » موّفول بُعض الفقهاء (8) من أنه اذا كان فعل 
ااضرور » معتدلا » ولا يتسم بالخطأ » « فلايمكن أن يكون له أى أثر علي احسكاء 
المسئولية . وذلك ع الغرض الذىتتوافر فيه شروط القوة القاهرة . فاذا مآ 
صدر من المضرور ما يعتبر فعلا غير متوقعولا يمكن للمدعى عليه مقاومقه وتدارك 
آثاره » فان المسئولية ستنتفى بسيب القوةالقاهرة » » وعليه فان المضرور » غبجمى 
الخاطىء » ينفى مسئولية المدعى عليه “اذا توافرت فيه شروط القوة القاهرة ٠‏ 


١‏ - راى الدكتور ابراهيم الدسوقى: أثر فعل المضرور غيم الخاطىء فى 
التسبب فى الضرر : 


' موضوع رسسالة الدكتور ابراهيم الدسوقى هو الاعفاء من المسئولية المدنية 

عن حوادث السيارات »© ولذا فانه اهتمأساسا » ببيان أثر قعل المضرور غير 
الخاطىء » فى جعل السيارة تتدخل فالحادث »© وهو يقول فى هذا الصدد > 
« أرى أن فعل المضرور ‏ خاطئًا كانأاو غير خاطىء ‏ يمكن أن يعتير سسبيا 
أجنبيا عن الحارس معقيا من المسئوليةءاعفاءا تاما أو حزئيا بقدر أشتراكه أو 
تسيبه فى احداث الضرر » قفعل السيارقواشتراكها فى الحادث يمكن أن ينسب الى 
فعل الضرور غير الخاطىء ؛ اذ العبرقيست بصفة الخطا وانما يمدئ' تسيب 
هذا الفعل فى جعل السيارة تتدخل فى الحادث » (1) 


. وقد لأحس صاحب هذا الرالى بيخافته لنص المادة ١6‏ مدنى 
مصرى » ويرز ذلك » بأن فعل المضرورغير الخاطىء » شأنه شأن فعل الغير » 
غير الخاطىء »© يترتب عليه اعفاء حارم سالشىء ولو « حِزئيا ما دام انه كان أحد 
أسيباب الضرر » )١.(‏ ذلك أن الخطاليس شرطا لازما لاعتبار واقعة معينة 
بمثابة سبب أجنبى ٠‏ 


ونعتقد أن هذا الراى » على فرضصصدقه بالنسبة لمسئولية حارس الثىء » 
فاته لا يصدق بالنسبة لعموم نص المادة 150 »© ولكن الجانب الايجابى فى هذا 
الراى يتمثل في أنه يحاول صياغة كاعد مامه مؤداها أنه كلما كان فعل المضروو 


() الاستان الدكتور نممان جمعة » دروس ف الواقعة القانونية »© أو المصادر غير الارادية 141/1 

٠ الارال١ ص‎ 

(9) بتف 1 ص 161١‏ وهو برى أنه يمعن الوصول الى هذه النتيجة عن طريق مقارنة 2 
الفضرور غير الخاطىهء ‏ بالواقعة المكونة لنقوة القاهرة ؛و الحادث الفجائى » التى لا يشترط 
يمكن تصور اشتراط الخطا بالنسبة لها .فالقصود ... هو هدم رابطة الاسناد » وذلك لا 0 
صغة الخمطا » ولا شك أنه فى الاخذ بفمل آلضرورالصمم وغر الميز لاعفاء الحارس من المسئولية 
دليل كبر على صحة هذا الراى .., » ٠‏ 

(.1) المرجع السابق ©» بلك .16 ص .١؟‏ »وهامشض 4[ ص 56١‏ , 


7 العددان الأول والثانى ., السنة الرابعة والستون 


غير الخاطىء يؤثر فى حدوث الضرر »دون ان يكون' المؤثر الوحيد » فان ذلك 
يقتضى بحث فكرة اعفاء الحارس منالمسئولية » ولو جزئيا » ومفهوم المخالفة 
الجزئى لذلك » أنه كلما كان فعل المضرور» غير الخاطىء + هو المؤثر “لوحيد فى 
الحادث » اى سبب وقوعه » قلا مسئوليةعلى المدعى عليه » انما يجب وفقا لما يراه 
البعض ؛ أن يستجمع فعل المضرور » غيرالخاطىء » عناصر القوة القاهرة » 


يمكن أن نضرب مجموعة أمثلة » لحالات متبايئة » يتضح متها » عدم مسئولية 
المدعى عليه » على الاطلاق » لأن أساسس الضرر يرجع الى فعل المضرور غير 
الخاطىم . 


فى مجال حوادث البناء : . 


اذا كان الطريق العادى ©» قد ارتفعت فيه مياه المجارى قرابة ثلائة 
سنتيمترات »© يسبب انفجار المواسير »ندلف مورث المدعين الى طريق فرعى 
خا بلمدعى عليه © يقيم فيه تشويناترمل وزلط ؛ وعند اجتيازه أياه » لم 
يستطع حفظ توازنه » فسقط من فوق كومة الرمل والزلط.» فاصطديت راسه 
بسيارة المدعى عليه » التى يتم تفريغها »فمات » متأثرا بجرحه » فان المدعى عليه 
لا يكون مسبئولا » حتى ولو كانت اصابتهقد حدثت نتيجة تحرك السيارة ذاتها 
لافراغهما. 


( ويكون الأمر كذلك لو كان الطريقعاما » واتخذت الاجراءات الادارية السليمة 
لتحويل المرور منه » وعلقت اللافتات الدالةعلى ذلك ووجد من يتبه المارة » ومع ذلك» 
اجتاز مورث المدعين الطريق » فحدثتوفاته على النحو المتقدم ) . 
- فى محال الرصف : 


لو قام المدعى باعطاء اشارة لامدعىعليه » سائق السيارة المحملة بمواد 
الرصف » لكى ينزل حمولته أمام كلة الرصف » فوجد القبعة الحديدية لأحد العمال» 


بين المواد » فحاول أخذها » فزلت تديه > وسقط تحت حمولة السيارة فحدثت 
اصابته » فان المدعى عليه لا يكون مسئولاعن أى تعويض ٠.‏ 
- فى مجال"النقل : 


وفى مجال مسئولية الناقل الجوى »يؤكد الفقه أن فعل المضرور غير الخاطىء 
لا يعد انحرافا فى السلوك « ولا يؤدى الىاعفاء الناقل من المسئولية الا اذا ثبت أنه 


(11) قارن المصادر التى آشار آليها الاستاذ الدكنور .محمود جمال الدين زكى » فى عجز العبارة 
أتنى آوردناها آنفا » وذلك بمؤلفه السابق » ص66؟ »© وانظر ار مساهمة خطا المفرور » بوجه 
عام فى حوادث السيارات © فى القسانون الاسبانى والايطالى والفرنسى 
فأصعة 080 عمقناهم دع 16نس 6اتلتطدمسممدعء :انوك عالنسون 

.3ه غه 89 ,رم 1965 متموط : وعلتطمصمغتيو ةق 
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كأن غير متوقع وغير ممكن تلافيه » عكثقل مؤقت فى.نسمع الراكب يجعله لا ينتبه 
الى دوران المزوحة التى يمر بجوارها عفان اقترايه منها لا يعدو اهمالا منه » اذا 
كانت المروحة تدور بسرعة فائقة لاتجعل الانسان يذرك دورانها بالعين الأجردة . 
« ويجب من جهة آخرى التفرقة بين الخطأومجرد السلوك الغريزى الشاذ » كالفزع 
المفاجىء الذى يتملك الراكب » فيدفع هالى اتيان حركة تضر به » كأن: يلحفل أحد 
الركاب "اثناء هبوط اضطرارى أنوار سيارةتسير على سطح الآرض » فيتوؤهنم أن 
ألطائرة تقترب على وجه خطر من الأرض »فيهب من مكانه مسسرعا لاخدبار الطيار » واذ 
ذاك تحدث صدمة غنيقة » فيصاب الراك ببجراح » دون الطيار وعامل اللاسلكى » 
وكانا قد لزما مكانيهما » لو أن الراكب قدبقى فى مقعده لا اصيب بسوء » غير أن 
سلوكه هذا هو مجرد حركة غريزية لاتعتير اهمالا » (1) .* 


:وى فرئسا حكيت محكية السين التأديبية فى.11 ديسمير 1115 بعدم 
مسئولية الناقل فى ظل قانون 15155 الذىكان ساريا » لان حركة الراكب الغريزية» 
التئْ دفعته لترك مكانه » هى نتيجة للهبوط الاضطرارى » وهو مترتب على #خاطر 
الجو » المقبولة [قلة © 1 


- فى مجال حوادث الطرق والسيارات : 


واذا 'كان المدعى » قد أصيب فج أةبحالة صرع » فسقط على الطريق »© وامتد 
قدماه تجاه سيارة » كان قائدها متحكمافيها » واعطى تنبيها للمدعى » فدهيمته 
عجلة السيارة الخلفيية » بعد أن حاول السنائق بكل دقة تفادى الحادث » فان المدعى 
عليه لا يكون مسئولا مدنيا عن التعويض (17) . 


فى مجال الصيد : 


واذا كان أحد الصيادين » على اللنثى!لذى يسير دائريا » قد فقد توازنه اثناء 
القائه الشباك فى الماء » فسقط فى الماء » واصطدم بجسم المركب البخازى » الذى لو لم 
يكن يسنير دائريا لما كان قد أصيب » فا[المدعى عليه لا يكون مسسئولا البنة عن 
اصابة المدعى » وبالتالى » فلا مسئوليةمدنية » ولا تعويض على عاتقه » طالما أن 
الثابت للمحكمة أن الحركة الدائرية كانتمنتظمة ومن مستلزمات طرح الشباك )١6(‏ 


المطلب الثشانى - الفمل الخاطىء اليضرور 


. أن المضرور » الذى تسيب نخطئه عفى احداث اصابة نفسه » لا يستطيع من 
حيث المبدا أن يطالب بالتعويض على تفصيل سيلى . 


(١1)أد.‏ ثروت آنيس الاسيوطى »© مسْئوليةالناقل الجوى 6 الطبعة الاولى .195 © بند 814 
ص 5.3 »© ويقرر الدكتور محمد لبيبه شتب » فىرسالته : المسئوقية عن الاشياء أاه14 « أن فمل 
المضزور غر الخاطىء » وآن لم يؤد الى إعفاءالحارس باعتباره خطا » فانه قد يحقق' حذ! الأعفاء 
بانبئره قوة قاهرة » اذا توافرت فيه شروطها » » وهو يتبنى بذلك » آيضما » موقف الدكتور سليمان 
مرقس . 00 

(19) السقبق > بلف 5/1 ص 16م 

(14) التفاصيل فى المصير السابق > هامش ؟ ص 516 . 
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وهذا المبدأ يقرره الاستاذ هنرى لالويقوله (160) : 
0 عم غةتسصدمة عصنئل «متافعومة 12 «عمسمدعق غدعم عم عستاعز؟ شله 
: 291662 88 عنقم غلطيه علاء 


غفعل الدائن » يكون له » من دا بأولى » ذات الاثر الذى رأينا سلقا » 
بالنسبة لفعل المضرور غير الخاطىء « اذاكان له تنعت الخطأ فى جانبه » (15) أى أفه 
اذا كان فعل الدائن » أى المضرور » ينطوىعلى خطأ » ترتب عليه الضرر الذى لحق 
به قلا مسئولية » من حيث الميدا » علىالمدعى عليه » وذاك « كسقوط المسافر 
على الأرض لمحاولته ركوب القطار فى اثناعسيره )١9(‏ فاذا ثبت للقاضى أن هناك خطأ 
صدر من المضرور نفسه » فعليه أن يرقضدعوى التعويض التى رفعها المضرور (18) 
أو ممثله « وعلى ذلك فاذا ثبت أن المضرورقد ارتكب خطأ » وتبين أن هذا الخطأا هو 
الذى ادى الى وقوع الضرر 'الذى أصابه »فاته لا يكون هناك محل لمساطة حارس 
الشىء.( - أو المدعى عليه يوجه عام )اذ أن تدخل الشىء فى حصول الضرر يكون 
نتيجة عامل سايق عليه هو خطأ المضرور»وهذا العامل السابق هو الذى يعتبر وحده 
السبب الحقيقى للضرر » (191) »© ومن ثميتعين © لاعقاء المدعى عليه من المسئولية » 
أن يستظهر القاشى » فى هذا الغرض أولاوجود خطأ من المدعى ثانيا : وأن يكون | 
هذا الخطأ هو سيب الشرر امبائكر .ونعرض لهذين الشرطين فيما يلى : 


أولا : خطا المدعى 
يجب أن يستظهر القاضى » أن ثمةخطا » وان الخطأ صادر عن المدعئ . 
أولا : القطما : 


١‏ المعنى : يقصد به انحراف المدعى عن سلوك الشخص العادى » عند 
وضع المدعى فى نفس الظروف الخارجيقلهذا الشخص العادى » مع ادراكه لذلك؛ فهو 
اخلال بواجب خاص أو عام « والخطأ بهذاالمعنى لا ينسب الا الى شخص يمكن إن 
يصدر منه هذا الاخلال » ولذا يلزم فيه أنزيكون مميزا على الأقل ..... وعلى هذا 

يمكن القول أن للخطأ عنصرين »© عنصرمادى هو الفعل الذى يقع به الاخلال 
مرجب + وملمن معتوى 4ه للجييبو الاق الأدستواية التعمري ةا ) © دافا 


0 عاتلاطمهدمووع ها عل عدكو0ومم غأند ,تلآمعتضة ممع 
.54 .2 316 210 1955 فوط ,دمتغتلة عصرة ,ولأ 


150 6 19 ) د. محمود جمال الدين زكى » المرجع السابق » بند ها ص 5396 . * 
لم1) د. محمد لبيبشتب» الرسالةالسابقة» يئد 111 ص 154 > وميدا عدم التعويض عندئيوت 


خطا المضرور » هبدا قديم » صاغه أولبيان فياحد النصوص » يقول لالو » بند 511 : 
معنوان] .عسععلعته غقه (غأهاة ملاع مصعل دمتأومومغ: دمم هل) ماع هلء 


تعققة عقمقطامم237 عصنا عممقتتصه تبن 6566 صن فممة عقلتتصحدم؟ 065 أتووو1 

«.تنتط تامزج علطواطسعءفتوصصا 

(ذ1) الاستاذ العميد الدكتور جميلالشرقاوىء المصادر فير الارادية ,© دار النهضة > بند قص1؟؟» 

وايظر تعرييفه الخاص للالتزام. كواجب قانونى خاص .... بفاتحة مؤلفه عن المقد » وفائحصة 
عؤلفة عن الاثرام بلا سبب على حساب الغير19175. 


27 
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استبان أن الشخص العادى » لم يكنليتصرف مثل تصرف المدعى ؛لو أنه وجد ىق 
مثل ظروفه © فان عنصر الخطأ يكون متوافرا قبل المدعى » اذا كان مميزا » أما 
أفعال الصبى »© غير المميز » والمجنون »© فانها لا تعد خاطئلة مهما اعتراها من شذوذ» 
ونخضم الأمر فى هذه. الحالة للعمرضالاول » حيث لا يسأل الأدعى عليه ©» اذا 
كان فعل الصبى غير المميز والمجنون منقبيل .القوة القاهرة (.؟) . 


. :"3 المعيار : ومعيار تقدير خط المضرور ( المدعى ) هو معيار موضوعى » 
ذلك أن انحرافه فى السلوك » لا ينظر فيهاليه هو » أى لا يقاس بمقياسه الخاص » 
وانما يقاس بمسلك الشخص العادى » اوبالاعصرى » يقاس مسلك المضرور ©. 
« بالنسبة للمسلك العادى للرجل اليقظالمتيصر . فيستيعد المعيار'الشخصى كلية » 
وتراعى فقط ظروف المصاب الخارجيةومسلكه الظاهر » (51) . 


» الاثبات : وخطأ المضرور لا يمكنافتراضنه » "بل يجب على المدعى عليه‎ - ٠ 
» وهو يحاول نفى مسئوليته » أن يثبته »فخطأ المضرور » هو خطأ واجب الاثبات‎ 
. ولايمكن افتراضه » أو القول بوجود قرينه عليه 9؟)‎ 


ويستطيع المدعى عليه أن ينفى مسئوليته عن طريق اثبات خطا المضرور » وهو 
يستطيع أن يحتج بخطأ المضرورءفىمواجهةالمضرور ذاته » وى مواجهة ورثته»الذين 
يرفعون الدعوى باعتيارهم ورثة » اما أذاتقدم الوارث » كأصيل فى دعوى المسئولية» 
أى « باعتبار أنه قد أصابه ضرر مباشرمن موت المصاب » فلا يجوز للمدعى عليه 
فى هذه الحالة » أن يحتج بخطأ المصاب ءالا بالقدر الذى يستطيع به الاحتجاج يخطأ 
الغير » اذ أن المضرور الأصلى فى الغرض الذى نحن يصدده هو -الوارث »© والمصاب 
يعتبر من الفير بالنسبة اليه » (59) . 


وكما يمكن للمدعى عليه أن يحتجبخطا المضرور قبل الوارث © فانه 
ايضا ان يحتج بخطأ الوارث الذىافضىالىالحاق ضرر بالمضرور » ا لي 6 
الطفل المتوى » سمائق السيارة التى دهسته » بالتعويض » كان للمدعى عليه 
( السائق ) »© أن يدفع مسئوليته بخط ألوارثذاته » فالقيام بواج بالرعاية(؛)» 
ونرى أنه يلزم فضلا عن ذلك ثبوت عدمخطا السائق اصلا . 


ثانيا : صدور الخطا عن المضرور أو المدعى وحده : 


يجب ان يكون الخطأ » بالمعنى المتقدم » قد صدر عن المضرور المدعى فى 
دعوى المسئولية وحده او من احد « الاشخاص الذين يسأل عنهم كأحد تابعيه أو 


(.؟) دء محمد لبيب شنب © السابق » بند1؟ ص .14 حيث يضيف قاتلا انه يحق للحارس 
أيضسا أن يدفع مسئوليته بان يتملك باهمال منتجب عليهم رقابة غير المميز » بحقباره خطما 
صادرا من الغر , وحكم محكمة مونبلييه الصادرفى ؟؟ ديسمبر 1180 والنشور فى الجلزيتدىباليه 
4418-1١64‏ » الخشار آليه فى هامثى 6 . 

(١1؟)‏ د.سسليمان مرقس »2 فى نظرية دفعالحسئولية الدنية » مطيمة الاعتماد » #لتسخة 
المربية » ص 96؟ ٠.‏ 
0 آبراهيم الدسوقى » السائقء يلد 157 ص .؟؟ » ويقول لالو »> بنسد 0١؟‏ 


ملم 30 رء[طفقهموهوم 16 «:006مه عتامم ,عستاعا؟ 18 عق مانتهة هله 
.خط عدم عجنامدم 
90) د. الستهورى > الوسيط »> ج ١‏ عالسابق > ص الم هامشثن ١‏ ومكحقه ص ]غلم , 
(11) د الستهورى »2 اكسفبق » تف ىالوضح. 


0 المددان الاول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


أولاده » (10) دون سواهم » فاذا انتفىخطأا المضرور » بالمعنى المتقدم © انتفى دفع 
المسئولية بناء على ادعاء خطئه . لاندحيث يكون خطأ المضرور وحده هو سببٌ 
ضرره » ولم يكن للمدعى عليه دخل فى ذلك»فلا مسئولية على المدعى عليه اصلا (1) » 
فان اراد رفع اصل مسئوليته » كان عليهان يشب يثبت أن الخطأ قد صدر عن المضرور او 
المدعى وحده . 


ثانيا : خطا اسدعى هو السبب اللباشرالضرر 
١‏ - المعنى : 


يجب أن يكون خطأ المضرور » هو السيب المباشر فى حدوث الضرر » بمعنى أنه 
أنه يجب أن يقوم الدليل على توافر رابطةسيبية بين الخطأ الذى قارفه المضرور > 
وبين الضرر الذى حاق به » فاذا ثبت انخطأ المدعى » لم يكن له أى دور فى وقوع 
الحادث ؛ فان ذلك لا ينفى مسئولية المدعىعليه . « وتطبيقا لذلك قضى بمسئولية 
حارس سيارة عن انضرر الذى احدثه لسيارة أخرى » لارتطامه بها » أثناء وقوفها » 
بالرغم من أن سائق السيارة المضرورة كانقد ارتكب خط بوقوفه فى يوم فردى أمام 
مبنى يدمل رقما زوجيا » وذلك لانه لا توجدرايطة سيبية بين هذا الخطا وهمذا 
الحادث » (7) . 


؟ - الامثئة : ويكون خطأ المرورهو السبب المباشر للحادت » فى امثلة 
كثيرة » اكثرها مستقى من حوادث السيارات » منها : عبور طريق » دون تبصر »> من 
غير المكان المخصص » فدهمته سيارة أوقطار » أو المرور رغم أن اشارة المرور 
اليدوية أو الضوئية تمنعه من ذلك » اووقوف المضرر فجأة وباستمرار » أو بتردد؛ فى 
وسط طريق تعيره السيارات » او الظهورالفجائى مام السيارة » ففى هذه الحالات 
وأمثالها لا يمكن القول » الا أن خطأ المضرور »© كان السبب المباشر للحادث © أى 
السبب الذى لو لم يتواجد » لما كان هناكحادث اضلا (4]) . 


المبحث الثانى آثر خطا المضرور على مسئولية المدعى عليه 
١‏ القاعدة : 
اذ ثبت خطا المضرور ؛ وكان هذاالخطأ هو السيب المباشر للضرر الذى لحق 
به » فلا مسئولية على المدعى عليه « ولايصح الزامه بأى تعويض ولو جزئيا » (19) 
؟ - التطبيقات : 


وتطبيقا لدلك » فلا مسئولية علىالمدعى عليه » اذا كان الدائن » قد توافر 
فى جانيه » وحده » وصف الخطأ » « كسقوط المسافر على, الآأرض احاولته ركوب 


(10) د. محمد لبيب شنب ء الرسالة السابقة بند 111 ص .516 

50 دء السنهورى » السابق © هامشش اص الم ٠‏ 

0 د. محمد لبيب شنب »2 لإلسابق » بند؟11؟ ص 541 ٠.‏ 

24 وانظر أمثلةكثيرة فى د. ابراهيمالدسوقى الرسالةالذكورة .» يلد [15 ص ١91؟‏ - 6؟؟ . ٠‏ 
(19) د. محمد لبيب شتب » السابق » بشه6[؟ صض'؟؟؟ . 001 + 
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القطار فى أثناء سيره »© أو لانزلاق قدمهمن سسام المرية المفطى بالجليد » أو 
لعبوره شريط السكك الحديدية رغم المنع »وكتلف الرسالة » فى اثناء نقلها » نتيجة 
لسوء التعبيئة ©» أو دون تغليف » أو بغيرتغطية كافقية » (.") . 


وقد قزر ألفقه الفرنسى ايضا » أنهاذا كان خطأ اللضرور » هو السبب الوحيد» 

الذى افضى الى حدوث الضرر » فان مسئولية المدعى عليه تنتفى » ليس فقط فى حالة 

. السئولية التقصيرية التى تنبنى على خطاواجب الاثبات » وانما فى حالة المسئولية 
المفترضة أيضا » سواء كانت ناجمة عنفعل الحيوإنات أو الاشياء (1) . 


ولا يتبغى تصور أن تدخل الشىء كالسيارة ؛ فى الحادث » ينيفى أن يكون له 
تأثير على مدى التعويض » ذلك أن تدخل الشىء » لا يعد فى مثل هذه الحالة » السبب 
المنتج للضرر » بل أن هذا « التدخل جاء نتيجة لعامل آخر سايق عليه هو خط 
المفرور » وهذ! الخطأ يجب تدخل الثىعويعتبر هو السيب الحقيقى فى حصول 
الخرر » (5[) . 


وعلى ذلك فأنه اذا كان هناك سباق للسيارات » وحددت الدولة »© تحديدا 
دقيقا » المكان الذى تجتازه السيارات ابان عملية السياق » وعلم بذلك الكافة » أو 
صار فى امكانهم العلم به » فأن تواج دشخص ف مكان خط سير السيارات اثناء 
السباق »© يعتبر خطأ منه » بحيث اذا دهمتهسيارة فاحدثت به اصابات بالغة ©» فانه 
لا حق له فى طلب التعويض » لان تدخ ل الشىء لم يكن السيب الحقيقى الذى رتب 
الفرر » ذلك أن خطأه » هو » يجب هذاالتدخل ٠.‏ 


واذا انحرف قائد دراجة » عادية »أو بخارية » انحرافا مفاجئا » غير مسبوق 
بأى اثمارة » تنم عن رغبته فى الانحراففان سائق السيارة التى دهمته » لا يُكون 
مسئولا » لا كليا ولاجزئيا عن مقتظه أو اصابته » وبالتالى لا يلزم بالتعويض » لانتفاء 
الخطأ فى جانبه » « وقد اطرد القضاء فى فرنسا على أن عبور الطريق من غم المكان 
المخصص لعبور المشاة يعتير خطا يحرمالمشرور من التمويض ٠.‏ وأن مجاوزة قائد 
دراجة بخارية لسيارة من على يمينها يعتبرخطأ يعفى سائق السيارة كلية من 
المسئولية » (8؟؟) بحيث لا يكون المدعىعليه مسئولا لا عن تعويض كلى ولا عن 


(.؟) د. محمود جمال الدين زى » السابق بند 1486 » ص 111 وانظر الاحكام التى أشاراليها 
فى الهموامش من ل حتى ؟1 ص 11؟ من هوامش الفقرة 118 . 

روم عستناعنه 2[ عق عسو صله 225 م 317 20 ,.غك .مه ,تامتضة .133 
-8ع5 ع0 ععفمقء ناما 06 ع6صمت ععمتصعصمل ع0 علاتمتاعكه عقتتق ها عي نتن 
811 عصطه عتناى عققررء تنو عاتلتطقعدمووعم 18 عل غسعدعلدعع دمد ,غكتلزطممدمم 
-26 ننه علاء© ع3 قنهم ,(«دمتمعسو» .مت .0 1383 غه 1382 نمة) ع6تتاممم 
-تصة م14 عنوم عنتقت عومسدسدمق ع0 عفسبوعم 6اتلأطدقدمومء عست عند عومم 
0 ,لإعصوةة :133 .1 .1917 .2 .2 ,1917 كلنمز 17 09) (1385 مأمة) عامس 
668لتتسقصة وعقمطه قعآا, جوم دده ,(636 .2 .1920 .لوم .مه .عم8 ,1920 .مم 
.2 :83 ,1 ,1919 .155 مهت .عمظ ,1919 ,للنسز ,9 .و80) (162 5 ,1384 .أمد) 

(36 ,1931. 2.85 ,1930 .ع6 8 

(؟) د. محمد لبيب شنب © السابق » بند؟1؟ ص 41؟ © 1645 . ومؤئف الدكتور سكيمان 
مرقس ء, الفصل الصسار ل ؟ ص .1 بنه ه؟ليؤاظى أشار اليه ايضا فى هامش ١‏ ص 29)؟ . 

7) د. محمد لبيب شنب © الرساقة الشارآليها » بند ؟١]اص‏ 567 والاحككم العمديدة التى 
آشار فى هامثى )6 » م ص 1)؟ . 


4 العددان الأول والثانى , السنة الرابعة والستون 
تعويض جزئى (9*6) . وهذا ما فعلت ههحكية باريس . 
؟ ل موقفٍ محكمة النقض الفرنسية من فكرة الاعفاء الكلى للمدعى عليه : 


يمكن القول » أنه كلما كان خطأ المضرور هو السيب المباشر للضرر الذى لحق 
به » فان المدعى أو الدائن » يكون خطؤدهو السبب الوحيد للحادث » أو يكون 
بمثابة السيب الوحيد للحادث » ولذا فأنه »لا يعتير تشددا من محكمة النقض الفرنسية 
أن تقرر فى حكمها الصادر فى 17 ابريل سنة117 : أن قرينة المسئولية التى تقع على 
عاتق الحارس » لا تنتفى كلية الا اذا كانخطأ المضرور هو السبب الوخيد 
لمحادث » (ه") » ولكن التشدد الحقيقىيكين فى أطراد أحكام هذه المحكية » على ان 
الحارس لا يعفى اعفاءا كليا » الا اذا كانخطأ المضرور © غير ممكن التوقع وغير 
ممكن الدقع (5) » وهو ما حدا بالفقه الىترديده » من ذلك مثلا قول لالو (997) » 
الذى يحاول دعمه بسند من المادة 1786مدثى قرتسى : 


معنةموع ع1 غسعصعغة6امصسه0 «ع6صمكي تعتنامم ,عساعت 18 ع0 عابجة2 سل 

أمماليوةء ‏ قاتلا مفصوموعع ع0 صونامصموق6عم هآ ع0 عمستصهصة عومط 12 36 

هنا قصمة ععأسنمد0" 3036 311 0004 ينك ,16 5 1384 عاعتامة'! عل تبط عتمم 
.دعاطماتو6صصذ غء عاطتمزومء ممص اسعسعممبة 


) - أسانيد المؤيذين لمحكئة النقض الفرنسية : 


ايد ريمون لوفلوش » وكولان وكابينان » وروديير » وآخرين مسلك محكية 
النقض الفرنسية القائل بأنه : لا اعفاء كلى للمدعى عليه الا حيث يكون خطا 
المضرور غير ممكن التوقع وغير ممكن الدفع » وقد استند هذا الراى « الى أن 
ثبوت خطا المضرور » لا يكفى وحده لنفىرابطة السببية بين تدخل الشىء والضرر » 
لآن الحارس قد يكون قد ارتكب خطأ بدوره » ولذلك يجب لاعفائه كلية أن يثبت 
أنه لم يرتكب اى خطأ » وأحسن وسيلقلذلك أن يثبت أن خطأ المضرور كان هو 
السبب الوحيد للحادث » لكونه غير ممكنالتوقع ولا الدفع » (98) . 


ه ‏ اعتراض الدكتور محمد لبيب شنب : 


وقد اعترض الاستاذ الدكتور محمدلبيب شنب على هذا التحليل » وقال أنه ' 
تحليل غير سليم » لان احتمال خطأ الحارسي » لا ينبغى أن يحول دون تطبيق قواعد 


(4؟) محكمة باريس 191917/1./1١‏ الجازيتدى بالييه 8؟ ابريل 1186 ومحكمة وفريس >2 11 


دمسمبر 1458 دالوز الاسبوعى 19451 ب 0/6 . اقظر لآلو » السابق ينف 555 ض 518 :ا 
عناعأكنقدم غ1 معمغطامووط ومادما نه اتوععدمعه معدم ع3 عنامت 19 .4« 


د.. 6اتلإطقعدموهم عانمنهم عل 

(0) عراتض ؟ ابريل 1974 دالوز العورى)197 7 )١ ١‏ وردت اشارة للحكم فى امرجم 
السابق » ص 16# ٠.‏ : 0 

(م) آنظر حكم محكمة السين الصادر 1196/11/7 الخنشور فى مجلة الاسبوع القاتونى 
6 ص 595 ٠.‏ 

(م) مؤالفه » سائف الاشارة » بثد 11 صهه؟ © 1051 ٠.‏ 

(/) ده محمد لبيب شنب » السابق 6 بند14؟ ص 166 2 ولاامترافي على عبارة. السبب 
آفوحيد للحادث ولكن الاعتراض على استازام تعليل ذلك يكون خط الضرور غم ممكن التوقعوفم 
ممكن الدفع . 3 
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القانون » والآمر يخضع فى البداية والنهايقلقواعد الاثبات » واذا كان اأسامس المسئولية 
عن الأشياء هى القرينة © فان القرين قتسقط أمام ثبوت خطأ المضرور »© أما أن 
كان الأساس هو فكرة الخطر ؛ فان قواعدالسئولية عن الاشياء » يجب استبعادها 
اذا ثبت أن الضرر يزجع الى خطأ المضرور . كما أن ثبوت خطأ إلضرور يفضى الى 
قطع رايطة السببية بين تدخل الشىء والضرر »© فيتخلف ركن من آركانالمسئولية » 
فيعقى الحارس كلية . « كذلك اشتراطتوافر صفتى القوة القاهرة فى خطا الضرور 
يجعل التعداد الذى اورده اللمشرع لا يعتيرسيبا أجنبية من قبيل اللغو والحشو © اذ 
أن خطا المضرور بهذا العنى يدخل فى تعريفالحادث الفاجى, والقوة القاهرة > فلا يكون 
هناك معنى لاعتباره سببا مستقلا مناسباب دقع المسئولية .. ولما كان الشارع 
منزها عن اللغو والحشو » ومن ن اللستبعدان يكؤن قد قصد اعتبار خطا الأضرور نوغاً 

من القوة القاهرة والحادث المفاجىء » فلابدان تختلف الشروط المطلوب توافرها فى خطأ 
المضرور عن شروط القوة القاهرة » والعدالة والمنطق القاتونتى يكتفيآن فى فعلالمضرور 
لن يكون خاطئا لكى يؤدى الى اعفاء الحارس من مستئوليته » (5) . 


واذا كان فعل المضرور خاطتًا » فانميكون شاذا » والشاذ لا يمكن الزام 


والخلاصة اذن أن خطا. الضروريكفى » وحده » لدفع مسئولية المدعى عليه» 
بوجه عام » ولا يمكن الزامه باثبات أن فعلاللضرور الخاطىء كان غير ممكن التوقع7' 
ولا الدفع . ولكن هذا القول يجب أن يكونمدخلا لبحث قكرة تعدد « الاخطاء المسببة 
للضرر » (40؛) » فهى فكرة تنطوى على فروض عملية بالغة الاهمية ونعرض لذلك 
فى المبحث الآخير . 


المبحث اثثالثك ‏ خطا المضرور فى نطاق فكرة تعدد الاخطاء 
الكسببة اللضرر 


اذا اتضح أنه قد « وقع من المدعىعليه خطأ ومن المضرور خطأ آخر » وكان 
لكل من الخطأين شان فى احداث الضرر . وجب أن نعرف' الى أى حد يؤثر خطا 
المضرور فى المسئولية التى نجمت عن خطأاالمدعى عليه . وهنا يجب أن نميز بين ما 
أذا كان أحد الخطأين قد استغرق الخطأالآخر » أو بقى كل من الخطأين مستقلا عن 
الخطا الآخر » فتكون منهما خطلامشترك » (11) ونعرضلهاتين المسألتين 


(9؟) د, محمد لبيبشتب » ومستسييد هن س1 حتهى ص 50 وبخاصة ص 5616 فقرة 
> ولكن أنظر عكس ذلك فى 2 ع6تلوسم عقناة : 00183311 لمومن 
1 عنلطتام غزمع<1 ده 5 6م غلمعطص رعلاءعماعناةق ماتلأطععدموهه 12 عق 
نأوععمه عانع0 عل غاأعهعةةء'1 76تامعصدوز06 هده7ة 15015» 118 2. (متتدط) 
10803 عسن عكتلتطمعدمموعم ع3 علهق)مغسمتاوم6صمعه عستا عستاجاص'د نتن يه 
<.. تناءزهم ععمه1 هاعة وعغاعوعف و12 هنما عأدعوععم هلاه 
(.؛) الدكتور جيل الشرقاوى » القرجعالسابق » ينف 16 ص 8م . 
))1١(‏ المشفور اله الدكتورعبدالرزةق السنهورى» السابق » بند آؤه ص آله > الم . 


21 المددان الأول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


المطلب الأول استغراق الخطا 
فكرة نظرية : 


قد يجتمع خطأ المضرور مع خط المسئول (؟)) » ويستغرق أحدهها الآخر» 
وهنا يجني الع الستفرق , الها الستكرى .قل عون للاكر انر » فلذا عان حي 
اللسئول ( المدعى عليه ) هو الذى استغرق خط المضرور »© كانت بسئولية المدعى 
عليه كاملة » ولا يكون لخطأ المضرور » منحيث الأصل » أى أثر » فى تخفيفالمسئولية 
عن المدعى عليه . أما اذا كان خطأ المضرورهو الذى جب واستغرق خطا المدعى عليه» 
فان خطأ المضرور »© هنا » كما فى المبحثالسابق »© يقطع رابطة السببية » فترتفع 
تبعا لذلك » ويصورة كلية » مسئوليةالمدعى عليه . 


صور عملية تطبيقيسة : 


هناك صور عملية اساسية » لا مجال للخلاف الفقهى بشأنها » فيها يستغرق 
احد الخطأين » اى خطأ المضرور أو المسئول » الخطأ الآخر » وأهم هذه الصور 
ماءيلى + 


الخطا العمدى يفوق فى جسانته ماعداه ولذا يستغر: 


: القاعدة‎ ١ 


اذا كان هناك خطان © احدهما منالمضرور والآخر من المدعى عليه (المسئول)» 
وكان أحدهما عمديا » فان الخطأ العمدىيستغرق ما عداه » لآأن الخطأ العمدى » 
يكون من الجسامة » بحيث يفوق الخط االآكخر . 


؟ ب قضاء النقض كاصل لهذه القاعدة ؤغرضص أول : فيه يتعمد المضرور احداث 
الضرر (69) : 


فى حكم احكمة النقض المصرية » صادر فى 1172/11/58 »© يمكن أن نجد أصل 
هذه القاعدة ©» فقد قضت المحكمة فى حكمجنائى » أنه اذا كان المجنى عليه قد تعمد 
الاضرار بنفسه © واتخذ من خطا | الجانىظرفا ينفذ من خلال تصده » فأوقع الضرر 
بنفسه » فلا حق له فى التعويض (6؟) ففىالثال خطان ٍ : خطأ المدعى عليه » والفرض 


(؟)) د. محمود جمال [الدين زكى © السابقءيلد 16؟ ص لاه 
9) يتحقق هذا الفرض 6 أيضا 6 فى صورةانمقاد عزم شخص على الانتحار » فيلقى بنقسه 
أمام سيارة » يقودها سائق » بسرعة تجاوز [الحد القرر » فهنا يختفى خط القيادة بسرعة خففتعمد 
راغب الانتحار فى آلقااء نفسه اهام السيارة .والفرض للتقريب فالتوايا عسيرة الاثيات . 7 
0 
النامين © واتما تكتقى بالتخريج الاغقهى الاطار التشريعى © ولكن اتقظر 
صمتاهسله؟6 ”0 ع0مطأقم م06 عسوتت : 115طفة أروطلة 
.3ه غه 59 .22 1969 قفتتو .015.82.8 ,اع«موعم عمللسز6مم 


9)) اتحاماة 1١‏ رقم 6.1 ص ه«الم . 
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أله غير عمدى »© وخطأ المدعى © والقرضأنه عمدى » فى هذا المثال تكون العبرة فى 
حدوث الضرر بالخطأ العمدى »© أما الخطأغير العمدى قلا يعتد به » ومعنى ذلك أن 
المدعى عليه » قد استغرقه خطأ المدعى »ولم يعد تبعا لذلك محلا لآية مسئولية 


: الفرض العكس : تعمد المدعى عليه احداثالضرر‎ ٠ 


فى الفرض المتقدم كان المضرور هو الذى تعمد احداث الضرر » وى هذا 
الفرض » العكس » فان المدعى عليه » هوالذى تعمد احداث الضرر بالمضرور »© وهنا 
تتحقق مسئوليته » ويجب « عليه تعويضكامل 11 أحدثه من الضرر حتى ولو كان خط 
المغرور غير المتعمد له دخل فى احداثالضرر » ذلك أن تعمد المدعى عليه احداث 
الضرر هو وحده الذى نقف عنده س ببالوقوع الضرر » أما خطأ الضرور فلم يكن 
الا ظرفا استغله المدعى عليه لاتمام قصدممن أحداث الضرر . فاذا تعمد سائق 
السيارة أن يدهس رجلا مكفوف البصريسير فى الطريق دون قائد » لم يجز له أن 
يحتج بخطأ المضرور لتخفيف مسئوليته »ولا يسمع منه فى معرض الدفاع عن نفسه» 
ان المضرور سار فى الطريق » دون قائدوهو مكفوف البصر » فيكون قد أخطا » 
ذلك أن السائق تعمد دهس المضرور ولميكن خط الضرور الا ظرفا استغله السائق 
فى انقاد نيته » (61) . ١شْ‏ 


الفرضس الثالث : اتحاد ارادة المضرور والمدعى عليه لاحداث الضرر : 


هذا الفرض يتجزا الى فرضين متغايرين © أولهماء : اذا اراد اللدعى عليه 
والمضرور احداث الضرر » دون أن تستقلنيتهما » وثانيهما : اذا استقلت نية الدعى 
عليه عن نية المدعى ٠‏ | . 

فاذا اتحدت ارادتا المضرور والمدعى عليه » فاراد كل منهما احداث الضرر 
أو الآذى » « كما اذا دفع مصاب بمرض,مستعص طبيبا فى أن يخلصه من 
حياته » (15) » فيجب غدم الوقوف عندفكرة تعمد كل منهما أحداث الضرر » بل 
يجب البحث عن مدى الخطأ » ولما كان الخطان عمديان »© فان البحث هنا يكبون 
دقيقا » ومع ذلك فيمكن الاستهداء بالآتى ١:‏ اذا كان خطأ المريض يفوق خطأ 
الطبيب » ويستخلص ذلك من تكرار التردد والالحاح لاحداث الضرر » حتى استجاب 
الطبيب وأراد النتيجة » فنرى أن مسئوليةالطبيب لآ تنتفى على الاطلاق 4 وانما يمكن 
أن مسئولا جزئيا عن التعويض » كف رععلى مسئوليته الجنائية » لان شرف الباعث 
لا ينفى حقيقة القصد © ولا عبرة هن التفوق خطأ على آخر . 


5 ل واذا « لم يمستغرق خطأ المريضخطأ الطبيب فى هذه الحالة © وبقى خط 
الطبيب قائما » ولم تنتف المسئولية عنطريق انتفاء الخط؛ » فانها تنتفى ‏ فيما 
يقرره الدكتور السنهورى ‏ عن طريقانتفاء الفرر » فان الطبيب لم يحدث ضررا 
بمريض خلصه من حياة شفيه » (7]) ومنثم لا تكون هناك مسئوليية على الطبيب . 


وهذا الرأى خطير » لأنه يفتات علىالاصل الشرعى » الذى يجمل الحياة ملكا 
لبارئها » فاذا كان الآلم من الله » والشفاءمن الله » فان اقصى ما يمكن التوسل يه 


(11) دء الستهورى » السابق © بند 84ه#ض)لة . 
(0)) اللسابق » هامشثي 1 ص )الم 
ل13) د. السنهورى ء الهامثى لالشار اليه ., 


ان المددان الأول والثانئن ب السنة الرابعة. والستون 


الى الراحة » هو التداوى » دون الوصولالى مرحلة .ازهاق الروح لتخليصها منالالم 
أن الطبيب الذى يفعل ذلك يكون شريكانى ازهاق روح عمدا » ولا أقل من الزامه 
بالتعويض . ولذلك فان راى الدكتورالسنهورى فى هذا الصدد » يعد محل نظر » 
لتأثره بأفكار معاصرة » منبتة الصلة بأصولناالدينتية . 


اما اذا لم تتحد ارادتا المضرور والمدعى عليه » على احداث الضرر » بل ظلت 
كل منهما عن الاخرى » واكد ظاهر الحالذلك » عن طريق عدم ثبوت اتفاق »© أو 
تواطؤ بين الطرفين » « فالظاهر أن خطأالمدعى عليه العمدى » هو الذى يبقى 
قائها » وهو الذى يستغرق خطأ المضرورالعمدى »© وتتحقق مسئولية المدعى عليه 
كاملة » (9؟) وهذا الفرض صحيح » اذااخذ فى الحسبان » أن قصد المضرور ظل 
حبيسا » ولم يتم الأفصاح عنه » أو تمالافقصاح عفه فى صورة أنه يتمنى الخلاص 
من الحياة والالم » ولكن لم يقع اتفاق أوتواطؤ . ومع ذلك فان الاثبيات هنا عسير 
بل وبالغ العسر  .‏ - : 


"' :والخطا العمدى لا ينفيه الرضا كاصلعام 


أولا : هناك حالات »© تتحقق فيها المسئولية المدنية » ويجب فيها التعويض 
كاملا » على الرغم من رضاء المضرور »وهىحالات متفق عليها وليست محل جدل أو 
خلاف لان رضا المضرور فيها لا يشكل خطأ» ويمكن أن نضرب آمثلة لها يما يلى : 


١‏ الخطا الطبى الذى لا تعوز اليهضرورة لا يبرره رضا المضرور : كثير من 
المرضى »© تكون حالاتهم الصحية » مما يمكنأن تتحسسن بمجرد العلاج » دون تداخل 
جراحى »© وقد يتصور الطبيب أن اجراءعملية جراحية خطيرة » قد يعجل بالشفاء » 
فيجريها » رغم خطورتها » استنادا الى رضا المضرور باجرائها » فى هذه الحالة فان 
خطأ الطبيب لم تكن تعوز اليه ضرورة » وبالتالى فان رضا المضرور لا يبرر هذا الخطأ 
ويتعين على المحكمة أن تلزم الطبيببالتعويض كايلا ؛ أذا طليه صناحب الحق 
فيه . 


. “© ب الخطا الهندسى المتمثل فى التصميم المعيب لا ببرره رضا العمييل : 
تحدث انهيارات لعمارات كثيرة ©» فلو كانمص در الخطأ معروفا تحمل المخطىء 
المسئولية المدنية » كالشركات التئ تباشرعيل جسات للترية + أو الشركات التى 
تحدد .مقدرة الأساس على تحمل البناء لاآدوار معينة » ولو فر اس فى غير هذا النطاق » 
أن كان سبب الانهيار هو الخطأ فى التصميم»الذى يقوم به ممندس ما »© والذى يتخذ 
صورة العيب الذى لا يجوز من يكون فىمثل ظروفه أن يقع فيه © فان المهندن 
المخطىء يتحمل المسئولية كاملة » ولا يقبلدفاعه برضا العميل بالتصميم المعيب © لآن 
رضا العميل لا يبرر خطأ المهتندس الفنى ٠‏ 


؟ ‏ الخطا الصيدلانى فى تركيب الدواء لا يبرره رضا المريض : قد يحتاج 
مريض الى تركيبة دوائية معينة » حددهاالطبيب المعالج » ووجد الصيدلى أن هناك 
(49) د. اتسنهورى > الهامش السابقللاشارة 6و انظر : 
قأسصعةععهة عسغقهمس ده علنوة) غاتلأطقعدممومم هآ ,2102 [التقاط ‏ عطم1 
20 1938 متموط ,عنوتطاءعاه تمعده0 ع1 عدم فقنو70ناممم وعمقتصصمك 36 أه 
8 ذه #قتتامعع سنا عمتعكتة: العسسصع6910 غتاعم 26 عسستانل؟ هة» 167 .2 119 
ممعم هه اذ وأاطقغممسة خمعمع نص غقه غمعسعمعجة”1 ع0 ععسممعصدو 
.جعاتيوة 
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نقصا فى احد مكوناتها » فعرض على المريضآن يستبدل يهذا العنصر الغائب عنصرا 
موجودا » فاذا وافقه المريض © وثبت انمترتب على وضع هذا العنصر بالذات » 
تغيير جوهرى فى طبيعة التركيبة الدوائية »الامر الذى اضر بالمريض » -فان الصيدل 
يعتبر مسئولا » ولا يبرر خطأه الفنى » رضانلضرور »© لان رض] المضرور فى هذا 
الفرض » كما فى الفرضين السابقين ه لايشكل 'خطأ » ولذا فان المعول عليه فى 
التعويض الكامل » هو خطأ الصيدلى » وبالجملة « فليس من المعقول أن يكون مجمرد 
رضاء المضرور بالضرر » من شسأنه ان يستغرق خطأ المدعى عليه . فالأصل اذن أن 
رضاء المضرور »© يترك فعل اللاعى عليهكما هو » فلا يزيل عنه صفغة الخطاً 
ولا يستغرقه » ويكون المدعى عليه مسئولاعها أحدثه بخطئه من الضرر مسسنكولية 
كاملة » (م4) ٠.‏ 2 


ثانيا : وهناك حالات تتحقق فيه المسئولية المدنية » ولكن يكفى فيها التعويض 
الجزئى لا الكلى.» وهى حالات رضا المضرور » التى يشكل فيها هذا الرضا خطا © 
ومن آمثلة ذلك ما يلى : 


١‏ - رضا الشخص بركوب سيارةغير سليمة لا ينفى خطا السائق وانما يكون 
محل اعقبار لتخفيف التعويض : أنه بسبباستحكام أزمة المواصلات » والرغبة فى 
انجاز الاعمال الحكوميئة أو للخاصة »© ققديقبل الانسان » صراحة » لا دلالة » ركوب 
سيارة » يعلم يقينا انها غيز صالحة » وقهذه الحالة » قد يقنع حادث للسيارة » 
مرجعه عدم صلاحيتها » ولا كان رضا المضرور فى هذه الحالة يشكل أخطة © الا أنه لم 
يكن الخطا الوحيد فى حدوث الحادث ؛ولكن الخطا الاساسى » هو خطا قاقد 
السيارة التى قادها » وهى غير صالحة »لذلك يتعين على المحكمة ألا تحكم بكامسل 
التعويض » على المدعى عليه » بل يلزمهاتخفيف التعويض »© أو تخفيضه » بقكر 
يتناسب مع خطأ المضرور . 


؟ حث المضرور السائق على قيادةالسيارة بسرعة تفوق المعدل المسموح به» 
لا ينفى خطا السائق » وانما يكون محلاعتبار عند تقدير التعويض : ولا يشر هذا 
الأمر اشكالا لو كان المضرور هو الذىاضير وحده » ولكن الاشكال يثور يما لو 
ترتب على ذلك اصابة اشخاص آخرين فالسيارة » وهنا لا يخالجنا ادنى شك فى أن 
كلا من السائق والمضرور الذى حثه علىالاسراع © يعتبران مسئولين ازاء باقى 
المسئولين مسئولية مدنية » وهذا متلهرمن مظاهر الاشتراك فى الجرائم الخطئية 
الوجبة للتعويض » والذى سيق لناتبحيصه فى دراسة مقارنة بين الشريعة 
والتانون (45) . وتسرى القاعدة التقدمة» فيما لو قبل شخص ركوب سيارة يقودها 
سائق فى حالة سكر بين » اذ يكون المضرر« قد رضى بالضرر ويعد رضاؤه هذا خطا 
من شأئه أن يحفف من مسئولية السائق» (.0) . 8 


(4)) د. السنهورى »> السابق ع بنها 16مص ةلم 4 هم > وللاحق آن اآتلصيدئلى مسئكول 
مسئوئية تقصيرية فيس عن فطة فقط » واتمه عنضل اكغر الذين سملون معه » وكذفكةلحالبالنسبة 
يعوا ددا سي لمعا ليه ا جدود 
عكدم . 17016 هه خحناسسة'0 غنه2 نلق غاثلأطمعدوموع8 ,1171[فاتلكقة4 عمنسددل 
.(هه غه 77 طم .83.2) 1965 متعوط علمعتة. 


(9)) #إنظر د., محمد شتا أبو سعد : هبادىء الاشتراك فى الجريمة ومدى امكان التعويض اكدنى 
عن الاشتراك فى الجرائم الخطئية. فى اللملكة العربيةالسعودية ع صخلة الافن العام العد 50 . 
(.0) د, السنهورى © السابق » بد 6كوص اخ . 0 :3 


و العددان الأول. والثانى . السنة الرابعة والستون 


؟ ب رضا المضرور باجراء جراحةتجميل خطرة » رغم نصح الطبيب بعدم 
اجرائها » لا ينفى خطأ الطبيب ولكنه يخففمن مسئوليته فقط : وتكثر فى أيامنا هذه 
جراحات التجميل »© فاذا كانت الجراحةخطرة » وراى الطبيب انها كذلك فعلا » 
ولم يتخذ موقفا سلبيا » بل نصح ال مريضريعدم اجراء هذه الجراحة » فاصر المريض 
على اجرائها » فأذعن الطبيب © وأجراها»فاضر المريض > فان كل ذلك لا يشسفع 
للطييب للقول بانتفاء خطئه » بغية عدمالزامه بكل التعويض »© وكل ما يستطيع 
الافادة منه » هو أن رضا: المضرور »© يعدخطأ فى حد ذاته » ولكنه ينتقص فحسب من 
مدى الزام الطبيب بالتعويض »© دون أنينفى خطأ الطبيب ذاته » اذ كان يتعين على 
الطبيب ازاء خطورة الجراحة » آلا يجريهاأصلا . وبالعكس » فلو كان رضا اأضرور» 
لا يشكل خطأ » فان مسئولية الطبيب عنالتعويض تكون كاملة » فاذا كان اللريض » 
قد رضى باجراء تلك « العملية مع علم هبخطرها » وكان رضاؤه بناء على اتحارة 
الطبيب »© لم يكن هذا الرضاء خطأ » ولميكن من شأنه أن يخفف من مسكولية 
الطبيب »© (01) . 


؟ - قيام مهندسسى بتعلية عمار قسكنية لا يسمح اساسسها بذلك خطأ لا ينفيه 
رضاء المضرور »© ولكنه يكون خطأ يخففمن مسئولينة المهندس فقط : ففى هذه 
الايام تحدث انهيارات كثيرة لعمارات سكنية,تعددة » فى مغاطق مختلفة » نتيجة قيام ٠‏ 
المهندسين باضافة ادوار جديدة لمبانولا تتحمل الاضافة » وذلك رغم نص حهم 
لاصحاب العمارات دون جدوى » وهن ايتحصلون على موافقة أصحاب العمارات» 
وتجدر ملاحظة القاعدة العامة السابقة »وهى أن المعول عليه هو خطأ المهندس » 
أما رضا المضرور » فانه وأن كان يشكلخطأ الا أنه لا يرفع مسئولية المهندس » 
وائما يخفف منها » ومثال ذلك أيضا أن يقدم مهندس « على تشييد بناء معيب وكان 
ذلك برضاء العميل » فان كان الرضاء قدوقع بالرغم من نصح المهندس كان خط 
يخفف المسئولية » (01) دون أن يرفعهمابصورة كلية . أما أن كانت الاضافة »© أو 
البئاء » قد تمت أو تم بناء على طلب المهندس»أو بناء على راى المهندس الاستشارى» 
فان الخطأ يكون خطأ المهندس » ويتحملالمسئولية كاملة , :0 


٠‏ ؟*- ولكن رضسا المضرور قد يكون خطايستغرق الخطا العمدى المدعى عليه 


احكام القضاء الصرى منذ اواخر القرن ااشئ وحتى اوائل الربع الثانى من 
القرن الحالى » قدمت امثلة » تصاح لاستخلاص قاعدة عامة مؤداها » أنه يمكن 
أن يكون رضا المضرور خطأ يستغرق خطأالمدعى عليه » فلا يستحق بعد ذلك أى حق 
فى التعويض »2 لا بصورة كلية ولا بصورةجزئية » وينكن أن نصوغ » بعد اسنتقزاء 
هذه الأحكام » قاعدة عامة مؤداها » أنهكلما كان فعل المضرور مخالقا للقانؤن ولا 
يضر به وحده بل يضر بالكافة » فأنه يستغرق خطأ المدعى عليه » وبالتالى فلا حق له 
فى مطالبة المدعى عليه بالتعويض » حتى لوكان فعل المدعى عليه يشكل صورة جلية من 
مور ' الخطي): : 


والأمئلة القضارية التى استخلصا الدكتور السنهورئ من القضاء المصرى » والتى 
امكننا صياغة اللبد؟ المتقدم من خلالها هى 3 : 


١‏ أن صاحب السفينة » الذى يرضىعزبينة » بتقل ‏ مهرباث حربية ©» بحيث 


(01) د. الستهورى 6 نفس اللوضع السابق. 
(01) د. السنهورى © نفس اللوضع السابق. 


خا المرور ... لل 


إتب على ذلك مصادرة سفينة »ليس له 8ه) الحق فى الرجوع بأى قدر 7" 
هن التعويش على صاحب الهربات ‏ 
ا ان المراة البالغة سن الرشد »© غير القرة » اذا تملكت منها شهوتها © فانقادت 
01 . 
أنه اذا « اتفق اهالى بلدين على!لضاربة معا » ومات احدهم اثناءالضارية» 
فلا حق لورئته ف التعويض » لأنكهو الذى عرض نفسه باختياره إلى 
© (0هر. 


ويقال » عادة »© أنه لا حق فى التعويض » كلية » فى حالة تقاذف طرفى المشاجرة 
بالطوب »© ولا حق فى التعويض كذلك اذاتضارب فريقان وأصيب واحد منهم بضربة 
أفضت الى موته » على ما أورده حك مامحكمة الاستئناف الوطنية فى .؟/4351.1/0 
وبنى سويف فى 1152/5/11 . ولك تن بحكية النقض المصرية فى /21975/11/58 
اعتبرت أن المتضاربين » يعد كل منها معتديا ومجنيا عليه » ولذا تجعل التعويض حقا 
لكل منهما بحسب الظروف » ويرى الدكتورالسنهورى أن هذا اذا « كان صحيحا ىق 
. المضاربة بوجه عام » الا أن الاتفاق علىالمضاربة ‏ وهو أقرب ما يكون الى 
المبارزة ‏ ينطوى كما هو على معنى رضاءالمضرور بالضرر الذى قد يقع عليه » (05). 
ونعتقد أن الرضنا لا يجب أن يستظهر دلالة » بل يجب أن يقوم الدليل عليه صراحة» 
لأنه يترتب عليه ؛ آثر بالغ الخطورة وهوامتناع التعويض ؛ ولذا فان الاولى اعمال 
كلام محكية النقض المصرية ».الا أن يوجددليل على الرضا الصريح ؛ فى حانة الفعل 

غير المشروع » الذى يضر بالكافة » أو يفترض أنه يضر بالكافة . 


؟ ل يتحقق استغراق الخطا ايضا كلما كازاحد الخطاين 


يتحقق استغفراق الخطأ أيضا كلما كان احد الخطاين نتيجة للخطا الآخضر »> 
ويتحقق ذلك فى صور عمقية هامة يتعلويعضها » بحالة اعتبار خط المضرور نتيجة 
لخطا المدعى عليه » ويلحق بعضها الآخر؛ بحالة اعتبار خطأ المدعى عليه نتيجة لخطأ 
المضرور ٠.‏ 


فمن امثلة الفوع الأول : أى الحالات التى يعتد غيها بخطا المدعى عليه 
وتحميله المسئولية الكاملة » لان خطأه استغرق خطأ المدعى » على اساس أن خط 
المدعى ( الاضرور ) كان ميررد نتيجة لخطئه( أى المدعى عليه ) : 


١‏ لا يعتد بخطأ المريض فى علاجنفسه ولكن يعتد كلية بخطة الطبيب الذى 
اشمار عليه خطا بهذا العلاج » ذلك ان خطاالطبيب يستغرق خط الريض » فخطاً 
الطبيب هو الاساسس » .وخا الريض نتيجةترته تبت على خطأ الطبيب » ولذا يتحمل 
الطبيب التعويض كابلا ٠‏ 


00) استثناف مختلط © ؟11 ركذا م .اص 7158 

007) |استئناف مختلط > [اتراير1918 م .) ص 166 

(050) د. الستهورى »© السابق » بند لفون “لد/لاهم وحكم محكمة الاستثناف الوطتيسة 
فى ؟كرام.1؟! عد 11 رقم 5 ص 185 .7 

(0) د. الستهورى » السايق ©» بثف 64قوص لأغل هامش 1١‏ . 


11 العددان الأول والثاتى . السنة الرابعة والستون 


 '"‏ لا.يعتد بخطأ عامل المصعد الخارجى » آثناء البناء » ويعتد' كلية يخطا 
المهندس الفنى الذى أشار باستخدام هذاالمصعد » لأن خطأ العامل كان نتيجة لخطأ 
المهندس الفنى: الآمر بالتشغيل » فيل زمالمهندسس. بالتعويض كاملا . 


»© لا يعتد بخطأ المواطن العادى »الذى يتناول جرعات أكبرٍ من المقرر‎ ' ٠ 
فيصاب » ويسأل الصيدلى ويعوض تعويضاكاملا » لقيامه بتسليم المضرور: الدواء دون‎ 
روشته علا » حالة كونه لا يسلم الا بناءعلى تذكرة علاج » تتحدد قيها الجرعمة‎ 
. المقررة » ذلك أن خطأ المضرور كان مجردنتيجة لخطأ الصيدلى‎ 


؟ - لا يعتد بخطأ المضرور » فيما لوركب « مع صديق له فى سيارة يقودها هذا 
الصديق مسرعا فى سيره يها » فنجم عنهذا السر السريع » خطر » دقع الراكب » 
تحت تأثير الفزع » الى أن يأتى بحركة خاطئة التماسا للنجاة » فأضر ينفسه » (م) 
اذ أن خطأ المضرور هو مجرد نتيجة لخطأالمدعى عليه » فيستغرق خطأ الصديق خطأ 
الراكب © وتتحقق « مسئولية الصديقكاملة » (له) ٠.‏ 


ومن آمثلة النوع الثانى » التى يكون خطا" المدعى عليه فيها نتيجة لخلا 
المضرور » وبالتالى يكون خطأ المضرورمستغرقا خطأ المدعى عليه » حيث يكون 
خطا المضرور سبب الضرر الذئ يقطع رابطة السببية » حالة ما اذا « دهس سائق 
السيارة أحد العابر. » واثبت أن اللمضِرورتحول قجأة من جاتب الطريق الى الجانب 
الآخر » دون أى احتياط » وكان هذا الخطاهو السبب الوحيد للاصابة . فقد اثبت أن 
الخطا المفروض فى جانبه ‏ وهو الخطأ فىالحراسنة ‏ ليس الا نتيجة خطأ المضرور ٠‏ 
واستغرق خطأ العابر خطأ السائق »© وانعدمت علاقة السيبية ما بين خطأ السائق 
والغرر » فانتفت مسئولية السائق اذاعتبر أخطأ المضرور هو وحده السيب فى 
وقوع الضرر » (08) . 


المطلب الثانى ب الخطا المشسترك 


'لقى اصطلاح الخطأ المشترك استهجان الفقهاء » مثل سليمان مرقس (01) مثل 

السنهورى (05) © ومازو (.1) »© ولالو(١6)‏ »© ومع ذلك استمر استخدام الخطأا 
الشائع » لأن التعبير الدقيق ليس له مثلرنين هذا الاصطلاح » وقد ترجم النكدور 
ثروت انيس الاسيوطى (11) هذا الاصطلاح عن الانجليزية بتعبير الخطأ المساهم » 
أو الاهمال المساهم (15) » وسيب استهجان تعيير الخطأ المشترك عتتتتصدده عاتتة؟ 
أو ععدععتاتجوعم 6111037 002أنهليسهنالتخطأ مشترك بالمعنى الذى يوحى به هذا 
التعبير » فالمضرور والمدعى عليه لايرتكبانخطا مشتركا » وانما يوجد فى الواقع خطان 

0 » ه) د. الستهورى » السابق »> بئدهؤه ض لاحم > ونقض مدنى 15 بلساير 1954 
مسونة عير يام 155 عن كد اتاد اميدق عالكي 11 5 

(ه) رسالته سائفة الاشكرة © ص ٠.0551‏ 

(09) السابق » ص إلغم هامثى ؟ 

(.) الطولالنظرىوالمملى» ج ؟ فقرة ١9.8‏ 

(1) الطول العملى > طبعة ومة! صن/!؟. 

9 مسئولية الناقل الجوى > السابق» يلد بوم ص امه 6 مءه 

آنظر اد. محمد اشنا ابو سعد » تاريخ المسئولية التقصيرية فى السودان » الطبعة الاولى 
سنة 1946 . 


خطا المشرون ..... كك 


.ستقلان عن يعضهما ©» أحدهما ارتكيهالمضرور »© والثاتى ارتكبه المدعى عليه » 
وف هذا الصدد يتقرر لالو : انه علىالصعيد العملى » فان خطة المضرور » ليس 
هو دائما الخطأ الوحيد الذى يترتب عليهالضرر » وانما يوجد أيضا ما يعرف بالخطأ 
المشترك » وهو التعبير السائد » للدلالةعن وجود خحطئين ممتقلين عن بعضهما#هة”): 


وللوقوّف على حقيقة مفهوم الظالابام > لو الخطا الفنتبترك© يحين 
استعراض بعض الافكار القاتونية " وهى * 


: تعريف الخطا المساهم أو الخطا اللشترك‎ ١ 


1 الفكرة آنه اذا كان هناك خطان ؛مستقلان عن بعضهما © فلم يستغرق 
احدهما الآخر ؛ وساهم كل منهما فى احداث الضرر ؛ على استقلال » فان الضرر لا يكون 
ناجما عن سيب واحد » واتما يكون ناجماعن سببين » احدهما خطأ الأضرور » والثانى 
خطا الدعى عليه » وفى هذه الحالة نكو نيصدد خط مساهم ( بفتح الهاء ) © أو كينا 
يقال عادة نكون بصدد خطأ مشترك » فانالمسئولية فى هذه الحالة توزع بين المسئول 
والضرور بقدر ما احدثه كل منهما من ضرر . 


. ولتعريق الخطا المساهم أو المشترك » يجدر تتبع الفكرة فى اطار مقارن © ثم 
اعطاء التعريف اللازم لها . 


فكرة الخطا المساهم : 3 

الضرر الواحد » الذى يثسترا ك المضرور والمدعى عليه » فى احداثه » كل منهما 
بخطئه اللستغل + ليس فكرة حديئة » ولكنمعرة قديمة » وآن كان شمولها > بنص 
تشريعى © قد ظهر حديثا . 


ففى القانون الرومانى » كانت القاعدة أنه « اذا وقع من شنخصين خطأ 'عمد» 
فاصيب احدهما بضرر من فعل الآخر » فلاحق للمصاب فى رقع دعوى التعويض على 


الآخر » وقد ضمن يوميونيوسسى ... هذاالميدا » القاعدة التى اشتهرت باسمه (16): 
استاتسمممقق ‏ عداتوتتاعاصذ ممه ,غنصعع وميمممول بن منت عك فتبن نه 0مننو 
دع لامع 


والى القانون الارجنتنى انتقلت تلك القاعدة » التى وجدت؛ آيضا فى الشرائع 
الانجلوسكسونية » حيث أن القاعدة العامةفى القانون الانجليزى والأمريكى © أنه حيت 


183. #اأتتو1 هآ ,عدونا 22م ”لله 279 .م 3485 210 .أكه .ره ,تامكضة‎ ٠ 
نلق تتاعانية'[ ع0 مامتو . هل ع3 عاتقبتاعت عتدوزدم) هوم غأوع'م عستاعتم هل ع3‎ 
رأتتء؟نهمه غفق > ع1 052 عتتناتتتطه) ع5أناة5 قهم صمت ,321628 2 7 11 .عممستسمق‎ 

.«قعاحء6 015 وعأجتوع تدعق متقط 
(4) وبلاحظ أن الإشتراك فى المستوفية أوالتعويض »2 لا يكون أله مسوغ فتقط فى حاة الخطة 
الشخصى الساهم » بل فى حالة #ستوفية الفترضةايضا . وانظر لله ااتقلاظ عام 
مؤثفه- سائف الاشارة » ند ١15‏ ص هلا . ِ 
(0) 3. سايمان مرقس »> السابق > ص؟5؟ » والمراجع التى أشار اليها فى هوامش ؟56. 
وقد انتققت الفكرة ث#فانون الغرنسى ##قديم فقدقال درما ( انه متى اسخفز كقب أو أى حيوان غير 
ذلك » فعنص لنسانا أو ]ذ(ه »فان كثن الخحصكب هو اذى استخزه > فلا يلومن آلا نفسه » . اكرجم 
السابق » نفس الموضع . 


55 العددان الأول والثانى ‏ السسنة الرابعة وإلستون 


يجتمع خطأ المضرور مع خطأ المصعاب فلاحق للمصاب فى التعويض الكلى أو الجزئى» 
ولكن اذا لم يكن الخطآن متعاصرين » فأنهيسأل عن الضرر من اتيحت له الفرصتة 
الاخيرة لتلاقيه (57) » وفى هذه الحالة يتون التعويض كاملا . 


أما القانون المصرى فينص فى المادة”1؟ منه على أنه « يجوز للقامى أن ينقص 
مقدار التعويض » أو لا يحكم بتعويض ماء اذا كان 'الدائن بخطئه » قد اشترك ف 
احداث الضرر أو زاد فيه »4 وكان همذاالنص فى صياغته الواردة فى المادة 115 من 
الشروع التمهيدى يضيف حالة ثالشة »ينتقص فيها التعويض أو لا يحكم به وه 
حالة ما اذا كان الدائن قذ سوا مركز المدين © ولكن لجنة القانون المدنى بمجلسن 
الشيوخ حذفت هذه الحالة » وتركها للقواعد العامة » وقد وافق مجلس الشسيوخ 
على ذلك (69) . 0 


آثر خطا المضرور فى حالة الخطا المساهملنصوص عليها فى المادة 1؟ مدفى : 
أن نص المادة 115 يوضح المداينااتيين : 


: السلطة التقديرية فلقاضى فانقاص التعويض أو عدم الحكم به‎ ١ 
أن القاضى » بحسب نص المادة 115 مدنى » صاحب سلطة تقديرية مطلقة » فبجوز‎ 
له » من جهة » أن ينقص التعويض » اذاوجد أن خطأ المدعى عليه يستغرق خطا‎ 
المضرور فى الفروض آنفة السرد . ويجوزللتاضى » من جهة أخرى » الا يحكم بأى‎ 
تعويض على الاطلاق » وذلك » فى الفروضالتى يستغرق فيها خطا المضرور خطأ اللدعمى‎ 
. عليه » والتى سلف بيانها » أثناء الحديشعن استغراق الخطا‎ 


؟ س حق القاضى فى توزيع التعويضعلى المسئولين اللتعددين : 


من حق القاضى أن يوزع التعويض :على المسئولين المتعددين » بما في 
المضرور » ولكنه فى هذه الحالة » يحدداولا مدى جسامة كل خطأ » فاذا استطاع 
القافى أن يحدد جسامة كل خطأ » .أو بالاحرى نسبة كل خطأ » وزع المسئولية على 
المخطثين » بما فيهم المضرور »© بنسبة خطأكل منهم » واذا لم يستطع تحديد نسبة خطأ 
كل مساهم بخطئه فى احداث الضرر » وزعالنعويض على عدد الرؤوس . 


تطبيسق عملى : 


فى حاثلة معرفة نسبة الخطا : قادشخصان سيارتين بحالة تعرض حياة 
الأشخاص واموالهم للخطر » 'قتصادما »حالة كون خطأ أحدهما كان فى الواقع أشد 
من خطأ الآخر .» ولكن قواعد الاثبات لم توصل الى ذلك » أضيرت سيارة الاول بمائه؛ 
وسيارة الثانى بمائة » فى هذه الحالة ؛ يوزع الضرر الذى لحق بأولهما عليهما » * 


(3) مؤلفنا السابق عن تاريخ السلئوليةةلتقصيرية فى القانون الانجليزى ,» ومحاضراتنا آلتى 
ألقيناها على قضاة جمهورية السودان1ل سمقراطيةعنالضمان فالشريعة الاسلامية ب دراسةعقارنة - 
بمناصية تطبيق الشربعة الاسلامية في السودان. »ودروسنا-تقسمى بالبكالوريوس واللجستم ( الفقه 
القارن ) بجامعة ام درمان. الاسلامية فى السئوليةالتقصيرية وإلضمان , وأتبظ 'د, سليمان مرقس.: 
السابق ٠»‏ ص 506 > #5108 6 دى. ثروت نيس الاسيوطى »© اسايق > بند )ىا ص .1ه , 

10) مجموعة الاعمال التحضيرية » ج ؟' »ص 068 --[8ه٠‏ .. 


ذا لمرو 16 


ويوزع الشررالذىلحق يثانيهما عليهما »ويتقاضا فى القعويض »© فلا يمستحق اى 
منهما لدى الآخر شيئا » طالما أن كلا منهمامسئول ومضرور فى نفس الوقت . 


كذلك فآنه « اذا تصادمت سيارتان» فأصاب السيارة الآولى ضرر قدر يمبلغ 
.ه جنيها » واصاب السيارة الثانية ضررقدر يمبلغ عشرين جنيها » وثبت الخطأ فى 
جانب كل من السئقين . أما الشرب الذىاصاب السيارة الأولى وقدره خمسسون 
جنيها فيقسم بين السائقين بحسب حسابةالخطأ » فاذا فرض أن القافى لم يستطء 
أن يتبين .هذه الجسامة قسم بالتساوى عفيكون السائق الثانى مسئولا قبل السائق 
الأول بمبلغ خمسة وعشرين جنيها . وأماالضرر الذى أصاب السيارة الثانية وقدره 
عشرون جنيها » فانه يقسم أيضا بالتساوىبين السائقين »© فيكون السائق الاولن 
قيل السائق الثانى بمبلغ عشرة جنيهات .وبعد أن تجرى المقاصة يدفمسع السائق 
مسمئولا قبل السائق الثانى الى السائق الاول فى النهاير خسة عشر جنيها » (4" 
وهنا ليضا تحمل كل سائقنصفمجموعالضررين ٠‏ 


- أما فى حالة معرفة نسبة الخطا :فان مبلغ التعويض يوزع بين اللممسئول 
والضرور » بحسب هذه النسبة . وقد قررت محكية النقض (11) فى هذا الصدد أنه 
اذا كان المضرور قد أخطأ أيضا » وساهمايضا » بدوره فى احداث الضرر الذى 
أصابه » فيجب مراعاة ذلك فى تقدير مبلغالتعويض الذى يستحقه » فلا يحكم له على 
الغير الا بالقدر المناسب لخطأ هذا الغير >لأنه اذا كان قد لحقه ضرر من جراء خَطأين» 
خطأه وخطأ الغير » فان ذلك يقتضى توزيعمبلعٌ التعويض بينهما بنسية خطأ كل منهماء 
.وبناء على عملية تشبه المقاصة لا يكو نالغير ملزما الا بمقدار التعويض المستحق 
عن كل ضرر »© منقوصا منه ما يجب ازيتحمله اللضرور بسيب. الخطأ الذى وقع 
منه ٠‏ 


انما يلاحظ أنه اذا كان هناك خطآنمتميزان أحدث كل منهما أثرا مستقلا عن- 
الآخر » فان الآمر يخرج فى هذه الحالة مننطاق فكرة الخطا المساهم « قاذا سلم قلم 
الكتاب شهادة خاطئة ترتب عليها ادراج دائن فى المرتبة الاولى خطأ » فلا يجوز لقلم 
الكتاب أن يحتج على هذا الدائن بأنه هوايضا اخطأ فى أنه جعل قيده يمتد الى 
أموال غير مملوكة أدينه » ما دام مال المدين المأخوذ عليه القيد يكفى لوفاء الدين فى 
الرتبة التى أدرج فيها الدائن خطأ » (./0. 


سريان الخطا المساهم على المسئوليتين العقدية والتقصيرية : 


اكدت المذكرة الايضاحية للمشروعالتمهيدى » أن المادة التى تعرضت لفكرة 
الخطا اللشترك ١‏ المساهم ؛ يسرى حكيهاه يسرى حكدها على المسئولية التعافدية 
والمسئولية التقصيرية على حد سمواء . وتدتقدمت الاشارة . تقول المذكرة ‏ الى أن 
القاضى لا يحكم بالتعويض متى أقام المدين الدليل على ان الشرر نش عن خطا الدائن 
. وحده » واثبت بذلك وجود السبب الاجنبى. وكما أن حق الدائن فى التعويضش يسقط 
عند انقراده باحداث الضرر بخطئه » كذلكلا يكون من حقه أن يقتضى تعويضا كاملا 


لهم د. الستهورى 6 السايق > ينك 1ذو ع مك3 ٠‏ 

(5) نقض جناتى ؟ر)/ه)11 الحاماة لالارقم. .1 ص 181 وقد آورده المستهورى فى هامش. ١‏ 
ص 465 ء. 
00 (./0 استتناف مختلط 1479/15/18 م لاص إل تفلا عن د. الستهورى ص 46 بهساءش 
١ 1‏ أتخاس يس 283 » ولخو ائمة مثالا آخر لاتعداراعدظا اشترد حال تيوت أن خلا الفرود لم ين 
سبيا مباشر! فى احداث القرر . 


51 المددان الأول والثانى ‏ السنة افرابعة والستون 


ادا اشترك بخطئه فى احداث هذا الغرر أوزاد فيه أى سوء مركز المدين »> ويتوقف 
مقدار ما ينقص من التعويض يوجه خاص على مبلع رجحان نصيب الدائن أو المدين 
فى احداث الضرر . وقد جعلت المادة 10من التقنين الألماتى من هذا .الترجيح عنصرا 
من عناصر التوجيه » فنصت على أنه « أذاكان لخطأ المضرور نصيب فى احداث الضرر 
عند وقوعه » توقف قيآم الالتزام بالتعويضوم دى التعويض المواجب اداؤه على 
الظروف ». ويوجه خاص على مبلغ رجحان نصيب أى من الطرفين فى احداث الضرر ». 
وليس يمتنع ازاء ذلك أن يرجح نصيبالدائن فى احداث الغرر رجحانا يثير أمره 
البحث فى فى كيام الالتزام بالتعويض باسره 4ؤهذا هو المعنى الذى قصدت المادة 514؟ 
الى استظهارة بنصلها على أن للقاضى< ألا يحكم بتعويض ما » )/1١(‏ 5 


وبعد »© فهذه اوليات فى الموضوع »الذى يحتاج »© لاجرم »© الى تعميق البحث. 
المقارن فيه » خاصة مع وجود هذه الكتابات المصرية القيمة » التى بدأها » برسالته» 
الاستاذ الكبير » الدكتور سليمان مرقس » واصلها قضائيا العلامةالدكتورالسنهورى» 
وبحثها بعمق الاستاذ الدكتور محمد ديبشنب:» وقارنها بدقة الاستاذ الدكتور 
ثروت انيس الاسيوطى »© وعمق جاتبايمنها الدكتور ابراهيم الدسوقى ©» ولكن 
اكتفيت بهذا افعرض السيط »2 لاثتقل فىالفصل الثانى » وهو موضوع » البحث 
التنآئى المكمل لهذا البحث »© الى مهضوعخطأ المضرور فى التشريع الاسلامى ٠.‏ 


والله المونفق 


(1/) مجموعة الاعمال التحضيرية ج.؟ صية)هدو .0ه 6 وبلاحظ أن النص الالانى المقصود هو 


الفقرة الاولىفقطا منالادة 104 ومساقهابالفرنسية 
نهم ها 36 تعطه هت بنك ه نز لذ رعيقتستدمة ع صمتالمتلوغم هذ عل 158 ,> 


-تلجاه1 مق معصعامت" 1‏ ,عمستو تند 6مفصناهه غثه تمن متو عصبر ,م16 هنا 
«صعم06 متام د دمو مومع 12 ع0 عتاقسعاة1 عسحدمت ممتاومدم6 3 دمتاوع ١‏ 
علاعسن قصعة عتمجعة ع3 غصلمم حبق «عتاده هدم به غه بقع وسصعافدوممتة مع3 غمعل 
عدم مأصدك6قصمم6:م ‏ صمووك . عسدذ عُقنتف غ6 وعنتة عيقتصصمة 16 عمتوعدم 
- .<فعتاموم جوع 068 وطتتة؟1 عوم. ننه قصتكا 


قضاء محكمة النقض المدنى 


10) 


. » ؟) نقض . « الخصوم فى الطمن‎ ©» 1١( 
. حكم « حجية الحكم » . قوة الامر المقفى‎ 


(5) حكم . « بيانات الحكم » . يطلانلابطلان 
الاحكام ٠.»‏ 


١‏ - الطعن بالنقض لا يجوز الا من 
المحكوم عليه م 5١١‏ مرافعات . 
الخصومة فى الطعن مقصورة على الخصوم 
الحقيقيين فى النزاع . ليس إن قبل الحكم 
الابتدائى ولم يطعن فيه فى الاستئناف حق 
الطعن بالنقض ٠‏ 


؟ ل وجوب ان يكون للخصم فى 
الطعن بالنقض مصلحة فى الدفاع عنالحكم 
المطعون فيه . انتفاء ذلك . أثره . عدم 
قبول الطعن ٠.‏ 


ا - تخلف أحد المستشارين الذي _ن 
أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطقبه 
لسبب قهرى.حلول غير صحلهوقت النطقية» 
وجوب تضمين الحكم ما يفيد اشتراكه فى 
المداولة والتوقيع على مسودته ‏ جزاء 


مخالفته . البطلان . 
١‏ ل لما كان من المقرر طبقا للمادة 
1 من قاتون الرائعمات أن الطعن فى 


الحكم لا يجوز الا من المحكوم عليه » وكانت 

الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض 
لا تكون الا بين من كانوأ خصوما حقيقيين 
فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون 
فيه » وكان الثابت أن الاستئنافين رفعا من 
الطاعن وحده دون سائر الطاعنين الذين 
قبلوا الحكم الابتدائى فحاز قوة الامر المقضى 
فى حقهم »© فانه لا يكون لمن عذا الطاعن 
الاول الحق فى الطعن بطريق النقض فى 
الحكم المطعون فيه . 


؟ اذا كان لا يكقى فيمن يختصم 
ار ع ا د 


أن المطعون ضده الثالث غير محكوم لصالحه 
بل محكوم عليه هو والطاعنين ولم يوجه 
اليه منهم ثمة طلبات فى الدعوى فانه لا يقيل 
اختصامه فى الطعن ويتعين لذلك الحكم 
يعدم قبول الطعن بالنسبة اليه . 

ب مقاد تصوص المواد 1537 2 
١.‏ 1786 مرافعات ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ أنه اذا تخلف أحد 
القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور 
جلسة النطق به لسبب مانع قهرى فوقع 
على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبايه 
وحل غيره وقت النطق يالحكم وجب اثباتث 
ذلك فى الحكم والا لحقه البطلان » لما كان 
ذلك وكان اثنان من المستشارين الذين 
سمعوا المرافعة فى الدعوى .. لم يحضرا 
تلاوة الحكم المطعون فيه وحل محلهما آخران 
0 وان كان الحكم وان بين فى صدره 
الهيئة التى أصدرته وهى الهيئة التى سمعت 
المرائعة واشتركت فى المداولة .. الا ان 
الحكم جاء خلوا من يبان أن المسشار .. 
الذى لم يحضر النطق به قد اشسترك فى 
المداولة ووقع على مسودته » وكان هذا 
البيان جوهريا على ما سيق بيانه “مان 
الحكم يكون مشوبا بالبطلان مما يستوجب 
نقضه . 


( الطعن رقم 11548 لسنة ١ه‏ ق جلسة 8؟ 


فبراير 1581 ) 
0 

. حكم . « بيانات الحكم » . بطلان‎ 1١ 
”  » بطلان الاحكام‎ « 

ب التماس اعادة النظر .. حكم « الطعن فى 
الحكم » . 1 

حكم . ( سريب الحكم 6 . 

النطق بالحكم من غير الهيئة التى 


سمعت المرافعة وأصدرته . لا بطلان . 

اغفال المكم . أثبات ذلك فى بياتاته او 
صدوره والتوقيع على مسودته من غير 
ألهيئة التىسمعتالمرافعة . ائره. بطلان. 


عدم جواز الطعن بالتماس اعادة 
النظر فى الحكم الذى سيق الطعن فيه يهذا 
الطريق . 


514 


اقامة الحكم قضاءه على أسياب تكفى 

. لحمله . عدم التزامه بسرد أسسانيد ووقائع 
تجاوز القدر اللازم للفصل فى الدعوى على 

ضوء القاعدة القانونية التى تحكم النزاع . 


٠‏ ل مجرد النطق بالحكم من هيئة 
غير التى سمعت المرافعة واصدرت الحكم 
لا يترتب عليه بذاته يطلانه وانما الذى 
يبطله ‏ وفقا لما تقضى به المادة /171 وما 
بعدها من قانون | للرائعات أن يغفل 
الحكم اثبات ذلك فى بياتاته » أو أن تكون 
الهيئة الثى اصدرت الحكم ووقعت مسودته 
هى غير تلك التى سمعت المرافعة وحجزت 


الدعوى للحكم ٠.‏ 


؟ ‏ قاعدة عدم جواز الطعنزبالتماس 
اعادة النظر فى الحكم الذى سيق الطعن 
فيه بهذ؟ الطزيق هى قاعدة أساسية واجبة 
الاتباع على اطلاقها ولو لم يجر بها نص 
خاص ف القانون » وتقوم على اصل جوهرى 
من قواعد المرائمات يهدف الى استقرار 
الاحكام ووضع حد للتقاضى ٠‏ 


9 اذا كان الحكم قد بنى قضاءه 
بعدم جواز طرح النزاع من جديد فى صورة 
التماس آخر ‏ لا على أن موضموع 
الالتماسين سبق الفصل فيههما فى 
الالتماسين .. رقما .. وانما على 
أن سيق رفع هنين الالتماسين 
والفصل فيهما يبتع من رفع التماسات 
. جديدة عن ذات الحكم ولو كان مبناهما 
أسبابا لم يسبق الاستناداليهاقالالتماسات 
السابقة » واذ كانت هذه الدعامية صحيحة 
وتكفى لحمل قضاء الحكم يعدم جواز 
الالتماسين » فاته ما كان بحاجة بعد ذلك 
الى أن يسرد اسانيد الالتاسين الجديدين 
أو يفصل وقائع 
فيه » لان 3 يجاوز القدر اللازم للقصل 
فى الدعوى على ضصوء القاعدة القانونية 
التى تحكم النزاع » وحسيه أن يبين مجمل 
واقعة الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم 
الجوهرية وايراد الاسباب. التى حملت 
قضاءه ٠.‏ 2 


( الطعن رقم 1.0/8 لسسئة 48 ق جلسسة 
وري ٠.)‏ 


الحكم الملتس ار 4 


العددان الاول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


)) 


1ل دعوى . « رفع الدعوى » . 
التقاضى » , نظام عام . نفض 
بالتظام العام » ٠.‏ دقوع ٠‏ 

؟ ل اختصخاص ., « الاختصاص النوعي »© . 
قضاء مستعجل . حكم . 


« أجراءات 
١١ .‏ السيب المنعاق 


اجراءات التقاضى . تعلقها بالنظام 
العام . أثره ٠.‏ جواز ابداء الدفع بعتم 
قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لتلك 
الاجراءات لاول مرة أمام محكمة النقتض 
ولهذه المحكمة أثارته من تلقاء نفسها . 


القضاء المستعجل . اختصاصه . 
ثيوت أن الاجراء المطلؤب منه ليس عاجلا 
أو يمس أصل الحق . وقوفه عند حد 7 
بعدم الاختصاص دون الاحالة . علة ذلك 
ابتناء الدعوى على طلب الفصل فى اصل 
الحق . وجوب الحكم يعدم الاختصاص 
والاحالة للحكمة الموضوع . 

' اجراءات التقاضى تتعلق بالنظام‎ ١ 
العام » ويجوز ابداء الدفع بعدم قبول‎ 
الدعوى لرفعها بالمخالفة لتلك الاجراءات‎ 
لاول مرة أمام محكمة النقض »© بل يجوز‎ 
. لهذه الحكية اثارته من تلقاء نفسها‎ 


؟ - يختض - قافى الامور المستعجلة 
0-5 وئقا للمادة ©؟ من قانون المرافعات 
بصفة مؤقتة ومع عتم المساس 
بأصل الحق فى اللسائل الستجلة التى 
يخشى عليها من فوات الوقت © فاساس 
اختصاصه ان يكون المطلوب الامر باتخاذ 
قرار عاجل وآلا يبس هذا القرار اصل 
الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون 
فيه أمام القضاء الموضوعى » فاذا تبين أن 
الاجراء 'المطلوب ليس عاجلا أو يمس اصل 
الحق حكم يعدم اختصاصه بنظر الطلب» 
ويخير حكيه هذا منهيا للتزاع الطروح 
عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح 1 
لحكية الموضوع » آما اذا تبين أن المطلوب 
منه ‏ حسب الطلبات الاولية أو المعدلة ب 
فصل فى اصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى 


قضاء محكمة النقض الماتى ... 


عن الفصل فى الدعوى ويحكم 
اختصاصه بنظرها ويحيلها احكبة ألوضوعٌ 
المختصة بالطلب المطروح عليه عملا بالمادتين 
١٠١ >‏ من قانون المرافعلت . 


( الطعن رقم 1١14‏ لسنة 14 قى جلسسة 
وار ١‏ 


(1) 
أداعلان , 
١‏ ب محكمة الموضوع . حكم . ( تسسييب 
لحك . 


تسليم الاعلان لغير شخص المعلن 
اليه .. وجوب اثبات المحضر بالاعلان 
البيان الخاص ياخطاره بكتاب يشجل . 
م ١١‏ مرافعات قبل تعديلها بالقانون ١.٠‏ 
لسنة 11054 . عدم جواز تكملة النقض 
بورقة الاعلان بدليل غير مستمد منالورقة 
ذاتها. 


تقدهم مستندات أو مذكرة بعد حجز 
.الدعوى للحكم دون تصريح أو اطلاع 
الآخر عليها . لا على الحكمة ان التفتت 
عما ورد بأيهما من دقاع . 


١‏ مفاد النص فى المادة ١١‏ فى 
فقرتها الثانية قبل تعديلها بالقانون رقم ٠١٠١‏ 
اسنة 1919/5 .. وفى فقرتها الثالثة .. وى 
المادة 15 من قانون المرافعات .. يدل على 
أنالمشرع أراد من اللحضر أن يثبت الخطوات 
التى يتخذها فى اتمام الاعلان لضمان وصول 
ورقته الى المعلن اليه او وصول الاخطار 
بمكان وجودها ان لم تصل اليه » وحتى 
يكون فى ذلك. رقابة على المحضر فيما يباثيره 
من أعمال يترتب على اتمامها أثار قانونية» 
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم 
المطعون فيه أن المحضر اكتفى فى ورقة 
اعلان المطعون عليه الاول بتحرير عيارة 
« اخطر ؟/1197/5 »© وهى عبارة لا تقيد 
بذاتها قيام المحضر بأرسال كتاب للمعئن 
اليه .فى موطنه الاصلى أو المختار يخبره 
فيه بأن صورة الاعلان سلمت لجهة الادارة. 
كما لا تغيد أن الاخطار تم بطريق المومى 


يعدم عليه - 


. جزى به قضاء هذه المحكمة 
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أى المسجل ‏ ولا يغير من ذلك 
القول بأنه ثيت من الشهادة الصادرة من 
قلم اللحضرين أن الاخطار قد أرسل اليه 
بكتاب يسجل ذلك أنه لا يجوز وعلى ما 
تكملة 
النقص الموجود, بورقة الاعلان بدليل غير 


مستمد من الورقة ذاتها . 


؟ المقرر فى قضاء هذه المحكمة 
انه اذا انعقدت الخصومة واستوق الخصوم 
دفاعهم فيها وحجزت الدعوى للحكم ان 
صلتهم يها تتقطع آلا بالقدر الذى تصرح 
به المحكية » فاذا اقدم أحد الاطراف مستندا 
أو مذكرة فى فترة حجزها للحكم دون أن 
يكون مصرحا له بتقديم أيهما ودون أن يثبت 
اطلاع الطرف الاخر عليه فلا على المحكية 
ان آلتفتت عنه » واذا كان الثشابت من 
مدونات الحكم المطعون فيه أن محكية 
الاستئناف لم تصرح للطاعنتين يتقديم 
مستندات فى فترة حجز الاستئئاف للحكم 


المتدم منهيا خلال هذه الفترة فان النص 
على الحكم المظعون فيه بالاخلال بحق الدفاع . 
لالتفاته عن هذا المستند يكون على غير 
اتن 


) الطمن .رقم 11/6 السئة 64 اق جلسسلة 
ار ).2 


)2 
١‏ دعوى . تعويض . ( دعوى التعويض » . 
حكم . « حجية الحكم » . 
؟ ‏ حكم . « حجية الحكم الجناتى ». آثبات 
مدة الامر القغى . 
؟ ب حكم . «عيوب التدئيل » . « ما يصد 
قصورا » . دفاع . 


دعوى التعويض . أقامتها ضد المتبوع 


دون التابع ٠‏ الحكم الصادر فيها لا يجو 


حجية فيما ورت بمدوناته بشأن أسم . 
التابع . للمتبوع الحق فى الرجوع على 
التابع اذى أرتكب الحسادث اللقفى 
بالتعويض عنه ٠.‏ 


1 

حجية ا الحم افونت ابام لمكم 
المدنية . شرطه " 

اغفال الحكم الرد على دفاع جوهرى. 
قصور . مثال فى تعويضش ٠.‏ 


١‏ اذا كانت دعوى ا 
رفعت ضد الطاعن وحده ‏ المتبوع - ولم 


العددان الاول والثانى 


يختصم فيها تابعه مرتكب الحادث »؛ فان : 


الحكم الصادر فيها لا يحوز حجية فى صدد 
ما أورده فى مدوناته بشأن أسم التايع ‏ 
ويجوز للمتبوع أن يرجع على التابع 
الذى ارتكب فعلا الحادث المقضى بالتعويض 

؟ ل مفاد نص المادتين 607 من قانون 
الاجراءات الجنائية و ١.١‏ من قافون 
الاثبات أن الحكم الصادر فى المواد. الجنائية 
تكون له حجيته فى الدعوى المدنية آمام 
المحكية المانية كلما كان قد فصل فصلا 
لازما .فى وقوع الفعل المكون للاساس 
المشترك بين الدعويين الجنائية واللدنية 
وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته 
الى فاعله » بحيث اذا فصلت المحكمة 
الجنائية فى هذه الإمور امتنع على المحاكم 
اللدنية أن تعيد بحثها » وتعين عليها أن 

تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية 
للتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم 
الجنائى السابق ٠.‏ 

٠‏ ل اذا كان الحكم المطعون : فيه 
قد قضى .. بتأييد الحجم الابتدائى على 
سند من القول بعدم تقكيم المستأئف ‏ 
الطاعن الدليل على صحة دفاعه وأقام 
قضاءه فى هذا الخصوص على أنه « ليس 
على المحكمة أن تسعى لتقديم الدليل ى 
الدعوى بل ذلك هو واجب المدعى المستأئف 
الذى تقاعس عنه فيكون قد فشل فى اثبات 
دعواه قبل المدعى عليه .: »© قانه يكون 

قد أغفل تحقيق دفاع جوهرى من شأنه 
- لو صح م أن يتفر به وجه الرئى فى 
الدعوى أذ لم يعن بتبين حقيقة مرتكب 
الحادث الذى صدر :ضده الحكم الجنائى 
والذى يتقيد القاضى المدنى يحجيته فيما 
قضى به من ادانة من نسب اليه ارتكاب 
الجريمة ومن ثم يكون معيبا بالقصور . 

( الطعن رقم 1981 لسسنة 64 ق جلسة 
ةك 5 ١‏ 


السسنة الرابعة والستون 


00 
١‏ حكم . « عيوب التدليل » . 


؟ ل محكمة الموضوع . « تكييف الدعوى » . 
دعوى . « تكييف الدعوى » . 0 


؟ ب نقض اى (( أسباب (الطمن »© . 


4 ل حكم . « عيوب التدليل » . نقض . / 
« أسيفب الطمن » . 


لا محل للتعى على الحكم يما لم يعول 
عليه قضائه . 


لمحكمة الموضوع حق فهم الدعوى 
على حقيقتها واعطائها الوصف القانونى 
الصحيح . وعدم تقيدها فى ذلك بتكييف 
الخصوم ( مثال فى بيع ) . 


عدم تقديم الطاعن الدليل على مسا 
تمسك يه من أوجه الطعن فى الميعصاد 
القانونى . نص لا دليل عليه ٠‏ 


عدم بيان الطاعن اوجه التناقض فى 
الحكم . نص مجهل . غير مقبول ٠‏ 


١‏ اذ كان الحكم المطعون فيه 
لم يقم قضاءه على أن تسجيل العقدين 
ينفى بذاته كسب الطاعئة الملكية بالتق 
الطويل بل أقام قضاءه فى هذا الشأن علي 
عدم ثيوت ادعاء الطاعنة بكسب الملكية 
بالتقاد م حسبما استخلصه من التحقيق 
الذى أجرته المحكمة الاستئنافية - فان 
النص على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون 
استنادا الى وقائع لم يعول عليها يكون 
على غير أساسن . 


؟" ‏ من المقرر وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم 
للدعوى لا يقيد المحكية ولا يمنعها من فهمها 
على حقيقتها واعطائها التكييف 
فاذا ما كانت طلبات اللطعون مده 
الاولى هى الخكم ببطلان عقد البيع امور . 
00000 تأسيسا على أنها المالكة 
لارض النزاع وان العقد اللذكور قد صدر 
من غير مالك ولم تكن طرفا فى الحكم 


قضاء محكمة النقض المدنى ... 


الصادر بشأنه » فان الحكم اللطعون فيه 
وقد انتهى' فى قضائه الى أن حقيقة هذه 
ا هى عدم سريان ذلك العقد فى 

ق المطعون عليها الاولى لا يكون بهذا 
التضاء وقد قشى يما لم يطليد الخصوم 
وائما انزل على وقائع الدعوى والطلبات 
فيها التكييف القنائونى الصحيح . 


* - من المقرر فى قضاء النقض سا 
قبل العمل بالقانون رقم 18؟ لسنة 
أن الشارع عد من الجرارات 
الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط 
بالخصوم انفسهمتقديم الدليلعلىمايتمسكون 
به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها 
القانون . واذ كان ذلك وكانت الطامنة 
لم تقدم بملف الطعن صورا رسمية من 
محضر جلسة محكية الاستئناف المدون بها 
. أقوال الشهود والمذكرة المتدمة منها بخلسة 
هاسنن وتقرير الخبير الودع ملف 
محكمة أول درجة والاقرار المنسوب صدوزه 
من ..٠.‏ حتى تستطيع المحكمة التحقق من 
صحة ما تنعاه الطاعنة فىهذا الشأن 0 
عاريا من الدليل . 


؟ - من المقرر فى قضناء هذه المحكمة 
أنه على الطاعن أن يبين أوجه التناقض 
بين ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود 
وبين المستندات التى آششار اليها بسبب 
نعيه ومواضع خطأ الحكم فى هذا الشان 
والا كان النص مجهلا' . 

( الطعن رقم ١.57‏ السنة 44 ق جلسة 


ل 8 


الودك 
2 
١‏ دعوى . « تصجيل الدعوى » . 
الخصومة » . 
"' ل تقادم . « التقادم الخصى »6 . 


 '‏ حكم . « عيوب الندليل » . «القصور 
فى التسبيب » . « ما يس كذلك » . دفاع . 


« سقوط 


تعجيل الدعوى بعد انقطاع سير 
الخصومة قيها . وجوب اعلان الورثة به 


لكل 


فى الميعاد . لا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة 
التعجيل الى قلم الكتاب . 


الخمسى . ما هيته 


عدم الرد على الدفاع الجوهرى 
الذى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى 
قصور . مثال 


١‏ الا يكفى تقديم طلب تعجيل 
الدعوى بعد القطاع سي الخصومة فيها 
الى قلم الكتاب ؛ بل يتعين لكى يعتير الميعاد 
المنصوص عليه فى المادة ١6‏ من قانون 
اللرافعات مدعيا » وبالتطبيق لحكم المادتين 
ه 1756 منه »2 أن يتم اعلان ورثة 


الخصم المتوقى بالتعجيل خلال هذا الميعاد » 


؟ ح من القرر فى قتضاء هذه 
المحكمة أن السبب الصحيح فى حكسم 
المادة 17055 من القانون المدنى هو العقد 
الصادر من غير مالك بشرط أن يكون 
مسجلا » حتى وأن كان قابلا للابطال » 
فاذا توفر هذا السبب وكانت الحيازة 
مقترنة بحسن النية فان ملكية العقار 
تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس.ن 
سنوات متتالية . 


 '"“‏ اذا كان الحكم المطعون فيه 
لم يمحص ما اذا كان الطاعنون قد اعلنوآ 
بصحيفة تعجيل الدعوى بعد ا 4 
وما اذا كان الاعلان ‏ أن كان قد تم 
حصل: خلال الميعاد المقرر بالمادة 1 من 
قانون المرافعات ليبين من ذلك ما اذا كان 
الدفع بسقوط الخصومة قائما آم غير قائم 
على اسان سليم » كيا أئه أغقل التعرض 
صحيح للتملك بوضع اليد ودون أن يبين 
الاسباب التى دعته الى القول بأئه لم 
يتوافر لهم سبب صحيح » وحجب الحُكم 
يذلك نفسه عن تحقيق دفاع جوهرى قد 
يتغير به وجِه الرثى فى الدعوى وبما يعجز 
محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقاتون ٠‏ 
فاته يكون معيبا بالقصور فى التسبيب . 


( ألطعن رقم 1154 لسسئة .ه ق جلسصسة 
و1 


ل 
)0 
١‏ نقضى . «.الخصوم فى “الطعن».«الصغة 
فى الطمن » , 


" - نقفى ( الوكالة فى لالطمن » . 
* ل وقف . « الوقف الخرى » . 
الاختصام فى الطعن ‏ شرطه . 
عدم تقديم المحامى سند وكالته » 
آثره . عدم قبول الطعن . م 1١/169‏ 
مرافعات . 


الوتف الخري ٠.‏ ما هيته 
0 


. اعتبار 
بدل السكنى من الوقف الخيرى. 
: (مشال) 


١‏ يتعين لقبول الطعن من الطاعن 
أن يكون خصما حقيقيا فى الحكم المطلعون 
فيه بأن يكون قد نازع خصمه أو نازعه 
خضمه فيما يدعيه أو له طلبات ما » وأن 
تكون له صفة فى رقع الطعن . 


؟ ب اذا كان محامى الطاعئين من : 


ورثة ... لم يقدم سنذ وكالته عنهم حتى 
جلسة المرافعة فان الطعن منهم يكون غير 
مقبول عملا بالمادة ١/1509‏ من قاتون 
الرإقعات . 


لما كان من المقرر شيرعا أن 
الوتف لا يكون خيريا الا اذا جعل: ابتداء 
على جهة من جهات البر » فلا يصح القول 
بأن ما يقابل بدل السعنى والمرتب فى 
الوقف من الوقف الخيرى الا اذا استبان 
من حجة الوقف أن المستحق لهما لم يكن 
ضهن المستحقين فى الوقف الاهلىالعينين 
بالذات' أو الوصف وأن كان يتلقى حصته 
فى الريع والسكنى باعتبارة من علامة 
الفقراء أو المساكين أو ممن لا سكنى لهم 
أو مشاكلهم . 


( الطمعن رقم 04؟ لسنة +6 ق جلسة 
عامل : 


العددان الاول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


)0 
إل طمن الى « الخصوم فى الطمن © 
؟ لا حكم . « اتعدام الحكم » . دعوى . 


اعلان ٠‏ 
أعلان 


« دعوىالبطلان المبتداة » . وقوع بطلان . 


“؟ ‏ دتعوى . « رفع الدعوى » . « 
الدعوى » . « انعقاد الخصومة » . 


5 - تقض . 
ه - دعوى . « اتعدام الحكم » . 


السبب الجديد » . 


الاختصاص فى الطعن . شرطه 


الاصل عدم جواز رفع دعوى مبتداة 
ببطلان الحكم أو الدفع بذلك فى دعوى 
تالية الاستثناء أن يكون الحكم معدوما. 
بتجرده من أركانه الاساسية . صدوره 
على شخص ام يعلن بصحيفة الدعوى .. 
وجوب اعتباره معدوما .. 


عدم اعلان المدعى عليه بصحيفة 
الدعوى . آثره . عدم تحقق المواجهة بين 
الخصوم . قضاء المحكمة فى هذه الحالة. 
وروده على غير خصومه . 


تسلم صحيفة الدعوى فى غير 
موطن المدعى عليه . أثره . عدم تحقق 
الغاية منها مما يبطلها . 


عدم انقضاء الخصومة القضائية 
. أثره . تجرد لحكم الصادر فيها من 
أحد أركانه الاساسية . جواز اقامة دعوى 
أصلية ببطلانه . 00 


توجيه الطعن الى أسباب ١‏ 
الابتدائى التى أخذ بها الحكم اللطعون فيه 
دون اضافة . عدم تقديم الدليل على طرح 
وجه هذا النعى على محكية الاستثناف ٠.‏ 
عدم جواز آثارته أمام محكية النقض لاول ' 


اتعدام : ٠.‏ أثره 7 اعتبار الدعوى , 
التى صدر فيها هذا الحكم كأن لم تكن 


قضاء محكمة النقض الجنائى ...- 


عدم جواز التحدى بالاوراق التى أصيح يها 
فى الدعوى المنعدمية . 


١‏ - لا يكقى فيمن يختص فى الطعن 
أن يكون طرفا فى خصومة أمام المحكمة 
. التى اصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب 
أن يكون قد نازع خصمه آمامها فى طلباته 
.أو نازعه خصمه فى طلباته هو . ولما كان 
الثايت بالاوراق المطعون عليه الاخير بصفته 
قد وقف من الخصومة. موقفا سلبيا ‏ ولم 
يكن للطاعنة أى طلبات قدبله ولم يحكم عليه 
بشىء .. كانت الطاعنة قد أسست طعة 
على اسباب لا تتعلق به . فانه لا يتيبل 
من الطاعنة اختصامه فى الطعن ويتعين 
الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له . 


0 ب القامذة ب وعلى ما جرى مه 
قضماء هذه المحكية ‏ أن الحكم القضائى 
عو ا ع الوص ا 
أسباب الغوار التى تلحقه الا عن طريق 
التظلم منها بطرق الطعن المناسبة وكان 
لا سبيل لاهدار هذه الاحكام بدبعوى بطلان 
أصلية أو الدفع به فىدعوىاخرى”. الا آن 
المسلم به استئناء من هذا الاصل العام فى 
بعض الصور القول بامكان رقع دعوى 
بطلان أصلية أو الدفع بذلك اذا تجرد الحكم 

من آركانه الاساسية ‏ وقوامها صدكوره 


من قاض له ولاية القضاء فى خصوية: 


مستكملة المقومات اطرافا ومحلا وسبيا 
وفقا القاتون . بحيث يشوب الحكم عيب 
جوهرى جسيم يصيب كيأنه ويققده صفته 
كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ 
صدوره » فلا يستنفد القاضى نلطته ولا 
يرتب الحكم حجية الامر المقضى ولا يرد 
عليه التصحيح المعدوم لا يمكن راب 
صدعه .. ومن قبيل ذلك صدور حكم على 
خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى . 


“ب مؤدى نص المواد 58 » “5 » 
8 مرافعات يدل على أن شرط قيام 
الخصوية ‏ كما نظمها قانون المراقعات ل 
هو: الريط بين طرفيها المتخاصمين فى ساحة 
التضاء بالثول فيها حقيقة ‏ بالحضور 
الفعلى - أو حكيا ‏ بالتخلف عن الحضور 
مع اغتراض القدرة عليه بناء على اعلائه 


ركرة 


للحضور ‏ اذ بغير هذا لا تكوم المواجهة 
بين دعوى المدعى ودفاع المدعى عليه 
ليفصل بينهما العضاء > تلك اللواجهة الت 
لا تتأتى ‏ على ما أوجبه القانون ‏ الا 
باعلان المدعى عليه للحضور أمام القاضى 
فى التاريخ المحدد لنظر الدعوى »© ليحق له 
الفصل فى خصومة معقودة بين يديه » لما 
كان ذلك فإنه ما لم يتحقق الاعلان على 
هذا النحو » فلا تكون ثمة خصومة . فاذا 
قضى فيها القاضى برغم ذلك ورد قضاؤه 
على غير محل . وكا كان نص المادة 1١‏ من 
انون المراقعات يقضى بأن تسلم الاوراق 
المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه أو ىق 
موطنه » وكان تسلم صحيفة افتتاح الدعوى 
فى غير موطن المذعى عليه من شأنه أن 
يحول بين المدعى عليه وبين الاتصال 
بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاءء 
الامر الذى يفوت الغاية من تلك الورقتة 
وبتطلبها تبعا لذلك ولا تنعقد الخصومة بها 
وكان عدم اتعقاد الخصومة من شأنه ان 
يفقد الحكم مدله ويجرده بالتالى من ركن 
لا قيام له بدونه . فأنه لا جناح على من 
يحتج عليه بمثل هذا الحكم أن يواجه ذلك 
باقامة دعوى أصلية ببطلاته . 


5 اذا كان الحكم المطعون فيه 
قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى لاسبابه 
دون أن يضيف علىأسبابا آخرئ و كانوجه 
الطعن منصيا على اسباب الابتدائى 
وام تقدم الطاعنة لهذه اللحكية ما يدل على 
أنها عرضت هذا الدفاع على محكية الدرجة 
الثانية .. من ثم فاته يكون ‏ على ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ سبيا جديدا 
لا تجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة 


ه ‏ اذا كان الحكم المطعون فيه 
وقد قضى صحيحا باتعدام الحكم الصادر 
فى الدعوى .. على ما ورد فى الرد على 
الاسباب الاول والثالث والسادس من 
أسباب الطعن فتعتبر هذه الدعوى كان لم 
تكن . منذ البد فيها وبالتالى لا يجوز 
التحدى باعتبار عقد البيع اأثشار اليه من 
الاوراق التى احتج بها فى تلك الدعوى 
النعدمة ويصح الطّعن على هذا العقد 


5م16 


بطريق الدعوى الاصلية . واذ التزم الحكم 
ٍ اللطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون مخالكًا 
للقاتنون ٠.‏ 


( الطمن رقم 0.4 لسسستة 60 ق جلسسة 
كمد 


)0 
شفعة . « الشفعة بسبب الجوار » . 


حق الاخذبالشفعة فالاراضى الزراعية 
ستيب الوان ."قرططلة -ملاضبفة 
آرض الجار للارض المبيعة من جهتين . 
مجاورة الجار للارض المبيعة بتطمئين 
منفصلتين يملك كل منهما فى احدى جهات 
هذه الارض . لا يبيح له الاخذ بالشفعة . 
علة ذلك ,. 

مؤدى نص المادة 795 من القانون 
المدنى يدل على أن الشارع انما آراد أن 
يجعل العبرة فم تقرير الاخذ بالشفعة 
بمجاورة أرضن الجار الشفيع من جهتين 
من جهاتها للارض المشفوع فيها © اذ أنسند 
التلاصق بالشروط التى ذكرها الى ارض 
ا 


واردا على آر. بصيغة الفرد » 
كان هذا الوصف لا يتوافة اذا كان الشفيع 
يجاور الارض الش فوع فيها بقطعتين 


منفصلتين يملك كل منهما فى احدى جهات 
هذه الارض اذ أن المشرع ركز اهتيامه فى 
تحديد أوصاف أرض الشفيع دون ا 
المشفوع فيها مما يقتضى القول بأن ملاصقة 
هذه الآرض بتطعتين لا يؤدى الى ثبنوت 
الشمفعة فيها لمالكها ذلك لان الشفيع اثما 
يسعتند فى شفعته فى هذا الفرض الى 
عقارين منفصلين قلا يصدق على أى منهما 
وصف المجاورة من جهتين ٠‏ 

الاخذ بالشفعة بسبب الجوارقالارائى 
الزراعية . شروطها . يجب أن تكون 
أرض الشفيع قطعة واحدة مجاورة للارض 
الشفوع فيها من جهتين . م 595 متفى ٠‏ 
عدم جوناز الاخذ بالشفعة اذا كان جوار 
ارض الشفيع للارض ال من 


جهتين بعقارين منفصلين . 


( الطعن رقم 0.) لسنة ١ه‏ ق جلسسة 
اعافد . 


العددان الاول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


)00) 


تحكيم . « قواعده . [صبار حكم المحكمين » 
. حكم . « حكم الحكمين »© . 


المحكم فى: شارطة التحكيم . التزامه 
بكل القواعد المقررة فى باب التحكيم من, 
قاثون المرافعات . م .0 مرافعات . حكم 
المحكمين . وجوب اشتراك جميع المحكمين 
فى اصداره . كفاية رأي الاغلبية عليه . 

جواز اصداره من هذه الاغلبية فى غيبة 
الاقلية ما لم يأذن لهم أطراف التحكيم 
أنفقسهم . م /9.ه © 5/511 مرافعات . 
علة ذلك . 

مود كلد 1 مرافعات هو 
التزام اللحكم بكل القواعد المقررة فى باب 
التحكيم وهى تقرر الضمانات الاساسية 
للخصوم فى هذا الصدد ومؤدى نص المادتين 
/ا.ه »© 015/؟ مرافعات وجوب صدوز 
حكم المحكمين باشتراكهم جميعا فيه وان 
كان لا يلزم آلا اجتماع راى الاغلبية عليه 
بحيث لا يجوز أن يصدر من هذه الاغلبية 
فى غيبة فالاقلية مالم يآذن لهم أطراف التحكيم 
أنفسنهم بذلك لما ينطوى عليه ذلك من مخالفة 
صريحة لنص الفقرة الثالثة من المادة ١1م‏ 
من قانون المرافعات فضلا عن مخالفته 
للتواعد الاساسية فى اصدار الاحكام ٠.‏ 


( الطعن: رقم 1151 لسنة ١ه‏ ق جلسسة 
الخد . 


2) 

1١‏ دعوى , « وقف الدعوى »). محكمسة 
الوضوع ٠‏ 

؟ ‏ التزام . « حق الحبس » . 

؟ ل حكم . « حجية الحكم » . « قوة الامر 
القضى 6 . 5 

وقف الدعوى طبقا للمادة ؟١.‏ 
مرافعات . من اطلاقات محكمة الموضوع. 

الحق فى الحبس . شرطه . 

الاسباب المرتبطة بالمنطوق ٠.‏ 


قضاء محكمة النقض-الجنائى ..: 


اكتسابها حجية الشىء اللحكوم فيه . أثره 
عدم جواز المنازعة فيها فى دعوى أخرى ٠.‏ 


١‏ ل تقدير طلب الخضوم وقفالدعوى 
لحين الفصل فى مسألة اخرى يتوقف 
الحكم عليها طبقا للمادة 129 من قانون 
المرافئعات - من اطلاقات محكمة الموضوع 
حسيما تستبينه من جدية المنازعة فى 
المسآلة الاولية أو عدم جديتها . 


؟ ب يشترط التمسك بحق الحيس 
ا 1 من القانون المدنى أن 
يكون هناك دينان متقايلان أحدهما فى ذمة 
الاول للثانى ودين مقنابل فى ذمة الثانى للاول 
وأن يكون هناك ارتباط بين الدينين » وكان 
هذا الارتباط بين الدينين اما قانونى ناشىء 
عن علاقة قأنونية تبادلية بين الدينين سواء 
كانت هذه العلاقة تعاقدية أو غير تعاقدية 
واما دين ناشىء عن واقعة مادية وكان 
مؤدى تقابل الدينين أن يكون الدين المحبوس 
من أجله فى ذمة الدفوع ضده بهذا الحق ؟ 


اذ كان من المقرر فى قضاء 
هذه المحكية أنه متى كانت الاسباب مرتبطة 
بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا تتوم له قائئة 
آلا بها فانها تكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد 
عليها ما يرد عليه من قوة الامر المقضى 
وكان القضاء فى مسألة اساسية اذا اكتسب 
قوة الامر المقضى يمنع الخصوم من العودة 
للمئازعة فى أى دعوى تالية بالنسبة 
للمسالة المقفى فيها ولو كان بسبب 
طلبات مختلفة . 


( الطمن رقم +814 لسئة 1م ق جلسة 
50 


1 


. » نققى . « الخصوم فى آلطمن‎ ١ 

دعوئ . حكم . بطلان . ( بطلان الاحكا 

؟- اتكنزام لوصف الالتروم...« لياس 
الانتزام الانقسام » . تجزئة . 


؟ - بيع . « البيع بالعربون © . 
« تفسي العقد » . محكمة الموضوع . 


عقها. 


قضاء هذه المحكية ‏ 


1 


ه ‏ نقض . « السبب غير المنتج © . 
1 عقه . « فسخ العقد » .,«الشرطالصريح 
الفاسخ » . حكم محكمة الموضوع . 


الاختصام فالطعن بالنقض . شرطه 


البطلان المنصوص عليه فى المادة 134 
مرافعات . شرطه . 


قابلية الالتزام للانتسام من عدمه . 
م 3٠٠١‏ مدنى . مناطه . 


العربون . ما هيته . نية العاقتدين 
وحدها هى المناط لاعطاء العريون حكمه 
القانونى ٠‏ 

أقامة الحكم على دعامات متعددة . 
كفاية احداها لحمل تضائه . النص فى 
دعامة أخرى غير منتج . 


خلو العقد من الشرط الصريح 
ال م مو اكد 
الحكم به عند تخلف المدين عن تنفيذ 
التزامه . 


١‏ الا يجوز أن يختصم فى الطعن 
الا من كان خصما حقيقيا فى النزاع . 


؟ ل من المقرر ‏ وعلى ما جرى به 
أن البطلان المنصوص 
عليه فى المادة 154 من قاتون المرافعات لا 
موجب له الا اذا عولت المحكمة فى حكيها 
على ما يقدم لها من مذكرات أو مستندات 
لم يثبت. اطلاع الخصوم عليها . 


 "“‏ موؤدى نص المادة ..؟ من 
القانون المدنى أن العبرة فى تحديد قابلية 
الالتزام للانقسام من عدمه ترجع الى 
طبيعته واما الى الغرض الذى رمى اليه 
المتعاقدان أو انصراف نيتهيا الى ثلك » 
وكان إاحكية الموضوع السلطة المطلقة فى 
تتدير الدليل على استظهار النية الشتركة 
للمتعاقدين فى هذا الشأن وفى تفسير صيعٌ 
العتود للتعرف على ما هى أوق بمقصود 
العاتدين متى أقامت قضاءها على أسياب 
سائغة تحمله . 


الكل 


؟ ل العريون هو ما يقدمه أحد 
العاقدين الى الآخر عند انثناء العقد . 
وقد يريد العاقدان بالاتفاقعليه أن يجعلا 
- عقدهما مبرما على وجه نهائى » وقد يريدان 
أن يجعلا لكل منهما الحق فى أنهاء العقد 
أو نقضه » ونية العاقدين هى وحدها التى 
يجب التعويل عليها فى اعطاء العربون 
حكمه القانونى ٠‏ 


ه ‏ اذا أقيم الحكم على دعامات 
متعددة وكانت احداها كافية لحمل الحكم 


افان النعى على دعامة آخر يكون غير 
منتجج ا . 


1" مؤدى نص المادة ١/181‏ من 
القانون المدنى أن قاضى الموضوع ليس 
محتما عليه أن يحكم بالفسخ فى حالةتخلف 
المدين عن تنفيذ التزامه وله فى ذلك سلطة 
تقديرية اذا لم يتضمن العقد الشرط الصريح 
الفاسخ الذى لا يكون لقاضى الموضوع 
بشأنه أى سلطة تقديرية ويكون حكمه به 
عند توفره مقررا لا منشمئا . 

و ا 
ار امقدا) 


(:15 
١‏ ل تقادم « تقادم مكسب » .محكمةالموضوع. 
؟- ائبات . خبرة . 
؟ ل نقض , التماس اعادة النظر . دعوى . 
« الطلبات فى الدعوى » . 


استظهار اركان وضع اليد المكسب 
للملكية . من مسائل الواقع استتلال قاض 
الموضوع بتقديرها . 


اتخاذ محكمة الموضوع من اقوال 
الشهود الذين سمعهم الخبير بغيرحلفييين 
قرينة ضمن قرائن أخرى:فى الاثبات . لا 
00 : 


العددان الاول والثانى - 


السنة الرابعة والستون 


الدعودى وطلبات الخصوم . سبيل الطعن 
فيه هو النقض ٠.‏ 

١‏ المقرر فى قضاء هذه المصكية أن 
استظهار آركان وضع اليد المؤدى الى 
كسب الملكية يمضى المدة الطويلة هو من 
مسائل الواقع التى يستقل بتقريرها قاض 
الموضوع متى قام تقديره لها على أسباب 
مقبولة . 

؟ - محكية الموضوع لها سلطة 
موضوعية فى تقدير عمل الخبير ولا تثريب 
عليها اذا اتخذت من اقوال الشهود الذين 
قرائن أخرى تضمنها تقرير الخبير انفى 
ملكية الطاعنين لارض النزاع بوضع اليد 
المدة الطويلة المكسبة للملكية ولا يشضشوب 
حكيها خطأ فى القاثون لانها لم تسمع 
الشهود ولم يحلفوا أمامها اليمين . 

 "“‏ القرر فى قضاء هذه المحكمة أنه 
وان كان الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم 

من أوجه التماس اعادة النظر طبقا للفقرة 
الخامسة من المادة 24١‏ مرافعات وبمقتضاه 
يعاد عرض النزاع على المحكية التى فصلت 
فيه لتستدرك ما وقعت فيه من سسهو غير 
متعمد فتبادر الى اصلاحه متى تبينت سببه 
ألا أنه اذا كانت المحكمة تد: بينت فى حكيها 
المطعون فيه وجهة نظرها فيه واظهرت 
أنها تدرك حقيقة ما قدم لها من الطلدات 
وأنها بقضائها هذا تجاوز ما طلبه الخصوم 
ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة 
أياه فى هذا الخصوص © ويرز هذا الأتجآه 
واضحا فى يمتنع الطعن عليه 
بطريق الالتماس 1 طريق الطعن عليه 
فى هذه الحالة هو النقض . 

( الطعن رقم 1576 السسنة 68 ق جلسسة 
؟اركحةا )> 


2) 


. » تقادم « تقادعمكسب‎ - ١ 
5 . ٠. ؟ دائبات . خيرة‎ 
نقضص . التماس اعادة النظر . دعوى‎  ؟‎ 

الطلبات فى الدعوى © . 


استظهار اركان وضع اليد المكمسب 


محكمة اللوضوع 


للملكية . من مسائل الواقع“استقلال قاض 


الموضوع بتقدير, 


اتخاذ محكية الموضوع من أقوال الشهود . 


الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة 
ضمن قرائن آخرى ؤ. الاثبات . لا خطأ . 


القضاء بأكثر مما طليه الخصوم . الطعن 
فيه يكون بطريق التماس اعادة النظر ٠‏ 
القضاء بذلك عن ادراك بنطاق الدمؤى 
وطلبات الخصوم . سبيل الطعن فيه هو 
النقض . 


1 المقرر-فى قضاء هذه المحكمة أن 
استظهار أركان وضنع اليدالمؤدىالىكسب 
الملكية بيضى الدة الطويلة هو من مسائل 
الواقع التى يستقل بتقريرها قاضى الموضوع 
متى قام تقديره لها على أسباب مقبولة ٠‏ 

؟ ل محكية اللوضوع لها سلطة 
موضوعية فى تقدير عمل الخبير ولا تثريب 
عليها اذا اتخنذنت 
سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة ضمن 
قرائن آأخرى تضمنها تقرير الخبير لنفى 
ملكية الطاعنين لارض النزاع بوضع اليد 
المدة الطويلة المكسبة للملكية ولا يشوب 
حكيها خطأ فى القانون لانها لم تسمع 
الشهود ولم يحلفوا آمايها اليمين ٠‏ 


المترر فى قضاء هذه المحكية !نه 
وان كان الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم 
من أوجه التماس اعادة النظر طبقا للفقرة 
الخامسة من المادة ١6؟‏ مرافعات 
وبنقتضاه يعاد عرض النزاع على اللحكمة 
التى فصلت فيه لتستدرك ما وقعت فيه 
من سنهو غير متعمد فتبادر الى أصلاحه 
متى تبينت» سببه ألا أنه اذا كانت المحكمة 
قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها 
فيه واظهرت أنها تدرك حقيقة ما قدم لها 
من الطلبات وآأنها بقضائها هذا تجاوز ما 
طلبه الخصوم ومع ذلك أصرت على هذا 
القضاء مسببة ايآه فى هذا الخصوص > 
ويرز هذا الاتجاه واضحا فى الحكم فاته 
يمتنع الطعن عليه بطريق الالتماس ويكون 


من أقوال الشهود الذين . 


قضاء محكمة النقض الجنائى ...... 1 


طريق الطعن عليه فى هذه الخالة هو 
0 
( الطمن رقم 1716 لسسئة 64 ق جلسسة 
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للحا 
1 اثيات . نظام عام . 
؟ ل ائيات . محكمة الموضوع . 


قاعدة عدم جواز أثبات التصرفات 
القانونية المدنية الا بالكتابة فيما زادت: 
قيمته على عشرين جنيها أو اثيات ما 
يخالف الكتابة أو يجاوزها الا بالكتابة . 
عدم تعلقها بالنظام العام . أثر ذلك '. 

طلب احالة الدعوى الى التحقيق . 
يشترط . أن يكون الوقائع المراد اثياتها 
متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها . تقدير ذاك 
استقلال قاضى الموضوع به . حسب» 
اقامة قضائه على أسباب «ؤدية للنتيجة 
التى انتهى اليها . 

١‏ من المقرر قانونا وفقا للمادتين 
»؛ ١‏ من قانون الاثبات أن التصرفات 
القانونية الدنية لا يجوز اثباتها الا بالكتابة 
متى كانت قمتها تزيد على عشرين جنيها 
وأنه لا يجوز اثبات ما يخالف الكتابة أو 
ما يجاوزها » الا بالكتابة ما لم يوجد اتماق 
أو نص القائون يخبر الاثبات بثسهادة 
الشهود أو القرائن باعتبار أن القاعدة 
السابقة لا تتعلق بالنظام العام ويجصوز 
الاتفاق را لو و 
وأن هذه القاعدة تسرى على جميع العقود 
المنشئة للالتزام كالبيع يم من العقود 
وبالتالى فلا يجوز لآحد طرق العقد طلب . 
احالة الدعوى للتحقق لاثبات ما يخالف 
ما اشتمل عليه دليل كتابى طالما أن الخصم 
و ا ا و 


0 من القور وفقا للمادة الثانية من 
قانون الاثبات أنه يجب أن تكون -_-_- 
المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها 
وجائزا قبولها » ويشترط لآن تكونالواقعة 
الراد أثباتها منتجة فى الدعوىأنتكونمؤثرة 


1١١4 


فى اقناع القاضى بثبوت كل أمر يعضد ما 
يدعيه طالب التحقيق » والنص فى كون 
الواقعة منتجه أو غير منتجه فى الدعموى 
من مسائل الواقع التى يستقل 'يتقديرها 
قاض الموضوع » ولا رقاية عليه لمحكمة 
النقض متى كانت الاسباب التى بنى عليها 
قضاؤه من شلأنها أو تؤدى آلى النتيجة 
التى أنتهى اليها . 
الطعن رقم 1517 فسنة 6 ق جلسة 6/؟/ 
يكن 


)0غ 
اختصاص « اختصاص ولائى » . عقد « عقد 
أدارى » . 


العقد الادارى . ماهيته . اختصاص 


مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالنظر 
فى المنازعات الخاصة به . 


المادة العاشرة من القانون رقم هه لسنة 
بشأن تنظيم مجلس الدولة ‏ وهو 
القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله ل 
تنص على أن يفصل مجلس الدولة بهيئة 
قضاء ادارى دون غدمه فى المنازعات 
الخاصة بعقود الالتزام والاشغال العامة 
والتوريد أو يأى عقد ادارى آخر ©» ومن 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد 
الادارى هو العقد الذى يبرمه أحد اشنتخاص 
القانون العام بقصد ادارة مرفئق عام أو 
بمناسبة تسييره وأن يتصل بالمرقق العام 
ويحقق غرضا من أغراضه مع الاخذ 
بأسلوب القانون العام واحكامه بتضمين 
العقد شروطا استثنائية غير مألوفة فى 
القانون الخاص ٠‏ 

( الطعن رقم 1815 لسنة 68 ق جلسسسة 
لكك 


اليلق 


حق المشترى للعين المشفوع فيها الا 
تتجزا عليه الصفقة . مفاده شرورة اشتمال 
طلب الشفعة على العين برمتها دون جزء 


العددان الاول والثانى - 


السنة الرابعة والستون 


منها . طلب الشفيع جزء من العين المبيعة 
بالشفعة . أثره . ليس له القدول الى 
طلب العين كلها مادام قدا قوت على نقسه 
المواعيد المقررة للاخذ بالشفعة . علة ذلك. 


من حق اللشترى للعين الشفوع في 


على جزء منها » واذا تعدد الشسفعاء من 
طبقة واحدة وكانت هى الطبقة الاعلى 
التى يحق لها الاخذ بالشقعة فانه يجدر بكل 
شفيع منهمأن يطلب الشفعة فى كل العين 
المشفوع فيها درءا لاحتمال أن يطلب 
الشفعة يعض الشفعاء دون بعضهم الآخر 
أو آلا يطلبها احد غيره أو يسقط حق 
أحدهم فيها لسبب يتعلق بالمواعيد أو 
بغيرها من اجراءات الشفعة فتستغرق 
الصفقة على المشترى وبذلك تكون الدعوى 
غير مقبولة . ومن جهة أخرى ليس من 
طلب جزءا من العين المبيعة أن يعدل الى 
طلب العين برمتها مادام قد فوت على نفسه 
الواعيد المتررة للاخذ بالشفعة اذ من المقرر. 
فى قضاء هذه المحكمة أن اجراءات الشفعة 
المنصوص عليها فى المواد .15 الى 457 
من القانون المدنى ومواعيدها مرتدطة 
بعضها ببعض ارتباطا وثيقا وماسا ذات 
الحق ويوجب القانون اتجاعها والا سقط 
الحق فى الشفعة . 


( الطمن رقم 1511 لسسنة 64 ق جلسة 
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)( 


قرار ادارى . اختصاص « اختصاص ولائى » 
٠‏ تعويض . 


القرارات الادارية الصادرة منالادارةاو 
الجهات الادارية ذا تالاختصاص القضائى. 
اختصاص مجلسى الدولة بهيئة قضناء ادارى 
بنظر الطعون فيها أو طلبات وقف تنفيذها 
أو التعويض عنها . الاستثناء . ما يرى 
المشرع بنص خاص اعطاء القضاء العادى 
ولاية نظره . ( مثال بشأن التعويض عن 
قرار هدم ) . 


قضاء محكمة النقض الجنائى ... 


الاختصاص بنظر. الطعون التى ترفع عن 
القرارات الادارية سواء صدرت من الادارة 
أو من الجمات الادارية ذات الاختصاص 
القضائى والتعويض عنها ينعقد - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ لمجلس 
الدولة بهيئة قرار ادارى دون غيره عدا 
ما يرى المشرع ينص خاص اعطاء القضاء 
العادى ولاية نظره »© والقانون رقم م4 
لسنة 1155 فى ثشساأن تنظيم المباتى ‏ الذى 
يحكم واقعة الدعوى ‏ قد ناط بلجنة ادارية 
تشكل بقرار من المحافظ تقرير هدم أو 
تصحيح الاعمال المخالفة » كما ناط بلجنة 
ادارية آخرئى يراسها احد قضاة الملحكمية 
الابتدائية نظر الاعتراض على قرارت 
اللجئة السابقة » ونص على أن يكون 
قرارها فى شأن الاعتراض نهائيا » واذر 
كانت قرارات اللجنة الاولى ادارية وقرارات 
اللجنة الثانية صادرة من لجنة ادارية ذات 
اختصاص قضائى »© وكان القانون المشار 
اليه لم يرد نص يخول القضاء العادئ ولاية 
الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات 
تلكاللجان » فانمجلس الدولة بهيئة قضاء 
ادارى بكون هو الجهة القضائينة المختصة 
بالفصل فى تلك الطعون أو طلبات وقف 
تنفيذ تلك القرارات أو التعويض عنها . 
لما كان ذلك وكان تنفيذ جهة الادارة قرإر 
اللجنة الاولى بالهدم قبل أن يصبح نهائيا 
بغوات مواعيد الاعتراض أنما يرتبط بهذا 
القرار برابطة السببية ويستمد كيانه منه 
ولا ينحدر الى حد الانعدام » فان الاختصاص 
بنظر طلب التعويض عن ذلك يكون معقودا 
مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون 
غيره على ما تقمى به المادة العاشرة من 
القائون رقم 51 لسنة 111/1 بشأن مجلس 
الدولة . 
( الطعن رقم مهم فسنة 64 ق جلسسة 
2 


اللي 
١‏ ل ائبات « قريئة قضائية » . محكمصسة 
الوضوع . نقض . ب 


؟ لا حكم . قوة الامر القضى . نققى . . 
غياب الخصم أو' موته لا يعد قرينة على 


اخل 


ما يدعيه خصمه الحاضر . لا رقاية محكمة 
النقض على التقدير الموضوعى للقرائن . 


الامر بوقف تتقيذ الحكم المطعون فيه 
طبقا للمادة 201١‏ مرافعات . لا يجوز قوة 
الامر اللقخى لا أثر له على الفصل فى ذلك 
الطعن أو غيره . 


ورخصة له ولا أثر لمجرد غيايه على ما 
تقضى به قواعد الاثبات ولا يجوز اعتبار 
هذا الغياب قرينة تصالح الخصم الحاشرٌ 
اذا كانت الطاعنة فى الاستئناف المرفوع 
فيها يقع عليها عبء اثبات يطاعنها على 
موض وع الدموى حضر المطعصون 
عليه الاول أو لم يحضر فليسس لها أن تنعى 
على المحكمة عدم اغتبار تخلفئه عن حضور 
الجلسات وسسكوته عن منازعتها فى 
الاستئناف قرينة على صحة ما تدعيه ويكون 
النعى فضلا عن تعلقه وسكوته عن 
منازعتها فى الاستئئاف قرينة على صحة 
ما تدعيه ويكون النعى فضلا عن تملقه 
بالتقدير الوضوعى للقرائن مما يتحسر عنه 
رقابة محكية النقض قائما علىغيراساس. 


؟ ‏ القضاء فى طلب وقف تنفيذ ١‏ 
المطعون فيه بالتطبيق للمادة ١م1١‏ من 
قانون المرافعات هؤ قضاء وقتئ لا يحوز 
قوة الامر المقضى لان الفصل فيه اتما 
يستند الى ما يبدو للمحكية من جسامة 
الضرر الذى يحشى من التنفيذ . وامكان 
تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير علي 
الفصل فى طعن آحَر يتردد بين الخصوم 
أنفسهم وأيما بلغ الارتباط بين الخصومتين 
ومن ثم فليس للطاعنة أن تتحدى بوقف 
تنفيذ الحكم المطعون فيه قى الطمن الآخر 
المشار اليه ويكون النعى بهذا السبيب على 
عي اسفن > 


( الطمن رقم 1418 لسسئة 4) ق جلسسة 
رامد ) 


1 


)0( 


١ل‏ حكم « بيانات الحكم » 
الاحكام » , 


؟ ل دعوى . « التدخل فى السعوى »ا. 
؟ ب محكمة اضوع . اثبات القرائن . 


النقتض أو الخطأ فى اسسماه الخصوم 
'وصفاتهم لا يكون من شسانه التجهيل أو 
التشكيك فى حقيقة الذ ٠.‏ واتصاله 
بالخصومة المرددة فى الدعوى . عدم ترتب 
بطلان الحكم عليه . 


التدخل الهجومى والاجتماعى فى الدعوى 
أثدرة .. يورة التفشئل ,خصناءى 
الخصومة . الحكم الصادر فيها حجة له 
أو عليه . الطلبات التى يجوز لكل منهما 
ابداؤها فى الذعوى . متاطها . 


٠‏ بطلان « بطلان 


عدم "التزام محكمة الموضوع بمناققة, 
كل قرينة يدلى بها الخصوم طالما اقامت 
قضاءها على ما يكفى لحمله . 

١‏ ل من المقرر وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ أنه اذا كان النقض أو الحخطا 
: فى اسماء الخصوم وصفاتهم ليس من 
تسأنه الاتجهيل أو التشكيك فى حقيقة الخصم 
واتصانه بالخصومة اأرددة فى الدعموى 
فانه لا يعتبر نقصا أو خطا جسيما مما 
نصت عليه المادة ١/8‏ من قانون المرافعات 
أن ترتب عليه بطلان الحكم . 

؟ - مؤدى نص المادة ١١١1‏ > نذا 
مرافعات بأن القضاء التدخل يلزم الحكية 
بتحقيق دفاع المتدخل يبديه فى موضوع 
أدعائه . وأن تقضى فيه حسبما يتبين لها 
أن هو وجنه الحق فيه وهو لا يعسنى 
بالضرورة أن يصدر قضاءها لصالحه لمجرد 
أنها قيلت تدخله لان هذا القضياء لا يحوز 
أدنى حجية تحول دون المحكمة والقضاء 
بما تراه فى موضوع التدخل © وانه ولئن 
كان يترتب على التدخل بنوعيه ( الانضمامى 
والاختصاصى ) أن يصبحا مداخل خصما )8 
الدعوى نيكون لحك المنائر فيها حجة سه 
أو عليه . الا إن المتدخل اتضماميا - 


العددان الاول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


يجوز له أن يبدى طلبات تغاير طلبات من 
المتضم اليه وان جاز له اوجه دفاغ جديدة 


' بهذه الطلبات على خلاف التدخل الهجومى 


الذى يجيز للمتدخل أن يبدى ما يشاء من 
الطليات ' والدفوع وأوجه الدفاع كأى طرف 
أصلى 


؟ - محكمة الموضوع غيرملزمةبالتحدث 
فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير 
القانونية التى يدلى بها الخصوم استتدلالا 
على دعواه طالما أقامت قضناءها على ما 
يكتى لحمله بما ينطوى على الرد الضمتى 
لما.يثيره الخصم من حجج لم تفندها . 


( الطعن رقم 1990 لسسسئة 44 ق جلسسة 
111 2 
() 


. » نقضى . « الخصسومة'فى الطمن‎ ١ 
. الاختصاص فى خصومة . شرطه‎ 

؟ - تقادم , « نقض ., هكسب للملكية » . 

وضع يد الشترى اللدة الطويلة سَّبب كاف 
الكسب الملكية . لا يحول دونه وجود عيب فى سسئد 
البائع له 

؟- نقضى . « آسياب الطمن . 
الى الدئيل » 

نص عار من الدليل . عدم قبوله , محكمة 


السب المفتفر 


:.النقض لا تلتزم بتكليف الخصم بتقديم ما يؤيد 


طشه . 
؟ ‏ آثبات « الاحالة الى التحقيق © . 
الالتفات عن طقب الاحالة الى التحقيق , 
مناطه . وجود ما يكفى لتكوين عقيدة المحكمة . 


١‏ اذا كان الطعن بالنقض يختصم 
فيه من حكم لصالحه فى الحكمالمطعون عليه 
دون المحكوم عليه مثل الطاعن - واذا لم 
تكن للطاعن طلبات قبل المطعون عليه 
الثانى .. ومن ثم يكون الطعن الموجه آليه 
غير مقبول . 

؟ ‏ وضع المشترى بدء المدة الطويئة 
الكسبة للملكية سيب كفى بذاته لكسسب 
اع ولا بدح بن كيليه وجسود اهيبا في 


سند ملكية البئع ال 


/ 


٠‏ اذا كان الطاعن ام يقدم صورة 
رسمية من تقرير الخبير الذى ينسب اليه 
' الخطأ فى بيان توافر الدة الطويلة اللكسدة 
للملكية . لما كان ذلك . وكانتهذهالحكمة 
غير ملزمة بتكاليف الطاعن تقديم ما يؤيد 
طعته فان النعى يبهذا السيب لا يكون 
مقبولا . 

؟ طلب الخصم احالة الدعوى الى 
التحقيق ليس حقا محتما على مد 3 
الموضوع أن تجيبه أليه » اذ هو طلب 
يخضع لمطلق تقدير المحكمة .. لا عليها 
اذ هى التفتت عنه » اذ رات فى عناصر 
الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . 


( الطعن رقم 1848 لسسسنة 64 ق جكسسة ' 


ابزكر امد ) 


»)2 
١‏ - تزوير . الادعاء بالتزوير . 


قبول الادعاء بالهتزوير . شرطه أن .يكون منتجا 
فى التزاع , 


١‏ ب يشترط لقبول الادعاء بالتزوير 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ب 
أن يكون منتجا فى النزاع » فان كان غير 
ذى أثر فى موضوع الدعوى تعبىء على 
المحكمة أن تقتضى يعدم قبوله دون أن تدسحث 
شواهده أو تحققها . 

( الطعن رقم 41م لسسنة )) قى جلسسة 
اكركفة 2 


)»4( 

حجز « حجق تحفظى »© .. 

توقيع الحجز التحفظى , الفاية مه . رفض 
دعوى المطائبة .بالدين الموقع من أجله الحجر 
تأسيسا على سداده . ائره . اكفاء أمر الخجزر 
التحفظى . 

؟ - دعوى « مصاريف التعوى » . 

الحسكم بمصاريف الدعوى عل ىكاسيهاق الحالات 
الواردة بالادة 186 مرافمات آمر جوازى للمحكمة 
( مثال ) , 

١‏ الغاية من توقيع الحجز التحفظى 
هو التنفيذ على الاموال٠الحجوز‏ علبها 


للبلا 


بغية أقتضاء الدين المطالب به » واذا كانت 
محكمة الموضوع عند نظير الدعموى 
الموضوعية بالمطالية بميلغ الدين الذى توتع 
الحجز التحفظى من أجِله » قد تبين لما 
قيام المدين ( المطعون ضده ) يسداد الدين 
بأكمله على دقعات بعضها سايق على تاريخ 
الحجز التحفظى والبعض الآخر لاحق عليه» 
وخلصت الى القضاء برفض دعوى المطالبة 
بالدين » فان لازم ذلك وأثره هو القضاء 
بالغاء امر الحجز التحفظى المتظلم منه . 


؟ ‏ التص فى المادة 186 من قانون 
المرافعسات على أن للمحكيمة أن 


بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم 
عليه أو اذا كان المحكوم له قدا تسبب فى 
انفاق مصاريف لا قائدة فيها » أو كان 
قد ترك خصمه على جهل يما كان فى يده من 
المستندات القاطعة فى الدعوى بمضموئه 
تلك المستندات »© واذا كان ايرد النص على 
التخو سالف الذكر يجمل أمر الحكم 
بمصاريف الدعوى فى الحالات الواردة به 
جوازيا للمحكمة » ومن ثم فان الحكم 
الطعون فيه اذا الزم الطاعن مصاريف 
الدعوى بعد أن ثبت أن المطعون ضده ب 
أوفقا المستندات التى قدمها ‏ قد اوقى بما 
يزيد على دين الاجرة الذى كان مستحقا 
فى ذمته للطاعن وفاء لحجز ادارى سابق 
واكد ا م ين ودبي 4 رجح الدم و6 


وبالتالى التزم صحيح القاتون . 
( الطعن رقم 11.1 السنة 44 ق جلسسة 
رامد 2 


)م2 


610 ؟)سيم . شفعة « تعد اللشترين © . 
صورية . ائبات . 


١‏ بيع مشترى العقار المشفوع فيه 
لمشتر ثان قيل اعلان الرغية فى الاخة 
بالشفعة أو قبل تسنجيلها . م 178 مدنى. 
مؤداه . عدم جواز الاخذ بالشفعة الا من 
المشترى الثائى . شرط ذلك . الا يكون 
البيع الثائى صوريا . 


1١1 


؟ ل تمسسك الشفيع بالبيع الاول وادعاء 
صورية البيع الثانى . .وجوب اثبات ذلك 
فى مواجهة المشترى الشانى . سبيله فى 
ذلك . اختصام المشترى المذكور فى دعوى 
الشفعة أو بادخاله فيها أو يتدخل المشترى 
الثانى . توقتف مصير دعوى الشفعة على 
الفصل فى صورية' أو جدية البيع الثانى ٠‏ 


١‏ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة 
متى كان العقد صوريا فانه يعد غير موجود 
قانونا » وأنه وان كان مفاد نص المادة 
8 من إلقانون المدنى أنه أذا صدر بيع 
من مشترى العقار المشفوع فيه لمشتر 
ثان قبل أن تعان أية رغبة فى الاخذ بالشسفعة 
أو قبل أن يتم تسنجيل هذه الرغبة فانه 
يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الاخذ 
بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط 
'لنتى اشترى بها الا أن ذلك مشروط بألا 
يكون البيع الثانى صوريا » فاذا ادعى 
الشفيع صوريته وافلح فى اثبات ذلك اعتبر 
البيع الصادر من المالك للمشترى الاول 
قائما وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون 
الببع الثانى الذى لا وجود له يما يغنى 
الشفيع عن توجيه طلب الشفعة الى 


؟ ‏ ل يجب أن يتم اثبات صورية البيع 
الثانى فى مواجهة المشترى الثانى لانه هو 
ساحب الشان الاول فى نقى هذه الصورية 
وأثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر 
بشأن عقده حجة له أو عليه » ويتحقق 
ذلك باختصامه فى دعوى الشفعة مع تمسك 
الشفيع بالبيع الاول ودفعه د البيع 
الثانى صصنورية مطلقة » أو بادبخاله أو 
تدخله خصصما فى الدعوى قبل الفصل فيها 
دون اعتداد بأن يتم هذا الادخال أو التدخل 
فى المواعيد الحددة لطلب الشفعة وعندئذ 
يتعين على المحكمة أن تفصل فى الدفع 
بالصورية اذ يتوقف مصر دعوى الشفعة 
على ثبوت الصورية ويصدور حكم لصالح 
الشفيع بصورية عقد المشترى الشانى 
تصح اجراءات طلب الشفعة فى البيع 
الاول ٠.‏ 


( الطمن رقم .1م لسلة 68 ق جلسة 
كمد ) 


العددان الاول والثانى ل 


السنة الرابعة والستون 


)0( 


التماس اعادة النظر 
الغش كسبب لالتماس اعادة |النظر » ماهيته . 


١‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة 
أن الغشش. الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى 
الذى تقصده المادة 1/1 من قانون 
المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه 
فى الدعوى بناء عليه » ولم يتح للمحكمة أن 
تتحرز عند أخذها به يسبب عدم قبام 
الحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة 
شأنه لجهله به وخفاء آمره عليه بحيث 
يستحيل كششفه فاذا كان مطلعا على أعمال 
خصمه وام يناقضها أو كان فى وسعه تبيين 
غش وسكت عنه وأم يفضح ليرء أو كان 
فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه 
ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى ب 
ييظام ينها دنهلا وجه الالكاسي :» 


( الطمن رقم 164 لسللئة 64 اق جلسة 
ااركركفةا ) : 
افيف 


. » دعوى تقدير قيمة الدعوى‎ )١؟*‎ 1١( 
. ايجار . محكمة الملوضوع‎ 


-١‏ وحده أو تعدد الاسباب التى 
تقوم عليها الطلبات فى الدعوى استقلال 
محكمة الموضوع بتقديرها . شرطه . 


؟ الدعوى بطلب الاجرة والتعويض 
عن نقص قيمة الشىء المؤجر ‏ دون غش.س 
أو خطأ جسيم ‏ اعتبارها ناشئة عن سبب 
قانونى واحد هو عقد الايجار ٠.‏ وجوب 
تقدير قيمتها بجملة الطلبات فيها . 


١‏ أنه وان كان تقدير وحده أو تعدد 
الاسباب التى تقوم عليها الطليات فى الدعوى 
مما تستقل به محكمة الموسوع ولا رقابة 
عليها فى ذلك لمحكية النقض الا أن ذلك 
مشروط بأن تكون المحكية قد فهمت الواقع 
ق الدعوى وحصلت بناء على أسسياب 
سائغة . 


؟ لما كان :المطعن مده الاول قد 


قضاء محكمة النقضن الجنائى ..: 


أسسن طلبى الاجرة والتعويض قبل الوزارة 
الطاعنة على عقد الايجار دون أن ينسب 
اليها غشا أو خطأا جسيما فان الطلبين 
يكونان قائمين على سبب واحد هو عقد 
الايجار ونقدر الدعوى بقيمة الطلبين جملة 
مما يدخل فى الاختصاص الابتدائى لمحكمة 
اول درجة ويكون حكيها فيها جائزا 
استئنافه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وقضى يعدم جواز الاستئناف بالنظر 
الى قيمة كل من الطلبين على حده يكون 
قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 


( الطعن رقم 54م لسسنة 9 ق جلسه 
الركركةةذ ) 


ليا 


( 121 ) ملكية . ( الملكية الشائعة. بيع/الحكم 
بصحة ونفاذ البيع . قسمة . 


١‏ بيع المالك على الشيوع لملكه 
محددا » مفرزا بيع صحيح . أثره . جواز 
الحكم بصحة ونفاذه ما لم يثبت حصول 
قسسمة نافذة ووقوع المبيع فى حصة غير 
البائع ٠‏ 


؟ ل المشترى لقدر مفرز فى العقار 
الشائع لا يجوز له طلب التسليم مفرزا ء' 
ذلك ٠.‏ 


١‏ المقرر وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ يجوز للبائع وان كان 
مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محددا 
مغرزا وحالة التحديد هذه وان ظلت معلقة 
او موقوفة على نتيجة القسمة أو اجازة 
الشريك على الشيوع فان هذا كله لا يبطل 
عقد البيع » بل يعتبر صحيحا ونافذا فى حق 
الشريك البائع ومنتجا لاثاره على نفس 
المحل المفرز التصرف فيه » وينبنى على ذلك 
أنه يجوز الحكم بصحة ونفاذ بيع الشريك 
على الشيوع مفرزة محددة طالما لم يقم 
قسمة نافدة يقع يها البيع ىق حصة غير 
البائع ٠.‏ 


؟ ل من المقرر ‏ وعلى ما جرى يه 
قضاء هذه لمحكمة ‏ أنه لايجوز 


1١1 


للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع ان 
يطالب بالتسليم مفرزا ‏ ما لم يثبت حصول 
قسسمة نافذة ووقوع القدر المبيع فى نصيب 
البائع له يمقتخى القسمة ‏ ذلك لان البائع 
له « الشريك على الشيوع » لم يكن يملك 
وضع يده على حصته مفرزة قيل حصول 
القسمة الا برضاء باقى الشركاء جميعا : 
ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر 
ما كان للبائع » هذا الى ما يترتب على 
القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من افراز 
لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى 
رسمه القانون . 


( الطعن رقم .19 لسسنة او اق جلسسة 
كترود ) . 


)( 


نقض ( أسسباب الطعن » . 


. » التزام . بيع « التزامات البائع‎ ١ 


شفعة . 


عدم بيان الطاعن فى صحيفة الطعن 
العيب الذى يعزوه للحكم المطعون فيه 
وموضعه وآثره فى قضائه . غير مقبول . 
لا يغنى عن ذلك توضيحه له فى مذكرته 
الشمارحة . 


حلول الشفيع محل المشترى فى حقوقه 
والزامانه م 6 مدنى مفاده تحمل المائيع 
دون المشترى فى مواجهة الشفيع بكافة 
التزاماته قبله . 


١‏ .- لما كانت المادة 1/5017 من قانون 
المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن 
بالنقض على الاسياب التى بتى عليهما 
ألطعن »© وكان بيان سيب الطعن وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتحقق 
الا بالتعريف به تعريفا واضحا كاشفا عن 
اللقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض 
والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه 
للطاعن الى الحكم المطعون فيه ومؤضعه 
منه وآثره فى قضائه فمن ثم يتعين أن يرد 
هذا البيان الواضح فى ذات صحيقة الطعن 
ولا يغنى عن ذلك ذكر سبب الطعن مجهلا 


ليل 


بالصحيفة والاحالة فى بيانه الى المذكرة 
الشمارحة التى يقدمها الطاعن . 


ا كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا 
فى صحيفة الطعن أوجه النقض فى بيانات 
صحيفة الاستئناف المؤدى الى بطلابها 
اكتفاء بالاحالة الى المذكرة الشارحة فان 
النعى بهذا السيب يكون. مجهلا ومن ثم 
غير مقبول ٠‏ 

؟ ‏ النص فى الفقرة الاولى من المادة 
6 من القانون المدنى على أنه 2 يحل 
الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع 
0 التزا ات مفاده أن اليائع وليس 
المشترئ هو الذى يتحمل فى مواجهة 
الشفيع يكافة الالتزامات التى كان يتحمل 
بها فى مواجهة المشترى ومن ذلك الالتزام 
بنقل ملكية البيع وتسليمه وضمان التعرض 
والاستحقاق والعيوب الخفية كما أنه اذا 
تمت الشقعة اتقاقا التزم الشفيع ب'لوقاء 
بالثمن الى البائع مباشرة الا أن يكون هذا 
الآخير قد سبق أن تقاضاه من المشترى 
فيلتزم الشفيع بأدائه اليه ٠‏ 


( الطعن رقم لسسنلة 4 ق طسسة 
ةا ٠.)‏ 


الس 
١‏ مسئولية « مسئولية تقصيرية » ٠.‏ 


علاقة التبعية شرط قيايها أن يكون 
للمتبوع سلطة فعلية فى اصدار الاوامر الى 
التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه 
فى تنفيذ هذه الاوامر ومحاسبته على الخروج 
عليها. 

١‏ ل مؤدى نص المادة 5 من القانون 
المدنى ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
اللحكية ‏ أن علاقة التبعية تقوم على 
توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث 
تكون للمتبوع سلطة فعلية فى اصذار 
الاوامر الى التابع فى طريقة آداء عمله 
وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الاوامر 
ومحاسيته على الخروج عليها ٠‏ 


( الطمن رقم 1.46 لسنة أواقى جلسسة 
لااررافة1 ٠)‏ 


العددان الاول وألثانى ألسنة الرأبعة والستونث 
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حكم « حجية ألحكم » خلف . بيع . . 


؟ ‏ محكمة الموقوع « سلطتها فى #قدير 
الدليل » خيرة . 


الحكم الصادر ضد البائع متعلقا بالعقار 
المبيع . حجة على المشترى الذى سجل 
عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل 
صيحفة الدعوى التى صدر فيها الحكم . 
علة ذلك . 


لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير 
وتقضى بما يطمئن اليه وجدانها . 


١‏ الحكم الذى ضد البائ 
يصدر بائع 
متعلقا بالعققار الممييع يعتبر ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ حجة على 
المشترى الذى سجل عقد ثيرائهبعد صدور 
الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى 
يصدر فيها هذا الحكم » وذلك على أساس 
أن اللشترى يعتبر ممثلا فى شسخص البائع 
له فى تلك الدعوى المقامة ضده وانه خلف 
خاض لةاء 


١‏ لمحكمة الموضوع تقدير قيية عمل 
الخبير وتقخىيما يطمئن اليه وجدانها 
لما كان ذلك © وكانت محكمة الموضوع فى 
حدود سلطتها التقديرية قد اخذت بما جاء 
بتقرير الخبير الاول بعد ان اقتنعت بكفاية 
الابحاث التى أجراها وسلامة الاسسس التى 
بنى عليها رأيه » فلا عليها فى هذه الحالة 
اذا طرحت المذكرة المقدمة من الخبير الثانى 
ومحاضر أعماله ٠‏ 

( الطعن رقم ؟14 لسسئة 66 ق جفسسة 
5 
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شفعة . اختصاص « اختصاص محلى » . 

ايداع الشفيع الثمن الحقيقى للعقار 
الشفوع فيه . وجوب أن يتميخزينةا محكية 
الختصة بنظر دعوى الشفعة فى الميعساد 
القانونى . م 1/5157 مدنى ٠‏ 


قضاء محكمة النتن المدثى ... 


نصت المادة 75 من القاتون المدنى فى 
فقرتها الثانية على أنه يجب . خلال ثلاثين 
يوما على الاكثر من تاريخ اعلان الرغبة ى 
الاخذ بالشفعة ‏ أن يودع خزائة المحكمة 
الكائن فى دائرتها انعقار خامل الثمن الحقيفى 
الذى حصلء يه البيع مع مراعاة أن يكون 
هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة قان 
لم يتم الايداع فى هذا الميعاد 
على الوجه المتفدم سقط حق الاخذ 
بالشفعة ٠»‏ وايداع التمن خزانة المحكمة فى 
خلال الموعد الذى حددنه المادة السالفة 
هو اجراء من اجراءات دعوى الشفعة يما 
يوجب حصوله أمام المحكمة المختصة قانونا 
بنظر دعوى الشفعة . 


( الطمن رقم 6ه لسسنة ١م‏ ق جلسسة 
لل 5 


إلرقف 
١‏ ل سبع . محكمة الوضوع . التزام «الشرط 
الفاسخ الصريح » , 
ب حكم ( حجية الحكم » . قوة الامر 
المقغى . بيم . 


تنازل البائع عن التمسك باقر اليفسع 
الصريح . استقلال قناضى الموضوع بتقدير 
قيام اقرط الفا بست سكن ليان 
سلطته التقديرية فى > آجابة طلب الفسخ أو 
رفضه . 


حجية الحكم . شرطها . دعوى صحة 
عقد || ٠.‏ اخنلافها عن دعوى الفسخ ٠.‏ 
الحكم بعدم قبول لول لعدم دفع المشترى 
كامل الثمن . ليس قضاء ضمنيا بالفسخ. 

حق المشترى فى العودة الى دعوى صحة 
التعاقد اذا أوفى بباقى الثين . 


١‏ من القرر فى قضاء هذه المحكمة 
ان استخلاص تنازل البائع عن التمسك 
بالشرط الفاسخ الصريح منمسائل الواقع 
التى تستقل بتقديرها محكية الموضوع متى 
أقامت قضاءها على أنانيد سسائفة © وقيام 
الشرط الفاسخ الضمنى لا يسلب القاضى 
سلطته التقديرية فى اجابة طلب الفسخ 
أو أرقضه . 


ل 


؟ ‏ من المقرر أن ما لم تفصل افيه 
المحكمة ‏ بالفعل لا يمكن أن يكون موضوها 
لحكم حائز قوة الامر المقضى ٠‏ ويشترط 
لكى يحوز الحكم حجية الثىء المقفى فيه 
اتحاد الخصوم والموضوع والسبب ٠‏ واذ 
كانت دعوى صحة العقد تخنلف عن دعوى 
الفسخ سيبا وموضوعا فان الحكم ب 

قبول دعوى صحة التعاقد لعد, مانام 
اللشدرى بالتزامه بدفع كامل الثمن لا يمتع 
المشسترى من العودة الى دعوى صحة 
التعاقد أذا ما قام بايقاء ياقى الثمن ومن ثم 
فان هذا القضاء لا يتضمن قضاء ضمنيا 
بفسخ العقد . 


( الطعن رقم 175 لسنة 117 اق جلسسة 
لارعركطكا ٠.)‏ 


ةا 


. » دعوى ( اغفال الفصل فى الطقيات‎ ١ 
. حكم‎ ٠ اسمئناف الاحكام غير الجائز استئتافها‎ 


؟ ب رسوم جمركية ( الافراج اللاقت » . 
قانون . 


اغفال محكمة اول درجة الفصل قٌ 
الطلبات . أثره . بقاءه معلقا أمايها . 
سيل الفصل فيه الرجوع اليها م 187 
مرافعات . عدم جواز طرحه على محكمة 
الاستئناف . 


الضرائب والرسوم الجمركية وغرامات 
مخالقة شروط الافراج الؤقت عن البضائع 
وتحديد نسبتها وأسسس. تقديرها بنصوص 
تشريعية افتراض علم الكافة 


تشريعية . أشره. 


نما 


١‏ لا كان الطلب الذى تغفل محكمة 
أول درجة الفصل فيه عن غلط أو سهو 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
يكون باقيا على اصله معلقا أمامها لم يق 
فيه » ويكون السبيل الى طلب القصل فيه 
هو الرجوع ألى نفس المحكمة طبقا .لما 
تقضى به المادة 111 من قانون المرافعات 
وأن الاستئناف لا يطرح على محكمة الدرجة 
الثانية الا ما تكون ,حكية أول درجة قد 


الدلل 
فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف لما كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد فصل فى 
الدعوى بالتسبة للشق الخاص بالمطعون 
ضده الثانى الذى اغفلت محكمة أول درجة 
الفصل فيه فانه يكون قد وقع ياطلا » ولا 
يزيل هذا البطلان طلب الطاعن من محكمية 
الاستئناف التصدى. له للفصل فيه » ذلك 
أن مبدا التقاضى على درجتين هو من 
المبادىء الاساسية للنظام القضائى التى 
( يجور للبحكية بخالفتها و8 :يجوز للخضوم 
النزول عنها لما كان ذلك وكان الحكم 
المطعن فيه قد تصدى للدعوى بالتسية 
للمطعون ضده الثانى التى كانت محكمة 
أول درجة قد أغفلت الفصل فيها فانه يكون 
مخالفا للقانون ٠‏ 

؟" ‏ مفاد المواد 1" » ١١8 6 ١.١‏ من 
القانون 1/1 باصدار قانون الجمارك - 
والمادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية 
رقم 1١/191.37‏ معدل بالقرار رقم /١11‏ 
5 بتحديد التعريفة الجمركية والمادةٌ 
؟/رب من قرار وزير الخزانة رقم ”" لسنة 
بشأن الافراج المؤقت » يدل على أن 
الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الغرامة 
المقررة لمخالفة شروط الافراج المؤقتت عن 
البضائع قد تحددت نسبتها وأسسس تتديرها 
بمقتضى نصوص تشريعية » يفترض علم 
الكافة بها من تاريخ نشرها فى الجريدة 
الرسمية ولا يقبل من أحد الاعتذار بجهله 
لاحكامها ويلتزم القاضى بانزالها على ما 
تتناوله من المسائل المطروحة عليه . 


الطعن رقم 5.١‏ لسنة 64 ق جلسسة 
اعافد ٠.)‏ 


(5م) 

٠. ل ثسفعة . تسجيل‎ ١ 
محكمة الموضوع . تقدير اقدليل .اثبات‎  ؟‎ 

نقض . السبب اتتعلق بالواقع . 
البيع الذى تجوز فيه الشفعة لا يشترط 
أن يكون مسجلا . حجية التاريخ العرق 
على الشفيع ما لم يثبت أنه قدم غششا . 
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع 
فى الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع٠‏ 


العددان الاول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


المنازعة فى ذلك جدل موضوعى عدم جواز 
أثارته أمام محكبة النتقض ٠‏ 


١‏ لاا يشترط ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه 9 يكون البيع الثانى 
مسجلا أو ثابت التاريخ قبل تسجيل طلب 
الشفعة حتى يلتزم ال يع بالاخذ بالشفعة 
فيه دون البيسع الاول ؛ فالتاريخ ال فى 
وحجة شطبه ما لم يثبت أنه قدم غشضا 
ليكون سابقا على تسجيل اعلان الرغبة ى 
الشفعة . 


؟ تقدير أقوال الشهود واستخلاص 
| لواقم متها على نا :جرع بد قضاد حا 
المحكمة مما يستقل به قاض الموضوع طالما 
أنه لم يخرج بتلك الاقوال عما يؤدى اليه 
مدلولها ولا تثريب على محكمة الموضوع »2 
إن هى :لذت بمعتى الكهاذة دون معنى ان 
تحتمله أيضا » ما دام المعنى الذى اخذت 
به لا يتنانى مع جاراتها . 


( الطعن رقم 585 لسسئة 68 ق جلسسة 
لانن 


رم 


. » قانون « القاتون واجب التطبيق‎ ١ 
. ؟ ل تأمين . فانون . مسئولية‎ 


احالة القانون الى بيان محدد فى قانون 
آخر . أثره . اعتباره جزءا من القانون 
الاول . الاحالة المطلقة أثرها . وجوب 
إلتقيد بم!' يطرأ على القانون المحال اليه 
فى هذه الحالة من تعديل أو تغيير . 


التأمين الاجبارى على السيارات الخاصة 
لا يغطى اللمسئولية المدنية عن وفاة أو اصابة 
ركايها م ه ىق 5ه لسنة ه116 . لا يغير 
من ذلك الغاء القانون رقم 559 لسنة ه1188 
الذى أحالت اليه المادة سالفة الذكر . 


١‏ أن القانون حينما يحدد نطاق 
يعض أحكامه بالاحالة الى بيان محدد بعيته 
فى قانون آخر فانه بذلك يكون قد الحق 
هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى 


قضاء محكمة النقض المدنى ... 


جزءا مده يسرى بسريانه دون توقف على 
سريانى القانون الآخر الذى ورد به ذلك 
البيان أصلا » أما اذا كانت الاحالة مطلقة 
الى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فان مؤدى 
ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمن 
أحكامه امرا محددا فى خصوصم! أحال يه 
وائما ترك ذلك للقانون المحال اليه يما فى 
ذلك مع قد يطرا عليه من تعديل أو تغيير . 


؟ ‏ لما كانت المادة الخامسة من 
القانون رقم 557 سنة 1108 بشسأن 
التأمين الاجيارى على السيارات تنص 
على أن « يلتزم المؤمن بتغطية المسسئولية 
المدنية النافتة عن الوفاة أو عن اية 
اصابة بدئية تلحق أى شخص من حوادث 
النحيارة اذا وقعت فى جمهورية ممصر 
وذلك فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 
1 من القانئون رقم سنة مم9[ »6 . 
فان قانون التأمين الاجبارى على السيارات 
المذكورة يكون قد الحق يحكم المادة 
الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 5 
من قانون المرور رقم 451 سسنة 1١168‏ 
والخاص بتحديد المستفيدين من التأمين 
دون أن يتأثر بقاء هذا البيان بالغاء قانون 
المرور المأكور وبالتالى يظل الوضع على 
ما كان عليه من أن التأمين الاجبارئى. على 
السيارة الخاصة لا يشمل الاضرار التى 
تحدث لركايها ولا يغطى هذا التأمين 
المسئولية المدنية عن وفاة أو اصابة 
هؤلاء الركاب . 


( الطعن رقم 16919 لسنة 1ه ق جلسة 
لكوت . 


0م) 
تقض « الطمن بالنقض »© . 


اسباب الطعن بالنقض . العبرة فى 
بيانها ببا ورد بصحيفة الطعن وحدها . 


العدرة فى بيان أنسباب الطعن_وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ هى بما 
جاء بصحيفة الطعن وحدها ؛ ولما كان 
سببالنعى ليس مما يمسن كيان الحكم 


1117 


ولم يرد الا فى المذكرة الشارحة فانه 
يكون غير مقبول . 


( الطعن رقم +959 لسنة م؛ ق جلسة 
لا 5 


(م) 
١‏ نقض « ايداع الاوراق » . بطلان . 


؟" ل اثبات . تزوير . محكمة الكموضوع . 


وجوب ايداع الطاعن صورة مطابقة 
للأصل من الحكم المطعون فيه والاحكام 
السابقة عليه . اذا أحال اليسها في 
أسبابه . م 506 مرافعات معدلة ق 1١‏ 
السنة ا . اغفال ذلك . أثره . 
بطلان الطعن . عدم وجوب ايداع صورة 
من الاحكام السابقة ٠.‏ مناطه . 


النعى على قضاء محكية الموضوع 
بعدم استعمالها الرخصة المخولة لها فى 
المادة مه اثبات . أثره . غير مقبول . 
علة ذلك . 


١‏ - لئن كان من المقرر طبقا للمادة 
06 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 
لسئة 1519/9 المنطبق على 
الراهن ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة انه يجب على الطاعن أن يودع 
تلم الكداب وقت تقديم صحيفة الطعن 
صورة مطابقة للاصل للحكم المطعون فيه 
والاحكام السابقة عليه الصادرة فى نفس 
الدعوى اذا كان الحكم المطعون فيه قد 
أحال اليها فى أسيابه ‏ وهو اجراء 
جوهرى يترتب على اغقاله بطلان الطعن 


الا ان ابداع صورة من الاحكام السابقة 
التى أحال اليه! الحكم المطعون فيه عند 


التقربر يضحى لا محل له اذا كان الحكم 
المطعون فيه قد ضمن أسبابه بيان بوقائع 
النزاع ودفاع الطرفين ووجهت أسباب 
الطمن الى الحكم المطعون فيه وحده . 


؟ ‏ من المقرر على ما جرى به قضضاء 
هذه المحكمة أنه لا يقبل النعى على قضاء 


114 
محكمة الموضوع اذا هى لم سيستهيل 
الرخصة المخولة لها وفقا لنص المادة .م/ه 
من قانون الاثبات فتقديرها فى هذا 
:الخصوص يدخل فى حدود سلصطتها 
الموضوعية ٠‏ 


( الطعن رقم 1١145‏ لسةة 44 ق جلسة ” 


):٠( ًّ 


5 


م) 
١س‏ حكم . اختصاص . 


؟' ب دعوى « دعوى الضمان » . 
بالنقض » < 


الحكم الصافر يعدم الاختصام 
فيه للخصومة خوان العلعن فيه حل 
استقلال ٠‏ 


دعوى الضمان . استقلالها عن الدعوى 
الأصلية . جواز الطعن فى الحكم الصادر 
نيها على استقلال . 


١‏ ا لئن كانت المادة ؟١"‏ من قانون 
الإرافعات لا تجيز الطعن فى الاحكام التى 
تصدر أ.اء مير الدعوى ولا تنتهى بها 
الخصوء.ة الا بعد صدور م المنهى, 
الخصومة كلها فيما عدا الاحكام التى 
عددته! على سبيل الحصر وهى الاحكام 
الوقتية الممستعجلة والممادرة بوقف 
الدعوى والأحكام التى تصدر فى شق مز 
الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى 
تبسيطا للاأوضاع ومئعا من تقطيع 
اوصال القضية الا أن الحكم بعده 
الاختصاص يجوز الطعن فيه على استقلال 
اعتبارا بأنه حكم فيه للخصومة فيما قضى 
نميه وحسسمه بصدد عدم الاختصاص طالما 
انه لم يعقبه حكم فى موضوعه . 


؟ ل من المقرر ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ أن دعوى الضمان 
مستقلة بكيانها عن الدعوى الاصلية 
ولا تعتبر دفاعا ولا دفع! فيها » وكان على 
الهيئة الطاعنة أن تطعن بالنقض استقلالا 


العددان الاول والثانى ‏ السسنة الرابعة والستون 


خلال الميعاد القانونى المنصوص عليه فى 
المادة ؟26؟ من قاثون المرافعات . 


( الطمن رقم ؟؟ لسسنة 15 فى جلسسسه 


الكو 5 


بيع « بيع الاملاك الخاصة للدولة » ( البيع 
بالكزاد » انمقاده . آموال . 


بيع أملاك الحكومة الخاصة بالمزاد . ركن 
القبول فيه تصديق وزارة المالية أو المحافئظ 


عم مسر « قرار جمهورى 75/041 بشأان 


4: الترخبص للمحافظين فى بيع املاك الدولة 
الخاصة » . رسو المزاد وايداع ميلمٌ 
التأمين مجرد ايجاب من الراسى عليه 


المزاد . 


مفاد المواد م »© /ا١1‏ 186 من لائحة 
شروط بيع املاك المبرى الحرة الصادرة 
فى 7١‏ من أغسطسس 11.9 - مرتبطة ل 
“وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكية 


' أن ديع املاك الحكومة الخاصة المطروحة 


فى المزايدة لا يتم ركن القبول فييها 
الا بالتصديق على البيع من وزارة المالية 
ولا يعتبر رسو المزاد وايداع مدلع التأمين 
الا ايدابا صادرا من الراسى عليه المزاد 
واذا لم يثبت حصول تصديق على البيع 
للمطعون عليه فنان هذا البيع لا يكون 
داتا وتظل الارض المبيعة على ملك 
“بائعة . 


لما كان ذلك وكان صاحب الاختصاص 
«الموافقة علءم, العبم - فى واقعة النزاع 
هو محافظ الشرتئة وذلك طدقا للقرار 
الحمهورى رقم 19 لسنة ك"/ا195 بشأن 
الت خبص للمحافظين فى دبع املاك الدولة 
الخاصة بالمارسة للبعضى, الجهات 
ومالش, هط المبينة بهذا القرار > وكان 
مدير الاسكان لسى بنائب عن الدولة فى 
التصديق على النبع ولم يتضمن الكتاب 
الدورى الصادر رقم * نتاريخم 27 أبريل 
1517 هالوجه من الأدارة العامة لاملاك 
الحكومة الى مديرية الاسكان والتعمسير 


قضاء محكمة النقض المدنى ... 


يمعانتلة الشرقية والمرفق صورته 
الرسمية ‏ أى تفويض من جانب المختص 
قانونا بالموافقة على البيع الى مدير 
الاسكان وكان ما تضمنه هذا الكتاب هو 
مجرد الابلاغ باحكام القرار الجمهورى 
المذكور © ولما كان الحكم المطعون فيه قد 
انتهى الى أن مدير الاسكان والمرافق 
بالمحافظة المذكورة هو صاحب الاختصاص 
الاصلى فى بيع أملاك الحكومة بطريق 
الممارسة استنادا الى الكتاب الدورى 
المشار اليه ورتب على ذلك انعقاد العقد» 
فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون 
والفساد فى الاستدلال . 


( الطعن رقم 901 لسنة ١د‏ اق جلسة 
؟ارركةا ).2 


)4( 


١‏ حكم ( حجية الحكم » قوة الامر الخقضى. 
"ل حكم ( تسبيب الحكم » استثناف . 


,. حيازة ., محكوة اللموضوع . تقادم‎  " 


حجية الشيىء المحكوم فيه . لاتلحق 
الا منطوق الحكم وما يكون مرتيطا به من 
الاسباب ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه 
الحكم . مالمم تنظر فيه المحكية بالفعل أو 
يرد فى أسباب الحكم زائدا . لأبحوز قوة 


الأمر المقضى . 


الغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائى. 
عدم التزامها بالرد على اسبابه طالما أقامت 
كضاءها على ما يكفى لحمله . 


استيفاء الحيازة شروطها القانونيه 
للتملك بالتقادم . التحقق من ذلك . من 
محكمة الموضوع . حسيبها أن تؤسس 
قضاءها على اسباب تكقى لحمله . 

١‏ حجية الثيىء المحكوم فيه . وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمه. لا تلحق 
الا منطوق الحكم »© ولا تلحق بأسيابه » 
الا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا 
وثيقا » وفيما فصل فيه الحكم » سواء فى 


الملل 


المنطوق أو فى الاسياب التى لايقوم المنطوق 
بدونها » ومالم تنظر فيه المحكمه بالفعل 
أو يرد فى اسباب الحكم زائدا على حاجة 
الدعوى » لا يمكن أن يجوز قوة الامر 


المقضى . 
؟" لا الزام على محكمة الاستئناف اذا 
ما قضت بالغاء [ المستأنف » وأن 


تتعقب اسسبابه وترد عليها »© طاللما تقيم 
قضاءها على مايكفى لحمله . 


"' - لمحكمة الموضوع السلطه التامه فى 
التحقق من استيفاء الحيازه الشروط التى 
يتطلبها القانوم للتملك بالتقادم » وحسيها 
أن تؤسس قضاءها على اسباب تكفى 
لحمله . 


( الطعن رقم 115" لسئة 4) ق جفسة 
؟كر/كية ا ). 


):5( 


. دعوى . حكم . اصدار الحكم‎ ١ 


؟ ‏ قوة الامر الأقفى . حجية « حجية 
الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية » . تعويض0. 


حجز الدعوى للحكم . أثره . انقطاع 
صلة الخصوم بها الا بالقدر الذى تصرح به 
الملحكمه . تقديم أحد الاطراف مذكره خلال 
فتره حجز الدعوى للحكم دون التصريح 
له بذلك . لا على المحكمه ان التفتت عنها. 


حجية الحكم الجنائى امام الحاكم المدنيه. 
شرطه . الحكم بالبراءه . اقامته على أن 
الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء 
القصد الجنائى أو لسبب آخر . أشره . 
لا تكون له حجيه الشيىء المحكوم أمام 
الحكمة اللدنية . 

١‏ اذا انعقدت الخصومة واستوقى 
الخصوم دفاعهم فيها وحجزت الدموى 
للحكم » قأن صلتهم بها تنقطع الا بالقدر 
'لذى تصرح به 'لحكية » فاذا قدم لأحد 
الاطراف مذكرة فى فترة حجز الدعوى للحكم 
دون أن يكون مصرحا بتقديمها » فلا على 
المحكية أن هى التفتت عتها . 


.1 العددان الاول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


؟ ‏ مؤدى نص المادة 467 من قانون 
الاجراءات الجنائية والمادة ١١1‏ من قانون 
الاثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية 
لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام 
المحاكم المدنية الا اذا كان قد فصل فصلا 
لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس 
المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية 
وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسيته 
الى فاعله » وان الحكم الجنائى الممادر 
بالبراءة اذا كان مبينا على أن الفعل 
لا يعاتب عليه القانون سواء كان ذلك 
لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فانه 
لا تكون له حجية الشيىء المحكوم فيه امام 
المحكمة المدنية » وبالتالى فانه لا يمنع تلك 
المحكية من اليحث فيما اذا كان هذا الفعل 
معتجرده منصفة الجريمة قد نشأ عنه 
ضرر يصح أن يكون أسساسا للتعويض ٠‏ 


( الطعن رقم 1111 لسنة 148 اق جلسة 
ات . 


(2:؟) 


. » نقض « اداع سند التوكيل‎ ١ 
. بيان الاسباب » السبب المجهل‎ ١ ؟ ل نقض‎ 


صدور التوكيل الى المحامى الذى رفع 
اللعن بالنقض منوكيل بعض الطاعنين . 
عدم تقديم توكيل الاخيريين للتعرف على 
حدود وكالته . أثره . عدم قبول الطعن . 


عدم بيان الطاعن العواد الذى يعذوه 
الى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره 
فى قضائه . نعى مجهل غير مقبول . 


١‏ اذا كان البين من أوراق الطعن 
أن المحامى الذى رفعه قدم توكيلا صادرا 
له من الطاعن الثانى عن نفمسه وبصفته 
وكيلا عن الطاعنتين الثالثة والرابعة بتوكيل 
ذكر رقمه الا أنه لم يقدم هذا التوكيل حتى 
حجزت الدعوى للحكم » لما كان ذلك وكان 
لا يغنى عن تقديم التوكيل الاخير مجرد ذكر 


رقمه اذ ان تقديمه واجب حتى تتحقق 


اللحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود 
وكالة الطاعن الثانى عن الطاعنين الثالثة 
والرابعة وما اذا كانت تشمل الاذن له فى 
توكيل المحامين فى الطعن بالنقض أو 
لا تشمل هذا الاذن »© لما كان ما تقدم فان 
الطعن بالنسبة للطاعنين الثالثة والرابعة 
يكون غير مقبول ارفعه من غنغخير ذى 


؟ ا سيب الطين بالنقض يجب ب 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن 
يكون مبينا بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود 
منه بحيث يبين منه العواذ الذى يعذوه 
الطاعن الى الحكم المطعون فيه وموضعه 
منه وآأثره فى قضائه . 


( الطعن رقم 1١511‏ لسنة 18 ق جلسة 
٠) 1‏ 


(4:) 
1 محكمة الموضوع . 
خيرة ., 
؟ ‏ ملكية « أسباب كسب الملكية »4 . 


تقدير الدكيل . 


راى الخبير لا يقيد المحكية حسيها 
أن تقيم قضاءها على أسباب كافية 
لحملة . 


الغموض الذى يشوب ونسع اليد المكسب 
للتدلك بالتقادم م 5/155 مدنى ٠.‏ 


١‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان 
راى الخبير لا يقيد المحكية » وحمسسبها 
أن تقيم قضاءها على أسداب كافية 
لحمله » وكان الحكم المطعون فيه لم يعول 
فى تحديد تاريخ بدء يد المطعون ضدها 
الاولى على ما جاء بتقرير الخبير وانما 
اقام قضاءه فى ذلك على ما تشقسهد به 
شاهدا المطعون ضدها الاولى أمام محكمة 
اول درجة من أنها وضعت يدها على 
العقار منذ سنة 1101 قبل وفاة مورثها 
فان النعى بالسيبين يكون على غير 
اسن . 


قضاء محكمة النقض المانى . 


؟ ‏ الغموض الذى يشوب وضع 
اليد المتسب للتملك بالتقادم هو » وعلى 
ما افصحت عنه الفقرة الثانية من المادة 
من القانون المدنى ‏ عيب نسيى 
عمض عليه وضع اليد . 

( الطعن رقم 40 لسسنة 18 ق جلسسة 516 
مارس 19485 )1 . 


):5( 


١‏ ل حق 7 اساءة استعمال الحق ».مسئولية 
مسئولية تقصربة » ., 

كد تعليم . 

» تعليم . مسئولية « مسئولية مدنية‎  '"' 


اساءة استعمال الحق . مناطها . نية 
الاضرار بالغير . توافرها . خطأ مستوجب 


للمسئولية التقصيرية . 


خلو القانونين 17 لسنة 1155 فى 
شأن التعليم الخاص و 58 لسنة 1958 
بشأن التعليم العام من تحديد معايم 
للقبول بشعبتى العلوم والآداب . مفادة 
حرية التلاميذ المنقتولين للصف القانى 
الثانوى فى اختيار الشعبة التى يرغيون 
الالتحاق بها . 


مديرة المدرسة . حريتها فى ادارته 
وتنظيمها . شرط ذلك . الحراتها 1 
قراراتها الى سوء القصد والاضرار بالغم 
أو عدم تناسب المصالح التى ترمى الى 
تحقيقها مع ما يصيب الغير من ضرر . 
خطأ موجب لسئوليتها المدنية . 
١‏ 
-١‏ الاصل انه لا جناح على من 
يستعمل حقه استعمالا مشروعا فلا يكون 
مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره 
على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من 
القمانون المدنى . وما أورردته المادة 
الخامسة منه من قيد على هذا الاصل ‏ 
اعمالا لنظرية اساءة استعمال الحق - 
متمثلا فى أحد معايير ثلاثة يجمع بينها 
ضابط مشترك هويته الاشرار سواء فى 
صورة تعمد الاساءة الى القير دون نفع 


1١1 


يعود على صاحب الحق من استعماله أو فى 
صورة استهانه بما يحيق بذلك الغير من 
ضرر جسيم تحقية؟ لنفع يسير يجنيه 
صاحب الحق أو اذا كانت اللمصائح التى 
يرمى الأخير آل تتضتها غتر جقاروة قات 
الآمر الذى يربط ما بين نظرية امسساءة 
استعمال الحق وبين قواعد المسئولية 
النقصيرية وقوامها الخطأ . 


؟ ‏ القانون رقم ١‏ لسنة 1555 فى 
شان التعليم الخاص ينص فى مادته الثالثة 
على أن « تخضع المدارس الخاصة 
لقوانين التعليم العام » وجرى نص المادة 
من القانون رقم 18 لسسنة 1558 
بشن التعليم العام على ان « الدراسة 
عامة دون تخصص فى الصف الاول مسن 
المرحلة الثانوية وتنقسم فى الصفين الثانى 
والثشالث الى شعبتين علوم وآداب » 
دخلت مواد هذين القانونين من تحديد 
معايير للتبول بهاتين الشنعبتين مما مفاده 
حربة التلاميذ المنقولين للصف الشاتى 
الثانوى فى اختيار الشعبة التى يرغيون 
فى الالتحاق بها ويأنسون فى أتفمسهم 
القدرة على مواصلة الدراسة بها فى تلك 
أازكلة من التدليم : 


لئن كان للمطعون ضدها الاولى 
بصفتها مديرة مدرسة حرية أدارتها وحق 
تنظيمها بالطريقه التى تراه' وعلى الوجه 
الذى يكفل تحقبق مصلحة تلك النثشسأه مالم 
تنحرف فى قراراتها ‏ فى هذا المدد ب 
الى سوء القصد والاضرار بالغير أو اذا 
كانت المصالح التى ترمى الى تحقيقها منها 
قليله الأهميه بحيث لا تتئاسب مع مأيصيب 
الغبر من ضرر جسيم بسبيها' ممأ يعد 
اساءة لاستعمال الحق يتواقر نه ركن 
الخطا الموجب اسئوليتها الدنية . 


( الطعن رقم 594 لسنة 44 ى جلسة م» 
مارس 1541 )12 . 


2) 


؟ ‏ نزع الللكية للمنفعة ١اعامة‏ . تقادم .حق 
« حق الانتفاع » , 


يفنا 


الحتوق الخاضعة للتقادم الخسى . 
م هلالامدنى . مناطها . التجدد والدورية 


نشر مرسموم نزع الللكية . أشره . 
نقل ملكية العقار المنزوعة ملكيته للدولة 
من تاريخ النشر . لصاحب العقار حق 
الانتفاع به وبثيراته حتى سداد الثمن أو 
ايداعه . له دفع كل تعد عليه ولو كان 
مصدره نازع الملكية . القانون مصدر 

هذا الحق . تقأدمه بخمس عشرة سنة . 


١‏ مناط خضوع الحق للتقادم 
الخمسى وفقا لتصريح نص الفقرة الاولى 
من المادة من القانون المدنى هواتصافه 
بالدورية والتجدد أى أن يكون الالتزام 
مما يتكرر ويستحق الاداء فى مواعيد 
دورية أيا كانت مدتها » وأن يكون الحق 
بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا 
أو تغير مقداره من وقت لآخر . 


؟ ‏ مؤدى المواد ه »هم » /ا1 6 86ا1» 
1 من قانون نزع الملكية الصادر فى ١1‏ 

من ابريل سنة 1117 المعدل فى 18 من 
يونيو سنة 19731 المنطبق على واقعة 
الدعوى وعلى ما جرى به قضنساء 
هذه المحكية أن نشر مرسوم نزع الملكية 
فى جريدتين رسميتين يترتب عليه نقل 
ملكية العقار المنزوعة ملكيته الى الدولة 
واضافته الى المنافع العامة من تاريخ 
النشر ولكن يبقى العقار فى يد صاحبه 
حتى يدفع له الثمن المتفق عليه أو يودع 
ما يتم تقديره من ثمن بواسطة الخبير 
الذى يعينه رئيس المحكمة عند عدم 
الاتفاق عليه أو يصدر قرار من وزير 
الاشغال بعد اطلاعه على الشهادة الدالة 
على ايداع هذا الثمن بالاستيلاء علىالعقار 


النترة الحق فى أن يدفع كل تعد على 
انتفاعه بالعقار ولو كان مصدره نازع 
اللكية ولذا يكون القانون هو مصعر هذا 
الحق فى الانتفاع و5 يتقادم هذا الحبق 


العددان الاول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


الا بانقضاء خمس عشرة سنة ولا يسرى 
عليه التقادم الخمس المنصوص عليه فى 
الفقرة الآولى من المادة 1/0؟ من القانون 
المدنى كما أنه لا يعد حقا يطبيعته مستمرا 
لا ينتقطليع ولا تلتزم الجهة نازعة الملكية 
يالوفاء بمقابل الانتفاع بالعقار المنزوعمة 
ملكيته فى مواعيد دورية متجددة . 


( الطمن رقم 6." لسنة 44 ق جلسة 
واركركفذا ). 


):) 


. » نقض ( الخصوم فى الطعن‎ ١ 
الاختصام فى الطمن بالنقض . شرطه‎ 


؟ ب حكم «حجية الحكم» . قوة الامرالقفضى. 

الممبع من اعادة نظر النزاع فى المسالة القضى 
فيها . شرطه . ما لم تنظر المحكمة فيه بالفصل 
لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز لقوة ,الامر 
القفى . مثال 


١‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة 
انه لا يكفى لقبول الطعن بالنقتض مجرة 
أن يكون المطعون عليه طرفا فى الخصومة 
أمام المحكية التى اصدرت الحكم المطعون 
فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه 
أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته 
هو .واذ كانت الطاعنة لمتوجهالىالطعون 
ضده الثانى أية طلبات كما لم يوجه هو 
اليها أو الى المطعون ضده الاول آية طلبات 
ولم يحكم له أو عليه بشىء فى الحكم 
المطعون فيه فان اختصامه فى هذا الطعن 
يكون غير مقيول . 


- من المقرر فى قضاء هذه اللحكمة 
أن ما لم تنظر فيه محكمة اللوضوع 
بالفعل لا يمكن أن يكون محلا لحكم يحوز 
قوة الامر المقضى وكان الثابت من الحكم 
الصادر فى الدعوى رقم ١؟‏ لسنة 1156 
مدنى كلى سوهاج أنه اقام قضاءه برفض 
طلب عمم نفادٌ التصرف على مجرد 
عدم صدور هذا التصرف من المدين دون 
أن يتعرض فى اسبابه لبيآن ما اذا كان 
مالكا للمغزل محل النزاع المتصرف فيه أ.: 
غير مالك »© فان هذا الحكم لآ يحوز حجية 


قضاء محكمة النقض المدنى ... 


فى دعوى الملكية المطعون فى حكمها 
ويكون النعى بهذا السيب على غير 
إسعلين. .- 


( الطعن رقم 198 لسسنة 18 قى جلسة 
مكرعركفة ) . 


):+( 


. حكم . استئناف . بطلان‎ 1١ 

عدم ارفاق نسخة الحكم الأصلية بملف 
الدعوى الابتدائية عند نظر الاستئذاف . 
لا بطلان . كفاية مسودة الحكم المستأنف 
فى تحقيق الغاية من الاجراء . 

١‏ لئن اوجب المشرع فى الفقرة 
الثانية من المادة 17١‏ مرافعات على قلم 
كتاب المحكمة التى أصدرت ١‏ 
الستائف أن برسل ملف الدموى الى 
محكية الاستئناف خلال المدة اللملحددة > 
وائن كان الثابت أن نسخة الحكم الابتدائي 
الأصلية لم ترفق بملف الدعوى الابتدائية» 
الا انه لما كان القانون لم يرتب البطصلان 
على عدم احضار الملف كاملا الى محكية 
الاسستئناف » واذ كان مسسلما من الطإعن 
بأن مسودة الحكم المستأنف كانت مرفقة 
بالملف الابتدائى الذى اررسل لمحكمة 
الاستئناف مما تتحقق به الغاية من 
الاجراء » فان النعى لزعي على الحكم المطعون 
فيه بالبطلان يكون على غير أساسس ٠‏ 

( الطعن رقم 1641 الدستة 648 ق جلسسة 
لبلواية للا © 


)0 
١‏ ل محكمة الوضوع . تزوبر . 
>" وكالة , 
محكية الموضوع . حقها فى الحكم 
برد وبحللان آية ورقة ولو لم يدع أمامها 


بتزويرها . م 8ه اثبات . 


الوكيل . مهمته . تنفيذ الوكالة دون 
تجاوز حدودها . ابرامه عقدا يخرج عن 


نقنا 


حدودها . عدم نفاذه فى حق الموكل 
الا باجازته . 

١‏ لا تثريب على محكمة الاستكئتاف 
اذا هى استعملت الرخصة المخولة لها 
بالمادة 8ه من قانون الاثبات بأن د 
برد أية ورقة وبطلانها اذا ظهر لها يجلاء 
من حالتها أو من روف الدعوى أنها 
مزورة حتى ولو لم يدع أمامها بالتزوير 
بالاحزاءاك الزمسوئة له 

؟ - من المقرر أن على الوكيل أن 
قوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها 
وآنه اذا خرج عن حدودها وأبرم 
الأصيل فأن ما ينشاً عن هذا 
العقد من حقوق والتزامات لا يضاف الى 
الأصيل الا اذا أجاز التصرف . 


( الطعن رقم ١186‏ لسسنة 44 ق جلسة 
اكت . 


6) 


(1) اثبات . نظام عام 
5 - صورية . 


قواعد الاثبات . عدم تعلقها بالنظام 
العام . أثر ذلك . 


الموربة الطلقة والصورية النسببة . 
هذه :كار نوق 


١‏ قواعد الاشات ‏ وعلى ما جرى 
مه قخضاء هذه المحكمة ‏ لبسست من النظام 
العام فاذا سكت عنها من يريد: التيسك 
.ما عد ذلك تنازلا منه عن حقه فى الاثبات 
بالطربق. الذى رسمه القانون ٠.‏ 


الصورية المطلقة هى تلك التى 
تتناءل وحود العقد ذاته فيكون العقد 
الظاهر لا وجود له فى الحتبقة » ألما 
الصورية النسدبة فهم, التى لا قتناول 
وحود العقد وائما تتناول نوع العقد أو 
ركنا فمه أو شرطا من شروطه أو شخص 
المتعاتدين . 

( الطعن رقم 15866 لسلاة 18 ق جلسسة 
لامكا . 


ككنا 
للف 
1 نقضص ( صحيفة الطعن » . بطلان , 
؟ ب استئناف . حكم( ما لا يمد قصورا » . 
؟ ل ارث . ملكية . قسمة . 


بيانات صحيفة الطعن المتعلقة بالطاعن 
وصفته وموطنه . الغرض منها . كل 
بيان يفى به . لابطلان . 


اقامة الحكم المستأئف على دعامات 
صحيحة .٠‏ قصوره عن الاحاطة ببعض 
دعامات الحكم الابتدائى . لابطلان . 


الوارث . ليس له طلب تثبيت ملكيته 
فى أحد أعيان التركة يجاوز حصته 
الميراثية قبل اجراء قسمة نافذة فى حق 
باقى الشركاء . علة ذلك . 


١‏ الغرض الذى رمى آليه الشارع 
من ذكر البيانات التعلقة باسماء الطاعنين 
وصفاتهم وموطن كل منهم ائما هو اعلام 
ذوى الشأن ف فى الطعن يمن رفعه من 
خصومهم 5 الدحوى وصفته ومحله علما 
كانيا » وكل بيان من شانه أن يفى بهذا 
الغرض يتحقق به قصد الشارع 


؟ ' لا يبطل الحكم الصادر من محكمة 
الدرجة الثانية قصوره عن الاحاطمة 
ببعض الدعامات التى استند اليها الحكم 
المستائف ©» طالما أن الحكم الصادر من 
محكمة الدرجة الثانية قد اقام قضاءه 
على دعامات صحيحة تكفى لحمله . 


؟ لا يجوز للوارث أن يطلب آ 
استنادا الى حقه فى الارث - تثبيت ملكيته 
لثصيب فى أحد أعيان التركة يجاوز حصته 
الممرائية فى هذه العين قبل اجراء قسمة 
نافذة فى حق سائر الشركاء » والا كان 
ذلك افرازا لجزء من التركة بغير الطريق 
الذى رسمه القانون ٠‏ 


( الطعن رقم 1185 لسسنة م6 ق جلسسة 
ا ١‏ 


العددان الاول والثانى - 


السسنة الرابعة والستون 


)) 


وصية . بيع . ارث ٠.‏ 


القرينة الواردة بالمادة 4117 مدنى ٠‏ 
ليس لغير الوارث التمسك بها . 


من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ أن ما ورد بالمادة /111 من 
القانون المدنى لا يعدو أن يكون تقريرا 
لقيام قرينة قانونية لصالح الوارث تعفيه 
من آثبات طعنه على تصرفات مورثه التى 
أضرت به بأنها فى حقيقتها وصية مما 
مفاده أنه ليس لغير الوارث أن يتمسك 


( الطمن رقم 1181 لسنئة 48 قى جلسسة 
وان ل 5 


)2 
آثبات . صورية . وصية ٠,‏ 


طعن أحد المتعاقدين فى عقد البيسع 
المكتوب بأنه يسترد وصية . طعن 
بالصورية النسبية . عدم جواز اثباته 
الا بالكتابة . خلافا لحالة الوارث . علة 
ذلك . 


تنص المادة ١/5544‏ من القانون المدنى 
على أنه « اذا أبرم عقد صورى فلدائنى 
المتعاقدين وللخلف الخاص »© متى كانوا 
أن يتمسكوا بالعقد 


المستتر ويثبتوا! بجميع 0 
العقد الذى آضر بهم » مما مفاده أن لدائنى 
التعاتدين والخلف الخاص أن يثبتوا بكافة 
الطرق صورية العقد الذى أضر بهم » 
آما التعاتدان فلا يجوز لهما اثبات ما 
يخالف على ما امتمل عليه العقد المكتوب 
الا بالكتابة » والطعن على عقد البييع 
بأنه يسترد وصية وام يدفع فيه اى ثمن 
هو طعن بالصورية النسبية بطريق 
التسش ومتى كان العقد الظاهر المطعون 
عليه بهذه الصورية مكتوبا فانه لا يجوز 


قضاء محكمة النقض المدتى ... 


لأى من عاقدية أن يثبت هذه الصورية 
الا بالكتابة وذلك عملا بنص المادة 1/11 
من قانون الاثبات ©» ولا يصح قياس هذه 
الحالة على حالة الوارث الذى يجوز له 
اثبات طعنه على العقد بأنه يخفى وصية 
يجميع الطرق »© كما يجوز له الاسستفادة 
من القرينة القانونية المقررة لصالحه 
بالمادة 111 من القانون المدنى عن توامر 
شروطها » ذلك أن الوارث لا يستمد حقه 
فى الطعن فى هذه الحالة من المورث وائما 
من القانون مياشرة على أنساسس ان 
التصرف قد صدر اضرار! بحقه فى الارث 
فيكون تحليلا على القانون . 

( الطعن رقم ..؟ لسسئة 645 ق جلسسة 
* 


)2:0 
١‏ ل عقف « تفسم المقد » . 
5 - وصية . ارث . ائبات « القرائن 
القانونية » . 


؟ اهبة ., وصية . صورية . 


جواز الانحراف عن عبارات 
العته الواضحة . المقصود بالوضوح . 
م .1/16 مدئنى. 


القرينة المنصوص عليها فى اللادة 31و 
مدنى . شسرط انطباقها . أن يكون المتصرف 
اليه وارثا . 


احتفاظ الواهب بحقه فى الانتفاع بالمال 
الموهوب مدى حياته . عدم تعارضه 
مع تنجيز التصرف . 


١‏ النص فى المادة 1/6 من 
القانون المدنى على انه « اذا كانت 
عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف 
عنها من طريق تفسيرها للتعرف على 
ارادة المتعاتدين » يدل على أن القاضى 
ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاتدين الواضحة 
كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير 
الانحراف عن مؤادها الواضح الى معنى 
آخر » والمقصود بالوضوح هو وضوح 


1 


الارادة لا اللفظ والمفروض فى الاصل أن 
اللفظ يعير يصدق عما تقصهه الارادة . 


؟ ل يتسترط لانطباق القرينة القانونية 
المنصوص عليها فى المادة 11177 من القانون 
المدنى فى حالة احتفاظ المتصرف بحيازة 
العين التى تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع 
بها مدى حياته واعتيار التصرف مضافا 
الى ما يعد الموت تسرى عليه أحكام الوصية 
ان يكون المتصرف اليه وارثا . 


8 احتفاظ الواهب بحقه فى الانتفاع 
بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه 
اعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز 
التصرف . 

( الطعن رقم 1156 لسنة 448 ق جلسسسة 
لذ 5 


2) 


اثبات « الاقرار القضائى » . 
الاقرار القضائى . ما هيته . شرطه. 
الاترار القضائى هو اعتراف خصم 
بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس القضاء 
قاصدا من ذلك اعفاءه من اقامة الدليل عليه 
كما أنه يشترط فى الاقرار أن يكون صادرا 
من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى 
به وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقرية على 
سديل أليقين والجزم ٠‏ 
( الطعن رقم 18؟ لسسنة 64 ق جلسة 
لوطه 5 


2) 


)١‏ > () استثئناف « اعتبار الاستكناف كأن 
لم يكن » دفوع . 

(؟) اثبات . محكمة الموضوع . سلطتها فى 
مسائل الاثبات . 

اس الدقع باعتبار الاستئناف كان لم 


يكن . مأ هيته ٠‏ 
؟ ‏ عدم اعلان المستأنف عليه خلال 


اهنا 


ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة 
الاستئناف بدء الميعاد وانقضائه فى ظل 
المادة ./ا مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 
0 لسنة 191/1 أثره . وجوب القضساء 
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . لا محل 
لاعمال الحكم الجديد الوارد بالقانون 
الآخير ٠.‏ 1 


“ا عدم تمسك الطاعنين يأن المطعون 
عليها تعمدت عدم استلام اعلان صحيفة 
الاستئناف غثشا وتواطؤ . سكوت محكمة 
الموضوع عن اتخاذ اجراء لم يطلب متها 
لاثبات ذلك لا خط . 


١‏ لما كان الدفع باعتيار الاستئناف 
كأن لم يكن يعد دفعا ششسكليا لا يتعلق 
بالنظام العام فلن يسقط بعدم ابدائه قبل 
التعرض لموضوع الدعوى وكان البين أن 
المطعون عليها الثانية قد تمسكت بهذا الدفع 
بالجلسة الاولى التى مثلت فيها أمام محكمة 
الاستئناف وقبل أن تبدى دفاعا فى موضوع 
الدعوى فان الدنع يكون قد استقام أمام 
المحكية ولا يسقط الحق فى التمسك به مآ 
لم يحصل التنازل عنه صراحة أو ضمنا . 


؟ ‏ مفاد المادة الخامسة من قانون 
المرافعات أنه اذا تنص القانون على ميعاد 
حتمى لانخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا 
يعتير الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم 
خلاله ويخضع التراخى فى أنخاذ الاجراء 
خلال الميعاد المحدد للاثار والجزاء المنصوص 
عليها فى هذا القانون متى كان الميعاد قد 
بدا وانقخى فى ظله ولو صدر بعد انقضاء 
هذا الميعاد قانون آخر يلغى أو يعدل هذه 
الاثار فاذا كان ميعاد الثلاثة اشهر الذى 
استلزمت المادة ./ا من قانون المرائعات 
أن يتم اعلان صحيفة الدعوى خلاله قد بدا 
وانقضى دون اعلان الصحيفة قبل تعديل 
تلك المادة بالقانون رقم 7/0 لسنة 15175 
فان نص المادة ./ قبل تعديله يكون هو 
الواجب التطبيق . واذا كان الشابت من 
الاوراق أن صحيفة الاستئناف قدمت لقلم 
الكتاب فى 1977/5/1 ولم يتم اعلانها 
للمطعون عليها الا فى 1196/9/58 - 
فان ميعاد الثلاثة أشضهر الذى كان يجب 
تكليف المطعون عليهما بالحضور خلاله يكون 


العددان الاول والثانى ‏ السسنة الرابعة والستون 


قد بدأ واننهى قبل العمل بالقانون 1/2 سنة 
7 من ناريخ نشره فى 1177/8/57 
وبكون نص المادة ./! من قانون المرافعات 
قبل نعديله هو الواجب النطبيق ‏ لما كان 
ذلك وكان مؤدى هذا النص والمادة .51 
من قانون المرافعات أنه اذا لم يتم تكليف 
المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر 
من نقديم صحيقة الاستئناف الى قلم الكتاب 
فان الاستئناف يعتبر كأن لم يكن بقوة 
القانون وهذا الجزاء يقع فور انقضاء هذه 
المدة ويتحنم على المحكمة توقيعه حالة طلبه 
من صاحب المصلحة فيه طللما لم يسقط 


حقه فى ابدائه . 


 *‏ لما كانت الاوراق قد اخلت من أن 
الطاعنين قدموا لمحكية الموضوع الدليل 
على أن عدم اتمام الاعلان فى الميعاد يرجع 
الى تلاعب المطعون عليهما وتعمدها اخفاء 
محل اقامتها بطريق الفشى وكانت المحكهة 
غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل 
على دفاعه ولم يطلب الطاعنون من محكهة 
الموضوع اتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات 
تحقيقا لما يثيرونه فى هذ الخصوص فليس 
لهم أن يعيبوا على المحكمة سكوتها عن 
اجراء لم يطلب منها طالما أنها لم تر من 
جانبها مايدعو لذلك . 


( الطعن رقم 491 سنة !4 ق جلسة 
5 


)0) 


» (؟) اختصاص « اختنصاص ولائى‎ » )١( 
. تحكبم . دعوى « دعوى الضمان » نظام عام‎ 


١‏ دعوى الضمان المقامة من هيئة 
عامة ضد احدى شركات القطاع العام 
اختصاص هيئات التحكيم بنظرها ق .5 
لسئة 1579/1 . للوحكية المعروض عليها 
النزاع أن تقضى بعدم اختصاصها من تلقاء 
نفسها فى هذه الحالة . 

؟ ‏ دعوى الضمان المقامة من هيئة 
النقل العام ضد شركة التأمين أحدى 
شركات القطاع العام - قضاء محكمة 
الموضوع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر 


قضاء محكمة النقض المدنى ... 


الدعوى . وجوب القضاء باحالتها الى 
هيئات التحكيم م ٠‏ مرافعات . 


١‏ النص فى المادة .8 من قساتون 
المؤوسسات العامة وشركات القطاع العام 
الصادر بالقانون .7 لسنة 111/1١‏ المنطبقة 
على الدعوى على ان تختص هيئات التحكيم 
المنصوص عليها فى هذا ذا القانون دون غيرها 
بنظر المنازعات الاتية : )١(‏ المنازعات التى 
تقع بين شركات القطاع العام (؟) كل نزاع 
يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية 
أو هيئة عامة يرجع الى أن هذه الانزعة 
لا تقوم على خصومات تتعارض فيها 
المصالح كما هو الشأن فى مجال 
القطاع الخاص بل تنتهى جميعا 
فى نتيجتها الى جهة واحدة هى الدولة ب 
وكان النص السالف لم يفرق بين منازعة 
أصلية أو منازعة فرعية أو بين منازعة 
سيبها علاقة عقدية أو غير عقدية واتنما 
جاه نصا مطلقا شاملا لآية منسازعة بين 
شركات القطاع العام والهيئات العامة 
والمؤسسات العاية لما كان 3 ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى 
فيما انتهى اليه من عدم اختصاص القضاء 
العادى ينظر دعوى الضمان الفرعية 
القائمة بين الهيئة الطاعنة وهى هيئة عاية 
وبين الشركة المطعون عليها وهى من شركات 
القطاع العام وكان للمحكية أن تقضى من 
تلقاء نفسها بعدم اختصاصها لانتفاء ولايتها 
بنظر الدعوى طبقا لنص المادة ١١5‏ من 
قانون المرائعات فان ام المطعون فيه 
يكون قد التزم صحيح القانون ٠‏ 


؟ ‏ ان المشرع بنصه فى المادة 1١١١‏ 
من قانون المرافعات على أن « على المحكمة 
اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة 
الدعوى الى الحكمة المختصة ولو كان عدم 
الاختصاص متعلقا بالولاية وتلتزم المحكمية 
المحال اليها الدعوى بنظرها قد هدف الى 
تبسيط الاجراءات فى صدد الاحكام المتعلقة 
بالاختصاص الولائى واذ كانت المذكرة 
الايضاحية اتلك المادة » قد أشارت الى 
جهتى القضاء الاساسيتين ب العادى 
والادارى الا ان النصس سالف الذكر وقد 
جاء عايا مطلقا ينطبق أيضا أاذ ما كانت 
الدعوى داخلة فى اختصاص هيئة ذات 


وفنا 


اختصاص قضائى كهيئات التحكيم لتوفر 
العلة النى يقوم عليها حكمة النص © واذ 
لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر ولم 
يأمر باحالة دعوى الضمان الفرعية التى 
رفعها الطاعن يصفته ضد شركة مصر 
للتأمين الى هيئة التحكيم المختصة فانه يكون 
معيبا بمخالفة القاتون » . 


( الطصن رقم 116 لسنة 64 ق جلسسة 
تا . 


)0م 
١(‏ » 5) شفمة « ملحقات الثمن »4 . 


١‏ اقامة المشسترى على العقار 
المشفوع فيه بناءا أو غرس فيه اشجارا 
سواء قبل أو بعد اعلان الرغبة . لا يحول 
دون الحكم للشفيع بأحقيته فى الشفعة 
طالما توافرت لديه أسبايها واستوق 
اجراءاتها . 


؟ ‏ وجوب ايداع الشفيع لكامل الثمن 
الحقيقى للمبيع . ولا محل لايداع ملحقات 
الثين . 

١‏ العبرة فى الشفعة هى بحالة 
العقار المشفوع فيه وقت بيعه » فاذا أقام 
الشترى عليه بناءا أو غرس فيه اشجاراً 
سواء قبل أو بعد اعلان الرغبة » فان ذئك 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية . لا 
يحول دون الحكم للشفيع باحقيته فى الشفعة 
طالما قد توافرت لديه أسبابها واستوق 
اجراءاتها القانونية » وآية ذلك أن المشرع 

ج هذه الحالة كأثر من الاثار المترتبة 
على الحكم يثبوه الشفعة . 


؟ ‏ ملحقات الثمن لم يرد بها تكليف 
فى القانون بايداعها اذ أوحبتالمادة 51117 

من القانون المدنى على الشفيع أن يودع 
خزينة الحكية الكائن فى دائرتها العقار 
المشفوع فيه كل الثمن الحقيقى الذى حصل 
به البيع واغفلت تلك المادة ملحقات الثمن 
فيما يجب أيداعه . 


( الطعن رقم 1008 لسسنة 44 ق جلسسسة 
لقا 2 


١١4‏ العددان الاول والنانى 


)( 


. نأآميئات اجتماعية‎ )1١( 
.» مسئولية تقصيرية . عمل‎ « 


فويض 0 هامثولية 


مسئولية المتبوع فى أعمال تابعة . ليست 
مسئولية ذاتية . مجال اعمال حكم المادة 
؟؟ ق 5 لسسنة 11356 هو عند بحث 
مسئولية رب العمل الذاتية . 


١‏ اذا كانت مسئولية المتبوع عن 
تابعه ليست مسئولية ذاتية وانما هى 
عسئولية الكفيل المتضامن وكنالته مصدرها 


السنة الرابعة والسنون 


القانون » فانه لا جدوى من التصدى فى 
هذه الحالة بنص المادة ؟؟ من القانون رقم 
77 لسنة 11355 التى لا تجيز للمصاب فيم! 
يتعلق ياصابات العمل أن يتمسك ضد 
هيئة النأمينات الاجتماعية باحكام أى قانون 
آخر > ولا تجيز له ذلك آيضا بالنسبة 
لصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد 
نشأت عن خطأ جسيم من جانبه » ذلك أن 
مجال تطبيق هذه المادة ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ هو عند بحث 
مسئولية رب العمل الذاتية . 

( الطعن رفم 458 لسنة 47 ق جلسسة 
لقااية 0 0 5 


قضاء محكمة النقض الجنائى 


)م 


تفتيش « التفتيثى باذن » . اذن النفتيش . 
« اصداره » « تنفيذه » بطلان . نقض <( حالات 
الطعن ‏ “لخطا فى تطبيق القاتون » . 


اذن التفتيشى »© اشبتراط تنفيذه خلال 
مدة معينة ٠‏ غير لازم . صدور الاذن خلو! 
من تقييده بمدة معينة 0 من تنفيذه 
فى أى وقت قت طالما كانت الظروف التى 
اتتضته لم تتغير 

عدم جواز اعادة التفتيش استنادا لاذن 
سبق تنفيذه . أساسس ذلك . 

لما كان الشارع لم يشسترط لصحة الاذن 
بالتفتيكس الذى تصدره النياية العامة أن 
يكون تنفيذه خلال مدة محددة فاذا ما رات 
النيابة تحديد المدة التى يجب اجراء إلتغفتيثشن 
خلالها فان ذلك منها يكون اعمالا لحقها 
فى مراعاة مصلحة المتهم وعدم تركه مهددا 
بالتفتيثشى الى وقت قد يتجاوز الوقت المحدد 
واذا لم تحدد النيابة أجلا لتنفيذ الاذن الذى 
أصدرته فان هذا الاذن يعتبر قائما ويكون 
التفتيش الذى حصل بمقتضاه صحيحا 
قانونا طالما أن الظروف التى اقتضته لم 
تعر وآن تتقيذه تم هدة اتعلدر: معاصر 
لوقت صدور الاذن » لما كان ذلك وكان من 
المقرر أن الاذن الذى تصدره اانيابة العامة 
لاحد تأكورى الضبطية القضائية بتفتيثش 
أمنزل ينتهى مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى 
أجرى اللمأمور المنتدب التفتيش فليس له 


أن يعيده مرة ثانية اعتمادا على الاذن 
المذكور - ولما كان المطعون ضده لم ينازع 


فى أن تنفيذ الاذن كان المرة الاولى وفتاريخ 
معاصر لصدوره ‏ اليوم التالى ‏ فان 
. الحكم الطعون فيه اذا قضى ببراءة المطعون 
ضده على اساس أن اذن التفتيشى صدر 
باطلا لعدم تحديد مرات استعماله يكون قد 
جانب صحيح القانون يما يعيبه ويوجب 
نقضه والاحالة . 

( انخصن رقم 28؟؟١1‏ لسنة 44 ق جلسة 
200 


)0) 


تبديد . أختلاس آشياء محجوزة . دقاع . 
« الاخلال بحق الدفاع , مايوفره » حكم , التسبيبه 
قسبيب معيب » اثيات . « بوجه عام » . شهادة 
مرضية ٠.‏ 

11011 
وتقديم شهادة 5 مرضية بذلك » ثبوت مخاطبة 
اللحضر شقيقه فى محل البييع . دقع 
جوهرى يسانده الظاهر- ٠.‏ وجوب تحقيقه 
أو إلرد عليه . مخالفة ذلك . قصور 


اذ كان يبين من مطالعة المفردات التى 
أمرت المحكمة بضمها ومن محضر جلسة 
المحاكية أمام محكمة اول درجة أن الحاضر 
عن الطاعن دفع بأنه كان مريضا'فى اليوم 
المحدد لبيع المحجوزات واستدل على ذلك 
بالشهادة الطبية التى قدمها والثابت يها 
أنه مصاب بانؤلاق غضروف بالفتراتالقطنية 
تسبب عنه شلل بالساقين » وكان الثابت 
أيضا من محضر التبديد تغيب الطاعن يوم 
البيع عن محل تجارته الذى وقع فيه الحجز 
وأن المحضر خاطب شقيقه فان دفاع 
الطاعن سالف الذكر انما هو دفاع جدى 
يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه 
بل هو دفاع جوهرى يتنبنى عليه ان صصح 
تغيير وجه الرأى فى الدعوى لانتفاء قصد 
عرقلة التنفيذ وهو الركن المعنوى فى 
الجريمة المسندة اليه مما كان يتعين معه 
على اللحكية تحقيقه بلوغا الى غاية الامر 
فيه أو الرد عليه بما ينفيه » واذ كان الحكم 
المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائى 
لاسبابه رغم قصوره فى استظهار دفاع 
الطاعن المشار اليه ايرادا له وردا عليه 
فانه يكون معييا يما يستوجب نقضه 
والاحالة . 


( الطمن 
0 5 


رقم 1.14 لسنة 4 ق جلسسة 


قل العددان” الاول والثانى 


(؟5) 


(1): نقفى . « ما يجوز وما لا يجوز الطمن فيه 
من الاحكام » . نيابة عامة , 

الحكم الاستئناق الفيابى ألصادر بالبراءة ٠.‏ 
حق النيابة العامة فى الطعن فيه بالنقضهنة صدوره 
علة ذلك.؟ 

(١)وصف‏ التهمة . محمكة الموضوع « سلطتها 
فى تعديل وصف التهمة » , تواجد ومنطقة ممنوعة. 
دعوى جنائية . ١‏ نطاقها 0 . حكم . ( تسبيبه . 
تسبيب في معيب © ٠‏ 

حق محكمة اللوضوع فى تكييف الوافمة دون 
التقيد بالوصف المحالة به . حده . 

الغمل المادى فى جريمة مقادرة ألبلاد دون 
تصريح . اختلافه عن ذلك اللكون لجريمة التواجد 
فى منطقة ممنوعة . 

) اختصاص . أحداث . دفوع . « الدقع 
بعدم الاختصاص » . حكم . (تسبيبه . تسبيب 
غم معيب/ نقضى . « أسباب الطمن . ما لا يقبل 
منها » , 

عدم جدوى نمى النيابة العامة على الحكم بأنه 
لم يقض بعدم الاختصاص . لكون المطمون ضده 
حدثا. ما دام قد قضى بالبراءة لعدم ثبوتالواقعة. 

عدم جواز الدفع بعدم اختصاص محكمسة 
الجنح بمحاكمة الحدث لاول هرة أمام اكنقض . 
ما لم تكن عناصر الخخالفة ثابتة فى الحكم . 


١‏ من حيث أن الحكم المطعون فيه 
وان صدر فى غيبة المطعون ضده الا انه 
وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة 
القاضى بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر يه 
حتى يصح له أن يعارض فيه . ومن ثم 
فان طعن النيابة العامة فيه بالنقض من 
تاريخ صدوره جائز . 


؟ ل من حيث ان النيابة العامة قدمت . 


المطعون ضده أحاكمته بوصف أنه غادر 
البلاد بدون جواز سفر ومن غير الاماكن 
المخصصة لذلك © وقضي الحكم الابتدائى 
المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ببراعته 
مها أسند اليه؛ واقام قضاءه على ما ثبت 
من محظر الضبط أنه وجد فى منطقة 
عسكرية بدون تصريح وهى واقعة مثبتة 
الصلة بما تضمنه طلب التكليف بالحضور» 
لما كان ذلك فانه وان كان الاصل أن محكمة 
الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى 


السنة الرابعة والستون 


تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند” 
الى المتهم وان من واحبها أن تخص الواقعة 
المطروحة عليها بجميع أوصافها نها وأن تطبق 
عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا 
لانها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد 0 
بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى 
وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة 
بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفغت يها 
الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من 
الاوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة» 
الا أنه يجب أن تلتزم فى هذا التطاق بألا 
تعاقب المتهم عن واقعة مادية غيم التى 
وردت فى أمر الاحالة أو طلب التكليف 
بالحضور دون أن تضيف اليها شسيئًا . 
واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن 
الدعوى رفعت على المطعون ضده بصفته 
مصريا خرج من البلاد خاسة من غير ان 
يكون حاملا لجواز سفر سارى المفعول 
يبيح له ذلك »© وبأنه خرج من غير الاماكن 
التى حددها وزير الداخلية » وكان الفعل 
المادى المكون لهاتين الجريمتين يختلف عن 
الفعل المادى المكون لجريمة التواجد فى 
منطقة ممنوعة بمقتضى قرار وزير الحربية 
رقم 150 لسنة 11356 ومن ثم غهى واقعة 
مغايرة للواقمة الواردة يطلب التكليف 
بالحضور » فان الحكم المطعون فيه يكون 
قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . 


لا جدوى للنيابة ‏ الطاعنة ب 
من النعى على الحكم أنه لم يقتض بعدم 
اختصاص المحكية بنظر الدعوى لكون 
المطعون ضده حدثا ما دامت البراءة قد 
قامت على أساس ثبوت الواقعة فى حق 
اللمطعون ضده »© هذا الى أن القول بعدم 
اختصاص محكمة الجنح بمحاكمة الحدشوان 
اتصل بالنظام العام الا أنه لا يجوز ابداؤه 
لاول مرة أمام محكية الثقض الا 5-2 
عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه 
بغير حاجة الى أجراء تحقيق موضوعى . 
ولا كانت مكونات الحكم المطعون فيه خالية 
مما ينتفى به متوجب اختصاص المحكمة التى 
أصدرته » ومن ثم يكون الطعن برمته على 
غير اساس متعينا رفضه موضوعا . 

( الطعن رقم 161 لسنئة 69 ق جلسة 
)2 


قضاء محكمة النقض المدنى ... 


)0 


مواد مخدرة .تفتيش . « آذن التفتيش »2 . 
بطقلان. نققى: 7 أسبكب الطمن ما لا يقبل منها ». 


تقدير جدية التحريات وكفايتها. لتسويغ 
الامر بالتفتيشن . موضوعى ٠‏ 


ذكر الضايبط المأذون له بالتفتيشى أنه 
هو الذى قام بالتحريات ومراقبة المتهم ٠‏ 
ثبوت أنه لم يكن يعرف المتهم عند ضبطه ٠‏ 
ابطال اذن التفتيثى لعدم جدية التحريات. 
ساغ . 


اذ كان الحكم المطعون فيه انتهى الى 
صحة الدفع ببطلان اذن التفتيشى وما 
ترتب عليه وقضى ببراءة المطعون ضده 
بناء على ما نصه « واذ كان الثابت بمحضر 
التحريات الذى صدر الاذن مستندا اليه 
أن رئيس وحدة مباحث مركز شربين هو 
الذى: قام بالتحريات والمراقية المستمرة 
للمتهم حتى تأكد أنه يحوز المخدر ويتجر 
فيه بينمها أثبت هو نفسه بمحضر ضيط 
الواقعة انه انتقل وبرفقته قوة من الشرطة 
السريين لتنفيذ الاذن وخلف مقهى بشارع 
أمام المستشفى العام من الناحية الشرقية 
وجد شخصا جالسا بمقرده وعندما سأله 
عن اسمه تبين له أنه الشخص الذى 
استصدر اذن النيابة بضبطه وتفتيشه وقد 
ردد ذلك واكده فى أقواله بتحقيق التيابة 
واضاف أن التحريات التى ' التى أجراهًا 
مصدرها سرى وانه لا يعرف شخص المتهم 
الامر الذى يدحض ما ذكره يمحضر 
التحريات الذى صدر الاذن استنادا الى 
ما جاء به من أن التحريات التى آجراها 
ومراقبته المستمرة للمتهم اكدت له حيازة 
المتهم للمخدر وتضحى هذه التحريات مجرد 
ل 

بأن التهم يدرز مخدرا بقصد الاتجلر ووو 

لا يصلح بحال لاصددار اذن بالتفتيثشى 
1 التحريات الجدية ومن ثم يكون 
الدفع بيطلان الاذن بشيط المتهم وتفتيشه 

قد أستقام على سند صحيح من الواقع 
والقانون ويكون الاذن وما تلاه وترتب عليه 
باطلا » واذ كان مفاد ذلك أن الحكمة انما 


بغرن 


ابطلت اذن التفتيشى تأسيسنا على عدم 
جدية لتحريات ا ثبينته من عدم مح 
ما أثبته الضاط بمحضر التحريات من 
هو الذى قام بالتحريات والمراقبة ا 
للمطعون ضده ولم تبطل الاذن لمجرد عدم 
قيام الضابط بالتحريات والمراقية بنفسه » 
وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع 
لما هو مقرر من أن جدية التحريات وكفايتها 
لتسويغ الامر بالتفتيثشس هو من الموضوع 
الذى يستقل به قاضيه بغير معقب » ومن 
ثم يكون الطعن على غير اأساس ٠‏ 

( الطمن رقم 1618 لسنة 64 ق جلسة 
ا 


)32( 


1١‏ حكم . « بيافاته » , «بيانات الديباجة» 
« ما لا يعيبه ». بطلان . نيابة عامة . نقض10. 
« أسباب الطعن . ما لا يقبل متها » , 

اغفال الباتاسم ممثل النيابة فى الحكم . 
لا عيب .ما دام محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها 
ومرافعتها فى الدعوى. ومتى كان الطاعن لا يجحدان 
تمثلها كان صحيحا . 


1ل محضر الجلسة . دفاع « الاخلال بحق 
الدفاع . ما لايوفره » نقض « أسياب الطصمن . 
ما لا يقبل منها » . 

عدم جواز آثارة الدفوع اللوضوعية . لاولمرة 
أمكم محكمة النقضض . 2 - 

؟ ل تبديد . اختلاس أثسياء محجوزة . 
مسئولية جنائية . 


السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلإسالاشياء 
المحجوزة . لا يؤثر فى قيامها . 


0 
على اسسم ممثل النيابة لا يعدو أن يكون 
سهوا لا يترتب عليه البطلان » طانا كان 
الثابت من محضر الجلسة أن النيابة العامة 
كانت ممثلة فى الدعوى وأبدت طلياتها ٠‏ 


؟ ‏ اذ كان يبين من مطالعة محاضر 
جلسات المحاكية بدرجتيها ان الطاعن لم 
يدقع الاتهام المسند اليه يما يثيره فى طعنه , 


فنا 


من عدم علمه يمحضر الحجز أو ياليوم 
المحدد لبيع المحجوزات أو _مكانه أو بتعيينه 
حارسا أو يعدم انتقال مندوب الحجز 
لمعاينة المحجوزات © وكانت هذه الامور, 
التى ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا 
موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها 
أمام محكمة الموضوع لانها تتطلب تحقيقاء 
ولا يسوغ اثارة الجدل فى شأنها لاول مرة 
أمام محكمة النقض . 


* ل من المقرر أن السداد اللاحق 
لوقوع جريمة اختلاس الاشياء المحجوز 
عليها . يفرض حصوله . لايؤثر فى قيامها. 


. ( الطمن رقم ١5..‏ لسنة 44 ق جلسة 
18 ) . 


)0( 


نقد , تهريب جمركى .. حكم ( تسيييه . 
تسبيبه غرمعيب » نقض «أسباب الطمن - مالا يقل 
متها » . 


اباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبى ٠‏ 
مناطها . أن يكون هذا النقد مثبتا باقراره 
الجمركى عند وصوله البلاد أو أن يكون 
مؤشرا به فى جواز سفره يمعرفة أحد 
المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها 
بالتعامل فى النقد الاجنبى . المادتان الاولى 
من القانون رقم 917 لسنة 1995 و 57 من 
لائحته التنفيؤي . 


لما كان المشرع طبقا للمادة الاوا 
القانون رقم !51 لسنة 1917 بتنظيم 
التعامل فى النقد الاجنبي والمادة 67 من 
لانحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير 
الاقتصاد والتعاون الاقتصادى ترقم 715 
لسنة 1995 يشسترط لاباحة حمل اللغادر 
من الملاد لنقد أجنبى توافر احد أمرين 
( الاول ) أن يكون هذا النقد مثبتا باقراره 
الجمركى عند وصوله الى البلاد (والثانى) 
أن يكون مؤشرا به فى جواز سفره بمعرقة 
. احد المصارف المعتمدة أو الجهات اللأرخص 


العددان الاول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


لها بالتعامل فى النقد الاجنبى . وكان ما 
يدعيه الطاعن من أن لديه شهادة تثبيت 
صرفه النقد الاجنيى المضبوط من أحد 
مصارف دمشق قيل قدومه للقامرة ل 
بفرض صحته لا يؤثر فى قيام الجريمة 
ما دام أنه لم يقدم الدليل على أنه أدخله 
البلاد عند قدومه اليها . لما كان ذلك 
وكانت جريمة اخراج النقد الاجنبى على غير 
الشروط والاوضاع المقررة قانونا ‏ طبقا 
لنص المادرة الاولي من القانون رقم 51 
لسنة 1595 والمادة 7؟ من لائحته 
التنفينية - تتحقق يبحمل اللسسافر الى 
الخارج للنقد الاجنبى دون أن يكون 
باقراره الجمركى عند وصوله للبلاد و 
مؤشر يه على جواز سفره من أحد 
المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها 
بالتعامل فى النقد الاجنبى ولم يستلزم 
القانون لهذه الجريمة قصدا خاصا وكان 
ما أثبته الحكم. عن واقعة الذعوى كافيا 
فى الدلالة على توافر القصد الجنائى لدى 
الطاعن فان منعاه فى هذا الشيان لا يكون 
له محل . 


( الطمن رقم 16199 لسنلة 4 ق جلسة 
مارت 


)151[( 


حكم « اصداره . اجماع إالآراء 4 . معارضة 
نظرها والحكم فيها » . نقض ١‏ حالات الطعن . 
سلطة محكمة النقض » . محكمة |النقض «سلطنها». 


القضاء فى المعارضة بتأييد الحكم 
الغيابى الاستئناق الصادر بالفاء حكم 
البراءة الابتدائى . وجوب صدوره باجماع 
الآراء . تخلف النص فيه على الاجماع 
يبطله ويوجب تأييد البراءة المقضى بها 
ابتدائيا . ولو كان الحكم الغيابى الاستئنااق 
قد نص على صدوره باجماع الآراء . 


حق محكية النقض فى نقض الحكم فى ٠‏ 
هذه الحالة من تلقاء نفسها . 


قضاء محكمة النقض المانى . 


متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر 
بتأييد الحكم الغيابى الاستئناق المعارض 
فيه من الطاعن وللقاضى : بالغاء الخكم 
0 بالبراءة من محكمة اول درجة دون 
أن يذكر أن صدر باجماع آراء القضاه 
خلافا لما تقضى به المادة 41١1‏ من قانون 
الاجراءات ت الجذائية من أنه « اذا كان 
الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا 
يجوز تشديد ا المحكوم بها ولا الغاء 
الحكم الصادر بالبراءة الا باجياع آراء 
قضاة المحكمة » . ولما كان من شأن ذلك 
كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - 
أن يصبح الحكم المأكور باطلا فيما قضى 
به من تأييد الحكم الغيابى الاستئناق 
القاضى بالغاء البراءة » وذلك لتخلف قشزط 
صحة الحكم بهذا الالغاء وفقا للقانون » 
ولا يكنى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى 
الاستئنافى القاضى بالغاء حكم البراءة قد 
نص على صدوره باجماع آراء القضاه » 
لان المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها 
أن تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة 
الى المعارض بحيث اذا رات المحكمة أن 
تقضى فى المعارضنة بتأييد الحكم الغيابى 
الصادر بالغاء حكم البراءة » فانه يكون من 
المتعين عليها أن تذكر فى حكيها أنه صدر 
باجماع آراء القضاه » ولان الحكم فى 
المعارضة وان صدر بتأييد الحكم الغيابى 
الاستئئافى الا أنه فى حقيقته قضاء منها 
بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة 
أول درجة . لما كان ذلك » وكان لهذه 
الحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 
ه” من قانون حالات واجراءات الطعن آمام 
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم لام 
لسنة 11655 أن تنقض الحكم ألصلحة امتهم 
من تلقاء نفسها اذا تدين مما هو ثابت فيه 
أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خط 
فى تطبيقه أو فى تأويله » فانه يتعين نقض 
الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الاستئناقفى 
الغيابى وتأييد الحكم المستائف الصادر 
ببراءة الطاعهن . 


( الطعصن رقم 1١698‏ لسئة 64 ق جلسة 
؟/ك/.هة1) 


. « اجراءات الحاكمة » . 


إرفنا 


00) 


هيئة عامة . موظفون عموميون . اجراءات . 
دعوى جنائية ,. « قيود 
تحريكها » . نقضى . « اسباب الطعن . مالا يقيل 


منها 6 . 


موظفو الهيئة العامة لمجمع الحديد 
والصلب . موظفون عموميون . اقامة 
الدعوى الجنائية على أحدهم عن جنحة 
وقعت أثناء تأدية وظيقته أو بسبيها ٠‏ من 
وكيل نيابة » عدم قبولها . المادة 189" 
أجراءات . 


اذا كان قرار رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة رقم ١/ا/ا‏ لسنة 1135 يانشاء 
الهيئة العامة لتنفيذ الحديد والصلب 
قد نص فى مادته الأولى على أنه « تنقشسا 
هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لتنفيذ مجمع 
الحديد والصلب مقرها مدينة القاهرة وتكون 
لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة 
الصناعة والبترول والثروة المعدنية » » 
وكانت المادة 7 من قانون الاجراءات 
الجنائية تنص فى فقرتها الثالثة على أنه 
« لا يجوز لغير النائب العام او الحامى 
العام أو رئيس النيابة العامة رقع الدعوى 
الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد 
رخال الضبط لجريمة وقعت منه أثقتاء 
تأدية وظيفته أو يسببها » . وكان الثابت 
من الأوراق أن المطعون ضده يعمل مستخدما 
عموميا بالهيئة العامة الحتيد , 
.والصلب والللحق بوزارة الصناعة والبترول 
والثروة المعدنية وهى احد اشخاص 
القاتون العام وآن الجريمة المنسوبة اليه 
وقعت منه أثناء تأدية وظيفته ويسبيها 
وأن الدعوى الجنائية قد رفعت بناء على 

طللب وكيل النيابة الجزئية وهو أمر غير 
ا 1 
7 من قانون الاجراءات الجنائية فان الحكم 
المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعموى 
الجنائية لرفعها من غير ذى صغة يكون 
متفقا مع حكم القاتون . 


( الطمن ل 
1 . 


انا 


26) 


(1) ائبات « اعتراف »4 . حكم « ما لا يعبيه 
وي ف التدليل » . « تستيبه . تسبيب غم 
. نقض ١‏ أسباب الطعن. ما لا يقيل منه» 
تسمية الحكم الاقراراعترافة . لا يعيبه . 
هنا دام لم يرتب عليه وحده الاثر القانونى للاعتراف. 
1 (؟) مسئوئية جنائية « الاعفاء منها » . 
أسبابالاباحة وموانع العقاب . ظروف مخفقة . 
محكمة الموضوع ١‏ سلطتها فى تقدير توافر الظروف 
المخففة » . ضرب « ضربه أحدث عاهة » . 
الجنون آو عاهة العقل دون غرهما هما مناط* 
الاعفاء من العقاب عملا بالادة 51 عقويات . 
الحالة النفسية والعصبية تعف من الاعنقار 
التضائية المخففة التى يرجع الامر فيها كتقدير 
محكمة الموضوع دن معقب ٠‏ 


(؟) رابطة السببية . ضرب « ضرب آاحدث 


عاهة » . جريمة « أركاتها » , حكم . تسبيبه . 
تشبيب غير معيب 6 . نقض « أسباب الطصن . 
ما لا يقبل منها » . 


توافر رابطة السببية بين الخطا وحصول 
ألعاهة . شرط للحكم بالادانة . مثال . 


١‏ اذ كان خطأ الحكم قى تسمية 
اقرار الطاعن بجلسة المحاكمة اعترافا 
لا يقدح فى سلامة الحكم طالما ان الاقرار 
قد تضمن من الدلائل ما يعزز آدلة الدعوى 
الآخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه 
وحده الآثر القانونى للاعتراف فان ما يثيره 
الطاعن بقالة الخطأ فى الاسناد لا يكون 
له محل . 


؟ - متى كان مناط الاعفاء من العقاب 
0 لفتدان الجانى لشعوره واختياره 

قت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب 
هذه الحالة راجعا على ما تقضى به المادة 
من قانون العقوبات لجنون أو عاهة فى 
العقل دون غيرها وكان المستفاد من دفاع 
الطاعن أمام اللحكية هو أنه ارتكب جريمته 
تحت تأثير ما كان يعانيه من حالة نفسية 
وعصبية فان دفاعه على هذه المصورة 
لا يتحقق به دفع بانعدام اللسئولية لجنون 
أو عاهة فى العتل وهما مثاط الأعفاء من 


العددان الاول والثانى ‏ 


السنة الرابعة والستون 


المسئولية يل هو دفاع لا يعدو ان يكون 
مقرونا بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع 
مطلق الامر فى اعماله أو اطراحه لتقدير 
محكمة الموضوع دون رقاية عليما من 
محكمة النقض ومن ثم فلا يعيب الحكم 
عدم رده على هذا الدفاع . 


متى كان الحكم ققد نقل عن التقرير 
الطبى الشرعى وصف اصابات المجنى 
عليه بيديه وانه تخلف لديه يسبيها عأهتان 
مستديمتان الأولى بيده اليمنى وهى اعاقة 
بنهاية حركة ثنى معصمها للأمام والثانية 
بيده اليسرى تجعل الاصبعين الوسطى 
والبنصر فى حالة ثنى جزئى مما تعجزه عن 
أعماله بنحو ه١/ر ‏ فائه يكون بذلك قد 
دلل على توافر رابطة السببية بين خطا 
الطاعن وحصول الماهتين مما ينفى عنه 
قالة القصور فى التسبيب . 

(. الطمن رقم 1671 لسنة 45 ق جلسسة 
2 


5) 


)١(‏ محكمة الاحداث . تشكيلها » .حكم. 
«بياناته» . « أسبقب الطعن . ها لا يقبل منها ». 

محكمة الاحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران 
اففال اسمى الخبيرين سهوا فى محضر الجلسة 
والحكم . لا بطلان . أساس ذلك ؟ 

)١(‏ تسعير جبرى . ارتباطا . عقوبة . «عقودة 
الجرائم المرتبطة » . نقض . ( حالات الطمن ., 
الخطا فى تطبيق القانون» . « الحكم فى الطعن » . 

ادانة الطاعن بجريمتى بيع سلمة بازيد من 
سمرها . وعدم الاعلان عن الاسعار وجوبه توقيسع 
عقوبة واحدة عنهما الحادة 1/81 عقوبات . توقيع 
عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين . خطا . وجوب 
آصحيحه بالاكنفاء بعقوبة الجريمة الاولى الاشد . 


١‏ لما كان مفاد نص المادة 4؟ من 
القانون رقم ١‏ لسنة 15194 فى شسسأن 
الأحداث ‏ وما ورد بتقرير لجنة مجلس 
الشعب ‏ أن محكمة الأحداث تشكل من 
قاض يعاونه خبيران من الاخصلابين احدهما 
على الأقل من النساء يتعين حضورهمما 
المحاكية وتقديم تقرير عن حالة الحدث من 
جميع الوجوه ليسترشد به القافى فى حكمه 


قضاء محكمة النقض المدنى ... 


تحقيقا للوظيفة الاجتماعية لمحكية الأحداث 
والا كان الحكم باطلا » وكان البينت من 
مراجعة الحكم الابتدائى المؤيد لأمسيايه 
بالحكم المطعون فيه ان الاخصائيين 
الاجتماعيين قد حضرا جلسة المحاكمة وقدما 
تقريرهما ‏ وكانت النيابة الطاعنة لا تدعى 
ما يخالف ذلك فان مجرد أغقال انسمى 
الخبيرين فى محضر الجلسة والحكم يكون 
مجرد سهو لا يترتب عليه البطلإن » 

تثيره الطاعنة فى هذا الشلأن غير سديد . 


أذ كانت جريمتا بيع سلعة مسعرة 
بأزيد من السعر المحدد قانونا وعدم الاعلان 
عن الاسعار المسندتان الى المطعون ضده 
مرتبطين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة 
مما يوجب اعتبارهما معا جريمة واحدة 
والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهيا وهمى 
الجريمة الأولى » وذلك عملا بالفقرة الثانية 
. من المادة 7 من قانون العقوبات » وكان 
الحكم الابتدائى لم يلتزم هذا النظر وقضى 
بتوقيع العقوبة المقررة عن كل من الجريمتين 
اللتين دان المطعون ضده بهما » فان الحكم 
المطعون فيه اذ أيد الحكم الابتدائى يكون قد 
اخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معسه 
تصحيحه بحذف العقوبة التى اوتقعها 
بالنسبة الى التهمة الثانية أكتفاء بالعقوبة 
التى قضنى بها من أجل جريمة بيع سبلعة 
مسعرة بأزيد من السعر القرر موضوع 
التهمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشضد 
عملا بالفقرة الثانية من المادة "ا مسن 
تون العقوبات ورفض الطعن فيما عدا 


( الطمن رقم ا..١‏ لسنة 44 ق جلسة 
ا 


0) 


(1) وصف التهمة . اجراءات . « أجراءات 
المحاكمة » . نقض . « أسبعب الطمن 1 ما لا يقيل 
منها » . 

واجب المحكمة فى اسياغ الوصف الصحيععل 


الوافعة غرمقيدة بالوصف القىاقيمت به الدعوى. 
شرطه 5. 


0 


1 


تعديل وصف التهمة من حيازة سنجة غير 
محيحة الى بيع بازيد من السعر المقرر . خط . 
لاختلاف الغصل الادى فى كل من الجريمتين عله فى 
الآخرى . 

0) اختصاص . « اختصاص محاكم امن 
الدولة » . نقض . (١‏ أسباب الطعن . ما يقيبل 
منها » . محاكم أمن الدولة . 

تعديل الحكمة وصف اكتهمة . خطا . من 
حيازة سنجة غير صحيحة الى البيع باكثر منالسعر 
الملقرر. وقضاؤها بعدماختصاصها » قولا باختصاص 
محكمة أمن الدولة بها رغم صدور قرار وزير الدل 
بانضاء محاكم للجنح المستسجلة من بين ها تختص به 
جرائم القانونين رقمى 16 لسنة م56١1‏ » ١58‏ 
السنة .150 بدلا من محاكم أمن الدولة . خطا . 
اعتبار هذا القضاء منهيا للخصومة على خلاف 
ظاهره . 


١‏ الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد 
بالوصف القانونى الذى تسيغه النيابة 
العامة على الفعل المستد الى اللتهم وأن من 
واجبها أن يمحص الواقعة المطروحة عليها 
بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها 
نصوص القاتون تطبيقا صحيحا » لأنها 
وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة 
فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة 
المحال عليها يل انها مطالبة بالتنفر ى 
الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى 
على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق ومن 
التحقيق الذى تجريه بالجلسة ‏ الا انه 
يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بالواقتعة 
المطروحة والا ينطوى الوصف الجديد على 
تحوير لكيان الواقعة المادية التى اقيمت بها 
الدعوى ولبنياتها القاتونى ويجاوز نطاق 
التكييف القانونى للواقعة ب أى مجرد ردها 
الى اصل من نصوص القانون الواجب 
التطبيق » وألا ينطوى على مسناس يكامل 
عناصر جريمة آخرى لم ترفع بها الدعوى 
وام يتناولها التحقيق أو المرافعة . ولما 
كانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده 
يوصف أنه حاز سنجة غير صحيحة وكان 
الفعل المادى المكون لهذا الجريبة يختلف 
عن الفعل المادى المكون لجريمة البيع بأزيد 
من السعر المقرز » لمعاقب عليها بمقتضى 
المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1١10.‏ © 
ومن ثم فهى واقتعة مغايرة للواقتعة 


لسرن 


الواردة بطلب التكليف بالحضور ويكعون 
الحكم المطعون فيه اذ عدل وصف التهمة 
من حياز سنجة غير صحيحة الى بيع سسلعة 
مسعرة بأزيد من السعر المقرر وقضى بعدم 
اختصاص الحكمة نوعيا استنادا الى هذا 
التعديل قد خالف القانون . 


العددان الاول والثانى 


؟ - متى كان قضاء هذه الحكمة قد 
اسستقر على أن محاكم أمن الدولة هى محاكم 
استثنائية اختصاصها محصور فى القصل 
فى الجرائم التى تقع باللخالقفة لأحكام 
الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو 
من يقوم مقامه » ولو كانت فى الامصل 
مؤثمة بالقوانين المعمول بها » وكذلك فى 
الجرائم المعاتب عليها بالقانون العام التى 
تحال اليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم 
مقامه » وان الشرع لم يسلب المحاكم 
صاحبة الولاية العامة شميئا البتة من 
اختصاصها الاصيل الذى اطلقته الفقرة 
الأولى من المادة 1١‏ من قانون السلطة 


القضائى ليشمل الفصل فى كافة الجرائم. 


الا ما استثنى بنص خاص . ولا كان قد 
صدر قرار وزير العدل رقم 22737 لسسنة 
08 بتارينخ 1198/15/1١‏ على أن 
يعمل به من أول يناير سنة 1911/1 بانشاء 
محاكم جزئية للجنح الستعجلة وتعديل 
اختصاص محاكم الجنح والخالفات 
المستعجلة ونص فى مادته الأولى على أن 
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكية ابتدائية 
عدا محاكم القاهرة والجيزة والاسكندرية 
وطنطا والنصورة ودمتهور محكمة جزئية 

الستعلة تختص بنظر الجرائم 
35 فى هذه المادة ومن بينها الجرائم 

النصوص عليها فى المرسومين بقانون رقم 
لسنة ه115 الخاص بيشئون التموين 
ورقم 157 لسنة .110 الخاص بالتسعير 
الجبرى وتحديد الأرياح والقرارات اللنفذة 
لهما . ونصت ألمادة الثانية منه على أن 
يكون مقر كل من المحاكم المذكورة فى المادة 
السابقة عاصمة المحافظة وفى مبنى محكمة 
امن الدولة الجزئية وتشمل دائرة الختصاص 
كل منها ما تشمله دائرة اختصاص اللحكمة 


السنة الرابعة والستون 


الابتدائية التابعة لها . وكان هذا القرار 
قد صدر ‏ حسبما هو مبين يديباجته ب 
طبقا للمادة ١‏ من القانون رقم 57 لسنة 
بشأن السلطة القضائية وبعد موافقة 
الجمعيات العامنة لقضة المحاكم 
الابتدائية ..لما كان دلك » وكان الحكم 
المطعون فيه منهيا للخصومة على خلاف 
ظاهره » ذلك بأن محكمة الجنح الجزئية 
الس تعجلة بمحافظة الاسماعيلية التى 
انشئت بقرار وزير العدل سالف الذكر - 
وقى احدى المحاكم التابعة للقضاء العادى . 
سوف تحكم حتما بعدم جواز نظر الدعوى 
لسابقة الفصل فيها ‏ فيما أو رفعت اليها 
0 
ذلك وكان الهحكم المطعون 
5 قد صدر غيابيا ولم 
يعلن الى المطعون ضده الا بعد الطعن 
عليه من الثيابة العامة بطريق النقض ‏ 
الا أنه متى كان قد صدر بتأييد 
الحكم الابتدائى القاضى بعدم اختسناص 
الحكمة نوعيا بنظر الدعوى على خلاقف 
القانون » وكانت النيابة العامة لا تملك ب 
والحالة هذه تقديم الدعوى الى محكمة 
آخرى - قفان الحكم المطعون فيه لا يعتبر 
فى خصوصية هذه الدعوى ‏ أنه قد 


.أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه » 


ومن ثم فان طعن النيابة العامة بالنقض 
فى الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزا! 
لا كان ذلك © وكان الطعن قد استوفى 
الشكل المقرر فى القانون » وكان الحكسم 
قد جاء معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون 
على ما سلف بيانه فانه يتعين نقضه » 
واذ كان قضاء محكمة أول درجة الؤيد 
لاأسبابه بالحكي المطعون فيه قد قصر بحثه 
على الاختصاص ولم يتعرض لموضوع 
الدعوى فانه يتعين ‏ حتى لا تفوت على 


: الطعون ضده درجة من درجات التقاضى 


- أن يكون النقض مقرونا بالغاء الخكم 
الابتدائى المستانف واحالة القضية الى 
محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد. 


( الطمن رقم 1101 لسسلئة 44 ق جلسسة 
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فهرس الاحكام 
البيان 


قضاء محكمة النقض المدفى 
(1 4 ؟) تقض . « الخصوم فى الطعن » حكم « حجية الحكم » 


قوة الامر المقضى . 
ب حكم « بيانات الحكم » بطلان « بطلان الاحكام » 


» ل حكم . « بيانات الحكم »© . بطلان « بطلان الاحكام‎ ١ 
ا ا و هد‎ 
26 ب حكم . « تسبيب‎ 


١‏ دعوى . « رفع الدعوى »© . « اجراءات التقاضى © . نظام 
عام . نقض . « السبب المتعلق بالنظام العام » . دفوع . 

؟ - اختصاصض . « الاختصاص التوعى » . قضاء مستعجل . 
حم 


١‏ اعلان 
؟ ‏ محكمة الموضوع . حكم . « تسبيب الحكم » . 


.» دعوى . تعويض . « دعوى التعويض 4 . « حجية الحكم‎ ١ 
حكم . « حجية الحكم الجنائى » . اثبات . مدة الامر المقضى.‎  ؟‎ 
. حكم . « عيوب التدليل » . « ما يعد قصورا »6 . تفاع‎ ١ 

. » حكم . « عيوب التدليل‎ 1١ 

؟ ل محكية الموضوع . « تكييف الدعوى » . دعوى . « تكييف 

الدعوى » , 
 "“‏ نقض . « أسعاب الطعن © . 
كك .5 عيوب اليل © عون < أسباب الطعن »© . 


. 6» دعوى . «تعجيل الدهوى » . « سقوط الخصومة‎ ١ 

؟ ‏ تقادم . « التقادم الخيسى » . 

حكم . « عيوب التدليل » . « القصور فى التسبيب »© . 
« مايعد كذلك » دفاع . 


. » نقض . « الخصوم فى الطعن » . « الصفة فى الطعن‎ ١ 
. » ع" نقض « الوكالة فى الطعن‎ 
. »© وقف . « الوقف الخيرى‎  "“ 


. » طمن طعن . « الخصوم فى الطعن‎ ١ 
؟ ا حكم. ا . دعوى «دعوى البطلان المبتداة».‎ 
٠ وقوع بطلان‎ 
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العددان: الاول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


التارون | 


ك/ /اكمذذ 


؟/ هذا 


دعوى . « رقع الدعوى » . « اعلان الدعوى » . « انعقاد 
الخصومة » . 

؟ ‏ نقضص . »© السعب الجديد « . 

ه ‏ دعوى . « اتعدام الحكم » . 


شفعة . « الشفعة بسيب الجوار »© . 


تحكيم . « قواعده.. اصدار : ٠.‏ 
سس سوم 


. دعوى . « وقف الدعوى » . محكمة الموضوع‎ ١ 
. » ل التزام . « حق الحبيس‎ 
. » ل حكم . « حجية الحكم » . « قوة الامر المقفى‎ "9 


. » نقض . « الخصوم فى الطمن‎ ١ 

. » ل دعوى . حكم . بطلان . « يطلان الاحكام‎ ١ 

. ©» التزام . أوصافالالتزام . « قابلية الالتزام للانتتسام‎  * 
. . تجزئة‎ 

؟ ل بيع . « البيع بالعريون » . عقد . « تفسم العقد » . 
محكية الموضوع . 

ه ‏ نقض . « السبب غير المنتج » . 

1 ل عقد . « فسخ العقد » . « الشرط الصريح الفامسخ » . 
حكم . محكية الموضوع . 

5 ل تقادم « تقادم مكسب »© . محكمة الموذ‎ ١ 

ات 0 5 

؟ - نقض . التمالس اعادة النظر . دعوى.. « الطلبات فى 
الدعوى 6 . ١‏ 


٠. تقادم « تقادم مكسب » . محكية الموة‎ ١ 

؟ ‏ اثبات . خيرة . 8 

؟ - نقض . التماقس اعادة النظر . « دعوى . الطلبات فى 
الدعموى © . 1 


اختصاص « 'اختصامن ولائى » . عقد « عقد ادارى © . 


شفعة . 


قرار ادارى . اختصاص « اختصاص ولائى » . تعويض . 


إذنا 


الع ا ا 0 
١‏ حك ( بيانات الحكم » . بطلان « بطلان الاحكام © . 


٠ نقض . «٠.الخصومة.فى الطعن » . الاختصاص فى خصومة‎ ١ 


قبول الادعاء بالتزوير . شرطه أن يكون منتجا فى النزاع . 


(21؟) بيع . شفعة « تعدد المشترين » . صورية . اثبات . 
التماس اعادة النظر .الغش. كسيب لالتماس اعادة النظر » 


(١62؟)دعوى‏ « تقدكير قيمة الدعوى »6 . ايجار . 


(1 © ).) ملكية . « الملكية الشائعة . بيع » . الحكم بصحة ونفاذ 


؟ - محكمة الوضوع « ملطتها فى تقدير الذليل » خيرة . 
سين 


قمنة . لقضقس [العفساس يطل 4 
١‏ بيع . محكية الموضوع . التزام 9 الشرط الفلسخ الصريح ©. 
؟ ‏ حكم « حجية الحكم © . قوة الامر المقضى . بيع . 
١‏ دعوى 9 اغفال الفصل فى الطلبات 6 . استتاف الأحكام 


1 - رسوم جمركية 9 الافراج للؤق » ٠.‏ قمون ٠.‏ 


؟ ‏ محكية الموضوع ٠‏ تقدير اليل . اثبات : تقض ء. السبب 


قهرس الاحكام 
ارقم رقم التاريخ 
الحكم 
0 6١ل‏ ك3 /كمذا 
ا . قوة الامر المقهو 
ل كلل ١‏ 0 
؟ ‏ دعوى . « التدخل فى الدعوى » . 
ل محكية الموضوع . اثبات . القرائن . 
1١1 45/ 1١1٠١‏ 
"/ شرطه . 
؟ ‏ تقاتم . « مكسيعب الملكية 8 
13 - سات ١ ١‏ الاحالة الى التحتيق 6 .ا 
سم ١ل‏ للم" /كمكا تزوير . الادعاء بالتزوير ٠‏ 
5/١ 1١1١١ 15‏ /كمةا ١‏ حجز «١‏ حجز تحفظى » . 
؟ ‏ دعوى « مصاريف الدعوى »© . 
هع ١١١‏ 2« 
لد ليل 
ما هيته ٠.‏ 
فود يريك 2 
٠‏ محكية الموضوع . 
را ؟1ا/؟ /كذذا 
لد ترنينا 2« ١‏ نقض « آسباب الطعن » . 
؟ ‏ التزام . بيع « التزامات البائع © . شفعة . 
115 الالر/” /ركمذذ مسئولية « مسئولية تقصيرية » . 
١ 0 1164 ١‏ لاحكم ( حجية الحكم » خلف . 
ف كن ان 
"ا ١١6‏ 2" 
؟5"ا. 1١16‏ ل 
غير الجائز استثتافها . حكم . 
ه* ١5‏ « فت قبقعة جيل 
المتعلق بالواقع 
كما ١5‏ « 


| - قانون ٠‏ القتون واجب التطبيق 6 . 
تأمين . قانون . مسكولية . 


العددان الاول والثانى ‏ السنة الرابعة والستون 


رقم ارا التاريخ 
آلحكم الصفحة 

لام لا١1‏ ١ك/”‏ /ركمةا 
حم لاز لكك /كمذذ 
ل ل ل 

نل 0000 
0ع 5١1ل‏ ؟6كلم /ركمكا 
115 «( 
ل ييل "2 

ل 0 
2 كل 6 

4 51ل هكم /كمذا 
34 لقال 0 
قل سن 
يقل 0 

رفن 2" 


نقض. ١‏ الطمن بالنقض » . 


. بطلان‎ ٠. » نقض « ايداع الاوراق‎ ١ 
. اثبات . تزوير . محكمة الموضوع‎  " 


٠. حك . اختصاص‎ ١ 
» ؟ ب دعوى « دعوى الضمان » . نقض « الطعن بالنقض‎ 


« بيع الاملاك الخاصة للدولة » « البيع بالمزاد » . 
اتعقلده . أمؤال . 


١ل‏ حكم « حجية الحكم » قوة الامر المقضى .. 
؟ ‏ حكم « تسبيب الحكم »© استئذ اسسمتئناف . 


. ل حيازة . محكمة الموضوع . تقادم‎  * 


_ | دعوى . حكم . اصدار‎ - ١ 
حجية الحكم الجنائى لمام المحاكم‎ ١ ؟ ل قوة الامر المقضى . حجية‎ 
. اللدنية » . تعويض‎ 


. » أيداع سند التوكيل‎ ١ نقض‎ ١ 
. "ل نقضض « بيان الاسباب » السبب المجهل‎ 


. خبرة‎ ٠. محكية الموضوع . تقدير الدليل‎ - ١ 
. » ملكية « أسباب كسب الملكية‎  ؟‎ 


١‏ ل حق « أساءة استعمال الحق » . مسئولية ٠‏ مسئولية 


تقصيرية » 

؟ ‏ تعليم. 

؟' سج تعليم . مسئولية ١‏ مسئولية مدنية » . 

١‏ تقااتم. 

؟ ل نزع الملكية للمنقعة العامة . تقادم ..حق . « حق 
الانتفآاع ©» . 


. ©» نقض « الخصوم فى الطعن‎ ١ 

؟ ‏ ل حكم « حجية الحكم » قوة الامر المقفى . 
حكم . استئناف . بطلان ٠.‏ 

. محكية الموضوع . تزوير‎ ١ 

اب وكالسة . : 

. اثبات . نظام عام‎ ١ 

؟ ‏ صوزية . 


فهرس الاحكام 00 لفل 


ر رق تاريخ د ن 
١ه‏ 15 ةن ١‏ نقض « صححيفة الطعن » بطلان . 
استئناف . حكم « ما لا يعد قصورا » . بطلان ٠‏ 20 
“ا اارث . ملكية . قسمة . 
إلى انلا 2"( وصية . بيع . أرث . 
*اهء 115 2« اتبات . صؤرية. وصية . 
-1١ 2 154865/ 5/18 1١8 55‏ عقد « تفسسير العقد » . 
؟ ‏ وصية . أرث . اثبات « القرائن إلقانونية » . 
“ا ا هبة . وصية . صورية . 
هه ©[ « : اثبات « الاقرار القضائى » ٠.‏ 
كم 6ل الك /كمذا (1»؟) استئناف « اعتبار الاستئناف كأن لم يكن » دفوع . 
اثبات . محكمة الموضوع . سلطتها فى مشائل الاثيات . 
لاه 151 2" 1 اختصاس. © اختصاضس ولثن » تعتيي . دعوى« .دحوي 
الخسمان »© نظام عام 
مه ١1/‏ 5/9 /كمةا () شفعة ( ملحقات الثين » . 
الى كيل «( تأمينات اجشاءية -. مويق ٠‏ مسكؤية :8 مستكولية 
ْ تقصيرية » . عمل . 
قضاء محكمة النقض الجنائى 
لخ اطنا ؟/١‏ /.٠مذا‏ تفتيشس. « التفتيش بأذن » اذن التفتيش « أصدارة »© . 
« تنفيذه » بطلان . نقض « حالات الطعن ‏ الخطأ فى تطبيق 
القآأنون » . 
ككل ا لاط /ءمكا تبديد . اختلامس أشياء محجوزة . دفاع « الاخلال بحق 
الدقاع . ما يوفره 4 حكم . ١‏ تسسبيبة تسبيب معيب » 
اثبات . « بوجه عام » . شهادة مرضية . 
لضن 0 ١‏ ل نقض . « ما يجوز . مالا يجوز الطعن فيه من الاحكام » 
نيابة عامة . 
؟ ل وصف التهمة . محكية الموضوع « سسلطتها فى تعديل وصفء. 
التهمة . 
تواجد فى منطقة ممنوعة . دعوى جنائية , « تطاتها . حكم . 
تسبيبة . تسبيب غير معيب 0#6. 
؟ اختصاص . أحداث . دفوع . < الدقع يعدم الاختصناص « . 
0 . « أسسباب 
الطعن . مالا يقبل مثها »© . 
ند لفل 0 مواد مخدرة تتشي .. ١‏ ان ده تبلا 
« أسياب الطعن ما ا 
؟5 1١15‏ كا /48.0ة1 0 21١‏ حكم . « بياناته » . « بيائات الديباجة » « مالا يعيبه » . 


بظلان . نيابة عامة . نقض . « أسباب الطمن . ما لا يقش 
مها »© . 


لآ العددان الاول والثانىَ ‏ السنة الرابعة والستون 
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؟ ل محضر الجلسة . دفاع « الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره » 
نقض « أسياب الطعن . ما لا يقبلزمتها » . 
٠“‏ ب تبديد . اختلاس أشياء محجوزة . مسئولية جنائية . 
ه* #5( ١/8‏ /.6مخ1ا نقض . تهريب جمركى ‏ حكم « تسبيبة . تسبيب غير 
معيب » نقض « أسباب الطعن ‏ ما لا يقيل 4 . 


كد يفل ؟/؟ /.هذا حكم « أصداره . اجماع الاراء » . معارضة « نظرها والحكم 
فيها 4 . نقض حالات الطعن . سلطة محكمة النقض »© . . 
محكمة النقض « سلطتها » . بطلان ٠‏ 


يلد تقل ان ككل هيئة عامة . موظفون عبوميون . اجراءات . « اجراءات 
المحاكمة » . 
دعوى جنائية . « قيود تحريكها » . نقض . « ألسباب 
الطعن . ما لا يقيل منها » . 


ه5 86ل لال/؟ /١مذكا ١‏ اثبات « اعتراف » . حكم « ما لا يعيبه فى نطاق التدليل » 
« تسبيبة . تسبيب غير معيب »© . نقض ١‏ أسباب الطعن . 
ما لا يقبل منها » ١ ٠‏ 
"٠‏ مسئولية جنائية « الاعفاء منها » . أسسباب الاباحة وموائ.م 
العقاب ظروف مخففة . محكية الموضوع « سسلطتها فى تقدير 
توافر الظروف المخففة » . ضرب « ضرب أحدث عاهة . 
رابطة السببية . ضرب « ضربا أحدث عاهة »© . جريمة 
« أركانها » . حكم . تسبيبة . تسبيب غير معيب » . نقضر 


« أسسباب الطعن . ما لا يقيل » . 3 


١ 2 1548./ 5/18 2 16 0‏ مخكية الاحداث . « تشكيلها » . « بياناته » . « أسسباب 
الطعن . ما لا يقبل منها » . 

ل مسعيرجيرى ل ارتباط . عقوبة . « عقوية الجرائم 
المرتبطة » . نقض . « حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق 
القانون » . « الحكم فى الطعن »© . 


. وصف التهمة . اجراءات . « اجراءات المحاكمة » . نقض‎ ١ لاأ/؟ /.هةا‎ 58 ١ 
. » أسباب الطعن . ما لا يقيل منها‎ « 
٠ ل أختصاص . « أختصاص محاكم أمن الدولة »© . نقض‎ '" 
. اسبباب الطعن . ما يقبل منها . محاكم آمن الدولة‎ « 
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تم فاضا ايه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
يا أيها الذين آمنوا أاطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر 
منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا ٠‏ 
« صدق الله العظيم » 


المددان السنة الرابمة والستون مارس وابريل 
الثالث والرابع الميلنا 


مألا 


٠‏ 52 وسر 
ص م 00 
9 ربب 


٠‏ هه 


. بسم آلله الرحمن الرحيم . 
يا ليها الذين آمنوا لطيموا الله واطيموا الرسول وتولى الامر 
منكم غان تنازعتم فى شىء غردوه الى الله والرسول أن كنتم تؤمنون 
بائله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تويلا ٠٠‏ 

٠ 5‏ صدق الله العظيم » 


بسم الله الرحمن الرحيم 


. 

آأيها الزملاء الاعزاء .... 

الحمد لله الذى وفقنا فى اصدار اعداد مجلة المحاماه المتاخرة منذ عودة المجلس 
الشرعى لنقابة المحامين لموقعه .. 

وعددنا الحائى يضم العديد من الابحاث فى مختلف فروع القانون كما تعودتم . 
منا دائما ٠٠‏ كما يضم آهم احكام محكمة النقض مدنية وجنائية .٠‏ 

ندعو الله أن تلقى المجلة قبولا من الزملاء المحامين ونامل أن يساهم زملاؤنا فى 
امداد مجلة المحاماة بابحاثهم واهم الاحكام القضائية من مختلف درجات التقاضى .. 
وان يدلوا برايهم فى النظام الجديد لاستلام مجلة المحامين والذى يضمن لكل الزملاء 
استلام الاعداد التى تخصهم دون شكوى أو الاعتذار بنفاذ الكمية ٠.‏ 


كما نرحب بكل اقتراحات وانتقادات من الزملاء المحامين بشان الارتقاء بالمجلة ٠‏ 
ندعو الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خمر مصر ونقابتنا الرائدة ومهنتنا الفائية المحلياة ٠‏ 


والسلام عليكم ورحهة الله وبركاقه ٠٠‏ 


فهرس العمحذ 


مقستكمة 
القسيد الاستاذ محمد غهيم أمين المغامى سكرتر عام النقابة 
أحكام الاقرار فى الشريعة الاسلامية 

للسيد الاستاذ امستشار محمود الشربيتى 

نائب رئيس مجلمسى الدولة 

خصائص المعقق الجنالى وعلاقته بقيره 

للسيد الاستاذ الستشار الدكتور أحمد رئعت خفاجى 

نائب رئيس محكمة التقدن 

احكم الافلاس والغاؤه ‏ ووقف تنفيذه 

لفسيد الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض المحامس 

استاذ ووكيل كلية الحقوق ‏ جايعة القاهرة 

مدى سلطة القضاء فى تعديل المقد الادارى 

للسيد الاستاذ الدكتور زكى معميد محمد النجار 


الحق لا يسقط بالتقادم : 
اللسيد الاستاق الدكتور رآأنت محيد أحيد حماد 
قضصاء محكية النقض الكنى 


كلمة الاستاظ النقيب احبد الخواجة نقيب معامسى 
جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد فى المكتب اقدائم 


لاتحادا لمحامين اتمرب بالخرطوم من 811 5غبراير) 19/8 


قرارات وتوصيات المكتب الداتم لاتحاد المهامين العربْ ' 


من 56 58 غبراير 16186 الخرطوم 
غهرس الآهكام 


صقعة 0 


نف 


"1 


المنل 


احكام الاقرار فى الشريغة الاسلامية 


للسيد الاستاذ المستشار محمود الشربينى 
نائب رئيس مجاى الدولة 
مقدميه: 1 
الاقسرار من أهيّئة ادلة اثبات الحقوق ولذلك عقيت به الشريعة الاسسلامية 


غبنيت أحكامه اسوه بغيره من أدلة الاثبات كالقسهادة والبينة والقرائن 
وغيرها .. ونظرا لهذه الاهمية فاننا نجمل هذه الاحكام فيما يلى © م 
١ (‏ ) تعريف الاقرار )١(‏ : 57 

الاقرار هو الاخبار بثبيوت حق للغفيرٍ على نفس المقر وقد يكون له الحق 
المقر به ايجابيا وقد يكون سلبيا ومثال الاول ان يقر شخّص بأن عليه 
لزيد الفء درهم و.ثال الثانى أن يقر بان لا حق له على هلان أو انه اسقط 
دينسة الذى عليه. 1 
3 حجية الآأقرار: 

للاترار حجة قاصرة على المقر لا يتمداه الى غيره فيؤاخذ به امقر وحده 
دون سواه 

وقد ثبت حجية الاقرار بالكتاب والسنة والاجمساع والمعتول . 


فاما الكتاب فقوله تعالى ( فليكتب ويملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ) (؟) 
نقد أمر الله صاحب الحق باملال أى بالاقرار وكذلك قوله تمالى ( يايها آكذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على آنفسكم ) ؟) وشهادة الانسان على نفسه 
معناها اقراره بالحق ٠.‏ 


واما الدسنة فما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من ماعز والغامدية 
| أقرارهما بالزنا وماملهما يموجبه فى أقامة الحد عليهما فلو لم يكن حجة لما آخذهيا به 
فى الحد الذى ن اخص صفغاته أنه يدرا بالشبهات . 

وأما الاجماع فقد اجمم النتهاء من عهد النبى عليه الصلاة والسلام على 
أن الاقرار حجة على اللقر وجرت الامة الاسلامية على ذلك فى معابلاته] 
واقضيتها . 


نع سول من سه د ا د ار ا لق 


٠ الاصول القضائية فى المرائمات الشرعية للشيخ على قراعه ص 15 وما بعدها‎ )1١( 
. ) "85 ( (؟) سورة البترة الآية رقم‎ 


©) سووة الكمماء الآبة رقم ( ه5١‏ ) ٠.‏ 


. المددان الثالث والرابع - للسنة الرابعة والستوة 
صادقا فيه فاذا صذر النجرار يه تكون وجهة الصيق راجحة عُلى وجهة الكذبه 
آمل بمقتفماه . 


وكون الاقسرار حجة قاصرة على ألقر لا يتعداه الى غيره فان ذلك لان المقر 
لاولاية له الا على نفسه فيسرى كلامه عليه دون سواه ولذلك قيل وؤلو< 
أقسر مجهول : السب على نقمه بالرق جاز ذلك على نفسه وماله ولا يسرى على 
اولاده وامهاتهم . وانه وان كان هذا هو الاجمل آلا آنه يستثنى من هذا الاصل حالات 
يتعدى فيها الاقرار. ضرورة الى غير المقر ومن أمئكة ذلك ما يلى ١‏ - 


(1 ) اذا ثقرت الحرة البإلغة على قنسها بدين لاخر وكذيها زوجها نانها 
تؤخذ باأقرارها وتحبسى وتلازم لاجله وان تضرر من ذلك زوجها يمتمه من 


التيتع بها.. 


(ب) اذا أقر المؤجر بدين على نفسمه لا وناء له آلا من عي يلكا بان للجدائن 
بيعها ولو تضرر المستاجر . 


اج) اذا اقرت مجهرلة النسب بأنها بنت آب زوجها أؤ جده وصدقها الاب أو 
الجد وكذبها زوجها أنفسخ النكاح وثو ادى ذلك الى تضرر الزوج . 
51١‏ ) حكمالآقرار: 

حكم الاقرار هو ثبوت المتر به لاثباته ابتداء ناذا أقر شنخض بأن عنده 
لآخمر آلف درهم مثلا ثبت هذا الدين فى ذمسة اللقسر ق الماضى بسجب آخر غير ٠»‏ 
الاترار كالقرض مثلا ولايعتبر أن الاقرار رهن الذى آثبته ٠‏ 
(1) طرق الاآقرار ٠‏ 

للاقرار عدة وسائل وهى ماياتى  :‏ 

. ل اللفظ سواء كان صريحا أو ضمنيا‎ ١ 

؟ - الاثمارة- والمقصود بها الاشارة الممهودة المنهومة . 

؟ - الكتابة فيجوز"الاقرار كتابة . 

؟ ل السكوت فى يعض الاحوال كسكوت البكر عتد استثمار وليِها لها قبل. 
التزويج وسكوت التوكيل عند التوكيل . 
لق شروط صبعة الاقرار : 


يشترط لصحة الاقرار توافسر شروط فى كل من المقر والمقر له والملقر به 
وصيغة الاقسرار على التحو إلآتى : 


ول الشروط القى يجب تحققها فى اللقر: 
وهذه الشروط هي .- 5 
(1)» العتل ‏ فلا يصح اقرار المجنون والصبى الذى لا يعتل ٠‏ 1 
(ب) البلوغ فلا يصح أقرار الصبى المميز لانمدام اهلية الالترام اديه وسكي 


احكام الاقترار فى الشريعة الاسلامية 1 


. من ذلك ان يكون مأذونا بالتجارة +؛فى هذه الحالة تصح آقراراته المتصلة بتجّارته 
نيصح أقراره يدين أو عارية أو عيب سسلعة باعهما . 

١ج‏ الرخبا فلا يجوز الاعتداد, ياقرار المكره ٠‏ 

ىع اليقظة فلا يصح اقرار التائم ٠‏ 5 

(ه ) الصحو فلا يصح اقرار السكران وان كان الفتهاء فرقوا بين من يسشكر 
بطريق مباح كين «دمكر كارها فأنه لا يوْحْد باقراره أما من سكر بطريق محظور فانسه 
يآخذ باأقراره زجرا له الا فى بعض حالات لا يؤخذ بأقراره ومن آمظلتها الاقرار 
بالحدود أو بالردة ٠‏ 0 

( و ) أن يكون معلوما مان كان مجهولا لم يصح كاقرار شسخص فى جمامة 
أن لغلان عند احدنا آلف درهم , ١‏ 1 . 7 

(ز ) الا يكون المقر منهما فى اقراره لانه فى هذه الحالة فان التهمة تخل برجحان. 
جانب الصدق على جانب. الكذب لان الاقرار شمهادة على الندسس فترد بالتهمة كالشهادة . 
ومثال ذلك أن يقر المريض مرض الموت على نفسبه بدين عليه لاخد الورثة فانه 
لايصح لانه متهم بجو از أنه يؤثر بعض الورثة على بعض . ١‏ 
ثانيا الشروط التى يجب تحققها فى المقرله: 

وهذه الشروط هى :ل 


(! ) أن يكون محقق الوجرد وقت الاقرار حقيقة أو شرعا كبن يقر لحمل قلان 
بالف درهم تركها بوه نأنه اذا ولد لاقل من ستة أشمهر من الاقرار فأنه يكون موجودا. 
حقيقة هاذا كانت الحايل معقدة من طلاق بائن ثم يجىء الولد لاكثر من ستة أشمهر من 
وقت الاقرار ولا قل من سئين من وقت الفرقة ولم يحصل اقرار بانتضاء المدة لان 
الشمارع هنا أثبت نسب الولد لابيه فيكون موجودا وتت الاقرار حكما . 


إب) لا يكون مجهولا جهالة فاحشة بأن كان معلوما أو مجهولا جهالة يسيرة 
والجهالة الفاحشة كان يقول ان لاحد الناس عندى الف درهم آبا الجهالة المسيرة 
كان يقول لاثنين لاحدكما عندى الف درهم ويؤذ المقرف هذه الحالة بالتذكر .2 ٠‏ 
ثالنا ‏ الشروط التى يجب تحققها فى المقر به : 

هذه الششروط هى  :‏ ْ 


)1 ) الا يكؤن مستحيلا عقلا أو شرعا ومثال المسبتحيل عقلا أن يقر قسخص 
بأن هلانا أقرضه الف درهم فى تاريخ كان المقر له قد مات قبله أو أن لئلان عنده دية 
ابيه الذى قتله خط] وابوه حى وأما المحال شرعا كن يقر شخص بأنه ورث هبو 
وأخته عن والده ولكل منهم تصف التركة لان هذة يالف أنصبة الورئة شرعا وهى أن 

للذكر مثل حظ الانثيين ٠‏ : : 


(ب) أن يكون مما يجرى فيه التمامل بين النائى اما بعيته كما لو أقر بداية* 
لئلان أو يمكنه كبا لو آقر بآلف درهم له أما اذا لم يكن كذلك لم يصح الااتسعرار لمن 
يقر لآخر بحجة خطة لو حدنة تراب ٠.‏ : 8 


11 العددان الثالث والرابع - السنة الرابعة والستون 


رابما ‏ الشروط التى يجب تحققها فى صيغة الاقرار وهذه الشروط هى : 

( 1 ) أن تكون منجزه لا معلقة على شرط : 

(ب) أن تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل أليقين والجزم فلو كانت مشتملة 
على ما يفيد الشك او الظن كان الاقرار باطلا كمن يقول ( لفلان عندى الف درهم فى 
علمى أو فيما اعلم) . 

( ج) أن تكون بالعيارة اذا كان المتربه حد من حدود الله تعالى فلا يصح ' 
الاترار فى هذه الاحوال بالكتابة ولا بالاشارة ولا بالسكوت . 

(د ) أن يتكرر الاقرار اربع مرات بالنسية للزنا فى راى الحنابلة والحنفية 
أما المالكية والشافعية فلا يشترط الا اقرارا واحدا . 

ره ) أن تكون بين يدى القاضى اذا كان المقر به حدا خائصا لله تعالى كحد 
الزنا وشرب الخمر والسرقة . 

أخامسا اصول الاقرار: 

للاترار أصول معينة هى : س ١‏ 

١ (‏ ) انه يصح الاقرار بالمعلوم وبالمجهول وأما بالمعلوم فظاهر واما المجهول 
كان يقر الانسان بان عليه لآخر دين دون أن يحدده أو يقر بأنه ملزم بالضمان عن 
اتلاف شىء لا يدرى قيمته أو أنه اغتصب كيسا بهمال لايدرى قهره واجيز هذا 
النوع من الاقرار احياء للحقوق وفى هذه الحالة يؤخذ المرء باقراره لكن لا يقفى عليه 
الابعد أن يلزم بتفسير القيمة ٠‏ 

(ب) أن الاقرار يقسمل المقر به وما يستتبعه عادة فان أقر لآخر بسمسبب 
شمل ذلك عمده وان قر له به شسمل ذلك البناء وان آقر بخاتم سمل النص ٠‏ 

( ج ) ان المقر يلتزم بأقراره ولا يقبل مذه بعد ذلك ادعاء انه كذب ف اتراره ٠‏ 

( د ) ان المقر اذا أقر بحق لغيره ووصفه بوصف فيه مصلحة له ولا يثبت الا 
بالشرط وكذبه المقر له فانه لا يتخذ بالاقرار فى خصوصية هذا الوصف ومثال ذلك 
أن يقول المقر بأن عليه دين كذا للاخر وأن الدين مؤجل ويكذب المقر له أن الدين 
مؤجل لان الاجل فى هذه الحالة وصف للدين فيه مصلحة للمقر ولا يثبت آلا بالشسرط 
وقد كذب المقر له هذا الوصف ففى هذه الحالة يؤخذ المقر ياتراره ويكون الدين حالا 
لا تدخلا . اللهم الا اذا أثبت المقر الاجل ببينة وى حالة عدم وجودهما والتحول 
للنترله الماكر للوصف ويئينه ٠‏ 
سادسا ‏ تجزئة الاقرار : 

تجزئة الاقرار معناه ان يؤخذ المقر يجزء من اقراره دون باقى الاقرار . 

والقاعدة فى القوانين الرهنية أن ( الاقرار لا يتجزا ) سواء أكان الاقرار 
منصبا على واقعة واحدة ام أنه ينصب على وقائع متعددة ٠‏ 

وقد استثئنت هذه القوانيق الوضعية من قاعدة ( عدم جواز تجزئة الاترار » 
حالة ما اذا انصب الاقرار على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا 0 


أحكام الاقسرار فى الشريعة الاسلابية 1 


حتما وجود الوقائع الاخرى والواقع أن هذا الاستثناء لا يعتبر حقيقة استئثناء بسن 
القاعدة لانه اذا انصب الاقرز على وقائع متعددة مستقل كل منها عن الاخرى فانه 
يكون أقرارات متعددة مستقلة بقدر عدد هذه الوقائع وبالتالى ناذا آخذ بيمض هذه 
الاترارات عن ب بعض الوقائع دون الاقرارات التى تنصب على وقائع آخرى فان ذلك 
يكون أيضا تطبيقا لقاعدة عدم جواز تجزتئة الاقرار لان كل أقرار لم يؤِْحذيه هو 
فى واقع الامر اقرار مسققل عن غيره من الاقرارات ٠‏ 

وقد قررت قاعدة ( عدم تجزئة الاقرار ) المواد (14 وي عرد 
المصرى الصادر بالقانون رقم ( 20 ) لسسنة 1174 والتى تنص على ما ياتى : 

الاقترار حجة قاطعة على المقر . 5 

ولا يتجزا الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود 
واقعة لها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى » . 


والمادة ( .1 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحرينى الممصاتدر. 
بالمرسوم رقم (؟1) لسنة 11791 والتى تنص على مايأتى : - 


« لا يتجزا الاترار على هلى صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الالح 
له بل يؤخذ جملة واحدة ومع ذلك , بخجر تراد انا تصني على وقائع جتطيدة وكلن 
وجود واقعة منها لا يستلز. م حتما وجود الوقائع الاخزى» ٠‏ 


ومشروع قاتون الاثبات الكويتى والذى نص فى ال .ادة ( لاه )منه على 
ماياأتى . 

الاقرار حجة على المقر »© 

ولا يتجزا الاقرار على صاحبه آلا اذا أنصب على وقائع متمددة وكان وجود 
واقعمة منها لايستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى » . 

أما فى الشريعة الاسلامية فقد ررد بها ما يئيد خلاف ذلك اى ما يفيد جواز 
تجزئة الاقرار وذلك على التحو الآتى #14 

(!)نقد ورد فى الشرح )١(‏ ما يأتي : - 

( اذا قال لمن أدعى عليه بثىء ( أنت وهبته له . أو بعته لى ) فاترار وعليه 
آثبات الهبة أو البيم فان لم يثبت حلف أنه ما باعه ولا وهبه واستحقه ) . 

( واذا نال من طالبه بتىء وفيته آك فأقرار وعليه بيان العرفاء) . 

-دفى هذه الحالات » الخذ القر باقراره بالشىء الذى عليه ولا يؤَحذ بادماء , 
اللقر بان الفىه وهب له أو بيع اليه الوفاء به الا اذا اثبت ذلك أو حلف عليه 
وى عذا تجزئة للاقرا, 7/68 ؟ء 


(0) الشرح الصغير ج؟ ص كام ٠‏ 


1 . العددان الفالث والرابع - السئة الرايعمة والستوث 
.فب) كما جاء أيضا بالشرح الصغير ماياتى (1): 


3 « ومن أقر بمال فى ذمته وأدعى تأجيله مانه يقبل قوله أنه كان من بيع وأشبه 

فى دعوى الاجل بيمينه واذا كان من قرض فالقول بيمينه ؟ . 

وف هذا تجزئة للاقرار أيضا . 

( ج ) كما جاء يشرح مجلة الاحكام الدولية لعلى صيرى ماياتي (9) ٠‏ 

( ويرتد الاقرار برد المقر له ولا يبقى له حكم أى أنه لا يصح القبول والتصديق 
بعد الزد ‏ واذا رد المقرله مقدارا من المقر به كأن يكون المقر به مثلا عشرة دنانير 
فرد أربعا منها غلا يبقى حكم الاقرار فى,المقدار المردود عن الاربعة دناتممر ويصسبح 
الاقرار فى المقدار الباقى الذى لم يرده المقر له كذلك لو كان اللقر له شمخصين رد 
أحدهما وقيل الآخر فياخذ المقايل نصف المقر به (5) . 

وى هذا تجزئة للاقرار * 

( د ) وجاء فى المغفى ما يأتى (4) * 

وان قال له على الف قضية آياها لزمه الالف ولم تقبل دعوى القشاء وقال 
التاضى تقبل لانه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلان شيه ما لم قال ( كان له على 
وقضيته ) ٠‏ وقيل أيضا أن قال ( قضيت جميعة ) لم يقبل آلا ببينة ولزمه ما أقسر 
مه وله اليمين على المقر ولو قال قضيت بعضه ) قيل منه فى احدى الروايتين 
لانه رفع بعض ما أقر به لكلام متصل فاشبه ما لو استثناة بخلاف ما اذا قال قضيته 
جميعه لكثرته رفع جميع ما هو ثابت فاشبه استثناء الكل . 1 

وق هذه تجزئة للاقرار وان راى صاحب الحق أن قوله عليه الف قضاها فيه 
تناقضي لانهما هذان ن لايجتمعان ٠‏ 0 

(ه) وجاء فى كشاف القناع عن متن الاقناع ما يأتى (0) ٠‏ 


( اذا وصل باقراره ما يسقطه مثل أن يقول على آلف لا يلزينى أو قد قبضته 
واستوفاه لزمه الالف لان ما ذكر بعد قوله ( على الف ) رفع لجميع ما أقريه ملا 
يقبل كاستقناء الكل وتناقضس كلامه ميم خاف فان ثيوت الالفقف عليه فهذه 
الامئلة لا يتصدر أقراره اخبار بثبوته . متنافيا ولانه أقر يما لا لف وأدعى ما لم 
يثبت معه فلم يقبل منه ولانه فى صورة ما اذا قال قبضته أو استوفاه اقرار على 
المتر له بالقيض او الاستيناء والاتسان لا يقبل اقراره على غبرء ) وفى هذا تجرئنة 
للاتنرار. ٠ ٠‏ 1 


٠. الشرح الصغير جب ؟ ص 4ه‎ )١( 

(9) شرح المطة لعلى صبرى ج 4 ص 86م ٠‏ 
50) تكملة ود اللختكر ص ٠ 5٠١‏ 

(2) الملفى ج وا ص 591 ٠‏ 

5 اكشاف أنتناع عن متن الاتناجع ب 7 عي 547 + 


احكام الاقترار فى الشريعة الاسلامية ‏ / ف 


(و ) كما جا بالاصول القضائية فى المرافعات الشزعية مايلتى (1) : - 
: اق 

. . اذ قال عندى لفلان آلف درهم الا الف .رهم أو الا خمسمائة ذرهم فأنه لا يصسح 
الاستثناء وتجب الالف وفى هذا تجزئة للاقرار . 

(ز ) كما جاء بكتاب طرق القضاء فى الشريعة الاسلامية للشيخ احيد ابراهيم 
ان الاقرار فى الفقه الاسلامى يتجزا (؟) ٠‏ 
' (ح ) وكذلك ورد فى الوسيط للسنهورى [5؟) ٠‏ ومن ا الاسلامية 
يتجزا ويخلص مما تقدم' انه خلانا للقوانين الوضمية فان:الاقرار فى الشريعة الاسلامية 
يتجزا أى يمكن الاخذ يجزء منه دون الآخر . : 


سابعا ‏ الاقرار بالنسب : ' 
' الاترار بالنسب نوعان هما اقرار الشخص بوارثواقرار الوارث بوارشوذلك 
على الوجه الآتى : 0 


راولا) الاقرار بالوارث : 

يصح الاقرار بالوارث لاثبات نسبة شروطه هى  :‏ 

)١(‏ ان يكون المتريه محتمل الثبوت عقلا فلقد كان مستحيلا فلا يصح الاقرار 
ويسبنى على ذلك انه اذا كان المقر به ولدا فيجب أن يكون بحيث يولد مثله لثله من 
ناحية السن فلا يجوز ان يقر انتسان بِأنَ فلانا ولد والاخير أكبر منه أو يساويه 
1 و اقل منه سمنا بحيث يدل مثله لمثله ٠‏ 

ب الايكون اأقسر بنسبه معروف النسب من غم المقر . 

(ج) تصديق المقر به لليقر. 

(د ) الايكون فى الاقرار تحميل للنسب على الغير 

ثانياا) اقرار الوارث بوارث ٠‏ 

اذا اقر الوارث بوارث آخر فقد اختلف الرأى فى اثبات, نسبه فاذا كان الوارث ” 
واحدا نقد ذهب راى, الى أن ذلك لا يثبت يثبت النسب لانه أقرار على غيره وعن المورث 
وذهب رأى آخر بأنه يثبت به السب 200 اذا كان المقر أكثر من وارث بانه كان 
رجلين. أو رجل وامراتين أى اكتملت فيهم تصاب الشهادة ثبت النسب اما اذا تعدد 
الورثة واقر لحدهم أو بحضهم دون البعض الآخر مان النسب لايثيت . 

اما بالنسبة للميراث فلنه يؤخذ باقرار :من أقر بالوراثئة ويشارك المقر له 
الوارث فى الميراث ٠‏ , 

٠ 114 الاصول القضانية غى المرافمات الشرعية للاستاذ على قراعه ص‎ )1١( 

(") طرق للقضاء الشريمة الاسلامية للشبغ أحمد أيراعيم ص 150 1١89/ ٠‏ . 

(؟) الوسيط للسنهورى ج ؟ صل 15م ٠‏ 

(5) الاصول للقضائية للمرلفمات .الشزعية للشي على قراعه ص ٠ 9١٠‏ 


302014 العددأن الثالث والرابع ‏ السنة الرابعة والستو 


واذا اقر الوارث لآخر بالوراثة ثبم أقر لثان بعد اقراره الاول بالورائة فان 
المتر له الاول ان صدق المقر فى اقراره تشارك الثلاثة فّ الارث اما اذا لم يصادق 
على اقراره فان المقر له الثانى يشارك المقر فى نصيب دون نصيب المقر له الاول ٠‏ 

١‏ ويتفرع عما تقدم انه اذا أقر وارث يدين على المورث دون باقى الورثة تحمل 
المقر بالدين كله فى حدود نصيبه ٠‏ 

ثامنا..اقرار المريض مرض الموت : 

مرض الموت هو المرض الذى يغلب :فيه الهلاك ويتصل به الموت فعلا . 

ولاقرار المريض مرض الموت أحكام هى : ل 

)2 أن اقراره بدين لاجنبى صحيح ونافذ ٠‏ 

(ب) ان اقراره بدين لوارث لا يصح فى راى من يروت أنه لا وصية لوارث الا 
باجازة الورثة . 

(ج)ات اقراره باستيفاء دين له على الوارث لا يصح أيضا الا باجازة الورثة . 

٠د‏ ) ان ابراءه لاجنبى من دينه يصح فى حدود الثلث ان لم يكن مدينا أو كان 
مدينا بدين غير مستغرق أو اذا كان مدينا بدين مستغرق لم يجز الابراء لانت حقوق 
الدائنين تتملق بكلامواله ٠‏ 7" 

(ه ) انه اذا أقر بدين لزوجته المطلقة فأنه يؤخذ باقراره اذا مات بعد انقضاء 
عدتها لانها لا تكون وارثه والاقرار لغير الوارث جائزا أما اذا مات اثناء عدتها فان 
اتراره لا يجوز لانها وارثة ٠‏ 1 

تاسعا- مبطلات الاقسرار : 

اذا سدر الاقرار مستوفيا شروطه الشرعية انتج آثره وهو ثبوت حق المتر 
به للمقز له على المقر الا اذا ابطل . 

ويبطل الاقرار بأمرين هما :ل 

)١(‏ تكذيب المقر له اى رده له وذلك فيما يتعلق بحقوق العباد لان اقرار 

المقر على نفسه بما .فيه ضرر عليه دليل على ثبوت المقر به ولزومه وتكذيب المقسر 
' له فيه على أن منفعته عائدة عليه دليل على عدم ثبوته فلا يثبت مع الفك 
ويستثنى من ذلك مسائل لا يبطلها !لرد وهي الاقرار بالحرية ويالعتق وبالشذرعية او 
بالنسب فيما يصح الاقرار به او بالطلاق والنكاح أو بالوقف والارّث . 

(ب» رجوع المقر عن اقراره بحقوق الله تعالى كحد الزنا فاذا رجع المتر 
بالزنا عن اقراره لم يؤاخذ يه. 

' عاششرا ‏ المواضع التى تسمح فيها الب البينة مع الاقرار : 

الاصل ان البينة لا تقام الا على مفكر فمتى أقر المدعى عليه بالدعوى لم يحتج 
ذلك للبينة وذلك لثبوت الدعوى بالاقرار الذى يعمد من أقوى الحجج ولب 
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٠‏ للمدعى أن يحضر شهودا بعد ذلك على دعواه ولا للتاضى أن يشتغل بسماع 
شهادة الشهود على تلك الدعوى وما عليه بعد ذلك الا أن يحكم بمقتضى الاقرار بالبينة 
' مع الاقرار لا لان الاقرار لم يثبت به الحق الماعى بل لان البينة تتعدى لغير المقر 
والاترار لايتعمدى. 1 * 

و ا ا 0 

(1 ) الوكالة فاذا أقر الوكيل بوكالته عن الموكل فى قبض الدين غانه يجوز 
له اقامة.بينه على ذلك حتى ييرى أتراره ق حسق الوكل ولا بستطيع الكاره 
بعند ذلك . 5 


(ب) الوصاية فاذا اقر شسخص يوصايته على قاصر فان فان.القاضى يطالبة بالبيفة 
أيضا حتى لا ينكر الوارث الوصاية بعد ذلك . 


بج) اثبات الدين على الميت فاذا أقر أحد الورثة أو بعضهم بدين على الميت احتاج 
المقر له للبنية لاثبات حقه فى مواجهة باقى الورئة وكذلك باقى الدائنين . 


(-د ) الاستحقاق فلو اقر المشترى باستحقاق العين لطالبها فاته يجنوز 
سماع البينة حتى يتعدى الحكم الى البائع فيمالو انكر الاستحقاق . 


( ه) اقرار الاب أو الوصى بحق على الصغير فانه لابد من بينه تقام عليه . 
(و) اقرار الوارث للمومى له بحق فتسمع البينة ليتعدى لغير المقر . 


( ز) ادعاء واضع اليد استحقاق العقار واقرار المدعى عليه بذلك فانه تسممع 
بينه على وضع اليد حتى تسرى بالنسبة لغير المقن ٠.‏ 


وآنله ولى التوفيق 66 


٠‏ خصائص الحقق الجنائى و ا 


للاستاذ المستشار الدكتور : احمد رفعت خفاجى 
نائب رئيس محكمة النقض 


١‏ - كلم ةترحيسب: 
اخوانئى : 
* يسرنى ان الحدث اليكم فى هذه الدورة ... 
وافتتح حديثى بالترحيب بكم اعضاء بالاسرة القضائية .. 


اسال الله ان يوفقكم فى عملكم الجديد وان يسدد خطاكم حتى تحققوا ما ترجو 
البلاد على ايديكم من خير ويركة ٠‏ , 


: فكرة التدريب‎ ١ 
لا كانت الدراسة القانونية فى كليات الحقوق هى دراسة أكاديمية تهتم بالجانب‎ 
النظرى غحسبب ومن ثم فان تحقق؛ اعداد طالب العمل فى الوظائف القضائية اعدادا‎ 


كافيا لممارسة هذه الوظائف التى تتطلب فى شاغلها تكوينا خاصا » ذلك ان هذه 7 
الدراسة تفتقر الى الدراسات التطديقية والنواحى العملية التى: تعين على حسين 
ادا وظيفة القضاء . 

لما كان ذلك » مانه قد بات لزاما تنظيم دورات خاصِة تهدف الى اعداد وتكوين 
رجال للتضاء والنيابة العامة للقيام بمهام وظائفهم . 


وبالنسبة لرجل القضاء بالدّات فقد كثر الحديث فى الآونة الاخيرة بشأن مشكلة . 

تراكم القضايا وقدمت أراء عديدة لحلها تحقيقا للاصلاح التضائى » فذهب البعض الى , 
وجوب زيادة عدد القضاء بينما استطزم آخرون تعديل التشريع للقضاء على التعقيد 
ف الاجراءات . 


وعندى أن ضرورة ايجاد أسلوب لتدريب رجل القضاء قد يكرن من بين العوامل 
الفعالة التى ‏ تساعد على حل هذه المشكلة ذلك أن من ثسان التدريب تكوين هؤلاء 
تكوينا مهنيا واعدادهم اعدادا كافيا لممارسة اعباء وظائفهم ٠‏ 


وقد اتجهت سياسة الدولة الى العناية بالتدريب © فقامت وزارة الداخلية 
يوضع نظام لتدريب ضباط الشرطة منذ امد طويل * كما أنشات وزارة الخارجية 
معهدا لتدريب الديلوماسيين » وكذا الحال فى وزارة الثقافة والاعلام ووزارة التوى 
العاملة ووزارة الشمئون الاجتماعية ألى غير ذلك . 


كما تنبهت وزارة العدل الى ذلك فاتجهت الى وجوب الاطلاع بعبء للتدريب 
جل التضاة واثنيابة 4 وميدت إلى لأركن القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية بهذه 
المهمة بالنسبة لاعضاء النيابة ٠‏ آما بالنسية لرجل القضاء فيا زال الامر قيد البحث 
والدراسة . وقد وضعت يمشروعات كثيرة أهيها مشروع قرار رئيس الجمهوريسة 
: فى سنة 11791 بانشاء المركز القومى للدراسات القضائية ومشروع قلنون فى سنة 
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ه91 بانشاء المركز القومى للدراسات والوثائق القضائية متضمنا تعديل يعض احكام 
قادونٍ السلطة التضائية . بيد ان هذه المشروعات لم تر النور حتى الآن ٠‏ 


وقد اثير الامر ابتداء فى الاداة التشريعية لوضع نظام التدريب هل يكون 
باستصدار قرار من وزير العدل أم قرار من رئيس الجمهورية ام قانون ؟ وان كان 
من الملائم ان يبدا التدريب فورا باى مُكل من الاششكال ثم يعدل على ضسبوء 
ما تسفر عنه التجربة ٠.‏ أ 
ولا يفواتنا أن نث نشمير فى هذه الصدد الى ان وزارة المدل قد بدات مشكورة 
بتدريس اللغة الفرنسية لرجال القضاء وللنيابة فى شكل دورات تدريبية » غير 
ان هذه الدورات لا يستفيد منه الأ قليل من رجال القضاء والنياية وان كانت 
لااتجدى بالمرة فى تدريبهم على العمل القضائى اذ لاغناء لهذه الدراسة فى شان 
اكتساب الخيرة للعمل فى القضاء . 
كما أن الوزارة قد اخذت فى التحضر لانشماء معهد للدراسات القضائية فى 
مصر اسوة ينظام مدرسة القضاء الوطنية فى فرنسا الا ان دراسة المشروع لم 
ونامل ان تنتهئ هذه الدراسة فى أقرب وقت حتى يتم انشاء هذا المعهد 
٠‏ ليستفيد منه رجال القضاء والنيابة فى مصر وكذا زملائهم فى الدول العربية باعتبار 
أن مصر هى دائما مصدر اماع فكرى فى منطقة الششرق الاوسط . 
فمدرسة القضاء الوطنية فى فرنسا تضم فضلا عن القسم الوطنى ومقره 
مدييسة برود ويقوم بتأهيل بعض الشسباب واجراء مسابقة بينهم لتعييتهم فى 
الوظائف القضائية ‏ قسما دوليا خاصا بتكوين وتمرين القضاة الاجانب وبالاخصس 
المنتيين الى دول ترتبط مع فرنسا بتعاون قضائى بمقتضى معاهدة » حيث تتم 
فيه دراسات نظرية وعملية يحصل الطالب بعدها على ديلوم بعد اجتياز الامتحان 
يؤهل» للتعيين فى الوظائف القضائية فى بلده » ومقر هذا القتسم الدولى بباريس . 
ونرى أن ينقسا فورا قسم بادارة التفتيشس القضائى أو ادارة مستقلة بوزارة 
الودل للقيام بمهمة التدريب فى شمكل دائرتين : دائرة مدنية ودائرة جنائية 
يدرس فى كل منها بعشر المواد. 
موا الدائرة المدنية: 
١ ,‏ س مشكلات عملية فى المرائعات ٠‏ 
؟ ل بعض اخطاء قضائية شائعة . 
" ل قضباء النقض الصادر فى المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية . 
؟ - لمحة عن التعديلات التشريعية التى تصدر تباعا . 
مواد الدائرة الجنائية : 


. مشسكلات عملية فى الاجراءات الجنائية‎ - ١ 
. ؟ ل تعليمات النيابة العامة‎ 
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* ب قضاء النقض الصادر ف المواد الجنائية . 
؟ س لدمحة عن التعديلات التشريعية التى تصدر تباعا.. 
1ه ل التحقيق الجنليى العملى . 
5 الطتب الشرعى ٠.‏ 0" 
٠7‏ ل الخطابة ( باعتبار أن رجال النيابة يختصون بالمرافعة فى القضايا 
فضلا عن التحقيق والتصرف فى القضايا) . : 7 
على ان تكون المواظية اختيارية فى بداية الامر » ثم تتحول ف المستقبل 
اجبارية وحينئذ تنتهى بايمتحان بعد استكيال فترة التدريب » ونتيجة الانتمان 
تعتبر من بين عناصر الترقية الى الدرجة الا على . ع 


وسيبين التطبيق العملى لهذا التدريب كيفية مواجهة تفصيلاته من اجل تحقيق: 
اغراضه بزيادة درجة كفاية رجل القضاء' والنيابة ورفع مستواه فى الاداء . 


لما كان ما تقدم »فلم اتسردد فى الساهمة بنصيب فى هذه الدورة التدريبية 
لاعضاء النيايه العاية . 


؟ ‏ خطةالدراسة: ب 


ولا يسعنى بعد ذلك الا ان ابين بايجاز خطة الدوا ةدم ل 
القسم الاول ‏ خصائص المحقق الجنائى ٠‏ 

,. ل الايمان بمهنته فى استظهار الحقيقة‎ ١ 

"7 . ل الحيدة والتجرد‎ ٠ 

؟ت شبط التفس والناى من الضرع ف الح على يية الدايل - 
1 قوة الملاحظة وسرعة التصرف واجتناب التباطؤ فى جمع الادلة ٠‏ 
ه ‏ كتمان أسسرار التحقيق :.., 

القسم الثانى ‏ علاقة المحقق الجنائى بغيره ٠‏ 

علاقته بالمتهم. 

علاقته بالشماهد . 

علاقته يمامور الذا التخلاتي : 

555 علاقتة بالخيراء 

علاقته يتلم اذكناب ٠.‏ 

العلاقة بين النياية والقضاء . 

علاقة عضو النياية بغيره من رجال النيابة العامة ٠‏ 

1 - مدى سلطة وزير العدل على اعضاء النيابة العامة ٠‏ 

 مالعالا علاقة المحقق الجنائى بوسائل‎ - ٠ 

٠ علاقته بالجمهور‎ 1١١ 


.وسابين فى خاتمة الدراسة النصوص القانونية الواردة فى الدستور فى هذا 


احص ون 5 


١ 
2 ها بيد همان ف مدا‎ 


القسم الاول- خصائص المحقق الجنائى 
لس ميلد 1 


اللحتق الجنائى هو من يقوم بمباشرة التحقيق بمعناه القاتوتى ٠‏ 
إى أعضاء النيابة العامة أو قضاه التحقيق . 


غلا يتصرف هذا اللفظ الى مأمورى الضبط القضائى الذين يباشرون جمسع 
الاسستدلالات . 0 

وحتى يستطيع المحقق الجنائى أن يطلع بالعبء الملقى على عاتقه يجب آن يكون . 
مزود بالعلومات الإساسية عارفا يواجباته » قادرا على ادائها مراعيا حكم القاتسون 
الذي أقسم على احترامه ٠‏ 

وصيغة هذا القسم كما وردت فى المادة 7١‏ من قانون السلطة القضائية رقم 65 
لسنة. 19397 » أقسم باللة. العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين . 

فالفانون هو المشرع الذى يكفل تقرير الامن وبسط النظام » وفيه سلامة 
المجتمع » يقيم الميزان صيانة للحقوق والواجبات.وفى ذلك رغد الافراد وطمأنينتهم ٠‏ 

ان الوظيفة التى تؤديها النيابية العامة تنطوى على مسؤلية اجتماعية كبيرة 
وهى حماية النظام الاجتماعى والقانونى الذى اضطرب بسسبب ارتكاب المواقعة 
الاجرامية . 1 1 . 

ولا يفنوتنافى هذا الصدد أن نشير فى جلاء الى قاعدة كلية نيه اليها العلامة 
جان جرافن عميد:كلية الحقوق فى جنيف وهى ان النياية العامة هى حارس المصالح 
العامة والضامن للتطبيق السليم للقوانين ومهمتها ليست البحث عن تحقيق الادانسة 
وانما الوصول الى الحتيقة وحسن ادارة العدالة . 

ويهذا القول لم تعد النيابة خصما لاحد . 


وانيا هى شعبة من شعب السلطة » وقد قضت محكية النقد فى 8 يناير 
ان النيابة العامة شعبقمن شعب السلطة القضائية خول الشمارع اعضاءها من 
بين ما خوله لهم سلطة التحقيق ومياشرة الدعوى العمومية وبين الاحكام الخاصة 
بالتحقيق بمعرفتها فى الياب الرابع من الكتاب: الاول - من قانون الاجراءات الجنائية 
والتحقيق الذى يباشرونه انما يجرونه بمقتضى وظائفهم وهو عمل قضائى ٠‏ 
( مجموعة الاحكام س ؟1 صن 2/8 ) 
وتأكيدا لهذا القول فقد جاء بالبنمد ٠١١.‏ من التعليمات العامة للنيابة ‏ انه 


لا يجوز لاعضاء النيابة أن يجهروا بآراء فى المنازعات السياسية أو أن يشتركوا ىق 
, هينات سمياسية أو يحضروا اجتماعاتها » . 
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' ومن هذا المتطلق يجب أن يتوافرن فى المحقق الجنائى صفات معينة ولاشك ان 

المران يساعد على توافر هذه الصفات »2 وان النقص فى هذه السفات قد 
يجمل الوصول الى الحقيقة صعبا مما قد يصيب العدالة فى الصميم ٠‏ 1 

وغتى عن البيان آنه يجب على عضو النيابة العامة ان يتأيل فى المسائل الاخلاقية ' 
حتى تمتلىء نفسه بالنزعات السامية » ويدرك ما يستتيع الاستمساك بالفضيلة 
من عظمة فى النفس وجمال فى الخلق وسمو فى الشهور والادراك فيتحيمس لذلك 
كل التحمس ويوجه ارادته الى العمل الحميد والتفكير النبيل ٠.‏ 

وحياتنا العملية وخبرتنا الشدخصية قد دلت على ذلك أصدق دلالة وبينته 
احسن بان » كل ذلك يكون الاعتصام بالفضيلة والاستمساك بالحق والواجب 
هما غايتنا دائما فى حياتنا وتصرفاتنا . 
ه س الايمان بمهمته فى استظهار الحفيقة : ( الجانب المعنوى ) 

يجب على المحقق الجنائى ان يؤهن برسالته وهى استظهار الحقيقة 

وهذا الايدان شرط النجاح فى اداء رسالته ٠‏ ويعنى ذلك ان يعتقد ان الوصول 
الى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة © يجب أن يؤمن بذلك » 
دان ملل لن دكل يجيه ومح لاك مسلاب .! 

'وايمان المحقق برسالته فى اظهار الحقيقة كثيرا ما ترفع عن عاتق المتهسم جهدا ' 
كبيرا » اذ قد ينتهى الامر يالدعوى الى عدم السير فيها بها يترتب على هذا 
من تجنيب المتهم المثول أمام المحكية كما فى الصورة التى يكون فيها القضاء 
ببراءته يؤكدا . 5 

وعلى هذا فكلما كانت القضايا التى تقدمها النيابة العامة الى المحكمة وتصدر 

فيها أحكاما بالبراء قليلة كلما كان هذا دالا على حسن تصرفٌ عضو النياية العامة . 

فعلى المحقق فى سسبيل اداء رسالته أن يجعل من نفسه قاضيا فلا يتحصاز 
لجانب معين جريا وراء عضن الظواهر التى قد تخدعه وانما يكون ميل عضو 
النيابة العامة الى جائب الاتهام بعد ان تقدم الدعوى الى المحكية » وحتى فى هذه 
الصورة يجب طلب البراءة لو ظهر أنه لا محل لاسناد الاتهام الى المتهم اذ النيابة 
تمثل المجتمع والمجتمع لا يبغى الا الحق والعدل . 
١؟]‏ ل الحيهدة والتحجرد: 
خول قانون الاجراءات الجنائية النيابة العامة سلطة التحقيق فالنيابة العامه 
هى المختصة اساسا بالتحقيق » واستتثناء يجوز ندب قاض لتحقيق قضية 
معينة وهى صور ة نادرة قليلة الوقوع فى الحياة العملية . 0 

واذ تقوم النياية العامة بالتحتيق فهى تباشره طبتا للقواعد القانونية. المقررة 
للتحقيق فى شأن قاضى التحقيق . بمعنى ان عضو النياية العامة يقوم بالتحقيق 
,لا بوصفه من سلطة الاتهنام فلا يليس ابدا ثوب الاتهام فى ذلك الحين . نهو 


خصائص الحتق الجنائى وعلاقته بغيره لفقا 


فى واقع الامر حينما يباشر وظيفة “التحقيق قاض للتحقيق لا يخضع فى ادائه لعمله 
الاللقانون ٠‏ 

وتأسيا على ذلك لا يجوز ان ينحاز الى رأى معين ٠‏ 

ويجب ان يتحلى عضو النيابة العامة بالديدة » بمعنى انه يتحرى الحق 
أينيا كان سواء ادى الئ اقامة دليل قبل المتهم الى نفى اتهام يقسع عسلى 
عاتقه. 9 

فالمجتمع يهمه دائما الحقيقة فيقدر ما يهتم بادانة مرتكب الجريية فالسه 
يهمسه اظهار براءه إلبرىء ومن ؛سم يتعين عليه أن يباشر اعمال وظيفتبه فى 
موضوعية وحيده » اذ الصالح لعضو النيابة العاية ق الدعوى . . 

ولا مساءلة تقوم قبله ‏ لا من الناحية الادارية او من الناحية الادبية ‏ لو لسم 
ينقه الامسر برفع الدعوى على المتهم او ادانته . 
<< واذا كانت القاعدة الكلية المثمار اليها والتى تعتبر عضو النيابة العامة حين 
'يباشر التحقيق هو قاض للتحقيق فيجب أن يتصف بالمدل اى يحترم حقوق الناس 
وان يعطى كل ذى حصسق حقه والعادل هو من لا يلحق ضررا بأحد ولا ياخذ 
اكثر من حقه ٠‏ ولتحقيق العدل يجب عدم التحيز اى الحيده والتحيز مسو 
ميل الانسان لان يميز بين . اثنين متساويين ٠‏ فالقاضى يجب الا يفرق فى حكيه 
بين غنى وغفقير وذى جاه وفاقد الجاه بسبب المحبة لاحد المتقاضين أو 
المندعمة الشخصية او الجاه والمظهر الخارجى . 
وفضلا عن الحيده يجب أن يتصف عضو النيابة العامة بالتجرد »> أى أن 
جرد نفسه عن كل تأثر يقع عليه بمئاسبة الحادث الذى يقوم بتحقيقه فيجب أن يسير 
فى طريقسه متجها الى سبيل الحسق . 1 

عليه ان يباشر التحقيق على أساسن أنه خالى الذهن عن اى علم سسابق فلا 
يجوز له ان يستمع الى رواية عن الواقعة فى غير جلسة التحقيق خشية أن يقع 
عليه تأثير غير مباشر بتصور معين للحادث يسير فى اجراءاك على هداه دون أن يشعر 
عوبذلك . 

كما ينبغى عليه أن لا يجعل لمسا يحتمل اطلاعه عليه من الصحف أى تاثر فى 
تصوير مجريات الاحداث ؤالا يتجه اتجاها معينا فى التحقيق اعتقادا منه انه 
.بهذا يرضى 'طرفا فى الدعوى فما دام يديل المدالة فلن يجد من يحاول النيل 
منسه منفذا يستطيع عن طريقه المساس بتصرقاته . 

واد التزم عضو النيابة العاية بهذا القول فقد استدق حماية القانون ومن 
بينها تمتعه بالحصانة القضائية وهو ما قضت به المواد 15 و 51 و 17٠١‏ من قانون 
السلطة التضانية رقم 61 لسنة 11797 فلا يجوز تحريك دعوى ضكم الا يمد 
استئذان جهه معينة » وقد أسبغ القانون هذه الحصانة على صاحبها حتى 
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. يتمكن من مباشوة أعمال وظينفته فى مأمن من اتهام مغرض او قبض جائر أو اقامة 
مسترعة فى غير محلها مها قد يمس صاحيها بقدر ما بمس الاخترام الذى ينظر به 
الكافة الى النظام التضائى فى مجموعة واذا تنكب عضو النياية العامة الطريق 
المستتيم نقد جازت مخاصمته امام القضاء . 

وهو ماتضمت به المواد من 45 الى ون الرائملت اذا وقلع 
منه غشى او تدليس او غدر أو خطا مهنى جسيم . ويقع الفثى اذا كان تصرف 
عضو النيابة متأثرأ برشسوة من احد الخصوم » ويتم التدليس اذ تصرف بمحاباه 
لاحد الخصوم بدافع شخصى لا بدافع من مصلحة العدالة » آما الغثر فهو 
حين يطلب عضو النياية رسوما او غرامات أو ياخذها وهى ليست مستحقة أو تزيد 
على الفمستحق مع عمله بثلك ( المادة 116.مت قانون العقويات ) والخطا المهنى 
الجسيم هو الخطا الفاضح الذى قد يرتكبه عضو النياية العامة ومثاله التصرف 
فى التحقيق دون الاطلاع على ملف الدعوى ٠‏ 

الا أن اعضساء' النيابة العاية فى حضورهم جلسات المحاكم الجناثية ليسوا 
خاضعين - كالقضاه . لاحكام الرد لاتهم فى موقفهم وهم يمثلون سلطة الاتهام 
فى الدعوئ لا شان لهم بالحكم فيها بل هم بمثابة الخصم فقط واذن الرد غير 
جائز فى حقهم (نقض فى 1171/11/6 مجموعة 0؟ سنة الجزء الثانى ص ١١81‏ رقم 
* ) وبعبارة اخرى فأنه لا يجوز رد عضو النيابة العامة اذا كان يبافر وظيفنته 
خصيما اصليا عله معممم 316 وهتو الحال فى الدعوى الجنائية اما اذا كإن يتوم ٠‏ 
بوظيته خصما منضما ‏ 09806( 2858 فى الدعوى المدنية والتجارية فيجوز رده 
أسسوة بالقاضى . 
٠‏ س ضبط المنفس والناى عن التسرع فى الحكم على قيمة الدليل : 

ان موقف التحقيق من المواقف غير العادية فى حياة الفرد . فضلا عيا 
يتسم به من طايع الرهية فهو غير عادى لان الانسان لم يالفه ولا يدرى 
بمعقياته ولاما قدينتهى اليه أمره . 

ونتيجة لذلك فقد تمدو بعض تصرفات غير. عادية من الاشخاص المائلين امام 
المحقق كالمتهم أو المجنى عليه أو الشماهد اثباتا أو نفيا وأماراته الاضطراب والتعلثم 

': وتوتر الاعصاب . 

٠‏ يجب أن يقابل المحقق ذلك يضبط النفس والهدوء والصير . وضبط النفس 
هو سيطرة الانسان على ميوله وغرائزه ورد غلوائها باغضاعها لحكم العقل 
والتفكير . فمن الشمجاعة أن يضبط الانسان نفسه عن الاسترسال فى الغضب 
والاسستسلام له اذا ما احنقه أو غاظه أمر فضيط نفسه عن الغضب يحفظ ٠‏ 
خرايتة ويوفر عليه متاعب كثيرة ويفسح المجال لعقله ليذكر ويتغلب على المصاعب 

ى ج.مدوء. 5 
يجب أن يقابل الانسان السيئة بالحسنة وان يقابل سذاهة السفيه بالتحلم 
عنه وعدم الاكتراث لسه.. ٠‏ 


. خصائص المحقق الجنائى وعلاقته بغيره ' / نذا 


ويتاتى للمحقق ذلك حين يؤمن بأن كل ما يلحظه من تصرفات تبدو غير 
عادية انما ترجسع الى موقف التحقيق » وعلى هذا فانها فى حقيقة الحال طبيعيبة 
. فلا ينبغئ ان تكون ذات تأثير فى مجريات التحقيق وآثاره ٠.‏ يجب على المحقق أن 
يتحلى بالصبر أى احتمال الآلام والمحن فلا يصييه الضجر حتى يصل الى غايته 
وذلك حين يساأل ثاهدا او يستجوب متهما أن تلكأ فى اجاباته لكى يمسل الى 
الحتيقة اذ فى القلق والتسرع ما يؤدى الى اغفال بعض الادلسة أو طمس يعض 
الحقائق التى توصل الى العدالة ٠‏ 

ويجب المثابرة اى مواصلة الجد والنشاط والداب على العيل حتى يتم انجازه ٠‏ 
وجاء بالبند 55 من التعليمات العامة للنيابة أنه لا يغيب عن غطنه المحتق أن 
الدمة والاناه والمثابرة وسعة الصدر تمين كثيرا على الكشف عما دق أو غيض 
من أمور . ' 

ويجب على المحقق ان ينأى بنفسه عن التسرع فى الحكم على قيمة الدليل بل 
يجب عليه أن يقلب الراى على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الجال 
ولايانزم بالتأثير الاول !لذى يتبادر الى ذهنه عن الحادث ٠‏ 
4 ل قوة الملاحظة وسرعة التصرف واجتناب التباطؤ فى جمع الادلة : 

يجب على المحقق أن يركز انتباهه الى كل ما يتعلق بالتحقيق.من اشمخاص ووقائع 
فيلاحظ الاشخاص اثناء مثولهم للتحقيق ويستخلص الوقائع حين ظهورها . ويلاحظ 

مكان الجريمة حين المعاينة لاكتشاف بعض الآثار المادية التى تفيد ق كيفية وقوع 
الجريية وتعرف الحقيقة. 


ثم يجب على المحقق أن يكون سريع الخاطر فاذا لاحظ جروج شديقة بواجشة 
ألمتهم يجب ان ييادر الى سؤاله متهن أذ فد تدفقة الى الاغتراق ٠‏ وان يكون 
قوى الذاكرة حتى يمكن أن يربط بين الاحداث المختلفة وقوة الملاحظة وسرعة الخاطر 
وقوة الذاكرة كلها أمسور مرتبطة . 

ويجب ان تسير الاجراءات الجنائية بسرعة وان يتم التصرف سريعا . فان عرض 
عليه متهم مقبوضا عليه وجب البت فى الحال بعد استجوابه » واذا طلب منة اذن 
بالتفتيش يجب البت فور تقديم الطلب,. واستهداء بيا تقدم فقد اوجب البند 6م 

من التعليمات العامة للنيابات ان يستمر عضو النيابة العامة فى التحقيق دون تمجل 

حتى ينتهى منه فأن تعذر انجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحتة 
لسرعة الفراغ منه . 

واخيرا يجب عليه التصرف فى التشقيق ليا بتقلن المتهم الى المحاكية أو بآن لاوجه 
لاقامة الدعوى الجنائهة حتى تستقر مراكن الخصوم اذ توجيه الاتهام يمس 
الشخص فى سمعته ويضر بمصالحه فيجب السرعة فى التصرف فى التحقبق تحقيقا 
لاعتمارات انسائية. 1 

اما اذا كان فى سرعة التصرف اهدار لحتوق الخصوم أو مساس بالمدالة وجب 
التأئى والتريث قبل.اصدار القرار ٠‏ 
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4 س كتمان اسرار التحقيق : 
يعتبر القانون أجراءات التحقيق وما يتصل يه من الاسرار وحرم انشاءها ٠.‏ فقد 
يحسدث ان يتحدث المحقق عن وأقعه معينة يباشر تحقيقها مع زميل آخر أو فرد 
آخسر سواء كان ذلك اثناء العيل أو بعد العمل » ميا قد يترتب على ذلك 
مضسار »©» فقد ينتقل الحديث الى من قد يستفيد ميا به من معلومات وعلى اسساسها 
يرسم لما فيه مصلحته اما باثبات الاتهسام قبل المتهم أو محاولة دفسع التهمسة 
عنه ولا فك انه على اى من الصورتين تضيع الحقيقة ٠‏ 
وقد قضت المادة 6/ا من قانون الاجراءات الجنائية على أنه تعتبر اجراءات 
التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها مت الاسرار ٠‏ ويجب على قضساء 
التحتيق واعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون 
بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم: عدم افشائها ومن يخالف ذلك 
يعاتب طبقا للمادة ٠١1؟‏ مت شانون العقوبات ( الحبس مدة لا تزيد على ستة 
شهور أو الغزامة التى لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا ) وجاء بالمأكرة الايضاحية انه 
وضمع النص الحالى لضمان سير التحقيق فى مجراه الطبيعى وعدم المساس بمصالح 
الافراد بغسير مقتض ومعنى ذلك ان الهدف من كتمان اسرار التحقيق هو مصلحة 
التحقيق ذاته فضدلا عن عدم اذاعته قبل أن يتحقق اسناده الى امتهم وذلك حتى 
لايوصم برىء بتهمة تؤثر فى سمعته وكرامته ٠‏ 
وجريمة افشاء اسرار التحقيق يؤخذ بها الموظفين القائمون بالتحقيق المتصلون 
به او اولئك الذين يحضرونه بسبب وظيفتهم فخرج عن نطاقها الخصؤم أو الشهود 
لو افشوا ما وصل الى علمهم من اجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها . 
وتاكيدا لذلك أوردت التعليمات العامة للنيابات البند 1ل الذى ينص على أنه 
لا يسوغ لعضو النيابة التحدث تليفونيا فى شأن موضوع التحقيق الذى يجريه 
والادلة التى اسغر عنها هذا التحقيق اذ قد يترتب على ذلك اذامة امسسسراره 
والاضرلر بيصلحته . كما جاء فى البند 8.١‏ انه تعتبر اجراءات التحقيق ذاتها 
والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على اعضاء: النياية والكتبه أن يحرصوا 
عنى سيرية هذه التحقيقات وعلى عدم افشائها . 


القسم الثسانئ علاقة المحقق الجنائى بغسيره 
٠‏ ل تمهيو: 1 
انه فى سبيل الوصول الى غاية واحدة وهى اعبال المدالة » يجب أن يقوم ٠‏ 
التفاهم المستمر بين المحقق الجنائى وكل مسن تكسون له صله بالتحتيق كالمتهم 
والك ساعد . 
واذا كانت المهمة الاساسية لعضو النيابة العامة هى التحقيق الا انه فى مباثشرتها 
يحتاج الي أن يكون على صسلة بجهات متمددة . ففى نطاق عمله يتصسل برجال. 


خصائص المحقق الجنائى وعلاقته بغيره ينا 


التضاء وبقلم الكتفب ‏ وفى خارج هذا النطاق وبمناسبة ادائه لوظيفته هو 
على صسلة يمامورى الضبط القضائى والمحامين والخبراء كالاطبناء الشرعيين 
والمصالح الحكومية المختلفة . : 
ويجب على المحقق حين توم علاقة بينه وبين غيره ‏ ممن تقدم ذكرهم ‏ 
ان يكون عارفا لحدود حقوقه وواجباته والغاية منها حتى يكون تصرفه سليما 
تدمما بالشرعية القانونية . 
11 علاقة المحقق الجنائى بالمتهم : 
يقوم المحقق الجنائى بسؤال المتهم عن التهمة النسوبة اليه » معنى ذلك أنه 
يوجهها اليه ويثبت اقواله بشأنها دون مناقشة فيها ولا مواجهة بالادلة القائمة قبله 
كمسا يتولى المحقن استجواب المتهم » وهذا الاجراء يتللب ‏ فضلا عن توجيه التهية 
المه ‏ مجابهته بالادلة المختلفة القائية قبله ومناقشة4 فيها كيما يفندها ان كان 
مذكرا التهمة او يعترف اذا ثساء الاعتراف ٠.‏ 
ويجب على المحةق أن يراعى فى هذا الصدد احترام كرامة المتهم وآدميفه 0 
بحدث لا يلجا المحقق الى اتباع اساليب او توجيه عبارات يترتب عليها امتهان كرامة 
الانسان . كما يمتنع على المحقق الالتجاء الى الوقعية بالمتهم سواء عن طريق 
الاسسئلة التى توجه اليه أو عن طريق التهديد أو الوعيد . ١‏ 
وبناء على ذلك فلا يجوز للمحقق الالتجاء الى اساليب تعذيب المتهم من أجل 
الحصول على اعتراف له باقترافه الحادث الذى يجرى التحقيق فيه » فان فعل ذلك 
فان فعله يكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1١1”‏ من قانون العقوبات . 
كمياان البند 88 من التعليمات العامة للنيابة قد نصت على أنه 
لا يجوز للمحقق أن يعد المتهم بثىء ما كتخنيف العقاب عنه أو نحو ذلك لكى 
يحص ل على اعتراف بأرتكاب الجريمة . 
١١‏ - علاقتهبالشاهد: 


شهادة الشهود غأ2أهممادعء) علنا6م 17 هى الطريق العادى للاثياتالجنائى حين 
أن الكتابة هى الطريق العادى للاثبات المدنى » لان الاول يتصب فى المعتاد على 
حوادث عابرة تقع فجاه فلا يسدتها اتفاق اما الثانى فينصب عاده على أثيات 
واقعه تقابل الايجاب مع القبول بين أطراف العقد وهى واقعة معدة ومرتبة 
وا انسلاء 3 1 
وللمحقق كامل ااسلطة فى سسماع من يرى سمماعهم من الشهود سواء طلب 
الخصسوم ذلك ام يطلءوا وله أن ورنض من يطلب اليه سماعه منهم اذ لم ير فائدة 
من مسماعهم فى ثبوت الجريية وظروفها واستاد هذا الى المتهم أو براعته منها 
(المادة 1١:‏ من قانون الاجراءات الجنائية ) . 
والاصل ان الشوادة يجب ان ننصب على ما ادركه الشاهد بحواسه » انيا 
ليس ثمسة مانع من أن يششهد بناء على معلومات استقاها من غيره ولو انكرهما 
هذا الغير . 
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ولا يشترط أن تكون الشهادة منصبه على نفس واقعة الدعوى » فقد تنصب 
أعلى ملابسات لها تأثيرها فى ثيوت الواقعة او فى تقدير العتوبة مثل الشهادة على 
سمعة المتهم أو حالته اللعنوية . كما لا يشترط ان ترد على الحقيقة المطلوب 
اثياتها باكيلها ويجمع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من ششأنها ان تؤدى الى تلك 
الحقيقية باستنتاج سائخ يتلائم به القدر الذى رواه الشاهد مع عناصصر 
الائبات الاخرى . والشاهد هو ششسخص ساقته الظروف الى ان يصل لمدركاته 
بعض المعلومات عن واقعه جنائية معينة واقتضى الواجب الاجتماعى ان يكشف عما 
وصل الى علمه دون أن يجنى من ورائه ثميئا ٠‏ 27 

لما كان ذلك » فانه يجب احترام الشاهد وعم التمييز بينه وبين غيره ٠‏ 

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله «اكرموا الشهود فان الله تعمالى 
يحق بهم الحقوق » فينيغى على المحتق الا يوجه الى القماهد اى تلميح أو تصريح يفيد 
الاستهانة بشأنه او تعليق يتضسمن معنى كذبه » حتى لا يصل الى حالة من ,انكار 
القسهادة بيا قد تضار يه العدالة . 

وفى هذا الصدد فى البند .4 من التعليمات العامة للنيابات انه لا يسوغ 
للمحقق ان يظهر امام الثسهود بمظهر المتشكك فى اقوالهم بابداء ملاحظفات او أششارات 
تبعث الخْوف فى نفوسهم وتعقل السنتهم عن تقرير ما ازمعوا الادلاء به من حقائق . 
٠‏ ل علاقة المحقق الجنائى بمامورى الضبط القضائى : 

يدعو التحقيق الاتصال بمأمورى الضبط الذي يقدمون استدلالاتهم عبن 
الواقعة الجنائية والمفروض أنها تفيد المحقق وترشهه الى الطريق الموصل الى 
الحقيقة ثم انهسم يساعدونه فى استكيال التحتيق فى اقرب وقت . ولما كانت غاية 
التحقيق هى الوصول الى الحقيقة فالمفروض انه لا تعارض بين عيل كل منهما » 
غير أنه يجب على المحقق ان يكون حريصا اثمد الحرص » فلا يتأثر بتصسوير 
معين للحادث يقدمه مامور الضبط تأسيسا على انه يؤدى واجيا مكيلا لواجيه 
بما يجعله يسير وراء اعتقاد قد يكون خاطئًا عن شسخص مرتكب الجريمة ميا 
قد يؤدى العدالة وظلم الابريساء ٠‏ 

ولا يعنى ذلك أبدا فقدان إلثقة فى المعلومات التى يتقدم بها مأمور الضبط » 
وائنما هو نوع من التحرز تقتضيه العدالة . فاذا مساور المحقق شك حول 
حيدة المعلومات التى. يتلقاها تعين عليه ان يمحصها بدقة » فان اراد اسستبعادها 
وعسدم الاعتماد عليها يجب أن يكون لبقا فى تصرفه يما لا يمس الجهد الذى 
بذله مأمور الضبط <نى لا يققد صدق معاونيه له فى مباثشرته لمهام وظيفته . 
وجاء بالبيند ١.١١5‏ من التعليمات العاية للنيابات أنه يجب على اعضاء الئيابة 
ان تكون علاقتهم برجال البوليس وغيرهم من الوظفين الذين تربطهم بهم روابط 
العمل علاقة قائمة على المودة وحسين التفاهم . كما ورد ف اليثد 16١٠اائنه‏ 
اذا رأى عضو النيابة توجيه أيه ملاحظة الى احد ضباط البوليس او غيره من 
رجال الضبط القضائى عن بصرف بدر منه فلا يوجهها اليه مياثشرة بل يجب 

علبه عرض .الامر اولا على رئيس النيابة ليتصرف بما يراه فى هذا الشان . 
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15 - علاقة المحقق بالمحامين : 

أن موقف المتهم دائما اضعف من موقف الهيئة الاجتماعية التى تمثلها النيابة 
العامة كما أن توجيه التهمة الى شخص معين من شأنه ان يوقسع الاضطراب 
فى نفسه حتى لو كان بريئا » ومن ثم يجب .أن يلجا المتهم الى محام للدفاع عنه » 
فالمحامى.معاون للعدالة على اظهار الحقيقة . ويجب أن يمكن المحامى من اداء واجبه 
بوصفه وكيل عن المتهم » وان يجاب الى طلبه ما امكن ذلك لدقة يوقف المتهم ومدى 
حالته النفسية حتى لا ينقد ثقته بالعدالة » كل ذلك مع عدم تعطيل سير 
الدعوى الجنائية وعدم اسساءة الظن بالمحامى' حين يسعى الى تبرئة موكله او 
'ذ.عاف دليل الاتهسام . 
٠‏ علاققه بالخسبراء : 

يجب على المحقق الجنائئ ان يكون ملما بالجهات التى تفيده فى مباشرته لعمله 
وباختصاص كل جهة مثل الطب الشرعى والتحليل وتحقيق الشخصية . ١‏ 
1 - علاقته بقلم الكتسساب : 

يجب ان يكون عضو النيابة العامة على دراية كاملة باعمال قلم الكتاب لإن 
أى تراخ فى قيام قلم الكتاب بواجبه قد يؤدى الى تعطيل سير التحقيق » وقد 
يترتب على ذلك احتمال ضياع الخقيقة واهدار العدالة . وفضلا عن ذلك يجب على 
عضو النيابة العامة انه يشمرف على تنفيذ اوامره اشرافا فعليا يما يستلزم السؤال 
عما تم فيها والاطلاع على الاجراء الذى اتخذ . 

وآخيرا .يجب أن تتسم العلاقة بين عضو النيابة العامة وقلم الكتاب بروح من 
التفاهم لما فيه صالح العمل على ان يتوافر الحزم اللازم عند الضرورة فلا يصمح 
أن توصل علاقة العمل الى التغاضى عن الاخطاء أو الاهمال ألذى قد يقع من احدهم . 


/' م العلاقة بين النيابة العامة والقضاء : 1 

٠.‏ قبل قدي ا أن كل قاض هو نائب عام امكف مغع عناءبعممم أ عونا انه 
ويعبى ذلك الجمع بين سلطتى الاتهام والمحاكية فى يد واحدة . اما فى العصر 
الحدبث فهناك اسستقلال بين سلطتى الاتهام والمحاكية . 
وتنتبجةلئلك . 

* . ل لايجوز  كقاعدة عامة_ للقضاء تحريك الدعوى الجنائية‎ ١ 

؟ ادك 3 مجو للمحكمة أن تندخل فى اعمال النيابة العامة فتطلب منها تحريك 
'لدعوى الجنائية ضد متهم ما . 

؟ ل المحكية حسرة وغير مقيدة بطلبات النياية العامة . 

+ - لايجوز لامحاكم أن توجه الى النيابة العامة لوما اونقدا . 

وهو ما أكدته محكمة النتض فى دكيها الصادر ق 6/15/؟؟11 ( مجموعة 
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القواعد القانونية الصادرة فى 6؟ سنة »> الجزء الثانى ص ١148١‏ رقم ؟ ) بقولها 
« النياية سلطة مستقلة لها بدكم وظيفتها وامائة الدعوى التى فى عهدتها حرمة 
فليس للمحاكم عليها ايه سلطة تبيح لها لومها أو تعيييها مباشرة بسبب طريقة 
. سيرهافى اداء وظيفتها . بسل ان كان القضاء يرى عليها شبهه فى هذا السبيل 
فليس له الا ان يتجه فى ذلك الى المشرف مباشرة على رجال النيابة وهو النائب العام 
أو الى الرئيس الاعلى للنيابة وهو وزير الحقاتية على أن يكون هذا التوجيه بصفة 
سزية رعاية للحرمة الواجبة لهامن ان لاايغض من كرامتها امام الجيهور ٠‏ 
فليس لمحكية الجنايات ان ترمى النيابة فى حكيها بانها « اسرفت فى الاتهام » وانها 
« اسرفت أيضاف حشد المتهم وكيلها للمتهمين جزافا » ٠.‏ 
ولاكان عضو النيابة يتصل برجال القضاء بمناسسبة ادارته لوظيفته لذ قد 
يدعو سسير التحقيق الى الالتجاء الى القاضى لد حبس المتهم احتياطيا أو تفتيشى 
76 المتهم كما أن عضو النياءة يحضر جلسات المحاكمة الجنائية. على اساس 
ان النيابة العامة جسزء من تشكيل المحكية فيجب ‏ لحسن سير العمل التعاون 
0 القضاء والنياية » وان ينقر الى احكم أو قرارات: 
التافى نظرة موضوعية لا اثر لها عليه » فيجب أن تقوم العلاقة بينهيا على 
اساسس من المودة والتفاهم » فاذا رفض القاضى مد الحيسى الاحتياطى فلا يؤثر 
ذلك فى حسن التالف بيتهما. 5 
أما فى محاكم الجنايات فان من واجب عضو النيابة الحاضر فى الجلسة أن يترافع 
فى الدعوى مبينا ادلة الاتهام مفندا المزاعم التى يتذرع بها المتهم للافلات مسن 
التهمة . واذا استبان لعضو النيابة المترافع أن المتهم برىء فلا ضير عليه أن فوض 
الرأى للمحكية حتى ولو كان ذلك على خلاف راى رؤسائه تطبيقا لقاعدة « اذا كان 
التلم مقيدافاللسان طليق » . 
وقد نص البند 067 من التعليمات العاية للنيابات ان. على من يحضر جلسة 
المحاكية الجنائية ان يدرس القضايا دراسة وافية وان يعنى ببحث ما يعرض فيها من 
المسائل القانونية حتى يكون على استعداد تام لاداء واجبه لدى نظرها ٠‏ 5 
4 - علاقة عضو النيابة العامة بغيره من رجال النيابة 'العامة!: 
القاعدة أن للتائب _ العام على اعضاء النيابية سلطة اصدار اوؤامر ملزمة 
قانونا عنديا يباشرون أعمالهم بوصغهم سلطة اتهام ‏ لا تحقيق ل وبميدا 
عن جلسة المحاكية . فاعضاء النيابة عنديا يباشرون اختصاصاتهم بوصفهم 
سلطة تحقيق تحقيق لا يياشرونها وكلاء عن أحسد لان هذه السلطة قضائية فلا ييلك 
النائب العام أن يصدر الى العضو المحقق اوامر ملزمية قانونا بخصوص اجراءات 
التحقيق وجيع الادلة ولا بخصوص القبض والحبس والافزاج . واذا تصرف 
ألعضو علي خلاف ما قد يوجه اليه من اوامر كان تصرفه صحيحا منتجا أثره من 
الوجهة القانونية وان جاز ان يستتبع المسئولية الادارية فحسب أن كان لها 
وحسةء٠ ٠‏ 


3 


: ائص المحقق الجنائى وعلاقته بغيره أذا 


وفى هذا قضت محكية النقض فى ١141/1/16‏ ( مجموعة القواعد القانونية ى 
5 سنة الجزء الثانى ص 1183 رقم ؟ ) يقولها: 

« ان كون النياية العمومية وحدة لا تتجزا'وكل عضو من اعضائها يشل 
النائب العمومى والعمل الذى يصدر من كل عضو يعتبر كانه صادر منه وذلك 
لا يصدق إلا على النيابة العيومية بصفتها سلطة اتهام اما النيابة بصفتها سلطة 
سحقيق فلا يصدق ذلك عليها لانها خولت هذه السلطة استثناء وحلت فيها 
محل قاضى التحقيق لاعتبارات قدرها الشارع ولذلك فانه يجب أن يحمل كل عضو 
ى حسدود بلك"السلطة:مستيد! حقه لا من النائب العمؤمى بل من القانون نفسه » 
هذا هو المستفاد من نصوص القانون فى جملتها » . 

وعلاقة عضو النيابة العامة برؤسائه يجب ان تقوم على الصراحة والشجاعة 
!لادبية ٠‏ والصراحة هى ان يقول المسرء الحق كاملا مطابقا كل المطابقة لما يعتقد 
'نه الحقيقة والواقع من غير مداورة فيه أو التواء وبلا تحريف او تبديل © فلا يكترث. 
لأى اعتبار آخر سوى الصدق والعمدل . 

وتتجلى الشجاعة الادبية حين يبدى عضو النيابة العامة رايه وما يعتقد أنه 
الحق مهما يجر ذلك عليه من آثار كا لو خالفء راى رئيس ه وجاهر برأيه متمسكلا 
به . والشجاعة الادبيسة تستلزم قوة ارادة دائية لا تتزعزع » وهى لا تكون 
الا فى الامم التى تبلغ درجسة غير قليلة من الرقى والحضارة حين يشعر كل فر 
بأنه انسان له عقل يفكر به وله الحرية فى التفكير والاستقلال برايه » وثرى 
أن الذين يتصفون بالشجاعة الادبية قليلون وما ذلك لان كبار النفوس اقلاء فى 
كل مان ومسكان ٠‏ : 

ومظاهر الشسجاعة الادبية عديدة منها اعلان الراى والجهر بالحق » فيجب ان 
نقف الى جائب الحق ندافع عنه ونتحمل الآلام فى سبيله بشجاعة فى القول وصراحة 
فى القول وصسير على تحمل الآلام من اجسل الحق واستقلال الراى ٠‏ فمتى آمسن 
انان بسداد أمر وجب عليه أن يجهر به ويدافع عنه ولو أغضب ذلك الآخرون 
للعارضتهم لرايه ٠.‏ كما ان من الشجاعة الادبية الاعتراف بالخطا .وهو فضيلة 
تسستلزم من الشجاعة مثلها يستلزمه جهر الانسان برايه الصواب . أن الغرور 
أو الكبر الزائف هد يجمل المرء يحجسم عن الاعستراف بالخلا بل ريسا 
يدفعه إلى التمادى فى الخطا والمكابرة فيه » الا أن الشجاعة الادبية تدفع الأنسان 
الى الاعتراف الصريح بالخطا » وهذا دليل على تقديره للحق وحيه للصدق . 
س مدى سلطة وزنر العدل على اعضاء النيابة العامة : 

مص قانون الاجراءات الجنائية'الفرنسى على أن لوزير المدل أن يطلب من 
النائب العام رفع الدعوى الجنائية » وله أن يطلب منه أيضا رفع الطمون 
بالنقض فى الاحكام الصادرة فى المواد الجنائية ٠‏ غير أنه فى مصر استيعد وزير 
العدل كلية من التدخل فى رفع الدعوى الجنائية أو مباشرتها لانه على آيسة 
حال من رجسال السلطة التنفيذية لا القضائية ٠‏ وهذا لا ينفى أن لوزير الممدل 


.02 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الرابعة والستون 


سلطة الرقابة والاقراف على النبابة » فقد نصت المادة 1١16‏ من قانون السلطة 
القضائية رقم 68 لسنة 1511 على اعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام 
وهم جميما يتبعون وزير العدل »؛ وللوزير حق الرقاية والاشراف على النيابة 
واعضاءها . ش 

ومعنى ذلك ان سلطة وزير العدل على إعضاء النياية تقتصر على مجرد 
الاشراف والتوجيه فحسب فليس له ان يشاركهم فى اختصاصاتهم ولا أن يصدر 
إسبراملزها باتخب اذ تسترا معشين ٠‏ 


سه علاقة المحقق الجنائى بوسائل الاعلام : 

ان وسائل الاعلام من المؤثرات الخارجية على نفس الشاهد » فكثير من 
الوقائع الجنائية ينشر امرها فى الصمحف قبل ان تطرح على القضاء »-بل احيانا قبل 
ان تسنوني جهات التحقيق اجراءاتها . وفى الغالب ان لا تطابق المعلومات: التى 
تسوقها الصحف على ما هو ثابت بالتحقيقات بسبب عنصر الاثارة والتشويق الذى 
يراد به اجتذاب القارىء ويميز التحرير الصحفى »6 هذا فضلا عما قد يجريه 
الحبرر ذاتهين تحفيدات خاضبة صحفية + 

ومن الطبيعى ان نتصور مطالعة الشاهد لتلك المعلومات أو بالاقل السماع بها ثم 
يحدث ان يدلى بالشهادة فى امر متعلق بالواقعة الجنائية » اذ للنشر فى الصحف 
تأثيره على نفسسية الافراد » بل تأثيره على.القاضى الذى تطرح عليه الدعوى . 
أوحماية له من تأثير النشر نصت المادة 147 من قانون العقوبات على عقاب من ينشر 
علانية أمورا من شناأنها التأثر ى القضاه الذين يناط بهم الفصل فى دعبوى 
مطروحة أمام القضاء ورغم خبرة القاضى وحيدته فقد أراد المشروع حمايته 
والامر اذن اعمق بالنسبة الى المشاهد فان وسائل. الاعملام قد تؤدى ‏ اذا 
ساقت أمرا مغايرا لما يعتقده الشاهد ‏ الى تغيم المعلومات التى يقديها مها 
يكون له ابلغ الاثر فى سير مجريات التحقيق 4 ومن ثم فيحسن تحريم النشسر 
للوفائع الجناثية الى حين ينتهى أمرها من جانب الجهات القضائية المختصة . 

وليس الغرض من حظر نشر أى بيانات عن التحقيقات التى تجريها النيابة 
العامة هو مصلخة التحقيق بالا تذاع اسراره.حتى لا يؤثر ذلك على حسن سير 
التحقيق فحسب » بل ان الخطر فى هذا المجال يهدف ايضا الى تحقيق قيق غاية اخرى 
هن أن الاعتبارات الانسانية توجب عدم اذاعة الاتهام الى ان يتحدق استادة 
الى المتهم وذلك حتى لا يوصم برىء بتهمة تؤثر فى سمعته وكرامته ٠‏ ومع ذلك 
فالملاحظ ان هذا الحظر لا يراعى دائما بالدقة اللازمة وكثيرا ما يسمح بقصص تكتتٍ 
عن جرائم تكون مازالت فى مرحلة التحقيق وكثيرا ما اساء النشر الى سمعة اشخاص 
تبين فيما يعد براءثهم مما نسب اليهم . 

لماكان ذلك فقد امتنع على المحقق بيصفة مطلقة ان يسمح بحضور مندوبى 

٠‏ الصحف اثناء التحقيق او أن يدلى اليهم بأية بيانات او معلومات ٠‏ وى هذا اسدرت 


. 


خصحائص الحقق 'الجنائى وعلاقته بغيره لف 


المعلييات العامة للنيابات البند .8 الذى ينص على انه يجب على أعضاء النيابة 
العامبة والكتبة ان يخرصوا على سرية التحقيقات والا يفضوا اندوبى الصمحف 
'والمجلات ووكالات الانباء بأية معلومات عن تلك التحقيقات رعاية للمالح المام 
وتفاديا لما قد يؤدى ذلك من ضرر بصالح هذه التحقيقات . ولا يجوز 
لاعضاء النياية أن ينشروا فى الصحف آراء ما يكونون قد وقفوا عليها أثناء عملهم 
من امور التحقبق واسراره فى قضايا حقوقها أو تصرفوا فيها سواء فى صورة 
ابحاث قانونية أو قصص واقعى . كما يجب على اعضاء النيابة اجتناب السماح 
لمندوبى الصحف والمجلات بالتقاط صورهم فى مقر عملهم الرسمى بالنيابة أو فى مجال 
ارتكاب الحوادث الجنائية أثناء قيامهم بالتحقيق أو باجراء من اجراعته كالتفتيش او ١‏ 
المعاينة . : 
١‏ علاقة المحقق الجنائى بالجمهور : 7 
ان التحقيق الابتدائى غير علنى للجيهور بل هو سرى عنهم » فلا ينيغى'السماخ 
للجمهور بارتياد مكان التحقيق ولا بالاطلاع عليه » وهذه السرية مقصورة ملى 
من لم يكن طرفا فى الدعوى أماالاطمراف فيجرى التحقيق فى مواجهتهم كما يجوز 
لهم الامللاع عليه » وقد نص البند 77 من التعلييات العامة للنيابات على أنه يجب 
السماح للمحابى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة 
مالم يقرر المحقق غير ذلك . 


خاتينة 


: النصوص الدستورية‎ - "١ 

2 ولايسعنافى ختام هذه الدراسة الا ان نردند بعض مواد الدستور التى 
بتعلقيها: 

المادة 1١5‏ ؛ الوظائف العامة تكليف للقائمين لخدمة الشعب . 

المادة .74 : المواطفون لدى القانون سواء . 

المادة 1١‏ : الحرية الشسخصية حق طبيعى وهى مصونة لااتمس ٠‏ 


المادة ؟؟ : كل مواطن يقيض عليه أو يحيس أو تقيد' حريته بأى قيد تجب معاملته 
بما يحفظ عليه كرامة الانسان . ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا . 


المادة 117 : المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكية قانونية تكفل له فيها 
ضمانات الدفاع عن نفسه ٠‏ 


المادة 4 : تكفل الدولة سرعة الفصل فى القضايا . 


والئهولى التوفيق »»» 


حكم الافلاس والغاؤه ووقف تنفيذه 


الاستاذ الدكتور على جمال الدين عوض المحامى 
استاذ ووكيل كلية الحتوق بجامعة القاهرة 


ولا اهداف نظام الافلاس واسسه العامة 


» المسالة الجوهرية فى هذا البحث هى كينية الخلاص من حكم شهر الافلاس‎ 9١ 
خلاصا نهائيا او خلاصا مؤنتا » وبيان مدى احتمال التخلص من آثاره يعد صدوره‎ 
فليس يهينا عرض اجراءات الطعن فيه تفصيلا » بل كل ما يهمنا هو التركيز على بيان‎ 
٠ الى اى مدى يمكن انوصول الى الغفاء الحكم او على الاقل وقف تنفيذه‎ 


واقد تبدو فكرة البحث سسطحية » والحقيقة انها ليست كذلك » فقد شسغلت القضاء 
زمناء بل ولا تزال الحلول فيها ‏ ويخاصة وقف التنفيذ ‏ محلا لتقليب وجهات 
الننلر المتغايرة » ويرجع ذلك الى الطبيعة الخاصة لحكم شهر الافلاس »© والاجراءات 
التى ميز المشر ع بها حالات وطرة الطمن فيه . 


ولكىئ تفهم الحلول التى سنعرضها فى الموضوع المباشر للبحث » يجب أن يكون, 
حاضرا فى الاذهان بعض مبادىء اساسية يقوم عليها نظام الافلاس . ومن هنا 
كان واجبا ان نعرض لتعريف الافلاس زاهدافه والاسسن الجوهرية فيه » وهى عناصر 
يجب ان لا تغيب عن القاضى وهو يفسر نصوص الافلاس أو يبخث عن حل المشكلاث 
'اتى تعرض عليه ٠ ٠‏ 


؟ ل فالافلاس نظام فريد خاص بالتجار » يستهدف حماية التجارة والتجار 
والسوق عموما ٠.‏ وهو نظام للتنفيذ الجماعى على اموال المدين التاجر الذى 
يتوقف عن وفاء ديونه التجارية فى مواعيد استحقاقها متى كان هذا التوقف يكشف 
عن انهيار ائتمانه ويقصد به تصفية هذه الاموال جميعها وبيعها وتوزيع ثمنهسا وناء 
لديونه » ونقا لاجراءات تستهدف المساواة بين الدائنين . 


وهذا النظام » وضعه ونظمه قانون التجارة فى المادة 116 وما يبعدها » فلا 
يخضع له الا المدين التاجر »© أما غير التاجر فيخضع لنظام الاعسار الذى نظمه 
التانون المدنى ؛ وهذا الاخير يفترض أعسار المدين أى زيادة ديونه الحالية على 
أمواله ‏ المادة 141 مبنى ) » على خلاف نظام الافلاس الذى لا يتوم على مقارنة 
موضوعية بين ما للتاجر من أموال وما عليه من ديون » فالافلاس يتحقق:. 
بمجرد توقفم اللمدين التاجر ‏ بالمعنى المتقدم - عن وفاء ديونه التجازية الحالية 
ولو كانت لديه أموال تزيد على هذه الديون »2 كيا أنه لا يجوز شهر افلاسه 
ولو كانت ديونه تفوق أمواله.مادام لم يتوقف عن وفاء ديونه ٠‏ . 


حكم الافلاس والغاؤه ووقف تنفيذه رن 


. ويبرر هذا الحكم أن موعد الاستحاق ف البيئة التجارية له خطره » والاخلال 
به قد يعثى اشاعة الاضراب فى الوسسط المتصل بالتاجر وقد يؤدى الى توقف 
تجار آخرين عن دفع ديونهم لان التاجر يتبادل الدائنية والمديونية مع زملائه ويعتمد 
كل منهم فى وفساء ديونه على قبض حقوته فى مواعيد استحقاتها . 


وقد عبر الشارع عن هذا الميدا بقوله فى المادة 1180 تجارى : « كل تاجسر 
وقفء عن دفع ديونه يعتبر فى حالة الافلاس ويلزم اشهار اقلاسه يحكم يصدر 
بذلك » وسئرى فيما بعد أنه وان كان الاصل ان جميع آثار الافلاس تترتب 
وترتبط بصدور هذا الحكم الا أن بعضها يترتب دون أن يكون قد صدر حكم بشهر 
الانلاس » فهو يترتب بحكم الواقع » وهذه حالة ما يسعى بالافلاس القعلى أو 
الواقعى » بالمقابلة للافلاس المعلن او المشهر . 


٠‏ ل ويهدف نظام الافلاس الى تمكين الثائنين من الحصول على حقوقهم أو 
على القدر الممكن منها وعلى قدم المساواة فيميا بينهم » وذلك برفع يد 
المدين » العاجز عن نفع ديونه » عن ادارة أمواله والتصرف فيها » واعتبارها 
كما لو كانت محجوزة حجزا عاما لصالح جميع دائنيه العاديين » الذين يوضعون فى 
صف واحد على قدم المساواة بلا تفضيل فيما بينهم » وذلك حتى لا يتمعيز 
الدائن القريب من المدين والذى عرف سوء حاله على دائن آخر بعيد عنه » ويقتضى 
ذلك منع الدائنين من اتخاذ أى اجراء ضد المدين يستهدف اقتضاء حقوقهم وذلك 
انتظارا لحصر حقوقه وديونه © وتوزيع ماله على دائنيه قسمة غرماء بنسسية 
حقوق كل منهم » وهذه عملية يقوم بها شخص تعينه المحكمة يسمى « السنتديك 
بك أو وكيل التفليسة » ؛ وتراتب أعماله عن طريق احد قضاتها الذى يعين لذلك 
ويسمى « مأمور التفليسة » ٠‏ 


وتدور احكام الافلاس كلها وتتحقق الغايات المقصودة من نظامه ايتداء من 
اليوم الذى صدر فيه حكم شقهر الافلاس » قهذا الحكم كيا سترى تفصيلا قيماً 
بعد ليس كالاحكام الاخرى فهو كلقا وهو بلقي على خلاف الاصل 
فى الاحكام اذ هى كاثسفة فقط » وهو حجة على الكافة ولا يقتصر أثره على من كان 
طرفا فى الدعوى » وهو لذلك يقبل الطعن من اشخاص لم يكونوا طرفا فى الخصومة 
التى انتهت اليه » وهو نافذ فور صدوره وليس فقط عندما يصبح نهائيا بتاييده أو 
يفوات مواعيد الطعن دون حصول هذا الطعن , 


5 ويرتب حكم شمهر الافلاس نتائج خطيرة بالنسبة للمدين » والدائنين » 
والئاس حميصا. 


فهو بالنسبة للمدين : 


. ل يعنى العار وضياع الثقة والشرف التجارى‎ ١ 
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؟ ل وهو يعنى غل يد المدين عن ادارة أمواله » ويحلى محله فيما وكيل 
للدائنين الذى تعينه المحكية وهو السنديك » قلا يكون للمدين المفلس أن يستوق 
حقوقه ولا أن يفى ديونه ولا أن يتصرف فى مال له سواء اكان مما يستغله فى تجارته 
أم لاء فان فعل لم يكن تصرقه نافذا على دائنيه ٠‏ 


٠‏ ويحرم المدين من بعض حقوقه السياسية »© ويتعرض للقبيض عليه 
وحبسه اذا أصبح مظنة الخيانة بدائته ٠‏ 


أما بالنسبة للدائفين فان صدور حكم الافلاس : 


١‏ ل يحرم كلا منهم من مباشرة حقوقه ضد المدين حتى لا يتسابقوا فتختل 
المساواة بينهم » اذ أن من يتعامل مع المدين يجب أن يطمئن الى حماية حقوقه اذا 
افلس مدينه والى أن أمهاله المدين أو عدم مراقبته لن يضره » ولذا قضى القانون باعتبار 
جميع الدائئين ‏ منذ شهر الافلاش - منضمين جبرا الى « جماعة » لها شخصية 
اعتبارية يمثلها السنديك وهو الذى يرعى مصالحهم طبقا للقانون وتحت رقابسة 
القاضى ٠‏ 


؟ ل ويششمهر الافلاس تحل آجال جميع الديون التى على المدين لكى يمكن اتمام 
التصفية فى يساطة وسرعة »2 كما يقف سريان فوائد الديون التى ترتب فوائد وذلك 
لكى تسوى فى الحكم بالديون التى لاتسرى بالنسبة لها فوائد . 


؟' ل وتمتد آثار حكم الافلاس الى فترة ما » قبل صدوره » لان المشزع قدر أن 
توقف المدين لا يقع فجأة بل تسسبقه عادة فترة يثشمعر فيها باضطراب أشسغاله 
وقرب توقفه » فتسسمول له نفسه القيام باعمال قد تضر بدائنيه فوضع المشرع 
تواعند تحمى الدائنين من هذه الاعمال التى وقعت خلال ما يسمى « فترة الريبة »© . 


ويؤثر الافلاس كذلك فى حقوق القير » ومثال الغير من كان له مال لدى 
المفلس: 


١‏ ل فقد يتعذر عليه استرداده فى حالات معينة » ويضطر عندئذ الى التعرض 
لمزاحمة دائنى المفلس على امواله ويكوت عليه أن يشسارك فى التفليسة كيساقى 
الدائنين 

٠. أثنين‎ 


؟ - ولهذا السبب » ولان دائنى المفلس قد لا يكونون معروفين للمحكمة وقت 
لحكم » اوجب المشرع اتخاذ اجراءات لشهر هذا الحكم ليضمن ملانيتة بشكل 
واسسع يمكن لكل من له مصلحة أن يحيط بواقعة الافلاس ويتدبر أمره بالطعن 
فى الحسكم أو باللحافظة على حقوقه بطريق آخر . 


٠‏ 5 ل هذا ء ومتى صدر الحكم بشهر افلاس المدين فان المحكمة تعسين فيه 
وكيلا للدائنين يقوم بمهمته: الاساسية وهى حقمد آموال المفلس وحصر. ديوئة » ورسم 


حكم الافلاس والغاؤه ووقف تئفيذه ه؟ 


المشرع لذلك اجراءات الغرض منها الوصول الى هذا الهدف »؛ وهو توزيع 
مالدى المدين على دائنيه ٠‏ 


على أن التفليسة لا تنتهى حتما بهذه الخاتمة الحزينه التى تجرد المدين 
من أمواله جميعا وتلوث اعتياره . فهناك فرص لتسويات اخرى تتوقف على 
موقف الدائئين من المفلس والذى يتحدد تبعا لسلوكه ومدى حسن نيته والامل ى 
نهوضه من كبوته »> فانهم اذا قدروا ذلك فقد يبرمون معه صلحا قضائيًا أى يتسم 
تحت اشسراف القضاء » يتخذ صورة من صور كثيرة » ولكنه يعيد المدين الى آدارة 
أمواله لتمكينه من الوفاء للدائنين » بالشروط التى تصالح معهم عليها . فان تمذر 
الوصول الى صلمح مع المدين » لسبب رآه الدائنون أو نص عليه القانون » اصيح 
الدائنون فى حالة « اتحاد » » اى متأهبين للانقتضاض على أموال المدين » فييدا 
وكيل التفليسة فى توزيع أمواله عليهم . وقد يكتشف السنديك عنم كناية امواله 
المدين حتى للسير فى الاجراءات وان حقوقه غارقة فى الديون فينتهى الامسر الى ما يسمى 
« قفل التفليسة » لعدم كفاية أموالها حتى يظهر للمدين مال 


وقد أرءد المشرع أن يفتح للمدين - منى كان حسسن النية سىء السط » طريقا 
يتفادى به شهر افلاسه » فأدخل فى التشريع المصرى نظاما تعرفه تشري 


ات اخرى 
يسمى الصلح الواقى من التفليس »© وذلك بالقانون رقم 05 لسنة ©1568 . 


5 لس أسس نظام الافلاس » تعداد : 


مما تقدم يبدو أن نظام الافلاس يهدف الى حماية الدائنين من تصرفات المدين 
الذى اضطربت احواله وذلك بمنعه من الاضرار بهم > والى حماية الدائئين بعضهم 
من بعض لان من الطبيعى أن يسسعى كل منهم الى استيفاء حقوقه كاملة ولو على 
حساب مصالح الآخرين فعندئذ يتدخل المشرع لحماية الدائنين جميما حماية متساوية 
بسع التسابق فيما بينهم وذلك عن طريق ضمان قدر معين من المصلحة لكل منهم » 
وبالاضافة الى حماية مصالح الدائنين عندما يشهر افلاس مدينهم فقد حرص المشرع 
على ان يجعل من نظام الافلاس وسيلة الى تقوية ائتمان القاجر وذلك عن طريقين : 
فجعل منه سببا يلحق ألعار بالمدين حتى يسعى جهده الى تجنبه عن طريق احترام 
تمهداته » وفتح للمدين ‏ بعد أن يفلس السبيل لتخليص نفسه من ورطته متى 
شهر افلاسه فمكنه من استعادة بعض حقوقه فيزيل آثار الافلاس عن نفسه ويسدد 
فى 'نوقت ذأته ديونه ٠‏ 
ذلك هو المجمل » وهذا بعض التفصيل : 


١‏ ل حماية الدائنين من عيث المدين : متى شهر افلاس المدين فمعنى ذلك أن 
جميع امواله تصفى وتوزع على دائنيه » ولذلك كان طبيعيا أن يسعى المدين » وقد 
أصبح مهددا بتجريده من كل ماله » الى اقتطاع ما تصل أليه يده من ماله واخئفته 
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عن دائنيه » أو الى التصرف فى هذه الاموال طبقا لهواه دون مراعاة اصول الشرف 
والعدالة » لهذا رتب القانون على صدور حكم شهز الافلاس رفع يد المدين مسن 
ادارة أمواله والتصرف فيها » ويعتبر هذا الامر بمثابة حجز عام على أموال المدين 
انداخلة فى الضمان العام لدائئيه . وتحقيقا لنقس الهدف نظر المشرع الى اعمال 
المدين الصادرة منه قبيل شهر افلاسه وقرر عدم ثفاذ الكثير منها فى حق الدائنين 
متى توافرت شروط معينة تجعلها مظنة الريبة - 


ومع ذلك فان المشرع يرعى المدين المفلس متى كان؛ جديرا بالرعاية © فيكته 
من الحصول على صلح مع دائنيه يستعيد به مركزه ونشاطه التجارى ؛ يشروط 
معينة تهدف.الى حماية المدين وحماية دائنيه بتمكينهم من استيفاء جميع حقوق لدى 
المدين . 


؟ مراعاة المسساواة بين الدائنين : وكما حاول المشرع حماية الدائنين من 
المدين كذلك حاول حماية كل دائن من الدائنين الآخرين وذلك بمنعهم من التزاحم 
فيما بينهم والحصول على مزايا غير عادية متى اضطربت أعمال المدين . واهم مظاهر 
هذه الحماية حشد الدائنين جميعا فى « جماعة الدائنين » وهى لها شسخصية معنوية » 
ومنع كل منهم منفردا من اتخاذ أى اجراء فردى ضد المدين » ووقف سريان فوائد 
الديون » واسقاط الآجال » وايطال المزايا الاستثنائية التى حصل عليها دائن لنفسه 
خاصة » واهدار كثير من الامتيازات المقررة لبعض الديون وذلك توسيعا لنطاق الضمان 
العام للدائنين العاديين » حتى يطمئنوا مقدما الى تحصيل حقوقهم عندما يقع المدين 
فى الافلاس » وبذلك يسهل على المدين الحصول على الائتمان اللازم له . 


وقيل فى بيان ذلك أن نظام الافلاس يحقق المسساواة بين الدائنين » ويمقسع الدائن 
النهوم من التقاط اسلاب المدين الذى وقع صريعا فى ميدان الاعمال . وتنظيم 
الافلاس على هذا الوجه يخلق منه اداة قيمة لائتمان التاجر » اذ يوقن الدائنون بأنسه 
فى حالة التوقف عن الدفع يتدخل القانون لحمايتهم كلهم بلا تمييز » فلا يستطيع أحدهم 
ان يستوفى دينه دون بقية الدائنين » بل يستوفى كل واحد منهم على النصيب الذى 
تعطيه أموال المدين ٠.‏ وهذا من شأنه أن يطمئن التجار على حقوقهم وهذه الطمأنينة 
الزم الآن منها فى أى وقت آخر » اذ ان الصفقات تعقد بين متعاملين متباعدين وهو 
ما يتعشس معه مراقية المبدين عن كثب » ولكن نظام الافلاس يبعث الثقة فى نفس الدائن 
فيوقن سلفا بأنه اذا حلت نكبة بمدينه فلن يقصيه الدائنون الاقربون عن المساهية فى 
اموال المدين وعن الحصول على نصيب معادل لما يستولى عليه الدائفون 
الادنون » ٠‏ 


ويعبارة اخرى « نظام الافلاس نظام جماعى وضع لحماية مصلحة جمامة 
الدائنين . ولذلك يشتركون جماعة فى ادارة التفليسة على قدم المساواة حتى ينتهوا 
فيها الى حل » أما بالصطلح مع المدين أو بالسير فى بيع امواله وتوزيع ثينها غيما بينهم 


'حكم الافلاس والغاؤه ووتف تنفيذه ا 


ينسة ديونهم وى هذا النظام تتقيد الاقلية براى الاقلية ولا يفضل الحاضر منهم 
على الغائب لانهم يعملون بواسطة وكيل يعينونه وتصدق المحكمة على تعيينه وعلى 
الوكيل أن يدعو الغائبين منهم لتحقيق ديونهم © وعليه أن يحفظ لهم نصيبهم عند 
التوزيع طبقا لمايقضى به القانون »© . 


وسميا وراء هذا الهدف ‏ حماية الدائنين جميعهم ‏ أوجب المشرع شهر 
حكم الافلاس ليعام به كل من الدائنين ليبادر. الى حماية مصالحه فى الوقت 
المناسب )١(‏ . 


اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة : وهذا الهدف هو غاية كل 
تشريع تجارى »© وهو بوجه خاص هدف تشريعات الافلاس »© اذ يصل الصراع بين 
المصالح عند الاقلاس منتهاه : مصالح المدين والدائنين » ومصالح الدائثين 
العاديين والدائنين ذوى الضمان الخاص » ومصالح المتعاملين مع المدين قبل شهر 
الانلاس ولولئك الذين نشأت حقوقهم بعد ششهر الافلاس »© ومصالح من تعامل مع 
وكيل الدائنين فى تعارضهم مع المصالح الاخرى » ومصالح دائنى المدين المفلس 
مع مصالح دائنيه الذين تعاملوا معه بعد حصوله على صلح مع دائنيه الاوائل » 
وهكذا . . 


وتدور الحلول التى أخذ يها المشرع والقضاء حول اقامة هذا التوازن بفية 
تنشيط الاثتمان التجارى وحماية الثقة المشروعة التى تضعها كل طائفة من المتماملين 
فىشخص المدين . 


ثانيا ‏ حكم شهر الافلاس 


: س طبيعة الحكم بشهر الافلاس  هو كاشف ومنشثىء‎ 0٠ 

تقضى المادة تجارى أن « كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة 
أفلاس » ويلزم اشهار افلاسه بحكم يصدر بذلك » . ويلزم من هذا النص أن يكون 
المطلوب شهر افلاسه تاجرا » متوقفا عن دفع ديونه التجارية » وأن يكون هناك تلازم 
بين التوقتف عن الدفع ومباشرة التجارة أى لن يحصل التوقف والمدين لا تزال له 
صنفة التاجر . 


. ويجرى القول على أن حكم شهر الافلاس له طبيعة خاصة »© فهو حكم منشىء 


وليس كاشئفا كما هو الاصل فى الاحكام » والصحيح أنه حكم كاشف أو مقرر كما انه 
ينثىء حالة جديدة . فهو باعتباره وصفا لحالة توقف التاجر عن وفاء ديونه يمتبر حكيا 


٠ 35 نقض 7 مارس سنة 1917 المحاماه السنة 0ه صفحة‎ )١( 
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مقررا لانه يشهر حالة قائبة هى افلاس المدين » ولكنه ينشىء مركزا قانونيا جديدا 
هو التصفية الجماعية لاموال المدينٍ » ويرتب آثارا كثيرة ما كانت موجودة قبل صدوره 
كفل يد المدين عن ادارة أمواله » وانشاء جماعة الدائنين » واسقاط آجال 
الديون التى لهم على المفلس . وهذه آثار يلزم لترتييها صدور حكم بشهر الافلاس » 
فهو منشىء فى هذا المعنى ٠ )١(‏ 


أى أنه يرتب آثارا وينشىء مراكز لا تنكأ قبل صدوره ٠‏ 

ومع ذلك فان لهذه القاعدة استثناء فى ناحيتين : فالقانون يرتب على صدور 
حكم الافلاس آثارا بالنسبة ليعض التصرفات الصادرة من المدين قبل شهر افلاسه 
وخلال ما يسمى فترة الريبة » كما أن بعض الافلاس يمكن أن تترتب حتى ولو لم يصدر 
حكم بشهر أفلاس المدين » وهذا ما يعرف بالافلاس الفعلى ( المادة 6(؟ 
تجارى ) . 2 5" 


8 - حكم شهر الافلاس له حجية مطلقة : 


غالآثار التى تترتب على صدوره يحتج بها على الناس كافقر بالنسبة لاموال 
المسدين جميعها . أما بالنسبة للاشمخاص فان المدين يعد مفلسا بالنسية الى الدائن * 
طالب التفليس والى الدائنين الآخرين والكافة جميعا لان حالة الافلاس لا تتجزا (؟) 
ولهذا سنرى أن القانون اوجب اتخاذ اجراءات لشهر الحكم حتى يعلم الكافة 
بالحالة الجديدة فيتخذ كل ذى مصاحة ما يراه ٠‏ كيا أنه فقح امام كل ذى 
مصلحة باب الطعن فى هذا الحكم ولو لم يكن فى الدعوى التى انتهت 


يصدوره . 


أما بالنسبة الى أموال المدين فان شهر الافلاس يعد كانه حجز عام على كل 
أموال المفلس » سواء المستغل فى التجارة أو أمواله الاخرى »؛ المملوكة له 
وقت الانلاس او التى تؤول اليه مستقبلا » فهذا الحجز يغطى ذمته كلها . 

(1) نقض ؟3؟ يناير 1315 مج ١‏ صفحة 558 > / مارس 15177 مج 5 صفحة 611 

(؟) وتطبيقا لذلك حكم أنه : : 

ان كانت القاعدة هى ان الاحكام لا يتناول أثرها من لم يكن طرفا فيها الا انها لا تسرى على حكم 
شهر الافلاس فان آثره يتناول كل الناس ولهذا أوجب القانون اعلانه بالنشر حُتى يعلم به كل من له مصلحة 
كما ان القانون أجاز لكل واحد من هؤلاء الطعن فيه وعلى ذلك لا يؤثر على هذا الحكم تنازل احد الدائنين 
عنه حتى ولو كان هو الذى رفع دعوى الافلاس وحصل على الحكم فيها » وعلى ذلك يبقى الحكم_حتى يزول 
بالطمن فيه باحد طرق الطعن فى الاحكام عموما آو بالحكم باعادة اعتبار المفلس متى توفرت الشروط 
القادونية ٠‏ 

الزتازيق الكلية /!؟ اغسطس 1955 المحاماه السنة ٠١‏ ص 501 ٠‏ 


وإحكام آخري عديدة * 


حكم الافلاس والغفاؤه ووقف تنفيذه ذا 


ويرتب القخماء على شمول هذا العجز ذمة المدين كلها أنه طالما قامت حالة 
الافلاس ولم دسته فائه لا يجوز شهر اقلاس المدين مره آخرى لان الاقلاس القسائم 
لايدع ما* يرد عليه افلاس جديد ٠‏ 


2 وتظل حالة الافلاس باقية - بما يترقب عليها من رفع يد المدين عن ادارة 
أمواله وعدم نفاذ تصرفاته فيها على الدائنين ‏ حتى تنتهى التفليسة اما بالمملح 
واما بالاتحاد وتوزيع أموال المدين على دائنيه ٠‏ 
4 مضمون الافلاس » وشهره » وتنفهيذه : . 

يتضمن الحكم بشهر الافلاس بيانات الزامية يبطل اذا تخلف احدها . وبيانات 
٠‏ غير الزامية لا تظهر فيه الا اذا تواقر سبب يوجب ظهورها ٠‏ 

اما البيانات الالزامية » فهى * 

١‏ - الامر يششهر الاقلاس. 

٠‏ اثبات حالة الوقوف عن الدفع مع بيان الاسباب التى استخلصت منها 
المحكية هذه الحالة » واثبات توافر الشروط الاخرى اللازمة لشهر الافلاس . 

+؟ ل تعيين احد قضة المحكية مأمورا للتفليسة (م ؟؟؟ ) ٠‏ 

؟ تعيين وكيل مؤقت للدائنين ( تكون مهمتهم مؤقتة حتى يجتمع الدائنون 
لانتخاب الوكلاء الدائمين (م 60؟) ٠‏ 

ه ‏ الامر بوضع الاختام على أموال المفلس (م 171 ) الا اذا كان رئيس 
المحكمية تسد سبق وأصدر آمره بذلك . 

5 - تعيين جريدتين لنثر الحكم (م ٠ ) 3١7‏ 


اما البيانات غير الالزامية » نهى  :‏ , 

١‏ الامر ‏ عند الاقتضاء ‏ يحبسن المفلس أو المحافظة عليه يمعرفة 
ضابط من الضبطية أو بمعرفة أحد مأمورى المحكية (م39؟؟ ) . 5 

تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع . الا اذا لم تستطيع المحكية ذلك عند 
شهر الافلاس بسبب عدم توفر العناصر التى تلزم لهذا التعيين » فتعينه فى حكم 
لاحق(م 4511 19515). : 


: ب شهر حكم الاأفلاس‎ ٠ 

قلنا ان لحكم الافلاس حجية مطلقة على الكافة » يجوز لكل شخصن أن يحتج به 
ويتعرض كل شخص للاحتجاج به عليه . وقلنا كذلك أن المشرع - لهذا السبب ‏ 
فتح الطراق لكل ذى مصلحة أن يطعن فيه توصلا الى الغائه حماية للصالحه التى 
تتائر بشهر افلاس المدين . ولهذا السبب أوجب المشرع شهر حكم الافلاس حتى 


3 العددان القالث والرابع ‏ السنة الرابعة والستون 


يمكن افتراض علم الناس يصدوره ويحيطوت علما يواقعة الافلاس ليتدبروا أمورهم 
بالطرق القانونية . 

ولهذا تقضى المادة 517 تجارى أن « ينشر ملخص الحكم الصادر باشهار 
الافلاس سمعرفة رف وكلاء .المداينين ى جريدتين تعينان لذلك فى نفس الحكم بشرظ أن 
تكونا من الجرائد المعدة للاعلانات القضائية ويلصق ملخص الحكم المأكور فى اللوحة' 
المعدة لذلك فى المحكية الكائنة تى الجهة التى صار اشهار الاقلاس فيها وف محكية 
كل جهة يكون فيه للمدين المفلس محل تجارة »© . 

ومفهوم النص أن واجب الشهر هو على وكيل الدائنين أى السنديك »؛ وعليه ان 
يقوم بذلك فور ضدور الحكم . ولكن التخلف عن اجراء الشهر ( النشر ى الصحف 
واللصق بالمحكمة ) لا يعيب الحكم ولا يعطل نفاذه ولكنة يرتب مسسئولية السنديك عما 
يترتب من ضرر » ويمنع سريان مدد الطعن فى الحكم التى لا تسرى - كما سنرى - الا 
ابتداء من تمام اجراء النكم (1) ٠‏ 

وتكون مصاريف الشهر على عاتق التفليسة ٠‏ 

ويوجب قانون السجل التجارى ( رقم 55 لسنة 11795 ) التأشير يالحكم فى 
السجل الخاص بالفلس خلال شمهر من صدور الحكم (م 8 ) . وانما لايترتب على 
تخلف هذا التاشير الجزاء الخاص بتخلف النشر واللصق . 

وسئرى ان الحكم برفض شهر الافلاس لا يشهر لانه ليس له حجية مطلقة بل 
هو مقصور على طرف الخصومة التى صدر يها . 
1١‏ النفاذالمعجل : 

الحكم الصادر بشهر الافلاس واجب التنفيذ مؤقتا وبغير كفالة (م 511 تجارى ) » 
منذ صدوره » ليس من سساعة النطق به ولكن منذ اول لحظة فى يوم صدوره » وقيل 
منذ انتهاء وقت العمل الرسمى يوم صدوره على ما سنرى » وهذا النفاذ اشر 
واجب ولو كان الحكم قابلا للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف . ويذهب راى الى 
قصر 1اتنفيذ المؤقت على الاجراءات التحفظية المقصود بها حماية حقوق الدائنين 
وصيانة أموال المدين » كشمهر الحكم ووضع الاختام وعمل الجرد وغل يد المدين 
ومنع الدائنين من اتخاذ اجراءات انفرادية . أما الاجراءات التى لا تستلزم 
السرعة قلا محل لتنفيذها قبل أن يصير الحكم نهائيا » كتحقيق الديون أو المداولة فى 
أمر الصلح أو بيع أموال المقلبى التى لا يخشى عليها من التلف »© . 

وهذه التفرقة وان كانت معقولة تبررها اعتبارات عملية » الا انه حكم أن : 
« نص المادة 5١١‏ تجارى الذى يقضى ان حكم شهر الافلاس نافذ بقوة القانون 
نفاذا معجلا نص مطلق ينصرف الى جميع عناصر الحكم بغير تفريق بين الاجراءات 
التحفظية أو تقرد, تترير حالة الافلاس أو تحديد تاريخ التوقف عن الدفع . وعلى ذلك يعتبر 


)١(‏ اذا صدر حكم التفليس غيابيا وقام وكلاء التفليسة باجراءات النشر واللصق على الوجيسه 
القاتونى فلا يلزم بعد ذلك اعادة هذه الاجراءات بالنسبة للحكم الصادر فى المعارضة' المرفوعة مد حسيكم 
التفليس : نقض فرنسى عرائضص 17 مأيو 1941 ٠‏ دلوز التحليلى سنة 1941 صطحة 755 ٠‏ 


حكم الافلاس والغفاؤه ووقف تنقيذه له 


تاريخ 'التوقف عن الدفع نافذا منذ صدور حكم الافلاس وينتج هذا التحديد آثره فى تعيين 
فترةٌ الريبة وفى طلب ابطال التصرفات الواقعة خلالها منذ صدور حكم الافلاس 
دون تعليق على صيرورة هذا الحكم نهائيا » . 

القاهرة الابتدائية 16 فيراير سنة 1131 المجموعة الرسمية عدد *3 ص 4لالا 
رئاسة ( القاشى احمد فتحى مرمى) . 
1 تحديد لحظة نفاذ الحكم : 

ويثور فى هذا الخصوص تحديد اللحظة التى يرتب فيها الحكم اثره » وللمسالة 
أهمية خطيرة تبدو مثلا فى أن يد الملدين ترفع عن ادارة امواله « بمجرد صدور 
الحكم » (م 511 تجارى ) فاذا أجرى المدين تصرفا فى يوم الحكم بالافلاس 
ولم يكن المتصرف اليه يعلم بالدعوى المرفوعة بطلب تفليس المدين فهل ييطل التصرف 
بوصفه صدر بعد صدور الحكم أم يصح »© أى هل يرتب الحكم الصادر فى يوم معين 
أثره على التصرقات الصادرة فى يوم صدوره وقبل النطق به آم يتظر الى ساعة 
صدوره ؟ ... قد يقضى المنطق أن يعتبر الحكم قد صدر فى آخر لحظة من الجلسة 
التى صدر فيها باعتبار ذلك الوقت هو المتيقن صدوره فيه فتصح التصرفات الصادرة 
فى صباح ذلك اليوم ولكن قبل ختام الجلسة ٠‏ وى المسألة كلام . 


ثالثا ‏ الطعن فى حكم شهرة الافلاس والفساؤه 

16 لس التخصوص : 
لم يترك المشرع موضوع الطعن فى حكم الافلاس للقواعد العامة فى قانون 
المرافعات » بل راعى أن هذا الحكم له خصائص فريدة لانه حجة على الكافة : فاجاز 


الطعن لكل صاحب مصلحة ولو لم يكن طرفا فى الدعوى » ولانه يرتب آثارا خطيرة 
فقد عجل باستقراره فقصر المواعيد . ونظمت ذلك المواد من. 78 الى ١65‏ تجارى: 


مادة 59٠‏ س الحكم باشهار الافلاس والحكم الذى يعين فيه بوقوف المفلس عن 
دفع ديونه وقت سابق على الحكم باشهار الافلاس تجوز المعارضة فيهما من المفلس 
فى ظرف ثمانية أيام ومن كل ذى حق غيره فى ظرف ثلاثون يوما ويكون ابتداء'الميعادين 
المذكورين من اليوم الذى تمت فيه الاجراءات المتعلقة بلصق الاعلانات ونشرها المبينة 
فى مادتى 119 و1516 . 


مادة 91؟ ل يجوز للمفلس أن يستائف ف المواعيد المبينة فيما ياتى الحكم 
الصإدر باشهار اقلاسه ٠.‏ 

مادة ؟56؟ - اذا كان المفلس غائبا أو أثبت انه لم يمكنه العلم بالحكم الصادر 
باشهار افلاسه جاز لبه بعد اتقضاء ميعاد الثمانية أيام أن يعانى من قيد الميعاد 
الممذكور . 


3 العددان الثالث والرابع - السنة الرايمة والستون 


مادة 7819 ل يجوز للمداينين أن يطلبوا تعيين تاريخ وقوف المقلس عن دفسسع 
ديونه فى وقت غير الوقت الذى تعين فى الخكم باشهار الافلاس أو فى حكم آخر صدر 
بعده مأ دامت المواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها لم تفقض ومتى انقضت تلك 
المواعيد فوقت الوقوف عن دفع الديون يبقى بالنسبة للمداينين مقررا على ما هو 
عليه بدون امكان تغيير فيه ٠‏ 

مادة 795 س ميعاد استئناف أى حكم صدر فى الدعاوى الناشيئة عت نفس 
التفليسة يكون خمسة عقر يوما فقط من يوم اعلانه ويزداد على هذا الميعاد مدة 
المسافة التى بين محل المستائف ومركز المحكية التى اصدرت الحكم المذكور . 


-١‏ المعارضة 


5 الها : 
7 

الحكم باشهار الافلاس والحكم الذى يعين فيه لوقوف المفلس عن دفع ديونه 
وقت سابق على الحكم باشهار الافلاس تجوز المعارضة فيهما من المفلس فى ظرف' 
ثمانية أيام ومن كل ذى حق غيره فى ظرف ثلاثين يوما ويكون ابتداء الميعادين المذكورين 
من اليوم الذى تمت فيه الاجراءات المتعلقة بلصق الاعلانات ونشرها المبينة فى مادتى 
؟اكو12»515م.6؟ تجارى). ١‏ 

وواضح ان فى هذا النص خروجا على القواعد العامة اذ الاصل ان المعارضة 
( فى التشريع الذى كان قائما وقت وضع هذا النص ) مقصورة على طرفى الخصومة 
الاولى ٠‏ بينما فتحها المشمرع التجارى لكل ذى مصلحة ولو يكن طرفا يها » وذلك لان 
حكم الافلاس له حجية مطلقة ويمس مصالح جميسع الئاس فوجب أن يسمح لكل من 
يهمه أمر الحكم أن يطعن فيه . 
طبيعة المعارضة : 

تقبل المعارضة من المفلس الغائب وتكون عندئذ معارضة بالمعنى الدقيق ٠‏ 
أمسا من ذوى المصلحة فهى اغتراض الخارج عن الخصومة ؛ اجازته المادة .1* 
تجارى ونظمتة تنظيما خاصا غير مأ ورد بقانون المرافعات »6 وينظر اليه قانون التجارة 
على انه طريق عادى للطعن بينما كان فى قانوت المراقعات طريقا اسئنائيا لا حك 
5 ل ممن تقبل المعارضة : 

(1) وتقيل المعارضة من المدين ولكن فقط اذا كان الحكم بالنسبة لليه غيابيا» 
وهو يعتبر كذلك اذا صدر من تلقاء نفس المحكية أو بناء على طلب النياية العامة بنهر 
اعلانه ( فى حالة قراره أو اخفاء امواله أو شروعه فى اختلاسها ) > وكذلك اذا أعلن المدين 
بالدعوى فلم يحضر الجلسة الاولى وحكم فى الدعوى دون اعادة اعلائه رم 6و 
قانون المرافعات السابق ؛ وم 57) ٠.‏ 

أما اذا صدر حكم الافلاس بناء على طلب المدين كان حضوريا دائيا » فلا يكون 
له أن يعارض فيه » ولايكون أمامه سوى طريق الاستئتاف ٠‏ 


' حكم الافلاس والغاؤه ووقف تنفيذه زف 


واذا رفى المدين : بحكم الافلاس فقيل فى فرنسا ان هذا الرضا لا يمئعه مسن 
الطعن فيه بالمعارضة على اساسس أن هذا الحل الذى يخرج على القاعدة العامة 
يبرره ان حكم الافلاس يتعلق بالنظام العام فلا يجوز النزول عت الطعن فيه » كما 
انه يضع قيودا على حرية المدين فى التصرف فى أمواله كما هو شأن حكم الحجز على 
ناقص الاهلية وهذا الاخير لا يجوز النزول عن الطعن فيه » أما فى مصر فالراى على 
أن القاعذة العامة تنطبق وهى تقضى أن قبول المدين الحكم يمنعه من المعارضة فيه » 
تطبيقا لعموم نص المادة 5١١‏ مرافعات التى لم تستثن حكم الافلاس عندما قررث أن 
قبول المدين الحكم الغيابى يمنعه من المعارضة فيه . وكل ماف الامر أنه لما كان 
حكم الافلاس واجب النفادٌ فور صدوره فلا يفهم من قيام المدين بتنفيذه أنه رضى 
به» ولهذا فان مجرد معاونته السنديك فى تحريز اللميزانية أو تقديم دفاتره اليه 
أو «طالبته بنفقة ولعائلته أو غير ذلك مما لا يفهم منه بشكل أكيد رضاه الايجابى بالحكم 
لايحرمه من الطعن فى الحكم . 

 1١/‏ (ب ) المعارضة من جانب غير المدين : لا يتصور صدور المعارضة 
من جانب الدائن طالب الافلاس »؛ لانه ‏ وهو المدعى ‏ يكون الحكم بالنسية 
اليه حضوريا دائها لان غياب المدعى ان يجعل الحكم غيابيا بالنسبة اليه هو باى 
صورة كانت ( المادتان 2451 917 مرافعات ) . فلا يكون له الا ان يطعن بالاستئناف 
( طبقا للمادة .84 تجارى ) . وهو لا يدخل فى نطاق ذوى المصلحة الذين لهم 
أن يعارضوا فى الحكم لان هؤلاء هم الذين لم يكونوا طرفا فى الدعوى . أما الدائن 
فقد كان كذلك ٠‏ 

كما لا تقبل المعارضة من النيابة العامة التى طلبت شهر الافلاس لانها بهذا 
الطلب تكون خصما فى الدعوى » ولا يكون لها سوى استئناف الحكم الصادر برفض 
(ج) المعارضة من ذوى المصلحة : طبقا للنص كل مت له مصلحة يكون 
له ان يعارض ولو لم يكن طرقا فى دعوى الافلاس . وسبب هذا الحكم الخارج على 
القواعد العامة أن حكم الافلاس حجة على الكافة ( نقض 17 مارس 11775 مجموعة 
النقض 7" ص 37١١‏ ) ويعتبر من ذوى المصلحة كل شخص لم يكن طرفا فى دعوى 
الافلاس ومع ذلك يؤثر الحكم بالافلاس فى حقوقه (1) . 
2 يدخل فى ذلك » مثلا » من دخل فى تصرف مع المفلس لان هذا التصرف يتعرض 
للبطلان ‏ متى ششهر افلاس المدين وغطت فترة الريبة » فيكون له مصلحة فى الغاء 
الحكم ابقاء على التصرف ؛ وشركة الاشخاص اذا شهر افلاس شريك فيها لان هذا 
الحكم يؤدى فى الاصل الى انحلال الشركة » والشريك المتضامن اذا شمهر افلاس 
الشركة لان افلاسها يؤدى الى افلاسه ‏ هو . واذا شهر افلاس المدين وعينت 
المحكمة السنديك وشهر افلاس نفس المدين من محكمة أخرى جاز للسنديك أن يطعن فى 
مذ الحكم الجديد لانه يشل جماعة الدائنين ولهم مصلحة فى الغاء الحكم 
شانى (؟) . 1 


لللبسيسي يده 


٠ 151 يناير 1937 اللجموعة 15 صفحة‎ ١7 نقض‎ )١( 
٠ 5١6 ص‎ ٠١ (؟) استثئناف مختلط 7 مايو 1908 بلتان‎ 
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وطيقا للقاعدة العامة يسقط الحق ف المعارضة مينه ذى المصلحة اذا قبل الحكم 
صراحة أو ضهنا » وانما يلزم التقدد ى استخلاص حعنى القبول ٠ )١(‏ 


19 ميبعاد المعارضة : 

يختلق ميعاد المعارضة باختلاف شخص المعارض : فان كان هو المدين فالميعاد 
' ثمانية أيام » وان كان من ذوى المصطحة فهو ثلاثون يوما . ولا يضاف ميعاد مسافة 
لان النص أضاف ميعاد المسافة فى حالة الاستئناف ( م 515 ) وسكت عنه فى حالة 
المعارضة (م .39) . 

وفى كل الحالات يسرى الميعاد من اليوم التالى لاتماه اجراءات شهر الحكم ؛ أى 
النشر فى الصحف واللصق فى لوحة الاعلانات بالمحكية (؟) ٠‏ 

»٠‏ - واذا كات الحكم صادرا يشهر افلاس تاجر بعد وفاته كان للورئة حمق 
المعارضة فيه خلال ثمانية ايام » على النحو السابق » لان الورثة يكون لهم نفس الميماد 
الذى كان أورثهم ٠‏ 1 

: امتداد المبعاد بالنسبة الى المفلس‎ ١ 

وتقضى المادة 517 أنه « اذا كان المفلس غائبا وأثبت انه لم يمكنه العلم بالحكم 
الصادر باشهار افلاسه جاز له بعد انقضاء ميعاد الثمانية أيام أن يعاق من قيسد 
الميعاد المذكور » . ومعنى ذلك أن اتمام اجراءات شهر الحكم يكون قرينة على علمة 


+ ١27030 - !/ لبون كان ورينو‎ ٠ بمرسو ص كلاه هامش‎ )١( 
ولا يترتب السقوط فى حق ذى المصلحة على كون المدين قد رضى بالحكم لان العبرة عمى برضا من يريد‎ 
٠ الطمن لا برضا شخص آخر غيره‎ 
٠ من احكام القضاء غى هذا الخصوص‎ )١( 
اذا كان للمدين جملة محال تجارية تقم فى دوائر محاكم مختلفة وتمت اجراءات الصق الحكم فى بعض‎ 
هذه المحاكم دون البعض الاخر فان ميعاد الممارضة يسرى فى مواجهة الاشخاص المقيمين فى دوائر المحاكم‎ 
التى تم فيها اللصق ولا يسرى فى مواجهة الاشخاص المقيمين فى دوائر المحاكم الاخوى / ولو كان النشر في‎ 
٠ 595 يونية 1511 بلتان 77 ص‎ ١١ الصحف قد تم استثئناف مختلط‎ 
وحكم ان المادة 510 من القانون التجارى تقضى بان الحكم بشهر الافلاس تجوز المعارضة فيه من‎ ' 
المنلس فى ظرف ثمانية أيام ومن كل ذى حق غيره فى ظرف ثلاثين يوما ويكون ابتداء الميعادين المأكورين‎ 
وعدم اشهار الحكم بوقف سريان مياد‎ ٠ من اليوم الذى تمت فيه الاجراءات المتطقة بالنشر واللصق‎ 
٠ المعارضة‎ 
ومؤدى هذا ان للمعارضة فى حكم شهر الافلاس طابعا مختلطا غهى معارضة حقيقية اذا رفعت من المفلس‎ 
وعى اعتراض من غير الخصم اذا رفعت من ذوى المصللحة الذين لم يكونوا طرفا فى الخصومة للتى صدر فيها‎ 
٠ حكم شهر الافلاس مما لا محل معه للالتجاء للى طريق الاعتراضى المترر فى قانون المرافعات‎ 
٠ 59 اسكندرية الابتدائية ٠؟ اكتوبر 1904 المحاماء 58 ص‎ 
واذا حصل خطا فى اجراءات الشهر أو فى بيان اسم المفلس مثلا واعيدت الاجراءات مضححة فان‎ 
ه١ الميعاد يسرى من الوقت للذى تم فيه شهر التصحيح : استكناف مختلط ١؟ وهنيه 1958 بلتان‎ 
1596 صفحة‎ 
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بصدوره ولكن يمكنه أن يثبت مكس هذه القرينة باثبات أنه لم يعلم به . وهذا النص 
استثناء لا يمتد الى غير المفلس بذاته » فلا يفيد منه الا هو وورثته لانهم يحلون محله » 
ويجب التشدد ف قبول الدليل على عدم علمه بالحكم )١(‏ . 
"3" - اأجسراءات المعارضة : 

تتم الممارضة وفقا لقانون المرافعات الذى كان ينظيها بتكليف بالحضور أميام 
المحكية التى أصدرت الحكم » ويجب أن تشتمل صحيفة المعارضة على بيان الحكم 
المطعون فيه واسياب المعارضة والا كانت الصحيفة باطلة ( م 583 مرافعات الملغى ) . 
وتعلن الصحيفة الى من صدر الحكم لمصلحته أى لمن طلب شهر الافلاس »© وكذلك 
للمدين ان كان المعارض شسخصا غيره » كيا يجب فى جميع الاحوال اعلانها الى 
السنديك لانه يمثل المدين وجماعة الدائنين ٠‏ 


وفنظر المحكية المعارض أمامه' فى الدهوى من جديد » ولا توقف المعارضة 
تنفيذ الحكم لانه واجب النفاذ فورا () . | 

هذا ويلاحظ أن المعارضة لا تجوز الا فى الحكم المادر بشهر الاثلاس 
(م 760 تجارى ) » اما الحكم الصادر برفض الافلاس ان حجيته نسبة مقصورة على 
من كان طرفا فى الدعوى التى انتهت يه ؛ وهو دائها حضورى ؛ ولا يطعن فيه 
الا بالاستئناف ممسن كان طرفا فى الدعوى . 


9" - موضوعالمعارضة: 

المعارضة فى حكم شهر الافلاس لا تطرح على محكمة الطعن الا ما حصل 
الطمن فيه من قضا المحكية المطعوتن ى حكيهبا لان الممارضة 
شرعت بقصد سحب الحكم من المحكية التى اصدرته واعادة إلنظر فيه » ولا تتصور 


)١(‏ ويظل السؤال مع هذا التص حول الدة التى ينظلق يانتهائها حق المفلس فى الممارضة : وفى 
الاجابة عن هذا للسؤال خلاف ٠‏ فقيل يقاس على موقف ذوى المصلحة ٠--‏ ويمتد الميعاد الى نهاية ثلاثين 
يوما من اتمام اجراءات للنشر وافلصق ( م 56١‏ ) » وقيل لا محل للقياس على قاعدة تحكمية ويجب مد المرعاد 
حتى انقضاء مواعيد تحقيق الديون وتأييدها لان هذا هو الوقت الذى تكون الاجراءاك التمهيدية لتصغية 
التفليسة قد اكتملت فيه , وقيل ان المحكمة وعى التى تنظر فى قبول المذر للذى يقدمه الفلس هى التى تحدد 
ألوقت الذى زال فيه العذر ويغترض عنده علم المنلس بصدور الحكم فعندئذ تيدا مدة الثمانية ايام على ان 
لا يجاوز ذلك باية حال موعد تحقيق للديون وتاييدها ٠‏ 


(؟) واذا رفضت المحكمة الممارضة فلا يجوز للمعارض أن يعارض مرة أخرى فى الحكم للصادر فى 
المعارضة + وليمى لذوى المصلحة أن يعارضوا فيه لان الممارضة لا تجوز ألا فى للحكم الصادر بشهر الاقلاس 
لا فى الحكم الصادر فى المعارضة ٠‏ 
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أن يطلب منها أن تعيد النظر فى أمر لم يعرض عليها او عرض عليها ولم تفصل 


فيه ([) . 
؟ داستئناف حكم التفليس 
15> النخصوص: 
تقضى المادة 5511 تجارى أنه « يجوز للمفلس أن يستائف فى المواعيد المبينة 
فيما. يأتى الحبكم الصادر باشهار الافلاس » »> وتقول المادة 945؟ تجارى 
ان ميعاد استئناف اى حكم صدر ق الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة يكون 


خيسة عشر يوما من يوم اعلانه ويزداد على هذا الميعاد ميعاد المسافة التى 
يبين محل المستائف ومركز المحكمة التى أصدرت الحكم المذكور . 


: س من له حسق الاستتئناف‎ 1:6 ٠ 


من النصين المتقدمين يمكن تحديد مركز كل من أصحاب الشأن على النحو 
التجالى* 

١‏ المفين : تنص المادة 541 صراحة حق المفلس فى استئناف الحكم 
الصادر بتفليسه » ويرى بعض الشراح أن هذا النص لم يكن له داع لان حق 
المفلس فى هذا الاستئناف ثابت بالقواعد العامة فى قانون المرائمات » ويلتمس 
له سببا فى أن مقصود الشارع من وضع هذا النص هو الافادة أن يتجاوز عن 
طريق المعارضة واللجوء الى الاستئناف مباشرة اى دون أن تسبقه المعارضة ©» 
ولو كان ميعاد المعارضة لا يزال مفتوحا . 


ويسمح له أن يستأنف الحكم ولو كان الدين الذى طلب الافلاس بمقتضاه مما 
يدخل فى التصاب النهائى للمحكية الابتدائية » لان دعوى الافلاس دعوى غير 
قابلة للتقدير فتعتبر زائدة على نصاب المحكية الابتدائية فى جميع الحلات 
(م ؟؟ مرافعات) . 

ويسقط الحق فى الطعن بالاستئناف متى رضى المدين بالحكم » تطبيقا للقاعدة 
العامة فى المرافعات (م ١‏ مرافعات ) » على أن تتشدد المحكية فى استخلاص هذا 
الرضسا من سلوك المدين . 


(0) « فاذا أقام للغير معارضة , فى للحكم للصادر بشهر الافلاس , على أساس انه امالك للمحل 
للذى وضعت الاختام عليه تنفيذا لحكم الاقلاس ء ولم تكن هذه الملكية موضوع بحث عند نظر الدعوى 
الصادر فيها ذلك الحكم اذ أن شهر الافلاس لا يترتب عنها وليست من مستلزماته ٠‏ فان ملكية المحل تخرع 
من نطاق حكم شهر الافلاس ولا تشملها حجيته ولا يجوز الطمن من الغير فى هذا الحكم تاسيسا على ملكية 
المحل لان الطعن فى عله للحالة يكون صادرا ممن لا صفة له فيه » ولا مصلحة له فى الغاء الحكم أو تعديله 
ما دام لا يضار منه ولا يحتج به عليه » . 

( الجيزة الابتدائية ؟ مايو +197 المجموعة للرسمية السنة 78 صفحة 505 ) , ( وسبيل المالك 
فى هذا الخصوص هو الاسترداد للذى يحمى الملكية وللحقوق العينية لان المواد 57 الى 541 تجسارى 
الم ترد على سبيل الحصر : نقس للحكم السادق ٠)‏ 


حكم الافلاس والغساؤه ووتف تنفيذ3ه وف 


؟ ‏ ذوالخصلحة : ذكرت المادة .71 تجارى ذوئ المصلحة فيمن يجوز 
له ان يعارض فى الحكم الصادر بشهر الافلاس ولو لم يكن طرقا فى الدعوى 
ألتى انتهت بصدوره . وللسم يرد نص ممائل فى خصوص الاستئناف » فاختلف الرأى » 
والراجح انه ليس لهم هذا الحق مادام لم يرد به نص » ومع ذلك قان لهم أن 
يعار هوا فى الحكم واذا انتهت المعارضة بتأييد حكم الافلاس جاز لهم استئنافقه 
طبقا للقواعد العامة بوصفهم كانوا أطرافا ى دعوى المعارضة ٠ )١(‏ ويقتصر هذا 
السبيل على من عارض فى الحكم او تدخل فى المعارضة »© آما غيرهم فلا يجوز لهم 
الاسئناف ومتى انقضى ميعاد المعارضة أقفل نهائيا باب الطعن فى حكم الاقفلاس 
من جاتبهم ٠‏ 


هذا » وتجيز المادة "15 مرافعات لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الاستثناف 
المرفوع بشكل صحيح من غيره . 


وكل ذى مصاحة هو كل من يعتير الحكم الذى يصدر ف الاستئناف حجة 
عليه (؟) ويكون تدخله مقيولا متى كان يطلب الانضمام الى أحد الخصوم 
[م "59 مرافعات) . 
5 -س ميعاد الاستثناف : 


قصر المشرع التجارى ميعاك استئناف حكم الافلاس كى يعجل باستقرار 
الاوضاع فجعله خمسة عثر يوما ( 74 و 715 تجارى ) ويضاف اليه ميماد 
مسافة ( على خلاف المعارضة ) . وتبدا المدة من وقت املان الحكم الابتدائى . 
فاذا صدر الحكم بنساء على طلب المدين فالرأى ان يسرى ميعاد الاستتئئاف بالنسبة 
اليه من يوم صدوره ؟) ٠‏ 


)١(‏ يجوز وفقا للقواعد العامة لمن عارض فى حكم شهر الافلاس معارضته أن يستانف مذا 
الحكم أو ينضم الى أحد الخصوم اللمستانفين أو المستائف عليهم فى ذات طلباتهم أمام محكمة الاستئناف 
طبقا لما تقضى به المادة 2/557 من قأنون المرافعات ( نقضي ‏ مارس 191775 مج 77ص 591 ٠)‏ 

(؟) ومن تدخل فى دعوى التفليسة ورففى قدخله لا يقبل منه أن يتجاهل للحكم الصادر بذلك ويطلب 
تدخله من جديد أمام الاستئناف للطعن فى هذا للحكم بعد أن حاز قوة للشىء المحكوم فيه بالنسبة لهذا 

استئناف مختلط ١9‏ يونيه 1955 المحاماء السنة ١7‏ ص 549 - 

() ميعاد استثئناف الحكم الصادر بشهر الافلاس هو خمسة عشر يوما من يوم اعلانه وفقا لحكم 
المادتين 591 و 154 تجارى ٠‏ 

« ولا محل للقول أن قانون المرافئعات الغى المادة 515 تجارى اذ لا يقصد من مواد اصداره الغاء ما نصت 
عليه القوانين الخاصة من اجراءات ومواعيد راى المشرع أن يخص بها دعاوى معينه خروجا على القواعد 
للمامة آلتى نظمها قانون المرافعات كما عى للحال قى دعلوى شهر الاقلآس » ٠‏ 

نقض 58 يونيه 19101 مج للسنة لاا ص 8١1‏ * 

وقد استقر رأى محكمة النقض على ان ميعاد استثئناف الحكم فى دعوى شهر الافلاس وللدعاوى المتفرعة 
عنها هوخمسة عشر يوما من اعلان الحكم وهو الميعاد الذى حددته المادة 515 تجارى ٠‏ 

نقض ١‏ نوقمبر 19465 مج لاص الام ٠‏ 
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أما اذا صدر غيابيا فلا يسرى ميعاد الاستئناف الا منذ انتهاء ميعساد 
المعارضة أو الحكم باعتبارها كأن لم تكن ( م 111/ مرافعات ) » وهو ما يؤدى 
الى يقاء ميعاد المعارضة والاستئناف مفتوحا اذا لم تتم اجراءات النشر واللصق 
الخاصة بالحكم » ولهذا قان مت المصلحة ‏ كما رأينا - اتخاذ هذه الاجراءات 
( من جانب الدائن الذى صدر له الحكم أو السنديك المؤقت ) كى تيدا مواعيد 
الطعن وكى يصبح الحكم نهائيا وتقر الاوضاع فى أقرب وقت ( سم ١5‏ نوفمير 1111 
لتان لا صفحة 11 4 11 يناير /11717 يلتان 15 ص 1897 ) - 


/ا ‏ أثقسر الاستثناف : 

قدمنا أن حكم شهر الافلاس واجب النفاذ فورا منذ يوم صدوره » ولا يعمل 
رفع الاستئناف هذا النفاذ . واذا تأيد الحكم الابتدائى فى الاستئناف كانت له 
حجيه الشىء المقضى فى مواجهة الكافة . ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الاستئناف 
ولو بالمعارضة ممن لم يكونوا فى الخصومة لان مثل هذا الطعن جائز قانونا فقط 
فى حكم شهر الافلاس لا فى الحكم الصادر فى الاستئناف . اما اذا الغى حكم 
شهر الافلاس زال اثره نهائيا وسقطت جميع الاجراءات التى اتخذت تنفيذا له » وتجب 
اعادة الحال الى ما كانت عليه . 


ويرى بعض الشراح أن السنديك يعتبر ‏ عندئذ ‏ فى كل ما نام به فضوليا 
يلزمه تقديم حساب عن ادارته قبل الغاء الحكم » ويختص بالنظر فى المنازعة 
حول هذه الادارة المحكمة التى يقع ف دائرتها محل المدعى عليه وفقا للتواعد 
العامة » وليس محكية التفليس» لان التفليسة لم يعد لها وجود . 


8 - استئناف الحكم الصادر برفض شسهر الافلاس : 


متصور هذا الطعن مين رقع الدعوى يطلب ششهر الاقلاس ولم يصدر الحكم 
لصالحه » كالدائن والنيابة العامة والمدين . 


وبجوز الأستئناف ولو كان الدين اساس الدعوى يقل عن نصاب الاستئناف 
لان دعبوى الافلاس ذاتها دعوى غسير مقدرة القيمة . 


ومع ذلك اذا طلب الدائن الحكم له بصحة الدين وشهر الافلاس فرفضت 
المحكية شهر الافلاس لان الدين غير ثابت فلا يجوز استئناف الحكم الا اذا كانت 
ثيمته تسمح بالاستئناف لان هذا الطعن يكون عندئذ موجها الى الحكم يرفض الدين » 
أمسا اذا قضى الحكم بصحة الدين ورفض الافلاس لتخلف شروطه جاز الاستئناف 
أياكانت قيمة الدين . 


ويعتبر الحكم برفض الافلاس من الاحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن 
التفليسة فينخضع استثئنافه للمادة 91؟ تجارى »© ويكون ميعاده خمسة عشر يوما من 
يوم أعلان الحكم مضافا اليها ميعاد المسسافة 6 .الا اذا كان المستائف هو المدين 
قيرى الميعاد بالنسبة له من يوم الحكم . 


حكم الافلاس والفاؤه ووقف تنفيذه فى 


أثر زوال حالة التوقف عن الدفسع 
امام محكمة الطعن 


ل المساله: 


اذا طمن فى حتم الافلاس بالمعارضة أو الاستئناف وكشفت المحكهيسة أن 
المحكوم عليه لم يكن متوقعا عن الدفع وقت رفع دعسوى الاقلاس فمعنى ذلك أن 
الحكم صدر خطا ووجب عليها الغاؤه . لكن اذا كان المدين متوتفا عن الدفع 
وقت رفع الدعوى عليه فمعئى ذلك ان الحكم صدر صحيحا » فاذا تمكن المدين 
أثناء نظر الطمن من ازالة حالة التوقف عن الدفع بوسيلة مشروعة » مثلا رزق 
مالا بالهبة أو الميراث فسدد منه ديوئه أو اجرى تسويات مسع دائنه بحيث زالت 
حالة التوقف » فهل يمكن لمحكية الطعن أن تلفى الحكم على اساس أن حالة التوقتف 
عن اندفع زالت قبل أن يصبح الحكم نهائيا ام تظل سلطتها مقيدة بالنظر فى مدى 
سلامة الحكم وقت اصداره من المحكمة التى اصدرته ؟ لو اتبعنا المنطق البحت لقلنا 
ان الحكم متى صدر سليما تعذر الغاؤه ولو زالت حالة التوقف بعد صدوره وقبل 
أن يصبح نهائيا بتأييده لان الغاءه يكون لعيب فيه »2 ويظل المدين مفلسا . ولو قلنا 
ان لا مصلحة فى الابقاء على حكم الافلاس بعد ان تغلب المدين على ضائقته وتمكن 
من مسداد ديونه قبل صدور الحكم نهائيا لوجب الغاؤه . 

وقد اختلف الفقه والقضاء فى فرنسا بين الرايين وكذلك الشان فى القضاء 
المصرى المختلط والوطنى » واخذت بالراى الثانى محكمة اسئناف مصر فى 11 ديسمير 
155 (المحاماه ؟؟ صفة 1ه على سبيل المثال) . 


وقد اخذت محكمة النقض المصرية يما ذهبت أليه محكية استئناف مصر » وقالت : 

« أن حالة الافلاس التى تغل يد المدين المفلس على أن يوق ديونه بنسسه 
لا تتقسرر الا بالحكم النهائى المادر بششهر الافلاس . ومتى كان ذلك كان للمحكوم 
بشهر افلاسه أن يزيل حالة التوقف التى انتابته الى ما قبل صدور الحكم النهائى فى 
الاستئناف المرفوع منه . فاذا ثبت لمحكية الاستئناف زوالها فلا عليها ان هى الغت 
الحكم الابتدائى بشهر الافلاس . 


( نقض مدنى 1 ديسمير 1151 مجلة التشريع والقضاء السنة الاولى صفحة 755 
وتعليق أمين بسدر ؛ استئناف القاهرة /ا؟ نوفمبر 1131 المجموعة الرسمية 1" صفحة 
767" مارس 1137 نفس المجموعة 17" صفحة 543") . 


515 ل وينتقد بعض الشراح هذا القضاء » بقوله أنه يصدم بنص المادة‎ ٠ 
تجارى التى تقرز أن « الحكم باشهار افلاس تأجر يوجب بمجرد صدوره رفسع يد‎ 
المفلس من تاريخ هذا الحكم عن ادارة جميع أمواله وعن ادارة الاموال التى تؤول‎ 
تجارى‎ 5١1 اليه الملكية فيها وهو فى حالة افلاس « كيا أنه لا يستقيم ونص المادة‎ 
» التى تقفى أن الحكم الصادر باشهار افلاس تاجسر يكون واجب التنفيذ مؤقها‎ 
كياانته يتناى مع وجود وكيل للتفليسة ممثل للمديت والدائئين والذى توجب‎ 
المادة 46؟ تجارى تعيينه فى ذات حكم الافلاس * وهو يعرقل الاغراض التى يهدف‎ 
نظسام التفليس الى تحقيقها لان بقاء المفلس متصرفا فى ماله ولو فى حدود وفساء‎ 
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ما عليه فيه استدامة لعنصر الخرر الذى حاق بالدائنين ويتيح الفرصة للمدين 
نيحابى يعض دائنيه » ثم انه يسمح للمدين بوفاء ديونه رغم غل يده مع أنه يحرمه 
هن اسقيفاء حقوقه مع أن هذا الاستيفاء يزيد فى أصوله بينيا الوفاء ينقص 
3 7 

ويرى آخرون ان الراى الاول حججه اصلب » لكن الثانى اولى للاعتيارات 
القالية ؛ وانها يجب على المحكبة ان تار السنديك اولا باجراء تحتيق قيق الديوت حتى 
مأكد من عدم وجود دائنين غائبين » ومن/ ن المدين اصبح قادرا على الوفاء 
يجميع ديونه أو انه قد حصل على رضاء جميع الدائنين بالتسوية » ويهذا تصون 
المحكمة حقوق الدائنين الغائبين . . . ٠‏ ومن الواضح ان المحكية قد تضطر لذلك 
الى تأجيل الفنصل ف الطعن حتى يتقدم اليها السنديك بنتيجة تحقيق الديون ٠‏ 


: ل آثسر فوات مواعيد الطعن فى حكم 
الافلاس وسقوط الحكم 
- اذا فاتت مواعيد الطعن القانونية ‏ فى حكم شهر الافلاس - وحاز 
حجية الامر المقضى تعذر الطعن فيه بأى طريق مما شرعه القانون كطريق عادى 
للطعن فى الاحكام النهائية » واصبح حجة على الكافة , 


قالت فى ذلك محكمة النقض : « اذ حصر المشرع طرق الطعن فى الاحكام ووضع 
لها آجالا محدودة واجراءات معينة فانه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقتض 
يمتنع بحث اسسباب العوار التى تلحق: بالاحكام الا عن طريق التنظيم منها بطرق الطعن 
المناسبة لاهدار تلك الاحكام بدعوى بطلان اصلية » وذلك تقدير لحجية الاحكام باعتبارها 
عنوان الحقيقة فى ذاتها . وانه وان جازا استثناء من هذا الاصل العام فى بعض 
الصور » القول بامكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدقع بذلك © فان ذلك لا 
يتأتى الا عند تجرد الحكم من أركانه الاساسية (1) . 


: سقوط حكم التفليس لزوال سببه‎ - ١ 

وقد يلغى حكم التفليس تلقائيا دون الطعن فيه » متى انهار الاساس الذى بنى 
عليه » من ذلك ما قضت به محكمة النقض » بقولها : متى كان الحكم الصادر بشهر 
افلاس شركة مؤسسا على توقفها عن الوفاء بدين محكوم به عليها بحكم قضى بنقضه » 
فأن الحكم المنتقوض يعد أسساسا للحكم الصادر بششهر الافلاس ومن ثم يعتير حكم 
شهر الاقلاس ملغيا تبعا لنقض الحكم القاضى بالدين ( وذلك أعمالا لنص المادة 51 
من القانون رقم لاه لسنة 1101 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكية 
النقض ) ويقع هذا الالغاء بحكم القانون مترتبا على صدور حكم النقض وبغير حاجة 
الى حكم آخر يقضى به (1) 


(1) نقض لا مارس 191772 مجموعة النقض ”17 صفحة 511 ٠‏ 


(؟) نقض 31 مايو 1933 مجموعة النقض 11 صفحة ٠15547‏ ونقض 1١‏ مارس ١570‏ نفس المجموعة 
لص لما ء 


حكم الافلاس والغاؤه ووقف تنفيذه إلى 


ه ‏ الطعن بالنقض والطرق في العادية 
الاخرى فى حكم شهر الافلاس 
+ - الطعن بالنقض: 


يجوز الطعن فى حكم شهر الافلاس بطريق النقض » شان أى حكم آخر » ويذات 
الشروط والاجراءات المقررة للطعن بالنقض » حيث لم يضع قانون التجارة لهذا الطعن 
أحكاما خاصة ٠.‏ 

لذلك تجب مراعاة القواعد العامة فى قانو المرائعات » وبخاصة فى بيان من 
يوجه ليه الطعن » ومن ذلك ما قضت به محكمة النقض من وجوب توجيه الطعن الى 
المحكوم له أى الدائن طالب اشهار الافلاس وكل من المحكوم لهم كما يجب توجيهه 
الى وكيل الدائنين باعتباره ممثل جماعة. الدائنين » فاذا اقتصر الطاعن على توجيه 
الطعن الى طالب شهر الافلاس ولم يختصم وكيل الدائنين كان الطعن باطلا » لان 
هذا هو مقتضى المادة ل من القانون اه لسنة 1165 الخاص بحالات واجراءات 
الطعن بالنقتض ٠.‏ 


ويقبل الطعن من كل دائن »© وللمفلس نفسه أن يطعن بالنقض فى الحكم الصادر 
بتفليسه كى يتخلص منه » على أن يختصم وكيل الدائئين فى كل صور الطعن . 
ويكون الطعن بالنقض عادة اذا أخطأ الحكم فى القانون » أؤ لعيب آخر فيه » 
او لقصور فى اسبابه أو تناقض فيما بينها . 
- التماس اعادة النظر: 


يجوز هذا الطعتن فى حكم التفليس طبقا للقواعد العامة )١(‏ » حيث لا يوجد 
تنظيم خاص بحكم الافلاس (م 55١‏ وما بعدهامرافعات ) . 


" - الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها 


8 - تقضى المادة 5465 تجارى بعدم جواز الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف فى 
بعض الاحكام » فتقول : لا تقبل المعارضة ولا الاستئناف فى الاحكام المتعلقة بتعيين 
أو استبدال مأمور التفليسة أو وكلاء المداينين ولا فى الاحكام الصادرة بالافراج عن 


: من ذلك ما حكم به من انه‎ )١( 

ما دام ان القانون يرتب على للحكم بافلاس الشركة افلاس جميع للشركاء المتضامنين فيها وذلك 
بغير حاجة الى للحصول على حكم على هذا الشريك بصفته الشخصية فانه اذا طلب دائن هذه الشركة افلاسها 
فان هذا للطلب يكون متضمنا أيضا افلاس هواء للشركاء دون حاجة للى التصريح دذلك فى الطلب ومن شم 
فانه اذا ادخل للشريك المتضامن فى دعوى الافلاس أو تدخل فيها فانه يكون قد أتيحت له الغرصة لابداء 
جميع ما لدين من أوجه الدفاع فى تلك للدعوى سواء ما يتملق من هذه الاوجه بالشركة أو بشخصه وبالتالى 
فلا يقبل منه الاعتراض على الحكم بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة ٠‏ لان هذا الاعتراض طبقا للمادة 
55 مرافعات ( قديم ) انما شرع أن لم تتع له الفرصة لابداء دفاعه فى الدعوى للتى صدر فيها الحكم 
المعترضص عليه والذى يعتبر حجة عليه » ٠‏ 

انقضص 51 ديسمبر 15370 مجموعة النقض ١5‏ صفحة ٠ ١1.5‏ 


03 العددان الثالث والرابيع ‏ السنة الرايعة والمعتون 


المقلس أو ياعطاء اعانة له ولعائلته ولا فى الاحكام الصادرة بتإاخير عمل الصلح 
أو بتقدير المديون المتنازع فيها تقديرا مَؤقتا ولا فى الاحكام الصادرة فى التظلم من 
الاوامر التى اصدرها مآمور التفليسة على حسب حدود وظيفته » . 

ونلاحظ أن السيب فى عدم اجازة الطعن فيها انها تتعلق بمسائل اجرائية ولا 
تمس حقوقا لاحد مساسا يرتب ضررا » كما أن كثيرا منها ليس حكما بالمعنى الصحيح 
بل هومن قبيل الاوامر ٠‏ 


٠‏ الاجراءات الوقتيه المستعجلة 


5 ل ورد فى كتاب قضاء الامور المستعجلة للاساتذة نصر الدين كامك وفاروق 
راتب ان صدور حكم الافلاس يرتب غل يد المدين عن ادارة جميع امواله وعمن 
أدارة الاموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة الانلاس (م 517 تجارى ) . 
ولا يجوز من تاريخ صدوره رفع دعاوى متعلقة بأموال التفليسة ‏ المنقولة 
والثابتة ‏ منها أو عليها او اتخاذ اجراءات تنفيذ على اموال التفليسة الا فى وجه 
وكلاء الدائنين ( م 2177 تجارى ) . وتنص المادة ١١‏ من القانون رقم "0 لسنة 1558 
بشسأن الصلح الواقى من التفليس » على أنه من تاريخ تنفيذ الحكم بافتتاح اجراءات 
الملح الواقى من التفليس طيقا لنص المادة 1١‏ من القانون توقف الدعاوى وجميع 
اجراءات التحفظ والتنفيذ الموجهة قبل المدين التى من شأنها تعطيل تجارته العادية » 
كما توقف النتائج المترتبة على تحقيق الشروط والقائمة والمواعيد » وكل هذا ما 
لم ير القاضى المنتدب غير ذلك . والحكم الصادر باشهار الافلاس يعين قاضيا 
مأمورا للتفليسة ووكيلا أو أكثر من الدائنين توكيلا مؤقتا ( 5؟1؟ و 550 تجارى ) . 

ويجوز لمأمور التفليسة ان يطلب من المحكية بناء على طلب المفلس أو بعض 
الدائنين » أو من تلقساء نفسه استبدال واحد أو أكثر من وكلاء الدائئين بغيرهم 
او عزلهم أو زيادة عددهم (25595561؟ تجارى ) . 


ويختص مامور التفليسة بالفصل فى الشكاوى الخاصة بأعمال وكلاء الدائنين 
ويحكم فيها فى مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقدييها اليه » ويج وز التظلم مسن 
الحكم المذكور امام المحكية. الابتدائية ( 500 تجارى ) واذا لم توضع الاخقام 
قبل تعيين وكلاء الدائنين فالوكلاء المذكورين يطلبون من مأمور التفليسة وضعها 
(5؟ تجارى ) ٠.‏ 0 

واذا كان بين ايوال المفلس أشسياء قابلة للتلف أو لتقلب الاسمار فى السوق » 
أو يستلزم حفظها مصاريف كبيرة واستخدام محل التجارة » فيختص مامور التفليسة 
بناء على طلب وكلاء الدائنين بالتصريح ببيعها بالكيفية والشروط التى يراها 
بعد سماع اقوال المقلس ومندوبى الدائنين او يعد طلب حضورهم رسسميا ( 511 
تجسارى) ٠‏ 

ويقضى مأمور التفليسة فى طلب افلس الخاص بالحصول على نفقة من اموال 
التفليسة له ولعائلته يعد سماع أقوال الوكلاء ويجوز التظلم مسن التقدير الوارد 
فى الحكم للمحكية من أى شخص له منفعة فى ذلك (178؟ تجارى) ٠‏ ' 


حكم الاقلاس والغاؤه ووقف تنقيذه بن 


ويحصل بيع منقولات المفلس وبضائعه ومحل تجارته باذن من مأمور التفليسة 
للوكلاء يبين لهم فيه طريقة البيع » ويكون ذلك اما بالتراضى أو بالمزاد العام 
على يسد.سماسرة أو على يد واحد من ارباب الوظائف العمومية أو بالاوجه المبينة 
فى قانون المرافعات قيما يختص بالبيوع الجبرية (تجارى) . 


ويجوز لوكلاء الدائنين بعد طلب حضور المفلس رسسميا أن ينهوا بطريق الصلح 
جميع المنازعات التى للروكية شأن فيها حتى ولو تعلقت هذه المنازعات بالحقوق 
أو بدماوى خاصة بالعقارات ٠‏ واذا كانت قيمة ما حصل عليه الصلح غير 
معبنة أو كانت ازيد مسن آلف قرش فلا يكون الملح نافذا ال بعد التصديق عليه 
من المحكية (9/8؟ تجارى ) ٠‏ 

ويجب على وكلاء الدائثون 'ن يودعوا فى صندوق المحكمة النقود المتحصلة من 
أشغال التفليسة بعد استنزال المبلغ المخصص من مامور التفليسة للمصاريف المعتادة » 
ولا يجوز اخذ تلك النقود من الصندوق الا بأمر المأمور المذكور ( 541 تجارى ) ٠‏ 

ويجوز امور التفليسة فى أى وقت كان ان يأمر بالتوزيع على أرباب الديون التى 
صار تحقيقها » ويكون التوزيع بموجب قائمة تخصيص يحررها وكلاء الدائنين 
ويصدر عليها امر المأمور المذكور بالتوزيع ٠‏ وانما عليه ان يبقى مبلغا كافيا للديون 
المتنازع عليها ( 187 تجارى ) . ويجب على كل دائن فى الجلسة التى تحقق فيه 
دينه أو فى ظرف ثمانية ايام على الاكثر بعد تحقيق مطلوبه ‏ ان يؤيد امام 
مأمور التفليسة ان دينه المذكور صحيح والا فلا يكون له نصيب فى التوزيع حتى 
يحصل التأييد » ويجوز اجراؤه بواسطة وكيل عنه ( 548 تجارى ) . واذا حصلت 
منازعة فى الديون يحيل مأمور التفليسه النظر فيها الى المحكمة 511 تجارى ) 
وتحكم المحكية فى جميع المنازعات بصفة قضية مستعجلة ويكون ذلك بحكم واحد ان 
أمكن (..؟ تجارى) . 

والمستفاد من نصوص مواد القانون التجارى والمواد المختلفة المتقدمة أن المشرع 
جعل ولاية الفصل فى الاجراءات التحفظية والصعوبات التى تنش عن التفليسة للقاضى 
المعين مأمورا للتفليسة لا لقاضى الامور المستعجلة : فهو الذى يأمر ببيع منقولات 
المفلس بالطرق التى يرها ويطلب من المحكية عزل أو استبدال واحد أو أكثر من وكلاء 
الدائنين » ويقضى بالنفقة الوقتية للمفلس وعائلته من أموال التفليسة » ويقسرر بوضع 
الاختام على اموال المفلس بناء على طلب وكلاء الدائنين اذا كانت لم توضع 
بعد أو بيرفعها يعد ذلك » وبالجملة فهو الذى يقرر ما يراه من الاجراءات الوقتية 
لصبانة حقوق الدائنين . : 

انها يلاحظ ان الاختصاص يقى لقافى الامور المستعجلة اذا كان الاجراء 
الوتتى مقصودا منه المحافظة على مصالح وحقوق مدنية » لا دخل لها بالتفليسة » 
ويخشى عليها من الضياع اذا لم يشملها القضاء المستعجل بحمايته » كيا لو ادعى 
شضخص ملكية منقولات موجودة ضمن أموال المفلس ورفع دعوى مستمجلة على وكلاء 
الدائنين بتعيين خبير لاثبات حالتها وبيان قيمتها » أو يطلب حارس أو حافظ من عنده 
لحراستها والمحافظة عليها حتى يقضى فى النزاع الخاص بالملكية من محكية الموضوع 
الختصة ٠‏ أو كما لو طلب السنديك تعيين حارس على آموال مديته المفلس المشتركة 
بيه وبين آخرين وذلك عند استئثار الآخرين بحيازتها وبريعها دونه ويغير اشستراكه 
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فى الادارة معهم . او كما لو تعلق الامر باشكال فى التنفيذ أمام قاضى التنفيذ » كما اذا 
اراد احد الدائنين العاديين - بالرغم من صدور حكم اشهار الافلاس أو بالرغم 
من صدور حكم بامتناع اجراءات الصلح الواقى من التفليس ‏ التنفيذ على اموال 
المدين بالطرق العادية ومانع فى ذلك وكيل الدائنين أو الشمخص المعين لمراقبة أعمال 
المدين او كما لو مانع شمخص فى وضع الاختام على العمل بحكم اشهار الافلاس أو 
الواردة فى قرار رئيس المحكمية بحجة ملكية له أو لبعض المنقؤلات الموجودة فيه » أو 
غبر ذلك من صعوبات التنقيذ الاخرى التى تنظر أمام قاضى التنفيذ (1) ٠‏ 


رابعا ب وقف تنفيذ حكم الافلاس وآثار الوقف 


آثار حكم شسهر الافلاس : 

تترتب على صدور الحكم بشهر الافلاس وبيجرد صدوره آثار يمكن حصرها فى 
مجموعات ثلاث : 

الاولى ما يمس شخص المفلس من حيث حقوقه السياسية ٠‏ 

والثانية ‏ وهى خاصة يحقوق المفلس وسلطاته المالية واهمها رفع يده عن 
ادارة أمواله أو التصرف فيها مستقبلا » وبطلان أو عدم نفاذ بعض تصرفاته السابقة » 
على جماعة الدائنين ومنعه من التقاضى » ويحل محله فى كل ذلك السنديك او وكيل 
انداتئنين . 


والمجموعة الثالثة ‏ فهى الخاصة بحقوق الدائنين » ومثالها ايقاف الدماوى 
والاجراءات الانفرادية » وايقاف تسجيل الرهون وحقوق الامتياز العقارية » وايقاف 
سريان فوائد الديون التى على المدين » وحلول الديون المؤجلة » ورهن جماعة الدائنين 
أى أن أموال المدين تصبح مرهونة رهنا عاما لصالح جماعة الدائنين » وسقوط حقوق 
اخرى لبعض الدائنين فى مواجهة المفلس . 


وندخل ‏ فى مفهوم آثار حكم الافلاس أحكاما أخرى اجرائية الزم القاتون 
المحكية يها . وهى تعيين أحد قضة المحكية مأمورا للتفليسة »؛ وتعيين وكيل 
مؤقت أو وكلاء مؤقتين للدائنين » والامر بوضع الاختام على أموال المفلس ٠‏ 

هذه الآثار وتلك تدخل ‏ فى بحثئا ‏ فى مقهوم حكم الافلاس » التى سنرى أن 
طلب وقف تنفيذ حكم الافلاس يستهدف تعطيلها مؤقتا بالامر من المحكية الذى تستجيب 
بهئهذا الطلب . 


ويخضع حكم شهر الانلاس - كأى حكم آخر - للقواعد الخاصة بوقفء تنفيذ 
الاحكام . وقد ذكرنا أن حكم القانون يقضى بنفاذه نفاذا معجلا من يوم صدوره (م 1١١‏ 
تجارى و م 541 مرافعات ).. ولهذا يجوز طلب وقف تنفيذه من المحكية المختصة اى 
محكية الافلاس عند المعارضة فيه ©» ومت محكية الاستئناف بمناسبة الطمن فيه » 
ومن محكية النقض عند الطعن فيه بالنقض . 


(1) انظر فى هذا للبيان نصر الدين كامل وآخرون فى القضاء المستعجل ٠‏ 


حكم الافلاس والفاؤه ووقف تنقيةه 2 , 0 


4 - وقد أثير خلاف » يمناسبة طعن بالنقض » حول آثار الامر الصادر من 
محكمة النقض » بوتف تنفيذ حكم الافلاس حتى يفصل فى الطعن . وقد ثار الخلاف يوجه 
خاص بالنسبة للاجراءات التحفظية كوضع الاختام على محلات التاجر » هل يترتب على 
وأتف .تنفيذ الحكم جواز رفع هذ الاختام » وهل تعود الى المفلس جميع سلطاته 
التى سلبها منه حكم الافلاس ومنها ادارة أمواله وصنته فى التقافى ؟ .. وبعيارة 
أخرى هل تتوقف جميع آثار حكم الافلاس حتى يفصل فى الطعن أم يقتصر الوقتف على 
بعضها من البعض الآخر ؟ .. قيل فى ذلك كلام كثير » نلخصه ونختمه يما قضت به 
محكية النقض فى هذا الخصوص . 

١‏ ففى دعوى رفعت أمام محكية جنوب القاهرة ( دائوة /ا افلاس ) قضت 
فيها فى 5١‏ مايو 1115 استند وكيل الدائنين الى حكم النقض الصادر فى 1 ابرييل 
بوقف تنفيذ حكم الافلاس وطلب من المحكمة تفسير هذا الحكم وعلى الخصوص 
بيان الآتى : 

أولا : الاثر المترتب على صدور قرار الايقاف بالنسبة لحكم شهر الافلاس 
وخاصة بالنسبة لاجراءات التفليسة . 

ثانيا : الاثر المترتب عليه بالنسبة لحالة غل يد المفلس وهى حالة تفرضها أحكام 
قانون الافلاس الذى تعتبر مواده من الاحكام الآمرة ٠‏ 

ثاقثا : الاثر المترتب عليه ومدى انسحايه على مبدا ايقاف اقامة الدعوى الفردية 
ضد المفلسرومنعه من مباشرة حقوق التقاضى مدعيا ومدعى عليه؛وكذلك جميع الاجراءات 
التنفيذية التى حرم القانون مباشرتها الا فى مواجهة وكيل الدائنين » خاصة وان 
الفصل فى الطعن موضوعيا لن يتم قبل أربعة أو خمسمة اعوام ٠‏ 

وقد طلب وكيل الدائنين فى الجلسة تعيينه حارسا قضائيا على محلات المدين 
وكافة أوجه نشاطه وتمثيله قضاء حفاظا على حقوق المدين والدائنين مع الاذن له 
بطلب سلفة من أحد المصارف . 

وقدم المفلس مذكرة شرح فيها طبيعة حكم محكية النقض بوقف التنفيذ » وقال 
أن مفاده هو توقف أسباغ صفة المفلس عليه حتى يقضى يقبول الطغن وما يترتب 
على هذا القبول من آثار آخرى » أو برفضه . وأضاف انه بالنسبة لاجراءات 
التفليسة يمكن القول بامكان السير فى الاجراءات التحفظية وفقا للمادة 2185 كاعمال 
الجرد وتقديم الملخص والحساب الاجمالى وعلى الاسباب المهمة التى نشا عنها التفليس 
وبيان توعه طبقا للمادتين 17٠‏ و 75؟ . ما بالنسبة لاثر الحكم على غل يد المفلس 
فان الحل القانونى الصحيح”هو السماح له بادارة أمواله مع اتخاذ الاجراءات التحفظية 
اللازمة التى تضمن عدم الاضرار بحقوق الدائئين وتحت رقابة السيد مأمور 

وطالب برفض طلبى السنديك اخالفتهما للقانون ٠‏ ولتقديمها من غير ذى صفة . 

قالت المحكية ان هذا الجدل يدور حول تفسير حكم محكية النقض الصادر 
بوقف حكم هر الافلاس » فيلزم أن يقدم الى المدكمة التى أصدرت الحكم » ولذا 
حكم بعسدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القاتوتى . 
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؟ ل وآثير السؤال » كذلك » امام محكمة استئناف القاهرة ( دائرة ,ا 
تجارى ) فى نزاع فصلت فيهفى ١1‏ أبريل 111/8 » بمناسبة طلب تعيين حارس على 
ممتلكات المدين المفلس والذى قضى يوقف تنفيذ الحكم الصادر بتفليسه » وق هذه 
القضية لجا المدين ‏ فور وقف التنفيذ - الى الحصول على آمر من قاضى التنفية 
بزفع الاختام عن محلاته وتسليها » مما دعا الدائنين الى طلب فرض الحراسة 
حتى يفصل فى الطعن من محكمة النقض » فأثيرت مسألة تعيين القاضى المختص بهذا 
0 أهو قاضى الامور المستعجلة أم محكية الافلاس »© وتيسك طالبوا الحراسة 

ن الحكم القاضى بوقف التفيذ لا يقضين تعديلا أو الغاء لحكم الافلاس ولا يعدل 
ف 0 الحكم التى تقع بحكم القانوت وم يوم صدور الحكم ولو لم يشهر 
ولا تحتاج الى اجراءات تنفيذية » فهذه الآثار تستمر باستمرار حالة الافلاس » ملا 
زول الا بانتهاء التفليسة بالصلح أو بالاتحاد أو بالغاء حكم شهر الافلاس » ومن 
هذه الآثار أسباغ الصفة على السنديك ومأمور التفليسة وغل يد المدين الذى يعتبر 
بمثابة حجز شامل لاموال المدين برمتها » وحرمان الدائنين من رفع الدعاوى وحلول 
آجال الديون ووقف سريان الفوائد » وقالوا ان قضاء محكية النقض الصادر 
بوقف تنفيد الحكم طبقا لنص المادة 18١‏ مرافعات لا يمس الآثار المتقدمة لان حكم 
وقف التنفيذ بطبيعته لا يتناول الا ما يقبل التنفيذ الجبرى من آثار الحكم المطعون فيه »2, 
كما أنه لايتناول. الا اجراءات التنفيذ التى تتخذ بعد تقديم طلب وقف التنفيذ » ولا ينصرفه 
الى الآثار التى ترتبت على مجرد صدور الحكم وبقوة القانون . لانها قد ترتبت قبل 
التقدم بطلب وقف التنفيذ ؛ ولا الى اجراء وضع الاختام على محلات ومخازن المسدين 


المقلس الذى تم قبل طلب وقف التنفيذ » وأن أثر حكم وقف التنفيذ اتما يقتصر على 
منع اتخاذ اجراءات تتدينية لإحمة لتنديم الطلب المتمثلة فى منع اتمام التصفية الجماعية 
كالبيع 355 1 


هذا »© وقيل فى وجهة النظر الاخالفة » أن القضاء بوتف تنفيذ حكم شهر 
الافلاس »© وهو من الاحكام المنشئة » ينصب على الاصل فيؤدى الى عدم انتاج 
حكم الافلاس لاى أثر من آثاره » ويبقى الحال على ماكان عليه قبل صدور حكم 
الافلاسس . 

؟ ‏ وف حكم لحكية استئناف القاهرة ( فى ١5‏ يوليو سنة 1110 استئناف 
رقم .7؟ لسنة 51١‏ ق تجارى ) قالت المحكية : ان آثار حكم الافنلاس تنحصر اولا » 
فى آثار تترتب بقوة القانون بناء على الطبيعة الولائية للحكم »© وثانيا » فى آثار عملية 
تحفظية تترتب على طبيعته الوقتية » وثالثا فى آثار عملية تنفيذية يناء على طبيمته 
التنفيذية ٠.‏ وينصرف الامر الصادر من محكية النقض بوقف التنفيذ الى الاثر التنفيذى 
لحكم الافلاس »© ذلك لان الامر بوقف التنفيذ يصدر بناء على المادة 581١‏ مرافقعات 
فهى تعالج الاثر التنفيذى للحكم » ويتحقق هذا بالنسبة الى اجراءات التفلييسسة 
باعتبارها اجراءات تنفيذية متتابعة © اذ يؤدى آمر محكية النقض بوقفٍ التنفيذ الى 
عدم السبير ىق هذه الاجراءات مؤقتا لحين الفصل فى الطعن » ولا يؤدى الى الفاء 
ما تم منها من اجراءات أو المساس بآثارها القانونية التى تمت قبل تقديم طلنب وقف 


حكم الانفلاس والغاؤه ووقف تنفيذه يف 


التفا ‏ ولا ينصرف الامر بوقف التنفيذ الى الآثار التحفظية لحكم الافلاس » وهذا 
يعنى أن وقف تنفيذ الحكم لا يؤدى الى وقف ازالة الاجراءات التحفظية التى اتخذت 
بناء على ذلك » لان هذه الاجراءات لا تستند الى القوة التنفيذية للحكم وانيا هى 
اجراءات ؤقتية ترمى الى الوقاية من خطر حال ٠‏ ولا ينصرف الامر يوقف التنفيذ الى 
الآثار المترتبة بقوة القانون على حكم الافلاس » ذلك لان الاثر المنشىء لحكم الافلاس 
من ملبيعته الولائية لا قوته التنفيذية ومن ثم لا تعتبر الآثار المترتبة على حكم الافلاس 
( والتى تتركز فى انشاء حالة الافلاس ) أثارا تنفيذية ألحكم ولا تمثل تنفيذا جديا أو 
غير جدى » والقول بغير ذلك كان يوجب على محكية النقض عدم قبول وقف التنفيذة 
اذ انه لا يجوز قبول هذا الطلب بعد ان يتم التنفيذ » قاذا اعتبرت الآثار القانونية آثارا ” 
تنفيذية فانها تكون قد تمت قبل تقديم الطلب وهو ما يجعل طلب وقف التنفيذ 
بحكم طبيعته الولائية غير مقبول ‏ لان الآثار التى تترتب بقوة القانون على حكم 
الافلاس تستعمى بطبيعتها على الوقف »© ذلك لان الوقف يفترض اجراءات متتابعة 
تؤدى الى عدم السير فيها دون المساسن بما تم منها بينما تعتبر الآثار المذكورة قانونية 
تجمعها وحدة غير قابلة للتجزئة وهى حالة الافلاس . أما القول أنها لهذا السبب 
ترول برفعهافهو غريب لايستند الى أساسن قانونى ويتناق مع طبيعة وقف 
التننيذ . 

؟ ل واخيرا عرض الموضوع فى قضية فصلت فيها محكية استئناف القاهرة 
فى 18 أبريل سنة 111/7 خلاصتها ان تاجر شهر افلاسه قم قضى بوقف تنفيذ هذا 
الحكم . رفعت دعوى اخرّى بطلب تفليس هذا المدين فثار السؤال عما اذا كانتز 
الدعوى المرفوعة من احد الدائنين مقبولة باعتبار ان وقف تنفيذ حكم الافلاس يخلع 
مؤقتا ‏ عن وكيل التفليسة صفته ويجيز لكل ذى أن أن يقاضى المدين 
أم أن القضاء بوتف التنفيذ لا يمسن حالة الافلاس للسنديك سسلطاته ٠‏ 


طعن فى حكم الاستئناف »© الذى اخذ بالوجهة الاولى ٠‏ أمام محكية النقض ©» 
وتمسك الطاعن بأن الحكم فيه اخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول « انه 
ردد أمام محكية الاستئناف تمسكه بالدفع يعدم قبول دعوى شهر الاقلاس 
لسبق صدور حكم بافلاس نفسن التاجر ولذلك تكون هذه الدعوى مرفوعة من غير ذى 
صفة ولكن الحكم المطعون ضهده رفض هذا الدقع استنادا الى أن حكما صدر من 
محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم الافلاس الاول » وهو ما يترتب عليه عودة اهلية 
التقاضى الى المفلس »؛ فى حين أن الامر بوتف تنفيذة حكم الافلاس لا ينصرف الا الى 
الآثار التنفيذية لاحكم واللاحقة على تقديم طلب وقف التنفيذ ؛ اما الآثار 
التى تترتب تلقائيا بمجرد صدور حكم الافلاس كنشوء حالة الافلاس وفقد أهلية 
التقاضى فلا يلغيها ولا ينسحب اليها وقف التنفيذ الذى امرت به محكية النقض » 
واذخالف الحتم المطعون فيه هذا النظر فأته يكون قد اخطا » . 


ه ‏ رفقضت محكية النقض هذا الطعن » وحسمت مشكلة الآثار التى تترتب 
على القضاء بوقف حكم الافلاس » بقولها: 

« حكم شهر الافلاس ينثىء حالة قانونية جديدة هى اعتبار التاجر الذى 
توقف عن سداد ديونه فى حالة افلاس مع با يرتيه الآانون على ذلك من غل يده 
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عن ادارة امواله أى التصرف فيها وفقد اهليته فى التقاضى بشاتها ويحل محله 
فى مباشرة تلك الايور وكيل الدائنيح تعينه المحكية فى حكم اشهاز الافلاسس > الا أنه 
إذا ارت محكية النقض بوقف تنقيذ هذا الحكم امتنسع على وكيل الدائنين مباشرة 
سلطاته التى خولها له القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه ببوجب جكم 
اشهار الافلاس المتضى بوققء تننيذه يجميع آثاره » ومن ثم يعود الى التاجر 
الفلس - ويصفة.ؤقته ‏ صلاحية ادارة امواله والتقاضى فى شأنها الى ان يتقسرر 
مصير حكم شهر الافلاس بقضاء من محكية النقض فى الطعن بعدم قبول الدعوى 
لرفعها من غير ذى صفة فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القاتون (1) ٠‏ 


44 2 دعوى الحراسة على ممتلكات المفلس بعد وقف تنفيذ حكم الافلاس : 

كذلك من الموضوعات التى أثارت الجدل تحديد المحكية المختصة بفرض حراسة 
على ممتلكات المفلس عندما يقضى بوقف حكم الافلاسن » وهل تدخل هذه الدعماوى ى 
مقهوم الدعاوى الناشئة عن التفليسة فتختص بها المحكمة التى أصدرت »2 أم تكون 
خارجة عن التفليسة باعتبار أن وقف تنفيذ الحكم يلغى - مؤقتا ‏ حالة الافلاس 
فيكون المختص بهذه الحراسة محكية الامور المستعجلة طبقا للقواعد العامة ؟ .. 


وواضح أن الاجابة على هذا السؤال ترتبط وتتوقف على الاجابة على السؤال 
الاعم من أثر وقف تنفيذ حكم الافلاس على حالة الافلاس ذاتها طبقا لما فصلناه . 


+ 700 ص‎ ١ نقض ؟5 يناير 19159 مجموعة النتض‎ )1١( 


مدى سلطة القضاء فى تعديل العقد الادارى » 
للسيد الدكتور زكى محمد محمد النجار 
المقدمة :(تمهيد وتقسيم)7 7 


الاصل ف التواعة الدنية التقليدبة ان العقد قريعة التماتدين * ولا يعقى 
المتعاقد من التزاماتة قبل الطرف الآخر الا للقوة التاهرة » وهى الحادث غير 
المتوقع » الذى لايمكن دفعه و الذى يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ٠‏ 

كما انه من المسلم به ان العقود التى تبرمها الادارة تنقسم الى قسمين :ل 
عقو د الادارة الخاصة 1 عكعتدجتمعلع1 ممتلهكتمتسلة:”82 كنهبمدمه 165 
والعتود الادارية وكا دعأاكتمتسلدئ وطممه و1 


ويقوم معيار التفرقة بين هذين النوعين من العقود على ضوابط ثلاثة » يشترط 
توافرهانى العقد لكى يعد عقدا ادارياوهى : - )١(‏ 

ان يكون احد طرفيه شخص معتوى عام من اشخاص القانون العام ٠‏ 

أن يكون العقد متعلقا بمرفئق عام سواء فى انشاءه أو تنظيمه وادارته 
أو تسييره واستغلاله ٠.‏ 

أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير ماألوفة فى القانون الخاص ٠.‏ 

واذا كانت عقود الادارة الخاصة يسرى فى شثشساأنها قواعد القانون الخاص 
( المدنى ) » ويختص بنظر المثازعات التى تثور بشأنها القضاء العادى »© فانه على 
العكس تطبق قواعد القائون العام على منازعات العقود الادارية » كما يختص 
بنظر هذه المنازعات القضاء الادارى ( مجلس الدولة) . ١‏ 

وعلى ذلك » فان الاصل فى ان العقد شريعة المتعاقدين لم يمكن الاخذ يه 
على اطلاقه فى مجال العقود الادارية بصفة عامة » وعقود الالتزام بصفة خاصة . 

فقد انشا مجلس الدولة الفرنسى مركزا وسطا ل بين الحالة العادية التى 
يستطيع المتعاقد فيها ان يفى بالتزاماته وبين القوة القاهرة التى يستحيل فيما 
تنفيذ الالتزام س يستطيع فيه الملزم أن يفى بالتزامه لان الوفاء ممكن فى ذاته ولكن 
يناله فيه ارهاق مادى ششديد . هذا المركز الوسط همو ما يطلق عليه نظرية 
الظروف الطارئة 


(1) أنظر فى تفصيل ذلك وسالتنا للدكتوراء بعنوان ه نظرية البطلان فى العقود الادارية ‏ دراسسة 
مقارنة » ٠‏ جامعة عين شمس سمفة 15483 ص ١‏ ومابعدما ٠‏ 
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وتقوم هذه النظرية على انه اذا وجدته ظروف لم تكن فى الحسبلق وكان من شأنها 
ان تزيد الاعياء المالية الملقاه على عاتق احد طرق العقد الى حد الاخلاك 
بتوازن العقد اخلالا جسيما » فلهذا المتعاقد ان يطلب - ولو مؤقتا ‏ المساهية مسن 
الطرف الآخر ف الخسائر التى تلحق به فاذا رفض كان له الحق فق الالتجاء 
ألى القضاء لكى يحكمله بالتعويض المناسب والامر بوقف تنفيذ العقتد لحين زوال 
الحدث المفاجىء » بما يرد الالتزام المرهق الى الحد المغقول ( 2/1577 مدنى ) ٠.‏ 

غما مدى الاخذ بهذه الاحكام فى مادة العقوبة الادارية ؟ . 

وهذامسوفء, تعرض له فى كراستنا هذه © وقد قسممنا 
الدراسة الى النقاط الآنية  :‏ 

اولا  :‏ نشسأة نظرية الظروف الطارئة .. 

ثانيا  :‏ شروط تطبيق النظرية فى القانون الادارى ٠‏ . 

ثالثا : - الجزاءف النظرية ... 

الخاتمة . 
أولا ؛ - نشاة نظرية الظروف الطارئة : # 

بدات النظرية كشرط ضمتن مفروضا ف المماهدات الدولية » فهى تنقضى بتغير 
الظروف على ما هو معروف ف القانون الدولى العام »> وانتقلت النظرية بعد ذلك 
الى القانون الادارى »2 ٠‏ 1 

وكانت الحرب العالمية الاولى هى المناسبة التى رات لمجلس الدولة القرنسى 
للاخذ بها فى قضية بورد و(١)‏ نم8002 » وامتدت الى جميع انواع 
العقود بعد ذلك . 

ومسرد اخذ القائتون الادارى بالنظرية دون القانون المدنى يرجع الى : ل 

١‏ ل ان أقضية الادارة تتصل اتصالا وثيقا بالصالح العام » ولذلك يحرص 
القانون الادارى على ان يوفق فى احكامه بين القواعد القانونية الصحيحة والمصلحة 


(1) مكير ب انظر 5 .2 26 بتتاقء805 ,1916 25 .240 30 ,8 .© 
0ه ةع20 ,17 .1916.3 .5 ,25 .3 .1916 .2 بأمعتمفط .اعدم 

وتخلص وقائع هذه الدعوق فى آنه عقب نشوب الحرب العالمية الاولى ارتفعت اسعار الفحم 
ارتفاعا فاحشسا لدرجة أن وجدت شركة الاضاءة لهينة بوردو آن الاسمار التى تتقاضاها آبمد كثيرا من أن 
تغطى نفقات الادفرة ولهذا تقدمت الى السلطة مانحة الالتزام بطلب وفع تلك الاسمار ولكن تلك الساطة 
رفضت وتمسكت بتنفيذها هذا ٠٠‏ الالتزام بناه علئ أن العقد شريمة المتعاقدين وأن تنفيذ الشركة لم يصبع 
مستحيلا وانتهى المطاف بالشركة والسلطات الادارية الى مجلس الدولة فاذا به يقرر مبدأا جديد مستحدث 
من قاعدة دوام سير المرافق العامة وقررا الجلس'د انه اذا وجدت ظروف لم تكن فى الحسبان وكان من شانها 
ان تزيد الاعباء المالية اللقاة على عاتق اللقزم الى حد الاخلال بتوازن العقد اخلالااجسيما فانه للمتلزم الحق 
قي أن يطلب من الادارة ولو مؤقتا ‏ المساهمة الى حد ما فى الخسائر التى تلحق به » ٠٠‏ 


مدى سلطة القضاء فى تعديل العقد الادارى لك 


العامة أما ف القانون المدنى فالكثرة الغالبية من أقضية تعلق بمصائح الافراد دون 
ان يكون لها مساسس بالصالح العام والمصلحة العامة . 

؟ ل ان القانون الادارى ليس مقيدا بنصوص تشريعية كالقانون المدنى ٠.‏ 
ولذااجد فى مصر لمص لحة نظرية الظروف الطارئة امران : - 

اولهما : - انشاء القضاء الادازى وهو اكثر استعدادا لقبول النظرية القضاء 
المدتى.. 

ثانيهما - ظهور التطبيق المدنى الجديد وقد وجد فيه القضاء المدنى ذاته 
النص الذى كان يلتمسه للاخذ بالنظرية ومن هنا اخذت الظروف الطارئة تسلك, 
طريقها الى التقنينات الحديثة ومنها التقنين المدنى المصرى فى 1/1517 ٠‏ 

ولقد كان الحال قبل ظهور التقنين المدنى الجديد يجرى على رفض القضاء 
الاخذ بالنظرية كيا صاغها القضاء الفرننى » اذ قد رفض القضاء الوطنى والمختلط 
الاخسذ بالنظرية بينما كان الفقه يؤيد الاخذبهما. 

أما فى فرنسا فمازال القضاء يجرى على عدم الاخذ بالنظرية فى القواعد 
المدنية وان طيقهسا فى مجال العقود الادارية » كيا لم يتجه المشرع نحو تقنين 
النظرية فى العقود الادارية هو قاعدة استمرار مرافق العامة فى آداء ‏ خدماتها 
وقنن النظرية اذا نص فى م 1/167 مدنى على « ومع ذلك اذا طرات حوادث 
استثنائية عامة ؛ لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ 
الالتزام التعاقدى وان لم يصيح مستحيلا » جاء مرفقا للمدين بحيث يهدده بخسارة 
فادحة »2 جاز للقاضى تبعا للظروف بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد 
الالتزام الى المرهق الى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك » . 

بهذا النص اصبحت نظرية الظروف الطارئة مقررة فى مصر يصفة عامة وليست 
بالنسبة للعقود الادارية فحسب فتسرى ايضا على العقود المدنية مع ملاحظة أن اساس 
النظرية فى العقود الادارية هو قاعدة استمرار المرافق العامة فى أداء ‏ خدماتها 
للجمهور ٠‏ 

ونظرية الظروف الطارئة من النظريات المسلم بها فى الفقه الاسلامى فى 
بعض العقود وبصفة خاصة عقد الايجار فينفسخ عقد الايجار بالعثر فى اذهب 
الحنفى » ذلك ان الفسخ ف الحقيقة يكون يمثاية اقتناع من الالتزام بضرر ونظرية 
العذر فى الققه الاسلامى واسعة تنظيم يعتبره القانون قوة قاهرة ومسا يعتيره 
حوادث طارئة (؟) . 
ثانيا  :‏ شروط تطبيق النظرية فى القانون الادارى : - 

- : ل أن نكون يصدد عقد متراخى‎ )١( 

اى يكون هناك فترة من الزمن تفصل بين صدور العقد وتنفيذه ٠‏ 


(؟) الستهورى الوسيط مصاتر الاقدام صن ١0‏ وما بعدها ٠‏ عامش )١(‏ صن 0١م‏ - 


1 العددان القالث والرايع ‏ السنة الرايعة والستون 


وهذا شرط بديهى فلا تسرى النظرية الا إذا كانت هناك فترة من الزمن بين ابرام 
العتد وتنفيذه » ويحدث اثناء هذه الفترة حوادث غير متوقعة (نادرة) تجعل تنفيذ الالتزام 
مرهقا الى ان النظرية لا تسزى الا على العقود المسماه بالعقود الزمنية ( الدورية ) 
ولا تسرى على العقود الفورية ومن هنا فان المجال الحقيقى لتطبيق النظرية 
فى مجال العقود الادارية يتمثل فى عقود التوريد والاشغال العامة وعقود الامتياز 
قمن سمات هذه العقود ان تنفيذها يتم على مراحل متعددة وانه وان كان ذلك 
لاايقعالا نادرا الا ان المشرع المصرى قد آثران يسكت عن هذا الشرط فهو 
شرط غالب لااضرورى ٠‏ ا 

ولكن يثور هنا تمماؤل هام هو: - 

هل تطبيق النظرية فى حالة حدوث الحادث الطارىء بعد المدة المحددة فى العقد 
للتنفيذ ؟ اجابت المحكمة الادارية العليا على هذا التساؤل فى حكم حديث ‏ نسبيا ‏ 
لهسا صدر فق 117571/1/4 وقررت فييه: ‏ 

« انه » .. يجوز تطبيق النظرية ( نظرية الظروف الطارئة ) فى حالة وقوع 
الحادث الطارىء يعد المدة المحددة للتنفيذ مادام الحادث قد وقع اثناء المهلة التى 
وافقت الادارذ على منحها للمتعاقد بعد انتهاء هذه المدة ) (9) ٠‏ 

؟ ل ان تجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة وليست خاصة 
بالمدين ١ ٠‏ 

فاذا كان الحادث الذى طراأ بعد ايرام العقد خاصا بالمدين فلا تطبق النظرية 
حتى ولو كان من ششأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا كافلاس المدين أو خسارته 
الفادحة فى صنفقة اخرى .... الخ .. 

ومثال الحوادث العامة الزلازل أو الانقلاب المفاجىء ٠‏ 


باختصار ان الظرف الطارىء يجب ان يكونت عاما سواء تمثل فى مخاطر 
اقتصادية ( مثل قيام تسعيرة رسمية أو الغائها ) أو ادارية (فعل الامير ) أو طبيعة 
( الزلازل ) هذا ولقد ادى تدخل الدولة الحديثة فى ظروف الانتاج الى تداخل صور 
المخاطر الثلاثة وايهما يصح سببا لتطبيق النظرية . 

؟ ‏ ان تكون هذه الحوادث الاستثنائية العامة ليس فى الواقع توقعها  :‏ 


فان كانت متوقعة أو كان يمكن توقعها فلا سبيل لتطبيق النظرية ويتفرع على 
أن الحادث لا يمكن توقعه ان يكون ايضا مما لا يستطاع دفعه ذلك ان الحبادث 
الطارىء الذى يستطساع دفعه يستوى ان يكون متوقعا أو غير متوقع ٠‏ 

ولكن هل يجب ان ينصب ترط التوقع على الظرف الطارىء ام على آثاره ؟ 

بادىء الامر أهمل مجلس الدولة الفرنسى فكرة عدم توقع اثار الطصرف 
واشترط ان ينصب قرط عدم التوقع على الظرف ذاته ولكن سرعان ما مدل 


(5) الادارية العليا فى رقم 51١0٠‏ لسنة 8ق فى 1935/3/9 مج مسن لاص ٠ 1١54‏ 
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المجلس عن تشدده وأصبح يكتفى بأن تكون آثار الظرف الطارىء هى التى لم يكن 
فى الامكان توقعها وهذا ما اتجهت اليه الادارية المليا ايضا (6) . 


وينبنى على ذلك أن يكون هذا الحادث المفاجىء » خارجا عن ارادة المتعاتدين » 
هذا ولقد تطور القضاء فى هذه الناحية تطورا كبيرا. اذ قدم القضاء شيئا 
من التوسع على النظرية اذا اعتبر مسنٍ الظررف الطارئة صدكور اعمال تشريعية 
من غير السلطة الادارية من الامتيساز يت يترتب عليها أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا 
وعلى ذلك فاذا ما صدرت اعمال تشريعية من الدولة لا تؤثر على عقود السلطات 
المحلية الا فى نطاق النظرية وبشروطها » كما انه لا يشترط ان يكون الحادث المفاجىء 
راجع الى فعل الادارة عن خطأ من جانبها فينطيق النظرية حتى ولو لم تخطىٌ 
الادارة فى تصرفها مادام قد ادى الى ارهاق المدين فى تنفيذ التزامه ارهاقا 
شسديدا » لكن يختلف الحال لو ان الظرف كان راجما الى ارادة المتعاقد قلا 
تنطبق النظرية بطبيعة الحال . 
م أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالقزام مرهقا لا مستحيلا . 
فيشسترط اخيرا لاعمال احكام النظرية أن تجعل هذه الظروف الاستثنائية العامة 
الغير متوتعة تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلا ‏ كما هو الشأن فى حالة الفترة 
القتاهرة ‏ ولا يكقى فى ذلك حرمان المتعاقد من ارياحه او حتى اصابته يخسائر فادحة 
محتملة بل يجب أن يكون من شسأنها ان تهدده بالتوقفء لقلبها اقتصاديات العقد 
راسا على عقب وتلك فكرة نسبية تقدر فى كل حالة على حدة ٠‏ 
فعنهمه ندل عندمسعة'! عل غسعسم ععوعلنامظ 


فارهاق المدين ينظر الى الصفقة التى أيرم فى شيأنها العقد ومعيار الارهاب 
موضوعى لاذاتى ٠‏ 

ينظر فيه الى الصغفقة المعقودة التى ابرم فى انها العقد لا الى شخص المدين ٠.٠.٠‏ 
فيجب أن تكون الظروف الطارئة عارضة وانها السيب المباشر فى قلب التوازن المالى 
للمشرع اما اذا كانت هذه الظروف دائمة او ذات أثر دائم وليس من المنتظر ان يعود 
المرفق الى سيرته الاولى فلا بد من ان يعدل عقد الالتزام تعديلا يجعله مسايرا 
للظروف الجديدة والافسخ العقد. 

ثائثا : الجزاءنى النظرية * 

اذا ما توافرت الشروط السابقة فما هو الاثر المترتب على ذلك ؟ . 

آجابت المحكمة الادارية العليا فى حكم حديث لها يعد من أيرز أحكامها على 
هذا التساقؤل فيمد أن فصلت المحكية النظرية وشروط تطبيقها قررت ١‏ ل 

( ... » ومؤدى تطبيق هذه النظرية ( الظروف الطارئة  )‏ يعد توامر 
شروطها بالزام جهة الادارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها فى أحتمال نصيب من 
+ الخسارة التى احاقت به » ظلوال فترة قيام الظرف الطارىء تأسيسا على طبيعة 
العقد الادارى ... وذلك ضمان لتنفيذ العقد الادارى واستدامته لسير المرفئق 


(5) الادارية للعليا فى 1977/1/0 س 9 ص 1١74‏ ما سبق الاشارة اليه ٠‏ 
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العام الذى يخدمه ومرضاته للصالح العام . ويقتصر دور القاضى الادارى على الحكم 
بالنعويض المناسب دون أن يكون له تعديل الالتزامات العقدية » (0) ٠.‏ 


تفصيل ذلك : ل 
انه لا يترتبعلى توافر .الشروط السابقة فسسخ العقد أو وقف تنفيذه 
وانها يبقى التزام المتعاقد كما هو . 


فالمتعاتد لا يتوقف عن تنفيذ العقد » والا تعرض للجزاءات المنصوص عليها 
فى العقد ولكن يحدث ان يتحول الظرف الطارىء الى قوة قاهرة فى وقت قصير » 
فى هذه الحالة للمتعاقد أن يتوقف عن التنفقيذ خلال هذه الفترة وعليه معاودة التنفيذ 
عقب زوالها الا اذا كانت الظروف ذات اثر دائم وليس مت المنتظر ان يعود المرفئق 
الى سسيرته الاولى » فلابد فى هذه الحالة من تعديل العقد طبقا للظروف الجديدة 
أو فسخه ان كان ذلك متعذرا . 

يحق للمتعاقد فى حالة توافر شروط نظرية الظروف الطارئة ان يحصل على 
معاونة من جهة الادارة . 

فعلى المتعاقد فى هذه الحالة أن يتقدم الى جهة الادارة بطلب تقديم المعاونة 
ايا كانت صورتها ‏ سواء يطلب رفع الاسعار أو التعويض المادى فاذا رفضت 
جهة الادارة » مديد العون للمتعاقد معها فأن له أن يلجا الى التضاء بطلب 
الزام الادارة بميعاونة المتماقد معها بيا يخفف عنه الارهاق الشديد الذى يلحته 
من جراء تنفيذ المقد. 


ولكن ما مدى سلطة القاضى الادارى فى هذه الحالة ؟ 
هل يحكم للمتعاقد مع الادارة بالتعويض الكامل بها لحقه من خسارة فادحة ؟ 
.... هل له ان يعدل من شروط العقد؟ هل يحكم بفسخ العقد ؟ . فى القواعد 


المدبنة تعطى م 5/161 الحق للقاضى فى هذه الحالة ‏ تعديل التزامات المتعاتدين 
باحد ايور ثلائة: ل 


اما بانقاص الالتزام المرهق او بزيادة الالتزام المقابل » أو وقف تنفيذ العقد لحين 
زوال الظرف .. الا أنه لا يجوز للقاضى المدنى الحكم بفسخ العقد »© عليه فقط 
.توزيع تمعه الحادث الطارىء بين طرفى العقد بأحد الصور السابقة » أى أن 
مهمة القاضى المدنى فى نظرية الظروف الطارئة تتجاوز تفسير العقد الى تمديله 
المواد /ا15 > 1.48 © 708 24 1.58 فقرة؟ مدنى . فهل هذا هى سلطة القاضى 
الادارى فى مجال العتود الادارية ؟ للمتعاقد مع الادارة ان يطلب من جهة الادارة 
تقديم العون له - فى حالة توافر الشروط السابقة ‏ فأن رفضت جهة الادارة 
المتعاقدة طلب المعاونة كان للمتعاقد معها ان يلجا الى القضاء بطلب الزام الجهة 
الادارية بتقديم العون . 


(0) الادارية العليا ‏ فى قضية 1575 لسنة ١٠اق‏ فى 1978/0/1١‏ مج س 17 ص 4لال + 
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ولجلسى الدولة ان يدعو كلا من الطرفين الى محارلة الاتفاق الودى » س 

وهذا دور طبيعى يقوم به مجلس الدولة فى جميع المنازعات المدطقة بالمقود 
الادارية ‏ فاذا فشل الطرفان فى الوصول الى الاتفاق الودى فليس أمام القاضى 
الا الحكم بالتعويض » والقول بغير ذلك يتنافى وطبيعة القضاء الادارى الذى تحكيه 
التاعدة الاصلية فى انه يحكم ولا يدير من ناحية »2 وتعريض المصلحة العامة 
للخطر من ناحية اخرى ٠.‏ . 

فالعقد يظل كما هو على الرغم من ان الضرر يرجع الى سبب آخر خارج 
عن ارادة المتعاقدين » وكل ما للمتعاقد هو الحق فى التمويض ٠‏ 

ولكن ما هذا التعويض ؛؟ هل يكون كاملا عن جميع الاضرار التى تصسيب 
المتعاقد 5 

ان التعويض الذى يحكم به القافى الادارى فى هذه الحالة لا يمد وكونه 
مساهية ومعاونة ومشاركة فى مقدار الضرر وليس لاجبار الضرر كله فتوزع الضرر 
بين الطرفين وذلك عكسس للحال فى نظرية التوازن المالى حيث يكون التعويض كابلا 
عن الاضرار التى تصيب . .. المتعاقد (1) وهذا ما قررته الادارية العليا بقولها  :‏ 

« .... ؛ ويترتب على ذلك الزام للجهة الادارية المتعاقدة بمشاركة المتماقد 
معها فى احتمال نصيب من الخسارة التى لحقت به طوال فترة قيام الظرف 
الطارىء » 

أى أن مهمة القاضى تخلص فى توزيع الاعباء مؤقتا بين طرفى العقد مع استمرار 
قيام العقد والالتزامات المترتبة عليه (/) . 
20 ولكنماهسو اساس الحكم بالتعويض 8 

فحن نرى أن أساس الحكم بالتعويض ان يرجسع الى الطبيعة الذاتية للمقود 
الادارية التى تقضى بضرورة سير المرافق العامة بانتظام والى قواعد العدالة .. 

وعلى القاضى عند تحديد التعويض مراعاة مسدة الظرف: الطارىء ومقسدار 
الخسارة الفادحة التى لحقت بالمتعاقد مع الادارة وتوزيع عبئها بين المتعلقد والادارة 
مالم تشا الادارة تعديل الالتزامات التعاقدية . على أن تضمين العقدا شرط 
يخول للمتعاقد فسخ العقد فى حالة الظرف الطارىء » لا يحول دون المطالبة 
بالتعويض على أسامى قواعد النظرية » على ان الاتفاقات التى تيرم بسين الادارة 
والمتعاقد بها لا تمنع من التمسك بالنظرية اذا لم تنجح فى تلاقى الاختلال فى اقتصاديات 
العقد ؛ ذلك ان الاتفاقات التى تقسع على تنظيم الظروف الطارئة واثاوها تفع 
سليمة منتجة لاثارها . / 

واحكام النظرية تتصل بالنظام العام » ويقع كل اتفاق على مخالفها باطل » 
ومن ثسم يقع شرط الاتفاق على الاعفاء من المسئول عنها ياطل »© ولا تملك 
الجهة الادارية أن تضع ,شرط يحول بين المتعاقد وبين التمسك بالمودة القاهرة 
والظرف العلارىء اذا وقسع ايهما وتكابلت شرائطه . من له حق التمسك بالفظرية . 


(1) انظر حكم محكمة القضاء الادارى فى 15097/1/50 - 
(7) حكم الادارية العليا السابق الاشارة آليها ٠‏ 
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اللدين فى كل عقد له الحق فى التمسك بالنظرية (م 1810 /؟ ) » وكذلكة 
المتنازل اليه اذا تم التنازل بموافقة جهة الادذرة حتى لو كانت الظروف: الطارئة 
حدثت قبل التنازل مادام للمتنازل اليه الحق فى التمسك يجميسع حقوق المتنازل 
على ان للمتنازل الي هفى حالة عدم موازنة جهد الادارة على المتقازل 
التعسك باح كام النظمرية ولكن نع ارجاع سبب التعويض الى المسئولية 
العقدية » كما ان للورثة التمسك بالنظرية . 

ولكن هل لجهة الادارة التمسك باحكام النظرية . 


اذا تعاقد الفرد مع جهة الادارة وكان له أن يتمسك فيها بالنظرية ( الظروف 

الطارئة ) أذا ما توافرت شروطها بالنسية اليه » فللحكومة ايضا أن تتمسك 
فيه بهذه النظرية » اذا كانت الصفقة التى عقدتها تتهددها بخسارة فادحة بالنسبة 
الى الصفقة ذاتها » ولا يعتد بان جهة الادارة لا يرهقها ان تتحمل ان هذه 
الخسارة اذ ثىء هين بالنسبة الى ميزانيتها الضخمة . ذلك أن - الارهاق لا ينتهى 
حتى ولو ان المدين قد اسعفته ظروف لا تتصل بالصفقة التى اصبحت مرهقة فى 
ذاتهيام). 
الاهغمنة:- 

ومن كل ما سبق نخلص الى أن سلطة القاضى الادارى فى مجال اعمال نظرية. 
الظروف الطارئة ولو لسم تمتد الى تعديل الالتزامات التعاقدية » بوقفة تنفيذ العقد 
او انقاص الالتزام المرهق الذى يبقى كما هو ألا انها تمتد الى الحكم بالتمويض 
الذى هو لاك مساهمة او معاونة من جهة الادارة للمتعاقد معها والذى يكل 
لاجدال زيادةفى التزامات جهة الادار . 


أى ان الحكم بالتعويض ‏ الذى يملكه القاضى الادارى هنا ما هو الا بتعديل؛ 
أو صورة من صور تعديل العقد الادارى . بزيادة الالتزام القابك ( التزام جمة 
الادارة ) » هو تمديل فى التزامات الادارة لصالح المتماقد معها ولو لم يجسبره 
الضرر كلية ولا يمكن القول بان تعدبل العقد بهذه الصورة يتعارض وطبيعة العقد 
الادارى أو قواعسد العدالة او قاعمدة استمرار سير المرافق العامة مادام الامر 
لا يتعداة » الى وقف التنفيذأو انقاص الالتزام المرهق » الذى هو لاكفك فيه 
ضرر يلحق المنتفعين لتوقفه المرفق عن اداء الخدمات التى عولوا عليها فى ترتيب أمور 
حياتهم » اذن لا يمكن القول بأنه ليس للقاضى الادارى سلطة أو مكنه فى تعديل العقد 
الادارى بل له هذه السلطة وان كانت سلطة محدودة لا تصل الى مستوى 
سلطة الادارة وهى سلطة تتفق وقواعد المشروعية والعدالة وتخلص هذه السلملة 
فى الحكم بزيادة الالتزام المقابل عن طريق الحكم بالتعويض للمعاونة والمشساركة فى 
الخسائر ... الفادحة التى تقلب اقتصاديات العقد ولا يمكن الاعتراض على ذلك 


(4) الستهورى للوسيط . ص 754 . 
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بالقول بان هذه التعويضات مؤقتة حتى ينتهى الظرف. الطارىء انما الذى يدعو الملتزم 
مثلا لمطالبة الادارة بالتمويض فى الظروف المادية او حتى بعد آن صارث عادية 
عقب الحادث الطارىء؟ . 


لامدعاة لذلك فزيادة التزام الجهة الادارية كان مرتبط هو الآخر بقوة الحادث 
الطارىء وهو التعويض الذى يهدف اليه الملتزم أو المتماقد معها ( اى مع الادارة ). 


ولقد نطقت محكية القضاء الادارى بلفظ التعديل صراحة فى حكيها الصادن 
فى القضية رقم 4لالسنة ؟ قضائية فى 14 يوليو سنة 117٠‏ اذ قررت : 


« لماكانت الظروف الطارئة التى أجاز القانون بالاستناد اليها للقاغى تعديل 
الالتزام المرهق الى الحد المعقول يمد الموازنة بين مصلحة الطرفين تصلح ثيئا 
للادعاء بتمديل المقد اثناء تنفيذه » فانها لا تصلح شيئا للادعاء بمد تنفيذ 
العقد بالتعويض عن خسائر نتجت بسيب ارتفاع الاسعار . 


الحق لا يسقط بالتقاحم 
للسيد الدكتور / راغت محمد أحمد حماد 


ان موضوع تقادم الحق فى عالمتا المعاصر يمثل عقبة أمام كتير من الناس فى 
سبيل استرداد حقوقهم لجرد أن قام الشر بوضع يده عليها مدة من الزمن هذه 
المدة كفيلة بتملكه داستئثاره بهذا الحق دون أى سسند شرعى أو قانونى يثبت تملكه 
لهذا الحق . فالتقادم طبقا لنصوص القانون المدنى يسقط أو يكسب الحقوق »© وقيل 
أن نتناول موضوع تقادم الحق يحسب أن نلقى نظرة على منهوم الحق الذى هو المحل 
للتقتسادم . 


فالحق فى اللغة يطلق على معان كثيرة منها : العدل أو الثابت الواجب على الغير ' 
أو النصيب » وفى الاصطلاح : اختلفت الفقهاء فى بيان مفهوم الحق بين مؤيد لوجوده 


ومنكرله . 
غمن أنكر فكرة الحق استبدل بها فكرة المركز القانوتى وعلى رأس هذا الفريق 
الفقبه الفرنسى ديجى نناع0ا2 0 والفقيه النسباوى هانزكلسن ماع 


وهم من انصر المدارس الواقعية والاجتماعية حيث يرون أن قواعد 
القانون الوضعى تضع الفرد فى مركز يرتبط فيه بالافراد الآخرين فى اطار من 
الالتزام باتخاذ موقف ايجابى او سلبى » وعند تطبيق هذا المفهوم على علاقسة من 
العلاقات نجد أن الغفرد يتحمل واجبا يستفيد منه شخص او اسخاص آخرون دون. 
ان تخضع ارادة الطرف المحمل بالواجب لمالح ارادة المستفيد منه . فالاطرافه ' 
يجمعها المركز القانونى المستند الى قانون يتعرض الجميع فى ظله اما لتحمل الواجبه 
واما للاستفادةمينه. 1 

اما الفريق القائل بفكرة الحق فقد اختلفوا فيما بينهم فى تعريف الحق فينهم 
من قال ان الحق هو قدرة ارادته يخوله! القانون لشخص معين فى نطاق محدد . 
ومنهم من قال : أن الحق هو مصلحة مشروعة يحميها القانون » وهناك فريق ثالثه 
جمع بين التعريفين وقال : أن الحق هو ارادة ويصلحة . 

وايا كان التعريف الذى قيل للحق الا أن فكرة الحق حقيقية واقعة ويقول 
بها غالبية فقهاء القانون بالرغم من الهجوم الذى تعرضت له من جانئب انصار. 
المذاهب الواقعية والاجتماعية » حيث يقسم الفقه الحقوق الى نوعين أساسيين » 
النوع الاول * : 

يتضمن ما يسمى بالحقوق العامة وهى التى تستهدف غايات تسودها فكرة الصالح 
العام وتنظمها قواعد القانون العام ٠‏ والنوع الثانى : تتضين ألحقوق الخاصة وهى 
التى تستهدف غايات فردية وتنظمها قواعد القانون الخاص . 

ويمد هذه المقدمة يثور التساؤل عن كيفية انقتضاء الحقوق فى القانون المدنى 
المصرى ؟ فعند الرجوع الى نصوص القانون المدنى نجد أن الحقوق تبقضى بمبا يعادل 
الوناء ( الوفاء بمقابل ‏ التجديد والانابة ‏ المقاصة - اتحاد الذمة ) ٠‏ كما تنقضى دون 
الوفاء بها ( الابراء ‏ استحالة التنفبة ‏ التقادم المسقط ) ٠‏ واذا نظرنا الى الانقضاء 
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, دون: الوفاه نجد ان التقادم المسقط للحق هؤ احدى حالات هذا الانقضام . 

37 فيل 'فعلا يسقط الحق بالتقادم أى هل اذا مشى على الحق فترة زمنيسة مغينسة 
(مدة تقادم ) وهو ف حيازة شنخص آخر غير مالكه يسقط أو ينقضى هذا الحق 
وتنتقل ملكيته الى واضع اليد او الحائز؟ . 


اذا نظرنا الى موقف المشرع والفقه المدنى المصرى من الاجابة على هذا التساؤك 
نجد انهم فرقوا بين الحقوق العامة حيث قالوا بعدم سقوطها بالتقادم . اما 
فى مجال الحقوق الخامة فقد نصوف القانونٌ المدنى على تقادم الحق ( اللواد 
--48؟ ) عامة بمضى خمسة عشر عاما (طويل) . : 


واذا كانت حقوق دورية متجددة أو حقوق الاطباء والصيادلة وما شابههم 

بمغى خمس سنوات ( تقادم خمسى ) والحقوق الخاصة بمصلحة الضرائب أو الرسوم 
المستحقة للدولة فتتقادم بثلاث سسنوات ( تقادم ثلائى ) . أما حقوق التجار والعيال 
والخدم والصناع وغيرهم فتتقادم يسنة واحدة ( تقادم قصم ) ومن اقفر 
التقادم أنه يسقط الحق ( المواد 96؟ ب 588 ) ويكميه للحائز الغر مالك طبقا 
لنص المادة 48"؟ مدنى ١‏ من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حلز 
حقا عينيا على منقول او عقار دون أن يكون هذا الحق خاصة به »© كان له أن يكسب 
ملكية الشىء او الحق العينى اذا استمرت حيازته دون أنقطاع خمسة عثتر سنة . 
أى ان المشروع وغائبية الفقه المدنى قالوا يتقادم الحق سواء كان تقاديا 
مسقطا أو تقادما مكسبا للحق اذا مضى على حيازته مسده التقادم سواء كانت قصيرة 
( بسنة ) أو خمسية أو طويلة ( خمس عشرة سنة ) وتمسك به صاحبه فى مواجهة 
المدعى الذى يطالب باسترداد حقه يعد مضى مدة التقادم حيث يلتزم القلغى بالحكم 
بتملك المدعى عليه للثىء محل التقادم ولا يكون لاعتراف المدعى عليه المتمسك' 
بالتقادم بوجود حق للمدعى فى الشىء محل الدعوى أى اعتبثرا اذا جاء هذا 
الاعتراف بعد التمسك بالتقادم: وكل ما يترتب على ذلك الاعتراف تخلفا التسزام 
طبيعى فى ذمقه ( م ١ ١/785‏ ) وخلاصة القول ان التقادم سمواء كان مسقطا او 
مكسبا يكون له أثر فمالٍ على حقوق الاشسخاص الخلصة . فى الاولى يؤدى آلى انقضاء 
الالتزام وملحقاته (م 5/587 ) اذا تمسك صاحبه . وف الحالة الثانية يؤدى الى كسب 
الملكية 'و الحق اذا تمسك به الحائز فالتقادم المكسب يكسب ملكية الثىء وتوايعه 
بالحال التى كان عليها عند بندء مريان التقادم . ولقد علل الفقه الدنى اخذ 
المشرع بالتقادم المسقط أو المكسب للالتزامفت أو الحقوق بان ذلك يرجع الى اعتيارات 
متمددة: 1 

<١‏ الاعقبار الاول : ان 'سكوت صاحب الحق عن المطالبة يحقه طوال مدة 

دون وجود.مانع من المطالبة يعد قرينه على أنه أستوفاه أى ان المشرع اتخذ 
من مضى مدة التقادم قرينة على الوفاء . 


الاعتبار الثانى : أن الاخذ بالتقادم يجنب الحاكم النصك ف منازعات .شى 
علبها مدة طويلة يصعب اثباتها . 
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الاعتبار الثاكث : ان الاخذ بالتقادم يساعد على منع تراكم الديون على المدين 
وعو 'أولى بالرغاية فى نظر المشرع من الد!ثن الذى اهمل المطالبة بحقه ٠‏ 

ولكن لو نظرنا الى المبررات التى ساقها الفقه والمشرع للاخذ بالتقادم كسيب 
من اسياب سقوط لو كسبه الحق واجرينا الموازنة بينها وبين النثيجة المترتبة على ذلك 
وهى سقوط وانقضاء الالترامات أو كسبه الملكية والحقوق بالتقادم لوجدنا أنه ليس 
هناك اى نوع من الموازنة بينهما لان فى الاخذ بالتقادم المسقط أو المكسبه للحقوق 
اهدار! للحسق الاقوى بالسبب الآضعف فكيفء يتسنى لنا القول بسقوط وانقضاء 
الحقوق الثابتة لمجرد ان الظروف مكقت المغتصب من وضع يده على حق الغير مدة 
معينة ولم يطالب صاحب الحق فى المطالبة بحقه مدة معينة يستحق عليها هذه 
العقوية الجسيمة وهى اهدار حقه وسقوطه وانتقاله الى الغير المفتصب ولا يخفى 
أن القول بذلك يخالف أدنى مبادىء الحقوق التى كتلها المشبرع الشيرعى والسرع 
الوضعى المتمثلة فى الدستور وهى حماية حق ! ملكية للمواطنين * 

واذا رجعنا الى الاعتبارات التى ساقها الفقه والمشرع المدنى للقول بالتقسادم 
بتوعية فانه يمكن الرد عليها على الوجه الآتى : 

فالنسبة للاعتبار الاول.: والذى يتخذ فيه التقادم قرينة على الوفاء . فيا 
القول اذا وجدت القرينة القاطعة ندى المدعى على ان المدعى عليه التمسك بالتقادم 
لم يقم بالوفام . 

والاعتبار الثانى : الذى يرى أن التقادم يجنب المحاكم الفصل فى منازعات 
يصعب اثياتها يمكن الرد عليه بان هذه الصعوبات لا يكوق لها محل اذا وجد الدليل 
القاطصع والثابت للكية المدعى « مثل المحررات الرسسمية الموثقة بالشهر العقارى » 
وبالتالى لاايكون هنا محل للاخذ بهذا الاعتبار . 


والاعتبار اثثاقث : وهو ان التقادم يؤدى الى احترام الاوضاع المستقرة فى 
المجتمع التى مضى عليها مدة معينة « أى معرفة »6 تكفى للاطمئنان عليها . فترى أنر 
احترام الاوضاع الستقرة فى اللجتمع يمكن تحقيقها بوسائل أخرى سنعرشى لها هيبا 
بعسد دون أن يؤدى ذلك الى اهدار خقوق الناس واسقاطها مجرد مضى مدة زمنية 
عليهاوهى فى حيازة شسخص آخر يعد مغتصبا لان ذلك يعتبر أكل مال الغير بالياطل . 

وبعد أن تناولنا موقف المشرع والفقه المدنى بالنسبة لسقوط او كسب الحق 
بالتقادم استنادا الى الاعتبارات التى سبق ذكرها يمكن القول بأن هناك من الوسائل 
غير التقادم الذى قالوا به ما يحقق الاعتبارات المذكورة قال بها الفقه الامسلامىٍ 
دون أن تؤدى الى اهدار حقوق الاشخاص كبا قال المشرع والفته الوضمعى ٠.‏ 


فبالرجوع الى الفقه الاسلامى بخصوص موضوع التقادم تجد أن اذاهب 
الفقهية جميعها اجمعت على أن 8 الحق لا يسقطٍ بتقادم الزمان » اى مها ترك 
الانسان المطالبة بحقه الموجود لدى انسان آخر فانه باق لا بسقط بالتقادم . 
غالحق عند فقهاء المسلمين لا يسقط الا بالابراء أو الوفاء قط . وفيما عدا ذلك فالحق 
. يبقى لصاحبه الاصلى أينما وجد . تلك هى القاعدة العماية لدى فتهاء المسلمين 
بالنسية لتقادم الحق ©» وقد استدل النتهاء على تلك القاعدة بتول اللمسه سبحاته 
وتعالى : « يا ايها الذين ؟منوا لا تأكلو!. اموالكم بينكم بالباطق الا إن تكون تجسارة 
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عن تراض منكم » فسقوط الحق بالتقسادم يعد من قبيل اكل مال الفير بالباطل . 
كما استندوا الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام « لا يبطل حق أمرىء مسلم 
وان قحم » ولكن البعض منهم وخاصة خقهاء المالكية والمتاخرين من الحنفية ذهبوا , 
الى القول بان التقادم وان كان لا يسقط الحق الا آنه يكون مبررا لدم سماع 
المدعى بالحق اذا رفعها بعد مضى مدة التقادم لانه ترك المطاليبة بحقه طول 
مدة التقادم مع تمكنه من ذلك وانتفاء المذر الشرعى فالسكوت يعتير دليلا على 
أنه غير محق فى دعواه وان المدعى عليه هو المالك الاصلى وبالتالى لا تسمم 
دعواه تغليّبا للاحوال الظاهرة واستقرار للاوضاع والمعاملات فى المجتمع ٠‏ اذن 
هالبديل عن الاخذ بسقوط أو كسب الحق بالتقادم كما قال الشرع والفقه المدنى هو 
« عدم سسماع الدعوى » لرفعها بعد مضى مدة التقادم . ولكن ما هو منهوم 
الفقه « لعدم سماع الدعوى » هل معنى ذلك أن الدعوى لا ترفع من المدعى الى 
المدعى عليه ابتداء 5 ام ان الدعوى ترفع ويفصل فيها امام القاضى ؟ وبالنظر الى 
مفهوم عسدم سماع الدعوى هو عدم العمل بمقتضاها أى لا يوجه اليمين الي 
المدعى عليه المنكر ولا تقبل البينة من المدعى اذا عرضها ٠‏ وانكار المدعى عليه 
يلزم أن يكون امام القاضى وهذا يعنى أن المدعى يرفع دعؤاه ابتداء ويستدعى 
القاضى طرفى الدعوى لسماع اتوالهم . وعلى ذلك اذا رفع للمدعى بالحق ٠‏ 


وهنا نجد أن الفرق بين فكرة 9 عدم سماع الدعوى لرفعها بعد مضى مدة 
التقادم » وفكرة سقوط الحق بالتقادم يتضح فى أن اعترافء المدعى عليه فى الحالة 
الاولى حتئ ولو كان بعد تمسكه بالتقادم يؤدى الى الحكم بالحق للمدعى بمكس 
الحالة الثانية فان اعتراف المدعى عليه بحق المدعى اذا كان بعد تمسكه ب : 
لا يكون له أى تأثير فى الحكم بالحق له وكل ما يتوتب على اعتراف المدعى عليه هو 
تخلف التزام طبيعى فى ذمته قبل المدعى . كيا أن الاخذ يفكرة عسدم سماع الدعموى 
للتقادم لا يترتب عليها سقوط الحق بمفى المدة بل يكون اثرها قصر حق الاثبسات 
للمدعى على اعتراف المدعى عليه بحقه فقط ويدق له اذا انكر المدعى عليه 
وحكم برفض دعواه أن يعاود رفئع دعواه مرة اخرى لعل المدعى عليه يراجسع 
ضميره ويعترف بعكمى التقادم حسب المفهوم المدنى الذى يترتب على الاخذا 
به سقوط الحق فلا يمكن لصاحبه. الحصول عليه حتى ولو اعترف به المدعى عليه 


هذا ونجد أن الهدفء من -عدم سسماع الدعوى للتقادم ف المفهوم الشرعى 
وسقوط الحق بالتقادم فى القاتون المدنى هو استقرار الاوضاع ووضاسم حد 
اللمنائزعات ولكنهم اختلفوا فى وسيلة تحقيق هذا الهدف . ففكرة عدم سماع الدعوى 
للتقادم تقوم على عدم قبول البينة من المدعى لانه كاذب فى دعواه ولم يكن له حق 
ق يوم من الايام وآن المدعى عليه لم يكن مدينا أصلا يخلاف التقساتم الملسقط 
فى القائون المدنى الذى وصل الى تحقيق الهدف بطريق سقوط الحق بمضى المدة بالرغم 
من أعترافه بان المدعى الذى سقط حقه بالتقادم هو صاحب الحق وآن المدعى 


ونستخلص من ذلك أن التقادم السقط قاعدة موضوعية أما عدم سماع الدعوى 
للتقادم فهى قاعدة اثبات تعفى المستفيد منها من اثفات حقه كيا سسبق القول . 
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هذا! وتخطف ندة التقادم فى نظرية عهم سماع الدموى عند لين بها فى الفقه 
الاسلامى . 


( المتاخرون من الحنفية يرون أن مدة التقادم تكون خمس عشرة سنة فى الدين 
والوديعة والملك والعقار والميراث . وثلاث وثلاثين سنة بالنسبة لدعوى الارث 
ودموى اصل الوقف. . آما المالكية فقد اختلفت مدة التقادم عندهم فتكون 
عشر سنوات بالتسبة للاجنبى غير الشريك والشريك . واريعين مايا بالنسبة 
للشريك القريب ) ٠.‏ وما ذكرؤه مخالف لما قيل فى التقاتم الدنى . الخ ... 
سواء كان مسقطا أو مكسبا . وقد يقال فى صدد نقد فكرة « عكم مسسماع الدعوى 
للتقادم » انها تتشمسابه مع سقوط الخصومة فى القانون المدنى ولكن يمكن 
الرد على ذلك بأن هناك اوجه اختلاف بين فكرة عدم سماع الدعونى للتقسادم 
وسقوط الخصومة تتمثشل ف الفقاط الآنية ؛ أن حكم القاضى بسقوط الخصومة 
انيا هو:جزاء قرره المشرع على المدعى الذى أهمل فى متابعة دعواه أمام المحاكم 
لمدةعام . أما عدمسماع الدعوى للتقادم فانها هو جزاء يوقع على المدعى 
لاهياله فى رفع دعواه ابتداء للمطالية بحقه قبل مضى مدة التقادم . كمسا أن مدة 
سقوط الخصومة تخطف عن مدة عدم سماع الدعوى . ومدة سقوط الخصومة 
لديا تار لطاع بعر به سيم صما الوق إلى الج 0 
والانقطاع ,. 


وقد يوجه نقد آخر لفكرة عدم سماع الدعوى بأنها تشابه مع انقضاء الخصومة 
ولكن يمكن القول بان هناك اوجه اختلاف بينهما فالاولى سبيها اهمال المدعى فى 
رفع دعواه ابتداء مام القاضى خلال مدة التقادم ٠‏ أما انقضاء الخصومة للتقادم 
نسببها عدم موالاة الدعى لدعواه أمام القضاة . كما أنه لا يشترط انقضاء الخصومة ‏ 
للتقادم اهمال المدعى فهى تنقضى يمضى.مدة ثلاث سنوات يعكس عثم سسماع 
' الدعوى للتقادم فيشترط فيها أهمالق المدعى فى ترك دعواه ٠‏ ومدة انقضاء الخصومة 
لا يلحقها الوقف والانقطاع علاوة على اختلاف مدة انقضاء الخصومة للتقادم 
عن مدة عدم سماع الدعوى للتقادم . 


ولكن اذ! طبقئا فكرة عدم سماع الدعوى بيفهومها فى الفقه الاسلامى بدلا من 
التقادم السقط او المكسب فى القانون المدنى سيحكم القاضى يعدم سماع الدموى 
التى يرفعها المدعى بعد مضى التقادم عند انكار الدعى عليه لحق المدعى » ولا يحق 
لممدعى اللجوء الى وسائل اخرى لاثباتهحقه واسترداده سوى اعتراف المدعى عليه 
بهذا الحق ل على واقمنا المماصر لوجدنا أن اديجة 3 لكف عن الننسد 
بالتقادم كسبب من اسباب سقوط الحق او انقضائه او تملكه . حيث ستكون 
واحدة وهى ضياع حقوق الناسس لان المدعى عليه غالبا ما يتكر حق اللي 
وخاصة أن مغريات الدنيا طغت على البشر فى هذا العالم وبالتالى جد 
استمرار حيازته لحق الفير للمجرد انكاره حق المدعى خاصة أن فكرة عدكم ماع 
الدعوى لم تعط للمدعى الحق ف اللجوء الى أى وسيلة آأخرى ف الاثيات . 
نالنتيجة التى تترتب على الاخذ بالتقادم بنوعية المسقط او اللكسب هى ضياع 
حقوق الدعى . 
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ولكى تؤدى فكرة عسدم سماع الدعوى دورها فى 'المحافظة على حقوق النساس 
مع تحقيق التوازن بين استقرار الاوضاع والمعايلات فى المجتبع ‏ ( وهو الهفف 
الذى استند اليه الفقه المدنى يصدد تبريره للاخذا بفكرة سقوط الحق بالتقادم ) 
وبين عدم اهدار أو سقوط الحق بالتقادم طبقا للتاعدة المابة فى الفقه 
الاسلامى . يجب ان تدخل بعض التعديلات فى مفهوم فكرة عدم سماع الدعوى 
للتقادم لكى تحقق هذا التوازن وارى الا تقتصر فكرة عدم سماع الدموى على 
نقييد سلطة المدعى ف الاثبات لحقه وحصرها فى اعتراف المدعى عليه نقط بل 
لابد من التوسع فى دائرة الاثبات بالنسبة للمدعى بحيث يمكنه اثيسات حقبه 
بالمحررات الرسمية الموئقة بالشهر العقارى بالاضانة الى اعتراف المدعي 
عليه . اى اذا قام المدعى برفع دعواه امام القاضى للمطالبة بحقه يمد 
ضى مدة التقادم فانه يمكنه الحصول على حقه اذا قام باثباته ببحرر رسمى موثق 
بالشهر العقارى او اعتراف المدعئ عليه بحق المدعى . والاخذ بهذا المفهوم 
نفكرة عدم سماع الدعوى للتقادم يحقق التوازن المطلوببه لان قصر حق السدعى فى 
الاثبات على حالتى المحررات الرسمية الموثقةة أو اعتراف اللدعى عليه بحق 
المدعى سيؤدى الى استقرار الاوضاع فى المجتمع حيث لا مجال للاثبات بالمحررات 
العرفية أو. شهادة الشمهود أو اليمين ‏ كما سيسهل للمحاكم الفصل ف النزاع حيث 
لا توجد صعوبات فى اثبات الحق طاما انه بيحررات رسمية موثقة بالشمهمر 
العقارى . كما يؤدى ايضا الى عدم اهدار حقوق الناسن فى مدة التقاتم 
حيث مكنتهم النظرية من اثبات' حقوقهم بالمحررات الرسمية الموثفة او باعتراف المدعى 
عليه بالحق . 


وفيما عدا ذلك من وسائل الاثبات ‏ شهادة الشهود أو المحررات: العرفية 
او اليمين - لا يحق للمدعى ان يلجا اليها عقابا له على اهياله فى المطالبة بحقه 
طوال مدة التقادم وحتى لا تفتح المجال الى كثرة المنازعات أمام القاضى وبالتالى يؤدى 
الى عدم اسستقرار الاوضاع والمعاملات ف المجتمع . 


وبعد العرض السابق لفكرة عدم سقوط الحق بالتقادم وابراز هكرة عدم 
سماع الدعوى للتقادم بيفهومها الاخسير الذئ عرضته اقترح ان تمكل النصوص 
الخاصة بالتقسادم بالنسبة لها عامة فى القافوت المدنى (94؟ ‏ 50/8 ) لتكون 
مدة التقادم بالنسبة لها واحدة وهى التقادم الطويل على الوجه الآتى : 


« لاتسمع الدعوى من المدعى للمطالبة بحقه من المدعنى عليه المتكر امام القاضى 
اذا رفعها بعمكامفضى خمس عثرة سنة يغير عذر شرعى ولم يكن لديه من المحررات 
الرسمية الوثقة بالشهر العقارى التى تثبت حقه » . 


ومفهوم النص المقترح حو أن دعوى المدمى لا تسيح للتقادم اذا رفمها بعسد 
بمضى مدة التقادم وهى حمس عثرة سنة »© ولم يكن لديه عذر شرعى يمنعه من رفعها 


٠١ 


7 العددان الكالث والرابع ‏ السنة الرابعة والستون 


قبل مضى المسدة » واتكر المدعى عليه الحق ؛ ولم يكن لديه ما يثبت حقه ببحرر 
رسمى موثق بالشمهر العقارى . 


والنص السابق يحقق القصد المطلوب من الاخذ بالتقادم ومو اسستتقرار 
الاوضاع فى المجتمع ويؤدى الى اعفاء المدعئ عليه من اثبات ملكيته استنادا الى 
التقفادم كقرينة على انه المالك الحقيقى والفعلى تغليبا للاأوضاع الظاهرة . 
ومن يدعى بغير ذلك عليه عبء الاثئبات بشرط أن يثبت حقه بالمحررات الرسمية الموثقة 
فقط الامر الذى يتيح له امكانية الحصول على حقه استنادا الى أن الحق لا يسقط 
التقادم فاذا لم يتمكن من ذلك وأنكر المدعى عليه حق المدعى فاته فى هذه الحالة 
نكون دعواه باطلة ويحكم برفضها على اعتبار انه لم يكن مالكة أصلا والملكهية 
الحقيقية للمذعى عليه. 


وف نماية مقالتى ارجو من الله أن اكون قد وفقت يعض الثىء فى عرس 
الفكرة التى قصدتها وما توفيقى الا بالله ٠‏ والله ولى التوفيق .. . 


ل ” 


أحق . اساءة استعمال الحق + ٠‏ دعوى ١‏ الدفاع فى 
للدعوى ٠ ٠‏ مسئولية ..٠‏ 


المساطة عن استعمال حق التقاضى أو الدفاع 
فى الدعوى متاطها . وصف القعل بأنه خطا من 
عدمه . خضوعه لرقاية محكية النقتض ٠‏ 

نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين 
'المكفى على أنه من استعميل حقه استعمالا 
.مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا عن ذلك من ضرر 
.بالغير وهو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة 
فى استعمال الحق » وحقا التقاضى والدفاع مسن 
الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء 
.تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه الا اذا 
.ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد فى 
الخصومة والعنت مع وضوح الحق ايتفام 
الاضرار بالخصم ووصف الافعال يأنها خاطئة 
من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكية 
النقض ٠.‏ 


( الطمن رقم 1/59 لسنة ١ه‏ قى جلسة 1345/4/١‏ ) 


2)» 


عقداء تغسير العقد ٠‏ محكمة الوضوع ٠‏ مسائل لواقم ٠ ٠»‏ 
محكمة الموضوع ٠‏ سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وقى 
تفسير المحررات شرطه ٠‏ 

١‏ الحكمة الموضوع وعلى ما جسرى به 
قضاء هذه المحكية السلطة التامة فى تحصيل 
المعنى الذى قصهه المتماقدان من عبسارات 


العقد وفهم الواقع فى الدعوى وتفسير محرراتها . 


بما تراه أوق بمتصود أصحاب الشان فيهما 
وحسبها أن تقيم قضاءها على اسباب سائغة 
تكفى لحمله والا تخرج فى تفسيرها عن المعنى 
الذى تحتمله عبارات المحرر ٠‏ 


ر الطعن رقم 1704 السنة 14 اق جلسة 1189/14/0 ) 


2) 


» عناصر التعويض » « تمددر التعويض‎ ٠ تعويض‎ ) 5١1 


١‏ - القضاء بتعويض اجمالى عن جميع الاضرار 
شرطه ‏ بيان عناصر الضرر ومناقشة كل 
عنصر على حده وبيان وجه الاحقية فيه ٠‏ ' 

؟ ‏ التعويض . الغاية منه . جبر الضرر جبرا 
متكافئا وغير زائد عليه . 

١‏ يجوز لمحكية الموضوع ٠‏ وعلى ما اجرى 
به قضاء هذه المحكية ‏ أن تقضى بتعويض 
اجمالى عن جميع الاضرار التى حاقت بالمضرور' » 
الا ان ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى 
قتضت من أجله بهذ! التعويض وان تناتثى كل 
عنصر منها على حده » وتبين وجه احقية 
طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته ٠‏ 

؟ ل الغاية من التعويض هى جبر الضرر جبرا 
متكافنا معه وغير زائد عليه . : 


ر الطعن رقم 507 أصنة 18 ق جقسة ٠ ) ١987/40‏ 


(ع» 


٠ تعقيم‎ 
٠ إ#يجار‎ ٠ تطيم‎ )9 


المدرسة الخاصة . منشاأة غير حكومية. 
خضوعها لرقابة وزارة التربية والتعليم فى الحدود 
المبينة بالقانون 17 لسمنة 11719 ولائحته التنفيذية . 
ثيؤت اختلال ادارتها وسوء حالتها المالية. 
أثره . رفع يد صاحيها عنها وتولى مدير التعليم 
ادارتها لحين ازَالة اسباب المخالفة . 


المدرسة الخاصة . عمم اعتبارها مؤجرة 
لوزارة التربية والتعليم طالمالا تربط الوزارة 
بصاحبها علاقة ايجارية . لا يفير من ذلك 


: مانصت عليه المادة ١/148‏ من اللائحة التنفيذية 


لف . العددان الثالث والرابع - السنة الرابعة والستون 


للقانون 15 لسئة 1135 من جواز منح أصحاب 
المدارس الخاسة اعانة ايجار . علة ذلك . 


١س‏ من المقرر س وعلى ما جرى به قضاء 
محكية النقض - ان المدرسة الخاصة تعتبر 
منشاة خاصسة لانها على ما أافصحت عنه المادة 
الاولى من القانون ١1‏ لسنة 1131 منشمساة 
غير حكومية تقوم أصلا وبصفة فرعية بالتربية 
والتعليم او الاعداد المهئى أو بأية ناحية من 
نواحى التعليم العام وان كانت تخضعع لرقابة 
وزارة التربية والتعليم وتفتيش ها والقيود 
المبينة فى القانون المذكور ولائحته التنفيذية © 
والمستفاد مما تضمنته المادتان 11 و 5١‏ من القانون 
المذكور من انه يكون لكل مترسسة خاصسة 
الجنة استشارية لادارتها وتقوم كل مدرسة 
بتعيين ناظرها ومدرسيها ويكون العقد بين صاحب 
المدرسة والعاملين بها ثابتا بالكتابة وما نصت 
عليه المادة 14 من هذه القانسون من أنه اذا ثبت 
أن ادارة المدرسة قد اخلت وان حالتها 
المادية قد مانت كان مجلس التعليم الخاص 
بالوزارة وضعها تحت الاشراف المالى ويترتب على 
ذلك أن ترفع يد صاحب المدرسة عنها وتتولى 


مهيرية التعليم المختصة ادارتها نيابة عنه لحين ٠‏ 


ازالة اسباب المخالفة على نحو ما قضت به المادة 
٠‏ من اللائحة التنفيذية من قرار وزير التعليم 
١)لسنة‏ .1997 نفاذا للقانون رقم 11 لسنة 
كككلء 


.1 - المكرسة الخاصة لا تعد مؤجرة لوزارة 
التربية والتعليم طالما ان الوزارة لاتربطها بصاحب 
الدرسة علاقة ايجارية ولا يقدح فى ذلك 
ما نصت عليه المادة 1/78 من اللائحة التنفيذية 
للقانون رقم ١1‏ لسنة 1171 من جواز منح أصحاب 
المدارس الخاصة اعانة ايجار مقابل ايجار 
المكان الذى تخغله المدرسة وهذه الاعاقئسة 
فضلا عن أنها جوازية بالنسبة للجهمة القى تقوم 
بمنحها انها تمنح من الجالس المحلية وتختبنف 
عن الاخيرة التى يلزم المستاجو فى العلاقسة 
الايجارية بادائها للمؤجر لقاء انتفاعه بالعين 
المفجلرة .. 


ر الطمن رقم 17١4‏ السنة 44 اق جلسة 1541/1/2 2 


)26 
تامين ٠‏ التامين الاجبارى عن حوادث السيارات ٠ ٠.‏ 


الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن ف التامين. 
الاجبارى عن حوادث السيارات ٠‏ خضوعهبا 
للتقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة 01/ مدني 
م 1/4 ق 551 لسسنة 1166 . وقف تقادمها طوال 
مدة المحاكمة الجنائية . 

عددة سريان المدة بصدور الحكم الجنائى النهائى 
او سقوط الدعوئ الجنائية بعد رفعها بالتقادم . 

لئن كانت الدعوى المباشرة التى أنشضاها 
الشرع للميضسرور قبل المؤمين بمقتضي 
المادة الخامسة من القانون رقم 501 لسنة ١166‏ 
بشإن التأمين الاجبارى من المسئولية الدئية 
الناشئة عن حوادث السيارات خاضعة للتقادم 
الثلائى المنصوص عليه فى المادة 1/01 من القائون 
المدنى والذى تبدا مدته من وقت وقصوع الفعل 
غير المشروع الذى سبب الضرر الا انسه من المقرر 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ انه 
متى كان ممتنعا قانونا على المضرور اعمالا للمادة 
251 من قانون الاجراءات الجنائية قيل تعديلها 
بالقانون رقم 40 لسنة 1177 والمنطيقفة 
على واقعة الدعوى ‏ أن يرفع دعواه المباشرة 
على المؤمن امام المحاكم الجنائية بعد رفع 
الدعوى الجنائية على الجانى فحدث الضرر سواء 
كان هو بذاته المؤمن له او احد من يعتبر الاخير 
مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعله » وكان 
اذا رفع دعتواه امام المحاكم المدنية اثنساء 
السير فى الدعوى الجنائية فان رفعها فى هذا 
الوقت يكون عقيما اذ لا يمكن النظر فيها الابعصد . 
أن يفصل نهائيا فى ظك الدعوى الجنائيسة » 
غان رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة 
مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائسن المضرور 
مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 1745 من 
القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام الماقع * 
قائيا وبالتالى يقف هسريان التقادم بالنسسبة 
لدعوى المغرور قبل المؤمن طلوال المدة التى 
تدوم فيها المجاكية الجنائية » فاذا سقطت 
الدعوى الجنائية بعد رفعها بالتقادم انقضت تلك 
الدعوى ومن تاريخ هذا الانقضاء يزول الماتع 
القانونى آنف البيان ويمود سريان تقادم دعوى 
الشرور المباشرة قبل المؤمن ٠‏ 

ر الطعن رقم 41 لسنة 44 قى جلسة 1142/14/8 ) 


قضاء محكية النقض المدنى 0 


5(0) 
)١(‏ نقفي + ايداع سند التوكيل ٠‏ 


صدور التوكيل الى المحامى الذى رقع الطعن 
بالنقض مِنْ وكيل الطاعنين ا 
للتعرف على حدود الوكالة ٠‏ اثره . عدم كبول 
الطعن . 


١١‏ ث اذ كان البين من أوراق الطعن ان المحانى 
الذى رفعه قدم توكيلا صادرا اليه من آخر 
مصفته وكيلا عن الطاعنين بتوكيل ذكر رقهه » 
الا انه لم يقدم هذا التوكيل حتى حجزت الدعوى 
شحكم » لما كان ذلك وكان لا يغنى عن تقديم 
التوكيل الاخير مجرد ذكر_رقمه ©» اذ أن تقديم 
اجب حقى تتحقق المحكمه من وجوده وتستطيع 
.عرفة حدود الوكالة عن الطاعنتين » وما اذا 
كانت تشمل الاذن فى توكيل المحامين ف , الطلعن 
بالنقض او لا تشسمل هذا الاذن » لماكان 
مما تقدم فأن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من 


غير ذى صفة . 


( الطعن رقم ١١7‏ لسنة ا ق جلسة >)1١1945/4/١4‏ 


رن/ا) 


٠ تصجيل + اخلف‎ ٠ التزام البائم بالضسمان‎ ٠ بيع‎ )١( 
٠ ٠ ا« تقادم مكسب‎ 


التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى 
يتولد عن عقد البيع ولو لم يسجل انتقال هذا 
الالتزام من البائع الى ورثته فيمتنع عليهم منازعة 
المشترى الا اذا توافرت لديهم أو لدى مورثهسم 
شروط وضمع اليد على العين المبيمة المسدة 
المكسبة للملكية , 


٠‏ دمن 
من القانون المدنى التزام#البائع بضمأن عدم 
. التعسرض للمشترى فى الانتفاع بالمبي نع 
أو منازعته فيه » وهذا الالتزام وعلى ما جرى يه 
قضاء هذه المحكية ‏ يتولد عن عقد البيع 
ولو لم يشهر » فليس للبائع لعدم تسجيل 


أحكام البيسع المقررة بالمادة 9؟4 , 


عقد البي ان يطلب الحكر على المشيترى بتثبيت 
مثكيته .هو للمبيع »2 اذ يمتنع على البائيع ان 
يتعرض للمشترى لان من وجب عليه الضمان امشيع 
عليه التعرض »© فمن يضمن نقل الملك لغسيره 
ل يجوز آن يدعيسه لنفسه » وينتقل هذا الالتزام 
من البائع الى ورثته هيمتنع عليهم مثله منازعة 
المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع 
الا اذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ 
البيسع شروط وضع اليد على العين المبيعة 
المدة المكسبة للملكية ٠‏ 


ر الطعن رقم /١1/‏ لسنة 17 اق جلسة 1141/4/14 ) 


رم 
١١‏ ؟ ) دعوى ١‏ الدعوى البوليصيه . ٠‏ 
0) حكم ٠‏ عيوب التدليل ٠‏ التناقض ٠‏ 
(4) دعوى ٠‏ دعوى الصورية + الدعوى البوقيصية . ٠‏ 


. هي الدعوى البوليصية . ماهيتها‎ ١ 


؟ ‏ الدعوى البوليصية . دعوى شخصية 
لا يطالب فيها الدائن يحسق عينى ولا يؤول 
بمقتضاها الحق العينى اليه از الى 'مدينه . 
الحكم الصادر فيها لصالح الدائن . أثره ٠‏ 


٠ التناقض الذى يفسد الحكم . ماهيته‎  ' 


؛ ‏ دعوى الصورية . اختلافها عن دعوى 
عدم نفاذ تصرف المدين . للدائن فى الدعوى الواحدة 
ان يطعن فى تصرف مديته بالصودية وعدم نفساق 
التصرف فى حقه . 

. الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها‎ ١ 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية  الا‎ 
دعوى بعدم تفاذ التصرف الصاتر من المدين‎ 
اضرار! بدائنه » ولايمس الحكم الصادر فيها‎ 
صحة العقد الصادر من المدين » بل يظل هذا‎ 
العتد صحيحا وقائما بين عاقتيه منتجا كاقفة‎ 
٠ أثاره القانونية بيتهما‎ 


؟ ‏ ليس من شان الدعوى البوايسيسة 
المفاضلة بين العقود » بل هى دعوى شخصية 


"7" 0 العددان الثالث والرايع ‏ السنة الرابعة والسنون 


لا يطالب فيها الدائن بحق عينى »2 ولا يؤول 
بمقتضاها الحق العينى اليه أو الى مدينه ©» بل 
انها تدخل ضمن ما يكفل يه القانون حقوق 
الدائثين.ضمن وسائل الضمان دون أن يترتب على 
الحكم فيها لصائح الدائن ان تعود الملكية الى المدين 
وانما ترجع العين فقط الى الضمان العام للدائنين 
وليس من شان تسجيل التصرف ان يغير م 
طريقة اعمال هذه الدعوى أو الآثار المترتهية 
عليما. 

ب التناقض الذى يفسد الحكم ‏ هو وعلى 
ماجرى به قضاء هذه المحكية ‏ ما تتماحى 
به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل 
الحكم عليه » أو ما يكون واقعا فى اسسبايه 
بحيث لا يمكن معه ان يفهم على أى اساس قضت 
المحكية بما قضت به فى منطوقه ٠‏ 

؟ - دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ 
تصرف المدين هما دعويان مختلفتان » فيجوز للذائن 
اثبات ان العقد الذى صدر من المدين صورى 
بغية اسستيفاء المال الذى تصرف فيه فى ملكه ©» 
فان اخفق جاز ل» الطعن فى العقد الحقيقى 
بدعوى نفاذ التصرف فى حقه » كما أنه 
يجوز للدائن فى الدعؤى الواحدة ان يطعن فى 
تصرف مكينه بالصورية وعدم نفاذ التصرف ىق 
حقه فيحاول اثبات الصورية أولا فأن لم ينجح 
انتقل الى عدم نفاذ التصرف فى حقه ٠‏ 


( الطمن رقم 1741 لسنة 448 ق جلسة 1585/4/١4‏ ) 


رو 


٠ قوة الامر اللقضى‎ ٠ ٠ حكم + حجية الحكم‎ )١( 
٠ محكمة الموضوع‎ ٠ ٠ تكييف العقد‎ ١ عفد‎ )5( 


حجية الحكم ‏ مناطها . ما لم تنظره المحكية 
بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الامر 
المقضى ٠.‏ 

تكييف العقود 
العاتدان منها . 

تعرف هذا القصبد . من ستلطة 
محكية الموضوع . عليها تكييفها التكييف القانونى 
الصحيح دون التقيد بتكييف الماقدين ٠‏ 


. العيرة فيها يحقيقة ما عناه 


١‏ مناط الحجية المانعة من اعادة طرح 
النزاع فى ذات المساألة المقضى فيها أن يكون 
الجكم قند قطع فى مسالة اساسية بعد 'أن 
تناقثى فيها الطرفان واستقرث حقيقتها بينهما 
اسلتقرار؟ يمنع من اعادة طرحها ومنالشتها والبت 
فيها بحكم جديد » ومن ثم ان مالم تنظره المحكمة 
بالفعل لايكون موضوعا لحكم يحوز حجية الثىء 
المقضى فيه . 

؟ ل العبرة فى تكييف العقد ‏ وعلى ما جرى 
به قضساء هذه المحكية ‏ هى بحقيقة ما عناه 
العاقدان منه »6 وتعرف هذا القصد من سلطة 
محكية الموضوع ومتى تبينت تلك المحكمة ارادة 
العاتدين على حقيقتها فان عليها ان تكيفها بعد 
ذلك التكييف القانونى الصحيح دون اعتداء ييا 
أطلقه العاقدان على العقد من وصف او ضمناه من 
عبارات تخالف حقيقة التعاقد وقصدهيا من 
ابرايه . 


( الطعن رقم 704 لسنة 49 ق جلسة 1545/4/١6‏ ) 


)١٠؟(‎ 


٠ ترك الخصومة‎ ٠ دعوى‎ ٠ ٠ قضاه < رد القاضى‎ )١( 
دعوى و‎ ٠ ل يي‎ 


طلب رد القاشى جد الازل عنه. 
لا حاجة لقبول القاضى . علة ذلك ٠‏ 

قضاء محكية النقض بنقض الحكم وبالغاء الحكم 
المستاتنف وباثيات تنازل الطاعن عن طلب رد 
القاضى . أثره . وجوب الزام الطاعن بالمصاريف 
عن كافة درجات التقاضى . علة ذلك . 


نص المادة 161 من قانون المرافعصات 
الذى أجاز ترك الخصومة نصا عاما لم يخصصها 
بنوع معين من الدعاوى التى يختص القتضلاء 
المدنى بنظرها » والمادة ١51‏ وما بعدها من قانون 
المرائعات فى شأن عنم صلاحية القضاه وردهم 
وتنحيهم لم تنص على عدم جواز التنازل 
عن طلب الرد » ولمسا كانت طبيعة الرد لا تتجافى 
مع التنازل عنه » وكان المشرع عندما أصدر أخيرا 
القانون رقم 16 بتعديل بعض احكام قانون 


قضاء محكية النقض المدنى 0 


المرافعات المدنيسة والتجارية رقم 15 لسنة 15574 
قد أضياف ميادة جديدة برقم 177 مكررا تنص 
.على أنه « اذا قضى برفض الرد أو سقوط الحق 
فيه أو عدم قبوله أو باثبات التنازل عنسسه 
لا يترتب على تقديم أى طلب آخسر وقف الدعوى 
الاصلية » . وعدل المادة 161 من قانون 
المرائمات فاضاف فقرة جديدة تنص على أنه 
« وفى حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكية 
بمصادرة الكفالة » مما يؤكد أن القانون لا يمنع 
التنازل 'عن طلب الرد ششانه شان اى طلب 
آخسر لصاحبه التمسك به و التنازل عنه» 
ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 1/165 
.من قانون المرائمات من أن الترك لا يتم بعد ابداء 
المدعى عليه طلباته الا بقبوله لان القاضى ليس 
طرفا ذا مصلحة شسخصية فى الخصومة » فان 
الحكم المطعون فيه اذ رفض طلب الطاعن التنازل 
عن طلب الرد يكون قد أخطا فى تطبييلق 
التانون .٠‏ 5 

؟ س قضاء محكية النقض يالفاء الححكم 
المستانف الذى اكتفت عن اثبات تنازل المدعى 
عن طلب رد القاضى ‏ وبأثبات تنسازل المدعى 
( الطاعن ) عن طلب الرد يوجب الزامه بمصاريف 
الدعوى عملا بنص المادة 117 من قاشنون 
المرافئعات ومصاريف الطعن بالنقض لان القاضضمى 
اللطلوب رده ليس خصما ذا مصلحة كقسخصية 
قى طلب الرد . 


( الطمن رقم 1547 لسنة 48 قى جلسة 1145/1/١١‏ ) 


)1١١ 
٠ وكالة‎ ٠ محاماة‎ ٠ تقادم‎ )١( 
٠ ٠ اوصاف الالتزام‎ ٠ التزام‎ )9 
تقادم دعوى المطالية باتعاب المحامى . بدؤه‎ 
٠ من تاريخ انتهاء الوكالة‎ 
وصف يلحق الالتزام. . الفرقا‎ ٠. الشرط والاجل‎ 
س النص فى المادة 97؟ من القانون المدئى‎ ١ 
على أن 2 تتقادم يخمس سنوات حقوق الاطيساء‎ 


والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ؤوكلاء 
التفليسة والسماسرة والاساتذة المطمين على ان 
تكون هذه الحقوق واحبة لهم جزاء عما أدوه مسن 
عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات » 
كما قررت االسادة 1/795 من ذات القساتون 
أن « ييدا سسريان التقساتم فى 
الحقوق المذكسورة فى المادتين 71/5 » #لالا من ' 
الوقت الذى يتم فيه الدائنون تصرفاتهم وللو . 
استمروا يؤدون تصرفات اخرى » والمادة ١ه‏ . 
من قانون المحاماة السابق رقم 05 لسنة 1561 سل 
الذى يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن 
« يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله بالاتعساب 
عند عدم وجود سند بها بمضى خمس سنوات 
ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل » ممسا مؤداه 


. أن تقادم دعوى المطالية باتتماب المحامى يبدا 


من تاريخ انتهاء الوكالة ٠‏ 

؟ سمفاد نص المادتين 516 © ١/191‏ من 
القانون المدنى انه وان كان كل من الشرط والاجل 
وصفا يلخق بالالتزام فانهما يختلفان فى قوامهما 
اختلافا ينعكس أثره على الالتزام الوصوف فبيئما 
لا يكون الالتزام المعلق على شرط.محققا فى قيامه 
أو زواله اذا بالالتزام المضاف ألى أجل يكون محققا 


غغى وجوده ولكنه مؤجل التنفلا أو مؤجل 


الانقضاء . 


( الطمن رقم 74 لسنة 47 قى جلسة ١147/4/١٠‏ )2 


0؟١1)»‏ 
حكم ٠‏ حجية الحكم . ٠‏ دعوى ٠‏ 


الحكم برفض الدعوى بحالتها . له حجية 
موقوتة . أثر ذلك . 


من المقرر فى قضاء هذه المحكية أن الحسكم 
برفض الدعوى بحالتها التى هى عليها لا يكون 
له الا حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت 
عليها الدعوى حين رفمها أول مرة ولا تحوق 
دون معاودة طرح النزاع متى كانت الحالة القى 
انتهت بالحكم السابق قد تغيرت ٠‏ : 


ر الطمن رقم 44 السنة 49 قى جلسة 1945/4/96 2 


5 العددان الثالث والرايع ‏ السنة الرابعة والستون 


2) 


دعوى ٠ ٠‏ انقطاع سير الخصومة ٠ ٠ ٠»‏ سقوط الخصومة . ٠‏ 
اس تماق . 


انقطاع سير الخصومة . عدم بدء سريان 
مسدة السنة المحددة لسقوط الخصومة الا من تاريخ 
اعسلان من حل محل من قام بسه سيب الانقطاع 
بمعرفة خصمه الذى تمسك بهذا السقوط . 
لا يغنى عن ذلك على المؤكد بوجود الخصومسة 
بأية طريقة أخرى . 


النص فى المادة 176 من قانون المرائعات 
على أنه لا تيدا مدة سقوط الخصومة 
فى حالات الانقطاع الامن اليوم الذى قام فيه 
من يطلب الحكم يسقوط الخصومة باعلان ورثة 
خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد 
. أهليته للخصومة أو مقسام من زالت صفته 
بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الاصلى يدل على 
ان مدة السقوط لا تبدا فى السريان الا من تاريخ 
اعلان من حل محل من قام يه سيب الانقطاع 
بمعرفة خصمه الذى تميس ك بهذا الس قوط ٠‏ 
فلا يغنى عن ذلك علمه اللؤكد بوجود الخصومة 
بأاية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة . 

( الطمن رقم ٠١19‏ لسنة 44 قى جلسة 1145/4/١4‏ ) 


261١ 


+ نظام عام‎ ٠ بطاان‎ ٠ ٠ التدخل فى الدعوى‎ ٠ ٠ دعوى‎ )١( 
٠ ٠> تسبيب االحكم‎ ٠ حكم‎ ٠ > بطللن الحكم‎ ٠ ٠ بطلان‎ )1( 
٠. متف‎ 


التدخل فى الدعوى . وجوب أن يكون 
بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم 
الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى حضور 
الخصوم ويثبت فى محضرها . م 1/117 مرافمات 
التدخل الحاصل فى غيبة احد الخصوم لا يكون 
الا بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ٠‏ مخالقة 
ذلك . أثره . بطلان العمل الاجرائى ٠.تعلق‏ هذ! 
البطلان بالنظام العام . مجرد حضور الخصم 
الغائب فى جلسات تالية لا يصحح البطلان ٠‏ 


بطلان الحكم المستانف . قضاء محكية 
الاستئناف بتأييده والاحالة الى أسبابه. اثره . 
بطلان الحكم الاستئناقي . 

»/115 ل من المقرر وعملا بنص المادة‎ ١ 
من قاتون المرافعات ان التدخل يكون بالاجراءات‎ 
المعتادة لرفع الذعوى قبل يوم الجلسة او‎ 
بطلب يقدم شفاهة بالجلسة فى حضسور‎ 
الخصوم ويثبت فى محضرها » فاذا كان احد‎ 
الاطراف غائبا فان التدخل لا يكون فى مواجهته‎ 
الا بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ».ومخالفة‎ 
ذلك مؤداة بطلان هذا العمل الاجرائى ؛ وهو بطلان‎ 
يتعلق بالنظام العام لتعلقه باسسس التقاضفى وتقضى‎ 
به المحكمة.من تطقاء نفشسها ولكل ذى‎ 
مصلحة التمسك به » ولايصحح هذا البطلان‎ 
مجرد حضور الحُصم الذى كان غائيا فى جلسات‎ 


3 ل قضاء محكية الاستئناف ب بتاييد حكم 
باطل واحالتها الى أسيابه .. يبطل حكيها 


ر الطعن رقم 1167 لسنة 44 قى جلسة 1941/4/١8‏ »4 


21١60 


٠ . أوصاف الالتزام‎ ٠ ٠ التزام‎ 0 
٠ بينع‎ ٠ لكية‎ ٠ شفعة‎ )9 


الالتزام المعلق على شرط فاسخ ء اعتباره 
نافذا وقائما فى فترة التعليق . 

أحقية المطالبة بالشفعة »؛ مناطها . ثيوت 
ملكية الشفيع للمقار الذى يشفع به وقفته 
قيام سيب القفعة . 

١‏ - من المقرر وعلى ما جرى بسه قضاء 
هذه المحكية ان الالتزام المعلق على شرط فاسخ ‏ 
بخلاف المعلق على شرط واقف ‏ يكون قائهم! 
ونافذا فى فترة التعليق وان كان مهددا بخطر 
الزوال . 

> ع مناط أحقية المطالبة بالشفعة هو ثيوت 
ملكية الشفيع لعقاره المشفوع.به وقت ابرام 
عقد البيع الذى تولدت عنه القسفعة . 


ر الطعن رقم 14٠‏ لسنة 48 قى جلسة 1989/4/16 > 


قضاء محكنة النقض المدنى 4 


١ 2 50‏ 
5١1١‏ ) دعوى ١‏ وقف الدعوى . خبره ٠‏ ندب الخبراء . 
محكمة الوضوع ٠‏ 


. مرافعات‎ ١19 سوقف الدعوى طبقا للمادة‎ ١ 
جوازى للمحكمة حسيما تستبينه من جدية المنازعة‎ 
٠ فى المسالة الاولية الخارجة عين حدود اختصاصها‎ 

" - ندب خبير فى الدعوى . فى الرخص المخولة 
محكية الموضوع . لا عليها اذا لم تر محلا لندبه 
طالما انها وجنت فى اوراق الدعوى ما يكفى 
لتكوين عقيدتها فيها ٠‏ 


لوقف الدعوى طبقا للمادة ١11‏ من قانون 
المرافعات هو وعلى ما جرى يه قضاء 
هذه المحكية أمر جوازى للمحكية حسيما تستبينه 
من جدية المنازعة فى المسالة الاولية الخارجة 
عن اختصاصها أو عدم جديتها .. 


"١‏ ندب الخبير فى الدعوى ‏ وعلى ما جرى”' 


به قضاء هذه المحكمية ‏ من الرخص المخولة 
محكية الموضوع عليها تقدير مدى لزوم هذا الاجراء 
وتقضى بما يطمئن اليه وجدانها » ولا على محكمة 
الوضوع اذا لم تر محلا لاجابة طلب الطاعن ندب 
خبير طالما انها وجسدت فى أوراق الدعوى ما يكفى 


( الطعن رقم 487 السنة 45 قى جلسة 1141/4/1١‏ )2 


د /ا١1)‏ 
تجزئة ٠‏ حكم ٠‏ الطمن فى الحكم . ٠‏ 


الطعن على الحكم الصادر فى موضوع غير 
قابل للتجزئة . للخصم الاسستفادة من طعن مرفوع 
من غيرهفى الميعياد بالتدخل فى الطعن ٠‏ م 1184 
مرائمات ع برك و 0 
الذكورة. 5 

3 
المحكية ‏ أن الئص فى المادة 14؟ من قانون 
المرافعات الوارد فى باب الاحكام المايئة فى طرق 
الطعن فى الاحكام يدل على أن المشرع أجساز 


خروجا على مبدا نسبية الاثر المترتب على 
اجراءات الرافعات أن ينيد خم من عن 
مرفوع من غيره فى الميعاد فى حالة الحكم فى 
موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل فى الطعسسن 
بالوسيلة التى بينتها المادة المذكورة ؛ وعتم 
التجزئة الذى تعنيه هذه المادة هو أن يكون ذلك 
على وجه مطلق أى من انه أن الفصل فى النزاع 
لا يحتيل غير حل وأحد بعينه . 


( الطعن رقم 451 السنة 46 ق جلسة ١141/4/07‏ )2 , 


)1١م‎ 


دعوى ٠ ٠‏ ضم الدعاوى ٠ ٠‏ حكم ء الطعن فى الحكم ٠‏ 
استئناف ٠ ٠‏ الاحكام غير الجائز استتنافه ٠‏ + الاحكام 


تعدد الطليات فى احدى الدعويين المندمجتين 
او النضمتين والمستندة الى سبب قانونى واحد ٠‏ 
الحكم فى احداها . عدم جواز الطعن فيه على 
استقلال . الاستثناء . م ١1١7‏ مرافعات اختلاف 
السبب القاتونى للطليات المعروضة . الحكم 
المنهى للخصومة فى احداها . جواز الطعن فيه 
على استغلال . « مثال » ٠.‏ 


انه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكية انه اذا كانت احدى الدعويين المندمجتين 
أو المنضمتين تتضمن طلبات متعددة تستئد الى 
سيب قاتونى واحد فان الفصل فى احد تلك 
الطلبات لا يعد منهيا للخصومة فى باقيها فلا يجوز 
الطعن فيه على استقلال عملا ينص المادة ؟١؟‏ 
من قانون المرافعات الا اذا كان قابلا للتنفية 
الجبرى » ورائد المشرع فى ذلك آن القابلية للتنفيذ 
وعلى ما أوضحت عنه المذكرة الايضاحية « تنكى» , 
للمحكوم عليه مصلحة جدية ق الطمن فيه على 


. استقلال حتى يتسنى طلب وقف نفاذه » لما كان 


ذلك وكان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون 
ضده ضمن دعواه الرقيمة . . . . طلبين يربطهما 
سيب قاتونى وأحمد هو عقد المقاولة وبالتالى 
غان الفصل فى احد هذين الطلبين لا يعد قضساء 
منهيا للخصومة » كبا أن الطاعن طلب فى دعواء 
الرقيمة .... الزام المطعون ضدذه بان يدفم 


كم العددان الثالث والرابع ‏ السئة الرايعة والسئون 


جنيه 
له مبلغ قرا ٠.‏ قيمة الزيادة التى 
قدرها الطاعن للاعمال التى نفذها وفقا للاسعار 
التى طرات يسبب الحرب » ومِبِلغ 16/ا جنيه 
قيمة ما استولى عليه من ادوات ومهمات للطاعن » 
ومن ثم فان هذين الطلبين الاخيرين وان جمعتهما 
صحيفة واحدة يعتبرا دعويتين مستقلتين يجوز 
استئناف الحكم الصادر فى ايهما اذا انتهت 
الخصومة فيه ولو كان الشق الاخر غير جاشئز 
استئنافه . واذ كان الشق الخاص يطلب الزام 
المطعون ضده تأن يدفع للطاعن مقدار الزيادة 
فى قيمة الاعمال التى نفذها يعتير الوجه المقابل 
لطلب المطعون ضده الزام الطاعن بأن يرد له 
مقدار ما اقتضاه زائدا عن قيمة الاعمال التى تمت 
وفقاللاسعار المحددة فى عقد المقاولة » فان 
هذين الطلبين يعتبران فى حقيقتهما دعوى واحدة 
فلا يجوز استئناف الحكم الصادر فيهما الا يعد 
صدور الحكم المنهى للخصومة فى الدعوى برمتها » 
واذ كان الثابت ان شقا من طلبات المطعون ضده 
لم يكن قد فصل فيه وقطعيا وانما أحلالت 
المحكهة الدعوى للتحقيق بششأنه فان الاستئناف 
المرفوع عن الطاعن عن ذلك الحكم يكون غير 
جائز يحسبان ان الخصومة لم تكن قد انتهت 
برمتها وان الشسق المقضى فيه بالزام الطاعن 
بمبلغ .175 جنيه ‏ حصل عليه الطاعن زائدا 
عما اثفقه على البناء ‏ لم يكن مشسمولا بالتقاذ 
المعجل » واذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر 
فائه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى 
الطمن رقم ٠١19‏ لسنة 44 ف جلسة 1141/4/50 2 


ة١)‏ 
22*22 4)حيلزة ٠‏ . حيازة النائب ٠ ٠‏ تقام +٠‏ 
- التقادم الكسب ٠ ٠‏ ملكيمة ٠‏ 
اه 70 ) اثبات ٠‏ محكمة الوضوح ٠‏ تقالام ٠‏ 


' ٠ حكم‎ ٠ حيازة‎ ٠ التقادم الكقسب ء‎ ٠ 
تسبيب‎ ٠ ٠ حكم‎ ٠ النزول عن الشفعة‎ - ٠ شفعة‎ )4( 
٠ . الحكم‎ 


. حيازة الناتب هى حيازة للاصيل‎ )١( 
٠ ) مثالل فى حيازة النائب عن القاصر‎ ( 


(؟) وضع اليد على العقار ٠‏ يبا مسستقل 
من أسباب كسب الملكية . * 


(؟) ادعساء الشمفيع بدخول العين المشمسفوع 
بها فى عقد تملكه . لا يتناقض مع ما يقرره 
من اكتسابه الملكية بيضى المدة الطويلة . 

(1) الحيازة ٠.‏ صلاحيتها لتملك حصة شسائعة 
بالتقادم ٠.‏ 

0( وضع اليد واقعة مادية ٠‏ جسواز اثبانها 
بكافة الطرق . 

(5) وضع اليد المكسب للملكية بمضى المسدة 
الطويلة . استقلال محكية الموضوع بتقدير 
الادلة والوقائع المؤدية اليه طالما كسان 
استخلاصها سائما . 


) وجوب أن تبين المحكية اركان وضع اليد 
الذى خلصت الى التملك بموجبه . لا عليها اذا لم 
تتناول كل ركن منها ببحث مستقل متى انبا الحكم 
فى مجموعه أنه تحراها وتحقق من وجودها . 
لم شفعة . التنازل صراحة أو ضمنا عن 
استعيال حق الشفعة . هو استثناء من الامل 
العام . عدم جواز التوسسع فى تفسيره . تنازل 
الشفيع عن حق الشفعة فى البيع الصادر من جاره 
لا يفيد بذاته انه تنازل عن استعمال هذا الحق 
فى البيع الصادر من المشترى الى الغي . 


١‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حيازة 
النائب تعتبير حيازة للاصيل ولهذا الاخير أن 
يستند اليها عند الحاجة فليس ثمسة مانسع مسن 
أن تحسب المندة التى حازها النائب عن القاصر ‏ 
ولو كان عديم التمييز- ضمن مدة وضسع يده 
المكسب للملكية طالما لم يدع النائب أن مباشرنه 
الحيازة لم تكن لحساب القاصر أو باسيه ٠‏ 

؟ ل وضع اليد متى استوف شرائطه القانونية 
يعد سببا يكقى بذاته لكسب الملكيسة مستقلا 
عن البييع فيجوز للمشترى أن يستند فى ملكيته 
الى التقادم المكنسب بدلا من عقد الشراء . 

لا تناقض بين الادعاء بان المين المقسفوع 
بها تدخل فى عقد تمليك وبين تقريره أنه وضع _ 
اليد عليها واكتسب ملكيتهسا بمضى المدة الطويلة 
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لايهم بعد ذلك أن يكون عقده مسجلا أم عرفيا 
مسلما بصحته أو مطعونا عليه . 


؟ م المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحيازة 
على الشيوع تصلح اساسا لتملك الحخصة 
الشائعة المحجوزة بالتقادم . 


ه س وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها 
بكافة طرق الاثبات وللمحكمة أن ترجع فى تحريها 
الى ما بين يديها من عقود واوراق لتتخذ منها 
ما تقيده من دلالة على ثبوت وضع اليد أو نفيه . 


1 تقدير آدلة الدعوى والوقائع المؤدية. 
الى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة مها تستقل 
به محكية الموضوع متى اعتمدت على اسياب 
سائغة من ثانها ان تؤدى الى النتيجة التى 
انتهت اليها . 

7 ل محكية الموضوع ‏ وان كانت ملزمة ان 
تبين فى حكمها اركان وضع اليد الذى خلصت الى 
التملك بموجبه الا أنها غير ملزمة بأن تورد هذا 
البيان على نحو خاص فلا عليها اذا لم تتنساول 
كل ركن من هذه الاركان ببحث مستقل متى بان من 
مجموع حكيها أنه تحراها وتحقق من وجودها . 

م لما كان التنازل عن استعمال حق' 
الششفعة هو استثناء من الاصل العام وهو جواز 
الشسفعة فى نطاق الحدود التى بينها القاثون » 

فان هذا الاستثناء لا يجوز التوسع فى تفسيره » 
ومن ثم فنان تنازل الشفيع صراحة أو ضمقا 
عن استعمال حق الشفعة فى البيمع الذى صدر 
من جانبه لا يفيد بذاته أنه متنازل أيضا عن 
حقه فى القفعة فى البيع الذى يصدر من 
المشترى الى الغير » ويكون على غير اساسن 
ما تحدى به الطاعن أن عدم استعيال المطعون 
ضده حق الشفعة من البيع الذى صدر من المالك 
الاصلى الى ... - المشترى - يسقط حقهق 
طلب الشفعة فى البيع الذى صدر من هذا الآخير 
الى الطاعن ؛ فلا يعيب الحكم عدم الرد على هذا 
الدفاع . 


ر الطعن رقم ١١١6‏ لسنة 44 قى جلسة 1545/4/50 )2 


2) 


٠ سلطتها فى نقدير أقوال الشهود‎ ٠ ٠ محكمة الوضوع‎ )١( 
٠ ٠ تقدير اقوال الشهود نقض‎ « ٠ اثيات‎ 

50 92) مسئولية ٠ ٠‏ مسئولية تقصيرية ٠ ٠‏ محكمة 
الوضوع ٠‏ دعوى ٠‏ 


استقلال محكية الموضوع بتقدير اقوال 
الشمهود . مؤداه . المجادلة فيها مجادلة فى تقدير 
الدليل . لا رقابة لمحكمة النقض على محكهمة 
الموضوع فيه . 

"' - تكييف الفعل يأنه خطأ موجد للمسئولية 
التتصيرية . من المسائل القانونية التى تخذ 
لرقابة محكمة النقض . 


؟ ب دعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية 
اقامتها على اساس خطا معين نسيه المدعى الى 
المدعى عليه . اقامة المحكية قضاءها على خطأ 
واجب اثباته لم يدعه المدمى . خطا ٠‏ 


ا تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع 
منها هو مما تستقل به محكية الموضوع 
ولا سلطان عليها فى ذلك الا ان تخرج بتلك الاقوال 
الى غير ما يؤدى اليه مدلولها » كيا انلها 
اطراح ما لا يطمئن اليه وجدانها منها دون 
ما الزام عليها بابداء اسبابه » وذلك اسستممالا 
لحقها فى تقدير الادلة وترجيح ما تراه منها 
متسقا مع ظروف الدعوى كاشفا عن وجه 
الحق فيها دون ما برقابة عليها من محكية النقض 
ما دام نهجها فى ذلك مستندا الى اصول ثابتة 
فى أوراق الدعوى ومتفقا مع المتِطق . لماكان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن اس تعرض 
أقوال شاهدى الطاعنين انقهى الى عدم الاخذ 
بها لعدم اطمئناتها اليها » فان مجادلة الطاعنين 
فى ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدبر 
الدليل » وهو ما لا رقابة لهذه المحكية على محكية 
الموضوع فيه. 


؟ - تكبيف الفعل بلته خطا موجب للمسئولية 
التقصيرية يعتير من المسائل القانونية التى تخضع 


“لرقابة محكية النقض . 
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؟- ليس لحكية الموضوع ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ اقامة السئولية 
التقصيرية أو نفيها على خط لم يدعه المدعى متى 
كان اساسها خطا يجب اثياته » اذ أن عبء اثبات 
الخطا فى هذه الحالة يقع على المدعى المضرور . 


( الطعن رقم +5 لسنة 49 ق جلسة 4/150؟/13415 ) - 
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٠ محكمة الموضوع‎ ٠ . الاقرار غير القتضائى‎ ٠ ٠ اثبات‎ )١( 
٠ سلطاتها ) تقدير الاقرار غير القضائى‎ 

25 ) اثبات - خبرة ٠‏ محكمة الوضوع ٠ ٠‏ تقدير 
الطيل ٠.‏ 000 

١‏ الأقرار غير القضائى خضوعه لنقدير 

القافى له تجزئته كها أن له اعتباره دليلا 
كاملا او مبدا ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة أو 
لاياخذيه اصلا . 

؟ - راى الخبير لا يقيد المحكية . حسبها ان 
تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله ٠‏ 


7 - حق محكية الموضوع فى ان تأخذ اولا تاخذ 
بتقرير الخبير كله أو بعضه ٠.‏ 


١‏ اقرار المطعون ضده فى تحقيق النيايبة 
الحسبية هو اقرار غير قضائي يخضسع لتقدير 
القاضى الذى يجوز له تجزئته والاخذ يبعضه دون 
البعض الآخر » كما أن له مع تقدير النظقروف 
التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو ميدا 
مثيوت بالكتابة أو مجرد قرينة او لا يأخذ 
يهاصلا ٠.‏ : 

١‏ - محكية الموضوع غير مقيدة براى الخبير 
لانها لا تقضى الا على اساس ما تطمئن اليه 
ويحسيها أن تقيم قضاءها على اسياب كافية 
لجمله . 

" - لحكية الموضوع أن تاخذ بتقرير الخبير 
كله كيا لها أن تاخذ ببعض ما جاء به وتطرح 
بعضه أذ هى لا تقضى الا على أسناسن ما تطمئن 


اليه فيه فلا على الحكبة أذ هى أطرحت - 


ما قرره الخبير من مديونية المطعون ضده للقاصرقين 


بريع الاطيان الزراعية عدة المطالبة طاائلا 
كان استخلاصها عنم استحقاتهما ذلك الريسم 
قبله سائغا وقائما على أسباب تؤدى الى النتيجة 
التى انتهت آليها . ١‏ 


ر الطعن رقم ٠١919‏ لسنة 48 ق جلسة 1947/14/0 ) 


ارقف 
)١(‏ اختصاص ٠‏ اختصاص ولائى « اختصاص اللجئة 
القضائية . ٠‏ أصلاح زراعى ٠‏ اختصاص اللجنة القضائيية 
للاصلاح الزراعى - نطاقه مءق 7/8 السنة 1961 المخل 
بالقانونين رقمى 15١‏ لسنة 13655 2 89 لسنة ٠ ١9١‏ 


1١‏ مفادنص المادة ١7‏ مكرر من المرسوم 
بقانون رقم 17948 السنة 1181 المضافة بالقانون 
رقم ١81‏ لسنة 1101 والمعدلة بالقانون رقم 11 
لسنة 1571 » وما ورد باللائحة التنفيذية لقانون 
الاصلاح الزراعى - وعلى ما جرى به قضساء 
هذه المحكية ‏ أن اختصاص اللجنة القضائية 
للامبلاح الزراعى يتناول فحص ملكية الاراضى 
المستولى عليها او التى تكون محلا للاستيلاء طيقا 
للاقرارات المقدية من الملاك والفصل فيما يعترض 
الاستيلاء من منازعات لتحديد ما يجب الاستيلاء 
عليه وفقا لاحكام القانون ٠‏ 


( الطعن رقم ١14‏ لسنة 45 ق جلسة +1147/14[/7) 
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٠ اعمال الخبير » محكمة الموضوع‎ ٠ خبرة‎ ٠ اثبات‎ ) 1١ 
' محكمة‎ ٠ اجراءات الاثبات > الاحاثة اللتحقيق‎ ١ اتبات‎ 
٠ الموضوع‎ 


ل ا ا ل ره 
٠‏ كقاية توقيعه عليه . م ١16.‏ اثبات . 
ل 3 


طلب مناققة الخبير ليس حقا للخصوم . 
لمحكية الموضوع ان تطرحه أن رأت فى عن اصر 
الدعوى ما يكقى لتكوين عقيدتها فيها وتقضى 
بما يطمئن اليه وجداتها . 1 
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 "‏ محكية الموضوع . عدم التزامها باحالة 
الدعوى الى التحقيق متى توافر لديها من اهعناصر 
ما يكفى للفصل فيها . ٠‏ : 

١‏ مفاد نص المادة ١6.‏ من قاقفلنون 
.الاثبات ان المشرع لم يستلزم ان يقوم الخبير 
بكتابة التقرير بنفسه واكتفى بان يكون التقرير 
موقعا منه لما فى ذلك من دلالة على صدوره منه 
بصرف النظر عما اذا كان صلب التقرير مجردا 
بخطه أم بخط غيره ٠‏ 

1 طلب الخصوم مناقشة الخيير ليس 
حقا يتحتم' على محكية الموضوع اجابتهم اليه 
ولها أن تر تطرحه أن رأت أن فى عناصر الدعوى 
ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها وتقضى بما يطمئسس 
اليه وجدانها . 


 '"“‏ محكية الموضوع ‏ وعلى ما جرى يه 
تضاء هذه المحكمة ‏ غر ملزمة باحالة الدعوى 
الى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفى 
للفنصل فيها . 


( الطعن رقم ١5١+‏ لسنة 44 ق جلسة 195421/4/958 )2 


(؟؟) 


21١‏ ) شفعة ء نوائلى البيوع » صورية ٠‏ حكم . عيوب 
التدليل ٠‏ ما يمد قصورا - اثبات ٠‏ بيع ٠‏ 


١‏ ل طلب الاخذ بالشفعة من المشقرى الثانى 
عند توالى البييوع ‏ شرطة ‏ ان يكون البيع 
الاخير قد تم قبل تسجيل اعلان الرغعمسة 
بالشفعة والا يكون هذا البيع صوريا . 

؟ - قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد 
بيسغ المشترى الثانى . عدم بيانه لادلة الصورية 
قصور ( مثال ) . 


١‏ س يجب على الشفيع الذى يريد الافسة 
بالشفعة فى حالة توالى البيوع . وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ أن يستعمل حقه وفقا 
للمادة 114 من القانون المدنى ضد المشترى الثاتى 


وبالشروط الى اثسترى بها متى ثبت أن البيسع 
لذلك الاخير قد تم قبل تسجيل اعلان الرغية 
بالشسفمة ولم يكن هذا البيسع صوريا ٠‏ 


1 -الماكان الثابت من مدونات الحكم اللطعون 
غيه ان المطعون عليه الاول اختصم الطاعن المشترى 
الثانى للمقار المبيع وتمسك بصورية العقد 
'الصادر له فكلفته محكية الاستئناف بأثيات هذه 
الصورية غير أن الحكم المطمون فيه اقام قضاءه 
يصورية العقد المذكور دون ان يعرض لادلة 
الصورية مجتزئا ذلك بالقول يعدم اطمئنان 
محكية الموضوع الى (قوال شهود الطاعن فى 
حين أنه لم يكن مكلفا بائبات الصورية بل كان 
المكلف يها هو المطعون عليه الاول . وحجب الحكم 
نفسه عن الرد على دفاع جوهرى للطاعن بيسقوط 

حق المطعون عليه الاول فى اخة العقار المبيع 
بالشفعة لعدم ايداع الثمن الوارد بالمقد 
الصادر للطاعن وقدره .76 جنيه . فيكون الحكم 
المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وعاده 
القصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه ٠‏ 


الطعن رقم 56١‏ لسنة 16 قى جلسة 1945/4/78 ) 


60؟9» 


نقض ٠‏ أيداع سند الوكاقة ٠‏ 


صدور التوكيل الى المحامى الذى رفع الطمن 
بالنقض من وكيل الطاعن . عدم تقديم توكيل 
الاخير للتعرف على حدود وكالته . اشره ٠.‏ عدم 
قبول الطمن . 7 

النص فى الفقرة الاولى من المادة مهما من 
قاتون المرائعات على أنه يجب على الطاعن ان 
يودع قلم الكتاب وقت ت تقديم الصحيفة مند توكيل 
المحامى الموكل فى الطمن ‏ .ؤداه ‏ وعلى 
نا جرى به قضاء هذه المحكية ‏ أنه لا يشتر 
ان يكون التوكيل صادر! مباشرة من الطاعن الى 
المحامى الذى رفع الطمن بالنقض وائما يكفى 
صدوره الى هذا المحامى من وكيل الطاعن ما دامت 
هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطمن بالنقض 
واذ كان البين من اوراق الطمن أن المحامى الذى 
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رفعه قدم التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن 
. .... الا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن 
لهذا الوكيل حتى حجز الطمن للحكم » ونا كان 
لا يغنى عن تقديم التوكيل الاخير مجرد ذكر رقمه 
فى التوكيل الصادر من هذا الوكيل للمحامى الذى 


رفع الطعن اذ أن تقديم هذا التوكيل واجب حتى . 


تتحقق المحكية من وجبوده وتستطيع معرفة 
حدود هذه الوكالة وما اذا كانت تشمل الاذن له فى 
توكيل المحامين من الطعن بالنقض او لا تسمل 
عذا الاثن . 


( الطعن رقم 1717 لسئة 144 اق جنفسة 1985/14/55 ) 


الأعو ىف 
921 )تزوير ٠‏ نقض ١‏ اقسبب الجبيد . ٠‏ 


(1] الادعاء لاول مرة أمام محكية النقض 
بتزوير الاوراق والمستندات السليق تقديهها 
لمحكية الموضوع . غير جائز . علة ذلك . 

(؟) الادعاء امام محكية النقض بتزويير 
ورقة الحكم المطمون فيه بعد النطق به . 
وتعلق النصل فى صحة سبب الطعن على ثبوت 
هذا التزوير من عدمه ٠.‏ جائز . ( مثال » * 


١‏ - الطعن بالنقضض لا ينقل الدعوى الى محكية 
النقضى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم 
المطمونفيه ويطرح عليها الخصومة بكايل عناصرها 
كما هو الشأن فى الاستثناف » وانما يقتصر ما يطرح 


على هذه المحكية على المواضع التى يتعى يها 
الطاعن على الحكم المطعون فيه وى حدود الاسباب 
ألتى يبوردها فى صحيفة طعنه وما يجيز القانون 
اثثرته من أسباب تنطق بالنظام العسام مما يتادى 
معه القول ‏ وعلى ما جرى يه قضاء هذه 
المحكية ب يعدم جواز الادعاء بالتزوير امام 
محكية النقضى على الاوراق والمستندات القى 
سيق تقديمها محكمة الموضوع ولم يكن قد طعن 
غيها بالتزوير أمامها باعتبارها سيبا جديدا لايجوز 


' التحدى يهلاول مرة أيام محكية النقض ٠.‏ 


؟ - اذا بنى الطعن على وقوع بطلان جوهرى 
فى الحكم المطعون فيه وادعى بتزوير ورتقسه 
يعد النطق به وتلق الفصل فى صحة سيب 
الطعن على ثيوت هذا القزوير 
من عدمه قان الادعاء بالتزوير امام محكية 
النقض فى هذه الحالة يكون جائرًا » لما كان ذلك 
وكان الادعاء بالتزوير قد انصب على حدوث 
تغيير مادى يديياجة نسخة الحكم الاصلية المطمون 
نيه وعلى محضر جلسة النطق به بكشط كلميسة 
« علنا » من ديناجة نسخة الحكم الاصلية وكتابة 
عنارة « فى غير علانية » وتعديل كلمة علنا 
بمحضر جلسة النطق بالحكم الى عبارة « فى غير 
علاتية » مما يجعل النطق بالحكم قد تم فى جلسة 
غير علنية ) وتطق السبب الاول من سببى الطمن 


بذلك لان بناء الطعن على الحكم المطعون فيسه 


بالبطلان للنطق به فى جلسة غير علنية فان الادعاء 
بالتزوير فى هذه الحالة يكون جائزا ابداؤه لاول 
مرةآيلم هذه الحكية ٠.‏ 


( الطعن رقم 956 قسنة 17 اقى جلسة 1122/4/55 ) 


قضاء محكمة النقض الجنائى 


/ز”ر) 
ريف اجراءات ٠‏ اجراءات الحاكمة ٠ ٠‏ تزوير ٠‏ الثبسات 
٠‏ بوجه مام . ٠‏ 
© تزوير ٠ ٠‏ مخورات عرفية . ٠‏ جريمة - 
9©) تزوبر ٠‏ آثبات ٠‏ بوجه عام » ٠‏ محكمة اللوضوع ٠‏ 
سلقتها فى تقدير الدليل ٠ ٠‏ حكم ٠ ٠‏ تسبيبه ٠‏ تسبيب 
غير معيب ٠‏ نقفى + اسباب الطعن ٠‏ ما لا يقبل منها ٠ ٠‏ 
()) تزويرا٠ ٠‏ الاشفراك فى التزوير ٠‏ اشتراك ٠‏ حجكم 
٠‏ تسبيبه ٠‏ تسبيب غير معيب + اثبات ٠‏ بوجه عام » ٠‏ 
(ه) حكم بياناته ٠‏ « بيانات التصبيب ٠ ٠‏ تسبييه ٠‏ 
تسبيب غير معيب ٠‏ جريمة + أركانها ٠ ٠‏ تزوير ٠‏ 
() تزوبر جريمة ٠‏ اركانها ٠ ٠‏ ضور ٠‏ حكم ٠ ٠‏ بيافاته ٠‏ 
بيانات التسبيب ٠‏ « تسبيبه ٠‏ تسبيب غير معيب » ٠‏ 


01 تؤوير ٠‏ التزوير فى المعررات العرفية . حكم ٠‏ تسبيبه ٠‏ 


تسييب غير معيب ٠‏ جريمة ٠ ٠‏ اركانها . ٠‏ ضرر ١‏ الضرر 
الحتمل . ٠‏ 5 


ينا جريمة ٠‏ اركانها ٠ ٠‏ بأعث ٠‏ قزوير ٠‏ حكم ٠ ٠‏ تصبيبه 


تسبيب غير معيب . ٠‏ 


(5) محكمة الموضوع ٠‏ سلطتها فى تتدير الدليل . ٠‏ 
اثبات ٠ ٠‏ اعتراف ٠‏ اجراءات ٠ ٠‏ اجراءات التحقيق ٠ ٠‏ حكم 
٠‏ تصبيبه ٠‏ تسبيب. غير معيب ٠ ٠‏ 


٠ آثبات الجردمة‎ ٠ ٠ ٠ أركانها‎ ٠ ٠ جريمة‎ ٠ تزوير‎ )٠١( 
٠ » تسبيب غير معيب‎ ٠ بوجه عام » حكم . تسبيبه‎ ٠ اإثبات‎ 


)1١(‏ اخطا ٠‏ شرو ٠‏ رابطة السببية ٠‏ محكية الوضوع 
سقمقتها فى تقدير الدليل ٠ ٠‏ آثبات ٠‏ بوجه عام ٠ ٠‏ 


اطلاع المحكية بنفسها على الورقة المزورة ٠‏ 
أجراء جوهرى من اجراءات المحاكية فى جرائم 
التزوير . يقتضيه واجيها فى تمحيص الدليل 
الاساسى قى الدعبوى . اغفال ذلك يعيب 
الاجراءات . علة ذلك ؟ 


عدم .وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حثما 
عدم ثبوت جريمة التزوير . للمحكبة ان تكون 
عقيدتها فى ثسأن ثبوتها بكل طرق الاثبات . ' 


حق القاضى فى تكوين عقيدته من أى دليل آو 
كرينة يرتاح آليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين 


جرائم التزوير . لم يجعل القانون لاثباتها 
طريقا خاصا . 


الادلة التى يعتمد عليها » الحكم ٠‏ يكف أن تكون 
فى مجموعها كوحدة مؤديّة الى ما قصده الحكم 
منها . علة ذلك ؟ 

الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى , ٠.‏ 
لا تجوز اثارته أمام محكبة النقض ٠.‏ 


الاشتراك فى التزوير » تمامه دون مظاهفر 
خارجية أو اعمال مادية محسوسة ٠‏ 

يكفى لثبوته اعتقاد المحكية بحصوله من ظروف 
الدعوى وملابساتها اعتقادا سائمًا . 


تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن 
من أركان جريمة التزوير غير لازم ٠.‏ حد ذلك ٠‏ 

كناية احتمال حدوث الضرر فى تزوير اللحرر 
العرفى ٠‏ 5 

تحدث الحكم صراحة ., عن ركن الغرر فى 
جريمة التزوير . غير لازم بل يكفى أن يسكون 
مستدادا من مجموع غبارته . 

مجرد تغير الحقيقة فى محرر عرفى ياحدى الطرق 
النصوص عليها فى القانون كفايته لتوائر جريبة 
التزوير . متى كان من الممكن أن يقرتب غليه ىق 
الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ٠‏ 
سسواء كان المزور عليه أم اأى شخص آخسر » ولو 
كان الضرر محتملا ٠‏ تقدير ذلك من اطلاقات محكية 
الموضوع . متى كان تسبيبها سائغًا . 


الباعث ليس ركنا من آركان جريمة التزوير . 
عدم التزام المحكية بالتحدث عنه استقلالا ٠‏ 

النمحكية أن تاخذ باعتراف امتهم ولو كان وارد! 
بمحضر الشرطة . متقى أطمأنت الى صدقه ولو ' 
عدكل عنه فى مراحل أخرى ٠‏ 

ثبوت وقوع التزوير او الاستعمال . التنازل 
عن السند المزور ممن تمسك به فى الدعوى المدتبة 
لاآثر له على وقوع الجريمة ١ ٠.‏ 


عدم التزام المحكية بالتحدث فى حكيها الا عن 
الادلة ذات الآثر فى تكوين عقيدتها . التناتها عن 
أى دليل آخر . مفالده . اطراحه . 


هد << العددان الثالث والرايع ‏ السنة الرايعة والستون 


تقدير توأفر الدليل على الخطا وقيام رابطة 
السببية .بين الخطا والضرر . موضوعى . شرط 
ذلك ؟ 


١‏ من المقرر أن اغفال المحكية الاطلاع على 
الورقة محل كريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب 
اجراءات المحاكية لان اطلاع المحكية بنفسها 
على الورقة المزورة اجراء جوهرى من اجراءات 
المحاكية فى جرائم التزوير يقتضيه واجبهاى 
تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى على اعتيار 
أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد 
التزوير » ومن ثم عرضها على بسساط البحلثك 
والمناقفشة بالجلسة فى حضور المدامفسع عن 
الطاعن لابداء رأيه فيها وليطمئن الى أن الورقة 
موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها . 


؟ ‏ عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه 
حتما عدم ثبيوت جريمة التزوير اذ الاير فى هذا 
مرجعه الى امكان قيام الدليل على حمصول 
التزوير ونسبته الى المتهم وللمحكية أن تكون 
عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات ٠‏ 
؟ من المقرر ان الاصل فئ:المحاكمات الجنائية 
هو اقتنساع القاضى بناء على الادلة المطروحة 
عليه » فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة 
يرتاح اليها الا إذا قيده القانون بدليل معين ينص 
. عليه » وما كان القانون الجنائى لم يجعل لاثبات 
جرائم التزوير طرية ا خاصا » وكان لا يشترط 
أن تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء 
كل دليل ويقطلسع فى كل جزئية من جزئيات 
الدعوى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة 
يكيل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة 
المحكية » فلا ينظر الى دليل بعينه لناقكسته 
على حدة دون باقى الادلة بل يكفى أن تكون الادلة 
فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم 
'ومنتجة فى أكتيال اقتناع المحكية واطمثناتها 
الى ما انتهت اليه . 
؟ - لمسا كان من المقررٌ ان الاشتراك فى جرائم 
التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية واعمال 
مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه » ومن 
ثم يكفى لثبوته أن تكون ١احكمة‏ قد اعةةادت 
حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وان يكون 
اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى بينها الحكم 


وهو ما لم يخطىء الحكم فى تقديره ‏ فان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعى 
لا يقبل اثارته امام محكية النقض  .‏ / 

« - لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا 
عنن كل ركن من آركان جريبة التزوير ما دام قد 
أورد من الوقائع ما يدل عليه . 

- من المقرر أن احتمال حصول الضرر يكثفى 
فى جريمة التزوير فى محرر عرفى ولا يشترط لصحة 
الحكم بالادانة فى جرائم التزوير ان يتحدث عن 
ركن الضرر صراحة واستقلالا بل يكفى ان يكون 
مستفادا من مجموع عباراته ٠‏ 


 /‏ من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر 
عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون 
يكفى لتوافسر جريمة التزوير متى كان من الممكن 
أن يترقتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير 
الحقيقة ضر للغيرسواء كان المزور عليه ام أى 

شخص أآخر ولو كان الخرر محتملا » أذ تقدير ذلك 

من أطلاقات محكمة الموضوع متى كان سسائغا وهو 
ما لا يحتاج الى تدليل خاص متى كانت مدونات ١‏ 
الحكم تشهد على توافره ٠‏ 

لم - الباعث على ارتكان جرينة التزوير ليس 
ركنا من أركانها حتى تلتزم المحكية بالتحدث عنه 
استقلالا وايراد الادلة على توافره ٠‏ 

من المقرر أن للمحكمة أن تاخذ باعتراف 
المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطه مقى اطمأنت 
الى صدقه ومطابققه للواقعم ولو عدل عنه فى 
مراحل التحقيق الاخرى دون بيان السبب ومفاد 
ذلك أن المحكية أطرحت جميع الاعتبسارات التى 
ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بهسذه 
الاقوال التى اطمانت اليها . 


٠‏ - من المقرر أنه متى وقع التزوير أو' 
استعمال المحرر المزور فان التنازل عن اللحسررز 
المزور مين تمسك به لا أثرله على وقوع الجريمة 
ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لتنازل 
الطاعن عن التمس ك بالمحررين » لان المحكية ‏ 
فى أصول الاستدلال - لا تلتزم بالتحدث فى حكيها 
الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها ولا عليها 
ان هى التفت عن أى دليل لان فى عدم ايرادها 
لهما يفيد أطراحه . 
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١‏ - ان تقدير توافر الدليل على الخلا 
وقيام رابطة السيبية بين الخطا والشرر ‏ فى 
الدعوى المدنية ‏ من المسائل الموضوعية التى 
ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها . اثياتا أو نفيا ‏ 
دون معقب مادام قد أقام قضاءه على أسباب 
تؤدى الى ما انتهى اليه . 


( الطعن رقم.56؟١‏ أسنة 45 ى جلسة ١940/5‏ ) 


)58 


حكم ‏ وضعه ٠‏ والتوقيع عفيه ٠‏ واصداره ٠ ٠‏ شسهادة 
صابية ٠‏ نقفى - اسباب الطعن ٠‏ ما يقبل منها ٠ ٠‏ سرقه ٠‏ 


وجوب وضع الاحكام الجنائية وتوقيعها . 
فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها . مالم تكن 
صادرة بالبراءة . ولا كانت باطلة . 

الشهادة السلجية . لا تعدو أن تكون دليل 
اثبات ٠.‏ يغنى عنه اشارة رئيس الهيئة التى 
أصدرت الحكم من بقائه دون توقيع الى ما بمد 
الميماد القانونى ٠‏ 

لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد أوجب 
غى المادة 5١‏ منه وضع الاحكام الجنكئقية 
وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوما من النطق يهاء 
والا كانت باطلة » مالم تكن صادرة بالبراءة . ولما 
كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى ؟ من مايو 
سنة 19177 وحتى يوم 5 من يونية سنة /1513 لم 
يكن قد أودع ملف الدموى موقما عليه على 

ما يبين مما أشر به على ذات الحكم رئيس الهيئة 
التى أاصدرته من أنه املى أسيابه على كاتنب 
الجلسة فى التاريخ المشار اليه فانه يكون 
باطسلا مستوجيا نقضه . وغنى عن البيان ان هذا 
البطلان يترتب حتما سواء قهم الطاعن .القفهادة 
السلبية التى اشار اليها فى مذكرة أسبابه ام 
لم يقدمها » ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل اثبات 
على: عدم القيسام بهذا الاجراء فى اليعاد الذىي 
حدده القانون ويغنى عن هذا // الدليل ما يرد 
باشارة رئيس الهيئة التى اصدرت الحكم من بقائه 
بدون توقيع حتى يوم 1" من يونية سنة لال111 ٠‏ 
لما كان ما تقدم فانه يدمين نقض الحكم والاحالة ٠.‏ 
( الطعن رقم 170 كسنة ٠ه‏ قى جلسة //٠١‏ 1940 ) 


و 


نقفى ٠‏ قانون ٠ ٠‏ قانون اصلح + ٠‏ نقفى ٠‏ تشباب الطعن٠‏ 
ما لا يقبل منها » ٠‏ حكم ٠‏ تسبيبه ٠‏ تسييب قير معيب . ٠‏ 


القانون الاصلح للمتهم . ماهيته ؟ 

الحكم ببراءة آللطمون ضده باعتيساره رئيس 
مجلس ادارة الشركة من تهمة عدم تقديم الشهادة 
القيمية عن البضاعة التى افرج لاستيرادها من 
عملة اجنبية ‏ المفترضة فى جانبه باللادة ؟١‏ من 
القانون .م لسنة 69 استنادا الى المادة:95 
من القانون 17 السنة 11751 بتنظيم التعامل بالنقد 
الاجنبى الذى اعتنق مبدا شخصية الجريمة صحيح 
أشاس ذلك 5 

اذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه 
ببراءة المطاعون ضده تأسيسا على أن المادة 15 
من القانون 97 لسنة 191797 التى نصت على أن 
يكون المسئول عن الجريمة فى حالة صدورها مين 
شخص اعتبارى او احدى الجهات الحكومية أو 
وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريية من 
موظفى ذلك الشخص أو الجهة أو الوحدة وان هذا 
القانون هو الواجب التطبيق على واقمة الدعوى 
دون نص المادة 17 من القاتون رقم ١٠م‏ لمسنة 
7 اذ هو أصلح للمتهم لاته استبط المسئولية 
المفترضة فى جانب رئيس مجلس ادارة الشركة 
المستوردة بمقتضى المادة ١7‏ سالفة الذكر وكسان 
لم يثبت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده هو 
اللوظف المنوط به تقديم الشهادة محل المساطة . 
لما كان ذلك وكانت المادة 15 من القانون رقم /11 
لسنة 1539 يتنظيم التعليك فى النقد الاجنبى 
المعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية ى 1197/8/16 تجرى بأن يكون 
المسئول عن الجريية فى حالة صدورها عن شخص 
اعتبارى أو احدى الجهات الحكوميةاو وحهسدات 
القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفى ذلك 
الشخص أو الجهة أو الوحهدة مع مسسئوليته 
التضامنية عن المقوبات المالية التى يحكم يها 
وكانت المادة 17 من القاتون رقم ١م‏ لسنة 11161 
بتنظيم الرقابة على النقد الاجنبى ‏ الذى وقعت 
الجريمة فى ظله تنص على أن يكون الممسثول 
عن المخالفة فى حالة صدورها من شركة أو جمعية 
الشريك او الدير أو عضو مجلسى الادارة المنتدب 
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١ 
أو رئيس مجلس الادارة حسب الاحوال وكسان‎ 
قضاء هذه المحكية قد جرى على أن المقصود‎ 
بالقانون الاصلح فى حكم الفقرة الثانية من المنادة‎ : 
الخامسة من قاتون العقوبات هو القانون السذى‎ 
ينشىء للمتهم مركرا أو وضعا أصلح له من القانون‎ 

القديم » كان يكون قد العى يعض الجرائم 

بعض العقوبات أو خفضها أو قرر وجها للاعفساء 
من المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها ) 
فان الحكم الطعون فيه اذ ننى مسئولية الطعون 
ضهده المفترضة على سنة مما يجرى به نص 

المادة 11 من القانون رقم 91 لسمنة 11175 
يكون قد طبق القاتون على وجهه الصعيح . 
لما كان ذلك البين من مطالعة المقردات المضمومة 
ان المطعون ضده لم يكن الموظف المسئول عن 
تسوية الاستمارة موضوع الدعوى . فان الحكم 
المطعون:فيه اذ ثفى مسئوليته الشخصية عن 
الجريمة يكون قد بنى ذلك على ماله أصل ثابت 

بالاوراق وسلم من قالة الخطا فى الاسناد . 


) 118+ /0/١7؟ لسنة 45 قى جلسة‎ 5١4١ الطعن رقم‎ ١ 


نرف 


52020 ) دعوى جنائية ٠٠‏ انقضاؤها بمضى اللدة » ٠‏ 
تقادم ٠‏ نقفى + أسدلب الطعن 2 ما يقبل منها ٠ ٠ ٠‏ حالات 
لطن ٠‏ الخطا فى تطبيق القاتنون » ٠‏ نوع ٠١‏ التفسع 
بانقفساء الدعوى الجنائية بعشى اللمدة ٠‏ + اجسراءات 
اجراءات الحاكمة ٠ ٠‏ عقوبة ٠‏ 


(1) توالى تأجيل نظر ايدعوى لاعلان المتهم 
املانا قانؤييا مضى مدة التقادم دون اتمام الاعلان ٠‏ 
آاذرهاء انقضاء الدعوى الجنائية بيضى المدة . 

م6١1‏ 3. ح. 

(؟) الدفع باتقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم 
متطق بالنظام العام . جواز اثارته لاول مبرة 
امام محكية النقض . شرط ذلك 5 , 

() التعويض المنصوص عليه فى القانون رقم 
7 لسنة 1136 ٠‏ طبيعته ؟ 

1 حيث أن الدعوى الجنائية زفئعت على 


الطامن بوصف أنه فى يوم 1191/5/15 بدائرة . 


قسم الدخيلة » هرب التبمٌ المبين وصفا وقيمة 
بالمحضر مع علمه بذلك ©» وطلبت النيابة العايسة 
معاقبته طبقا لاحكام المواد ١‏ » " 2“ 66 من 
القانون رقم 3117 لسنة 1 ومحكية القمئون 
المالية والتجارية بالاسكندرية قضت فى 91/؟/ 
6 غيابيا يحبس المتهم ستة أشسهر مع القفمغل 
والزامه بان يدفع لصلحة الجمارك تعويضا قدره 
١خ8م؟‏ جنيها ‏ والمصادره وال عارض الطاعن 
فى الحكم قضى بجلسة 1178/11/17 بتأييد الحكم 
المعارض فيه فاستائف ومحكية الاسكندرية 
الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت فى ١1/؟/‏ 
1 غيابيا بتأييد الحكم المستائف فعارض وقضى 
بجلسشس .1199/1/5 بتأييد الحكم الغيسابى 


وحيث توفي بن افع أن المفردات التى 
أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه النمى أن 
الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن ابتداء أمسام 
محكية الدخيلة الجزئية بذنات القيسد والوصمف 
وظلت الدعوى منظلورة أمايها اعتيارا من 
)ا وتوالى تإجيلها لاعلان المتهم -- 
اعلانا قاتونيا ‏ وهو مألم يتم الى أن قضت 
فى 1171/11/15 باحالتها الى محكية الشسئون 
المالية بالاسكندرية للاختصاص بنظرها حيث 
نظرت الدعوى واصدرت حكيها المشار اليه آنفا سب 
ومن ثم تكون قد مضت ندة تزيد على ثلاث سنوات 
من تاريخ الواقعة دون أى اجراء قاطع للتقادم 
وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة 
طبقا للمادة 1١6‏ من قانون الاجراءات الجنائية . 

؟ 6 7 ب من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى 
الجنائية بالنقادم تجوز اثارته فى آية حالة كانت 
عليها الدعوى ولو لاول مسرة أمام محكسة 
النقض لتعلقه بالنظام المام » طالما كان الثابت من 
مدونات الحكم المطمون فيه كيا هو الحال فى 
الدعوى المطروحة - ما يفيد صحته ‏ ولما كان 
التعويض المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 
65 فى ثماأن تهريب التبغ يعقبر عقوهلة 7 
تكميلية تنطوى على عنصر التعويض وتلازم عقوبة 
الحبس أو الغرامة التى يحكم بها على الجساتى 
تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية 
كنايتها للردع والزجر ؛ وقد هندد 
الشارع مقدار هذا التعويض تحديدا تحكبيا فم ' 


قضاء محكية النقض الجناتى لو 


مرتبط بوقوع أى ضرر وسوى فيه بين الجريمة 
التامة والشروع فيها مع مضاعفته فى حالة 
العود » ويترتب على ذلك انه لا يجوز الحكم به 


الامن محكية جنائية » وان الحكم به حتمى تقضى- 


المحكية به من تلقاء نفسها على المسئولين عن 
ارتكاب الجريمة دون سواهم » فلا يمتد الى ورثتهم 
ولا الى المسئولين عن الحقوق المدنية » وتلقزم 
المحكية فى تقديره الحدود التى رسمها الكابون » 
وآخيرا فان وفة المحكوم عليه بالتعويض اثناء 


نظر الدعوى تستتبع حتما عدم الاستيزار فى .. 


الاجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائتية 
اعمالا لنص المادة ١4‏ من قائون الاجراءات 
الجنائية » ولا.يفير من هذا النظر انه أجيز فى 
الميل ‏ على سبيل الاستثئناء ‏ لمصلحة الجمارك 
أن تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب ذلك التمويض 
والطعن فيما يصدر يشان طليها من أحكلم » 
ذلك بان هذا التدخل ‏ وان وصف بأنه دعوى 
مدنية أو وصغفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية 
. بالحقوق المدنية ‏ لا يغير من طبيمة التعويض 
المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نكما من 
الجريية بالفعل بل هو فى الحقيقة والواقع عتوبة 
راى القفمسارع أن يكمل بها العقوبة الاصلية وليس 
من قبيل التعويضات المدنية الصرفة » كما أن طلب 
مصلحة الجمارك فيه يخرج فى طبيعته وخصائصه 
عن الدعوى المدنية التى ترفع يطريق التيعية 
أمام المحاكم الجنائية يطلب التعويض عن الضرر 
الناشىء عن الجريمة بالفعل وألتى يمكن توجيهها 
للجانى والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء 
ويكون فيها التعويض متمشيا مع الضرر الواقع ٠‏ 
لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ دان 
الطاعن يكون: قد جانب التطبيق السليم للقاثون 
مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الذعوى 
الجنائية ببخى المدة. 


( الطعن رقم ١970‏ أسنة 48 ى جلسة 1140/5/17 ) 


")2 
١‏ -أمر بالا وجه ٠‏ مستثار الاحاقة ٠‏ عن ٠ ٠‏ الطمن 
في الامر بعدم وجود وجه ٠‏ الصغة فى الطعن ٠ ٠ ٠‏ التؤقيع 
على اسباب الاعن . ٠‏ نتفي ٠ ٠‏ أسباب الطمن ٠‏ ما لا يقبل 
طها ء  ٠‏ الطعن بالنقفى ٠‏ التقوبر به » ذيابة عامة ٠‏ 


الطعن بالنقض فى الامر الصادر من مستثمار 
الاحالة يعدم وجود وجه لاقامة الدعوى غير 
جائز الا للنائب العام أو المحامى العام لدى محكمة 
الاستئناف فى دائرة اختصاصه وللمدعى بالجق وق 
المدنية. 


تقرير المحامى العام للنيابة الكلية بالطعن بالنقض 
وأيداعه أسبابه موقمة منه وحده . أشره. 
عدم قبول الطعن شكلا لتخلف شرط الصفة . 

الكتاب المرسل من المحامى العام الآول لدى 
محكمة الاستئناف الى المحايى العام للنيابة الكلية 
بالموانقة على التقرير بالطعن لاا يعد توكيلا 

لماكانت المادة ؟١1‏ من قاتون الاجراءات , 
الجنائية تنص على أن للناتب المام وللمدعى . 
بالحقوق المدنية الطمن مام محكية النتض فى 
الامسر الصادر من مستشار الاحالة يأن لا وجه 
لاقامة الدعوى وكانت المادة 8" من قانون السلطة 
التضائية رقم 11 لسنة ١191‏ تنص على أن 
يكون لدى كل محكية استئتاف محام عام له 
تحت اشراف النائب المام جميع حتوقه 
واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ذلك 
أن القاتون انما أراد أن يصدر الطعن عن الناتب 
العام أو المحامى العام لدى محكية الاستثتاف أو 
من وكيل عن أيهما حتى يكون فى ذلك ضمانة للمتهم 
وأن عليه أن يتولى هو وضسع أسباب الطعن فاذ! 
كلف أحد اعوانه يوضعها نيجب عليه أن يوقسع 
ورقتها بما يفيد أقراره 'اياها اذ أن الاسباب انها 
هى فى الواقع جوهر الطمن واساس ه ووضعها 
من أخص خصائصه أما ايداع ورقة الاآسياب 
تلم للكتاب فلا ماع من حصوله بتوكيل كما 
هو الشان فى التقرير بالطعن - 1 كان ذلك وكان 
المحامى المام لنيلة غرب الاسكندرية الكليسة 
هو الذى قرر بالطعن واودع اسبابه موتمة منه 
وحده نان التقرير بالطعن وايداع أسيابه 
والتوقيع عليها يكون حاصلا من غير ذى صفة ‏ 
ولايغير من ذلك ما أشير اليه فى كل من التترير 
بالطمن بالتقض وايصال ايداع ورقبة الاسباب 
من آن هذا الاجراء قد تم بتوكيل من المحامى 
العام الاول لنيابة استئتاف الاسكندرية ذلك أن 
الثابت من كتاب هذا الاخير المؤرخ 1191/7/5٠.‏ 
أنه لم ينص فيه على توكيل المخامى العام لنييسة 
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غرب الاسكندرية الكلية وانما اقتصر على الاثمارة 
الئ موافقته على التقرير بالطعن بالنقض وايداع 
الاسباب ف الميعاد وهو لا يعد توكيلا منه بالطعمن 


اذان الموافقة على اتخاذ اجسراء لا يفيد التوكيل '“ 


فى اجرائه بالمعنى المقصود فى صحيح القانون ‏ 
لما كان ذلك فان الطعن يكون غير مقبسول شكلا 
لصدوره ممن'لا يملك التقرير به قاتونا . 

( الطعن رقم 10 السنة 45 اق جلسة 1980/5/15 ) 


”)2 
)١(‏ اسرقة ٠‏ اخفاء أشياء مسروقة ٠‏ نقض ٠ ٠‏ الصفة 
والمصلحة فى الطعن ٠‏ « نطاق الطعن ٠,»‏ 
(9) دعوى مدنية ٠ ٠‏ نظرها والحكم فيها ٠ ٠‏ اختصاص ٠‏ 
سرقة ٠‏ اخفاء أشياء ٠‏ صروقة ٠‏ تعويض ٠‏ 
() اثبات + بوجه عام ٠ ٠‏ حكم ٠‏ . تسبيبه ٠‏ تصسييب 
معيب . ٠‏ استئناف ٠‏ دعوى مدنية ٠‏ نظرها والحكم فيها ٠ ٠‏ 
سرقة ٠‏ اخفاء أشياء مصروقة ٠‏ 
(4) استئناف ٠‏ اخفاء أشياء مسروقة ٠‏ سرقة ٠‏ دعوى 
مدنية ٠ ٠‏ نظرها والحكم فيها ٠ ٠‏ جريمة + اركانها ٠‏ * 
ره) فثبات ٠‏ بوجه عام ٠ ٠‏ دعوى جنائية ٠ ٠‏ نظرها 
والحكم فيها . ٠‏ دعوى مدنية ٠‏ + نظرها والحكم فيها . ٠‏ 
سرقة ٠‏ لخفاء اشياء ,صروقة ٠‏ 
رت اثيات + بوجه عام ٠ ٠ ٠‏ الاخلال بحق 
الدفاع ٠‏ مالا يوفره . ٠‏ حكم ٠‏ اشيبيه :صني ند 
معيب ء ٠‏ سرقة ٠‏ لخفاء اشياء مسروقة ٠‏ نقض ٠ ٠‏ اسباب 
ألطعن ٠‏ ما لا يقبل منها ء ٠‏ 


عدم جواز الطعن بالنقض . من المدعى بالحقوق 
المدنية والمسئول عنها . ألا فيما يتعلق بحقوقها 
المدنية م 5٠‏ ق لاه لسنة 1565 ٠‏ 
الدنية؟ 

مقى يتعين رفض طلب التعويض ؟ 

مناط الحكم بالتعويض . ولو قضى بالبراءة ؟ 

تأسيس الحكم . قضاءه بالبراءة ٠.‏ على عدم 
توافر أركان جريمة الاخفاء . هذه الاسباب 
بذاقها ٠‏ تكون أسبابا للحكم: يرفض دعوى 
التعويض ٠‏ 


تاييد الحكم المطعون فيه . الحكم الصادر يرفض 
الدعوى المدنية لاسبابه اعتبار الحكم الابتدائى حائزا 
الشىء المقضى فيه . بعدم استئناف الثيابة له . 
وعدم تصديه لبحث عناصر الجريمة ومدى خطا 
المجنى عليه . ينطوى على خطأ فى تطبيق 
القانون . المادة 5.5 أج . تجيز للمدعى المدنى أن 
يستانف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية . 
فى المخالفات والجنح . فيما يختص بحتوقسسه 
المدنية . متى تجاوزت التمويضات النصاب ٠.‏ 
متى رفع استئنافه . كان على المحكية الاستئنافية 
ان تعرض لبحث عناصر الجريمة . لايمنع من هذا 
كون الحكم فى الدعوى الجنائية قد حازقوة 
الامر المقضى . 

الاصل . أن على المحكية . وهى يصددا' 
الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية ٠‏ 
أن تتحرى توافر'أركان الجريمة . وثبوث الواقعة 
غير مقيدة فى ذلك . بقضاء البراءة ٠‏ 

الخطا القانونى فى الحكم القاضئ: بالبراءة . 
متى لا يعيبه 5 

المحكية الجنائية . غير مقيدة بطلبات المدعى 


- بالحقوق المدنية . رافع الدعوى المباشرة ٠.‏ وهى 


بصدد انزال حكم قانون العقوبات ٠‏ 
كفاية أن يتشكك القاضى فى صحة اسناد 
التهمة . كفى يقضى بالبراءة . 

لا يعيب الحكم ان تكون المحكية قد اغفلت. 
الرد على بعض آدلة الاتهام . مفاد اغفال 
التحدث عنها ؟ 

١‏ لما كان الطاعن هو المدعى بالحقوق 
المدنية » وكانت الفقرة الثانية من المادة .؟ من 
القانون رقم لاه لسنة 1169 بشان حالاته 
واجراءات الطعن امام محكية النقض تنص على 
انه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنيسة 
والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقها المدنية » 
وكان الطاعن:لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون 
ضدها الاولى ... » فان الطعن بالنسية للمطعون 
ضدها المذكورة يكون غير جائز ٠‏ 
'؟ - لما كانت المحكية الجنائتية لا تختمر 
بالتمويضات المدنية الا اذا كانت متعلقة بالفمعل 
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الجنائى المسند الى المتهم » فاذا كانت المحكية 
قد برات المتهم من التهمة المسندة اليه لمدم 
ثبوتها فان ذلك يستطزم حتما رفض طلب التعويض 
لانه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم 
يثبت فى حق من نسب اليه » أما الحكم بالتعويض 
ولو قضى بالبراءة فشرطه الا تكون البراءة قد 
بينت على عدم حصول الواقعة اصلا أو على 
عدم صحتها أو عدم ثيوت اسنادها الى المتهم 
لانه فى هذه الاحوال لا تملك المحكمة أن تقضى 
بالتعويض على المتهم لقيام المسئوليتين الجنائيسة 
والمدنية معا على ثيوت حصول الواقعة وصحة 
اسنادها الى صاحيها . ولما كان الحكم الابتدائى 
المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس 
قضاءه بالبراءة على عدم توافر اركان جريمة 
الاخفاء :المسندة الى المطعون ضده فان هذه 
الاسباب بذاتها فى هذه الحالة تكون اسبابا للحكم 
برفض دعوى التعويض ٠‏ 


؟- لما كان الحكم الطعون فيه قدايد 


الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية لاسبابه » . 


وكان مفاد ذلك أن محكية ثانى درجة اعتبرت 
الحكم الابتدائى حائز! لقوة الشىء المقضى فيه 
وهى فى سبيل الفصل فى الدعوى الدنية المستائفة 
أمامها ان تتصدى لبحث عناصر الجريمة ويدى 
خطا المجنى عليه لتقدير التعويض عن الضرر 
الذى اصابه » وهذا القول ينطوى على خطظلا 
فى تطبيق القانون » ذلك أن المادة 1.7 من قانون 
الاجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية 


أن يستانف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية _ 


فى المخالفات والجنح » فيما يختص بحتقوقه 
المدنية وحدها » ان كانت التعويضات المطلوية 
تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى 
نهاتيا وحقه فى ذلك قائم لانه مستقل عن 


حق النيابة العامة وعن حق التهم لا يتقييده © 


الا النصاب » ومتى رمع ! اسستئنافه كان على 
المحكبة الاستثنافية أن تعرض لبحث عناصر 
الجريمة من حيث توافر اركاتها وثيوت الفمسكق 
المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه وصحة 
نسبته اليه لترتب على ذلك آثاره القانونية 
غير مقيدة فى ذلك بقضاء محكية اول درجة » 
ولايمئع من هذا كون ن الحكم فى الدعوى الجنائية 


قد حار قوة الامر المقضى » لان الدعويين 
الجنائية والمدنية وان كانتا ناشئتين عن سيب واحد 
ا م 
مما لا يمكن معه التسك بحجية الحكم النهاتى 

؟ ‏ ان كان الاصل انه وان كان على المحكمة 
الاستئنانية وهى بصدد نظر الاستئناف المرفوع 
من المدعى بالحقوق الدنية فيما يختص يحقوقه 
أن تتحرى توافر اركان الجريمة وثيوت الواقعة 
المكونة لها وصحة نسبتها الى المطعون ضهده غير 
مقيدة فى ذلك بقضاء البراءة الصادر من محكمة 
أول درجة » الا انه لما كان الخطا القانونى فى 
الحكم القاضى بالبراءة ‏ بفرض ثبوته - لا يعيبه 
ما دام ان قاضى الموخسوع قد عول ف تكوين 
عقيدته بتبرئة المتهم على عدم اطمئنانه الى ثبوت 
التهمة فى حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها 
ولم يقتنع وجدانه يصحتها مما لا يجوز معسه 
مصادرته فى اعتقاده » فان تعييب الحكم المطمون 
نيه بالخطا فى تطبيق القانون - يغرض صحته ‏ 


ه ‏ المحكية الجنائية غير مقيدة يطليات المدعى 
بالحقوق المدنية رافع الدعوى المباشرة وهى يصدد 
انزال حكم قانون العقوبات على واقمة الدعوى . 

1 من المقرر فى قضاء محكية النقض أنه 
يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة 
الى المتهم كى يقضى له بالبراءة اذ مرجع الاير 
فى ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل 
5 دام الظاهر من الحكم انه احاط الدعوى عن 
يصر ويصيرة وكان الحكم قد بين اسانيد البراءة 
ورفض الدعوى المدنية قبل المطعون مده يما 
يحمل قضاءه » وكان لا يعيب الحكم ان تكون المحكمة 
قد أغفلت الرد على بعض ادلة الاتهام اذ انها 
غير ملزمة فى حالة القضاء باليراءة بالرد على كل 
دليل من ادلة الثبوت ما دام انها قد رجحت دقاع 
امتهم أو داخلتها الريية والشك فى صحة عناصر 
الاثبات » ولان فى أاغفال التحدث عنها ما يفييد 
خسنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه الى 
أدانة المطمون ضهه ٠.‏ 


( الطعن رقم 76 قصنة 44 تى جلسة ١94- //١9‏ » 
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اللرخرف 


(1) نقضي ٠‏ ++ سقوط للطعن ٠»‏ * 

(؟) استثئناف ٠ ٠‏ نظره والحكم فيه ء ٠‏ أجراءات ٠‏ 
- اجراءات 1أحاكمة ٠‏ حكم ٠ ٠‏ بطلانه » ٠‏ نقفى ٠‏ اسباب 
الطمن ٠‏ ما يقبل منها ٠‏ دعوى مكنية ٠‏ دعوى جنائية + 


عدم تقدم المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقيدة 
للحرية المقضى بها قبل اليوم الحدهالقظر طبنة :م 
اثره . سقوط الطعن . 

احالة المحكية الاستئئافية الدعوى الى دائرة 
اخرى بعد تلاوة تقرير التلخيص أمامها . لا يغنى 
عن تلاوته امام الدائرة المحال عليها . اغفال 
ذلك . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك ؟ 

الطعن المرفوع من المسئول عن الحقتوق 
الدنية . نقضه . لعيب فى الاجراءات ترتب عليه 
البطلان . امتداده الى المتهم . لتعلق البطلان 
بالحكم ذاته ولوحدة الواقعة ولحسن سير 
العدالة . 


١‏ حيث ان الطاعن الاول وفق ما أنصحت 
عنه النياية العامة لم يتقدم لتنفيذ المعقوية 
المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة 
| المحددة لنظر طعنه فيتمين الحكم يسقوطه ٠‏ 


 *‏ اذا كان ييين من مطالعة محضر جلسات 
المحاكية الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص 
بجلسة 19177111/5 أحالت المحكية الدعموى 
الى دائرة أخرى وقد خلت محاضر جلسات الدائرة 
التى احيلت اليها الدعوى » وهى و حتفي 
أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقر تق 
التلخيص » كما خلت من ذلك مدونات المكم 
المطمون نيه ٠‏ لما كان ذلك » وكان القانون قد 
أوجب فى المادة 611 من قانون الإجراءات الجنائية 
أن يضع احد أعضاء الدائرة المنوط يها الحكم 
فى الاستئناف تقريرا موقما عليه منه يشسيل 
ملخص. وقائع الدعوى وظروفها وآدلة الاثبات 
والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت 
والاجراءات التى تمت واوجبت تلاوته قبل أى 
اجراء آخر » حتى يلم القضاء يما هو مدون بأوراق 
الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من اقوال 
وليتيسر مراجعة الاوراق قبل اصدار الحكم » فاذا 


ث والرابع - السنة الرابعة والستون 


قررت المحكية بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية 
لاى سبب من الاسباب وى الجلسة التى حددت 
لنظرها تغيرت الهيئة فان تلاوة التقرير من جديد 
تكون واجية والافان المحكية تكون قد أغفلت اجراء 
من الاجرآءات الجوهرية اللازمية لصحة حكيها » 
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلا نتيجة هذا 
البطلان فى الاجراءات ٠‏ مما يتعين معه نقضه 
والاحالة فى خصوص ما قضى به فى الدعموى 
المدنية فقط بالنسبة للطاعن ( المسئول عن الحقوق 
المدنية ) وبالنسية للمتهم كذلك » اذ أن وجه النعى 
الذى أقرته المحكية انما يتصل به لانه يرجع الى 
سيب متعلق بالحكم ذاته فضلا عن وحدة الواقعة 
وحسن سير العدالة » وذلك مع الزام المطلعون 
ضدهم ( المدعين بالحقوق المدنية ) المصروفات » 
ودون حاجة الى بحث وجوه الطعن الاخرى . 


( الطعن رقم 6ه السنة 45 قى جلسة 1140/5/15 ) 


رعم» 


جريمة ٠ ٠‏ اركانها ٠ ٠‏ شيك بدون وصيد ٠‏ نصب - 
اشتراك ٠‏ 


تظهير الشيك من المستفيد او حامله الى آخر ٠‏ 
لا يمد اصدار له ٠‏ اثر ذلك : انتفاء قيام جريمة 
المادة 7707 عقوبات فى حقه . ولو كان يعلم وتت 
التظهير بعدم وجود مقابل وفاء لدى المسحوب 
عليه 


عدم اعتبار مظهر الشيك شريكا للساحب فى 
جريمة اعطاء ثميك بدون رضيد . ثبوت اشتراكه 
معه بطريقة من طرق الاشتراك . لا يحول دون 
عقابه ياعتباره نصبا . أساسس ذلك ؟ 


جريمة أعطاء شيك بغير رصيد هى جريمسة 
الشاحب الذى اصدر الثميك فهو الذى خلق أداة 
الوفاء ووضعها فى التداول وهى تتم بمجرد اعطاء 
الساحب الشيك الى المستفيد مع عليه بأنه ليس 
له رصيد قايل للسحب تقديرا بان الجريمة انيا 
تتم بهذه الافمال وحدها دون غيرها من الانمال 
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التالية لذلك . لما كان ذلك » وكان التظهير 
الحاصل من المستفيد او الحامل لا يعتبر يمثابة 
اصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص 
المسادة لالا؟ من قانون العقويات ولو كان 
يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقايل 
وفاء لدى المسحوب عليه كيا أن المظهر لا يعتبر 


شريكا للساحب لان الجريمة تت وانتهت باصدار" 


الشيك وهو عمل سايق على التظهير اللهم اذا 
ثبت أنه اشترك معه ‏ باى طريق من طرق 
الاشستراك ‏ فى اصداره على هذه الصورة على 
ان عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك 
غير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره 
نصبا متى ثبت فى حق المظهر توافر اركان هذه 
الجريمة ., 
ر الطعن رقم ١7١7‏ السنة 4 قى جلسة 154٠/9/51‏ )2 


دن" ). 


معارفسة . ما لا تجوز المعارضة فيه من الاحكام ٠ ٠‏ استئناف 
نظره والحكم فيه ٠ ٠‏ نقضي + أسباب الطعن ٠‏ ما لا يقبل 
منهااء ٠‏ الصلحة فيه ٠ ٠‏ 


شرط قيول المعارضة فى الحكم الحضورئ 
الاعتبارى الاستئناى ؟ 

عدم ابداء الطاعن يجلسة المعارضة . عذره 
فى التخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها 
الحكم الحضورى الاعتبارى . وجوب الحكم يعدم 
جواز المعارضة . قضاء الحكم المطعون فيه 
باعتبار المعارضة كان لم تكن . عدم جدوى النعى 
عليه بالخطا فى تطبيق القانون . علة ذلك 5 


متى كان الطاعن قد عارض فى حكم حضورى 


اعتبارى استئنافى وكان من المقرر أن المعارضة 
فى مثل هذا الحكم لا تقبل وفقا لنص المادة ١1؟‏ من 
تاتون الاجراءات الجنائية الا اذا اثبت المحكوم 
عليه قيام العذر الذى منعه من الحض ور ولم 
يستطنع تقديمه قبل الجلسة التى صدر قيها الحكم 
الحضورى الاعتبارى . ولما كان الطاعن قد تخلف 
عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته فى 
الحكم الحضورى الاعتبارى ولم يقدم بالتالى عذر 
تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم 


المعارض فيه فانه كان يتعين الحكم يعدم جواز 
المعارضة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
وان قضى باعتقبار المعارضة كأن لم تكن هو فى 
حقيقته حكم بعدم اجواز المعارضة فى الحكم 
الحضورى الاعتبارى فان ما يثيره الطاعن بثمان 
عدم صحة الحكم المطعون فيه لصدوره فى غسير 
الجلسة الاولى المحددة لنظر المعارضة يكون واردا 
على غير محل له . لما كان ذلك وكان الطعن وارد! 
على الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة عن حكم 
حضورى اعتبارى فحسب دون الحكم الحضورى 
الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فاته 
لايقبل منه ان يتعرض فى طعنه لهذا الحكم الاخير . 
ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد قسابه 
خطأ تطبيق القانون مما يجيز محكية النقض نقض 
الحكم من تلقاء نفسها عملا بنص المادة 76 من 
القانون رقم 67 سنة 11617 فى شان حسالات 
واجراءات الطعن امام محكية النقض لانتفاء 
مصلحة الطاعن من الدكم بعدم لجواز المعارفنة 
بدلا من الحكم باعتبارها كأن لم تكن ٠‏ 


(ر الطعن رقم ١٠١‏ لسنة 5٠‏ قى جلسة ١54٠/5/51‏ )2 


م 


اسباب الطمن ٠‏ ما الا يقيل منها . ٠‏ 


خروط قيام التجمهر : أن يكون مؤلفا من خمسة 
اشخاص على الاقل » وان يكون الغرض منه 
ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين 
أو اللوائح أو التاثير على السلطات فى اعمالها او 
حرمان شخص من حرية العمل باستمال القوة أو 
التهديد باستعمالها . 


مناط العقاب على التجمهر وتضاين المتجمهرين 
فى المسئولية عمايقع من جرائم تنفيذا للغرض منه * 
هو ثيوت علمهم بهذا الغرض . 

متى كانت المادتان الثانية والثالثة من القانون 
رقم ٠١‏ لسنة 159/4 فى شان التجمهر حتتنتا 
شروط قيام التجمهر قانونا فى أن يكون مؤلما من 
خمسة اشخاص على الاتل وأن يكون الغرض منه 


11 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الرايعة والستون 


ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو 
اللوائح أو التأثو على السلطات فى اعمالها او 
حرمان شسخص من حرية العمل باستعمال القوة او 
التهديد ياستعمالها وأن مناط العقاب على التجمهر 
وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم 
التى تقع تنفيذا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا 
الغرض »2 وكان يشترط أذن لقيام جريمة التجمهر 
المأئم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف 
البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم 
على خمسة اشخاص الى مقارفة الجرائم التى 
وقعت تنفيذا لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء 
قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذو! غرضهم 
المذكور وأن تكون الجرائم التى ارتكيت قد وقعت 
نتيجة نشاط اجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن 
جرائم استقل بها احد المتجمهرين لحسابه دون أن 
يؤدى اليها السير الطبيعى للامسور وقد وقعت 
جبيعها حال التجمهر . لما كان ما تقدم »© وكان 
الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على تواقفر 
تلك العتاصر الجوهرية السالف بيانها فى حق 
الطاعنين - وآخرين ‏ وكان ما اورده الحكم فى 
مجموعه ينبىء بجلاء عن ثبوتها فى حقهما وكانت 
دلالة ما استظهزه الحكم فى مدوناته على نعو 
ما سلف كافية لبيان اركان التجمهر على ما هو 
معرف به فى القاتون وعلى ثبوتها فى حق الطاعنين 
واذ ما كانت جناية السرقة باكراه التى دانهيما 
الحكم بها بوصفها الجريمة ذات الءقوبة الاشسد 
اعمالا لنص المادة 1 من قانون العقوبات قد 
وقعت نتيجة نشاط اجرامى من طبيعة واحدة وحال 
التجمهر ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه 
وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر وثم 
تقبع تنفيذا لقصد سواه ولم يكن الالتجاء اليها 
ميدا عن المألوف الذى يصح أن يفترض معسه أن 
غيره من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه بحيث 
تسوع ماين علية يتياوه اك 
شتراك فى تجمهر محظور عن ارادة وعلم 

ل لي أن هو ريبط 
جناية السرقة باكراه تلك بالغرض الذى قام من 
اجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ 
مقتضاه . لما كان ذلك »© فان الحكم يكون قد لصاب 
صحيح القانون وما يثبره الطاعنان فى هذا الصدد 

انها انما يتحل الى منازعة موضوعية فى العناصر 
السائغة التى اشتقت منها المحكية معتقدها فى 


الدعوى ويرتد فى حقيقته الى جدل موضوعي فى 
تقديرها للادلة المتبولة التى اوردتها وف مبلخ 
اممئناتها اليها وهو مالا يجوز مصادرة اللحكمة ف 
عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكية النتضش. 


( الطمن رقم 07؟؟ قسنة 44 ق جلسة ؟/4/ 1540 ) 
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)1١(‏ استئناف ٠‏ محكمة استئنافية ٠ ٠‏ تسبيب احكايها'ء 
٠‏ اسباب الطعن ما لا يقبل منها » ٠‏ 

(؟) محكمة اللوضوع ٠‏ - سلطتها فى تقدير الدليل ٠‏ 
الثبات ٠‏ - بوجه عام ٠ ٠ ٠‏ شهود ٠ ٠‏ نقفي ٠‏ أسسباب 
الطعن ٠‏ ما لا يقبل منهاءرابطة السببية ٠‏ خطا ٠‏ 

ايراد الحكم الاستئناى اسبابا مكملة لاسباب 
حكم محكية أول درجة الذى اعتنقه . مفاده . 
اخذه بتلك الاسباب فيما لا يتعارض مع الاسباب 
التى أضافها ٠‏ 


تسجيل الحكم الابتدائى فى صلبه تطبيق المواد 
التى طلبتها النيابة والتى بينها فى صدره ٠‏ قضاء 
الاستئناق يتاييذه لاسبابه . وان خلا ىق 
صلبه من ذكر الواد التى طيقتها اللحكية.. لا يعيبه 
علة ذلك ؟ 


حق محكية الموض وع فى استخلاص 
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ما دام سائغا. 

تقدير الخطا المستوجب للمسئولية المدنشية 
والجنائية . موضوعى ٠‏ 

تقدير توافر رابطة السببية بين الخطا والخرر 
- موضوعى ٠‏ ' 

الخطا المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية 
لا يخلى المتهم من المسئولية ٠.‏ 

١‏ من المقرر أن ايراد الحكم الاستئناق 


اسبايا مكيلة لاسباب حكم محكية اول درجة س 
الذى اعتنته ‏ مقتضاه أنه يأخذ بهذه الاسباب 


قضاء محكية النقض الجنائى 3 


فيما لا يتعارض مع الاسباب التى اضافها » وكان 
الحكم الغيابى الاستئنانى المؤيد بالحكم. المطمون 
فيه قد استهل أسيايه بقوله.2 ان وقائع الاتهام 
والقيد والوصف المنسوب الى المتهمين سيق أن 
أحاط بها الحكم المستائف ومن ثم فلا محل لاعادة 
سردها تفصيلا ويوجزها أنه أثناء قيادة المتهم 
الاول ..٠.‏ » وكان فى هذا ما يحمل معنى الاحالة 
على اسباب الحكم الابتدائى » فان منعى الطاعن 
فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك »> 
وكان الحكم المطعون فيه واان جاء خاليا فى صليه 
من ذكر المواد التى طبقتها المحكمة » الا أنه قضى 
بتأييد الحكم الابتدائى ‏ بالنسسية للطاعن ‏ 
لاسبابه وللاسباب الاخرى التى أوردها » وكان 
الحكم الابتدائى قد سجل فى صلبه أنه يطيبق 
على المتهم المادة 14؟ عقوبات التى طلبتها النيابة 
والتى بينها فى صدر أسبابه فلا يصح نقضه » اذ 


أن اخذه باسباب الحكم الابتدائى فيه ما يتضمن *- 


بذاته المادة التى عوقب المتهم يها . 


» - لما كان الحكم الابتذائى قد أورد اقوال 
شهود الحادث متضمنة أن الطاعن كان يتقود 
السيارة بسرءة شديدة » وكان الطاعن لا ينازع 
فى أن ما أورده الحكم من أقوال هؤلاء الشهود له 
مأخذه الصحيح من الاوراق » وكان الحكم المطعون 
فيه قد تضمن الاحالة الى أسباب الحكم الابتدائى 
على ما سلف بيانه » فان النعى عليه بالقتصور 
يكون على غير أساس . لما كان ذلك » وكان الحكم 
المطعون فيه فى نطاق سلطته التقديرية وفى 
منطق سائغ وتدليل مقبول ‏ قد استخلس من 
ظروف الواقعة وعناصرها ‏ ثبوت نسبة الخطا 
الى الطاعن واستظهر رابطة السببية بين هذا 
الخطأ والضرر الواقع من انطلاق الطاعن بالسيارة 
قنيادته بسرعة كبيرة قادما من طريق فرعى مخترقا 
طريقا رئيسيا تون أن يتحقق من خلو هذا 
الطريق الاخير من المركبات واذ تصادف مسسرور 
سيارة أتوبيس به فوقع الاصطدام بينهيا ميا 
سيب الحادث كما اورد الحكم - بتاء على الكشيف 
الطبى ّ اصابات المجنى عليهما وأنها آدت الى 
وفاتهما ‏ وكان هذا الذى استخلصه مستيدا مما 


له أصل ثابت فى الاوراق وليس محل جدل من . 


الطاعن وهى.,اقوال الشهود سالفى الذكر ومما 
دلت عليه المعاينة.» وكان تقدير الخحطا المستوجب 


لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مها يتعلق بموضوع 
الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النتض ٠‏ 
وكان تقدير توافر رايطة السيبية بين الخخضا 
والضرر أو عدم تواقرها هومن المس ائل 
الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير 
معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا الى 
أدلة مقبولة ولها أصلها فى الاوراق » وكان بكفى 
لتوافر رابطة السببية بين خطاأ المتهم والضرر 
الواقع أن تستخلص المحكمة من واقعات الدعوى 
أنه أولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر » ومن ثم 
فان ما اورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ 
فى حق الطاعن وتتحقق يه رابطة السيبية بين هذا 
'لخطأ وبين النتيجة » فيكون ما خلص اليه الحكم 
فى هذا الشأن سديدا ويكون ما يثيره الطاعن فى 
غير محله . أما ما يثيره الطاعن من أن خطأ الغ 
« السائق الاخر المقضى ببراعته » كان السيب فى 
وقوع الحادث » فاته لا جدوى له فيه لانه س 
بفرض قيامه ‏ لا ينفى مسئوليته الجنائية عن 
الحادث التى أثيت الحكم قيامها فى حقه » ذلك بأن 
الخطأ المشترك ‏ ف نطاق المسئولية ‏ الجنائيه 
لا يخلى المتهم من المسئولية وما دام الحكم ‏ فى 
هذه الدعوى ‏ قد دلل على توافر الاركان القانونية 
لجريمة القتل: الخطأ التى دان الطاعن يها من ثبوت 
نسية الخطأ اليه ومن نتيجة مادية وهى وقسوع 
الضرر ومن رايطة سيبية بينهما » فان النعى على 
الحكم فى خصوص ما سلف يضحى ولا محل له ٠.‏ 
لما كان ما تقدم » فان الطعن برمته يكون على غير 
أساسسن متعينا رفضه موضوعا . 
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)1١(‏ تبغ ٠‏ دعوى جنائية ٠ ٠‏ نظرها والحكم فيها ٠ ٠‏ دعوى 
مدنية ٠ ٠‏ نظرها والحكم فيها ء ٠‏ حكم ٠ ٠‏ بياثاته ٠ ٠‏ 
(5) تبغ ٠‏ شهادة سلبية ٠‏ دعوى مدنية اء الصفة 


ء بطلان الحكم » ٠‏ 


القضاء بالبراءة . المقام على عدم ثبوت وقوع 
الفعل المسند الى المتهم ٠‏ يتلازم معه الحكم يرقك.ى 


ىد العددان الثالث والرليع ‏ السنة الرابعة والستون 


الدعوى المدنية ٠‏ 
الحكم . 

مدى التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من 
المادة 8١1‏ 1 . ج بالقانون لا٠١‏ لسنة 51551 


ولو لم ينص على ذلك فى منطوق 


١‏ اذ كان مبتى اليراءة حسيما جثاء فى 
مدونات الحكم أن الاتهام المسند اليهما على غلم 
أساس من الواقع والقانون فانه ينطوى ضمنا على 
الفصل فى الدعوى المدنية يما يؤدى الى رفضها 
لان القضاء بالبراءة فى صدد هذه الدعوى 
أقيم على عدم ثبوت وقوع التنعل المسند الى 
المتهمين فاته يتلازم معه الحكم يرقض الدعوى 
المدنية . ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم , 


ال وقلا 


٠‏ متى كان البين من الشهادة الصادرة من 
قلم كتاب نيابة ..٠‏ .... ق 5 من مارس سنة 
والمرفقة يأسباب الطعن أنه حتى مذ 
التاريخ لم يكن قد تم ايداع الحكم المطعون فيه 
الصادر فى ١١؟‏ من يناير سنة 111/8 موقعا عليه 
بقلم الكتاب » وكان القانون على ما استقر عليه 
قضاء هذه المحكمة طيقا لنص المادة ١١1١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية قد اوجب وضع الاحكم 
الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها 
والا كانت باطلة » وكان التعديل الذى جرى على 
الفقرة الثانية من المادة ؟1! سالفة الذكر بالقانون 
رقم 1.7 لسنة 1151 والذى استثنى احكام 
البراءة من البطلان لا ينصرف اليتة الى ما يصدر 
من أحكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية 
للدعوى الجنائية ذلك بأن مؤدى علة التعديل - 
وهى على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية 
للقانون ‏ آلا يضار المتهم المحكوم ببراعته لسيم 
لادخل له فيه هو أن الشارع قد اتجه الى 
حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد للمتهب 
فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة 
بالبطلان اذا لم توقع أسبابه فى الميعاد الملحدد 
قانونا » أما اطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة ى 
انحسار ذلك الاستثناء عنهم » ويظل الحكم 
بالنسبة اليهم خاضعا للامل العام المقرر بالماده 
78 من قانون الاجراءات الجنائية فيبطل اذا 
مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه . لا 
كان ما تقدم » فان الحكم المطعون فيه والذى لم 


يوقع فى خلال الميعاد المقرر يكون باطلا ويتعين 
القضاء بنقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية 
والاحالة مع الزام المطعون ضدهها المصروفات 
المدنية . 5 
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محاماة ٠‏ نقابات « شروط القيد » اختصاص ٠‏ الاختصاص 
الولائى » قرار ادارى * 


)١(‏ الولاية العامة على المنازعات الادارية 
والدعاوى التأديبية . لمطس الدولة باعتياره 
هيئة قضائية مستقلة .. المادة ١,1‏ من الدستور 

(؟) قرارات لجنة قبول المحامين . ادارية . 
أثر ذلك . الاختصاص بنظر الطعون فى القرارات 
النهائية التى تصدر منها . ينعقد أصلا لمحكهة 
القتضاء الادارى . 

") الطعن فى القرار الصادر برفض طلب اعادة 


. القيد . فى حالات محو الاسم تاديبيا من جدول 


لمحامين . تختص بنظره محكية القضاء الاداري 
مجلس الدولة . اثر ذلك . وجوب القضاء يعدم 
غتصاص مجكية النقض بنظر الطعن والاحالة الى 
إلحكية المختصة ٠‏ 


١‏ ان المادة 179/5 من الدستور تنص على 
ان « مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة » ويختعص 
بالفصل فى المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية 
ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى »© ٠‏ ومفساد 
هذا النص تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة على 
المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية بحيث 
يكون قاضى القانون العام بالنسبة الى هذه 
الدعاوى والمنازعات »© فلم يعد اختصاصسه 
مقيدا بمسائل محددة على سبيل الحصر كبا كان 
منِذ انشائه » وهذا لا يعنى غل يد المشرع عن اسسناد 
الفصل فى بعض المنازعات الادارية والدعاوى 
التأديبية الى خهات قضائية أخرى على أن يكون 
ذلك على سبيل الاستثناء من الاصل البعام المقرر 


١ 


قضاء محكية النقض الجنائى 


بالمادة .179 سالفة الذكر» وعلى هذا النحبو 
بعمل المشرع التفويض المخول له بالمادة 151 
من الدستور فى شان تحديد الهيئات القضائية 
واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها مع مراعاة 
الاصل العام المقرر بالمادة من الدستور فى 
شان اختصاص مجلس الدولة بالفصل ق 
المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية باعتياره 
صاحب الولاية العامة فى هذه الدعاوى وتلك 
المنازعات . 


؟ لما كانت قرارات لجنة قيول المحامين 
المنصوص عليها فى المواد 4ه و 1ه و1 و58 
و 77275957 و 11 من قانون المحاماة رقم 1" 
لسسنة 1154 انما هى فى الواقع من أمرها قرارات 
ادارية وذلك بهكم التشكيل الادارى المحض لتلك 
اللجنة وطبيعة المسائل المنوط يها نظرها » اذ أنها 
تؤلف ‏ طبقا للمادة لاه - من النقيب واريعة مر 
المحامين المقبولين أمام محكية النقض أو محاكم 
الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه 
سمنويا وتقوم بالتحقق من استيفاء الطالب للشروط 
المحددة فى القانون للقيد فى جداول المحامين » 
فان مقتضى ذلك أن ما يرفع من طعون فى القرارات 
النهائية التى تصدبر من تلك اللجنة ينعقد 
الاختصاص أصلا بنظرها لمحكية القضاء الادارى 
بمجلس الدولة طبقا للمواد .1 176 »2 186416 »6 
من قانونه المشار اليه آنفا » وذلك فيما عد' 
الحالات المبينة فى المواد 1ه © 5" »2 51 »2 كلا » /ا/ا 
من قانون المحاماة رقم 5١‏ لسنة 1134 والتى 
نص فيها على اختصاص محكمة النقض < الدائرء 
الجبئية » بالنصل نيها امنطناء ون ذلك الإصسسن 
العام . 

؟ ‏ لما كانت المادة 151 من قانون المحاماة 
رقم "1١‏ لسنة 1154 تنص على أنه : « لمن صدر 
قرار تأديبى بمحو اسسمه من جدول المحامين ان 
يطلب بعد مفضى سبع سنوات كاملة على الاقل 
من لجنة قبول المحامين امنصوص عليها فى المسادة 
7ه من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول فاذا 
رات اللجنة ان المدة التى مضت من وقت صدور 
القرار يبحو اسمه كافية لاصلاح شأنه وازالآ 
أثرما وقسع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول 
وحسبت"أقدميته من تاريخ هذا القرار » وللجنة 
أن تسمع- - اقوال الطالب وتصدر قرارها بعد 


كك 


أخذ رأى مجلسى النقابة فاذا قضت برفض طليه 
جازله تجديده بعد خمس سنوات ولا يجوز تجديد 
الطلب أكثر من مرة . والقرار الذى يصكر يرفض 
الطلب يكون نهائيا » . واذ كان هذا التص لم 
يشتمل على تخويل محكية النقض ولاية الفنصل 
قيما يرفع من:طعون أو منازعات فى خصوص ‏ , 
ما تصدره اللجنة المشار اليها من قرارات 
نهائية ‏ صريحة كانت أو ضمنية ‏ برفض طلب 
اعلادة القيد فى حالات محو الاسم تاأديبيا 
من جدول المحامين وذلك: على خلاف ما هو مقرر 
فى الحالات المستثناة التى تقدم بيائها » فان 


"الاختصامن بالفصل فى هذا الطعن المرفوع بشأن 


امتناع نجنة قبول المحامين عن اعادة قيد 

الطاعن بعد محو اسمه تأديبيامن جدول المحبامين ‏ 

يكون منعقدا احكية القغناء الادارى يمجلس 

الدولة ٠‏ لما كان ما تقدم » فانه يتعين الحكم 

بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وباحالته 

بحالته الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة. 
ر الطعن رقم ١‏ لسنة 44 قى جلسة 5/04/ +2194 
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رح اثيات ‏ بوجه عام » + شهود » ٠‏ نقض ٠‏ أسباب 
'طعن ٠‏ ما يقبل منها * 

(9؟) دفوع ٠‏ الدفع بتعثر الرؤية ٠ ٠‏ اثبات ٠‏ بوجه عام ٠‏ 
.فاع . الاخلال بحق الدفاع ٠‏ ما لا يوفره » * 

50 ارتباط ٠‏ عقوبة « عقوبة للجرائم الرتبطة ٠ ٠‏ قتل 
امددا٠‏ ضرب ٠‏ « ضرب بسيطاء ٠‏ أثيات ٠‏ يوجه عام ء ٠‏ 
نقض - حالات للطعن ٠‏ مخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه ٠‏ 
محكمة النقض ٠‏ سلطة محكمة النقض » ٠‏ حكم ٠‏ تسبيبه ٠‏ 


اسديب معيب » ٠‏ 


سلطة محكية الموضوع فى نقدير الادلة » 
اطمئنانها لاقوال الشاهد يفيد اطراحها لجميع 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم 
الاخذ بيها. 

إلدفاع المبنى على تمذر الرؤية موضوعى.. 

كفاية الرد عليه بالاحذ بآدلة الثبوت فى الدعوى ٠‏ 

الارتباط بين الجرائم ٠‏ تقديره 2 فى الاأصسل 
إحكية الموضوع . حد ذلك ؟ 
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كون الواقعة . كما أثبتها الحكم تخالف ما انتهى 
اليه من عدم قيسام الارتباط خطأ قانونى ٠.‏ يوجب 


معاقبة الطاعن يعقوبة مستقلة عن كل جريمة 
بالرغم مما تنبىء عنه الواقعة . كيا أثبتها الحكم 
من قيام الارتباط الوارد بالمادة 5/91 بينهما . 
خطأ . وجوب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعقوية 
الجريمة الاولى الاشد . 


١‏ - من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من 
سلطة تقدير الادلة أن تأخذ يما ترتاح اليه منها 
وفى الطمئنخها لاقوال شسهود الاثبات ما يفيد انها 
أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع 
على عدم الاخذ يها اذ أن وزن أقوال الشهود 
وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل 
القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام 
حولها من شبهات مرجعة الى محكية الموضوع 
ولا يجوز الجدل في ذلك ٠‏ 


؟ س متى كان الاصل أن الدفاع المبنى على تعذر 
الرؤية يسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة 
بقوة الاشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى 
يحسب الحكم ردا عليها اخذة بآدلة الثبوت فى 
الدعوى » وكان الحكم ‏ مع هذا ل قد عرض 
لهذا الدفاع ولطلب اجراء تجربة واطرحهما فى قوله 
« الاضاءة كانت كافية للرؤية بشهادة زوجة 
صاحب المنزل الذى وقعت أمامه الحادثة والمواجهة 
لمنزل المجنى عليه فقد كانت حجرتها مضساءة 
بلمبة كبيرة وشباكها المطل على الشمارع مفتوحا 
بما يسمح على وجه التأكيد للمارة بالقسارع 
فى هذا المكان أن يرى جيدا ما حوله ثم أخمرأ 
ما ظهر برقبة المتهم ووجهة من اصابات ظفرية 
لم يستطع تعليل سبيها وما بالشاهد الاول من 
اصابة بالسكين فى ساعده الايسر لدى محاولته 
القبض على المتهم يزيد' من اطمئنان المحكية الى 
صحة نسبة الواقعة الى اللمتهم .. » واذ كان 
هذا الذى اورده الحكم سسائغا ويرتكز على أسانيده 
التىلمينازع الطاعن فيصحة معينها منالاوراق » 
وكان من المستقر عليه أنه وان كان القانون قد 
أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة الرابعة والستون 


وتحقيقه الا أن المحكمة اذا وضحت لديها الواقغفة 
أو كان الامسر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدموى 
غلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عنم 
اجابتها هذا الطلب » ومن ثم فانه وقد بان أن 
المنازعة فى امكان الرؤية تستهدف اثارة الشبيهة 
فى الادلة المستمدة من أقسوال شهود الاثبات 
وهو ما أعرضت المحكية عنه اطمثنانا منها لادنلة 
الثبوت التى عولت عليها واوضحت ملة رفضهتا 
له » فان ما ينئعاه الطاعن من اخلال بحقه فى الدفاع 


يكون غير سديد ‏ ويتعين رفض الطعن موضوعا. 


٠7‏ من المقرر أنه وان كان الاصل أن تقدير 
قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حسدود 
السلطة التقديرية لمحكهة الموضوع الا انه متى 
كانت وقائع الدعوى ‏ على النحو الذى حصله 
الحكم ‏ لاتتفق قانونا مع ما انتهى اليه من عدم 
ةيسام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة 
عن كل منها فان ذلك يكون من قبيل الاخطاء 
القانونية التىّ تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال 
حكم القانون على وجهه الصحيح ولما كان 
الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقية الطاعن بعقوبة 
مستقلة عن كل من جريمتى القتل العمد والضرب 
البسيط اللتين داته بهما رغم ما تنبىء عنه 
صورة الواقعة كما أوردها فى أن الجريمتين قد 
انتظيتهما خطة جنائية واحدة بعدة اقفعال 
مكيلة ليعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة 
الاجرامية التى عناها الشارع بالجكم الوارد بالفقرة 
الثانية من المادة ؟؟ من قانون العقوبات مما كان 
يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الاشد 
وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الاولى » ومن 
ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا 
وتصحيحه بالغاء عقوية الحبسى المقضى بها عن 
الجريمة الثانية عملا بالحق المخول احكية النقض 
بالمادة 70 من القانسون رقم لاه لسنة 1965 س 
يشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكيمة 
النقتض - من نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تعلق 
الامر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه 
فى أسباب. الطمن ٠‏ 


( الطعن رقم 75517 السنة 46 قى جلسة 1940/5/98 ) 
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السيد / الاستاذ النائب العام السادة الضيوف .. 


لم يعد لى من الحديث الا أقله » بعد الذى افاض فيه المتحدثين » ولكن لى كلمة 
يفرضها على الواجب »© ويحتمها الاداء » وهو قمول لن أمله لاننا نعيثى فى عالم ٠‏ 
عريى مجنون يقاتل فيه المربى العربى ويتقاتل فيه العريى والمسلم وتضيع الحقائق 
وتغيب الرؤى . ثم نندب الاطلال ونقول أين نحن ؟ هل نحن آثمون ؟ هل نحن 
محقون ؟ كلا اننا مخطئون والخطأ فينا لاننا غيينا الانسان منذ زمن طويل واستبحنا 
دماؤه واستبحنا حريتة.منذ فترة طويلة عادت بى الذكرى الى اسواب أفول عصر 
؟لنهضة يوم استدعى الخليفة المأمون الامام العظيم احمد بن حنبل يياله هبل . 
القركن قديم ام مخلوق وأصر الايام على رأيه وكان معارضا لراى الخليفة فطلب 
الخليفة الى حراسه ان يحملوه الى السحن ليعنيوه » ثميأتى يهمّن جديد» 
ليسال الخلينة الامام هل القرآن قديم أم مخلوق ؟ ويصر الايام على رأيه . قم 
يعود الى السجن . ومات الخليفة اللأمون والامام مسجون وأتى من بعده عمه 
المعتصم ووسع دائرة العمذاب والتعذيب » لم يكتف بان يستدعى الامام من 
محبسه » بل استدعى علماء الامة الاسلامية » من كل مكان ليسالهم هل القرآن 
قديم أم مخلوق فين انتصر منهم لرأى الامام حبسه » ومن آثر السلامة وانتصر لراى 
الخليفة افرج عنه » ولكن المحبوسين اخذوا يقناقصون عددا لانهم غم قادرين 
على أن يتحملوا عنذاب السجن » الا الامام فقد ابى الا أن يكون الدين فى خدية 
الناس »© وليس فى خدمة الحاكم » فليست من قضايا المسلمين ولا مت اركان 
الاسلام » أن يكون القرآن قديما أو مخلوقا > فتلك قضايا جدلية واذا ورد العذاب فى 
معرض الجدل فملى الدنيا السلام . وآية هذا النموذج أن قهر السلطان 
أتحرف بالعلماء عن صحيح الدين ثم انحرف بالمفكرين عن صحيخ الفكر قم آكئر 
باقى الناس السلامة حتى لا يتعرضوا لمذاب السلطان . ودالت دولة بنى 
العباسس تاريخنا امامنا نقرا صفحاته على تعددها ونجد فيه حقيقة مؤكدة » 
واحدة » انه كلما كان الراى للناس والحكم بمدالة للناس تقدمت الامة وعلا 
تعبها » وكلما غابت حرية الانسان أو غيبت اندحرت الامة . 


الفلسطينى يقاتل ١‏ الفلسطينى تعم . فهل هذا حق وهل هذا عدل اولا » هل 
هذه حقيقة 5 هل الفلسطينى يقاتل كلا ٠‏ الحقيقة ان حكومة عربية 
تحارب حكومة عربية »> من خلال الفسطينيين وهذا هو موقف الحكومات العربية 
من القضية الفلس طينية كل حكومة تريد أن يكوت لها بين الفنلسطينيين يد وان 
تكون لها بينهم عزة ومنمة وأن يكون لها فيهم حكم وأن يكون الراى رأيهميا 
لماذا ؟ لان الثورة الفلسطينية باعتبارها انيل ظاهرة وجدت على الارض 


العددان القالث والرايع السنة الرابعة والستون 

ة قامت على أساس ديمقراطى . والخلاقة بين 
العربية ليس مبمثه فقط القضية الفنلسطينية ٠‏ 
إن الثورة الفلسطينية تتبع منهجها ديمقراطيها ٠‏ 
أن يكون هذا هو منهج الثورة 


كل 
العربية فى السنوات الاخير 
الفلسطينيين ودين الحكومات 
ولكن الياعث الحقيقى له هو 
والحكام العرب لا يتبغون هذا المنهج . ولا يريدون 
الفلسطينية ٠‏ ينشق المنشقون ويخارب المنشقون الاصتلاء ويذهب الاصلاء مجن 
الجبهة الى طرايلس أو الى مكان آخر يعد أن دكت المعسكرات فى صيرا وشاتيلا 
ثم يغادر المقاتلون ارض لبنان . كل هذه نوافل سوف تتكرر وسوف تتابجع 
اذا بقى العالم العريى على حاله . واذا ارتضى المثقفون وانتم منهم عزلة تفرض 
عليهم © يتقبا نها صاغرين . كلا يا اخوة فحديث مسئولية المثقف فى التلآد العزبية هو 
الذى قامت من أجله النقابات ١‏ لمهنية وهو الذى تقوم من اجله الاتحادات القومية 
المهنيلة » فأنا انتمى الى نقاية تعلمت فيها انها نشات منذ اثنتين وسيعين سنة 
ومنذ نشأتها وهيت نفسها لقضية الوطن أما القضية فهى الاستقلال » وأما الوطن 
نهو وادى النيل وحملت النقابة هذه الامانة بشرف يلقى على كل شاغل لمكان 
فيها أن يحمى تراثها » لانها عندما قامت الثورة المصرية سنة 1111 كان نقيب 
المحامين منفيا مع سعد زغلول . هذه حقيقة من نضال المحامين ٠‏ ونضال المحامين 
عير الزمان هو الانتصار لقضية الانسسان هو ان يكون الحكم للانسمسان 
هو أن يكوت الراأى للانسان هو ان تكون الديمقراطية بالانسان هى حق 
الانسان فى أن يعير وأن يفكر وحقه فى أن ينقشسا التنظيمات السياسية يارادته 
الحرة لا يرد عليها قيد من قأنون أو سلطان وحق المواطن فى آلا يحبس الا فى 
تهمة محددة مبتية الاركان وأن يطلب اليه فيها الجواب وبيفي الاتهام والجواب 
لا يجوز حبس ولا يجوز اعتقال . وان يحمل الى قاضيه الطبيعى ليقضى فى أمره عقابا أو 
براءة ياسم العدل ياسم الحق والقانون باسم الشعب ولا اقدمه لقاض لم يعرف 
من القانون الا ان للقأضى منصة يجلس عليها وللقانون غاية هى ارضاء الحاكم 
1 عندما نقول القاضى الطبيعى نعتصم بالقاقوت ونعتصم بالانسان وحملت النقابة 
الامانة ثلاثين عاما قم قام اتحادكم فحملت نقابة المحامين فى مصر دورها وتبدلت 
القضية واصبح امام الاتحاد قضية ووطن أما القضية فهى القضية الفلسطينية 
واما الوطن فهو الامة العربية جميعا وهنا كان الانتقال العظيم من الاقليمية الى 
القومية ليدرك كل انسان فى كل جزء من الوطن العريى أنه مسئول عن توحيد 
آمال أمته لا أقول فى شكل وحدة دستورية أو سياشية فهذا ليس شاننا انما مو 
شان الناسس عدما يقررون ولكن الآمال العظام يجب أن يفسح الطريق امامها 
دلونى فى العالم كله على دولتين متجاورتين تتكلمان لغة واحدة غير الدول التى" 
غيها استعمار استيطاتى كامريكا وامريكا الجنوبية ‏ الا الدول المربية ليس هناك 
دولتان تتكلمان لغة واحدة الا الدول العربية وهذا دليل على ان الاصل فيها بمد 
نهضتها هو الوحدة وليس التجزئة » هو أن كل جزء فيها يحمى الجزء القفاتى 
فهل نحن نعمل#هن اجل ذلك هل نحن نكرس الوحدة ونرفع أعلايها هل نحن 
نكر الوحدة ونحنتدعو الى تقسيملبنان أو نعمل على تقسيم لبنان أو نكرستقسيملبنان 
هل نحن نبنى الوحدة ونحن ندعو كلنا الى استفتاء حر فى الصحراء المغربية ندعو 
الى تقسيم الدول وننادى بالوحدة ونتسال ونتعجب ما هذه القضايا التى 
تطرح علينا وانا اقول لكم لا تنتظروا الى سؤال ولا الى جواب فان ذلك كله 
فعل الحكام وليس فعل القسعوب ومتى اختلف الحكام تصورنا أن تقوم حرب 
بين جار وآخر و'مامنا - وأنا اعنى دائما ‏ مع احترامى الكامل للاخوة المراقيين 


كلمة الاستاذ النقيب 1 


والسوريين ‏ أن حزيين يرفعان مبذا واحدا أو حزبا واحدا يرفع مبدا واحد 
على الارض العربية ويحكم دولتين وان الحكومتان تتناحران ٠.‏ وحين قامت اول 
تجربة رائدة فى الوحدة بين.مصر وسوريا ونحن فى عهدها وجيلها سعد المواطنون 
العرب بهذه العلامة العظيمة التى قامت بها مصر وسوريا ولم تدم الوحدة 
13 لدي مستتونا مالك ما ون لمن لم مشخ لها متي الم 
يرفعها الشعب على أكتافه لم يبذل الشعب الدم فى سييلها لم يقدم فى سييلها 
شهداء أو ضحايا انما قدمنا قرارين جمهوريين صادرين فى مصر وى سوريا لتحقق 
الوحدة' . كانت الوحدة أمل كل سورئى وآأمل كل مصرئى ولكن تحقيقها لم يتم 
من خلال هؤلاء الناس . تمت الوحدة ثم جرى عليها الاستفتاء ولو حدث العكس 
لبقيت الوحدة حتى الآن ولاتسع نطاقها ولما استطاعت اسرائيل ان تفرق المجتمع 
العربى الى قسمين . ثم ناتى فى قضية مثشل القضية الاسرائيلية ») هى قضية 
اضحت من الصراحة والوضوح بحيث لا تحتيل الشك . لقد قلنا وتلت باسم 
نقابة المحامين فى تحقيقات جرت أن السلام واسرائيل لا يجتمعان لانهما نقيضنان 
اسرائيل تقوم على الغزو والسلام لا يعرف غزوا أن معارضة نقابة المحامين 
للسلم مع اسرائيل هى معارضة مبدئية مستمدة من الحق والدين ورفعنا فى 
سبيل ذلك ما شاء الله لنا وتحملنا فى سبيل ما تدملنا نصف مجلسنا ذهب الى 
السجن وحلت نقابة المحامين » فهل لا نت لتنا قناة ؟ أبدا عادة النقابة الى 
موقعها من خلال موقف حضارى عظيم هو موقف القتضاء المصرى وقدر 
الحريات المقاح فى مصر وعلى الجانب الآخر وكما قلت فى تونس أدينت مصر لانها 
ابرمت صلحا مع العمدو ولم نستنكر ذلك ولكن أقيمت ت فى مواجهة ذلك جبهتان 
جبهة للرفض وجبهة للصمود والتصدى وقلت لو أن الرائضين رفضوا أو الصامدين 
صمدوا لقلنا انناق معين الجدل حول القضية ولكن أبى الله الا أن يظهر الحقيقة وهى 
أن حكوماتها تقيم الجيوثى لتحمى العروش لا لتحمى الحدود ولو رفض الرافضون 
؟و صيد الصامدون أو أطلقت رصاصة واحدة فى الجولان لسقطت كامب ديفيد 
بغير طلب ومع ذلك فان عظية الشسعب المصرى انه وضعها فى حجمها الحقيقى 
وعظمة الشعب المصرى فى انتصاره لقضية أمته فى كل مكان وها نحن على الساحة 
نقول هل تعود مصر أم لا تعود من الذى يستطيع أن يغيب مصر من ساحة العمل 
فى الامة العربية ان الذين يريدون أن يغيبوا مصر من مساحة العمل فى الامة العربية 
العربية يجنون على الامة العربية:ان مصر هى نصف المالم العربى ولو كان النصف 
الساكت لقلنا عفا الله عنه ولكن مصر عبر التاريخ وكيا اقول دوما عقل العرب 
المفكر ويدها الضاربة ولسانها الناطق وعلى الذين يريدون أن يجردوا الامنة العربية 
من عقلها ويدما ولسانها أن يبحثوا لهم عن عقل ولسان ويد اخرى عليهم 
أن يحاريوا كما حاربت مصر وكما نريد نحن فى نقابة المحامين فى مصر أن تحارب » نحن 
تعادى الصلح مع اسرائيل ليس انتصارا لجبهة الرفض أو لجبهة الصمود ولكننا 
نعارضه انتصار! لحق الفلسطينى نعارض»ه انتصارا لحق المصرى نتمارضه 
انتصارا لحق المواطن العربى نحن فى اتحادنا وفى نقابتنا لا ننحاز الا للمدل والحق 
وليس من الحق ولامن العدل فى شىء ان يبقى الشسعب اقفلسطينى مشردا طريدا 
فى آمة كثرت خيراتها وحق الشعب الفلمسطيئى فى أن يعود رهين بأمور محددة 
أولها ان تبتعمد كل حكومة عن التدخل فى القسئون الفلسطينية حقيقة أو مجازا 
وأن يترك العمل الفلسطينى للفلسطينيين ليرتبونه كيف ما شاءوا وان يكون 
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القرار للفلسطينيين ان تنتصر امتهم لقرار الفلسطينيين فهم اصحاب القضية ٠‏ 
واصحاب المصير حتى يعودوا الى ارضهم رافعين (١‏ 
أمتهم ولذلك فاننا نحذر من التدخل فى الشسئو 
فى الشسئون الفلسطينية من غير 
جديدة يقول الفلسطينيون ما يشاؤن وتقول الاية من ورا 5 
الفلسطينى من امقته ان يقول اما نحن فاننا منتصرون للقضية 
بقيادة منظمة التحريّر الفلسطيئية وحسما ووضعا للامور فى نصابها واكثر بقيادة 
الناضل ياسر عرفات فطالما بقى ياسر عرفات على راس المنظمة بارادة ديمقراطية 
فاننا نحنى له الراس طالما أن قرار اختياره كان ديمقراطيا وعلى الذين يريدون 
أن ينزعوا الديمقراطية من منظمة التحرير أن يزرعوا الديمقراطية فى أرضهم قبل ان 
يعصف يهم أهلة , ٠٠...‏ 


والتضية اللبنانية هى الاخرى صورة من صور الصراع العريى نريد لبنسان 
الحر الستقل الموحد كيف وعلى ترابه جيوشى فير لبنانية كيف وطوائفه وفئاته 
تنتمى الى قوى اجنبية اذا اردنا أن نحرر لبنان فعلينا اولا أن نحرر الارادة 
اللبك انية وان نعلمهم أن عظمة الامة أى امة تبنئ بهن خلال وحدتها الوطنية 
واذا اردتهم نموذجا أو تماذج لما يفعله الاستعمار من خلال تمزيق الوحدة 
الوطنية فاأمامكم حكم مصر والسودات فى السودان وى مصر كانت اللعبية' 
الاساسية . 


هى فصم الوحسدة الوطنية واستطاع السودان أن يحافظ على وحدته 

وان ببذل فى ذلك جهودا كبيرة واستطاعت مصر من خلال ثورة عظيمة أن تحقق 
الوحدة الوطنية وإراد الاستعمار وارادت الصهيونية أن تضم هذه الوحدة منذ سنوات 
قليلة مضت ولكن الشعب المصرب'آب الى ما يدبر له والوحدة الوطنية هى اساس 
كل عمل عظيم وناجح شريطة أن يكون مبناها الاول والاخير هو الديمقراطية ومن خلال 
ذلك اذا استطعنا آن نحشد الناسسى من خلال رأى النساسس لن ندمو الناس 
الى ان يحاربوا مع العراقيين ضد ايران فانتم تعلمون انه يوم أن دخل الغزاة 
اررض فلسطين لم يطلب أحد من الناس أن تتطوع للحرب تقدم المتطوعون مسن 
تلقاء اتفسهم يدافعون عن الارض الفلسطينية: وحاربوا فى فلسطين والسذين 
ارداهم واودى بنا جميعا هى الحكومات التى استدعت ابناءها وقيلت الهدنة 
على أرضها فقضبتنا واضحة لا تحتاج الى جدل اذا كانت العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم تقوم على اسس مليمة ومعقولة بحيث يدرك الحاكم انه خادم للنساس 
وليس سيدهم وأنهم يستطيعون أن يغيروه وأن يبدلوه تصح القضية وحين يرى 
الحاكم انه .يستطيع أن ينشىء المإسسات وان يقيم التنظيمات وآن يبنى الاحزاب 
' فعفاء على الدنيا وعفاء: على كل ما فيها عندئذ تبقى دعوتنا عالية أنا لا 'ريد 
أن أطيل عليكم ولكن الدعوة العظيمة التى قال بها السيد الاستاذ النائب 
العام فى معرض الفكرّ القاتونى ومعرض التطبيق القاتونى وهو يحدث الاتحاد 
من خلال قضيه عادلة وهى تطبيق الشريعة الاسلامية.على الارض السودانية 
والمحامون العرب على اختلاف آديانهم لم يرفضوا فى يوم من الايام أن تطبسق 
الشريعة الاسلامية بل كانوا دعاة لها ولكن ولكن انا ولا اتحدث عن السودان لان 


كلمة الاستاذ النقيب ١‏ ل 


هناك دعوة فى مصر ايضا بتطبيق الشريعة الاسلامية وانا مصرى ومن حقى أن أتكلم 
عن مصر بغير عقد أنا اقول لهؤلاء الناس أنا اقبنل تطبيق الشريعة الاسلامية 
التز!سا يالدين ولكن عليكم أن تعلموا أن تطبيق الشريعة الاسلامية يصح أكثر لو 
طبق فى. مجتمع مسلم وعلى الذين يطيقون الشريعة أو يريدوت أن يطبقوها أن يعلموا 
أن الخليفة العادل عمر منع حد السرقة فى عام المجاعة وعليهم أيضا أن يذكروا 
أن تطبيق دين اله رهين بأن يلتزم الحاكم بعدل الله .... حتى لا يشب فى الامة 
العربية شياب جدد لا يستطيعون بحكم سنهم وقلة خبرتهم وقلة تجربتهم ٠‏ أن يقعوا 
فريسة لتفسيرات غير صحيحة فان الساحة العربية كلها من الخليج الى المحيط 
تشهد الآن صراعا حادا فى الشباب تكون من خلاله جماعات دينية تدعو الى 
تطبيق الشريعة الاسلامية وتدعو الى تطبيق شريعة الله ومنهم منت قدتم 
لليحاكمة ومنها من لم يقدم » نحن لا نتعرض لاحكام القضاء ولا نسبقها 
فقد تعلمنا من تقاليدنا ان القضاء هو أمننا وهو حصننا ولقد ظل فى 
مصر حتى الآن أملتا وحصننا وهو فى ذات الوقتت آمان للحاكم وحصن له 
واصبحت الحقيقة فى مصر أن الحاكم والمحكوم ينزلون عند حكم القضاء 
وينفذونه وتلك علامة جديدة فى الارض العربية علينا ان نممقها فى كل أرض 
«متى لا يصدر قانون بالغاء حكم أو قانون بحل نقابة حصلت على حكم نريد 
أن نعمق هذه الممانى الجديدة وان ندافع منها وان نحيى اصحابها وان نذكرها 
جدير بنا من خلال هذه النظرة العظيمة أن ندعو الى تطبيق الشريعة الاسلامية 
وان ندعدو معها فى ذات الوقت الى خلق الكيان السام ولو عقمنا فى أرض 
ترفرف عليها رايسات الاسلام » رايات المدل مشل عهد الخلافة ولا اقول 
تمنيا أو مثل عهد الدولة العظيمة مشل مهد الازدهار الاسلامى يوم ارتقى ' 
العلم والادب والفن فى كل النواحى فى الدولة الاموية والدولة الاسلامية عندفذ 
سوف يذكر التاريخ حمدا وسوف يذكر التاريخ شكرا لهؤلاء الذين قدموا 
الله على انفسهم وجعلوا الله قبلتهم وجعلوا هجرتهم الى الله ورسوله . ولقد 
كنت قد اعددت نفسى على أن اردد آية فى صدر الكلام تلاها المترىء عند 
بدء التلاوة ولم يعد لى الا أن اكميل هذا الحديث بآية اخرى « فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكبوك فيما مجر بينهم ثسم يجدوا فى أنفسهم حرجا مما 
قضيتويسلموا تسليما » أن الاحتكام لغير الله فى الدين آمر تاباه قواعد الدين 
ان الاحتكام لغير الانسان فى قضايا الانسان بعيدا عن الله هو انكار للدين لان 
الله يقول فى عظنة خلق الانسان « واذقال ربك للملائكة انى جاعل فى 'الارض 
خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك وتقدس , 
الك » وكان رد الله عِليهم عظيما « قال انى اعلم ما لا تعليون » ثم قال القركن 
« وعلم آدم الاسماء كله اثم عرضهم على الملائكة فقال أنيئونى ياسماء هؤلاء 
ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا أتك انت العليم الحكيم 
« هذه هى رؤية الله للانسان نمت كان مؤمنا فعليه ان يعلم أن الناس سواسسية 
كاسنان المشسط ومن كان مؤمنا فعليه ان يعلم ان الناسن لدى الحاكم أى حاكم 
سواء لا يتمية. أى واحد منهم بنسية أو حسبه أو جاهه أو ماله أو عصبيته انبا 
يتميز الانسان فى الدين بعمله هذه هى قضيتنا مع الدعوة الى تطبيق شمرع الله 
ولكن أقول يسبق الدعوة الى ذلك دعوة الى الجههاد دعبوة الى تحرير 
فلسطين دعسوة الى الانتصار للعراق دعوة الى مقاومة' الذي يحاريوننا فى 
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ديننا ويخرجونتا من ديارنا وهى آية رددتها ف المؤتمز الريع عشر للمحامين 
عندما قالوا الماذا تعارض اسرائيل قلت لان الله نهانا عن ذلك فى قوله « لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاظوكم والذين لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم 
ان الله يحب المقسطين »© اتما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يولهم فاولئك هم الظالمون » وقضيتنا 
هى مقاومة الظلم . 


اخذنى الكلام فنسيت ان اشكر على الترتيب الاخوة المحامين السودانيين 
ومجلسن النقابة وان اقدم الشكر جزيلا ووقيرا الى الاخ والصديق العزيز الاخ 
الاستاذ ميرغنى النصرى » نقيب المحامين فى المسودان وان أقدم قبل هذا تحيات 
المحامين العرب الى شعب السودان والى الاستاذ النائب العام والى حكومة 
السودان والى رئيمن جمهورية السودان شكرا لهم باسم المحامين العرب على 
كل الرجاية التى نلقاها هنا ونتمنى ان نعود الى الخرطوم فى مرة اخرى 
٠‏ ولقد استتدلنا بحديث التكامل حديث الوحدة وان نس قيدل بالحسديث 
عن النكية الفلسطينية حديثا فى تنظيم الدولة الفلسطينية على الارض الفلس طينية 
'وحديثا لانهاء الحرب العراقية الايرانية حتى تعود مدافع العراق الى 
اسرائيل جزاهم الله خيرا وحقق لامتنا التنصر . 


واشكركم للمرة الثاتية . 
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قرارات وتوصيات 
المكتب الذائم لاتحاد المحامين العمرب 
مسن."؟ - 18 فبرآير شباط) 1946 
الخرقخلوم , 
قرار شان 
خطابى الامين العام ورئيس الاتحصاد / 
فى جلسة افتتاح اعمال المكتب الدائم 


١‏ ل أن المكتب الدائم لاتحاد المطامين العرب المنعقد بالخرطوم فى الفترة 
من 51 ل 8؟ ا 615 ؛ وبعد الاستماع الى خطابى الامين العام ورئيس 
الاتحاد فى جلسة الافتتا 


يقرر اعتبارهما وثيقتين أساسيتين من وثائق أعمال هذه الدورة بحيث 
يصيبح ما ورد بهما من توجيهات أساسية محورا لنشاطات الامانة العامة 
الممسمتقبلية. 

؟ ل يؤكد المكتب الدائم على قراراته وتوصياته الصادرة عن دورة 


انعقاده بتونس فى الفترة من 15 ل 574 ديسمبر 11987 ويطالب الامانة العالية 
والنقابات بمتابعة تنفيذها . 


قرار بشان 
المعتقلين انسياسيين فى الوطن العربى 


ان المكتب الذائم لاتحاد المحامين العرب فى دورة انعقاده بالخرطوم ‏ 
اذ يلاحظ بقلق بالغ تزايد اعداد المحتجزين والمعتقلين السياسيين من قبل 
السلطات فى الدول العربية ‏ بدرجة اصبحت فيها ظاهرة الاعتقالات جزءا 
من نسيج الحياة السياسية فى الواطن العربى . 


وحيث انه قد اعتبر مثل هذه الممارسات اخد العوامل الرئيسية للهزائم 
العربية » وتقييد المواطت العربى وشسل قدراته التضالية فى مواجهة الهجمة 
الامبريالية الصهيونية الشرسة على المنطقة . ١‏ 


وتمسكا منه يضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد بالاغلان العالمى لحقوق الإنسان 
والقرارات والمواثيق الدولية » بطلب الحكومات العربية بالافراج عت المعتقلين 
السياسيين أو احالتهم الى محاكية عادلة أمام قاضيهم الطبيعى . 

كمسا يكلف الامانة العامة والنقابات بضرورة تكثيف نشاطها واستخدام كثفة 
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الوسائل للعمل على تنفيذ هكا القرار 4 وان تؤود النقابات الاماقة الماية 
| يقوائم موقعة تحتوى على أسماء المعتقلين والمحتجزين السياسيين وتوصيف 
التهم المنسوبة اليهم » وان يتم التنسيق مع الامانة العامة حول افضل السيل 
الممكنة لمتابعة هذه الحصبلات . 
وعلى الامانة العامة أن تتقدم بتقرير مفصل حول أوضاع المحتجهزين 
السياسبين الى دورة اجتماعات المكتب القادية . 
وفى هذا الصدد يحيى المكتب الدائم كافة النقابات والزملاء الذين استجابو' 
للقرار الصادر عن دورة تونس بالتوقف ساعة عن العمل يوم ١؟‏ فبراير الجارى 
تضامنا مع سجناء الراى . 


قرارحهول 
اضراب المحامين العرب فى الضفة الغربية المحتلة 


يؤكد المكتب الدائم لاتحاد المحايين العرب تأييده الكامل لاضسراب 
المحامين فى الضفة الغربية المحتلة ويحى وقفتهم البطولية فى وجه سلطات 
> الاحتلال الاسرائيلى وممارساتها التعسفية المخالفة لابسط القوانين والمبادىء 
والاتفاقيات والاعراف الدولية ٠‏ 
ويعلن دعمه الكامل لصمود هؤلاء المحامين أخوة العروبة » وزملاء المهنة 
ويقرر الطلب الى جميمْع النقابات العربية بالعيل على تعريف الراى المام العربى 
والدولى بموقف الزملاء المضربين ‏ بكافة الوسائل المتاحة ‏ وفضح الممارسات 
الصهيونية ضد اللمواطنين العرب فى الاراضى المحتلة » وذلك لدى كافة النقابات 
والمنظمات القانونية والانساتية فى العالم ٠‏ 
كيبا يناشد النقابات العربية بضرورة تقديم الدعم المادى للزملاء المضربين » 


وان يسهم كل عضو فيها بمبلغ عشرين دولارا تودع فى صندوق خاص يواسطة 
الامانة المامة لدعم الزملاء الصامدين فى الضفة الغربية وقطاع غزة . 


والتنديد بقل رار 
الادارة الامريكية والحكومة البريطانية بالتهديد بالانسحاب 
من عضوية الملظقمة 


تقديرا للدور الحضارى الذى تقوم به اليونسكو فى ميدان التربية والثقافة 
والاءلام وحقوق الانسان وإرساء دعائم السلام . 

ونظرا للضغوط التى تمارسها الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل والصهيونية 
العللية على اليونسكو والتهديد بالاتسحاب من اعيالها والامساك عت اداء 
التزامئتها المالية نحوها » ونظرا لكوت هذا النوع من الضغط لا يهدفا الا 


قرارات وتوصيات كل 


لالحاق الضرر باداء اليونسكو لرسالتها » ولكونه ايا يتعارض مع الالتزامات 
الدولية لكل عضو فى هيئة الامم المتحدة . 
غان المكتب الدائم لاتحباد المحامين العرب يندد بالتهديد الصادر من 


الولايات المتحدة وبريطانيا » ويعلن تأييده ودعمه لمنظمة اليونس كو فى كافة اوجه 
نشاطاتها . 


ويناشد المجموعة الدولية أن تعمل لتتراجع الولايات المتحدة الامريكيلة عن 
تحديها هذا » وتنفيذ التزاماتها الدولية . 


ويطالب المكتب الدائم الحكومات العربية القادرة ماليا دعم ميزانية المنظية 
لتمكينها من تأدية دورها باستقلالية كاملة . 


قسرار بان 
غطة الامانة العامة لتنفيذ برنامسج عمل 
الاتحاد فى المرحلة القادمة 


١‏ ان المكتب الدائم بعد اطلاعه على خطة الامانة العامة وتوجيهاتها لتنفيذ 
برنامج عمل الاتحاد ق المرحلة القادمة » يقر الاسسى والافكار الواردة يها 
وبصفة خاصة ف مجال دعم وتنمية العلاقات بين النقابات بعضها البعض ويينها 
وبين الامانة العامة » يما يحققا أهداف الاتحاد وغاياته . 

كبا يحبيى الامانة العامة وجهازها التنفيذى على ما قدموه من أوراق عيل 
ومقترحات » ويثنى على الورقتين المقدمتين من نقاية السودان: ضمن ملف العمل 
المطروح على دورة انعقاد الخرطوم ٠‏ 

ويدعو النقابات الى الالتزام بالمشماركة فى برنامج الاحتفال بالعيد الاريمين 
للاتحاد والسعى مع الامانة العاية لتنفيذ ما ورد يورقة العمل التى أقرها 
المكتب 'الدائم. 


؟ ‏ كيا يؤكد المكتب الدائم على ضرورة التزام النقابات بتنفيذ قراره السابق 
يشان سداد كل عضو بها رسم اقستراك سنوى نظير عضويته للاتحاد . 

على ان يتم تقدير قيمته بالتشاور مع الامأنة العامة . 

وضرورة تسديد النقابات للاشتراكات المتأخرة طرفها » والعمل على تكشسكيل 
لجان أو جمعيات اصدقاء اتحاد الحامين العرب من عناصر قانونية ومهنية » 
واقتصادية مؤثرة داخل مناطق النقابات الاعضاء » على أن تكون مهمة هذه اللجان 
جمع التبرعات للاتحاد دون اية شروط أو ارتباطات تؤثر على استقلالية اتحاد 
المحامين العرب » وتتبنى عملية الاعلام والتحريف بالاتحاد ونش اطاتسه ٠‏ 


بالاضافة الى قيام النقابات بجع التبرعات وتقييم التسهيلات والمساعدات 
للاتحاد من خلال أعضائها . 


1 العددان الثالث والرايع - السنة الرايعة والستوث 


قلرربشان 
أعادة الكيان القانونى ٠‏ 
لنقابة المحامين بالجماهيية الليبية 
تأكيدا لقرارات المكتب الدائم السابقة يشأن استقلال مهنة المحاماه ونقابات 
فى الوطن العربى » باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استقلال القضاء وسسيادة 
حكم القانون » وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم الاساسية ٠‏ 
يكلف الامانة .| 0 بالسهر على استقلال مهنة المحاماه ونقاباتها ومتابعة 
هذا الامر يش كل دا 


كما يطلب من الامين 10 1711011 
من أجل تحقيق ما التزموا به فى لقاءات سابقة مع الامين' العام الاسبق »© ومع 
تجقلن نقابات المغرب وتونس بشأن اعادة الكيان القاتونى لنقابة المحامين  .‏ ' 

قرار بشسان 
الاعداد والتحضير للمؤتمر الخامس عشر للاتحاد 

قرر المكتب الدائم عقدٍ المؤتمر الخامس عشر للاتحاد فى الجزائر خلال شهر 
أغسطسى 1186 القادم تحت شعار « الديمقراطية وحقوق الانسان ضمانة 
أساسية لتحقيق الحرية والتقدم.والوحدة » . 

كياقرر تشكيل اللجنة التحضيرية ©» ولجان المؤتمر الفرعية ومقرريها 
. وموضوعات الابحاث على النحو ادناه : : 

(1) رسم الاشتراك : للعضو خمسون دولارا امريكيا والمرافق ثلاثون دولارا ٠‏ 

(ب) تتكون اللجنة التحضيرية للمؤتمر من الاسائذة : 

. الامين العام. ؟  الامين العام المساعد‎ ١ 

+ الامين العام المساعد للكشئون الدولية . 

؟ ‏ الامين العام المساعد للشئون المالية . 

ه ‏ عضو المكتب الدائم عمار بن تومنى ٠‏ 

5 الاخوة نقابة الجزائر . 

/ا ‏ ومن يرى الامين العام الاستعاتةيبهم. 
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ج لجان المؤتمر والمقررين : 
اللجئنة المقغرر 
١‏ لجنة الوطن العربى عضو المكتب الدائم الاستاذ عيدالله 
أبو بكر ( تونس ) ٠‏ 
؟ ل لجنة فلسطين الامين العام المساعد الاستاذ محمد 
صيبرى مبدى ( مصر ). 
٠7‏ لجنة الحريات العامة عضو المكتب الدائم الاسبتاذ زكى 
وسيادة القانون . جميل حافظ ( العراق ) . 
لجنة تنسيق التشريسع عضو المكتب الدائم الاستاذ أحمد 
وتوحيد المصطلحات . عمران (سوريا). 
ه ل لجنة تنظيم مهنة المحاماه 2 المحامى عبد الله صالح عبد المزيز 
واستقلال القضاء . ( السودان ) ٠.‏ 
5 - لجنة اأوضاع المراة فى المحامية أسماء خضر ( الاردن ) . 
الوطن العريى ٠‏ 
٠7‏ لجنة مكافحة الاستتممار الاستاذ/ نبيل الهلالى (بمصر). 
والامبريالية والفصل العنصرى . 


د ابصماتث اللؤتمرة: 

قضايا الوطن العربى : 

تقييم 2٠‏ سمنة من أعمال جامعة الدول المربية ( محصلة وآفاق ) . ( مصر ). 

الاقتتال العربى إأسبابها ووضع حد لها . ( الاردن ) ٠‏ 

مأساة لينسان أسبابها وطرق حلها ( لبنان« بيروت » طرابلس »© » سوريا 

»6ميصر). 

أاسسباب سلبية الجماهير العريية والحكومات أثناء محنة لبنان وما 
بعدها ( سسوريا » فلسطين » بيروت ) . 

الحرب العراقية الايرانية ( العراق » الكويت ) . 

الازمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الوطن العربى وآثارها على 
المستقبل ( مصير » الرياط ) . 

آفاق تطل وير العلاقات العربية الافريقية ( المسودان ) . 


القضية الفلسطينية : 
الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى يما فيه حقه فى العودة وتقرير المصير 
واقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة ( فلسطين » مصر » سوريا ) ٠‏ 


ب القدس ( الاردن » فلسطين » سوريا ) ٠.‏ 


8 العددان الثالث والرايع - السنة الرايعة والستون 
آثار تطبيق القوانين والاوامر العسكرية على النظام القضائى ومهنة 
المحاماة فى فلسطين المحتلة ( الاردن » فلسطين ) . 
تطبيق برنامج العمل الذى أقره المؤتمر الدولى حول قضية فلسطين 
( جنيف سبتمبر 1141 ) - دور الحكومات والمنظمات الشعبية ( الدار البيضاء) . 


حقوق الانسان والحريات الاساسية : 
تقييم مدى تطبيق الحقوق المذنية والسياسنة فى البلاد العربية المصدقة 
على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ( سبع تقارير جوابية ) ( المغرب » 
ع ا 
س الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الائسان فى الاراضى الفلسطينية المحتلة 
والمخالفة لاتفاقيات جنيف ( الاردن » سوريا ) . 
العلاتة العضوية بين التنمية وانحقوق المدنية والسياسية ( السودان » 
مصر»المفرب). 
جريمة التعذيب فى ضوء القوانين العربية والشريعة الاسلامية ( جميع 
النقابات ) . 5 
انتشار ظاهرة الاختفاء والتعذيب والتصفية الجسدية ‏ أسبابها ‏ 
ضرورة العمل مسن أجل مكافحتها ( جميع التقابات مصر » سوريا » العراق » لبنان » 
السسودان » الكويت ). 
توافئق مضمون حقوق الانسات المنصوص عليها فى مواثيق الامم المتحدة 
مسع مفهوم حقوق الانسان فى الاسلام ( مصر » البحرين » العراق » الكويت ) . 
الحد الادنى من القواعد لمعاملة المعتقلين والمسجونين ( سوريا ؛ مصر » 
لبنان « بيروت طرابلس » » المغرب » العراق) . 
دور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان فى اقرار وحماية حقوق 
الانسان فى العالم الغريى ( العراق) . 
نحو اتفاقية عربية لحقوق الانسان (لبنان « بيزوت » طرايلس » » 
العراق 6 الامانة العامة ؛ المسودان » مصر) . 
- تدريس ونشر حقوق الانسات وسسيلة ناجعة لاقرار وحماية حتوق 
الانسان ( الملغفرب ) . 
أوضاع المرآة فى الوطن العربى : 
تققييم نتائج عشرية الامم المتحدة للمرأة ( بالنسبة للمراة فى الوشفن 
العربى ) ( العراق » تونس) . 
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المراة ( تحليلها » 
.العمل من أجل التصديق عليها وتطبيقها ) ( تونس) . 
تقييم نشاطات أجهزة جامعة الدول العربية المعنية باوضاع المراة 
(الاردن ) . 
دراسة مشروع اللميثاق الاجتماعى للمراة الذى اعدته جامعة الدول 
العربية (الاردن ) . 
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اوضاع المرأة فى الاسلام ( مصر »© سوريا » المغرب » جهونس ©» 
السودان) . 


استقلال القضاء والمحاماه : 
تقييم مدى اسمتقلال القضاء والمحاماه فى مختلف الاقطار العربية 
( تجربتى مصر والسودان ) ( مصر » السودان » لبنان « بيروت » طرايلس » » 
تونس ) ٠‏ 
دراسة الاعلان العالمى حول استقلال. المدالة الذى أعلن يمنترياك 
87 (سوريا » السودان ) . 
المحاكم الاستثنائية فى الوطن العربى ( كل النقابات ) . 
دور يعثات تقمى الحقائق والاراقية القضائية فى تدعيم حق الدفاع 
( الامانة العامة » الامين العام المساعد للشئون الدولية ) . 
توحيد التشريعات العربية والمصطلحات القانونية : 
تقييم أعمال مجلس وزراء العدل ©» ومجلس وزراء الداخلية المرب » 
ولجنة توحيد القوانين فى الجامعة العربية © والمنظية العربية للدفاع الاجتماعى 
(سوريا» المغرب » تونس) ٠‏ 
المؤتمر السابع للامم المتحدة حول الوقاية مت الجريمة ومعاملة 
المذتبين . ' 1 
ابداء الراى فى المواضيع التى سيعالجها المؤتمر  :‏ 
)١(‏ الابعاد الجديدة للجريمة والوقاية منها فى اطار التنمية ٠‏ 
(ب) مسلسل وآفاق القضاء الجنائى فى عالم متطور . 
رج) ضحايا الاجرام ‏ الشباب والاجرام والعدالة . 
زد ) صياغة وتطبيق معاتى الامم المتحدة فى الميدان الجنائى ( لينان » 
الامانة العامة » الاستاذ / اليوسفى ) . 
مكافحة الاستعمار والامبريائية والفصل والتمبيز العنصرى : 
الاراخى العربية المحتلة والمستعمرات ( فلسطين - الاردن - سوريا ل 
مصر ‏ ارتيريا) 
المستوطنات اليهودية ( الاردن » فلسطين ) ٠‏ 
الامبريالية والصهيونية . 
الطبيعة العنصرية لكل من اسرائيل وجنوب افريقيا وممارستها الفاشية . 
الاثسكال والاساليب الجديدة للغزو الامبريالى ٠‏ 
تفاقم ظاهرة العنصرية والتمييز العنصرى فى الدول الاوربية ضد العمال » 
' المهاجرين والطلبة والمقيمين العرب (المفرب). 
302 - القعلون الاستراتيجى الامريكى الاسرائيلى فى المجالات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية وموقعه من القانون الدولى (سوريا). 


11 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الرايعة والستون 


© يحق لكل محام أن يتقدم بأى بحث يختاره شريطة أن تصل الابحاث 
فى نهاية شصهر أيار ( مايو ) من نسختين واحدة للامانة العامة والاخرى لمقرر 
اللجنة ترسل على عنوان نقابته مباشرة » على الا تزيد صفحات البحث عن ١١‏ 
صفحة . 

يطبع من كل بحث ١...‏ نسخة وتتحمل النقابات نفقات طباعة الايحاث 
المقدميةيناعضائها. 

قلرر 
حول استكمال تكوين المكتب الدائم 

1 5 الح لما 2 0 

.ان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب فى دورة انعقاده بالخرط هم خلال 
الفترة من "1 الى 18 فيراير ( شسباط ) 1184 » بعد الاطلاع على تقريبر الامانة 
العامة حسول: انتهاء مدة عضوية بعض الاساتذة الاعضاء المنضمين للاتحاد 
وبعض أن اطلع على المادتين ؟ » ل من نظامه الداخلى : 


يقرر 
١‏ ل تجديد عضوية الاستاذ عمار ين تومى عضوا منضما فى المكتب الدائم 
لمدة اريع سنوات تبدا من تاريخ 17 قبراير ((شباط ) 1585 ٠‏ 
؟ ل انقخاب الاستاذ أحمد عمران عضوا منضما فى المكتب الدائم للاتحاد 
بدلا من الاستاذ رشاد عيسى الذى قبل المكتب الدائم استقالته اعتيارا من 
1 قبراير (شياط) 1186 . 
'" ل انتخاب الاستاذ النقيب حمد يوسف العيسى رئيس جمعية المحامين بالكويت 
امينا مساعدا لشون الخليج العربى طوال فترة رئاسته لجمعية المحايين 
الكويتية . . 
قراربشان 
القانون الاساسى للاتحاد ونظامه الداخلى 
كلف المكتب الدائم الامانة العامة بارسال مشروع قانون الاتحاد الاساسى 
ونظامه الداخلى الذى وضعقه اللجنة المختصة فى القاهرة برئاسة النقيب 
الاستاذ / ميرغنى النصرى الى النقابات ٠.‏ 
على أن تقدم النقابات ملاحظاتها » على المشروع خطيا » الى الامائة العامة » 
فى ظرف شسهرين من تاريخ» ( نهاية آيار » مايو ) » ثم يعرض المشروع مسسع 
الملاحظات على المكتب الدائم الذى يسبق المؤتمر » وتشكيل لجنة خاصة ضمن 
لجان المؤتمر لمناقشته تمهيدا لاقراره . 


قرارات وتوصيات لل 


قرارشكروتحية 


يحيى اعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب © الشعب السودائى 
الضياف على ما احاط به اللؤتيرين من ترحاب وحفاوة » ويخص بالذكر جموع 
المحامين السودانيين » ومجلس نقاباتهم وعلى راسه الاستاذ التقيب الميرغنى النصرى 
لما بذلوه من جهد فى التحضير والاعداد لاعيال هذه الدورة فى اجتماعات 
المكتب ؛ وم قد وه للزملاء المشاركين من كرم وحسن ضيافة . 


كما يخص بالشكر الاخ الرئيس جعفر نميرى رئيس جمهورية السودان 
الديمهراطية لاستقباله الاساتذة النقتياء. 


ويحيى المكتب الدائم الاستاذ / رئيس القضاء »© لمتابعته أعماله ؛ وكريه 
وحفاوته. 


ويذكر اعضاء المكتب الدائم للاستاذ النائب العام لجمهورية السسودان الديمقراطية 
تفضله بالمشاركة فى افتتاح اعيال دورة انعقاد الخرطوم ؛ وحرصه على 
متابعة نشاطاته » وتقديم العون والتسهيلات لانجاحه ٠‏ 


كمايشك المكتب الدائم الامائة العاية وجهازها التنفيذى ل ا بذلوه من 
جهود وانجازات ملموسة وعملية ٠.‏ 


1 
1١ 


قضاء محكمة النقض المدنى 
ةا حق « اساءة استعمال الحق » . دعوى « الدفاع فى 
الدعوى » . مسئولية . 
121/1 عقد « تفسير العقد » محكية الموضوع « مسائل الواقع » . 
محكية الموضوع . سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وفى 
تفسير المحررات ششرطه . ٌ 
)١41( 1981/5/ 7‏ تعويض « عناصر التعويض » « تقدير التعويض » 


)١( 4// +‏ تعليم . 
(؟) تعليم ٠‏ ايجار ٠.‏ 
8 /1181/4 تأمين « التامين الاجبارى عن حوادث السيارات » . تقادم 
« تقادم مسقط » ٠.‏ 
١ 15‏ ) نقض « ايداع سند التوكيل » 
5+ [) بيع « التزام البائع بالضمان » تسجيل . خلف . 
« تقائم مكسب » ٠.‏ 
١١( +85‏ »56 ) دعوى « الدعوى البوليصية » . 
) حكم م عيوب التدليل » التناقض ٠‏ 
(:) دعوى « دعوى الصورية » الدعوى البوليصية » . 
)١([ 0/6‏ حكم « حجية الحكم » . قوة الامر المقضى . 
(1) عقد « تكييف العقد © . محكية الموضوع .7 
)١١ +06‏ قضاء « رد القاضى »6 . دعوى « ترك الخصومة » 
(؟) قضاء « رد القاضى 6 . دعوى « المصاريف »© . نقض 
)١ 8‏ تقادم . محاماة . وكالة ٠.‏ 
)١9(« 6‏ التزام « أوصاف الالتزام »© ٠‏ 


حكم « حجية الحكم 6 . دعوى . 

دعوى . « انقطاع سر الخصومة » . « سقوط الخصومة » . 
استنئناف 

4 () دعوى . « التدخل فى الدعوى »© . بطلان . نظام عام ٠‏ 


(؟) بطلان . « بطلان الحكم » ٠‏ حكم « تسبيب الحكم »© . 
استئناف . 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 
16 4 
1 41 
17 4 
18 ام 
15 43 
1" ىم 
لا 41 
22" 41 
قر 41 
5 .ه84 
م16 هم 
إفا 1م 
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4 [() التزام . « أوصاف الالتزام »© . 
(؟) شفعة . ملكية . بيع . 


. 6 ؟) دعوى « وقف الدعوى » خيره « ندب الخيراء‎ 24 ١1( 0١ 
. محكية الموضوع‎ 
. » تتجزئة . حكم « الطعن فى الحكم‎ 
. © دعوى . « ضم الدعاوى » . حكم « الطعن فى الحكم‎ 6 
استئناف . « الاحكام غير الجائز استئنافه » « الاحكم‎ 
. » الجائز استئنافها‎ 
. ؟) حيازة . « حيازة النائب »© . تقاتم‎ »52521( 6 
٠ التقادم المكسب »© . ملكية‎ « 
٠ (ه 765262 )اتهات . محكية الموضوع . تقادم‎ 
. التقادم المكسب » . حيازة . حكم‎ « 
شفعة . « التزول عن الشفعة » حكم . « تسبيب‎ )4( 
٠ » الحكم‎ 
» محكية الموضوع . « سلطتها فى تقدير أقوال الشهود‎ )١ 6 
٠ ©» اثبات . « تقدير أقوال الشهود نقض‎ 
مسئولية . « مسئولية تقصيرية » . محكية‎ )765( 
٠ الموضوع . دعوى‎ 
٠ اثبات . « الاقرار غير القضائى » . محكية الموضوع‎ )( 1/6 
٠ سلطتها ) تقدير الاقرار غير القضائى‎ 
(؟25؟) اثبات . خبرة . محكية الموضوع . « تقدير‎ 
٠. » الدليل‎ 
اختصاص ولائى « اختصاص اللجتنة‎ «١ اختصاص‎ )١( 124 
القضائية » . اصلاح زراعى . اختصاص اللجنة القضائية‎ 
للاصلاح الزراعى - نطاقه م.ق 19/8 لسنة 1161 الممدل‎ 
٠ 151/1 لسنة 2615619 51 لسنة‎ "١ بالقانونين رقمى‎ 
.٠ اثبات . خيرة « اعمال الخبير © محكية الموضوع‎ )! » ١١ + 
اثبات « اجراءات الاثبات » الاحالة للتحقيق . محكمة‎ ) 
٠. الموضوع‎ 


1/5/548٠‏ (13 4 ؟ ) شفعة « توالى البيوع » صورية . حكم « عيوب 


التدليل.» ما يعد قصورا . اثبات . بيع . 


ع م تعض 2 اضاع نض الوكالة ٠‏ 
ل نقد 1غ جتروير:. نقض « السبب الجديد »© ٠‏ 


1١14 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 
لد ا 
10 كم 
١‏ اكلم 
إلى 51 


العددان الثالث والرابع ‏ السئة الرايعة والستون 


قضاء محكمة النقض الجنائى 
)١( 154./5/ 5‏ اجراءات « اجراءات المحاكية » . تزوير . اثيسات 
« بوجه عام © . 1 


()) تزوير . « محررآت عرفية © . جريمة ٠‏ 
(9) تزوير . أثيات « يوجه عام » ٠‏ محكية الموضوع . 
« سلطتها فى تقدير الدليل »© . حكم . « تسسبيبه . تسبيب 
غير معيب . نقض « أسسباب الطعن ٠‏ مالا يقيل منها » . 
(؟) تزوير . « الاشتراك فى التزوير » اشتراك . حكم 
« تسسبيبه ٠‏ تسبيب غير معيب »6 اثبات « بوجه عام 6 . 
(ه) حكم بياناته . « بيانات التسبيب » . تسسبيبه . 
تسبيب غير معيب . جريمة « أركانها » ٠‏ تزوير ٠‏ 
إلا تزوير جريمة « أركانها » . ضرر . حكم . « بياناته ٠‏ 
بيانات التسبيب »© ١‏ تسسبيبه . تسبيب غير معيب »© ٠‏ 
) تزوير « التزوير فى المحررات العرفية © حكم ١‏ تسبيبه. 
تسبيب غير معيب » جريمة . « أركانها » . ضرر « الضرر 
المحتمل » . 
(4) جريمة « آركانها » . باعث . تزوير . حكم . ( تسبيبه 
تسبيب غير معيبه » ٠‏ 
(5) محكية الموضوع « سلطتها فى تقدير الدليل » . اثيات ٠‏ 
« اعتراف » اجراءات . « اجراءات التحقيق » . حكم 
( تسسبيبه ٠‏ تسبيب غير معيب © ٠.‏ 
)٠١(‏ تزوير . جريمة ٠‏ « أركانها © . « اثبات الجريمة » 
اثبات « بوجه عام »© حكم « تسبيبه . تسبيب غير معيب »© ٠.‏ 
)١1(‏ خطا . ضرر ١‏ رابطة السيبية . محكية الموضوح 
« سلطتها فى تقدير الدليل » . اثبات « بوجه عام » ٠‏ 
ةا حكم « وضعه . والتوقيع عليه . واصداره » . شسهادة 
سلبية . نقض « اسباب الطعن . ما يقبل منها »© . سرقه ٠‏ 
.ةا نقض . قانون . « قانون أصلح » . نقض « أسباب الطعن. 
1 ما لايقيل منها » . حكم « تسبيبه ٠‏ تسبيب غير معيب »© ٠‏ 
مررم/.روو (( 2 »0 ) دعوى جنائية . « انقضاؤها بمضى المدة » . 
تققادم . نقض ١‏ 2. اسباب الطعن »© ما يقبل منها » . « حالات 
الطعن . الخطا فى تطبيق القانون © . دفوع . 7 الدفع 
بأنتضساء الدعوى الجنسائية بمضى المدة » . اجسراءات 
« اجراءات المحاكية » . عقوبة ٠‏ 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 
1١ 1١‏ 
ذا 3 
ترق 11 
الج 6ه 
كنا 56 
لخاد اماه 
7 15 
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التاريخ البييسان 


١ 6‏ لآير يآلا وجه . مستشار الاحالة . طعن . « الطعن 
فى الامر يعدم وجود وجه . الصفة فى الطعن » . « التوقيع 
على أسباب الطعن »© . نقض . « أسياب الطعن ٠‏ ما لا يقبل 
منها 6 » « الطعن بالنقض . التقرير به » نيابة عامة . 

)١ ٠17‏ سرقة . أخفاء أشياء مسروقة . نقض . « الصفة 
والمصلحة فى الطعن » « نطاق الطعن » . 

(؟) دعوى مدنية . ( نظرها والحكم فيها » ٠‏ اختصاص .٠‏ 
سرقة . اخفاء أاشياء ٠‏ مسروقة . تعويض ٠‏ 

(؟) اثبات « بوجه عام » . حكم . « تسبييه ٠‏ تسبيب 
معيب »© . استئناف ٠.‏ دعوى مدنية « نظرها والحكم فيها » . 
سرقة . اخفاء أشياء مسروقة . 

(؟) استئناف . اخفاء أشياء مسروقة . سرقة .٠دعوى‏ 
مدنية . « نظرها والحكم فيها » . جريية « أركانها »© . 

(ه) اثبات « بوجه عام » ٠.‏ دعوى جنائية . « نظرها 
والحكم فيها » . دعوى مدنية . « نظرها والحكم قيها » . 
سرقة . اخفاء أشياء مسروقة . 

(5) اثبات « بوجه عام » . دفاع . « الاخلال يحق 
الدفاع . ما لا يوفره » . حكم ٠‏ « تسبيبه . تسبيب غير 
معيب » . سرقة . اخفاء أشياء مسروقة ٠.‏ نقض . « أسباب 
الطعن . مالا يقبل منها » . 

١ 65‏ ) نقض . « سقوط الطعن » ٠‏ 

(0) استثناف . « نظره والحكم فيه » . اجراءات . 
« اجراءات المحاكية » حكم . « بطلانه © نقض . أسبلب 
الطعن . ما يقبل منها . دعوى مدنية . دعوى جنائية ٠‏ 

51 ججريمة . « أركانها» . شيك بدون رصيد . نصب ٠.‏ 
اشتراك .. 

5 معارضة « مالا تجوز المعارضة فيه من الاحكام » ٠‏ استئناف 
« نظره والحكم فيه »© . نقض « اسباب الطمن . ما لا يقيبل 
منها » . المصلحة فيه » . 

5 بلبتتجمهر . حكم « تسبيبه . تسبيب غير معيب » . نقسض 
« أسياب الطعن ٠‏ مالا يقبل منها » ٠‏ 

)١١ 85‏ استئناف . محكية استئتافية . « تسبيب احكامها » 

٠.‏ بياناته » . « تسسبيبه . تسبيب غير معيب © . نقضل 


« أسباب الطعن ما لا يقيل منها » . 


1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الرابعة والستون 
رقم | رقم التاريبخ البيان 0 
الحكم الصفحة 0 2 


(؟) محكية الموضوع . « سلطتها نى تقدير الدليل ». 
أثبات . « بوجه عام » . « شهود » . نقض . أسسياب 

الطعن . ما لا يقبل منها . رابطة السببية . خطأ . 
إلى ك3 )١١ ٠01‏ تبغ ٠‏ دعوى جنائية . « نظرها والحكم فيها» . دعوى 
مدنية . .« نظرها والحك فيها » . حكم . « بياناته » . 

« بيانات التسبيب »© . 

(؟) تبغ . شهادة سلبية . دعوى مدنية . « الصفة 
والمصلحة فيها » . حكم ٠‏ « تسبيبه . تسبيب معيب »© . 


« يطلان الحكم »© . 
005مة3 003 18./1/18؛ محاماة . نقابات « شروط القيد » اختصاص « الاختصاص 


الولائى » قرار ادارى ٠‏ 

1و ٠/4‏ () اثبات « بوجه عام » « شسهود » . نقض . أسباب 
الطعن . ما يقيل منها ٠‏ 

(؟) دفوع « الدفع بتعذر الرؤية » . اثبات « بوجه عام » 

بدفاع « الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره » . 

() ارتباط . عقوبة « عقوبة الجرائم المرتبطة » ٠‏ قتل 

عمد . ضرب . « ضرب بسيط »© . اثيات « بوجه عام » . 

نقض « حالات الطعن » مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه » . 

محكمة النقض «. سلطة محكية النقض » . حكم « تسسبيبه . 


رقم الايداع 571١‏ لسنة 1986 


دار الطباعة الحديئة 
١‏ كنيسة الارمن ‏ اول شس الجيش 
ت :2 15184م.1 


اناما 


ماه 


تهرها م 


بسم الله الرحمن:الرحيم 


ويحق الله الحق بكلماته ولو كره الجرمون 
« صدق الله العظيم » 


متند خاص 

عن الانتخابات 
وملحق الدستور وقوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 
ومجلس الشعب والاحزاب السياسية ومجلس الشورى 


المددان 1 3 
كن السنة الرابعة والستون 0 


1 


٠‏ 5 ب 
2 0 و 
٠.‏ لل 00 


تمسرهانماء لحاس 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبحق الله الحق بكلماته ولو كره الجرمون 
« صدق الله العظيم )» 
متند خاص 
عن الانتخابات 


وملحق الدستور وقوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 
ومجلس الشعب والاحزاب السياسية ومجلس الشورى 


المددان مايو ويونيه 


الخامس والسا السنة الرابعة والستون 15 


مقديمة 
للسيد الاستاث محمد فهيم آمين المحامى سكرتير عام النقابة 
ندوة نقابة المحامين الاولى 
كامة الاستاذ احمد الخواجة بقيب المحامين 
ك'مة الاستاذ محمد الكسمارى وكيل النقابة 
' ددون الانتخاب والحريات 
للسيد الاسناذ الدكتور عصمت سيف الدولة المحامى 
تعنيب الاستذ أحمد الخواجه نقيب المحامين 
٠مسحابات‏ العامة والحريات العامة 
للسيدالاستاذ أحمد تبيل الهلالى عضو مجلس النقابة 
سيب «لاسناذ أحمد الخواجه نقيب المحامين 
ندوة نقابة المحامين الثانية 
:زع فى مستئورية قانون الانتخاب الجديد 
لدسسيد الاسستاذ الدكتور محمد 'عصفور المحامى 
ننرير مفوض ألدولة فى الطعن رقم 195914 لسنة 1٠١‏ ق 
دستور جمهورية مصر العربية 5 
فاون رقم 77 لسنة 1101 يتنظيم مباشرة الحقوق السياسية 
قانون رقم 758 لسبنة 197/5 فى شأن مجلس الشعب 
فانون رقم .64 لسنة 97 19 بنظام الاحزاب السياسية 
فانون رقم .1 لسنة .114 فى شأن مجلس الشورىم 


فرار وزارة الداخلية رقم 5/5 لسنة 1186 بشأن تنظيم الدعاية 
الانتخابية . 


فرار وزارة الداخلية رقم 115 لسنة 118 ياجراءات ترضيح 
واسحاب اعضاء مجلس الشعب ٠.‏ 


165 


16 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقكمة. 
بها الزملاء الاعزاء 


كان واجبا على نقابة المحامين ‏ وقد عاد مجلسها الشرعى يباشر مسئولياته ‏ 
أن تعلن رأيها وتقول كلمتها فى هذا القانون الغريب المريب قانون الانتخاب بالقائمة ٠‏ 


والمحامون وهم قادة العمل الوطنى والسياسى فى مصر - لا بد لهم أن يتدارسوا 
قانون الانتخاب وهو فى راينا أخطر القوانين المتعلقة بحريات المواطنين وحقهم فى اختيار 
ممثليهم وتوفير الضمانات والحريات التى تكفل تمثيلا صحيحا للمواطنين وتعبيرا صادقا 
عن رغباتهم ومصالحهم ٠‏ 


لذا أقامت النقابة ندوتين تحدث فيهما أساتذة من افاضل المحامين الوطنيين 
المخلصين ٠‏ كشفوا خفايا هذا القانون وأهدافه الخبيثة ٠‏ 

واستكمالا للبحث قدمنا فى نهاية العدد نصوص الدس تور المصرى وقواتنين 
مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والاحزاب السياسبة ومجلس الشورى 
والقرارات المتعلقة بالانتخابات حتى يكون هذا العدد مرجعا كاملا فى هذا الشان ٠‏ 

نامل ان نحقق بذلك الفائدة المرجوة ؛ وفقنا الله جميما فى خدمة مصر حرة مستقلة 
والمحاماة زاهرة رائدة ونقابة المحامين صامدة شامخة ٠٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »»»» 


نسم أله «تلرحين انريم 
كلمة الاستاذ احمد الخواجه نقيب المحامين (1) 


آيها الآخوة الاعزاء يبسعد زملاءكم اعضاء مجلس النقابة ويسسعدنى أن 
نبدا من الآن على مدار الشهرين القادمين باحاديث 'متمددة حول الحريات 
العامة نبداها معا بيقين مستقر فى اذهاننا ان نقابة المحامين مسئولة مسئولية قدر 
ومسئولية ضمير عن أن تور الحرية كل الحرية لكل مواطن فى مصر وليس هناك مناخ 
تبدو فيه آمال الحرية وتحقيقها وأجبا ٠.‏ قدر مرحلة الانتخابات العامة 
غندن نؤمن بالديمقراطية آيمانا راسخا وبحق المواطنين أن يكونوا أحزابهم بارادتهم 
بغير قيد آيمانا قويا ثابتا ونوفر الكلمة لكل راغب مهما كان رأيه ومهما كانست 
عقيدته وهذا اليقين نستمده من تراث عظيم استقر فى وجدان وضمير الشاغلين 
دواما والمسؤلين دواما عن نقابة المحامين ولا نريد أن نستبق الحوادث فاقول 
أن نقابة اكحامين ليست نقابة حزب حاكم أو معارض ‏ غلا يجوز أن تتردد فى جنباتها 
دعوة حزبية ولكننا مسؤلون ايضا على أن ننتصر للمحامين الذين يكونون الجمعية 
العمومية لنقابة المحامين ونحن نعلم أن محامين كثيرين سوف يدخلون معركة 
الانتخابات وسوف تتبين اتجاهاتهم وتتنوع اغراضهم ولا اخفى سرا اذا قلت #ننا 
مساهمة منا لاخواننا الذين سوف يدخلون المعركة الانتخابية على الاقل فى 
الفاهرة سوف نوفر لهم من هذه الدار مكانا يعقدون" فيها ندواتهم الانتخابية مهمأ كانت 
مذاهبهم ومهما كانت انتماءاتهم الحزبية ولا ريد أن ابغى على وقت الاساتذة المتحدثين 
لانهم مختصون ومتخصصون مهتمون بالموضوع الذى نطرحه اليوم وانا اعلم ان 
اخى وزميلى الاستاذ محمد المسمارى وكيل نقابة المحامين على عجل من أمره 
لاستدعائه فى سفر عاجل الى بقده فاستاذن زملاءه المحاضرين لان دوره ياتى فى نهاية 
الكلام فى أن يتقدم هو حتى يدرك رحلته ثم نقدم الصديق المزيز الاستاذ الدكتور 
عصمت سيف الدولة وهو غنى عسن كل تعريف ثم يتلو ذلك بهجة مجلس نقابة 
المحامين الاستاذ نبيل الهلائى والكلمة الآن للاستاذ محمد المسمارى ٠‏ 


0ك 1 5 
(1) ندوة نقابة المحامون الاولى عن:قانون الانتخاب والحريات العامة بقساريخ 
1 


كثمة الاستاذ محمد المسمارى المحامى 
وكيل النقابة . 


ما كنت لاقحم نفسى فى هذا المجال ولكن اقحمنى فيه صديقى العزيز والزميل 
الكبير الاستاذ النقيب قم صديقى العزيز والاستاذ الكبير محمد فهيم وأنا لا أملك إن 
أعصى لكليهما ايمرا . ولولا أنى على عجلة من امرى لكان لنا فى قاتون الانتخاب 
كلمات طوال ولكان لنا أيضا ف الحرية كلمات طوال ولقد عهدتموتى فى هذه 
الدار بالذات احد المتكلمين فى الحرية . كما يحلوا لى آنا شنخصيا الكلام وكيا أحلو 
للحرية كما ينبغى أن تكون . ولذلك فانى حين اتعرض لقانون الانتخايات . و 
أضطر لان اتعايل معاف أحيان كثيرة قد تعارض القاتون 
ولكعنك تضطر الى التعايل معا ولكن كلمة الحق ينبغى ان تتوى 
فى هذا المكان ‏ لان كلمة الحق ينيغى هنا هى التى تحككم طليعة المثقفين فى 
هذا البلد ‏ ولقد عودتمونا وعودناكم أن نتكلم هنا كلمة الحق ايا كانت 
النتيجة التى يوجبهاقانون الانتخابات الجديد أيا كان موقعه من القوانين . قاقنون 
قد صدر بكل أسف أصدره حزب يريد لنفسه الاغلبية وانا آسف أن اقول 
هذا الكلام فى مستهل كلامى وأن كان فيكم من ينتمون للحزب الحاكم فينبغى أن 
يعلموا ان هذا القانون أول من يعيبه . اول من يعيب هذا القانون يحق . 
انه قانون لم يراعى فيه العمومية ولم يراعى فيه التجريد ولم تراعى فيه مصلحة الامة 
ولا مصلحة الحرية بيقين هذا الكلام . وانا لا افترى على القانون الذى قد اضطر للتعامل 

معه . ولكنى أتولها كلمة حق أن الذين اصطنعوا هذا القانون . انما أرادوا أن يكيلوا 
للحرية كيل شربة جديدة . وانما ارادوا أن يحولوا + بين الحرية .. ويحسبى هتنا 
الهم يفرضون علن أن قر ال حر لااريذ أن اندى أليه يحكر الن هلذ! الطرب 
ينبغى أن يحصل على 8/ يعنى حسبية ال 8/ دى هذا القيد الذى وضفعه 
القانون لكى يكون لاى حزب الحق فى أن تكون قائمته موضع الحساب هذه اول 
ضربة للحرية بيقين أول ضربة لحرية الاحزاب وأول ضربة لقانون الانتخاب بالقائمة 
ذلك لان الحزب الذى له فى منطقة معينة جمهور له كلية وجمهور له وزنه ٠.‏ 
هذا الحزب يتبغى أن يصان له هذا الجمهور وان تصان لهذاا الجميهفور 
كلمته - وكان حريا لواضعى هذا القانوت لو أرادوا النصغة من أنفسهم ولو 
ارادوا النصفة من الحرية ولو آرادوا أن يسيروا على نهج القانو الصحيح ‏ 
وان يسيروا على جادة الحق من آمكنهم كان لزاما على هؤلاء الناس الا يقتفوا 
أمام ما يريدون أن يعطوا اصواتهم لفرد من الافراد أو لقائمة من القوائم كان يتبغى 
قبل كل شىء ٠‏ ان تلغى هذه النسبة لانها ليست قيدا على الحرية فحسب . لكنها 
ضرب لقانون الانتخاب وضرب لحرية المواطن فى أن يقول كلمة وان شسهادته ان 
يشاء من الناس . هذه أول ضربة . الثانية الدستور يجعل لكل انسان الحق 
فى الترشيح والانتخاب . لما يجى الدستور ق مادته هما اللى وضعينه ٠.‏ مشى 
احنا اللى وضعينه . الا هم ادعوا احنا جماهير الشعب لكن الذين وضعوا 
الدستور قال دستورهم . ان لكل مواطن الحق فى الترشيح والانتخاب وات تضع 
قيدا على حريتى كيستقل ف الراى . ونحن نعلم أن نصف المصريين على الاقل . 
ان لم يكن ثلاكة ارباع المصريين على الاقل كلهم من المستقلين . فاذا حرمت ثلائة 
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أرباع الامة من أن تقول كلمتها أو ان تعظى ششنهادتها اسهايا فى الحكم فأنت تقضى 
على ثلاثة ارباع الاصوات التى كان ينبغى أن تعطى فى حرية وق استقلال . 
وفى أمانة . أنت تدعونى لان أشهد شهادة الزور . آنت بهذا القاتون لا تضرب 
حريتى فحسب. . ولكنك تضعنى بحيث لا أقول كلمة الحق . ولا أملك ان اقول 
كلمة :الحق .. أنت .بهذا القانون تجعلتى انتمى. الى حزب لا آريده . وهذا أيضا 
هرب للدستور » لات الدستور يجعل الدستور ده مشن من عندبًا هذا الاتجاه فى 
الدستور . ان لكل مواطن الحق ق الانتماء الى الجماعة التى يريدها -ّ ليس 'هذا! 
حقيا دنستوريا فحسب. ٠‏ ولكنه حق أصيل على: مستوى العالم كلة لأن اتفاقيتة 
الحزيات. . وميثاق الامم المتحدة ٠‏ كلها تلتقى على أن لكل مواطن الحق فى أن ينتمى 
الى آية جمعية . وانه لا قيد هناك على حريته السياسية . فاذا أنت وضعت 
أمام االستقلين هذا السد . وحلت بيتهم وبين الانتماء الى انفسهم ‏ وفرضت عليهم 
ان ينتموا الئن جماعات لا يريدوتها بالقعل . فأنت هنا تضرب حقا أصيلا من * 
حقوق..الانسان :ها كان ينبغى أن قضربه بل كان ينبغى أن تراعيه فى كل ما تقدم من 
قوانين .:. القانون ما يسيبنائى. برضة ‏ خلاص حنسام بانة دستورئ وهو 
. ليس دستوريا بالشرة ‏ حتسلم. بأنه قانوت للمصلحة العامة وهو ليس مقصودا 
بسه المصلحة العامة ..على.أئغ منظور للمصلحة العامة تيجى أنت تقول أيه . ما أنا 
بأقول ان القساتون. ده مبعيول للحزب 'الحاكم الناس بتزعل بتقول لا كذاب . 
أقول لا مشى كذاب . انظروا .الى نصوص القانون . ١‏ القائية ) اللى تأخذ النسبة 
.الكبيرة ‏ آليا يبقى مقعد المرأة لها اللى هى المراة مش بتنتخب زى الرجل سواء 
نسواء مثشى بتدخل- القائية زى :انسان. سواء بسواء . ما الذى يجمل لهذا الحزب 
الذى حصل على الاغلبية . أنه يأخذ امرأة لم ينتخبها أحد فى دائرتها يعنى مثى 
'مفهوم برضه هذه المسبالة هذه المراة كان أول من ينيغى من النساء كان أول من 
ينبغئن أن يحتج على هذا. القائون لانه يضربهن ولانه يصفعهن حيث أنه يمكن 
.أنه يوضع ...وبيحط ستات رغم أنفسهن فى التوائم الحزب الذى يحصل على الاكثرية 
ناخذ متعد المراة آليا ده مشى كده وبس . ده بيقول الكسور ىق الانتخابات 
القائية اخذت 50 /ز .من ستة مبيطلعوش اثنين يقول لك آخذ العمال ‏ ولصالح 
ليس لصالح اللى انتخبوه لا مثشن لصالح القائمة اللى انتحّبتة لا آخذ ال 5؟/ 
من ستة يبقى الريع من ستة يبقى 1/4 يبقى ينجح من هذه القائهة واحد فقط . 
أها الكبسور قتروح لصاحب الاغلبية ضرب لكل قيمة وضرب لحقوق الانسان . 
وضرب لكل مفهوم انتخابى وضرب للمباشرة . وضرب لاصوات الانسان اذا أردتم 
:ان يكون.هذا هو قانون الانتخاب الذى نجرى علية فلا كانت الانتخابات ولا كانت 
آلقوانين-. ولا كانت الحرية . اقول قولى هذا وانصرقة مودعا لكم والسلام ..٠‏ 


. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »»»» 


عدد خاص عن الانتخابات' 7 
قانون الانتخاب والحريات 
للدكتور عصمت سيف الدولة المحامى 


أنا بلاقتى صعوبة كبيرة جدا بأن اتحدث عن الانتقابات وعن قانون 
الانتخابات ‏ وعن الحزيات ‏ أولا لاتى كمحامى ‏ أن من ليس له صفه لا يجوز له ان 
يرفع دعوى أو ان يتدخل ‏ وأنا من المستقلين الذين حرمهم التشريع القائم صفة 
أى أى مصلحة فى الانتخابات وبالتالى تتزور ما تتزور يسقطوا ينجحوا ستين 
داهية المرشحين وغير المرشحين من جميع الاحزاب . ما دمت أنا محروما من هذا . 


وكنانتك فى هذه الندوة على الاستاذ الكبير الخير الدكتور عصفور كان 
سيحدثنا عن الحريات ويمتعنا بدقائق ق نقضيه بالقانون ‏ وكنت المفروض سأتحدث 
بعده فالتقط بعض الافكار التى يقولها وآخذ منها مادة ٠.‏ فليس هناك من طريق 
#دبنما إعبر عن نفدي صرف النظر عن العنوان الذى اختير لى فى هذه الندوة أولا 

ان أنفى نفيا باتا هذا الزبط الذى لم يكن به أحد بين٠عملية‏ الانتخايات والحريات 
00 الديمقراطية لا علاقة بينه لا على المستوى العلمى ولا على المستوى 
الفعلى 'ولا على التقاليد بين وجود مجلس منتخب وبين الحرية وبين الديمقراطية - 
الدليل على هذا كلكم تعرقون ‏ قالدولة قى العالم أببا كان نظامها لا يوجد فيها مجلس 
منتخب نمرة ” الدولة تمارس السلطة - فى أى دولة تمارس السلطة فيه حكومة - 
الحكومة ذات ثلاث شعب سلطة تنفيذية وسلطة قضائية وسلطة تشريعية - ناس 
يعملوا قوانين وناس ينفذوها . وناس يطبقوها فى المحاكم ومن مجمل هؤلاء جميعا . 
تتسكون ما يسمى السلطة ‏ السلطة القضائية تعين بقرار جمهورى . السلطة 
رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء الشعبى ‏ الوزراء بقرار جمهورى 
الموظفين للعملية التشريعية عن طريق الانتخاب مجرد أنهم ينتخبوا ‏ لا ييعنى هذا 
الا أن هذه وسيلة ربما تكون افضل وسيلة ٠‏ ليكونوا موظفى صنع القوانين - 
مصنع القطاع الخاص لصنع القوانين التابع لاى حكومة العمد عندنا كلهم بينتخبوا 
مشر حد بيقول أبدا أن العمدة بيمثل شسعب القرية ‏ أحنا كلنا تعرف ‏ يعد 
ما ينتخبوه بيعيل ايه القضاة فى الولايات التحدة الامريكية ‏ بينتخبوا ‏ مش حتى 
كده ان القضاة فى الولايات المتحدة بيمثلوا الشعب الامريكى الربط بين عملية ان 
ناس بتنتخب ‏ وان لهم علاقة بالديمقراطية ‏ أو تمثيل الشعب ٠‏ أو ارادته أو الى 
آخره هذه مغالطة يشيعها أصحاب اللمصلحة فى أن يصلوا الى هذا الادعاء ‏ وقيل 
زمان لا نثنات الحكاية دى فعلا لهم علاقة بالشعب لانه كان الترشيح من باب 
الوكالة ‏ اهل كل دايرة ‏ بيدوا كل واحد توكيل ‏ ويقول له اتفضل هناك ٠‏ يوم 
.ما بغلط يسحبو؛ التوكيل ‏ فجم اخترعوا حاجة بتاعت عضو مجلس الشعب 
يمشل الاية ككل بقى الراجل اللى بلدياتى فى البدارى اديقوا صوتهم اول 
ما ينجح يقول أنا مشى ممثل كم ممثل اسكندرية ‏ هذه العلاقة الوهنية ألى اخترعها 
الفكر الليبرالى البرجوازى المنافق باسم الحرية خلت فيه خلط يلهونا بعيدا عن 
الحريات اين الحرية فى الشارع - الديمقراطية فى الشارع ‏ مجلس الشعب سيتحول 
اسبامرة الن جزء من الدولة من السلطة من آداة القهر التى تقهر هذا الشعب. د النظام ٠‏ 
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الديمقراطى هو الذى يسلمح وبقدر ما يسمح للناس العاديين خارج مجلس الشسعب 
يممارسة الدفاع عن انفسهمْ ‏ أو الضغط أو ارهاب الحكومة . حتى لاتستعيل 
تصدر قرارات - أو تصدر قوانين مضادة للحريات ٠‏ ومن عنا حتلاقوا نماذج كثيرة 
جدا بيقول مثلا حرية الراى - مش حرية الراى فى اللجان الحكومية لاا حرية 
الراى ف الشارع حرية الصحافة مش حرية الصحافة مش حرية الوقائع المصرية 
اللى بتعملها الحكومة وتطلع فيها قوانينها حرية الصحافة آللى تعبر عن الناس 
اللى مش جوه الحكومة ‏ حرية الاحزاب الاحزاب دى نشأت فى وقت متخلف ٠‏ يعنى 
متاخر جدا عن نشاة النظام. البرلانى - ونشاآت بالذات لحاولة تكتل الناسن خارج 
هذه المجالس لواجهة استبداد النواب بعد ما يبقى لهم سلطة التشريع ٠‏ لكن فى هذه 
الحدود المبالغة فى ان قضية العالم كله عى فى انتخابات ولا مفيش انتخابات 
الانتخابات اتزورت ولا لا ٠‏ وقائمة نسبية والا قائهة ما يبقاشى هو البديل بحيث 
انه لو ألغوا قانون الانتخاب والغوا القانون رقم 77 والغوا قانون العزل ‏ والغوا 
قانون ٠٠٠٠‏ وما تدخلوش فى الانتخابات + وبقت عادلة وبقى عندنا مجلس شعب 
درجة أولى - مش معنى كدة ان هذا الشعب بقى فيه الحرية ‏ وفيه ديمقراطية - 
اذا كان هذا المجلس سيأتى ‏ بحكومة من حزب الاغلبية يتحول الى السلطة 
التنفيذية ‏ يروحوا يطبخواء القوانين فى الحزب جوه - ويعدين يروحوا جوه المجلس 
الوزراء يقعدوا فى حتة ‏ والنواب يقعدوا فى حتة ‏ ويقوم واحد من الحكومة يقترح 
القانون اللى هما مفبركينه جوه بين بعض فيقوم واحد يعلق وواحد 'يعترض 
ويقولوا ايه ودارت المناقشة جوه مجلس الشعب وصدق عليه - واحنا نتصور ان 
الدنيا كلها بقت بخير لانه والله فيه معارضة فى مجلس الشعب ٠‏ هذا نفهم فى 
حدوده ٠‏ مننشغلش بالعملية الانتخابية عن قضية الحرية قضية"البنى آدمين - مش 
حرية ‏ هم بيتكلموا عن حرية الانتخاب - حرية الترشيح - ما حدشش بيتكلم أبدا 
عن حرية الاكل ‏ حرية الشرب حرية الامن على نفسه ما ينضربش على قفاه فى 
أقسام البوليس ‏ حرية العمل بيجب عمل اذا تخرج ميفصلش من العمل الحرية 
بتاعت الناس اللى ما بيقرؤًا او يكتبوا ‏ ولا يقرؤا الجرايد ٠‏ تعملوا ميت آلف 
جريدة فى 3١‏ مليون بيقرؤهاش بسبب انهم مبيعرفوش يقراوا ٠‏ حتعملو! مائة ألف 
حرية انتخاب فيه احذف 5٠٠‏ واحد الفين واحد - حيتبقى منهم ناس مش حيرشحوا 
أنفسهم علشبان كده ‏ مهتمين قوى ‏ حكاية اللى حيترشح أو ما يترشحش ل 
فيه حرية التصويت عد الناس اللى لهم حق التصويت عشرة مليون 
من .5 مليون والعشرة مليون ح يحضر منهم ؟ مليون و " مليون حينتخبوكم انتم 
يا بتتبوع ..2 يبقى هيصتكم كلها هى عبارة عن ؟ مليون و ..؟ لازم حنرجيع 
لحريتهم همه بس مش لازم أنهم يزنوا ويكلموا عن الحرية + عن الديمقراطية ومصر 
اللى ضاعت ومصر اللى حتيجى - وعلقوا آمالنا بوهم اننا ننشغل بهذه القضية ‏ 
حرية الناس الحقيقية ‏ حرية الاكل ‏ حرية الامن حرية التعليم ‏ حرية العمل 
اللى معدشس حد دلوقت منذ حوالى عشر سنين بيجيب يجيا لها سيره لضع الذين 
ملاوا الارض صراخا بالاشتراكية ٠‏ نسيوا حرية أن تكون اثبتراكيتنا - بدون 
اشتراكية مفيش ديمقراطية فى ظل الانفتاح الاقتصادى مفدش ديمقراطية الراسمالى 
مستحيل أنه يكون ديمقراطى ٠‏ لسبب بسيط ان فهمه للديمقراطية :هو فهم القادر 
على ممارسة حريته يعطيك الحق فى الحرية ‏ ابا انك تستطيع أن تمارسها آولا 
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تستطيع انت حر كل واحد وشطارته هذا هو الفهم المتخلف 'للديمقراطية الذى 

ساد فى القرن 1 و ١8‏ .... الخ من زمان قوى الدنيا كلها فرقا ‏ هذا لايينع 
اطلاقا ان طريق تعيين أعضاء إلهيئة التشريعية عن طريق الانتخاب هو افضل 
وسيلة وصلت اليها النظم ولنه أفضل ألف مرة من أنه يجوا لى جماعة محدودى 
العدد أى واحد من فوق يظلع لى من مراسيم بقانون ‏ يقول أنا أدرى من النساس 
سمصلحتى فى هذه الحدود نتكلم عن القاتون الجديدة فى هذه الحدود فقط أن هناك وسيلة 
جيدة جدا أصلح وسيلة عرفت الى الآن ‏ عى لاعضاء المجالس التشريعية - وانه 
صدر بها قانون أخيرا أنا بقدم المقدمة الاولى عشان ‏ فى نطاق دى نقدر نتكلم 
بصدق . لكن بنعمميش المساألة ‏ فى أحد الايام تلقينا دعوة من رؤساء الاحزاب 
المعارضة ‏ بالاجتماع فى أحد منزل كرام النناس للنظر فى مساألة الانتخابات 
القادمة ‏ ورحنا قعدنا حوالى حداشر ساعة تخللها غذاء دسم كريم من رجبل كريم 
وتناقشنا وكانت ممثلة جميع الفصائل اظن ما كنش ممثل فحنا مستقلين احتجينا ‏ أنتم 
جيبنا نككلم ف الانتخابات ليه احنا لا لينآ فى الطور ولا فى الطحين دى قضية 
الحرية والديمقراطية » دى تهمكم ومش عارف ايه طب موافقتين ‏ يا اخواتنا احنا 
خايفين ندخل معركة ضد قانون الانتخابات ‏ ونحاول نعدله وبعدين تخلوا بينا في 
نص المعركة ‏ قال لا يمكن طب اتفضلوا ‏ دئغ ورقة وكان من حظى أنا اللى كتبتها 
بأيدى ‏ انه تتعهد الاحزاب المعارضة بأنها لا تدخل الانتخابات القادمة الا اذا ألغى 
قانون كذا وقانون. كذا ٠‏ وقانون كيت وقانون كيت اتفضلوا وقعوا احتج احد 
رؤساء الاحزاب قال احنا رؤساء احزاب ‏ انما اللى بيقرر الحاجات دى الجمعية 
العمومية للحزب قلنا لهم دى محلولة ‏ فى القانون الدولى رؤساء الدول بيوقموا على 
المعاهدات بشرط التصديق احنا بنكتفى منكم بأن توقعوا على هذا التعهد وبعدين 
نعرضوها على احزابكم ‏ واذا الحزب بتاعك قال لك يبقى انت يرىء لكن لازم .. 

ووقعوا جميعا جميع الموجودين - وتشكلت لجنة دفاع عن الديمقراطية كله اغلبهم 
مستقلين فى خدمة أن تتيح فرصة لهذه الاحزاب . يتبنوا قخضيتها ولما تداول هذ! 
الكلام ‏ قال السيد رئيس كلمة حكمة قال معلش همه حيدخلوا الانتخابات وفوجئنا 
انه فعلا دخلوا الانتخابات من الذى له حن ‏ أنه يشكو من قانون الانتخابات ٠٠٠0‏ 
هذا يمثل الصيغة النهائية لتآمر الاحزاب السياسية فى مصر حكومة ومعارضة 

ضد الشعب ٠‏ أولا تخلوا بصفة نهائية عن الحرية الوحيدة التى يمكن اعتبارها حرية 
مقدسة مفيش حرية وحيدة كل الحريات الاخرى متفرعة منها فى حرية الرأى - الفرق 
بين الانسان والحيوان حاجة واحدة ‏ ان الانسان يستطيع أن يقول لا لكن عندما 
يقول نعم ٠‏ فكل الوائى تقول نعم - كبا تمطيها تاخذ الانسانية كلها متجسمة فى 
أنه عندما تعطى 5 شىء تستطيع از تقول لا وترفضه زيفت كل العملية الانتخابية 
منذ اولا كان الكسترر وق الرئيس انور السادات يعد أن قرا كتابا للفرنسى جور 
نظرية.أنه مفيثى الا يسين ويسار ووسط ميهور الراجيل وقال لهم 
ما هو السياسة ايه ما هو يمين ووسط ويسار ‏ قسموا تفسكم على كده ‏ اجمعوا 
جمعنا من اللى يعرف فى العسكرية عندكم يعرف اللى بيدرب_تدريب عسكرى 
يجيبوا ' عس'كر كده وأقفين ينادوا اجمع فكل واحد يترصوا وراء واحد جمعوا فى 
ثلاثة منابر وهم يعلمون يعنى أنا لا اقصد كل الحقيقة ‏ هى ثلاثة مفناير - ماشى 
ايه علاقة المنابر - مالا دول داخل الاتحاد الاشتراكي ‏ جه في يوم تاني خطر على 
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باله أنه يقف يقول لهم لقد اتخذت قرارا مرتبط يمصيركم رابت أن أحول المنابر 
الى أحزاب تمام ‏ اجتمعوا وكل منبر حول نفسه الى حزب ‏ يا اخواننا دى لعبة 
كبيرة جدا ازاى انتم دلوقتى بتقبلوا الاحزاب» بقى على جثة الدستور ‏ تلك 
المقارنة هى الآن بين الاتى ‏ عو بيديكم الاحزاب ٠‏ والاحزاب مطلوبة لكن بيديهانكم 
بشكل غير شرعى - الدستور بيحرم الاحزاب انتم تشترطوا أنه لابد من تعمديل 
الدستور لتقوم الاحزاب على اساس شرعى ‏ لا دى مكاسب - يا ابنى اللى بيديك 
كسب دلوقتى وبتئرنه على انه يديك مكسب مخالفا الدستور بكره حينما لفوا 
حاجات منيهاش مكاسب ومتقدرش تفتح عينك _عملوا الاحزاب بعد 5 سنين » 
منذين ‏ وجدوا انه لازم يعدلوا الدستور ‏ جه قانون الانتخاب انا مش عاوز أتهم 
حد كلكم تعرفوا ٠‏ انهم جميعا طرحوا عملية القائمة النسبية ليه بقى القائمة 
النسبية دى معناعا انه الاحزاب كلهم يقعدوا فى حجرة ويقسموا الدوائر مع بعضهم, 
زى ما حدث سنة 1155 يعنى ما دام بيقسم ده قايمة وده قايمة . مؤامرة رخيصة 
لا علاقة لها لا بالحرية ولا بالديمقراطية ‏ ولا باحترام الناس يعنى مجموعة احزاب 
غير شرعية حاولت أن نقترح اقتراحا ‏ لتتآمر بها على هذا الششعب لاستبعاد 
.المستقلين ‏ وهم يعلمون أن كثيرا جدا من المستقلين طلعه من عينهم انهم ميدخلوثشر 
أحزاب لسبب بسيط انه لا يريدون أن يفرطوا' لا فى الشرعية الدستورية ولا ان 
يدربوا الحكام على أن يضعوا الصوت لهم ولاحزابهم طلعوا لهم قانون الاحزاب - 
على كل واحد فى الاحزاب دى انه يعمل برنامج مبادىء ثورة ؟؟ يوليو ثورة ١١‏ 
مايو السلام الاجتماعى الوجدة الوطنية ٠٠ ٠‏ لما كانوا بيناقشوا حزب العمال فى 
مجلس الشسعب جت اللجنة التشريعية . وقفت كتبت صفحتين فى هذه الحكاية ‏ 
طيب ايه هو السلام الاجتماعى ٠‏ احنا حنحطه قانون دلوقتى ٠‏ فجاء تقرير اللجنة 
التشريعية ان السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية ومبادىء ١١‏ مايو ‏ كلمات لسه 
حتحتاج لتحليل ٠‏ ونحن نرجو ان القضاء يشوف لها حل ٠‏ ويقول لنا من الذى 
تعنيه السلام الاجتماعى ‏ طب يا جماعة يا اللى طالبين الاحزاب عليكم ‏ تروحوا 
للمحكمة الدستورية - أو تطلبوا من الحكومة ان تفسر الكلام ده أنا حدخل على 
حزبوعندك سلام اجتماعىالسئلام الاجتماعى ‏ خدوا الاحزاب ‏ الاحزاب بقى قيادة ‏ 
وكوادر ‏ ودور - وجرايد - وخوف من النسيان ‏ فرض حضورمم على اذمان 
الشعب - نمشى خطوة يعد كده ‏ - من سنتين أنا بدردش زى ما أنا عايز .٠.‏ أرجو 
ما حدش يضيق بى ذرعا لانى - منغاظ - غيظ - ودى فرصتى من سنتين - كان 
كل العاملين فى الحقل السياسى بيصيفوا فى الاسكندرية ‏ وتزاورنا ليل نهار 
نعمل ايه نسوى ايه الانتخابات جيه بعد سنتين لازم نعدلها من دلوقتى مش 
عارف ايه نهاية تداولذا فى انه الطريق الوحيد ‏ لتصور مصر الديمقراطية - أو 
اتجاه الديمقراطية سلميا ‏ مع تجنب العنف مو انه تيجى معركة انتخابية قادمة 
تدخلها الاحزاب ويصتى يها الحزب الوطنى ونحن متاكدين عم بيقولوا ‏ انه فى 
أى انتخابات حرة يعنى بدون تدخل بدون ضغط الحزب الوطنى مش حيتصرف 
الحزب الوطنى زى ٠٠‏ معلق من غوق ممسوك كده ٠‏ يوم ما تسيب اللى فوق ده 
مفيش حزب ورا طب اتفقنا على الآتى ‏ وهذا له شهود وأنا اللى اقترحت وكلهم 
وافقوا ‏ لانه صح بأنى باعتبارى اصغرهم سنا يكلفونى أبحث ده أعمل ده وانا 
. كصعيدى ٠٠‏ أروح اعمل اى حاجة ٠٠٠‏ وهم يقولوا كتيت لنا ٠٠+‏ يعنى نهايته ٠٠‏ 
: اتفقذا على ايه احذا نركز بشكل اساسى على دخول منافسة انتخابية فقط ٠١‏ واه 
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لا يجوز من أجل السلام الاجتماعغى برضه أى احد. يذخل معركة حزبية ضدا رئائسبة 
الجمهورية وبالتالى على رئيس الجمهؤرية أنينهى العلاقة: زينة ويينة:الجزب 
الوطنى. وبقائمة نسنية اوش نسيقبب 68ب 2٠٠١‏ الحزبالوطفئ تصرح <٠.‏ 
طب نبتدئ ازاى:- حد يبتدى -ابتدى أنتٍ حاضر يابيمه وجينا٠--‏ واتفقئا 
سسلة مقالات فى الجرايد لاقناع السنيد رئيسن الجمهؤرية ليس. من المطدلحة 
الحزبية أو المعركة الانتخابية: أو مصلحتنه مو. أو مصبلحة مصر. ‏ : أن يرط مصير 
المارسة الحزبية برئاسة .الجفنهورية ومنا. قستعق منء اعتبار: ؤتقديرء المزه- ‏ 
أن تجرى جريدة الاهالى ‏ وجريدة الشعب استفتاء رَى ما-يتعمل الجرايد كلها 
رينا يوفق + وبدانا اللى بيسموه مخطط ‏ هو كان مخطط صحيح ‏ بسْ. مش مخطط 
ضد احد . مخطط من أجل الوصول سلميا . أن تعبر. سلميا هذه الرطة د اخلد 
الاجزاب بعد أن وافق ‏ ووزعت النقط“اللى حيكتقبها قادثة .... كيت نا وكيت 
٠٠+‏ لن يشارك : وبمجرد أن. جاءت دعوات من: رئاسة الجمهورية للحضور واتكلمتا 
ويتاع اتضح ان المسألة كلها ديمقراطية - لان رئيس الجمهورية بيثساؤز الاحزاب 
وهو أبو الكل . ياللى مستقلين ياللى.لينا هنبا ولا.هنا اعملؤ! انون الانتخاب 
عملوا قائهة' نستِية - اعترضوا علئ “القائية النسبية هذا القانون:- هذا القانون 
فى. صيغته هو تقنين لارقى أساليب .تزييف: الانتخابات حاقول: لكم ازاى - 
انا باتكلم لان.هذا القانون ما كان يمكن الؤصول اليه والى الآن - ممكن. آلا نطق 
فيما اذا كان الذين يتندقون بالحرية وبالديمقراطية ويحرضوا النساشق 
و ٠00٠‏ الخ ٠‏ يستعملوا تلك الحرية الوحيدة المتاحة لهم حرية الراى .لو أن .كن 
الاحزاب المعارضة امتنعت وقاطعت هذه الانتخايات ‏ سيبوه للحزب. الوطنى - 
حيجرى ايه ما هى واحد النتيجة واحدة تماما ما هى يعنى بعض الاحزاب 
ما دخلتشى مجلس الشورى جماهيرها قلت ابدا ‏ الجماهر ما بتقلش. وتزيد لمجرد 
الدخول بالءعكس ‏ فاتث عليهم الفرصة أنا 'قلت' لأحد قادة الاحزاب أؤز لقياداته 
اكسب الانتخابات الجاية ' ازاى قلت قطعا الانتخابات - لا تدخل معزكة "عن 
الحريات أو الديمقراطنة الا بشرطك: أنت .: 'منا تقباش شروط الاخرين عشان يثقى 
ليك ددا عشان ببقى فيه تفرقة ٠‏ أيه الذرق سينك وبين الحزب 0 
بتلعبوا ملعب واحد ‏ ضحيح أنت لابس لون وهو لاس ئون:- لكن تطبيق القو 

0 عارف- . الل 0 
والناخنين الامالى بقى هلذة: الاحع زاب جميعم سا القائييسبة 
فى مصر لا يستحقو أى حزب منها بدون إبنانتاد شر تمثيل, التدضب المصرى فى أى 

حاجة ودى حاجة - مش بتكلم :فى 
الاخزاب ضرورة :وأنا لازم أمارس .وجهة 
نظرى - نبتدى : نشوف القانون بيتول انه . القانون؛ ميقول ‏ ان- الانة خابات 
بالقائمة # خدوا بال حضراتكم فيه .ثلان احاجات ملهمثن .علاقة ببعض فى تاريخ 
النظم ‏ الانتخابات بالقائية شىء غير والانةخابات بالقائمة- النسبمة غير الانقخابلت 
بالقائمة : النسبية الحزبية ندول2©. ذظم' ‏ إعِعتِى. متفوتيل فى: للسوق بمعيعئى 
الانتخاب يالقائمة النضيية -: .تضاف دى -تدئن. اخاجة مختلفة.._ الاجتلافد بالقلئية 
كلخا بنعمله فى فصر من..زمان قوى .ا الانتخلب يللقائمية.أئ انج الاماكن إليكنلقهةت- 
:مقزوضن ملاها:أكثر.من مكان:واحد ب وبالتالى لندعلئ_كل ضلغنبدب: أن ينتخب اكشير 
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فيجى كل محامى يضع رهذه الاسماء ٠‏ هذا هو اصل الانتخاب بالقائهة ٠‏ ز 
ما بيحصل فى النقابات أيضا ‏ مادام الانتخاب بالقائمة بيجوا ؟ أو 4 محامين أو 
" و 4 أعضاء مجلس ادارة او ٠0٠٠‏ الخ ٠‏ بيعملوا قائمة يحطوا أسماءهم من فوق 
: مثلا - ويكتبوا 5 خانات تملاما زى ما أنت عارف ٠٠‏ الانتخاب بالقائمة الذى 
يعدها الناخب والقائمة اللى بيقيدها المرشحين يتعاونوا مع بعض - مع بعض 
٠٠‏ ألخ ٠‏ بعضهم يقدر يملا قائية والثانى ما يملاش قائمة ٠‏ وهذا ما كانت 
تعمله الاحزاب قالوا الانتخاب بالقائمة يبقى كل حزب أحسن طريقة له انه ينزل قائمة ٠.‏ 
وبدعوا القائية - لكن هى الانتخاب بالقائية مش لان المرشحين قوائم - عى 
انتخابات بالقائية .لانه - كل ناخب بيعمل قائمة دوائر ٠٠٠‏ على جميع مستوى 
العالم فى جميع الكتب الدستورية فى جميع النظم وعذا النظام طبق فى فرنس-ا عدة 
مرات للناخب أن يشكل قائمته ممن يشاء اختيارا من القوائم - شوفوا حضراتكم - 
مش كلها تنزل قوائم ويدعوا لقوائيه ٠٠‏ انما أنا كناخب ‏ كونى أنا حريتى مرتبطة 
بأنى استطيع أن اعمل قائمتى غير مقيد بقوائم المرشحين ‏ أكبر واحد من الناس 
بقوع .. راجل فقيه اسمه « جور » كلهم الناخيين ‏ يفرض على التناخب 
ان يختار بين القوائم كيا هى . فلا يمكن ان تطلق على هذه عملية انتخابية ببساطه 
من قر ماوع + :مازية زهت له ماادليت اجبرت الثلقب على انة يخدار في دائر أل 
دائرة معينة ٠‏ مع ده مع ده ٠٠‏ هو لم يعد يختار احد دى زى الاستفتاءات اللى 
كانوا ٠٠٠‏ يجبيلك كتاب مكتوب عليه بسم الله الرحمن الرحيم الا اشتراكية 
الديمقراطية ‏ ويعرضوا كله على الاستفتاء - تجى تقرا الكتاب تختار الكتاب - 
عايز يسم الله الرحمن الرحيم ‏ تبص تلاقى افكار صوف أبو طالب فى الاخر ‏ ويجى 
يقول قلت نعم أنت وافقت على الكتاب كله ٠٠٠‏ فى الاستفتاء بتاع فبراير سنة 


7 ل قال التجمهر اثسفال شاقة مؤبدة . نمره 5 اعفاء الضرائب اللى ما لهمش 
نلاثة فدادين الناس كلها قالت آه ٠‏ الفلاحين كلهم قالوا آه ٠‏ هم قالوا الاعفاء من 
“ فدادين - قال لا عشان التجمهر يبقى تأبيده . المهم أنه هذا القانون عمل 
قوائم نسبية ‏ واكره الناخب على أن يختار قائية كما عمى ‏ لا أن يعد مو قائمة٠‏ 
بمعنى انه الغى حقيقة الانتخاب بالقوائم لانى أنا لما اخلكش القائمة بتاعتك 
يبقى أنت لغيت نظام الاخذ بالقوائم وابتدات تخترع انتخاب جديد. هو انه كما 
لو كنت بترشح بعدد القوائم بعدد الاشخاص ٠٠٠‏ تيجى فى الخطة الثانية - يبقى 
شوف ‏ حضراتكم يقول تزييف ارادتهم لان ارادة الناخب كانت محصورة داخل 
القائية كلها منتخبش - يبطل صوته ‏ جم قالوا القائمة النسبية الحزبية - طيب 
فى تجربة فرنسا وغير فرنسا سنة 1939 - عملوما ورجعوا عنها بعدين ‏ اذا نزل 
مستقل واحد فى الدايرة يعتبر نفسه قائمة ‏ ممكن واحد مستقل يقولك أنا قائية 
يقيدوه ينزل بقائمة لوحده لانه ممكن تختاره موه وتكمل التنسعة من القوائم 
الثانية ‏ لان القائية عو ما يعدما لناسه جم قالوا لا الانتخابات ‏ القوائم اللى 
من حقها أن ترشح نفسها يبقى لازم منتمية الحزب ٠‏ طيب ندخل كلنا احزفب 
لازم تعمل احزاب ‏ تكون البرنامج بتاعك ٠‏ مبادى» ثورة ؟5 يوليو والسلام 
الاجتماعى و5١‏ مايو اعرضوا على مجلس الشعب ٠‏ ياناس أنا عايز ترشح حتى 
بالقوائم - لا لازم تطلع كبده طب أنتم يعنى . . يعنى أنا لازم ترغمونى على أنى 
ادخل.خزب وغملين قائمة حزبيسة ب وبتقولوا أن المبسرر للقائئة النسبية . هو فصل * 
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بين تأثير الاشخاص على الناخبين ويبقى المباراة بين المبادىه لكن يا اخواننا أنتم 
عشان تخلونى أدخل انتخايات ٠‏ باضطر أروح أدخل حزب ب اذا كان لهم ميادىء - 
على أى حال أنا ما ادخلهاثى علشان مالهمشس ميادىء ٠٠‏ أنا دخنتها عشَان ادخل 
الانتخايات ‏ بتجبرنى على أن اتجنى بانتماء حزيى على أن أمارس حقى ف الانتخابات 
هذه مى النتيجة اللى حصلت دلوقتى شوفوا حضراتكم - يعنى احنا كتبنا في هذا 
ونشرنا . لكن أنا ما كنتش متصور أن هذا القاتون سيفسد كل الميبادىء ل 
الاخلاق ‏ السيناسة .. هذا القانون آثاره الخلفية ‏ وتدميره سيظهر فى العشر سنين 
القادمة لانه فوجئنا فى الاشهر الاخيرة بأنه كل الاحزاب وبدون استثناء ما عندمائش , 
مانع أن تدخل على القائية بتاعتها من غير أن تكون منتيمة للحزب ده آنا مؤيدك 
من الأول - ولا أنا مرتبط بك ولا أنا ٠٠‏ دنا بادخل للناخبين اقول لهم أنا 
حزب كذا ‏ المفروض أنه فى القائمة اللى هم ينتخبوا الحزب لكن أنا متفق ٠‏ 
انحدرت لوثوا مواقي الرجال عودوا الناس على مجرد الكذب وتعاونوا على الكذب 
... همه دول الناس اللى حيعملو! تشريع الناس الكذابين .الافاقين » الناسس اللى 
قبلوا هذه الدعارة السياسية ٠‏ ان يدخلوا احزاب لا ينتمون اليها ‏ بمجرد قضاء 
حاجات بدون ارتباطهم فى المستقبل ٠‏ هم دول اللى حيعملوا التشريعات فيما يعد ٠‏ 
واللى حنعلق آمال حريتنا ومستقيلنا ومستقبل وطننا ٠.‏ على دول الكذابين همه 
اللى حيوصلوا الى مجلس الشعب القادم الذين دخلوا أحزابا لا يؤمتون بها الذين 
٠٠‏ والاحزاب التى باعتها عضويتها - لتحصل على 7/8 علشان الريس يدخل ٠٠٠‏ 
الى أى مدى فتك بنا هذا القانون ٠٠٠‏ أنا ما كنتش اتصور ٠٠٠‏ وما له ما احنا 
عايزين 4غ عاوزين ٠١‏ حتى الحزب الوطنى ٠٠٠‏ لو تجاوزت المسألة الشريعة 
والدستورية والحرية ٠.‏ واصبح افساد اخلاقى . هذا الحزب . هذا القانون بدا 
.لصلحة بعض الاحزاب ٠‏ ثم أضر بقضية الاحزاب ثم أفسد «العلاقات الحزبية ثم 
هو الان يشيع الفساد الخلقى فى العملية الانتخابية بحيث أصبح فى نظرى انا لكل 
انسان ‏ إن لم يكن متمسك بدستوره ولا بمبادؤه ولا برجولته مجرد 'ى يكون 
متمسكا بأخلاقه عليه أن يقاطع هذه الانتخابات ٠‏ 
واشكركم .. 


تعقيب الاستاذ احمد الخواجه نقيب المعامين : 

عودنا الاستاذ عصيت سيف الدولة وعودنا أن يطرح علينا فى كل فكرة قبل 
أن يناقش النتائج أن يمد اليها نقضه ولقد بدا فى أول حديئه فكرة عن الحزيية 
وعن الديمتراطية ثم تابع حديثه على أن الانتخابات ٠٠٠‏ ثم 'ناقش قانون 
الانتخاب .. مرصوم بعورات لا تمس الحياة السياسية وحدها بل تمس أخلاق 
الممارسة السياسية وهو حديث على طلاوته سوف نطلب من الاستاذ الدكتور عصمت 
فى ندواته القادمة أن يمد حديثه فيها وان نسمع مساجلة بينه وبين رايا مخالفا 
ولقد بدا مو الحديث بأنه كان يتمنى أن يكون للاستاذ الدكتور محمد عصفور 
ليلتقط من احاديثه ولكن أيضا الدكتور عصمت دملك مواعبه وفكرته ٠٠‏ ما يستطيع 
أن ينسج بسه نسيجا متكايلا ٠‏ 


وقبل أن نقوم بكلمة نعقب بها على هذا الحديث نكيل الدور قتسسمع كما 
.. قلت الي قرة عين مجلس نقابة المحامين الزميل الصديق الاستاذ احمد نبيل الهلالى ٠‏ 


الانتخابات. العامة والحريات العامة 
للاستاذ احمد نبيل الهلالى اعضو مجلس النقابة 


٠‏ ايها الاخبوة من الصعب على.للغاية يعد هذا الحديث الشيق الذى اتقق 
معه فى كثيز واجتلف معه فى أكثر من الصعب على أن أحاول أن أصطحيكم بمى فى 
استكمال الحديث. . لكنى شأحاول. . نحن فى هذه إلايام نتجدث كثيرا عن الانتخابات 
د لاننبا .على يشارف انتخايات وهى إنتخابات يدرك :الذين يحكمون انها قد 
تسكون لها خطورتها لان. الانتخاب ولو من الناجية النظرية فقط. هى الاداة الدستورية 
التى يعبر_النعب.ين تخلالها. عن اراجته ويمارس الشعب من خلالها سيادته ولكن لان 
البادة الذين يجكمون يدركون أن جماهير شعينا قد طال عليها الليل وقاض بها 
اللكييِيل ويياتتٍ تتطلبع الى تغير جقيقى ولان السسادة الذين يحكمون يدركون أن فى اية 
انتخاباترحرة ‏ والانتخباب الحر ف يلادبا حلسم. سوف يأتى حكم 
الشسعب من خلالها قاسبيا على السياسات والممإرسات التى ذاق شعبنا طوال 
سنوات وينوات .ثمارها. المرة لذلك كله جنِد الذين يحكيون ‏ ترزية التشريعات 
لتقصلواءلهم قميضباوإقي! فند غضمية اللسعب فطلعوا علينا ببدعة القوائم - 

وأنبا اختلف مع الدكتور.العزيز عصبت سيف الدولة واتفق معه حول العلاقة 
بين الانتخابات العامة والحريات العاية .... اجيراء انتخابات فى بلد لا يعنى 

لن هناك .ديمتراطية م لكن أيضبغ هناك علاقة بين الانتخابات العامة والحريات 
0 وهى عيلاقة ضرورة .أو لو جإز.لى.القنول الحريات العامة شرطٍ مسبق 
لجدية اى انتخابات عاية . لذلك.لا يحب ولا يكنى أن تتعامل القوى الوطنية 
والديمقراطية مع الحريات العاية كمجرد هدف يدرج فى البرامج الاتتخبية التي 
لتسعى.هذه القوى الى تحقيقها . اذا.ما قدر لها ان تنجح وتتولى الحكم . 
الجريات ع سي اطع رع عد مسا 1 
ومن خلال الانتخابات ومن بعد الانتخايات . اذ نحن واهمون لو تصورنا ان 
الانتخابات المقبلة يمكن أن تسفر عن اطلاق الحريات -- لن تسسفر الانتخايات عن 
اطلاق للحريات ما لم تجرى ابتداء فى ظل اوذر قسط ممكن من الحريات نلكى يكون 
صوت الناخب مؤثرا وقادرا على تحقيق ارادة الشعب ف التغيير لابد.ان تكفل 
الحريات العامة ايتداءا ‏ ولايد ان تحاط اى عملية انتخابية من الفها الى بائها 
بالضمانات التى توفر حيدة ونزاهة الانتخايات س وتقطع يد من يحاول تزييف 
ارادة الناخبين . أن آية انتخابات تجرى في غيبة الجريات فى ظل الاجراءات الاستئنائية 
والتشريعات الاستثنائية والقضاء الاستثنائى ل لا يمكن ان تكون مموى انتخابات 
كاركاتورية اشبه بالمسردية والخدعة الننينيائية التئ تستهدف 'الهاء الجماهير واضفاء 
الخرعية : والامتتمزارزية علئ وضدع عي شنرعى'يكتكزه خزب واحد .: ؤلا يكتفى بأنه 
حورب ولعدله. لكنه يريد أن: يسكون احزب أوحة :- لذلك ومنع التسليم 
وكلتأكيد «عطنىئ 1عميدكة “الممركة .الانتخابية: المتبلة :تظل المعركة 'الاهم هى معصركة 
النهدطن من أجل اطلاق الحريات العانة' واخترام: حقؤقالانمنان' المصرئ وتصفية 
امن ومئارمننات”الدوثة“البوليددية"التى نعيشن: فى ظلها < ولذلك' تيفزكة الخرتيات 
الصاجة:هى :مدركة: السناعة وَعئْ معركة كل سناعة ٠‏ ومت غيز المقنول ان توؤاجلهنا 
أو أن-نزحلها الى ما بعد الانتخانات ‏ أو أن نتشنغل- عنها لحظة“نضتابات المعركة 
الانتخابية وتبعاتها . فان مدى قدرة الجماهير علئ - اشتثمار” الانتخاتات: 'المقبلة فى 
احداث قدر من التغير رهن بحجم الحرياتٍ التى سوف ينجح نضال الجماهير 
يوط لظو جهحدط قبل :أن تبذدا التعمليّة الاتتهابية” . 
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بعد ذلك لايد لى من كلمة حول قانون الانتخابات طالماا إن الندوة 
عنسوانها قانون الانتخابات ‏ ولى ثلاث وقفات بالنسية لقانون الانتخاب . 

أولا : حول الهدف من هذه البدعة ‏ نظام التوائم هو فى حقيقسة تظسام 
للحماية الجمركية يفرضه الحزب الحاكم ليحمى من المنافسة بضاعته البائرة والجائرة 
وهذه القوائم . !و هذه البدعة تستهدف أساسا اول حرمان القوى » والتيارات التى لم 
يصرح لها يعد بتكوين احزابها “الشرعية وحرمان الشمخصيات العاية المستقلة 
من دخول الانتخابات يعنى كيرشحين مستقلين - بعبارة أوضح حرمان الوفد 
اللي بكوم ينا ندر هذا القاتون ‏ كان لسه ماكسبشش القضية س ومرجعش الى 
الساحة السياسية - حرمان الناصريين التيار الناصرى حرمان التيار الاسلامى . 
حرمان الشسيوعيين المصريين وحرمان الشخصيات العامة المستقلة ‏ من دخول 
الاننخابات ‏ الهدف الثانى ‏ هو انقاذ الحزب الحاكم من مجابهة مو اعجز من 
'ن يقوى عليها مع فصائل المعارضة ‏ انقاذه بئقل المعركة والمجابهة مانى 
داخل صفوف المعارضة الهدف الثالث هو اجهاض إرزهاصات الالتقاء والاتتلام 
بين مختلف القوى الوطنية المعارضة - والزام هذه القوى بقوة القانون ان تخوض 
الانتخابات متنائسة متزاحمة فيما بينها ‏ رايما حظر التحالفات بين احزَاب 
المعارضة ‏ او الاتفاق فيما بينها على قوائم مشتركة وجاءت المادة الخايسة مكرر 
من القانون تقول صراحة يكون لكل حزب قائمة خاصبة به ولا يجوز أن تتضمن 
القائمة الواحدة أكثر من مرشحى حزب واحد والهدف الذى يهدف اليه المسزب 
الحاكم من هذا النص هو تحقيق النصر بالمنهج الاستعمارى اليالى قرق تسد 
وهذا الحظر يولد مفارقات. ثشازة للغاية بين النصوص القانونية القائمة ‏ يعنى 
قانون الانتخاب يحظر على الاحزاب المصرية ‏ إن تتحالف فيما بينها حول 
برنامسج انتخابى واحد - تتفق على تحقيقه فى حالة فوزها بالاغلبية ووصولها 
الى الحكم فى حين المادة ؟ من قانسون الاجزاب السياسية يعرف الحزب السياسى 
يأنه كل جماعة منظمة تقوم على مبادىء واهداف مشتركة وتعمل التحقيق يرامسج 
محددة وذلك عن طريق االشساركة فى مسسئوليات الحكم طيب المشاركة فى مسئوليات 
الحكم تفترض وتتسع لان يشترك أكثر من حزب فى الحكم . ومع ذلك يأتى قانون 
الانتخاب . ويحظر التحالف بين أكثر من حزب للوصول الى المشاركة فى الحكم 
الدئفيذ البرنامج الانتخابى المتفق عليه مشى بس كده ده التحالف بين أى 
حزبين أو اكثر من"الاحزاب السياسية هو فى حقيقته صورة من صور أو خطوة على 
طريق الوحدة الوطنية اللى عملوا لها قاتون يحميها . ولذلك فان حظر التحالف 
الانتخابى بين الاخزاب ‏ هو فى حقيقته تفويض للوحدة الوطنية التى توجب 
المسادة الثالثئة من الدستور صيانقهة والتى تنص المسادة 5٠‏ من الدستور على ان. 
( الحفاظ على الوحدة الوطنية واجسب على كل مواطضن  )‏ أكثر من همذا 
شوفوا المفارقة تصل الى أى حسد  :‏ قانون الانتخاب أصبم ي 


ويمنع تحائف 
فصائل المعارضة فيما بينها فى حين تجيز المادة ١‏ من قاقلون 


الاحزاب التحالف بين الاحزاب المصرية . والاحزاب الاجنبية ‏ بس بأذن من اللجنة, 
المركزية للاتحاد الاشتراكى - معنى ده أيه س معتى هذا أنه محظور على حررب 
الوفد مثلا أو حزب التجمع أن تتحالف مع حزب العمل المصرى - ومسسمؤح 
للحسزب الحاكم ان يتتعايل مسبع حزب العمل الاسرائيلى ‏ . : 


1 العددا الخامس والسنادس ب السنة- الرابعة والسثون 


ثاقيا : حول عدم دستورية قانون الانتخاب : 


4 يدعة التوائم كما قال زملائى واساتقتى الذين سيقونى تنطوى على عدوان 
صارخ على الحسقور وانتهاك فاضئح للاعلان العالمى لحقوق الانسان - ومخالفة 
صريحة لمواثيق حقوق الانساتن الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية ويمكن 
دى من آخر القرارات اللى مضى عليها السادات . المخالقات الدستورية التى ينطوى 
عليها القانون كالآتى * 
. آولا : قانون الانتخاب كبا تال زملائى يجير المواطن الذى يريد ان يمارس 
حقه الحسقورى ف الترشيح على أن ينضم رغم أنفه ورغم قنإعاته لاحد 

الاحزاب القائمة . يا كهده .. يامفيش ترشنيح . رغم انه لغاية يوم 
الانتخاب' او لغاية يوم يدا عملية الانتخابات لم يكن قد انضم لاى حزب من 
الاحزاب القائية لانه مش مقتنع ببرامج هذه الاحزاب ‏ لكن - يجب اجيارا ‏ 
أن يلغى فكرة ويقيل فكر الحزب اللى حينضم اليه علششان يترشح . هذا 
الاجيار ينطوى على.مصادرة : لحرية الرأى المكقولة للمواطن طبقا للمادة ا من 
الدستور ١ ٠.‏ 

؟ ‏ قصر حق الترشيح على المواطت المنتمى لحزب مصرح يه قانونا 
يجسد مصبادرة حق الاغلبية الساحقة من المواطنين فى الترشيح . 

وأنا اعتقد انى قرات - احصائية عن عدد الناخيين مش عشرة مليون بس 
انيا حوالى ؟١‏ مليون ‏ فيه ١5‏ مليون لهم حق الانتخاب والترشيح واعتقد ان 
مجموع عضوية الاحزاب السياسية المصرح بها لا يزيد عن ١‏ مليون يبقى اذن 
خمسة اسداس الناخيين.يسلبهم القانون الاثم من جقهم الدستورى فى الترشيح ‏ 
لكن الادهى والامر ‏ أنه حتى السدس المنتمى للاحزاب حقه بيتصادر فى التطبيق 
العملى ازاى - ؟ فلنفترض مثلا ‏ دايرة مطلوب فيها 1١‏ عضوا ١١‏ مرشح فى 
القائمهة ‏ وفيه ثلاثين عضو ق حزب من الاحزاب شايفين انهم يستخديوا حتهم 
فى الترشيح ‏ الحزب يحكم القانون الانتخاب لن يختنار من ال .9 الا 1اأما 
أل 11 الباقين فميقدروشس يرشحوا نفسهم . زمان كان يمكن يستقيلوا من الحزب 
ويرشحوا نفسهم س قرار تدرب ابر بترشيح ١١‏ هو قرار ببصادرة حق 
الترشيح بالنسية ل 11 رغم ان ال 11 حول امغماء ف لجراي ترهية عق 
هذه مخالفة دستورية جديدة لان قانون الانتخاب بيجعل حق الترشيح للحزب . 
يعنى بيسلب حق الترشيح من المواطن ٠‏ يعطيه للحزب فى حين ان المادة 71 من 
الدسستور تنص على ان للمواطن حق الانتخاب والترشيح - والمادة 5١‏ ما قلتش 
للحزب حق الانتخاب والترشيح ‏ والمادة 11 من الدستور يتقول للمواطن ‏ 
كل مواطن حق الانتخاب والترشيح - وما قلتش للمواطن الحزبى حّق الانتخاب 
والترشيح ٠.‏ 

؟ - قانون الانتخاب يهدر المادة .1 من الدستور التى تنص على أن المواطنين 
لدى القانون سواء متساوين فى الحقوق وألواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب 
الجنس .. آو العقيدة ليه ؟ لان قانون الانتخاب لا يقصر حق الترشسيح على 

عضو الحزب ‏ بيميز بين المواطن الحزبى والمواطن غير الحزبى ويجول المواطنين 
المنتمهن الى الاحزاب المصرح بقيامها الى فئة محظوظة تتمتع وحدها بالحصق 
الدستورى فى الترشيح هذا يتعارض بنع المادة ؟ من الاعلان العالى لحقوق 
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الانسان -: التى تنص على ان لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة 
فى هذا الاعلان دون أى تمييز . ولاسيما من حيث الجنس .. والراى السياسى 
أو إى رأى آخر كما يتعارض مع الماده 16 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنيه 
والسياسيه اللى وتعت عليها مصر التى تنص على أن ( لكل مواطن الحق والفرصة 
دون أى تمييز مها ورد فى المادة ؟ ودون قيود غير معقولة فى ان ينتخب وان 
ينتخب بانتخابات دوريه اصلية وعامة على اساسس من المساواة ) ٠‏ 

ل عندما يسترط قانون الانتخاب ان يكون اللمرشح عضو فى حزب قائلم 
.. وعندما يطرح واضعوا هدا القانون الشعار الشاد النشاز لا مستقلين فى العمل 
السياسى ‏ وحاصه فى ظل القيود الثقيلة المفروضة علئ حق انشاء الاحزاب 
السياسية . هم يهدمون الف ياء الديمقراطيه والنطام الحربى فى اى يلد متحضر 
الحزب السياسى بطبيعته تجمع اختيارى والعضوية الاجباريه فى الاحزاب محالفه 
صريحة . حتى لقانون الاحزاب بتاعهم ‏ لان المادة ١‏ من قاتون الاحزاب يقول ‏ 
لكل مصرى الحق ف الاننماء لاى حزب سياسى ‏ لم تقل على كل مصرى واجب 
الانتياء لحزب سياسى - وفرض العضويه الاجباريه فق الاحزاب يحالف ايضا 
الماده .1 من الاعلان العالمى لحتوق الانسان - اللى بتقول ( لا يجوز أرغام اأحد 
على الانضمام الى جمعية ما) ٠‏ 

هى ‏ هناك مخالفة اخرى ‏ اشارت اليها مقالة هاية للمستثمار عيد 
الحميد يونس منذ اسبوعين ‏ المقال أوضح نقطه مهمة ‏ يمكن كانت عابيه على 
الواحد الحقيقة انما هو دلل على أن المشرع الدسقورى يفترض ان الااتخابات 
لمجسى الشعب تجرى طبقا لنظام الانتخاب الفردى ‏ بحيث يصيح نظام الانتخاب 
بالقانيه متعارضا مع احكام الدستور وعمل مقارنة يسيطة جدا . بين نص المادة 18 
من قانون الامتخاب ونص الماده 165 من الدستور ‏ المادة 18 من قانون الانتخاب 
تنظم طريقهشغل. المكان الدى يخلو يوفاه تانب او استقالةاو فصله وما اكثر فص لالنواب 
فى هده الايام ‏ المادة 18 بتقول اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء 
مدة عضويته حل محله احد الاعضاء الاصليين الذين لم يحل دوره فى العضوية 
نتيجة عدد المقاعد التى حصلت عليها قائمته فى الانتخاب ييقى العملية واحد 
يختفى ‏ واحد يحل محله من القائمة مؤدى النص انه فى حالة خلو المكان لا انتخايات 
جديدة سا ده بياخد واحد من القائهة . طب يبقى نودى المادة 15 من الدستور 
فين اللى بيقول ( اذا خلا مكان واحد الاعضاء قبل انتهاء مدته انتخب خلف له خلال 
٠‏ يوم من تاريح ابلاغ المجلس بخلو المكان ) ٠‏ 
خطورة اذ خلاقية : 

خطورة نظام الانتخاب بالقائمة ايها الاخوة لا تقتصر على المخالفات الدستورية 
الجسيمة التى ينطوى عليها وانما الخطورة الاخطر فى تقديرى ‏ هى الخطورة 
السياسية والاخلاقية التى اشار اليها الدكتور عصفور لان هذا النظام حقيقة يدم 
من ابتدموه ومن اقروه فى مجلس الشعب يافساد الحياة السياسية والحزبية فى 
مصر . هذا النظام بتعقيداته وقيوده يغرسى فى الحياة الحزبية قيما ميكيافيلية يالغة 
الخطورة الوصولية والانتهازية والاتجار بالانتماء الحزيى ‏ او على احسن الفروض 
الاستهتار بالانتماء الحزيى ‏ لان الانتماء الحزيى اصيح تذكرة مرور الى مقاعد 
مجلس الشسعب . ويصبح علاقة الحزب يعضو الحزب القائم على مصلحة انتخابية أو 
منفعة عارضة مؤتتة مش على اساس العقيدة . 
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: وجوب استيرار المعركة ضد القانون * 

و ا 000005 
فد القانون ‏ من الخطأا القادح ان تقول لانفسنا ايها الاخوة مادام نظام 
القوائم صدر وتجسد فى صورة قانون ونشر فى الجريدة الرسمية فقد قضى الامر 
واعتبرت بدعة القوائم أمر واقع يجب أن نتعامل معه أيها الاخوة - يمكن 
لحسن حظنا أن هذه الندوة تجرى ف مينى نقابة المحامين ‏ ولقد ضرب المحامون 
مثلا رائعا فى كيفية التعامل مع القوانين غير الدستورية علينا ان نتذكر وان نعى 
جيدا مغزى معركة المحامين . وتضال المحامين ضد المدوان على الشرعية 
فى نقابتهم ‏ يوم أصدر السادات - القانون 110 بحل مجلس النقابة الشرعى صدر 
هذا القانون ليطيق ولينفذ وليسرى - ولكن المحامين لم يستسلموا لمنطق التسليم 
بالادر ابواقع ‏ ولو انهم استسلموا للمؤامرة الساداتية ضد الشرعية . ولو ان 
المدامين لم يناضلوا ضد العدوان على الشرعية ‏ لما صدر حكم المحكية الدستورية 
العليا ولكن المحامين صمدوا للعدوان على الشرعية وتشبثوا بمجنسهم الشرعى فماث 
القانون 118 وعادت الشرعية . واثبت المحامون بنضالهم أن الحق الذى وراءه 
مطااب لا يضيع ‏ لانه اقوى من القوة الغشوم ٠‏ ولو تنكرت فى مسموح التشريع . 
نحن مطاليون بأن نناضل . أيضا ضد هذا القانون البدعة احفا المحامين - كنا 
شريحة ضيقة فى المجتمع ومع ذلك اسقطنا القانون 110 . ولو ان كل القوى 
السياسية وكل القوى الشريفة تضافرت وتكائفت وناضلت بشتى صور التضال 
ضد هذا "تانون فيسقط هذا القانون . وهذه الندوة صورة من هذا 
النضال هناك صور اخرى - هناك مثلا ‏ مذكرة تطالب يالغاء هذا القانون 
تجمع عليها توقيعات من اللجنة المصرية للدفاع عن الحريات . كل هذه الاشسكال 
يجب أن نسهم فيها وفى غيرها . 
الآفة فى أسلوب الحكم وليس اسلوب الانتخاب : 

ومع ذلك فلا يجب ان نتصور أن نجاح القوى الديمقراطية فى اسقاط بدعة 
. القوائم سوف يحل مشسككلة الديمقراطية من جذورها لانه لا يجب أن ننسى ان 
انتخابات 15914 سيئة السمعة طبخت فى حلة الانتخاب الفردى » فالانتخابات يعنى 
ممكن تنطيخ سواء فى حلة الانتخاب الفردى . أو فى حلة القوائم النسبية او 
القوائم المطلقة - ويظل بيت الداء أيها الاخوة هو أسلوب الحكم المطلق . وليس 
نظام القائمة المطلقة . 
ضمانات اساسية ضرورية : 

بعد ذلك اريد فى ايجاز وسرعة . أن اتطرق الى ضمانات الانتخاب . ما يكفيش 
أن نددل أاسلوب الانتخاب . زى ما قلت . وانما يجب أيضا.لكى يستطيع بعلت 
فى الانتخابات المقبلة أن يكون صوته مؤثر فعال فى تحقيق ولو شىء من التغيمر ٠‏ 
أن تتوافر مجموعة من الضمانات . أول ضمانة هى انهاء حالة الطوارىء ل 
استمرار الطوارىء يصيح أى حديث عن انتخابات حرة نزيه مجرد نكته سيجة 
كريهة . أن مطلب انهاء حالة الطوارىء ما هواشى بدعة . حتى انهائها او رئمها 
فى خلال المعركة الانتخابية ما هواشى بدعة ٠‏ وتصفية العتقلات . والافراج عسن 
المعتغلين لها سوابق تاريخية فى مصز أو فى خارج مصر حتى الديكتاتوريات العسكرية 
فى أبريكا اللاتينية يوم تجبرها الحركة الجماهرية فى بلادها على ان تجرىم انتخابات 
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ترفع أحيان الاحكام العرفية ٠.‏ وحصل هذا فى بعض بلاد أمريكا اللاتينية من شهور ٠‏ 
ولا يقبل فى هذا المقام أن تتعلل الحكومة لاستمرار حالة الطوارىء بمقتضيات 
مواجهة الارهاب لان فرض سيف الطوارىء على الرقاب هو فى ذاته ممارسة 
الارهاب وعلى هواة الطوارىء وتشريعات الطوارىء أن يستوعيوا دروس 
التاريخ ٠.‏ قالحكم العرق لم يعصم فاروق من ثورة.يوليو وحالة الطوارىء لم 
تمنع شعب مصر من أنه ينتفض على حرامية قوته فى يناير لال ٠‏ 

ثانيا : الغاء ترسانة التشريعات المقيدة للحرية ٠‏ التى تجسد خلاصة الخبرة 
المحلية والعالمية لكل جلادى الشعوب من اسماعيل صدقى الى ديكتاتوز شيلى الدموى 

ثالثا - اطلاق حرية تكوين الاحزاب السياسية » وحرية ممارسة النشاط 
الحزبى ‏ برفع كل القيود المفروضة على انششاء الاحزاب السياسية وممارستها . 
لنشاطها ‏ بحيث يصبح لكل القوى والتيارات والطبقات حق اقامة احزابها المستقلة 
ومن المضحك وشر البلية ما يضحك . ان يلزم قانون الاحزاب فى مصر أى حزب 
سياسى يمبادىء ثورة يوليو . ثم يحرم الناصريون من حقهم الدستورى فى تكوين 
الحزب الناصرى ‏ من المضحك وشر البلية ما يضحت أن يلزم قانون الاحزاب اى 
حزب سياسى بمبادىء الشريعة الاسلامية ٠‏ قم يحظر على التيار الاسلامى ان 
يشكل حزبا ‏ من المضحك وشر اليلية ما يضحك ان ينص الدستور على ان النظام 
الحكم فى مصر اشتراكى ديمقراطى ثم يحرم الشيوعيون من حق تكوين حزب شيوعى 
فى الوقت الذى تسمح فيه قلعة الرأسمالية العالمية . زعيمة الامبريالية العالمية 
الولايات المتحدة الامريكية بقيام حزب شويوعى ينقدم فى كل انتخابات رئاسة بمرشح 
هناك أيها الاخوة من يتوهمون ان فى مقدورهم احياء تراث بايا روما فى 
الترون انوسطى - بحيث يقولون لحزب من الاحزاب قم فيقوم بفريسان ل 
أو يحضرون حزب آخر بمجرد حرمانه من صك الغفران على هؤلاء السادة أن 
يدركوا ان الحزب السياسى تجسسيد لضرورة موضوعية وهو يدور وجودا وعتما 
مع توافر هذه الضرورة . والمسلسل الذى لا ينتهى من قصايا التنظيمات الدسرية 
من شتى الاتجاهات ليؤكد ان الضرورات الموضوعية ابقى واقوى من اى حظر 
تشريعى ‏ فالعمل السياسى فى أى مجتمع متحضر ‏ لا يمكن ان يتوقف على الحصول 
مسيقا على رخصة ‏ وانا اقولها بكل صراحة ووضوح من مصلحة كل الاطرافء 
ان يمارس العمل السياسى على السطح وى وضح الثهار .. العمل السياسى 
سيمارس ‏ سيمارس - والمصلحة ان يمارس فى وضح النهار ولا يوجد بين المشتغلين 
بالسياسة من يهوى السرية ‏ النشاط السرى دائها مو نتاج ‏ افراز 
السدود التى تقام على القنوات الشرعية ‏ ازالة هذه السدود والغساء تأشيرات 
الدخول الى ساحة العمل السياسى واسباغ الشرعية على الجميع ‏ هو الضمان 
الوحيد لاحترام الشرعية من الجميع . 

رابعا : الفاء العزل السياسى بعد ذلك لايد من الغاء العزل السيامسى . 
وهنالا بد أن يتوقف القل, الاحير للمدعى العام الاشستراكى من أن يعيث يقوائم 
المرشحين فى الانتخابات المقبلة ‏ وخاصة بعد أن صدر حكم محكمة القضاء الادارى 
بوقف قرار العزل عن الاستاذين الكبيرين فؤاد وسراج الدين وابراهيم فرج . 
واحالة قانون حماية الجبهة الداخلية الى المحكية الدستورية العليا . لان هذا الحكم 
معناه ان قانون حماية الجبهة الداخلية الذى يعطى الحق قى الاعنراض والمزل 
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السياسى مطعون فى دستوريته لمالآى عامل بسيط يتهم فى قضية بيوقف عن 
العمل وهذا القانون متهم بانتهاك الدستور يبقى على أقل تقدير يوقف القانون 
عن العمل لغاية لما المحكية الدستورية تحكم له أو عليه . 

خامسا : اطلاق حرية الدعاية الانتخابية برفع كل القيود التعسفية 
المفروضة على الدعاية الانتخابية . وخاصة اللى فرضتها المادة 1١‏ من قانون 
مجلس الشعب - اميارح صدر قرار وزير الداخلية بتنظيم الانتخابات وطبعا 
يعنى كان ازكى من قرار وزير الداخلية السايق النبوى اسماعيل فشال الحاجات ٠‏ 
اللى كان منصوص عليها فى القرار الوزارى السايق الخاصة يمنع الهجوم 
على كامب ديفيد على اى نحو ولو بصورة كاريكاتورية واكتفى القرار الوزارى 
الجديد بأته احال على القوانين السارية ‏ والمادة ١١‏ من قانون مجلس الشعب 
بتنص على أن تلتزم الاحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب فى 
الدعاية الانتخابية بالمبادىء التى وافق عليها الشسعب ف الاستفتاء بتاريخ 1111/5/٠.‏ 
ويلتزم بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية طبقا للقواعد ار يصدر بها 
قرار وزير الداخلية) . يعنى الهجوم على اتفاقية كامب ديفد محظور ‏ المطالبة 
بالغاء كامب ديفيد محظورة المطالبة بتعديل كامب ديفيد محظورة - ويعنى ممكن 
نطالب بتعديل الدستور ‏ لكن مس ممكن ان نطالب أو نهمس من قريب أو من بعيد 
بالغاء اتفاقية كامب ديفيد الخطير فى الامر أن مخالفة هذه القيود هنا مش قاصرة 
بيس على العقوبة الجنائية ‏ ده طبقا للمادة ١١‏ تعتبر مشالفة احكام هذا 
القانون ‏ من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها احكام المادة الثانية من قانون 
تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ‏ فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية 
يعنى اللى ‏ يهاجم كامب ديفيد ممكن يحرم من حقوقه السياسية ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر أن فريق منتخب مباحث أمن الدولة ونيابة امن الدولة وجد المساتش. 
قرب فبدا يسخن فنيابة أمن الدولة استدعت مؤخرا عدد من الشثس خصيات 
العامة الشيخ حافظ سلامة والاستاذ على سلامة والاستاذ أحمد ناصر للتحقتيق 
معهم لانهم ف احدى خطب الجمعة هاجموا اتفاقية كايمب ديفيد أو اعتقد أن الشيخ 
حافظ سلامة أفرج عنه بكفالة ٠٠؟‏ جنيه يعنى من قبل الانتخابات ما تبدا بيذكرونا 
بأن مهاجمة كامب دافيد جريمة يعاقب عليها القانون ؟ ! 

سادسا : التكافؤق فى الفرص فى الدعاية الانتخابية . هذا يستوجب وقف 
تسخير اجهزة الاعلام الحكومية والصحف القوية للدعاية للحزب الحاكم وتحميل 
ميزانية الدولة ٠‏ واموال الشعب بنفقات الحملة الانتخابية للحزب الحاكم الصحف 
القومية واجهزة الاعلام ليست ملكا للحزب الوطنى الديمقراطى لو كان اسمه 
الحزب القومى الديمقراطى . كنا قلنا الصحف القومية ملك الحزب القومى ٠‏ لكن 
الحزب الوطنى الديمقراطى ‏ لا يملك الصحف القومية ‏ كبا يجب ان تلتزم 
اجهبزة الاعلام والصحف القومية بالحياد المطلق بين الاحزاب المتناشسة ل 
وأافساح الفرص المتساوية ايام جميع الاحزاب لطرح برامجها ٠‏ الواقع النقطة 
دى مهمة ‏ هذا ليس حق للحزب المعارض أو للمرشح المعارض فحسب » أن 
حق احزاب المعارضة . ومرشحى المعارضة فى ان يطرحوا افكارهم وبرامجهم 
على الرأى العام هو حق دستورى لكل مواطن - وحق دستورى للراى العام 
نفسه لان المادة 2.7 من الدستور بتنص صراح على ان تمارس الصحافة رسالتها 
بحرية ل وباستقلال وى خدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام ل 
واسهاما فى تكوين الراى العام - توجيهه يبقى الصحافة القومية لازم تعبر عن كل 
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اتجاهات الراى العام مش اتجاه واحد ‏ هو تتجاه الحاكم ‏ والنظام 
الحاكم والحزب الحاكم .. الخ . 
' كذلك المادة 11 من الاعلان العالى لحقوق الانسسمات بتنص على أن لكل 
شخص الحق فى حرية الراى والتعبير ويعتبر جزء لا يقجزا من حرية الراى 
والتعبير ‏ الحق فى استقاء - وتلقى الانباء والافكار ‏ يعنى حرية الرأى ماهياثن 
حرية ‏ ان انا اقول اللى عاوز اقوله ‏ وانما حرية الراى ‏ هى أن اتلقى 
أفكار الآخرين ايضا - نأى مصادرة ‏ أو حجز او حجب لافكار احزاب 
المعارضة عن المواطن هو انتهاك لحرية رأى كل مواطن . طبعا لازم نكون 
موضوعيين ولازم أقول انه يوجد وعد تفضل به المسئولين عن الاعلام 
مشكورين من اسسبوعين ثلاثة بأنه لا تقترب الانتخابات حيسمح لاحزاب المعارضة 
يأن تعبر عن نفسها منَ خلال اجهزة الاعلام والصحف القوية ‏ هذا الوعد 
لمير النور يعد يذكرنا بوعود سسابقة ‏ يعنى ياما توجيهات . وياما 
تعليمات وياما وعود بالسماح للرائم الآخر بالتعبير عن نفسه لم ترى التور ‏ 
ومع ذلك حنفترض الوعد المرة دى طبق هذا ليس مظهرا لديمقراطية الحزب 
الحاكم . ولا تفضلا من أحد دا الحزب الحاكم مخالف القانون ومعطله ‏ ليه 5 
« الدكتور عصمت بيعلق تعليق مهم يقول ان السيد الوزير الاعلام صفوت 
الشريف أول امس صرح بأنه تحقيقا للمسناواة بين الاحزاب فيحرم كل الاحزاب من 
استعمال اجهزة الاعلام ‏ والمساواة فى الظلم عدل ) انا لسة بأقول الحزب 
الحاكم معطل القانوت ؟ لان طرح اراء المعارضة عبر اجهزة الاعلام مالوشى علاقة 
بالانتخابات لان فى قانون اتحاد الاذاعة والتلفزيون رقم ١‏ لسنة 1178 المادة ؟ 
فقرة ه توجب على اجهزة الاعلام من سنة 191798 احترام هذا الحق 
.٠‏ بقى من سنة 11794 للنهاردة المادة المذكورة تلزم اجهزة الاعلام ( طرح 
القضايا العامة مع اتاحة الفرصة لبيان مختلف الآراء يشأتها بما فيها 
الاتجاهات الحزبية ) حد حسس بالقانون ده من يوم صدوره ؟ طبعا فيه قوانين 
معمولة للتصدير مث للتطبيق فى مصر . . للاستهلاك الخارجى لكى يظهروا أن مصر 
واحة الديمقراطية فى الوطن العربى . هذه المادة مادة يجب ان تطبق فى جميع 
الاحوال ‏ مشن بس فى موسم الانتخايات - لان الانتخابات لها فقرة خاصة 
هى الفقرة السابعة من المادة ذاتها التى تقول ( الالتزام بتخصيص جاتب من 
وقت الارسال الاذاعى والتليفزيونى للاحزاب السياصية ابان الانتخابات لشرح 
برامجها للشعب وكذلك تخصيص جانب من وقت الارسال بصفة منتظمة على طول 
لعرض الاتجاهات الفكرية الرئيسية للراى العام ) ٠‏ 
سابعا : الضمانة »© الاخيرة ‏ هى اشرافء الهيئة القذ القضائية على العملية 
الانتخابية برمتها ‏ على أن يكون الاشراف كاملا شاملا قعليا فعالا ‏ لا شكليا ‏ 
ولا صوريا ‏ ولذلك يجب ان يتولى القضاه رياسة جميع اللجان - مثن اللجنة 
اللى فى النص وبس للاسف اللجان التحتانية خالص ‏ اللى بيحصل فيها عيلية 
التصويت وحشو الصناديق . مش برياسة قاضى ولا اللجنة المركزية العليا ‏ 
اللى حتعلن الاحزاب اللى حصلت على نسبة ال 8, وحتدخل فى التقسيم من 
عديه . جميع اللجان يجب ان تكون برياسة قاضى . لان هذا هو حكم المادة مل 
من الدستور اللى بيقول يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية ‏ الاقتراع 
ده عملية متكاملة تهدا من لحظة ما بحط ورقتى فى الصندوق - للحظة مرز 
الاصوات للحظة اعلان النتيجة لكن ايها الاخوة الاشرافذ القضائى س ضمانه 
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محتاج لضمانه - فلا معنى لاشراف القضاء ‏ ما لم يتمتسع القضاء باستقلاليته 
وحصانته المطلقة ‏ وهذه الخسمانة مهدرة فى هذه الايام ‏ لقد بلغ الاستهتار 
بحصانة القضاء واستقلالية القضاء قى مصر حد التطاول على قدسية ساحة 
القضاء احنا شفنا فى قضية الجهاد ازاى بلغت الجراأة بالايدى النمفية والآذان 
الخفية للدولة حد اتقتحام غرف المدأولة . لكن أيضا ايها الاخوة لا يكنى 
أن نناضل من أجل هذه الضمانات ولا أن نقنع بهذه الضمانات . الضمانات ستظل 
حبر مراق على الورق . ما لم ينجح تضال الجماهير .:فى أن يفرض مماررسة 
ومعاقبة العابثين بحرية ونزاهة الانتخابات ولو مرة واحدة عشان راس الزئب 
الطائر يعلم أجهزة الامن درس يتذك روه وهم - يقدموا مرة أخرى على التزييف 
فكيا نطالب دائما بمحاكية مرتكبى جرائم تعذيب المواطنين ‏ علينا أن نطالب بمحاكية 
مزيفى ارادة الناخبين ولقد صدرت فى الفقرة الاخيرة احكام قضائية دمغت بعض 
العمليات الانتخابية فى بعض الدوائر بالتزوير ٠‏ واعيدت الانتخايات فى بعض الانتخايات 
المحلية ‏ وغير المحلية ‏ هؤلاء الذين ارتكبوا هذا التزوير يجب 'ان يحاكموا - لان 
مرور 'لتزييف دون رادع أو حساب يشسجع المزيقين على أن يستثمروا مهاراتهم وعلى 
أن يشمروا عن سواعدهم ليقدموا خدماتهم فى الانتخابات المقبلة لكن للاسف 
الشديد ما يحدث ‏ هو النقيض من ينتهك حقوق الانسان المصصرى يكافاً ‏ 
احنا من كام شهر بس الساعد الايمن لوزير الداخلية نيوى اسماعيل ايام 
انتخابات سنة 119/4 كوفىء بأنَ عين عضوا بمجلس الشورى - ومنذ اسابيع اغدتوا 
بتشان رفيع على قائد فرقة التعذيب فى سجن القلعة اللى بيدبح فى الاخوة المتهمين فى 
قضية الجهاد ‏ كوفىء على هذا النقضاط بمناسبة عيد الشرطة ‏ كانأته القشرطة 
بنشان لاتقانه فن تشريط اجساد المواطنين .. 


ختاما ايها الاخوة ‏ لا اريد ان اختم كلامى بدون رد سريع على من يحلوا لهم 
أن يتهموا كل مطالبة بالحرية . وكل مطالبة بازالة العوائق التى تعترض سير 
الديمقراطية بأنها من قبيل المزايدة على الديمقراطية . هذا البعض يتهموننا ‏ باننا 
زى القطط بنأكل وننكر . هؤلاء البعض يمنون علينا بحرية النقد المباحة والمتاحة 
هذه الايام لصحافة المعارضة ‏ ويقولون لنا ا<مدوا ربكم ده ولا جريدة معارضة 
صودرت من 8 اكتوبر سنة 1941 - هذا المتطق المغلوط ‏ مرفوض ومردود . ذلك 
ان الديمقراطية لا يمكن ان تقوم أو أن تكون ما لم تفرز دوما فريدا ومزيدا من 
الديمقراطية - الديمقراطية مسيرة ‏ ان كان له ابداية ‏ فلا يجب ان يكون لها 
نماية ولذلك ففى مجال الديمقراطية المطالية بالمزيد ‏ لا يعتبر مزايدة ل 
الا فى نظر اعداء الديمقراطيات ‏ اعداء الديمقراطية الذين ‏ لا يتصورونها ‏ 
الا نقوش تزين الجدران الخارجية لسجن الوطن الكبير - لا اتصور أيها الاخوة ل 
أن أحدا يمكن أن يجادل فى ان المواطن المصرى فى اعقاب 5 أكتوبر سنة 1941 
قد أسترد بالفعل حقه فى أن يتنفس ولكن ‏ ليس بالتنفس وحده يحيا 
الانسان والتنفس من خلال حرية القول فى غيبته حرية الفعل ليس تنفسا وانما تنفيس 
ان الحرية المتاحة لصحافة المعارضة ف التعبير . فى ظل القيود الصارمة على 
حق التنظيم وحرية العمل السياسى - أشبه ما تكون بالحرية المكنولة لملك الغابة 
فى الزثير داخل قنصه الحديدى فى حديقة الخيوان ‏ فزثير الاسد ‏ لا يزهج 
ولا يخيف وقد لا يقدم ولا بؤخر . بل هو مفيد ومطلوب لانه يساعد على جذب 
الزوار للحديقة والترفيه عنهم ‏ وهذا الزير هو الذى يميزه عن أسد قصر 
التيسل الذى يمر من تحته كل يوم آلاف المارة دون ان يلفت انتباه احد وشمكرا .« 


عدد خاص عن الانتخابات بذ 
تعقيب الاستاذ احمد الخواجه نقيب المحامين 


بين أمل نرجوه وواقع نعيشه جرت احاديث الاساتذة المتكلمين أو المعلمين 
اللى صدق ف التعبير ونحن نحيى بالامل ولكنتا نعيثشى الواقع ولقد طرح 
الزملاء الثفرات التى تصيب قانون الانتخابات والتى اصابت قانون الانتخاب 
.. والامر فيها لا يقف عند هذا الحد بل قد يجاوزه الى ان يصبح هذا القانون اداة 
تزييف لارادة الناخبين ولا اريد ان استرسل فى الحديث ولكن موف اقص عليكم 
بعض النماذج من واقع نحياه وواقع سوف نعيشه غدا . لم يكن الاخذ 
بنظام القوائم الحزبية النسبة ‏ ولا تفريض نسبة معينة لكى يفوز من نحجح 
فى الانتخاب بمقعد فى مجلس الشعب . بل ان هذه العملية . صيغت ببراعة 
غالية لعلها توجب بالحزب الناجح مهما كان حجنه ‏ ولكن أصل الى غاية 
القول ‏ اقول ان القانوتن المطروح بين أيدينا قد يترتب عليه حصول حزب على 
أكثر من مائة مقعد ثم تعجز نسدة عددية غالية . رغم حصولة على ريع 
المقاعد ‏ عن النجاح ‏ والقضية طبخت أو طهيت فى مصنع تزييف القوانين # 
فلقد شماءوا أن يجعلوا من المدن  1١7‏ دايرة من 4؟ دايرة وهى نسبة تفوق على 
الثلث ‏ وهى باختصار فى القاهرة خمس دوائر ‏ والاسكندرية ثلاث دوائر بورسعيد 
دائرة السوبس دايرة - الاسماعيلية دابرة ‏ اسوان دايرة ‏ البحر الاحمر دايرة 
وفى الوادى الجديد دايره ٠‏ وتى مطروح دايره . وق جتوب سينا دايره ٠‏ وشمال 
سيئا دايره . وهذه الانتخابات من خلال تجربة قريبة وحديثة . الاقبال فى المدن 
ضعيف . ولقد عايشنا فى وقت واحد بتجريتين بلغ عدد المرشحين فى دائرة محرم 
بك عدد الناخبين ثلاثة آلاف صوت . ويلع عدد الناخبين فى دايرة بنى عبيد فى 
المنصورة ستين الف صوت يعنى ان الدائرة ونحن نعلم أن ستين ألف صوت يمكن 
أن يذهبوا فى غيبة ثلث الناخبين فى القرى خارج الحدود . لا يمكن أن يتوفر هذا 
الحضور . الا اذا ملئت بطاقات ابداء الرأى ومعنى ذلك أن الدائرة فى الاتليم . 
قد بلغ نسبة التصويت فيها عشرين ضعف دائرة فى المدن . ناذا كانت عند 
المقاعد المخصصة للمدن 175 دائرة فيمكن أن يفوز بها جميما حزب واحد ومع ذلك 
لا يحصل على نسبة 8 #/ز من الاصوات الى عشرين أقل من هن“ ولا يمكن أن 
نتصور أن هذه اللمون صيغت لتحقيق العدل ذلك أن العير ا بل 
علبه الحزب من نسبة الاصوات الى مجموع الناخبين فى الجمهورية كلها . ولكن 
صيغت بهدف واضح . هو ان الرقابة الشعبية تحقق فى المدن بصورة 
أفضل . مما تحقق ؟ فى المدينة وفى القرى . على الاقل لان المدينة وعاء واحد . 
أو مكان واحد ٠‏ وللتقاء فيه سهل . ومقاومة اليغى والظلم فيه اس هل من مقاومة 
البغى والظلم فى القرية ٠.‏ هذه علامة يجب أن نرعاها فى اعتبارنا حتى تكون 
الأطالبه بالرتابة القضائية . على إجراء الانتخابات فى الاقاليم . هى الضمان 
الاساسى والوديد ليس ق الدائرة العامة ولا فى الدائرة الرئيسية . ولكن فى كل 
لجنة انتخابية لوجود عنصر قضائى أو عنصر محايد من جميع الاجهزة القضائية . 
فى كافة الدوائر ضمانا لشىء واحد . هو أن توضع فى الصناديق أصوات التاخبين 

الذين وصلوا فعملا الى صنادق الانتخابات واعطلوا أصواتهم . وهو مطلب 
جؤهرى اشار اليه فى عبارة عاجلة الاخ الاستاذ تبيل الهلالى . ما هو الدور 
المطلوب منا فى نقابة المحامين نحو العملية الانتخابية . نحن تطالب بالديمقراطية . 
نطالب بالديمقراطية باعتبارها الاساس الذى تبنى مليه جميع منظمات الدولة ‏ 
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المجلس التشريعى المجلس النيابى . لماذا . لكى لا تنفرد الحكومة بتقرير مصير 
أمة فى غيبة الشعب . والحكومة لا تستطيع ذلك الا اذا زيفت ارادة الجياهير . 
فكل مطلب يحول بين الجماهير بتزييف ارادتها . يتعين أن يكون مطاليا اأساسيا . 
لضمان حيدة الانتخاب وحريتها بغير تحقيق ذلك لا تحقق الديمقراطية . ولا تحقق 
الحرية . ولا يقوم مجلس نيابى يعبر تعبيرا صادقا عن آمال الجماهير ولا تقوم 
حكومة تعبر عن آمال الجماهير ٠‏ بقى أيضا أمر آخر اشار النه الزملاء فى عجالة 
ويتعين أن نخرج من هذا الاجتماع بقرار . أو براى فيه . نرسلة الى السيد 
رئيس الجمهورية . قانون العقوبات يحدد فى عبارات واضحة . وصادقة من همو 
الانسان الذى يجب أن يمنع من استعمال حقه فى الترشيح ولكننا فوجئنا بقوانين 
سياسية هذه القوانين السياسية هى التى يترتب عليها العزل السياسية واشهرها 
القانون *؟ سنة 1519/8 الذى جمع فى مادتيه الرابعة والخامسة صورا تستطيع 
. الحكومة من خلالها أن تمد يد العزل الى أى مشتغل بالسياسة مهما سلمت 
النئيات وحسنت النوايا . ولا يكفى أن نقرر بأن هذا القانون غير تستورى 
بل يتعين أن نطالب أيضا رئيس الجمهورية بأعمال السلطة المخولة له . المادة م 
من القانون "؟ سسنة 1141 . بتجيز لرئيس الجمهورية أن يصدر عفوا عن 
المعزولين الذى عددتهم المواد ؟ © ه 4 " 4 ل من القاتنون 8" سسنة ١51/8‏ . 
فاستاذنكم بأن نوجه باسم نقابة المحامين . وباسمكم نداءا الى السيد رئيس 
الجمهورية ان يصدر عفوا عن جميع المعزولين السياسيين وبهذا تؤدى النقابة 
بعض دين المواطنين ولا أريد من استرسل ٠.‏ فان الندوة لم ينتهى ميعادها . أو لم 
ينتهى جدولها . وهى مؤجلة للاسبوع القادم أو الاسبوع الذى يلية حسبما ينتهى 
اليه الامر فى الاعلانات لان الموضوع يحتاج الى حديث اطول . 
واحاديث اعمق وكنا نامل أن يحضر ممثلوا الاحزاب وقد أرسلنا اليهم . 


والى لقاء قادم نلتقى » مع الدكتور عصفور والندوة مستمرة ٠‏ 
وأسمال الله أن تبقى نقابة المحامين قوية. 
والسلام عليكم ورحمة الله »»» 


يسم الله اترحمن الرحيم 
المنازعة فى دستورية قانون الانتخاب الجديد )١1(‏ 
للدكتور محمد عصفور المحامى 


طرحت على محكمة القضاء الادارى مؤخرا عدة قضايا تبين المطاعن فى دستورية 
تعديل قانون الانتخاب الذى عدل به عن نظام الانتخاب الفردى وأخذ عوضا عنه 
بنظام آخر أسمى خطأ ومغالطة بأنه نظام التمثيل النسبى ٠‏ 

وفى ثلاثة احكام متعاقبة أصرت محكية القضاء الادارى على رفض طلبات وققة 
التنفيذ المقامة طعنا فى قرار استيعاد المرشحين المستقلين استنادا الى عدم 
تضمينها القوائم الحزبية والتى اعتبرت فى نظر المحكية القناة الشرعية الوحيدة 
التى يسمح بها نام الانتخاب المعدل . 

وقد تناولت فى المذكرة التفصيلية التى قدمتها فى قضايا الزملاء : عيد الحليم 
رمضان وكمال خالد و د . حست علام المسائل الدستورية الاساسية بالنسبة لنظام 
الانتخاب المبتدع » وكذلك ما يتصل يهذه المسائل خاصا بدستورية قانون الاحزاب . 

وكم كانت سعادتنا عنديا اطلعنا على تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الطعن 
العام من الزميل عبد الحليم رمضان رقم 1814 سنة 7٠‏ ق والذى انتهى فية الدكتور 
فاروق عبد البر الى عدم دستورية قانون الانتخاب استئادا الى ما ينطوى عليه من 
خروج على الدستور فى ششأن اتجاهه الى الاخذ بنظام الانتخاب الفردى © وكذلك 
من الحرمان من حق الترشيح .. واخيرا استنادا الى انه فى ظل الغياب الفعلى 
لحرية تكوين الاحزاب يكون حرمان المستقلين من الترشيح أمرا مخالفا للدستور ٠‏ 

وهذه المطاعن هى بعض ما أوردته فى المذكرة التى ننشرها فيما يلى حتى يطلع 
رجال القانون على وجهة نظر تتبناها مع معظم الاوساط القانونية وحتى نشمارك 
جميعا فى اسقاط هذا النظام الانتخابى الشاذ الذى يعد فى حقيقته بدعة من البسدع 
الضالة التى قصد بها تأييد سيطرة الحزب الحاكم على الحياة السياسية فهو 
احد القوانين التى فصلها ‏ كما يقال - « ترزية »© الحزب لكى تكوتن على 
كانه 

واذا كانت محكية القتضاء الادارى قد نحت تحوا مخالفا لهذا الاتجاه العام » 
فان ذلك لا يحول دون احترام رايها الذى اعتنقته وان كان ذلك لا يحول بيننا وبين 
نقد هذا القغخساء . وخصوصا ما نتصوره جمودا فى مسألة أعمال السيادة ‏ ذلك 
اننا نعتقد ‏ كما هو موضح فيما بعد أن فكرة أعمال السيادة قد أصييت فى 
صميمها » عندما سمح الدستور بالرقابة على دستورية القوانين . فلم يعد مقصورا 
مع وجود هذه الرقابة أن يتمتع أى قرار ادارى - مهما كان وصفة ‏ بأية حصانة 
أصبحت الآن تنكر على التشريع نفسه وهو اسمى صور العمل السياسى .. 


1 جمعت هذه الدراسة بين كلمة الدكتور محمد عصفور فى الندوة الثانية فى 1584/5/1 عن 
قانون الانتخاب والحريات العامة وبين بحثه الذى قدمه أمام المحكمة الادارية العليا فى الطمن ١١44‏ لسنة 
اق. 


إلى العددان الخامس والسادس ‏ السنئة الرابعة والستون 


أوجه عدم دستورية قانون الانتخاب رقم ١11‏ لسسنة 1981 - 


ولا يغيب عنا ان لمحكمتنا الادارية العليا عدة أحكام سابقة فى شأن دستورية قانون 
الإنتخاب رقم 1١5‏ لسنة 11487 24 وقد تحدى محامو الحكومة بهذه الاحكام وكانتيا 
هى تجهز على كل الاعتراضات الشديدة والغاضبة فى كافة الاوساط ٠‏ المشارة 
ضد نظام انتخابى جائر وشاذ وليس هناك فى العالم المتحضر كله مثيل 
لشذوذه . 


دفى يغيننا ان قضاء المحكمة الادارية العليا السابق » لن يحول دون معاودة للنظرق 
الموضوع فى ضوء طرح جديد بحجج جديدة وأسانيد آخرى غير تلك القى طصرحت فى 
القضايا التى فصل فيها. 

فالمسألة فى بداية الامر ومنتهاه هى رغبة مخلصة ومتجردة ىق مصلحة 
عامة ننشدها لهذا اليلد الطيب ولا نبغى من وراء هذا الطعن سوى دفع شر جسيم 
وخطر يتهدد ٠٠‏ نظامنا الدستورى الديمقراطى ٠‏ 
0٠‏ هذا . ويود الدفاع أن يؤكد ٠٠‏ أن الانزعة التى فصلت فيها المحكمة انما 
دارت حول وجه وحيد من وجوه المشكلة ؛ وهو الوجه المتعلق برفض تقدم المستقلين 
عن الاحزاب الى الترشيح » واشستراط اندراج جميع المرشحين ‏ لقبول ترشيحهم ‏ 
فى قوائم حزبية ٠.00‏ 

فى حين أن ما فصلت فيه المحكمة فى أكنر من حكم لايتناول سوى واحد من 
عديد ااشكلات الدستورية التى يخلقها نظام الانتخاب الشاذ والمبتكر ٠‏ 

والوامع أنالطعن القائم يطرح على بساط البحث اكتر من مشكلة دستورية . 
تنال كلها من نظام الدكم الدستورى والديموةراطى ٠‏ 
قرار دعوةالناخبين الى الانتخاب وهل تعتبر عملا من اعمال السيادة : 

واول ما يقال فى شأن الموانع التى تحول بين هيئة المحكية الموقرة وبين 
نظر المنازعة الحالية . ضاء سابق للهيئة الوفرة ٠‏ بأن من المستقر عليه فقها 
وقخساء ان جميع الاعمال النى تتصل بعلاقة الحكومة بالمجالس النيابية ؤمنها 
حل المجالس وفض دوراتها ودعوةالناخبين ألى الاستفتاء أو الانتخاب ٠٠٠‏ كل 
تلك القرارات هىمن أخص مظاعر أعمال السيادة التى ينص فانون مجلس الدولة 
فى المادة ١١‏ منه على عدم اختصاصه بنظرها ٠‏ 

غير أن الطعن المطروح على الهيئة الموقرة لا ينصب على القرار رقم 175 لسنة 
65 بدعوة الناخبين الى الانتخاب فى ذاته »وإنما مو طعن ينصرف الى عيلية 
اجراء الانتخاب طبقا للقانون رقم ١١5‏ لسنة *138 المطعون بعدم دستوريته ٠‏ 

وما من شك ى أنه آيا كانالراى فتكييف قرار دعوة الناخبين الى الانتخاب 
وما اذا كانيعد فى الحقيقة عملا من أعمال السيادة أم يعد كذلك ٠‏ فان الواضح أن 
دعوة الناحبين لا تدخل تحت أى تفسير فى العلاقة بين الحكومة والمجالس النيابية 
والتى تعتبر القرارات الصادرة فى شأنها من أعمال السيادة ٠‏ 

ومع ذلك فانه لاشبهة فى اختصاص القضاء الادارى فى أن يفرض رقابته على 
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قرار دعوة الناخبين الى الانتخاب للتحقق من مشروعيته ومشروعية السند الذى تتم 
العملية الانتخابية دالاستناد اليه ٠‏ 1 

وذلك لان دعو الناخبين انما تتم ونقا لاحكام الدستور » فوجب التحقق من 
مطابقتها للدستور ٠‏ وفضلا عزذلك ٠‏ فانه لا محل للتحدى بفكرة أعمال السيادة 
اطلاقا » حيث ينصب الطعن على دستورية القانون نفسه الذى يصدر قرار دعوة 
الناخيين بالاستناد اليه ١ ٠‏ 

ولكن محكيمة التضاء الادارى رفضت هذا النظر وقضت يعدم الاختصاص 
على أسناس أن قرار ‏ دعوة الناخبين الى الانتخاب تعتبر عملا من أعمال السيادة 
وجاء فى أسباب الحكم : 

وحيث أنه بالنسبة للطلب الاول من الطلبات المستءجلة وهى طلبت: الحكم 
بوقف تذفيد قرار رئيس الجمهورية رقم ١59‏ لسنة ١1854‏ بدعوة الناخبين الى 
انتخاب أعضاء مجلس الشسعب فان المحكمة تلاحظ أن هذا القرار وان كان قرار' 
اداريا منظورا اليه من خلال طبيعة السلطة التى تولت اصداره وعى رئيس 
الجموورية ؛ الا انه فى حقيقته ؛ وحسب تكييفه القانون الصحيح يجاوز نطاق 
العمل الادارى باافهوم العام للنشماط الادارى لاساطة التنفيذية ويدخل فى نطاق 
آخر هو مجاأل النشاط السياسى للدكومة ذلك المجال الذى تمارس فيه سلطاتها 
بوصفها سلطة دكم وليس جهاز ادارة وأية ذلك أن القرار المشار اليه هدفا ثمة 
العلاقة بين الحكومة ومجلس الشمعبوقد استقر الفقهوالقضاء الاداريين علىان الاعمال 
الخاصة بعلاقة الدكومة بالبرلان ونى مةدمتها دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس 
النيابية ‏ انما يصدر من الحكومة بصفتها عضوا سياسيا وليست جهازا اداريا. 
وقد أطاق على مثل هذه الاعمال اصطلاح اعمال الس الها عن أعمال الادارة 
المعتادة قصدا الى اخراجها عزولاية اإرقابة القضائية . ذلك أنه لو امتدت رقابة 
القضاء الى الاعمال الخاصة بعلاقة الحكومة بالبران لاصبح القضاء هيئة 
سياسية عليا تماك حق الرقابة على الاعضاء السياسية فى اندولة ومحى الحكومة 
بوصفها سلطة حكم ‏ والبرلان ٠‏ الامر الذى لابتفق مع طبيعة ومهام السلطة 
التضائبة فى رقابتها على أعمال الادارة ٠‏ 

وحيث أنه لما كان ذلك . وكان القرار المطعون فيه يعد عملا من أعيال 
السيادة فانه طبقا لنص المادة 1١‏ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم /119 
لسنة ؟/ تكون المدكمة غير مختصة ولائيا بنظر الطعن على هذا القرار » ولا محال 
لاعمال نص اإلادة ١١١‏ من قاذون امرافعات فى عذا الشآن وذلك بالنظر الى أن أعمال 
السيادة تخرج فى الرقابة على مشروعيتها عن ولاية جهات القضاء عموما عملا ينص 
المادة ١!/‏ من قائون السلطة التضائية بالقانون رقم 5؟ لسنة الا . 

+ وحيث أنه نيما أثاره المدعى .نأنه لم يستمدف القرار المشاز اليه بالطعن الا 
لكى يتوصل الى الطءن على الفانون رقم ١١5‏ لسنة 85 يعيب عدم الدستورية فان 
هذا التول .ردود بما هو مترر هن أن ثمة فارقا بين حق المحاكم فى بحث دستورية 
القوانين وفكرة اعمال السيادة وذلك أن تقرير <ق ()حاكم فى بحث دمستورية 
القوانين لا بؤدوا الى تقادل نطاق اعمال السيادة وامتداد اختصاص القضاء بنظر 
الطعون اإتعلقة بها أيا ما كانت أوجه الطعن الموجة أليها سواء اكانت قائمة على 
اساس عيب مخالفة القانون أو اشوبتها في ذاتها أو.في سندما التشريعي بعيب 
مخالفة الدستور ٠‏ 
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اختفاء اعمال السيادة بعد صدور دستورسنة 151/1 
وفرض الرقابة على دستورية القوانين 


لقد اكدنا انه لم يعد هناك محل للتحدى بفكرة أعمال السيادة اطلاقا ب 
ان أسقط الدستور الحصانة السباسية التى يتمتع بها اقوى آداة سياسية وهى 
التشريع » فليس مت المقبول أن يسمح النظام الدستورى بالرقاية القضائية على 
دستورية القوانين توصلا الى الحكم يعدم دستورية غير الدستورى منها ( وهو 
نوع من البطلان ) فى حين تستعصى يعض الاعمال أو القرارات الإادارية على 
الرقابة فتكون أكثر قوة أو امتيازا من القانون تفممه ٠‏ 

ولقد سلمت محكية القضاء الادارى نفسها بأن القرار الجمهورى بدموة 
الناخبين الى الانتخاب يعد قرارا اداريا منظورا اليه من خلال طبيعة السلطة التى 
تولت اصداره وهو رئيس الجمهورية الا أن المحكية فى سبيل صدها نفسها عن 
رقابته قالت : أن هذا القرار هو فى حقيقته » وحسب تكييفه القانونى الصحيح 
يجاوز نطاق العمل الادارى بالمفهوم العام للنشاط الادارى للسلطة التنفيذية ويدخل 
فى نطاق آخر هو مجال النشاط السياسى للحكومة ذلك المجال الذى تمارس فيه 
سلصطتها بوصفها سلطة حكم وليس جهاز ادارة . وكآية ذلك أن القرار المشسار 
اليه هو فاتحة العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب »© وقد استقر الفقه والقضاء 
الاداريان على أن الاعيال الخاصة بعلاقة الحكومة بالبرلان وفى مقدمتها قرار 
دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس النيابية » أنما يصدر عت الحكومة 
بصفتها عضوا سياسيا وليس جهازا اداريا ») وقد أطلق على مثل هذه الاعمال 
اصطلاح اعمال السيادة تمييزا لها عن أعمال الادارة المعتادة قصدا الى اخراجها 
عن ولاية الرقابة القضائية » ذلك أنه لو امتدت رقابة القضغماء الى الاعمال الخُخاصة 
بعلاقة الحكومة بالبرامان لاصبح القضاء هيئة سياسية عليا تيلك حق 
الرقابة على الاعمال السياسية فى الدولة وهى الحكومة بوصفها سلطة حكم 
والبرلمان » الامر الذى لا يتفق مع طبيعة ومهام السلطة القضائية فى رقابتها 
على اعمال الادارة » واستنادا الى هذه الاسباب اعتبرت المحكية أن قرار دعوة 
الناخبين يعد عملا من أعمال السيادة طبقا للمادة ١١‏ من قاتون مجلس الدولة . 

ولسنا فى حاجة الى بيان غساد هذا التدليل فى ضوء التحول الخطير الذى 
اصابه الرقابة القضائية لاعمال السلطة العامة نتيجة استحداث الرقابة على 
دستورية القوانين منذ 4 ؛ ثم تدعيم هذا الاتجاه بافراد باب خاص فى دستور 
1 للمحكمة الدستورية العليا التى صارت احدى المؤسسات الدستورية » 
لم يحجم المشرع الدستورى عن الاعتراف بها لان رقابتها انما تنصب على العمل 
السياسى الاول وهو التشريع » وما من شىك فى ان الاعتبارات السياسية التى 
جعلت منها المحكية سندها الوحيد فى أسباغ الحصانة على يعض القرارات الادارية 
هذه الاعتبارات قد سقطت تماما باباحة الرقابة على دستورية القوانين » 
فليست أعمال السيادة المذكورة أقوى فى صفتها السياسية من التشريع ذلك انها 
أذا كانت تكتسب هذه الصفة نتيجة مشاركة الادارة فى بعض عمال الحكم » فان 
العمل التشريعى عمل سياسى خالص لانه الحكم نفسه فى اعلى صورة . 

وبالاضافة الى ما تقدم فان ما استندت اليه المحكمة فى اعتبار قرار دعوة 
الناخبين عملا من اعمال السيادة » هو بعض احكام القضاء وآراء الفقه » فى حين 
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أن احكام قضاء مجلس الدولة الفرنسى الحديث والمجلس الدستورى لم تمد 
تعتبر هذا القرار عملا من اعمال السيادة مع الفارق الشاسسع بين نظامنا القضائى 
الآن ( فى ظل الرقابة القضائية على دستورية القوانين ) وبين القخماء الادارى 


الفرنسى المتحفظ ٠‏ 
ومع ذلك راج ع تقرير مفوضى الدوالئة «عكسداءط12 اعتموط 
فى قضية اععكترظ اء غ8121] مدساءعط جلة القانون إلء ابم 


سنة 19485 ص 185 111 وقد أشار فيه الى أن فكرة أعمال السيادة طرحت جانيا 
فى الطعون الانتخابية وقرار دعوة الناخبين الى الانتخاب ص 185 بوجه خاص ) . 

وآخيرا فان دستور 1411 حين اوجب أن تكون لكل خصومة قاض © وانه 
لا يجوز تحصين أى تصرفء للسلطة العامة أمام رقابة القضاء » يكون قد الغى ضمنا 
إى نص تشريعى يقوم على فكرة اعمال السيادة ٠‏ 

على أنه لا يفوتنا أن قرار دعوة الناخبين الى الانتخاب لابد وان يتم وفنقا 
للدستور فاذا كان النظام الانتخابى المقرر تطبيقه بقانون انتخابى مطعون فيه يعدم 
الدستورية فان واجب القضاء ان يراقب الشرعية الدستورية لقرار الدعوة تنفيذا 
لمايوجيه الدسبتور فى هذا الشأن . 
هل تسعف المادة © من الدستور فى اسباغ الدستورية على نظام الانتخاب بالقائمة : 

من بين الاسياب التى صدرت بها أحكام الهيئة الموقرة للتدليل على شرعية 
نظام الانتخاب بالقائية ما جاء فى احد هذه الاحكام أن الظاهر من نص المادة 
الخامسة من الدستور أن النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية يقوم على 
أسباس تعدد الاحزاب .. وانه تأسيسا على ذلك فان اقتضاء القانون أن يكون 
الترشيح على اساس قائمة حزبية متفقا وظاهر نص المادة الخامسة من الدستور ... » 

ولتسمح لنا هيئة المحكية الموترة ان نقول ان كل ما يمكن استخلاصه من 
حكم المادة الخامسة من الدستور انها تنقض نظاما سياسيا يقوم على الحزب 
الواحد وتوجب قيام نظام الحكم على اتن كد الاحزاب .. وهذا التعدد 
يتطلب بداهة أن يكون هذا التعدد الى غير مدى وأن لا يكون محبوسا فى يد الحكومة 
او الحزب. الحاكم بحيث تتحكم فى عدد الاحزاب التى يرخص بقيامها . وبذلك يقيد 
من حرية الاحزاب او بالاحرى يهدرها تماما ٠‏ 

فاذا اأضيف الى ذلك أن قانون الاحزاب نفسه رقم .؟ لسنة 1918 والذى 
صدر قبل تعديل المادة الخامسة فى الدستور من اشسبد القوانين تضييقا على 
حرية تكوين الاحزاب السياسية وهو آمر منكر وشاذ فى كافة النظم الديمقراطية 
اذ يعتبر تكوين الاحزاب السياسية حرية عامة لا يجوز أن يرد عليها أى قيد . 

ولعل ابرز مظاهر التقييد فى قانون الاحزاب السياسية اخضاع انشاء الحزب 
بترخيص يصدر من لجنة حكومية . . ومبدا الترخيص فى الحرية ميدا مناهض لنظام 
القانون وهو من خصائص نظام البوليس المناهض للديمقراطية . 

غير أن ما هو ادعى الى العجب حظر قانون الاحزاب تكوين الحزب على 
اساس دينى أو طائفى آى أن هذا القانون يلغى بجرة قلم التيارين السياسيين 
البارزين فى حياة الجماعات كلها ونعنى بذلك التيار الدينى والتيار العمالى بيتما أن 
أقوى التيارات السياسية فى العالم المعاصر المتحضر هما التياران السابقان .. بل 
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ما لنا نذهب يعيدا واسرائيل التى فرضت علينا صداقتها تقوم على اساسٍ 
دينى عنصرى وداخل هذه التركيبة الدينية يرز القيار العمالى ( تراجع المادة ؛ 
ثالثا من القانون رقم ٠؟‏ لسنة /ا151) . 

واذا كان من الجائز أن ينطوى القانون رقم 6٠0‏ لسنة 111/7 على مثمل 
مدا الشذود الشديد والتضييق البالغ على حريه تكوين الاحزاب فقد يكون 
المترع معذورا بعض الشثىء وهو يصدر هذا القانون فى ظل المادة ه من الدسنور 
قبل تعديلها سمئة 114٠.‏ والتى كادت تجعل النشاط السياسى محتكرا فى الاتحاد 
الاشتراكى . أما بعد تعديل المسادة الخامسة من الدسمتور والفاء الاتحاد 
الاشستراكى واقامة نظام الاحزاب التعددى فانه كان من الضرورى ( وهو أمبر 
نيه سياده اندستور ) اسقاط هذا القانون وبالاقتل اسقاط قيوده ٠‏ 

وتبدو المخالفة الدستورية الصارخة فى قانون الاحزاب يوضعه الحالى عندما 
يعدل النظام الانتخابى - ( الذى استمر آأساسه ما يقرب من مائة عسام دون 
معيير ١‏ لكى يجهل القائمة الحزبية أساس ومناط تقدم المرشحين للانتخاب . 
فياى منطق يجعل الحزب حلقه الاتصان الوحيدة بين المرتمح والتناخب »© ثم يضيق 
على حرية الاحزاب كل هذا التضييق الى الحد الذى يجعل حق الترشيح محتكرا 
ى العدد القليل من الاحزاب التى تعترف الحكومة يها فنحرم الملايين من 
الناخيين والالاف من المرشحين من حقهم الدستورى فى التمثيل لانها لا تنطوى 
بحت حزب من الاحزاب القليلة الموجودة . . 

ولذلك فانه حتى اذا سلمنا جدلا بدستورية قانون نظام الانتخاب بالقائمة 
فالمنروض حتى يستقيم هذا القول ٠‏ أن تكون حرية تكوين الاحزاب مكفولة بحيث 
بمكن ان تتعدد الاحزاب على وجه حر غير,قيد يكفل تمثيل كافة النيارات السياسية يما 
فى ذلك الممستقلون . 

اما الوضع على ما هو عليه وطبقا لقانون الاحزاب فان فرض نظام القائهة 

فى ظل هذا الوضع الدستورى بنعكس على نظام القائهة ويشويه هو الآخر 
بعدم الدستورية , . 

ومن الشراح من يأخذ بهذا الراأى حيث يوجب النظر الى القانون المطعون فيه 
مريوطا بقانونين آخرين هما قانون الاحزاب رقم .؛ لسنة 1177 وقانون حماية 
الجبهة الداخنية والسلام الاجتماعى رقم لال لسنة 1519 اذ لو كان همذان 
القانونان غسير موجودين لاصبح القانون دستوريا ٠‏ المشككلة اذن أن النصوص 
المنظمة للانتخابات وغيرها من القوانين غير متناسقة ., 

فقانون الاحزاب رقم .5 لسنة 1117 يقيد نظام الاحزاب بشكل يصل 
الى حد المنع بحيث لا يفلت من القيود التى وضعها الا الملائكة أو العبيد . والنظام 
الديمقراطى لم يقم الا لحكم الاحرار من اليشر . ثم ان هذا القانون يهدر حرية 
الرأى التى كفلها الدستور فى المادة ا؟ منه ويهدر الحصانة البرلمانية التى كفلها 
الدستور لاعضاء مجلس الشعب فى المادة 18 منه (ص 191١‏ ) . مؤلف الدكنورة 
سعاد الشرقاوى والدكتور عبدالله ناصف. . نظم الانتخاب فى العالم وفى مص . 
طبعة 1186 ص 5951 « وقانون حماية الجبهة الداخلية .. عزل مجموعة من 
طوائف الشمعب سياسيا بأن حظر عليها الانتماء الى الاحزاب السياسية ومباشرة » 
الحتوق والانشطة السياسية وقيد حرية الراى ومنح المدعى انعام الاشتراكى سلطة 
الاعتراض على الترشيح © . 
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«واذ صدر قانون الانتخاب .. فى هذا المناخ المقتيد لحقى الانتخاب 
وااترشيح ومن ثم ينسحب عليه وصف عدم الدستورية .. والغاء يعض نصوص 
قانون الاحزاب وقاتون حماية الجبهة الداخلية سوف يضفى الدستورية على 
قانون الانتخاب لانه سيفتح طريقا أمام المواطنين لتكوين أحزاب وترشيح أنفسهم 
وقد وصفت المعارضة قائون الاحزاب الحالى بأنه ما زال يمنع الكثير من الاتجاهات 
ويضع قيودا على تكوين الاحزاب ٠٠‏ وقال أستاذ للقانون العام » أن قانون تنظيم 
الاحزاب هو بالفعل والواقع قانون لتقييد التنظيم الحزبى ولهذا طالب احد 
أعضاء مجلس الشعب الغاء قاتون الاحزاب وتعديل القانون رقم ا للسنة 
المصدر السابق رص ؟5915؟ - 5316) . * 

أولى المشسكلات اذن هى المشلكة المتعلقة بالوفسع الدستورى للاحزاب 
السياسية فى نظامنا .نديمقراطى لاصداء هذا الوضع على تبنى نظام انتخابى 
بعبنه .. وفى عبارة أخرى ما اذا كانت المادة الخامسة من الدستور تفرض احتكارا 
للحزب السياسى بحيث تجعله قناة الاتصال الوحيدة بين المرشحين وبين الناخبين 
أم أن هذه المادة تجعل تعدد الاحزاب السياسية الاساس الشرعى لاقامة نظام 
ديمتراطى فحسب بحيث يكون التعدد الحزيى هو الهدف لا أن تكون الاحزاب 
سيدة الساحة السياسية لا تتكيف وحقوق السادة الشرعيين وحقوقهم الدستورية 
فى الترشيح او الانتخاب أو فى عبارة أخرى أتكون الاحزاب خداما للشعب صاحب 
السيادة والارادة ام تكون هذه الاحزاب المتسيدة على الشعب المتحكمة فى المواطنين 
جميعا مرشحين وناخبين ؟ : 


ويرتيط بهذه المسألة الجوهرية بحث مدى دستورية نظام القائمة الحزبية فى 
ضوء الحرية المقيدة دلغاية فى تكوين الاحزاب السياسية على نحو يحول دون 
تمدد الاحزاب خلافا لما امرت به المادة الخامسة من الدستور يحظره 
المطلق انشاء احزاب عنى أسسى فئوية أو طائفية أو دينية . وهو ما يؤدى بالفعل 
الى ضرب اقوى التيارات الشعبية ومنح أصحايها من أن يعبروا عن وجودهم وفكرهم 
فى شسكل منظم سياسيا : وهو يؤدى حتما الى أن يقصر النظام الحزبى - عن أن 
يحقق مأ قصدنه المادة الخامسة من الدستور مسن تعدد الاحزاب وهو تمثيل كافة 
التدارات المذهيبة والفكرية باعتبار أن حرية تكوبن الاحزاب حق دستورى لكافة 
المواطنين .. ولا يجوز تعطيله او تقييده فى شأن طوائف معينة من المواطنين يسبيب 
اختسلاف فكرهم عن الفكر الرسمى لحزب الحكومة . 

وما من شك فى أن نظام القائمة الحزبية مرتبطا يبهذا التقييد الشديد لحرية 
مكوين الاحزاب بخالف المادة الخاميسة من الدسقور . ويؤدى حتما الى تعطيل 
حكيها والى فرض نوع من احتكر الاحزاب المحدودة المعترف يها للنشاط السياسى 
عير ان هذه الاحزاب القليلة # عدا حزب الحكومة ‏ احزاب ضعيفة محدودة 
الاثر مسذ البداية وان ذلك كان امرا مقصودا منذ خطر بيبال سيد النظام السايق 
أن يحول اجنحة أو منابر الاتحاد إلاشتراكى الى احزاب .. فقد كان منير الحكومة 
أقوى وأضخم هذه التابر لانه .نبر السلطة الحاكمة .. واذا وضعت سذه 
الحقيقة موضع الاعتبار لكان معنى ذلك أن احتكار النشاط فى الحياة السياسية 
( الذى يفرضه القانون للاحزاب ) هو احتكار ىف كلى للاحزاب كلها ٠.‏ بيتها هو 
فى الحقيقة احتكار واقعى تلحزب الحكومة .. ولذلك فان من سأن أى تشريع يشدد 
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من قبضة الاحزاب أو يعطيها امتيازا أن يكون فى الحقيقة تشريعا احتكاريا للحزب 
الحاكم وحده .. وهذا هو الشأن فى نظام القائهة الحزبية . ذلك أنه لن 
يؤكد اتجاه الحكومة فى استئصال الاحزاب المعارضة ٠‏ 

واذا كانت هذه النتيجة أثرا حتميا للوضع الاحتكارى الفعلى لحزب الحكومة 
المهيمن حتى دون اتهام أى تشريع انتخابى بالمحاياة أو الاتحياز فان الامر يكون 
اسوا بكثير اذا كان المشرع متحيزا يقصد تفصيل نظام انتخايبى على مقساسسن 
حزبه الحاكم ٠‏ ومن أسف أن المناقثمات البر ل انية التى ثارت فى شان نظام القائمة 
الحزبية والاحكام الشاذة التى تبناها هذا النظام ‏ قد فضحت النوايا السيئة نصو 
النظام الحزيى ‏ الذى هو اساس نظامنا الديمقراطى ‏ عندما أعلن على السنة 
واضعى المشروع من اعضاء الحزب الحاكم أن احدى غايات هذا النظام باحكايه 
الشاذة تقليص عدد الاحزاب بحيث ينتهى النظام الحزيى الى حزيين فقط ٠.‏ وقد 
بررت الحكومة اصرارها على قيد حصول أى حزب على نسبة 8 /ز من مجموع 
اصوات الناخبين ( لكى يحصل على جواز مرور الى البرلمان ) بأن الهدف مسن 
اشترط هذه النسية استبعاد الاحزاب الثى لا تتمتع بشسعبية كبيرة نسبيا من التمثيل 
داخل البرلان وعدم تفتيت اصوات الناخبين بين احزاب كثيرة والقضاء على تعدد 
الاحزاب . الامر الذى يؤدى الى عدم الاستقرار السياسى كيا هو الشأن فى 
ايطاليا المعاصرة . ولا تنحسب ان هذه الرغبة الحزبية الجامحة يمكن أن تأتلف؛ مسع 
حكم المادة الخامسة من الدستور التى توجب تعدد الاحزاب لا تصفيتها ذلك 
ان الواضح منها يجانب اقصاء الاحزاب المعارضة عن البرلان بل وتصفيتها 
سياسيا » اعطاء الحزب الحاكم مزايا تزيد من سيطرته وقد تأكد هذا الاتجاه فى 
الاحكام الشاذة التى تضيتها نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية . سواء فى تحويل 
الاصوات المعارضة أو المقاعد الزائدة الى حزب الحكومة علن نحو ما سنفصله 
فى حينه . 
المادة الخامسة من الدستور وهل تصئح سندا لفرض نظام القائمة الحزبية : 

جاء فى أسباب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7614 لسنة 58 ق بجلسة 
5/17 « ان المادة الخامسة بالدستور قضت بأن يقوم النظام السياسى 
فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب فى اطار المقومات والميادىء 
الاساسية فى الدستور مما يجعل هذه الاحزاب آداة صياغة النظام السياسى فى مصر 
وتقييم التوافق التشريعى الوارد فى قانون الاحزاب السياسية مع البنيان الدستورى 
على النحو المطلوب فى مادة الكستور » ويقتفى بالنتيجة ويحكم اللزوم القانونى أن 
تكون القوائم الحزبية هى الطريق الوحيد الى مقاعد مجكسن الشعب » » 
غلا يقبل مهنى لا ينتمى لاحد الاحزاب السياسية القائمة قانونا الملشاركة فى 
النظام السياسى للبلاد ٠‏ 

ورتب الحكم علئ ذلك نتيجتين خطيرتين : 

.النتيجة الاولى : هى حسب عبارة الحكم نفئسه أنه لا يقبل مهن لا ينتمى لاحد 
الاحزاب. السياسية القائمة. قانونا المشاركة فى النظام السياسى للبلاد ٠‏ 

ولم يرى. الحكم فى ذلك آية مخالفة دستورية آو نوعا من الحرمان ولا بدعة فى التنظيم 
السيامى » بل اعتبر ذلك متفقا مع العرف الدستورى والتشريعى من قبل ٠٠‏ فجاء 
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فى أسباب الحكم : « ان الالزام بانتماء المرشح الى حزب من الاحزاب السياسية 
وترشيحه فى قوائمه كطريق وحيد لعضوية مجلس الشسعب ليس بدعة فى التنظيم ٠‏ 
السياسى حيث جرى العرف الدستورى والتشريعى من قبل على جعل العضوية , 
العاملة بالاتحاد الاشتراكى العربى الطريق الاوحد لعضوية مجلس الامة وتولى 
المنخصب العامة من مفهوم أن النظام السياسى فى الدولة كان قائما على صيغة تحالف 
قوى, الشعب العاملة ضمن اطار الاتحاد الاثستراكى العربى » . 
والنتيجة الثانية : أنه ليس فى قصر حق الترشيح على اعضاء الاحزاب أن اخلال 
بمبداى المساواة وتكافؤ الفرص عليهما فى المادتين 4 » 1١‏ بالدستور ٠‏ > وأن الشروط 
الموضوعة فى قانون الانتخاب مجلس الشعب قد وضعت بقصد تنظيم ممارسة 
حق الترشيح دون آنطواء على تمييز غئة على أخرى من المواطنين بما يخل بميسدا 
تكافؤ الفرص فيما بينهم وقد استبانت المدكمة من ظاهر البحث ان النصوص 
التشريعية التى توسدها القرار المطعون عليه تدور فى فلك المادتين هم »2 "1١‏ 
بالدستور ٠‏ 
اى أن الحكم اعتبر المادتين 8 © .؟ من الدستور مقيد ثان بحكم المادة 
الخامسة من الدستور ( الخاصة بتعدد الاحزاب ) تقيدههما بحكم المادة 5 من 
الدستور وتقول أسباب الحكم فى ذلك : 
« أن المبدأين العامين المطلقين فى المادتين 8 4 .4 بالدستور قيدتهما أحكام 
المادتين الخامسة و 11 بالدستور بأحكام القانون . فيما قضت يه المادة الخامسة 
بشأن قيام النظام السياسى فى مصر على اساس تعدد الاحزاب وما نصت يه 
المادة 55 من أن للمواطنين حق الانتخاب والترشيح وايداء الرأى فى الاستفتاء 
وفقا لاحكام القانون . فاذا نص القانون رقم 74 لسنة 1177 فى شأن مجلس 
الشسعب والمعدل بالقانون رقم ١16‏ لسنة 1187 فى المادة الخامسة مكررا 
الفقرة الاولى بالمادة السادسة على أن يكون الانتخاب بالقائمة الحزبية واشتراط 
ان يكون المرشح مدرجا فى احدى هذه القوائم فان القرار المطعون فيه يكون متفقا 
لاحكام القانون ومتفقا مع أحكام الدستور . 
ونحن دون ان نخوض فى تفصيل التعريفات أو الجزئيات التى سنتناولها 
بالتفصيل فيما بعد نرجو أن نستدعى النظر الى الحقائق التالية * 
ان الحكم قد خاض فى دستورية القانون على نحو لم يقرك فيه مكانا 
للقضاء الدستورى أن يقول كلمته فيه . وهو بذلك قد سد الطريق أمام 
المواطن فى الوصول الى قاضيه الطبيعى ذلك أنه وان كان من حق المحكية الذى 
لا منازعة فيه ٠‏ ان تفصل ف الدفع بعدم الدستورية تقديرا منها لجدية الدفع 
او عدم جديته وعندئذ يقتصر الاير على الحكم برفض الدفع الا انه يتجاوز 
اختصاصها بدون شك الخوض فى موضوع الدستورية التقرير على وجه يقينى بدستورية 
تشريع من التشريعات » ومن باب أولى ترجيح نص دستورى على نص دستورى آخر 
لان معنى ذلك ان القضاء الادارى أو العادى هو صاحب كلية فى دستورية 
تشريع من التشريعات أو تفسير بعض تصوص الدستور على نحو يعطل احكام 
نصوص دستورية أخرى . 
وبع ذلك فان تفسير الحكم للنصوص الدستورية على النحو الذى انتهى 
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ا » يؤدى الى اهدار النصوص الاساسية فى الدستور ء ويمسخ النظام 
السياسى أو نظام الحكم كيا اراده الدستور واكده فى الابواب الاريعة الاولى : 
واولهما خاص بالدولة ( أو نظام الحكم ) وثانيها خاص بالمقومات الاساسية 
للمجتمع وثالثهما خاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة ورايعها خاص بسيادة 
القانون . 

غالباب الاول تؤكد مواده أن نظام الدولة اشتراكى ديمقراطى وأن السبادة 
الاشعب وحده وهو مصير السلطات »© ويمارس الشعب هذه السيادة 
ويحميها ... على الوجه المبين بالدستور ٠.‏ وهو يقصد اساسا فى اطار 
المتومات الاساسية وميادىء الحرية وسيادة القانون ٠.‏ وعندميا أكدت المادة 
الخامسة من الدستور ( ف الياب الاول ) قيام النظام السياسى على أساس تعدد 
الاحزاب قيدت ذلك بأن يكون فى اطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتميع 
المصرى المنصوص عليها فى الدستور ٠‏ آى أن النظام الحزيى بكل تفصيلاته وأحكامه 
خاضع للمقومات والميادىء الاساسية فى الحريات وسيادة القانون ..٠‏ 

ولهذا يكون مناقضا للدستور تماما أن تكون مادة وحيدة فى الدستور 
( هى المادة الخامسة ) وضعت بقصد القضاء على وحدائية التنظيم السياسى سندا فى 
الدستور تماما حيث ينصب النظام الحزبى ( على تحو ما يضعه المشرع أو يبتدعه ) » 
مسيطرا على مواد الدستور الاخرى التى تؤكد الديمقراطية والحريات العامة 
وسيادة القانون يؤكد هذا النظر نفس العيارة التى وردت فى المادة الخامسة 
من الدستور التى أقامت النظام السياسى على اساس تعدد الاحزاب فقد فرضت 
ذلك مقيدا بأن يكون فى أطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع الممسرى 
المنصوص عليها فى الدستور ٠‏ 

ولذلك فانه مهما ينقضى الدستور »© أن تعطى الاحزاب السياسية ( المعترف 
يه١‏ ) امتيازا أو اختكار على حساب النصوص النستورية الاخرى لان مؤدى 
ذفك انتقال السيادة من الشعب الى ألاحزاب » وان تتسيد الاحزاب المقومات والمبادىء 
رلا تخضع لها بحكم الدستور ٠٠٠‏ وتبعا لذلك تسقط النتيجتان الخطيرتان اللتان 
رتبهما الحكم تأسيسا على هذا النظر . 

فليس من المقبول دستوريا أن يكون الغاء نظام شمولى ينص الدستور لكى 
يحل محله نظام تعدد الاحزاب نكبة على الامة واعتداء على سيادتها » وان 
يفرض على المواطنين الانتماء الى اى حزب سياسى حتى يستطيع أن يمارس 
حقوقه السياسية وانه لما يناقض ميدا السسيادة الشعبية ؛ ما ذكره الحكم من 
أنه لا يقبل مهن لا ينتمى لاحد الاحزاب السياسية القائمة قانونا المشاركة فى النظام 
السياسى للبلاد فهذا تقرير لوجه من وجوه الحرمان السياسى لا يسكن ان 
أن تتحمله نصوص دستور ديمقراطى وهو يعنى فى الحقيقة أن نظام الاحزاب 
كما تفرضه المادة الخامسة من الدستور ؛ يجعل الاتتماء الحزبى شرطا للمواطنة 
الايجابية واذا اجاز ان يستدل بسابقة الاتحاد الاشتراكى للمقارنة بين نظامين أحدهما 
ديمقراطى والآخر شمولى فيا كان يجوز للحكم أن يستدل بهافى 
ظل نظام ديمقراطى غير شمولى الغى وحدانية التنظيم السياسى اذ الغى الاتحاد 
الاشتراكي ٠‏ 

ولهذا السيب يكون التفسير الصديج للمادة الخامسة من الدستور » عدم 


عدد خاص عن الاتتخايات 1 0 


اكراه المواطنين على الانتماء الحزيى » أو تعليق المشاركة فى النظام السياسى 
( أى ممارسة بعض الحقوق السياسية ) على العضوية الحزبية والقول يفيد ذلك 
يجعل العضوية فى الاحزاب . تماما كالعضوية السايقة فى الاتحاد الاشتراكى . 
جواز المرور للعمل السياسى . 

ولا يستقيم النظر السابق مع طبيعة الاحزاب كجمعيات اختيارية تقوم على 
الارادة الحرة حسبما عرفها قانون الاحزاب نفسه ٠٠‏ ,وكما انتهت الى ذلك محكمة 
القضاء الادارى نفسها فى أحد أحكايها منكرة الصفة العامة على الحزب السياسى » 
وهى هذه الصفة التى تعتبر نتيجة حتمية للتفسير الذى أعطاه الحكم 
للانتماء الحربى * 

نفى حكم محكية القضاء الادارى الصادر فى 1185/6/73 فى الدعوى رمم 
1 لسنة 718 ق تأكيد للطبيعة المتميزة للحزب السياسى بالمغايرة للاتحاد 
الاشتراكى أو الاتحاد: انقومى وقد جِاءٍ فى اسباب هذا الحكم : 

ان الاحزاب السياسية التى اأسست وكذلك التنظيمات السياسية التى كانت 
قائمة واعيد تاسيسها وفقا لاحكام الفانون رقم 5٠‏ لسنة 191 لا تخرج عن أن 
تكون نوعا من الجمعيات الخاصة التى تبعد عن السلطه العامة ولا تمارس آيا من 
اختصاصاتها ٠٠‏ ولا يقدح فى الطبيعه القانونية للاحزاب السياسية ( باعتبارها 
من اشخاص القانون انخاص ) ان الاتحاد الاشتراكى العربى ومن قبله الاتحاد 
القومى كان يعتبران من اشخاص القانون العام ذلك أن هذه الصفة لم تسيغ عليهما 
الا بحكم قانون انشائهما الذى اعتبرهما سلطة سياسية وناط يكل منهما وظيفة 
دستورية ننصل بالترشيح لعضوية مجلس الامة » كما عهد أليهما بممارسة سلطة 
الرقابة والتوجيه وبهذا الوصف فقد اعتبر كل منهما بمثابة سلطة سياسية شعبيه 
مسنقلة عن السنطات الثلاثة ونتج لهما معنى الحكومة الذى ششمل فى الصورة 
التقليدية السئطات التشريعية والتنفيذية والقتضائية والهنى الواضح وإنافع أنهذا 
النضاء أنه اعتبر الحزب شخصا من اشخاص القانون الخاص على خلاف الاتحاد 
الاشتراكى العربى + وأساس هذا القضاء أن الحزب لم بيعتبر مثل الاتحاد الاشتراكى 
سلطة سياسية نيط بها وظيفة دستورية تتصل بالترشيح لعضوية مجلس الامسة 
وهذا يعنى ان الحزب السياسى بطبيعته لاتناط به أية وظيفة دستورية وتيعمسا 
لدنك ذاته أذ نيط بالحزب وظيفة دسستورية تتصل بالترشيح.فان ذلك يعتير 
مناقضا لقانون الاحزاب نفسه الذى يعتبر الحزب السياسى جمعية خاصة تبعد 
عن السئطة العامة ولا تمارس أيا من اختصاصاتها وهذا التكييف إالةانونى من 
جانب الحكمة للحزب السياسى ينتهى <تما الى وجوب العدول عن قضاء لهبذه 
المحكمة يعطى الاحزاب السياسية احتكار آخطر حق سياسى ( وهر الترشيح الذى 
يعتبر فى حتيقته مظهرا من مظاهر سيادة الامة ) ولا ياتلف أطلاقا مع طبيعته! 
حسبما حددها فانون الاحزاب » كما لا يآتلف مع وصنها الدستورى كاساس لتنظام 
الديمقراطى ومقيده يأصوله ٠‏ 

أما ما ذهب اليه الحكم من أن قانون الانتخاب بالقائمة يتفق مم أحكام 
المادتين ه . 55 من الدستور ولا يناقص احكام المادتين 8 2 2٠‏ محضر 
ما سنتناوله بالنقبند تفصيلا فيما يلى من البحث . 


0 العددان الخامس والسادس السنة الرايعة والسثون 


الشكلة الحقيقية فى نظامنا السياسى هى الحزب الهيمن : 
ونظام الانتخاب الطعون فيه يؤدى الى زيادة عيمنته والانتهاكات الدستورية 
الترتبة على ذلك : 
ان الحكم الحتمى للمادة الخامسة من الدستور ليس تأكيد شرعية نظام 
القائمة الحزبية بل عو التاكيد على تعدد الاحزاب تعددا حقيقيا وليس وهميا يؤدى 
الى وجود حزب غول يفترس الاحزاب الصغيرة الضعيفة التى يتسامح يوجودها ٠٠‏ 
وى الدراسة الحادة الجادة عن نظام الانتخاب المطعون فيه . . اكد المؤلفان وبحق أن 
مشاكلنا تنحدصر اساسا فى الهروب من الحزب الواحد والحزب المسيطر (ص  ©2١‏ 
الصدر السابق ) ٠.‏ 
| ومن أسف أن هناك اكثر من قاعئدة فى نظام الانتخاب المبتكر تؤدى الى 
زيادة عيمنة الحزب المسيطر ٠٠‏ وهو حزب الحكومة الذى ابتدع النظام تفصيلا 
على المقاس ٠٠‏ وهذا ما يؤدى الى عدم حل المشكلة الاساسية ٠‏ 
ظاعرة الحزب الهيمن : 
يقول المؤلفان : « طللما أنه لا يوجد تناسب فى القوة بين الاحزاب المتنافسة 
فان النتيجة النهائية لذلك عى فوز الحزب القوى بالمقاعد البرلانية ٠٠‏ والحزب 
الوطنى ٠٠‏ سيحقق نجاحا ساحقا ٠٠‏ وربما لا يقتصر نجاحه على الفصل التشريعى 
الرابع بل يمتد الى ما يليه من مصول تشريعية ٠٠‏ لان من المستبعد أن تقوى 
الاحزاب المعارضة الصغيرة فى فترة قصيرة ومن هنا ستعيش البلاد نظام الحزب 
شديد السيطرة الذى يسود دول العالم الثالث ذات النقد والحزبى ( ص 40" 
المصدر السابق ) ٠‏ 
ان الاحزاب القائمة ليست متساوية فى اثقوة وانما يوجد حزب واحد قوى 
واحزاب اخرى ضعيفة ٠٠‏ الامر الذى يستحيل معه أن يتحول نظام تعدد الاحزاب 
الى نظام الحزبين ٠٠‏ النتيجة الوحيدة المرتقبة لهذا التنظيم الانتخابى مو قيام 
نظام الحزب المسيطر بل نظام الحزب شديد السيطرة (ص 555 - المصدر الساق) ٠‏ 
وضع السند الشرعى لفرض الدكتاتورية الحزبية ليس بالنسبة للشعب فقط كناخبين 
بل بالنسية لاعضاء الحزب ايضا : 
لعل من اكبر السخريات فى شان نظام الانتخاب بالقائمة على نحو ما يفرض 
فى مصر انه نظام يؤدى حتما الى فرض ديكتاتورية رؤساء الاحزاب أو قياداته 
السياسية ٠‏ 


وليس هذا العيب مجرد عيب ٠‏ قانونئ » أو تشريعئ ذو طبيعة سياسية » 
وانها هو عيب دستورى يضم النظام يعدم الدستورية بوصفه انتهاكا للاساس 
الديمقراطى الذى يعتبر فى النظام الحزبى اهم اركانه ٠‏ 

فالمادة الاولى من الدستور تؤكد ان نظامها السياسى اشتراكى ديمقراطى » 
وتفسر المادة الثالثة ما الذى تعنيه الديمقراطية السياسية حيث تؤكد ان السيادة 
للشعب وحده ‏ وهو مصدر السلطات ٠‏ ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها وتبرز 
اللادة الخامسة من الدستور احد الخصائص الديمقراطية لنظام الحكم عندما 
تقرر ان النظام السيامى يقوم على اساس تعدد الاحزاب » وذلك فى اطار المقومات 
والمبادىء الاساسية للمجتمع الصرى النصوص عليها فى الدستور ٠٠‏ وهذه القومات 


عدد خاص عن الانتخابات ذا 


هى التى تناولها البابالثانى من الدستور واما المبادىء فهى التى نصعليها البابالثالث 
الذى خصص : للحريات والحقوق والواجبات العامة » والباب الرابع الذى خصص 
لسيادة القانون » 

وفى اطار هذه المبادىء والاصول- الديمقراطية لا بد وان يقدر نظام الاحزاب 
ونظام الانتخاب واذ! كان تاكيد الدستور على ان تعدد الاحزاب هو من اصول . 
الديمقراطية » فقد اكد المشرع فى قانون الاحزاب ان استكمال هذه الديمقراطية لن 
يتحقق ما لم يتئنى التنظيم الداخلى للحزب على اساس ديمقراطى »© لانه من غير 
المقبول أن يطلب من حزب سياسى قرار قمؤونه بأسلوب دكتاتورى . 

ان يحترم نظام الدولة الديمقراطى . ومو يهدر الديمقراطية فى تعامله مع 
اعضائه ٠‏ ولهذا السبب ظهر بين الشروط التى اوجبت المادة 5 من الدستور التزام 
النظام الدآخلى بها ٠‏ 

( خامسا ) طريقة واجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته 
واجهزته القبادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته باعضائه على اساس ديمقراطى 
وتحرير الاختصاصات السياسية والتنظيمية واكالية والادارية ( أى من هذه 
القيادات والتشكيلات مع كفالة اوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه 
التشصكيلات ٠٠‏ 


ومن صراحة هذا النص فى قانون الاحزاب » مل يتصور ان يتحقق أى قدر من 
الديمقراطية فى اى حزب من الاحزاب السياسية فى الاختيار بين اعضائه ممن يرغيون 
فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب ؟ أولا يؤدى النظام نفسه ‏ بغض النظر عن 
عيوبه ‏ الى ان يجعل من قيادة كل الحزب دكتاتورا مطلق الادارة سواء فى اختيار 
الاعضاء أو فى ترتيب من يختارون فى القائمة الحزبية ؟ والسنا نهدم بنلك 
الديمقراطية فى مصدرها أو عند المنبع » بهدمها داخل الاحزاب السياسية , تمهيدا 
لهدمها على مستوى الامة كلها عندما تمكن ممذه القيادات من ان تفرض ارادتها 
على مجموع الناخبين فيمن ترضى عن ترشيحهم ؟ ٠‏ 

ان الانجازات التى نثمهدها داخل احزاب المعارضة بالذات تكشف عن حقيقة 
الكارئة وابعادها التى صاحبت نظام الانتخاب بالقائية الحزبية : من حيث تمزيق 
الروابط الاسرية ‏ وتنافس أو تصارع ومدى على اولويات الترتيب فى القائمة 
وما يؤدى اليه ذلك من طغيان وتجبر القيادات السياسية للاحزاب السياسية ٠‏ 

فهذه الشوائب الخلقية بجانب خطورة دلالتها القومية لا يجوز التهوين من 
شانها أو تشويه طبيعتها بالادعاء انها لا تنطوى على مطعن قانونى محدد يمكن 
طرحها على محكمه قانون تراقب الدستورية فهى تصلح بدون شك من زاوية التنظيم 
الحزبى الديمقراطى مطعنا قاتونيا محددا » يدعو الى اعادة النظر فى قضاء سايق . 

الانتخابات هى اساس شرعية نظام الحكم كله وليست فحسب اساسن شرعية 
قيام المجلس التشريعى : 

ان الانتخابات الحرة والسليمة هى جوهر النظام الديمقراضى وهى روحه وهى 
قتوته الدافعة ذلك ان الغرض الاساسى الذى تقوم عليه فكرة الانتخابات أن تكون 
سلطة الحكم شسعبية بأن ‏ تتشكل بأرادة الشعب الحرة واختياره السليم الصحيح . 

اذ لاقتصر الامر على تشكيل الهيئة النيابية التشريعية تشكيلا شعبيا حرا . 


0 العددان الخامس والسادس ‏ الستة الرايعة والستون 


وانما يتجاوز أشر الانتخابات الى تشكيل السلطة التنفيذية طاللما ان معظم نظم 
الحكم تقيم رابطة جوهرية بين التشكيل الوزارعؤ وبين التشسكيل التيابى » 
وتنعكس هذه الامور كلها على حركة التشريع وسلوك الحكومة ثم يكون لهذه 
الامرر صداعا على إلسلطة القضائية فى رقابتها على العمل التشريعى والتصرف - 
الادارى ومن هنا كانت عملية تنظيم الانتخاب : ( اسلوبه أو طريقته . واجراءاته 
وضمانات نزاعتة وسلامته ) هى اخطر عملية سياسية فى النظام الديمقراطى ٠٠‏ 
اذ يتوقف على حسن اختيار - نظام الانتخاب الديمقراطى » كما يتوقف على 
تزاهة السلطة القائمة على قطبيق اجراء الانتخابات توقير السند الشرعى الصحيح 
لسلطة الحكم بل ولذثلام الحكم باسره ٠٠‏ ولذلك فان اساءة اختيار النظام الانتخابى 
الذى لا تتحقق. معه الددءةراطية والانحراف فى طريقة اجراء الانتخابات والتدخل 
فى حريتها » مدم للدبمتراطبة لان. سلطة الحكم ستفقد حتما سندها الشرعى لانها 
لن تكون ديمقراطية فى اساسها ولن تكون حرة ف التعبير عن ارادة الشعب 


ولسنا فى حاجة 'ثى أن نشير الى تساند الاصول والاساليب الديمقراطية فيما 


بينها حتى يمكن الادعاء بقبام نظام ديمقراطى سليم ٠٠‏ غير ان هذا لا يعنى انه 
بكنفى لذلك توادر الاح<هزة أو الاساليب الديمةراطية » فقد يتحقق عذا الشكل 
الديقراطى دون إن تتحقق الديمقراطية بالفعل ٠٠‏ ولعل ابرز الامثلة على ذلك 
اعتراف نظام الحدم بتعدد الاحزاب اعتراقا شكليا وهو يضمر فى نفسه العداء 
الشديد للمعارضة وبتبرم بوجودها ٠‏ عندئذ لا يكتفى بقص. اجنحتها ولا تحيف 
حرياتها فى ممارسة نشاطها السياسى وانما يتجاوز ذلك الى التلاعب فى النظام 
الانتخابى وادراء الانتخابات بطريقة تبقى للسلطة السياسية والادارية الهيينة 
الكاملة على مسار العملية الانتخابية وكافة مراحلها ٠٠‏ وتكون "نتيجة النهائية 
لذلك هى ففد. النظام الحزبى نفسه لعل وجوده . اذ ينتهى التطبيق العولى لسياسة 
الحكم الى تصذية المعارضة واستمرار هيمنة الحزب الداكم وبالتالى شل العملية 
السياسية الدرمقراطية والتى تهدف بداهة الى تداول الحكم بين معارضة الامس 
وحكومة الغد . لا ان يكون الحكم حقا لحزب واحد مسيطر أو معيمن يتسامح مع 
وجود معارضة هزيلة تظل دائما قابضة أو مجمدة فى مكانها لا تطمع ابدا فى ان 
تصل الى الحكم ٠‏ 

ولقد حذر الفقيه الانجليزى جنينجز من هذا المصير التعس حيث قال : 

« ان ساطة المعارضة تتحطم تماما بتحطيم الانتخابات الحرة ٠‏ لان المعارضة 
لا تستطيع إن تتفوق على الاغلبية فى التصويت وانما كل ما تستطيع ان تفعله 
مو أن تهدر بهزيمة الحكومة اذا عى التجات الى الشعب ٠‏ 

غير انه اذا حيل بين المعارضة وبين ذلك فان تهديد المعارضة بالالتجاء الى 
الشعب يغدو حباء ٠‏ 

غير ان إلفقبه الانجليزى لا يغفل الاشارة الى وجوب تساند الالصول 
الديمقراطية كلها حتى تستطيع اللعارضة ان تؤدى دورها الهام -كركن اساسى فى 
نظام الحكم الديمقراظى سواء من حيث تداول السلطة تبعا لتكون اغلبية لا يمكن 
ان تكون ابدية وثابتة وانما عى اغلبية وقتية ومتحركة ٠٠‏ ومن عننا كانت ادوار 
المعارضة العديدة سواء فى الرقابة السياسية على تصرفات الحكوبة ('أو منع 
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الاعتداءات أو الانتهاكات الدستورية ) متوقفة على توفر الاصول الحرة للنظام 
الديمقتراطى من حريات وحقوق سياسية غير منتقصة أو مقيدة والفقه الدمستورى 
بقول فى ذلك : 


وحتى اذا كانت هناك معارضة وكانت عناك حرية انتخابات فان الالتجاء الى 
الشعب يغدو غير فعال اذا لم تكفل حرية الاجتماع ٠‏ ومن هنا كانت القيود 
والموازنات الدستورية متساندة فيما بينها ويتوقف بعضها على البعض الآخر . 
ولا يجوز أن يعطل واحد منها » وانما يجب أن تعمل كنها ٠‏ ووظيفة المعارضة 
لا تتحصر و, أن نراها تعمل وانما أن تمنع كذلك الاعتداءات المتلصصة بالتدريج ٠‏ 
( براجع فى ذلك مؤلف : البرلان ٠)‏ 


ونحن نترك جانبا هذا التقليد السايسى والادارى اللشين الذى استقر فى 
حياة مصر السياسية من حيث التلاعب الفاضح فى الانتخابات والتزوير الصريح 
فى النتائج دون ؟ى وازع من قانون او ضمير وكانت نتيجة ذلك الحتمية اصطناع 
لارادة الشعب فى الغالبية الساحقة مهما أجرى من انتخابات أو استفتاءات .. ولم 
يعصم الديمفراطئة من هذا التروى افساح السبيل أمام طعن يمكن توجيهه الى 
الانتخابات وذلك لسبب بسيط هو أن الطعون الانتخابية حسب نصوص الدساتير 
ال متعاقبة اسند الفصل فيها الى الهيئة النيابية التى يجرى اصطناعيها بمعرفة 
الحكومة والادارة والتى تحرص اغلبيتها على رفض الطعون قطعا لدابر كل جدل فى 
شرعية المجلس النيابى كله ٠‏ 

ولهذا لم يكن غريبا انتدعو محكمة استئناف التاهرة فى حكم ششسهير لها 
بتعويض أحد المرشحين عن اقصائ ه عن منصيه بسيب تدخل الحكومة السسائر 
فى الانتخابات الى حد التزوير الى وجوب أن يكون الطعن الانتخابى طعنا قضائيا. 
خالصا لا يكتفى غيه باشراك محكية النقض فى طور أول دون اعطاء هذه المحكمة 
سلطة البت واصدار القرار ٠‏ 

غير أنه لم يكتف نظام الحكم فى مصر أن دستمر اسلوب الحكم على ما هو 
عليه منذ 'كثر من ملاثين عاما مستبدا ومطلقا ٠‏ يتزين بأشكال ويلبس أقنعة 
ديمقراطية ولكنه فى الممارسسة العملية ينتهك الاصول الديمقراطية ويمارس 
الاصطناع والتزوير فى الانتخابات والاستفتاءات ٠‏ 

ولم يقنع نظام الحكم بذلك ٠‏ ولكنه لجأ فى ظل دستور سنة 19111 وبالتحديد 
منذ سنة 1917 وباعترافه بالنظام الحزبى الى اسلوب مبتكر فى قتل 
الديمقراطية وازهاق روحها وتحنيطها ووضعها جثة عامدة فى صندوق زجاجى هذا 
نظام قانونى شاذ أو لم تكن كفراعين بارعين فى التحنيط ؟ 

لقد اعترف نظام الحكم حقيقة بالاحزاب منذ سنة 15177 » وحتى يضفى على 
النظام الحزبى شرعية دستورية + عدل سنة 118٠‏ المادة الخامسة من الدستور 
لكى يلغى و<دانية التنظيم السياسى متمثلة فى الاتحاد الاثشتراكى © ويقيم بدلا 
منها نظام تعدد الاحزاب . غير ان هذا التعديل الدستورى المتأخر والمتراخى لم ترتب 
عليه الآثار القانونية والسياسية الواجبة ٠‏ 

فمن الغريب أن عذا الحكم الدستورى القاطع فى تبني تظام ديمقراطي أساسه 
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تعدد الاحزاب قام جنبا الى جنب مع قانون الاحزاب رقم 5 لسنة 19117 المهدد فى 
أكثر من نص من نصوصه لحرية الاحزاب والذى ينتهك المبادىء الدمستورية 
الصريحة فى حرية الراى وحرية تكوين الجمعيات وحرية ممارسة التشاط السياسى . 

ومعنى ذلك أنه بدلا من أن يسقط قانون الاحزاب فى مجال التطبيق بعد تعديل 
المادة 5 من الدستور وكانوا لهذا التعديل الدستورى + فان هذا النص الدستورى 
الذى يجعل من تعدد الاحزاب اساسا شرعيا لنظام الحكم + فرض عليه أن يدور فى 
فلك وتحت سلطان قانون باهدار حرية تكوين الاحزاب ٠‏ 

وأخطر من ذلك أنه لم يكن من شان التعديل الدستورى أن يغير من الاوضاع 
السياسية التى ارساها نظام حكم متسلط فرض على الحياة السياسية من موقع 
السلطة ٠‏ أحزادا قليلة اعترف بها » جعل لاحدما وهو حزب الحكومة الهيمنة الكاملة 
على المسرح السياسى فأورثه القوة والجاه التى كانت لابيه الاتحاد الاشتراكى 
وهو اذا كان قد بدأ بفرض هذه الهيمنة فى الواقع العملى بمنح الحزب كل امكانيات 
الدولة فانه ثنى على ذلك بالهيمنة القانونية ٠‏ استنادا الى قانون الاحزاب 
السياسية الذى جعل من برنامج حزب الحكومة الاطار الشرعى الوحيد المسموح به 
لتكوين احزاب سياسية أخرى » كما أسند الى لجنة حكومية حزبية ( هى لجنة 
شئون الاحزاب ) سلطان التحكم فى الترخيص أو الاعتراف بأحزاب جديدة ٠‏ 

غير أن نظام الحكم لم يقف عند هذا الحد فى نقض « وعوده » باقامة نظام 
شكلى لتمدد الاحزاب وى نفس ألوقت فوض السيطرة أو الهيمنة الكاملة للحزب 
الحاكم - وانما مو قد تفنن فى محاربة الاحزاب المعارضة بكثرة ما استنه من قوانين 
مقيدة للحريات وهى ى نفس الوقت ‏ تنال كثيرا من كيان الاحزاب المعارضة ٠٠‏ 
فلقد ابتدع النظام أسلوب المحاكمة السياسية لتهديد المعارضة بقانون من أسوأ 
القوانين سمعة وموضوعا وهو قانون حماية القيم من العيب *؛ كما استن قانونين 
صارخين فى انتهاك الدستور تحت أوصاف مخادعة هما : حماية الجبهة الداخلية ٠‏ 
والسلام الاجتماعى ٠‏ وألوحدة الوطنية ٠٠‏ وليست هذه الاحكام التشريعية اللبتدعة 
سوى قوانسي تحكم بالموت المدنى على من قصد الحاكم أن يعزلهم سياسيا فيقفىٍ 
من الساحة منافسين أقوياء تهز شخصياتهم اركان أسلوب حكم يقوم على القوة 
والخادعة ٠‏ 

وانتقل نظام الحكم الى أسلوب شاذ آخر أراد به أن يضع آخر اللمسات 
لصورة الرد الديمقراطية ويصنع آخر حلقة فى سلسلة القيود الثقيلة على 
الحريات ٠٠‏ : 

ونعنى بذلك العدول عن نظام الانتخاب الفردى واحلال نظام القائمة الحزبية 
محله ٠٠‏ والحق أننا نشهد بالبراعة للنظام فى اسلوبه المخادع والدبلوماسى ٠‏ اذ 
اتبع سياسة الخطوة خطوة » أو سقى السم فى شكل جرعات ٠٠‏ فلقد بدا النظام 
بادخال القائمة فى هيئة سياسية مصطنعة لا حول لها ولا طول اسمها مجلس 
الشورى عى أقرب الى نوادى .السمر العلنى أو لم يسمه مبتدع النظام بأنه مجلس 
العائلة المصرية » وعلى الرغم من أن المعارضة كانت متيقنة من هزال هذا المجلس وقلة 
شأنه الدستورى الا أنها حذرت من تسلل نظام القائمة الحزبية الى حياتنا 
السياسية ٠٠‏ فقد صحت مخاوف المعارضة عندما وسع النظام مجال. تطبيق القائية 
الحزبية الى انتخابات المجالس الشعبية المحلية ٠٠‏ ورغم مقاطعة الاحزلب المعارضة 
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الانتخابات التى جرت استنادا الى هذا النظام » ان نظام الحكم مفضى فى طريقه 
المرسوم وخطته الموضوعة منذ بداية 191/7 ٠‏ واخضع انتخابات مجلس الشعب 
لنظام الانتخاب بالقائمة ٠٠‏ واشترط كجواز مرور ( للاحزاب المعارضة ) الى 
مجلس الشعب حصول الحزب على 728 من مجموع أصوات الناخبين ٠‏ ولم يكتف 
بال 5 التى فرضها بالنسبة لمجلس الشورى ٠‏ 

وفى ضوء هذه الاحداث والظروف لابد وأن ينظر الى نظام القائمة الحزبية 
وأن يقدر دستوريا عل هو حقيقة أمر يجد سمنده الشرعى فى المادة © من الدستور ؟ 
أم ان هذه المادة لا تسمح للاحزاب بأن تحتكر حق الترشيح فتعطل احد وجهى 
سيادة الشعب ؟ 

هل يعتبر المشرع حرا فى أن يختار ما يحلو له من نظام الانتخاب أم أنه مقيد 
فى ذلك اذا كان الدستور نفسه قد وضع على اساس نظام انتخابى يعينه ؟ 

وحتى اذا كانت للمشرع حرية فى اختيار أى نظام انتخايى ٠‏ فهل هذه 
الحرية مطلقة ؟ ام أنها مقيدة بضوابط الديمقراطية ٠٠‏ وعل هذه الضوابط وضعية 
أم انها سياسية ؟ 

مدى حرية الشرع فى اختبار نظام انتخابى بعينه 
مدى حرية الشرع فى اختيار نظام انتخابى دون سائر الانظمة الانتخابية ‏ هل 
هناك قيود دستورية فى هذا الشان ؟ 

ما من شك فى أن للمشرع ‏ أى مشرع فى نظام ديمقراطى ‏ الحق فى أن يختار 
نظام الانتخاب الذى يتبع فى إختيار نواب الشعب فى البرلان ٠‏ غير ان هذا 
الحق ١‏ شأنه شأن سائر الحقوق ) مقيد بعدة: قيود ومحكوم بعدة ضوابط : 

“د وأول هذه القيود ما يكون النظام الدستورى نفسه قد فرضه من احكام 
وتوجيهات فى هذا الشأن ٠‏ فعندئذ يلترّم المشرع بما يكون الدستور قد اختاره من 
بين نظم الانتخاب المختلفة . ولا يستطيع المشرع أن يخرج على هذا الاختيار الا اذا 
عدل النصوص الدستورية بالطرق المرسومة فى الدستور . 

يه وثانى مذه القيود مو ما يكون النظام الدستورى نمسه قد أخذ.به كاصل 
عام كاساس للحكم حتى ولو لم يفرض توجيهات معيئة وصريحة فى شأن نظام 
الانتخاب الذى يفضله ٠‏ 

(1) وما من ثك فى ان أى نظام انتخابى يأخذ به المشرع لايد وأن يحترم 
الاصول العامة التى ارساها الدستور كاطار دستورى وشرعى للنشاط العام تشريعيا 
كان او اداريا ٠‏ 

فاذا كان الدستور قد كمل للمواطنين حقا غير مقيد للترشيح والانتخاب ٠‏ فانه 
لا يجوز للمترّع ان يقيد ما اطلقه الدستور ٠‏ مدعيا أنه ينظم ولا يفعل شيئا آخر 
غير التنظيم لان المجمع عليه فقها وقضاء أن سلطة المشرع فى تنظيم الحريات العامة 
لا يمكن أن تتسع لتقييدها او الانتقاص منها أو اعدارها ٠‏ 

واذا كان الدستور قد فرض المساواة بِين جميع المواطنين فى كافة. الحقوق 
والواجبات . فان هده المساواة مفروضة بوجه.خاص إى نطاق ممارسة حقوق اختيار . 
ممثلى..الشعب ٠.‏ لان .هذه الحقهق تمثل ذمة الحقوق العلمة لتطلقها بالارادة ,الشمبيف: 
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العامة المعبرة عن سيادة الشعب فى أن يختار «مثليه فى المؤسسات الدستورية ٠‏ 
ولذلك فان التشريع الانتخابى الذى يهدر مبدا المساواة أو يقيده يكون مخالفا 
للدستور + : 

(ب) على أنه بجانب الاحكام الدستورية التفصيلية التى تكون الاطار 
الشرعى الذى لا يجوز للمشرع أن يتجاوزه فى اختيار أحد النظم الانتخابية ٠‏ هناك 
فى كل دستور نصوص قليلة تتحدث بلغة عامة غير محددة وبطريقة مجملة أو موجزة 
عن تبنى نظام الحكم النظام الديمقراطى ٠٠٠‏ ولدثن كان الدستور يكتفى يبهذا 
الوصف الموجز دون أن يخوض فى تفصيل التعريف بالنظام الديمقراطى الذى 
يقصده . الا أن الاحكام المتعددة التى تتنائر فى ارجاء الدستور توضح بطريقة 
قاطعة ما الذى٠يعنيه‏ الشرع الدستورى بهذه الديمقراطية التى يجب أن يلتزم بها 
الشرع فيما يصوره من قوانين لا سيما ما يتعلق منها باساليب وأشكال التعبير 
عن الارادة الشعبية ومن عنا يتاكد قيد أساسى يرد على حرية اللشرع فى اختيار 
نظام انتخابى بعينه وهو أن يكون عذا النظام ديمقراطيا بمفهوم الديمقراطية التى 
يتبناها الدستور ويجعلها أساسا لنظام الحكم ٠‏ 

والديمقراطية اذا هى وردت وضعا واسبإسا للحكم فى الدستور فانها تعدو 
معنى دستوريا وقانونيا ووضعيا يلتزم به المشرع فيما يصدره من تشريعات . 
الديمقراطية وصف دستورئ؟ وقانونى ووضعى يتقيد به المشرع ويخضع للرقابة 
الدستورية : 

لفت نظرنا فى بعض الدراسات الجادة عن نظام القائمة الحزبية تلك التفرقة 
بين وصفين أبرزا وكأنهما غير متطابقين ٠‏ فلقد قيل مثلا أن هذا النظام فى بعض 
احكامه غير ديمقراطى دون أن يعنى ذلك أنه غير دستورى وهذه التفرقة أو المقابلة 
فى نظر الدستور ‏ غير مبرره - ذلك انه طاانا أن الدستور نفسه قد اعتبر نظام 
الحكم الديمقراطى هو آساس النظام النستورى فان 'الاصول العروفة لهذا النظام 
تغدو هى الاطار الوضعى لاى عمل تشريعى + بحيث اذا خرج. عليه » لا يكون غير 
ديمقراطى سياسيا فدسب ٠‏ ولكنه يكون كذلك غير دستورى وضعيا وهذا هو 
المبدا المستقر فى قضائنا الدستورى الحديث . ذلك أن محكمتنا الدستورية العليا 
عندما اتمت القانون رقم 0؟١‏ لسنة 1941 الخاص بحل مجلس نقابة الحامين > انما 
جرى هذا التاميم على أساس أن القانون يخالف نظام الحكم الديمقراط كما ارساه 
دستور سنة ١9١‏ وآنه بذلك ينتهك الدستور اذ بنتهك الديمقرقطية وقد جاء فى 
أسباب هذا الحكم ٠‏ 

وحيث أن يؤدى نص المادة 01 من الدستور .. الذى اورده الدستور فى 
ياب الحريات والحقوق والواجبات العامة . ان المشرع الدستورى لم يقف عند حد 
ما كان مقررا فى الدساتير السابقةمن كفالة حق تكوين النقابات وتمتعها. بالشخصية 
الاعتبارية ( المادة 00 من دستور سنة 1903 ) ( والمادة 5١‏ من دستور 19354 ) 
بل جاوز ذلك الى تقرير مبدأ الديمقراطية النقابية فاوجب أن يقوم تكوين 
النقابات والاتحادات على أساس ديمتراطى وذلك تعويقا للنظام الديمقراطى الذى 
اعتنقه الدستور وأقام: عليه البنيان الاساسى للدولة بما نص عليه فى مادته الاولى 
من أن جمهورية 'مصر العزنية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى ٠٠٠‏ وما ردده فى 
كثير من مواده من: احكام ومبادىء تحدد مفهوم الديمقراطية التى ارساما وتشكل . 
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معالم المجتمع الذى ينشده سواء ما اتصل منها بتوكيد السيادة الشعبية - ومي 
جومر الديمقراطية أو بالمشاركة فى ممارسة السلطة ‏ وعى وسيلتها ٠‏ واذا كانت 
حرية الرأى والاختيار هما من الحريات أو الحقوق العامة التى تعد ركيزة لكل صرح 
ديمقراطى سليم فقد حرص الدستور على النص ف بابه الثالث الذى خصصه لبيان 
الحريات والحقوق والواجبات العامة » على أن حرية الرأى مكفولة ولكل انسان 
التعبير عن رأيه ونشره مالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل 
التعبير فى حدود القانون ( المادة لا5 ) ٠‏ 

وان انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديوقراطى حق يكفله القانون 
وتكون لها الشخصية الاعتبارية ٠٠‏ ( المادة 51 ٠٠)‏ وأن للمواطن حق الانتخاب 
والترشيح وابداء الراى فى الاستفتاء وفقا لاحكام القانون ٠‏ ومساهمته فى الحياة 
العامة واجب وطنى ( اكادة ؟” ) كما عنى الدستور بتمكين أأواطنين من ممارسة 
حقوقهم العامة ومن بيذها اسهامهم انفسهم فى اختيار قياداتهم ومن ينوب عنهم 
فى ادارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة وذلك بطريق الانتخاب سواء على النطاق 
القومى فى مجلس الشعب والشورى أو على النطاق المحلى فى المجالس الشعبية حسبما 
جرت به نصوص الواد /الم » 177 + 193 من الدستور ٠‏ 

وتأسيسا على مذاالتفسير الدستورى للنظام الديمقراطى وما يوجبه من 
احترام حرية اختيار المواطنين لقياداتهم السياسية والنقابية قضت المحكمة 
الدستورية العليا بعدم دستورية القاتنون رقم 0؟١‏ لسنة 1141 بحل مجلس نقابة 
المحامين بوصفه تعطيلا لحق ديمقراطى أصيل فى اختبار الحامين لقياداتهم وقد جاء 
فى أسباب الحكم : « أن الشرع الدستورى اذ نص ف المادة 1ه من الدستور على ان 
انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون انما عنى بهذا 
الاساس توكبلا مبدا الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى - من بين 
ما يقفى به أن يكون لاعضاء النقابة الحق فى أن يختاروا بانفسهم وفى حرية قياداتهم 
النقابية التى تعبر عن ارادتهم وتنوب عنهم الامر الذى يستتبع عدم جواز اهدار 
هذا الدق بحظره أو تعطيله ٠٠‏ » ومن ثم تكون هذه المادة قد وضعت قيدا يتعين 
على المشرع العادى أن يلتزم به مؤداه الا يتعارض مع ما يسنه من نصوص تشريعية 
فى شان النقابات مع مبدا الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى سلف بياقه » ٠‏ 

( الحكم الصادر فى القضية رقم 517 لسنة © القضائية دستورية بتاريخ ١١‏ 
من يونية 195485 م ) + 

ويستلخص من حكم المبدأ الذى أوردنا بعض أسيابه : 

١‏ - أن النظام الديمقراطى والديمقراطية ( اللذين وردا فى عبارات الدستور 
وصفا لنظام الحكم وتحديد الفلسفة ) معنى دستوريا ووضعيا يفرض اطارا.قانونيا 
على عمل الشرع لا يجوز اللمشرع العادى الخروج عليه والا كان تشريعه غير 
دستورى 5٠‏ 1 2 2 8 

" - أن من بين عناصر الذيفقراطية الدستوزية حرية المواطنين فى“ الاختيار 
وواجبهم الوطنى. فى. ان يساهموا فى .الحياة العامة .كما .يتمثل ذلك فى.حقى الانتخاب 
والترشيح وهو ما أكده حكم الدستورية العليا فيما ذكره من عناية :الدسستور بتمكين 
المواطنين من ومارسة جقوقهم. العامة :. ومن بينها_اسهامهم أنفيبهم فى اختيار 
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قياداتهم ومن ينوب عنهم فى ادارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة وذلك بطريق 
الانتخاب سواء على النطاق القومى فى مجلسى الشعب والشورى او على النطاق 
المحلى فى المجالس الشعبية حسيما جرت به دصوص الواد لالم , 155 + 1373 من 
الدستور ٠‏ 


ومؤدى ما تقدم أنه حيث يتدخل المشرع لمعالجة حقوق الانتخاب والترشيح 
فانه ليس مطلق اليد فى أن يضع ما يشاء من الاحكام وانما هو مقيد بأمرين : 

أولهما : أن نظام الانتخاب يجب أن يكون ديمقراطيا بمعنى 'أن لا يخالف 
نظام الحكم الديقراطى على نحو ما فسرت نصوص الدستور ما عو المعنى 
بالديمقراطية . 

أما القيد الثانى : فهو الخاص بالتفصيلات الجزئية والاحكام الفرعية التى 
قد يكون نظام الانتخاب الديمقراطى قد اخذ بها فلا يكفى أن يكون نظام الانتخاب 
الذى أخذ به المشرع من حيث المشكلة نظاما ديمقراطيا ( او من بين النظم التى تاخذ 
بها الديمقراطيات ) وانما يجب أن لا ينطوى مثل هذا النظام على أى حكم بهدد الحق 
الاساسى فى أن يرشح المواطنون انفسهم . أو حق سائر المواطنين فى حرية اختيار 
قياداتهم. السياسية ٠‏ 

واى تقييد أو تعطيل لحق الترشيح أو الاختيار يعتبر مناقضا للدستور  *‏ . 
وسوف نبين فيما يلى كيف ينتهك نظام القائمة الحزبية احكام الدستور فى 
الجالات الآنية : 

واول هذه الانتهاكات : أن الدستور نفسه قد وضع على أساس نظام 
الانتخاب الفردى وانه اخذا بتقليد طويل الامد » وى ظل قانون انتخابى قائم على 
أساس الانتخاب الفردى » ضمن أحكامه بعض النصوص القاطعة التى تؤكد تبنيه 
هذا النظام الانتخابى ولذلك فانه اذا عنى للمشرع أن يأخذ بنظام انتخابى آخر » 
فانه كان بيتعين عليه أن يعدل أولا نصوص الدستور ء بوصفها الاداة التشريعية 
الاعلى ‏ النى لا تأتلف مع النظام المستحدث الذى يريد المشرع ادخاله وليس من 
المقبول أبدا أن يكون من شأن استحداث المشرع لنظام انتخابى جديد تعطيل بعض 
نصوص الدستور النافذة ٠‏ 

ولا يمكن أن يبرر عذه المخالفة الدستورية ما قد يقال أن المشرع انما يمارس 
سلطته فى اختيار ما يشاء من نظم الانتخاب طالما أن هذه السلطة مقيدة سلفا فى 
الدستور الذى يكون قد وضع على أساس نظام انتخابى آخر * 

وثانى الانتهاكات الدستورية : أن نظام الانتخاب المطعون فيه وان كان فى 
ظاهره نظاما ديمقراطيا الا أنه فيما احتواه من احكام شاذة ٠‏ ينتهك أكثر من نص 
من نصوص الدستور ويعطل حقوق المرشحين والناخبين على حد سواء ٠‏ 

نهو فى تفصيلاته يتعارض مع مبذدا التمثيل النسبى لانه خليط غير متناسق 
بين عدة نظم انتخابية متنافرة ٠‏ 

وهو فى بعض احكامه يفرض على الناخبين مرشحين. مجردين من الإدارة أى . 
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معطليها على نحو ما يوجه اصوات الناخبين الى مرشحين رفض عؤلاء الناخيون 
التصويت لصالحهم ٠‏ 
الدستور نفسه قائم على اساس الانتخاب الفردى : 6 

اول: الطاعن : على دستورية نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية أن الدستور 
نفسه قد وضبع فى ظل نظام الانتخاب الفردى الذى احال أليه الدستور:فضلا عن 
التقاليد السياسية المستقرة لعشرات السنين" ٠٠٠‏ وعو ما أدى الى أن يتضمن 
الدستور بعض الاحكام التى تقطم بأن نظام الانتخاب هو نظام الانتخاب الفردى ٠‏ 

حيث تنص اللادة 41 من الدستور على أن يكون انتخاب اعضاء مجلس 
الشعب عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وعذا الوصف لا يمكن أن ينطبق 
على الانتخاب بالقائمة الحزبية لانه لا يمكن اعتباره انتخابا مباشرا ولا سريا على 
نحو ما سنفصله فيما يعد ٠‏ غير أنه يؤكد الراى الذى نقول به ما نصت عليه 
المادة 15 من الدستور صراحة اذ تقضى بأنه : 
١‏ « اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته إنتخب أو عين خلف اله خلال 
سقين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان » ٠‏ 

ولا يستقيم عذا النص الا مع نظام الانتخاب الفردى الذى يسمح بانتخايات 
تكميلية خلافا لنظام القائمة الحزبية ٠‏ غير أن القانون رقم ١١4‏ لسنة 1945 قد 
ارتكب عدوانا دستوريا فاضحا بوضع حكم يلغى حكم المادة 94 من الدستور هو 
حكم المادة ١8‏ التى تنص على أنه : 

« اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته حل محله أحد 
الاعضاء الاصليين الذى لم يحل دوره فى العضوية نتيجة عدد المقاعد التى حصلت 
عليها قائمته فى الانتخابات ٠‏ فاذا لم يوجد 'عضاء 'صليون حل محل من انتهت 
عض وينه العضو الاحتياطى . وفى الحالتين يكون حلول العضو بترتيب 
ورود اسمه فى القائمة التى انتخبت وبذات صفة سلفه » ٠‏ 

ولا تنمثل المخالفة الدستورية عنا فى أن نصا تشريعيا يلغى حكم مادة 
دستورية وانما تتمثل المخالفة الدستورية فى أن نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية 
كله ينامض نظام الانتخاب الفردى الذى تمناه الدستور واوضح عن ذنك فى اكثر 
من مادة من مواده لعل أوضحها المادة 55 من الدستور ٠‏ 

أما 'بالنسبة للمادة 17م من الدستور التى توجب أن يكون الانتخاب مماشرا 
وسريا عاما ٠‏ فقد ثار الجدل فى شأنها ٠‏ وفى حين ان التفسير الدستورى السليم عو 
غصر هذا الوصف على نظام الانتخاب الفردى ٠‏ فان راى الحكومة وحزبها يتوسعان 
فى تفسير الوصف ويعتبران نظام الانتخاب بالقائمة نظام انتخاب مباشر ٠‏ 


حرمان الآلاف من حقهم الدستورى فى الترشيح نتيجة الاخذ بنظام القائية الحزبية 
آنتهاك لصريح نص المادة 1 من الدستور : 

تنص المسادة ؟" من الدستور على انه : 

« للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأاى فى الاستفتاء وفقا لاحكام 
القانون ومساهمته فى الحياة واجب وطنى ٠‏ 
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وعبارات هذه المادة ٠‏ ومكان وضعها فى الدستور فى انباب الثالث الخاص 
بالحريات والحقوق والواجبات العامة » تتضافر كلها على تأكيد ان حق الترشيح 
حق شخصى عام لكل مواطن بالغ » فهو اذن أحد الحقوق الدستورية التى يكفلها 
الدستور نفسهلكلمواطن ٠‏ وأنها لدلالة قوية تماما أن يقرن حق الترشيح بحق 
الانتخاب » لان معنى ذلك بوضوح أنه على نحو ما يعد حق الانتخاب حقا 
دستوريا شخصيا وفوريا وحرا ء فكذلك يعد حق الترشيح منوطا بكل مواطن يأمن 
فى نفسه الكفاءة للترشيح ٠٠‏ واذا كان الدستور قد أحال فى شأن ممارسته هذا 
الحق لاحكام القانون ٠‏ فان ذلك لا يعنى اطلاقا أن هذا القانون المحال اليه يماك 
تقييد أو أعدار ما كفله الدستور نفسه. نكل مواطن من حق الانتخاب والترشيح ٠‏ 
وانما اقصى ما يملكه القانون ازاء هذه الحقوق الدستورية هو تنظيم ممارستها 
بانتسية للجميع . والتنظيم فى مفهوم الفقه والقضاء والدستور لا ينكن أن يبلغ 
حد التغيير او الانتقاص' ٠‏ وانه نتيجة لذلك ليس من حق المشرع ‏ بالمخالفة لاحكام 
الدستور ‏ أن يتخذ من التنظيم التشريعى ذريعة للاعتداء على الحرية أو الانتقاص 
بن الحق الدستورى ٠‏ وهذا هو الموقف الوضعى الصريح لدستور ألمانيا الاتحادية 
تأخذ به النظم الدستورية ااختلفة دون؛ نص خاص وعو اما أخذ به قضازنا 
الادارى وبحكيه الصادر فى الدعوى رقم 12144 لسنة 84 ق بجلسة 1186/15/١5‏ 
وقد جاء فى أسباب هذا الحكم : 
« وحيث أن دور اأشرع فى الدول الديمقراطية التى تحترم دساتيرها فى نطاق 
الحقوق والحربيات العامة يقف عند حد النظم ولا يجاوزه الى ااخذر أو اهدار أو 
مصادرة الحق كما لا يجوز اتخاذ تنظيم الدنتوق والحريات العامة كوسيكة للنيل 
منها أو حرمان شخص أو طائفة من حق أو حرية قدرها الدستور فان فعل المشرع 
ذلك فانه يكون قد صادر حقا أو حرية نانتها الدستور ويكون القانؤن متعارضا مع 
قاعدة تسمو عليه ٠‏ 
غير أن القانون 3١5‏ السنة 81 فى اجعله الترشايح منوطا بالاحزاب 
السياسية وحدها » فانه يهدرٌ بوضوح أحكم الادة 75 من الدستور : لانه يقضى 
على حق الترشيح اذ ينتزعه من كل مواطن ونعطيه للاحزاب السياسية ... وهو 
ما يعنى فى الحقيقة ا وعلى -احسن. الفروض“تحويل طبيعة حق الترشيح من حى 
فردى ومخصى لكل مواطن »- الى سلطة تملكها الاحزاب المعترف بها وهى فى 
ممارستها لهذه السلطة الحطيرة: لا تخضع لاية رقابة فيما يمكن أن يشوب هذه 
اممارسة من انحراف ٠‏ وهذا .الحكم الجديد .يقيم مفارقة فى المعاملة والتنظيم بين 
حصر الانتخاب. والترشيح. بينما .ساوى الدستور. نفسه بينهما فى العاملة ٠‏ 
وفضلا عن انتهاك المادة 17 من القانون: 1١5‏ لسسنة 11487 انتهاكا صريحاً 
لحكم المادة:77 من الدستؤر قانها تنقيّك كذلك حكم المعادة 4٠‏ من الدستور التى , 
.صدر بها الباب الثالث من الدستور.والتى يجرى نصها : ٠‏ الموطنون لدى القانون 
سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. العامة . لا. تمييز بينهم فى ذلك بسبب 
الجنس أو الاصل, 7 او اللغة أو الدين او العقيدة ٠‏ وما من شك فى أن حصر حق 
الترشيح فى المننيي الى الاحزاب السياسنة 1اغترت بها ينطوى على اخلال بالمساواة 
٠‏ لأقه يميز نين :طوائف المواطنين قاصرا حق الترشيح على اعضاء الاحزاب دون سائ. 
اللواطنين وعو ما يعنى الحرمان من حق هستورى لجميع-المستقليى ولعضاء الاحزاب 
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تحفت 
النى تحت التكوين ٠‏ أو المحظور تكوينها وليس هناك ما عو أشد انتهاكا للدستور 
من قشويه طبيعة حق الترشيح والقضاء عليه لحق فردى . وكذلك من تمييز ىف 
المعاملة يسيب الاختلاف فى العقيدة السياسية . 

١14 هذا هو الحكم الدستورى الصحيح فى مخالفة المادة 17 من القانون رقم‎ ٠ 
٠ فمادًا كان دفاع الحكومة ؟‎ ٠ من الدستور‎ 2٠ + 75 لسنة +198 لدص المادتين‎ 

٠‏ لقد ذحبت تقدير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس لهشعب 
الى ان الدستور قد فوض المشرع فى وضع الضوابط لحق الترشيح لعضوية مجلس 
الشعب وقصرعا على الاعضاء الملتزمين بالمقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع اللصرى 
والتى تتضمنها برامج احزابهم المعلنة ٠‏ ولا يعد هذا الشرط مانعا لحق دستورى 2 
ذلك أنه لا يبدو أن يكون شرطا تنظيميا من شروط الصلاحية التى يضعها المشرع 
بتفويض من الدستور شأنه شأن شرط السن واجادة القراءة والكتابة والقيد 
بجداول الانتخاب واداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها وباقى الشروط المنصوص 
عليها فى المادة © من القانون رقم 58 لسنة 1977 فى شأن مجلس الشسعب 
رتعديلاته ٠‏ 

« وبناء على ما تقدم فان قصد الترشيح لعضوية مجلس الشعب على أعضاء 
الاحزاب لا يعد منعا للمستغلين من الترشيح ذلك أنه يمكنهم أن وغنوا فى الترشيح 
الانضمام الى أى حزب من الاحزاب القائمة او اى حزب ينشأ مستقبلا أو أن ينشئوا 
حزبا خاصا من الاحزاب القائمة او أى حزب ينشأ مستقلا أو ان ينشئو حزبا خاصا 
بهم وفقا لئقانون تتبنى أداءمم يدم ترشيحهم من خلاله ٠ ٠»‏ 

( مضبطة مجلس الشعب الجنسة 86 المنعقدة فى ٠١‏ يولية 1985 ص 04 0 ٠‏ 

فالحديث عن تفويض دستورى ‏ للمشرع فى وضع الضوابط لحق التريح 
٠‏ بحيث يقصرها على الاعضاء الملتزمين بالمقومات والميادىء الاسماسية للمجتمع 
المصرى والتى تتضمنها برامج أحزابهم المعلنة » ٠‏ هذا الحديث لا يمكن أن يوصف 
الا بالجهل او بالفوضى ٠‏ ذلك انه فى النصوص الدستورية التى يحال فيها الى 
قانون لا يجوز تفسير هذه الاحالة على انها تفويض وانما يقتصر دور المشرع بالنسية 
للحريات بالذات على تنظيم الممارسة دون الانتقاص أو التقييد .. 


أما 'ن هذا التفويض المزعوم فى شأن حق الترشيح يتسمع لوضع الضوابط 
النى تؤدى الى قصر هذا الحق على الاعضاء الملتزمين بالمقومات والمبادىء الاساسية 
للمجتمع الصرى والتى تتضمنها برامج احزابهم المعلنة ‏ هذا انرأى المنكر يقيد 
من اطلاق الدستور نفسه لحق الترشيح ومو امر لا يمكن المشرع وبالذات ذا 
المشرع الحزبى الذى يبددعدوانه على الدستور يقصر حق الترشيح على اعضاء 
الاحزاب المعترف بها وهو بذلك يعطى تلك الاحزاب احتكارا أو أمتيازا على انقاض 
حكم دستورى صريح ..٠‏ وهو اكثر من ذلك يحور الخطاب اندستورى الى كافه 
'أواطنين ويحل محلهم دون اكز سند من الدستور ‏ الاحزاب القليلة المعترف يها - 
وهى ليست مستودع الحتوق الدستورية ٠‏ وانما مستودعها الوحيد لهم أفراد 
الشعب من المواطنين ٠‏ 

تدعى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقديرما من أن هذا العدوار 
الفاضح على حق الترشيح لا يعد عذا إلشرط مانعا لحق دستورى ذلك أنه لا يبدو 
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أن يكون شرطا تنظيميا من شروط الصلاحية التى يضعها المشرع بتفويض من 
الدستور شأنه شان الشروط النصوص عليها فى قانون مجلس الشعب ٠‏ 

ولو سلمنا بأن المشرع يملك ( باحالة من الدستور نفسه ) أن يضع شروطا 
تنظيمية لحق الترشيح غان هذه السلطة التشريعية مقيدة بأن تقتصر وضع شروط 
التنظيم دون أن تتجاوز ذلك الى ما تسميه لجنة الشثمئون الدستورية شروط 
الصلاحية على النحو الذى يخرج عن نطاق التنظيم ويخل بالمبدا الاساسى الذى 
وضعته المادة .1 من الدستور فى شأن المساواة . 

( أ ) وليس من السائغ اعتبار الانتماء الحزبى شرطا تنظيميا مارسة حق 
الترشيح شانه شان الشروط الاخرى ‏ ذلك آن الشروط آلتى كانت تنص عليها 
المادة ه من القانون رقم 8؟ لسنة 191/1 لم تكن تغفير من وضع من يرغب من ترشيح 
نفسه ولا هى كانت تغير من طبيعة حق الترشيح فتلغيه كحق شخصى وحرية 
يمارسها الموآطن اذا شاء وانما كانت هذه الشروط كلها شروطا مطلوبة كمارسة 
المواطن حريته او حقه فى الترشيح بارادته دون تدخل أو ابلاء كحق دستورى 
شخصى وليس كترخيص سقوط أمر بيد سلطة اجنبية عى الدحزب ٠‏ فشرط الاننماء 
الحزبى الذى علق عليه حق الترشيح يختئف ى طبيعته اختلافا جوهريا عن سائر 
الشروط التى كان يتطلبها قانون مجلس الشعب ( والتى لا تتوقف ارادة أو سلطة 
اجنبية ) فضلا عن آنه شرط يدخل تغييرا جومريا على حقى الترشيح نفس»ه كما 
وصفه الدستور ويحوله من حق فردى وشخصى الى سلطة يملكها الحزب بحيث 
لا يفرد الترشيح حقا غرديا يمارس بارادة حرة . وانما يصير رخصة فى يد قادة 
الحزب ٠‏ 

(ب) اما أن اشتراط الانتماء الحربى لامكان ترشيحالمواص ( لعضوية مجلس 
الشعب ) يخل اخلالا خطيرا بمبدا المساواة المكفول بالمادة 5٠‏ من الدستور فهذه 
مخالفة دستورية واضحة . ومع ذلك يان دور الحكومة على هذا الوجه تتستعم 
بالمغالطة والمكابرة ٠‏ مما ذهب اليه تقرير الشئون الدستورية من امكان غير المتميز 
الى الاحزاب : الانضمام الى حزب من الاحزاب القائمة أو أى حزب ينشاً مستقبلا ان 
ينشئو احزايا خاصة بهم وفقا للقانون يتبنى آراءهم » ترشيحهم من خلاله هذا 
الذى يقال يؤكد الانتهاك الصارخ لاحكام الدستور العديدة التى تنكر عذا التمييز 
المتعمد بين المنتمين وغير المنتمين الى الاحزاب : 


١‏ فالادعاء باستطاعة ملايينالواطنين غير المنتمين حزبيا انشاء احزاب 
خاصة بهم ادعاء يقوم على مغالطة واضحة لان القائل به لا يجهل الصعوبات 
والتعقيدات التى تعترض تكوين الاحزاب خصوصا وان كل حزب ينشاً يحتاج 
الى ترخيص من جانب الحكومة فضلا عن حظر قانون الاحزاب انشاء احزاب على 
اسسى دينية أو مهنية ( طائفية ) وهى اهم الاحزاب شسأنا فى الديمقراطيات الغربية 
ا . ومعنى ذلك ان الحل الذى تقترحه لجنة الشئون الدستورية صعب التنفيذ 

ان لم يكن مستحيلا بالنسبة لعديد من التيارات السياسية الهامة ‏ التى من حقها 
المشتورئ أن ن تخاطب جما كيرا <٠‏ 
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؟ - أما اقتراح لجنة الشدون الدستوريه انضبمام هذه الملايين غير. اانتمية 
الى الاحزاب القائمة أو تلك التى تنشئها مستقبلا ٠‏ فهو اكراه هذه الملايين على إن 
تنضم الى أحزاب لا ترضى عنها أو لا تواقق على برامجها وهذا اعدار صريح لحرية 
الراى التى كلفها الدستور فى مادته : 

أما دعوة اللجنة للملايين المحرومة من حقوتها الدستورية بالانضمام الى 
ما سوف ينشأ مستقبلا من الاحزاب * قمعناحما الواضح أن تظل هذه الملايين معطلة 
حفوقها الدستورية الى أن تنش مستقبلا الحزب الذى تقبل مبادئه وبذلك يفوت 
على تلك الملايين فرصة التعبير عن رأيها وعن المشاركة فى تكوين الارادة العامة 
لدة خمس سنوات تالية عندما تحين الفرصة لدورة تشريعية مقبلة !! 

وليس هناك ما هو آشسد استهانة بالحقوق الدستورية من هذا الراى الساذج 
الذى تبديه الجنة الشئون الدستورية دفاعا عن عدوان جائر على حقوق الترشيح 
وبالتالى حقوق الانتخاب ٠‏ 

ب وآمعن فى المفالطة ما قال به احد مشرعى النظام مدعيا أن النظام الحائى 
لا يخل بمبدا أأساواة بقوله : «.أن الساواة لابد أن تكون بين المتساويين الدين 
يوجدون فى أوضاع واحدة !! » ٠‏ 

وليدلنا هذا المتفلسف ٠٠٠‏ أين هذه المساواة فى حق الترشيح بين المنتمين الى 
الاحزاب وبين ملايين غيرهم فسواء كانوا مستقلين عن الاحزاب أو كانوا يعتنقون 
برنامجا لم يظهر الى حيز التنفيذ بفضل للقاومة قانون الاحزاب !! 

لنرجع الى انحكم المبدا نى قضائكم العادل فى الدعوى رقم ١558‏ لسنة 54 ق 
بجلسة ١985/5/15‏ ففى أسيابه الرد على عذا المتقلسف ! 

٠٠ «‏ ورد بالباب الثامن من الدستور تحت عذوان اكلقومات الاساسية للمجتمع 
من مادته الثامنة النص على أن تكفل الدولة تكافوٌ الفرص لجميع المواطنين كما 
تضمن الباب الثالث الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة النص فى اللادة 
٠‏ ».على أن ١‏ المواطنون لدى القانون سواء )» ٠٠‏ . 

ومن هذا يتبين أن تمييز الحزبين الوطنى والاشتراكى ( عصر القضاء ) عن 
الاحزاب الاخرى التى كانت قائمة قبل ؟1 يوليو 1161 فيطوى على مخالفه لنص المادتين 
5٠ > 8‏ من الدستور ٠‏ وتعارض مع مبدا أ؟ساوآة وتكافوٌ الفرص باعتبارعها من 
المبادىء الاساسية التى تحكم الواطنين وسائر أجهزة الدولة ٠‏ 

ونحن نسلم تماما مع هذا التفلسف بأن الساواة لابد وآن تكون بين التساوين 
الذين يوجدون فى اوضاع واحدة ... ونحسب أن جميع المواطنين متسساوون لانهم 
يوجدون فى اوضاع واحدة هى أنهم جميعا مواطنون من الدرجة الاولى يتساوون 
فى جميع الحقوق ولا تمايز بينهم لاسباب مختلفة فى مقدمتها العقيدة السياسية أو 
الانتماء الحزبى ٠٠٠‏ فاذا جعل هذا الانتماء سيبا لتميز المنتمى وحرمان غير المنتمى 
من حق دستورى ٠‏ فاننا لا نرى كيف لا يكون ذلك انتهاكا لمبدا المساواة ! 
هل يعد نظام القائمة نظام انتخاب مباشر ؟ 

فلقد ذعبت الحكومة الى أن الانتخاب المباشر يمكن أن يكون فرديا كما يمكن 
أن يكون بالقائمة ٠‏ لان الانتخاب المباشر معناه أن الناخب يختار نائيه مباشرة من 
بِينٍ المرشحين دون وسيط بينيا الانتخاب غير المباشر وهو الانتخاب الذى يختار فيه 
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الناخب شخصا مندوبا . وهؤلاء المنديون هم الذين ينتخيون النواب ٠."‏ أى ان 
الانتخاب يتم على درجتين فلا يقوم الناخبون مباشره باختيار ممثليهم فى البرئان 
بأنفسهم وائما يختار الناخبون مندوبين للقيام بمهمة الاختيار نياية عنهم ٠‏ 
ما يعنى أن اختيار النواب يكون فى أيدى ناخبى الدرجة الثائية ٠‏ 
وتقول الحكومة. واعضاء حزبها وفقا لهذا المعيار يكور نظام الانتخاب بالقائمة 
انتخابا مباشرا . لان الشعب كنه هو الذى يختار نوابه مباشرة ولا يختار مندوبين 
عنه يقومون بهذا الاختيار وقرار الشعب هو القرار النهائى الحاسم فى الانتخايات 
بمعنى أنه هو ائذى يحدد نائيه ى اليرلان ٠‏ 
وهذا الرأى الذى يأخذ بظاهر الامور وبشكلية تامة لا يمكن أن يخفى عمق 
القرارات بين نظام القائمة الحزبية وبين نظام الانتخاب الفردى من حيت طبيعته 
المباشرة او غير المباشرة ٠٠‏ فأساس راى الحكومة القول بأن شرط الانتخاب غير 
ايلباشر أن يتم على درجتين تكون الدرجة الاولى لنشعب ( أى لجمهور الناخبين ) فى 
حين أن الدرجة الحاسمة هى الدرجة الثانية التى يقوم المندوبون فيها باخنيار 
النواب ٠0‏ 
أن نظرة فاحصة تقطع بأن الانتخاب بالقائمة أشد فى صفته غير المباشرة 
من الانتخاب غير المباشر التقليدى . وهو أمعن فى صفته غير الديمقراطية لسببين : 
السبب الاول : هو أن المرشحين فى الانتخاب غير المباشر مكفولة لهم حريتهم 
الكاملة فى الترشيح دون تدخل اطلاقا من أية جهة أجنبية ٠‏ والشعب نفسه عو 
الذى يختار بحرية مندوبيه مفوضينٍ عنه انتخاب النواب ٠‏ أى أن بداية الانتخاب 
عير المباشر بداية ديمقراطية مائة فى المائة ويدلا من أن يتم انتخاب النواب بمعرفة 
جمهور الناخيين يتم انتخايهم بمعرفة مندوبين منتخبين من الشعب ومقوضين فى 
اجراء هذا الانتخاب والامر على عكس ذلك تماما فى نظام الانتخاب بالقائمة ٠‏ ذلك 
أن الترشيح لا يملكه من يريد الترشيح ولا السعب نفسه الذى يقوم بالانتخاب ٠‏ 
وانما يفرض كل حزب على الشعب أو جمهور الناخبين قائمة بمن يرشح للعضوية ٠‏ 
أى أن المرشح لا بتقدم مباشرة ألى الناخب وانما يجب أن يمر من خلال مصفاة 
الحزب ٠‏ عن طريق عملية انتقاء أو أختيار مبدئى يقوم به قادة الحزب ٠‏ ولا يمكن 
أن يستبعد هذا النظام من نظم الانتخاب غير المباشر بدعوى أنه يبدو على غير الحق 
!نه انتخاب على مرحلتين او درجتين ( ص 585 7 3585 ) فطللما أن الناخبين هم 
الذين يقومون بالاختيار للنواب مباشرة ولا ينفرد متدوبون قلائل بهذا الانتخاب ! 
فل نظام القائمة الحزبية يعتبر نظام انتخاب مباشرا ٠‏ والواقع أن المعيار الحقيقى 
فيما اذا كان نظام الانتخاب مباشرا أو غير مباثشرا أو عدم قيايه هو يقيام العلاقة 
المباشرة بين المرشحين والناخبين . فاذا كان الثابت أن الحزب هو الوسيط الحتمى 
بين المرشحين وبين الناخبين . وأنه لا المرشح ولا الناخب له راى يرئنه لهفى 
عملرة الترشبح التى حى الجوهر الديمقراطى للعملية الانتخابية برمتها ٠‏ اذا كان 
النابت ذلك فانه يكون من السخرية البالغة ان يوصف هذا النظام .التحكمى بأنه 
انتخاب مباشر بينما تتحكم فيه انزعامات الحزبية وتفرض آرائها فى ش أن من يرشح 
وترتيب الرشحين ‏ اى ان التحكم يقع عند الدبع ٠٠‏ وعو يمتد الى الصب حيث 
لا يون ممارسة حرية الانتخاب المزعومة مجرد اسطورة لانها تتمخض عندئذ اختيارا 
بين المفروضين على الناخبين من قيادات الاحزاب ٠‏ 
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وهكذ, فان نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية يقضى على حريتين دستوريتين 
مكفولتين بالدستور هما حرية الترشيح وحرية الانتخاب ٠‏ 

فنظام القائمة يجعل من حق الاحزاب أن تحتكر هى حق الترشيح فتحرم 
المرشح من حقه وحريته فى أن يرشح نفسكه وتتحكم فى وضعه وترتيجه فى القائمة ٠‏ 
نما تعرض على الناخب أن يختار فى حدود املاء الحزب . 


ومؤدى هذا النظام الشاذ المنتهك للاصول الدستورية أن يحيل الانتخاب 
الخباتير السرى العام النصوص عليه فى المادة 41 من الدستور انتخايا غير مباشرا 
وعلى درجتين واعلى الدرجتين عى الحزب ويبدو ما ى هذا النظام من انتهاك كامل 
للانتخاب- المباشر اذا وضعنا فى الاعتيار وعلى سبيل المقارنة البحتة أنه عندما 
كان ٠٠‏ يجرى فى مضر الانتخاب بطريق غير مباشر أى على درجتين » فانه فى 
الدرجتين ‏ أى فى الحلقتيي المتعاقبنين ‏ كان الذى يقوم بعملية الترشيح مجموعاته 
من الناخبين وان اختلفت شروطهم من حلقة ألى آخرى ٠‏ فى حين أن الانتخاب الآن 
سوف يتم طبقا لنظام القائمة الحزبية على درجتين يكون كل حزب من الاحزاب 
المسموح بها هو درجتها العليا وهو ما يعنى أحتكارا افراد قلائل فى كافة الاحزاب 
سلطة اختيار المرشحين الذين يملثون نظريا جمهور الناخبين ٠‏ فبئس هذا النظام 
الذى يلغى حريه الشعب الحقيقية فى الاختيار ٠‏ ويفرض على انجلس النيابى 
تافهين أو فاسدين ما كان يمكن٠ان‏ يجرؤا على النقدم الى جمهور الناخبين لو لم 
يجتمعوا بمظلة حزب من الاحزاب ٠‏ فهل يتصور افساد للحياة انسياسية اتسد من 
ذلك : والا يكفنى ضك مطعنا جوهريا بعدم دستورية نظام فاسد كل هذا الفساد ؟ 


بغض اننطر عن التضييق السد.د على ألحرية الدستورية فى تكوين الاحزاب 
وتعددعا مما ينعكس على دسنوريه نظام انقائمه الحزبيه ٠‏ فان ألذى لا شبهه فيه 
ان نظام انقائمه الحزبيه ينطوى عى انتهاكات دستوريه خطيره من بينها ما ذخرناه 
من قبل ودضيف اليه ان التغديد المستقر فى حياتنا السياسيه هو نظام الانتحاب 
الفردى وما من شك فى أن للعرف الدستورى قيمه وضعيه وخصوصا اذا كان أندستور 
المصرى دفسه القائم الان ( دسستور 117/1 ) قد تينى هذا العرف قى تصوصةه على اساس 
'ن الانحاب يتم فرديا وليس يقاتمه حزبية اذ فضلا عن أن النظام الحزيى لم يعترف به 
دستوريا الا بعد تعديل المادة الخامسة من دستور 1117١‏ فى سنه 1948٠‏ ء فان 
«لحسائير المتعاقية رغم اعترافها بتنظيم سياسى اوحد لم تفكر يدا فى فرض نظام 
القائمه الحزبية مع أن بعض النظم انشمونيه ووحدانيه التنظيم السياسى 
تاخذ بهاء 


ابعاد نظام القائمة الحزبية ‏ نظام مهجن : 

فى الدراسة التفصيلية الوحيدة التى صدرت عن نظام الانتخاب الرامن وصف 
دقيق لهذا النظام الشاذ الذى وصف خطأ بأنه نظام « تمثيل نسبى أو نظام القائمة 
النسبية المشروطة -٠ ٠‏ فقد قال المؤلفان أن هاتين التسميتين لا تعبران عن حقيقة 
.جوهر هذا القانون ٠٠٠‏ فالقانون لا يقيم نظام التمثيل النسبى الخالص ٠٠‏ وانما 
قام “القانون على جرعات مختلفة من نظام التمثيل النسبى ونظام الاغلبية ونظام 
تمشل المصااح وغير ذلك من القواعد المعروفة والمبتكرة ٠‏ ولذا فان التكييف الحقيقى 
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لهذا النظام الانتخابى أنه نظام مختلط عاطلعة أو مهجن ‏ علنعاترطه 
رص ٠٠٠ ) 3056١‏ والقانون بحالته الراعنة لا يحقق العدالة التى يتميز بها نظام 
التمثيل النسبى ٠‏ ويؤدى الى نتائج مشابهة أو أشد لنتائج نظام الاغلبية المطلقة 
( ص 7١7‏ ) كتاب نظم الانتخابات فى 'العالم وفى مصر تآليف الدكتورة سعاد 
الشرتاوى والدكتور عبد الله ناصف الناشر دار النهضة العربية طبعة مارس 
سنة 1985 

فهو قد أخذ من نظام التمثيل النسبى فكرة توزيع المقاعد على القوائم' 
. الحزبية بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها فى الانتخاب داخل كل 
دائرة ٠‏ 4 

وأخذ من نظام الاغذبية النسبية ٠٠٠‏ فكرة أن القائية الحاصلة على أكبر عدد 
من الاصوات تحصل على إلمقاعد الياقية القى لم توزع على اساسس القاسم الانتخابى 
فالقائية الحاصلة على الاغلبية النسبية تحصل المقاعد الباقية حتى لو لم تحصل 
على الاغلبية اللطلقة *٠‏ 

واخذ عن النظام الالمانى المختلط : اشتراط بنسبة معينة من الاصوات 
الصحيحة على مستوى الجمهورية للحصول على مقعد فى البرلان ٠‏ حددما 
القانون بنسبة 8 بينها حددها النظام الالمانى بتسية ه/ز فقط . 

وآاخذ عن نظام تمثيل ألصائح نسبة الخمسين فى المائة عمال وفلاحين كيا 
أضفى حماية على التمثيل النسائى لا مبرر لها باشتراط تمثيل النساء فى 5١‏ دائرة 
انتخابية ٠‏ 

وآخذ بقاعدة الزام القائمة الحاصلة على أقل عدد من الاصوات باستكمال 
نسبة ال 25٠‏ عمال وفلاحين (رص 1515220518 ) ٠‏ 
هل هو نظام منطقى أو مفهوم؟ 

نعم هو نظام مبتكر وقد دافع فيلسوف النظام او مبتدعه عن عذا الابتكار 
بأننا لا نقلد غيرنا ٠‏ فقد قال هذا اللبتكر +٠٠‏ إننا لا نيحث بصفة مستمرة عن بلد 
أخذ بأسلوب معين لنأخذ به واذا لم ياخذ به بلد معين يكون محرما علينا ٠٠١‏ اننا 
لا نسير وراء بلجيكا أو غيرها لكى نحل مشاكل لدينا » وما انحل اذا لم يكن مناك 
حل اخذت به دولة اجنبية الا نستطيع حل مشاكلنا ..... وهذا حق للمشسرع 
لايجهوز أن يتمادى فيه أو ينحرف بسلطته . فيقيم نظاما هعاذا لا مثيل له ى 
شذوذه يمزج فيه مرّجا غرييا بين عدة نظم متباينة الاسس مختلفة الاتجاهات 
لا تؤدى الى حل مشاكلنا بل على النقيض من ذلك تخلق درا أكبر من المشاكل 
وتضيف الى اللشكلات القائمة تعقيدات جمة ٠‏ 0 
وقد وصف يعض اساتذة القانون المحايدين هذا النظام وصفه الحق فى ختام 
دراسة جادة جاء فيها أن الحاجة ماسة لفهم ٠‏ النظام اللصرى الذى تراكمت عليه 
شروط وقيود » وأثقل. بأداء ونظم متقاربة جعلته معقد الى حد يصعب معه على 
المواطن المثقف فهمه واستيعابه ويثير مشاكل مستعصية أمام القائمين على تنفيذ 
القانون وتطبيقه ( ص 70١‏ ) وهو يتسم بتعقيدات وعيوب ششديدة لا مثيل لها فى 
نظم الانتخاب المعروفة ( ص ٠ ) 584١‏ 


- 
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الانتخابات هى اساس شرعية نظام الحكم كله وئيست فحسب ابساس شرعية قي 
المجلس التشريعى :© . 

ان الانتخابات الحرة والسليية هى جوهر النظام الديمقراطى وهى روحه 
وهى قوته:الدافعة .. ذلك ان الغرض الاساسى الذى تقوم عليه فكرة الانتخايات ان 
تكون سلطة الحكم شعبية بأن تتشكل بارادة الشمعب الحرة واختياره السليم 
الصحيح »© اذ لا يقتصر الامر على تش مكيل الهيئة النيابية التشريعية تش مكيلا 
شعبيا حرا . وانما يتجاوز آثر الانتخابات الى تشكيل السلطة التنفيذية طالما أن 
معظم نظم الحكم تقيم رابطة جوهرية بين التشكيل الوزارى وبين التشكيل النيابى » 
وتنمكس هذه الإمور كلها على حركة التشريع وسلوك الحكومة ثم يكون لهذه 
الامور صداها على السلطة التضائية فى رقابتها على العمل التشريعى والتصرف 
الادارى ومن هنا كانت عملية تنظيم الانتخاب : ( أسلوبه أو طريقته » وأجراءاته 
وضمانات نزاهته وسلامته ) هى اخطر عملية سياسية فى النظام الديمقراطى .. 
'ذ يتوقف على حسسن اختيار نظام الانتخاب الديمقراطى » كما يتوقفا على تزاهة 
السلطة القائية على تطبيق اجراء الانتخابات » توفير السند الشرعى الصحيح 
لسلطة الجكم بل ولنظام الحكم بأسره . ولذلك فان اساءة اختيار النشقام 
الاننخابى الذى لا يتحقق معه الديمقراطية » أو الانحراف فى طريقة اجراء 
الانتخابات والتدخل فى حريتها » هدم للديمتراطية » لان سلطة الحكم ستفقد حتما 
سسندها الشرعى لانها لن تكون ديمقراطية فى اساسها » أو لن تكون حرة فى 
التعبير عن ارادة الشمعب الحقيقية . 


ولسنا فى حاجة الى أن نشير الئ أن تساتد الاصول والاساليب الديمقراطضمة 
غيما ببئها حتى يمكن الادعاء بقيام نظام ديمقراطى سليم . غير أت هذا لا يعتى 
أنه بكفى لذلك توافر الاجهزة أو الاساليب الديمقراطية » قد يتحقق هذا الشكل: 
الديمقراطى دون أن تتحقق الديمقراطية بالقعل . ولعل ابرز الامثلة على ذلك اعتراف 
نظام الحكم بتعدد الاحزاب اعترافا شكليا وهو يضمر فى نفسه العداء الشديد للمعارضة 
ويتبرم بوجودها » وعندئذ لا يكتفى بقص أجنحتها ولا تخيف حرياتها فى «مارسة نشاطها 
السياسى وانما يتجاوز ذلك الى التلاعب فى النظام الانتخابى واجراء الانتخابات 
بطريقة تبقى للسلطة السياسية والادارية الهيمئة الكاملة على مسار العملية 
الانتخابية وكافة مراحلها .. وتكون النتيجة النهائية لذلك هى فقد النظام الحزيى 
إنفسه لعلة وجوده » اذ ينتهى: التطبيق العملى لسياسة الحكم الى تصفية المعارضة 
واستمرار هيمنة الحزب الحاكم »© وبالتالى شل العملية السياسية الديمقراطية والتى 
تهدف بداهة الى تداول الحكم بين معارضة الامس وحكومة الغد » لا ان يكون الحكم » 
حقا لحزب واحد. مسيطر أو مهيمن يتسايح مع وجود معارضة هزيلة تظل 
دائما قابعة أو مجمدة فى مكانها لا تطمع ابدا فى أن تصل الى الحكم . : 


ولقد حذر الفقيه الانجليزى جيننجز من هذا المصير التعس حيث قال *: 

ان سلطة المعارضة تتحطم تماما بتحطيم الانتخايات الحرة »2 لان المعارضة 
لا تستطيع أن تتفوق على الاغلبية فى التصويت »2 وانما كل ما تستطييع أن تفعله هو 
أن تهدد بهزيمة.الحكومة اذ مي التجأت الى القسعب . ١‏ 
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غير أنه اذا حيل بين المعارضة وبين ذلك فأن تهديد المعارضة بالالتجاء الى 
الشضمعب يغدو هياء. 
غير أن الفقيه الانجليزئ؛ لا يغفل الاشارة الى وجوب تساند الاصول الديمقراطية 
كلها حتى تستطيع المعارضة أن تؤدى دورها الهام كركن اساسى فى نظام 
الحكم الديمقراطى سواء من حيثُ تداول السلطة تبعا لتكون أغلبية لا يمكن أن تكون 
أبدية وثابتة وانما هى أغلبية وقتية ومتحركة : ومن هنا كانت ادوار المعارضة العديدة 
سواء فى الرقابة السياسية على تصرفات الحكومة ( أومنع الاعتداءات أو الانتهاكات 
الدستورية ) متوقفة على توفر الاصول الحرة للنظام الديمقراطى من حريات 
وحقوق سياسية غير منتقضة أو مقيدة . والفقه الدستورى يقول فى ذلك : 
« وحتى اذا كانت هناك معارضة وكانت هناك حرية انتخابات » قأن الالتجاء الى 
الشعب يغدو غير فعال اذا لم تكفل حرية الاجتباع . ومن هنا كانت القتيود 
والموازنات الدستورية مساندة فيما بينها ويتوقف بعضها على البعض الآخر ٠‏ ولا يجوز 
أن يعطل واحد منها » وانما يجب أن تعمل كلها . ووظيفة المعارضة لا تنحصر 
فى أن نراها تعمل وانما أن تمنع كذلك الاعتداءات المتلصصة بالتدريج . ( يراجع 
فى ذلك مؤلف : البر لان اممسمحتاعوط 
ونحن تترك جانيا هذا التقليد السياسى والادارى المشين الذى استقر فى حياء 
مصر السياسية من حيث التلاعب الفاضح فى الانتخابات والتزوير الصريح ف النتائج 
' دون اى وازع من قانون او ضمير . وكانت نتيجة ذلك الحتمية اصطناع لارادة الشسعب 
فى الغالبية الساحقة مما اجرى من انتخابات أو استفتاءات .. ولم يعصم الديمقراطية 
من هذا التردى افساح السبيل انام طعن يمكن ترجيحه الى الانتخابات وذلك لسبب 
بسيط هو ان الطعون الاتتخابية حسب نصوص الدساتير المتعاقية أسند القصل 
فيها الى الهيئة النيابية التى يجرى اصطناعها بمعرفة الحكومة والادارة والتى تحرص 
أغلبيتها على رفض الطعون قطعا لدابر كل جدل فى شرعية المجلس النيابى كله ؟ ٠‏ 
ولهذا لم يكن غريبا ان تدعو محكية استثناف القاهرة فى حكم شهرر لها 
يتعريض أحد المرشحين عن اقصائه عت منصيه بسبب تدخل الحكومة المسافر فى 
الانتخابات الى حد التزوير ) الى وجوب أن يكوت الطعن الانتخابى طعنا قضائيا 
خالصا لا يكتفى فيه باشراك محكمة النقض فى طوره الاول دون اعطاء هذه 
المحكية سلطة الت واصدار القرار ! 
غير أنه لم يكف نظام الحكم فى مصر أن يستمر اسلوب الحكم على يا هو 
عليه منذ أكثر من ثلاثين عاما مستبدا ومطلقا » يتزين بأشكال ويلبسن أقنعة 
ديمقراطية ولكنه فى الممارسة العملية ينتهك الاصول الديمقراطية ويمارس الاصطناع 
والتزوير فى الانتخابات والاستفتاءات .٠‏ 0 
لم يقنع نظام الحكم بذلك © ولكنه لجا فى ظل دستور سسنة 1511 
وبالتحديد منذ سنة 1917 ( باعترافه بالنظام الحزبى ) الى اسلوب مبتكر فى قتل 
الديمقراطية وازهاق روحها وتحنيطها ووضعها جثة هامدة فى صندوق زجاجى مو 
نظام قانونى شساذ ! او لم نكن كقراعين .. بارعين فى التحنيط ؟ ! 
لقد اعترف نظام الحكم حقيقة بالاحزاب.متذ سنة 1111 » وحتى يضفى على 
النظام الحزبى شرعية دستورية » عدل سنة .118 المادة الخامسة من الدستور 
لكى يلغى وحدانية التنظيم السيامى متمثلة فى الاتحاد الاشتراكى > ويقيم يدلا منها 
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نظام تعدد الاحزاب . غير أن هذا التعديل الدستورى التأخر والمتراخى لم 
ترتب عليه الآثار القانونية والسياسية الواجبة * 

فمن الغريب ان هذا الحكم الدستورى القاطع فى تبنى نظام ديمقراطى أساسه 
تعدد الاحزاب ؛ قام جنيا الى جنب مع قانون الاحزاب رقم ؟ لسنة 15199 
المحدد فى أكثر من نص من نصوصه لخدمة الاحزاب والذى ينتهك المبادىء 
الدستورية الصريحة فى حرية الراى وحرية تكوين الجمعيات وحرية ممارسة التنقماط 
السياسى ؟ . 5 

ومعنى ذلك أنه بدلا من أن يسقط قانون الاحزاب فى مجال التطبيق بعد 
تعديل المادة © من الدستور وكاثر لهذا التعديل الدستورى » فان هذا النص 
الدستورى الذى يجعل من تعدد الاحزاب اساسا شرعيا لنظام الحكم » قرض 
عليه أن يدور فى فلك وتحت سسلطان قانون باهدار حرية تكويت الاحزاب !! 

واخطر من ذلك انه لم يكن من شان التعديل الدستور أن يغير من الاوضاع 
السياسية التى أرساها نظام حكم متسلط فرض على الحياة السياسية ‏ من موقع 
السلطة . احزابا قليلة اعترف بها » جعل لاحدها وهو حزب الحكومة الهيمنة 
الكاملة على المسرح السياسى ! فأورثه القوة والجاه التى كانت لابيه الاتحصاد 
الاشتراكى وهو اذا كان قد بدا بفرض هذه الهيمنة فى الواقع العملى بمنح الحزب 
كل امكانيات الدولة فانه ثنى على ذلك بالهيمنة القانونية استنادا الى قانون الاحزاب 
السياسية الذى جعل من برنامج حزب الحكومة الاطار الشرعى الوحيد المسموح يه 
لتكوين احزاب سياسية أخرى »؛ كما اسند الى لجنة حكومية حزبية ( هصى 
لجنة شؤون الاحزاب ) سلطان التحكم فى الترخيص أو الاعتراف باحزاب جديدة !1 

غير ان نظام الحكم لم يقف عند هذا الحد فى نقض « وعوده » باقاية 
نظام شكلى لتعدد الاحزاب وى نفس الوقت فرض السيطرة أو الهيينة الكاملة 
للحزب الحاكم ‏ وانها هو قد تفنن فى محارية الاحزاب المعارضة بككثرة ما 
استنه من قوانين مقيدة للحريات وهى ‏ فى نفس الوقت - تنال كثير من كيان 
هذه الاحزاب المعارضة ... فلقد ابتدع النظام أسلوب المحاكية السياسية لتهديد 
المعارضة بقانون من اسوا القوائين سمعة وموضوعا وهو قانون حماية القيم 
من العرب . كها إستن قاتونين صارخين فى انتهاك الدستور تحت أوصاف مخادعة 
هيساة 5 

حماية الجبهة الداخلية » والسلام الاجتماعى »© والوحدة الوطنية .. وليست 
هذه الاحكام التشريعية المبتدعة سوى قوانين تحكم يالموت المدنى على من قصد 
الحاكم أن يعزلهم سياسيا فيقصى من الساحة منافسين اقوياء تهز شخصياتهم اركان 
أسلوب حكم يقسوم على القوة والمخادعة ! 

« وانتقل نظام الحكم الى أسلوب شاذ آخر اراد به أن يضع آخر 
اللمسات لصورة الردة الديمقراطية » ويصنع آخر حلقة فى سلسلة القيود الثقيلة 
على الحريات .. ونعنى بذلك العدول عن نظام الانتخاب الفزدى واحلال نظام 
القائمة الحزبية محله .. والحق اننا نشهد بالبراعة للنظام فى أسلوبه المخادع 
والدبلوماسى » اذ اتبع سياسسة الخطوة خطوة » أو سقى السم فى شكل جرعات !! 
فلقد يدا النظام بادخال القائهة فى هيئة سياسية مصطنعة لاحول لما ولا طول 
اسمها مجلس الشورى لا هى اقرب الى توادى السمر العائلى ( أو لم يسمه مبتدع 
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النظام بأنه مجلس العائلة المصرية ) » وعلى الرغم من أن المعارضة كانت متيقنة من 
هزال هذا المجلس وقلة شبأنه الدستورى الا انها حذرت من تسلل نظام القائمة 
الحزبية الى حيا:نا السياسية .. وقد صحت مخاوف المعارضة عندما وسع النظام 
مجال تطبيق القائمة الحزبية الى انتخايات المجالس الشسعبية المحلية ورغم 
مقاطعة الاحزاب المعارضة الانتخابات التى جرت استنادا الى هذا النظام » فان نظام 
الحكم: مفى فى طريقه المرسوم وخصطته الموضوعة منذ بداية 191/7 © والخضاع 
انتخابات مجلس الشعب لنظام الانتخايات بالقائية ... واشترط كجواز مرور 
( للاحزاب المعارضة ) الى مجلس الشعب حصول الحزب على 8 /ز من مجموع 
آصوات الناخبين » ولم يكتف بال 20 التى فرضها بالنسبة لمجلس الششورى ! 

وى ضوء هذه الاحداث والظروف لابد وان ينظر الى نظام القائمة الحزبية 
وان يقدر دستوريا : 

© هل هو حقيقة أمسر يجد سنده الشرعي ف المادة ه من الدستور ؟ ام ان 
هذه المادة لا تسمح للاحزاب بان تحتكر حق الترشيح فتعطل أحد وجهى سيادة 
الشعب ؟ ٠‏ 

© وهل يعتبر المشرع حرا فى أن يختار ما يحلو له من نظم الانتخابات أم 
أنه مقيد فى ذلك اذا كان الدنسقتور نفسه قد وضع على اساس تلام انتخابى 
معسعتة ل 9 

© وحتى اذا كانت للمشرع حربة ف اختيار أى نظام انتخابى ٠‏ فهل هذه 
الحرية مطلقة ؟ آم انها مقيدة بضوابط الديمقراطية .٠.‏ وهل هذه الضوابط دقيقة 
٠‏ آم انها سياسية؟ 

وضع السند الشرعى لفرض الدكتاتورية الحزبية ليس بالنسبة للشعب فقط 
كناخبين بل بالنسبة لاعضاء الحزب أيضا ! 

لعل من اكير السخريات فى شان نظام الانتخاياب بالقائية على نحو ما يفرض 
فى مصر أنه نظام يؤدى حتما الى فرض دكتاتورية رؤساء الاحزاب أو 
قياداته السياسية ! وليس هذا العيب مجرد عيب « قانونى » أو « تشريمى » 
ذو طبيعة سياسية »© وانما هو عيب دستورى يصم النظام يعدم الدستورية 
بوصفه انتهاكا للاساس الديمقراطى الذى يعتبر فى النظام الحزيى اهم أركانه .. 

فالمادة الاولى من الدستور تؤكد أن نظامها السياسى اشتراكى ديمقراطى » 
وتفسر المادة الثالثة ما الذى تعنيه بالديمقراطية السياسية حيث تؤكد ان السيادة 
للتشسعب وحده 4 وهو مصدر السلطات » ويمارس الشعب هذه السيادة » 
ويحميها : وتبرز المادة الخامسة من الدستور احد الخصائص الديمقراطية لنظام 
الحكم عندما تقود ان النظام السياسى يقوم على اساس تعدد الاحزاب »© وذلك فى 
أطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور . 
وهذه المقومات هى التى تناولها الباب الثامن من الدستور واما المبادىء قهى التى نص 
عليها الباب الثالث الذى خصص ١‏ للحريات والمقومات: والواجبات العامة »: . والباب 
الرابع الذى خصص' لسيادة القانون ٠‏ 0 

وق اطار هذه الميادىء والاصول الديمقراطيةلابد وأن يقودنظام الاحزاب 
ونظام الانتخاب .. واذا تأكيد الدستور على أن تعدد الاحزاب هو اصنل من 
أاصول الديمقراطية » فقد أكد المشرع فى قانسو الاجزاب أن اشكيال هذه 


عدد خاص عن الانتخابات الام 


الديمقراطية لن يتحقق ما لم يبنى التنظيم الداخلى للحزب' على انداس ذيتازاملى > ع 
لانه من غير المقبول أن يطلب من حزب سياسى تدار شؤونه باسلوب دكتاتورى . 
يحترم نظام الدولة الديمقراطية © وهو يهدد الديمقراطية فى تعايله مع 0 3 
ولهذا السبب ظير بين الشروط التى اوجبت المادة © من الدسستور التزام 
النظام الداخلى يها. 

( خامسا ) طريقة واجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته واجهزته 
القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته باعضائه على اساس ديمقراطى وتحديد 
الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لاى من هذه القيادات 
و1 لتشكيلات مع كفالة اوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات ٠‏ 

ومع صراحة هذا التص فى قانون الاحزاب ©» هل يتصور أن يتحقق آى قدر من 
الديمقراطية فى اى حزب من الاحزاب السياسية فى الاختيار بين اعضائه ممن يرغيون 
فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب ؟ ؟ اولا يؤدى النظام نفسه ‏ بغض النظر عن 
عيوبه ‏ الى أن يجعل من قيادة كل الحزب دكتاتورا مطلق الارادة سواء فى اختيار 

' ' الاعضاء أو فى ترتيب من يختارون فى القائية الحزبية ؟ والسمنا نهمم بذلك 

الديمقراطية فى مصدرها أو عند النبع » بهدمها داخل الاحزاب السياسية » تيهيدا 
لهدمها على مستوى الامة كلها عندما تمكن هذه القيادات من أن تفرض ارادتما 
على مجموع الناخبين فيمن ترضى عن ترشيحهم ؟ ! : 

أن الاتفجارات التى نشهدها داخل أحزاب المعارضة بالذات تكشف عن حقيقة 
الكارئة وابعادها التى صاحبت نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية : من حيث تمزيق 
الروابط الاسرية » وتنافس أو تصارع. دموى على أولويات الترتيب فى القائمة وما 
يؤدى اليه ذلك من طغيان وتجبر القيادات السياسية للاحزاب السياسية . نهذه 
الشوائب الخلقية بجانب خطورة دلالتها القريية لا يجوز التهوين مسن شانهااو 
تشويه طبيعتها بالادعاء انها لا تنطوى على مطعن قائونى محدد يمكن طرحها 
على محكمة قانون تراقب الدستورية فهى تصلح بدون شك من زاوية التنظيم الحزبى 
الديمقراطى مطعنا قانونيا محددا »2 يدعو الى اعادة النظر فى قضاء سابق جاء ى 
أسباب الحكم الصادر فى الدعوي رقم 5614 لسسنة 758 ق بجلسة 1145/5/19 2 

« أن المادة الخامسة بالدستور قضت بأن يقوم النظام السياسى فى جمهورية 
مصر العربية على أساسس تعدد الاحزاب فى أطار المقومات والميادىء الاساسية 
فى الدستور مما يجعل هذه الاحزاب آداة صياغة النظام السياسى فى مصر وتقيم 
التوافئق التشريعى الوارد فى قانون الاحزاب السياسية مع البنيان الدستورى على 
النحو المطلوب فى مادة الدستور » ويقتضى بالنتيجة ويحكم اللزوم القانونتى أن تكون 
القوائم الحزبية هى الطريق الوحيد الى مقاعد مجلس الشعب » عفلا يقبل ممن لا ينتمى 
لاحد الاحزاب السياسية القائمة قانونا اللتباركة فى النظام السياسى للبلاد » ٠‏ 
ورتب الحكم على ذلك تتيجتين خطيرتين : 

النتيجة الاولى ‏ هى ‏ حسب عبارة الحكم نفسه ‏ أنه لا يقبل ممن لا يفتمى 
لاحد الاحزاب السياسية القائمة قانونا المشاركة فى النظام السياسى للبلاد » 
ولم ير الحكم فى ذلك أية مخالفة دستورية أو نوعا دن الترمان ولا يدغة فق التتطير 
السياسى » بل عدر 30 مضا جع امعد الدستورى والتشريعى من قبله + 
نجاء في أبسسياب الحكم :. : حَ 5 


.4ه العددان الخامسن والسادس ألساثة اأرابعة والستون 


« أن الالزام بأنتماء المرشضح الى <رب من الاحزاب السياسية ونرتيحة فى 
قوائهه كطريق وحيد لعضوية مجلس الشعب ليس بدعة فى التنظيم السياسى 
حيث جرى العرف الدستورى والتشريعى من قبل على جعل العضوية العاملة 
بالاتحاد الاشتراكى العربى الطريق الاوجد لعضوية مجلس الامة وتولى المناصب 
العامة من مفهوم ان النظام السياسى فى الدولة كان قائها على صيغة تحالف قوى 
الثذسعب العاملة ضمن اطار الاتحاد الاشتراكى العربى »© ٠‏ 

والنتيجة الثانية : أنه ليس فى قصر الترشيح على اعضاء الاحزاب أى 
اخلال بمبداى المساواة وتكافؤٌ الفرص المنصوص عليها فى المادتين 8 © .2 
بالدستور ٠‏ » « وآن الشروط الموضوعة فى قانون انتخاب مجلس الشعب قد وضعت 
بقصد تنظيم ممارسة حق الترشيح دون انطواء على تميبز فئّة على اخرى من المواطنين 
بما يخل بمبدا تكاموؤ الفرص فيما بينهم » وقد استبانت المحكمة من ظاعطصر 
البحث أن النصوص التشريعية التى ترشدها القرار المطعون عليه تدور فى فلك” 
المادتين م © 1 » لدسقور ٠‏ أى أن الحكم اعتبر المادتين 8 » 4١‏ من الدستور 
متيدتان بحكم المادة الخامسة من الدستور ( الخاصة بتعدد الاحزاب ) تقيدههيا 
بحكم المادة 1 من الدستور وتقول اسباب الحكم فى ذلك . 

« ان المبداين العامين المطلقين فى المادتين 8 » .؟ بالدسستور قيدتهما أحكام 
اأسادتين الخامسة و 12 بالدستور بأحكام القانون . فيما قضت به المادة الخامسة 
بشأن قيام النظام السياسى فى مصر على أساس تعدد الاحزاب وما نصت به 
المادة 51 من أن للمواطن حق الانتخاب والترشيخ وابداء الراى فى الاستفتاء 
وفقا لاحكام القانون . فاذا نص القانون رقم 74 لسنة 1177 فى شساآن مجلس الشعب 
واللعدل بالقانون رقم ١١5‏ لسنة 19/88 فى المادة الخامسة-مكررا الفقرة الاولى 
بامادة 'لسادسة على أن يكون الانتخاب بالقائية الحزبية واشترط أن يكون المرشح 
مدرجا فى احدى هذه القوائم فان القرار المطعون فيه يكون متفقا لاحكام القانون 
ومتفقسا مع أحكام الدستور ١ ٠‏ 

ونحن دون أن نخوض ف تفصيل التفريضات أو الجزئيات التى سنتناولها بالتنفصيل 
فييا بعنلد ‏ نرجو ان نسترعى النظر الى الحقائق التالية * 

« ان الحكم قد خاض فى دسقورية القانون على نحو لم يترك فيه مكانسا 
للقضاء الدستورى أن يقول كلمته فيه . وهو بذّلك قد سد الطريق أمسام 
المواطن فى الوصول الى قاضسيه الطبيعى ذلك أنه وان كان من حق المحكمة الذى 
لا منازعة فيه . ان تفصل فى الدفع بعدم الدستورية تقديرا منها لجدية الدقع 
أو عدم جديته وعندثذ يقتصر الامر على الحكم برفض الدفع الا انه يتجاوز 
اختصاصها بدون شك الخوض فى موضوع الدستورية التقرير على وجه يقينى 
بدستورية تشريع من التشريعات »2 ومن باب أولى ترجيح نص دستورى: على 
نص دستورى آخر لان معنى ذلك أن القضاء الادارى أو العادى هو صاحب 
كلمية فى دستورية تشريع من التشريعات" » أو تفسير يعض نصوص الدستور على 
نحو يعطل أحكام نصوص دستورية اخرى ٠‏ 

٠‏ ومع ذلك فان تفسي الحكم للنصوص الدستورية على النحو الذى انتهى 
اليه » يؤدى الى اعسدار النصوص الاساسية فى الدستؤز ويمسخ النظام السياسى 
او نظام الحكم كما'اراده الدستور واكده فى الابواب الاربعة الاولى : واولها 


عدد حاص عن الانتخايات ١‏ هه 


خاص بالدولة ( أو نظام الحكم ) وثانيها خاص بالمقومات الاساسية للمجتمع وثالثها 
خاص بالحريات والحقوق والواجبات العاية ورابعها خاص بسيادة القانوت ٠.‏ 

غالباب الاول تؤكد مواده أن نظام الدولة اشتراكى ديمقراطى وان السسيادة 
للشسعب وحده وهو مصدر السلطات ؛ ويمارس الشسعب هذه السيادة ويحميها 3 
على الوجه المبين بالدستور . وهو يقصد أسساسا فى أطار المقومات. الاساسية 
ومبادىء الحرية وسيادة القانون . | 7 

وعندما اكدت المادة الخايسة من الدستور ( فى الباب الاول ) قيام النظام 
السياسى على اناس تعدد الاحزاب قيدت ذلك بأن يكون « فى اطار المقومات 
والمبادىء الاساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور » . اى أن التظام 
الحزيى بكل تفصيلاته واحكامه خاضع للمقومات والمبادىء الاساسية فى الحريات 
وسيادة القانون . . 

ولهذا يكون مناقغما للدس قور تمايا ان تكون مادة وحييدة فى 
الدستور ( هى اللادة الخامسة ) وضعت بقصد القضاء على وحدانية التنظيم 
السياسى سسندا بنص الدستور تماما حيث ينصب « النظام الحزبى » ( على نحو 
ما يضعه المشرع أو يبتدعه ) مسيطرا على مواد الدستور الاخرى التى تؤكد الديمقراطية 
والدريات العامة وسميادة القانون ! يؤكد هذا النظر نفس العبارة التى وردت فى المادة 
الخامسة من الدستور التى أقامت النظام السياسى على أساس تعدد الاحزاب »© فقد 
ذرضت ذلك مقيدا بآن يكون « فى اطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع المصرى 
المخصوص عليها فى الدستور ٠‏ ولذلك فافه مما ينقض الدستور »© أن تعطى 
الادزاب السياسية ( المعترف بها ) امتيازا أو احتكارا على حساب النصوص 
الدستورية اخرى ! لان مؤدى ذلك انتقال السيادة من الشعب الى الاحزاب » وان 
نتسسيد الادزاب المقومات والمبادىء ولا تخضع لها بحكم الدستور ٠٠‏ وتبعا ذلك 
نسقط النتيجنان الخطيرتان اللتان رتبهما الحكم تأسيسا على هذا النظر . 

غليس من المقبول دسنوريا أن يكون الغاء نظام شسمولى ينص الدستور 
لكى يدل محله نظام نعدد الاحزاب نكبة على الامة واعتداء على سيادتها »؛ وان 
يغرض على الموادلنين الانتماء الى أى حزب سياسى حتى يستطيع أن يمارس حقوقه 
السياسية وانه مما يناقض مبدا السيادة الشسعبية » ما ذكره الحكم من أنه 
٠‏ لا يقبل ممن لا ينتمى لاحد الاحزاب السياسية القائمة.قانونا المشاركة فى النظام 
السياسى للبلاد » نهذا تقرير لوجه من وجوه الحرمان السياسى لا يمكن ان 
يتحمله نصوص دكستور ديمقراطى وهو يعنى.فى الحقيقة ان نظام الاحزاب كما تفرضه 
المادة الخامسة من الدسنور » يجمل الانتماء الحزيى شرطا للمواطنة الايجابية ! 
واذا جاز ان يستدل بسابقة الاتحاد الاشتراكى للمقارنة بين نظامين أحدهما ديمقراطى 
والآخر شمولى » فما كان يجوز للحكم أن يستدل بها فى ظل نظام ديمقراطى غير شسمولى 
الغى وحدانية التنظيم السياسى اف الغى الاتحاد الاشتراكى . 

ولهذا السيب يكون التفسير الصحيح للمادة الخامسة من الدستور » عتم 
اكراه المواطنين على الانتماء الحزبى » أو تعليق المشاركة فى النظام السياسى ( اى 
ممارسة بعض الحقوق السياسية ) على العضوية الحزبية ! والقول يفيد ذلك 
يجعل العضوية من الاحزاب - تماما كالعضوية السابقة فى الاتحاد الاشتراكى ‏ 
جواز المرور للعمل السياسى ! 5 5 

ولا يستقيم النظر السابق مع طبيعة الاحزاب كجمميات. اختيارية تقوى على 


3 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الرايعة والستون 


الارادة الحرة حسيما عرفها قانون الاحزاب نفسه ٠‏ وكيا انتهست الى ذلك محكية. 
القضاء الادارى نفسها. فى آحد احكامها منكرة الصفة, العامة على الحزب 
السياسى”: وهى هذه الصفة التى تعتبر نتيجة حتمية للتفسر الذى اعطاه الحكم 
للانتماء الحزبى . ١‏ 1 

غفى حكم محكمة القضاء الادارى الصادر فى 1185/5/58 فى الدعوى رقم 1517 
لسنة 58 ق » تأكيد للطبيعة المتميزة للخزب السياسى بالمفايرة للاتحاد 
الاشتراكى أو الاتحاد القومى : وقد جاء فى أسباب هذا الحكم : 

« ان الاحزاب السمياسية التى أسبست وكذلك التنظيمات .السياسية التى 
كانت قائمة واعيد تأسيسها وفقا لاحكام القانون رقم .؟ لسنة 11/7 لا تخرج عن 
أن تكون نوعا من الجمعيات الخاصة التى تبعد عن السلطة العامة'ولا تمارس أيا 
من اختصاصاتها ٠‏ ولا يقدح فى الطبيعة القانونية للاحزاب السياسية ( باعتبارها 
من أشمخاص القانون الخاص ) ان الاتحاد الاشتراكى العربى ومن قبله الاتحاد 
القومى كان يعتبران من اشخاص القانون العام ذلك أن هذه الصفة لم 
تسبغ عليهما الا بحكم قانون انشائهما الذى اعتبرهما سلطة سياسية وناط 
بكل منهما وظيفة دسقورية تتصل بالترشيح لعضوية مجلس الامة » 
كمأ عهد اليهما بممارسة سلطة الرقاية والتوجيه ويهذا الوصف فقد اعتبر كل 
منهما بيثابة سلطة سياسية شعبية مستقلة عن السلطات 'الثلاثة ونتسع لهما معنى 
الحكومة الذى شسمل فى الصورة التقليدية السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية » . 

والمعنى الواضح والقاطع لهذا القضاء أنه اعتبر الحزب شخصا مسن 
اشخاص القانون الخاص على خلاف الاتحاد الاشتراكى العربى » والساس هذا 
القضاء ان الحزب لم يعتبر مثل الاتحاد الاشتراكى سلطة سياسية نيط بها 
وظيفة دستورية نتصل بالترشيح لعضوية مجلس الامة . وهذا يعنى ان الحزب 
السياسى بطبيعته لاتناط به أية وظيفة دستورية وتبعا لذلك فانه اذا نيطت 
بالحزب وظيفة دستورية تتصل بالترشيح فان ذلك يعتبر مناقضا لقانون 
الاحزاب نفسه الذى يعتبر الحزب السياسى جمعية خاصة تبعد عن السلطة العامة 
ولا قمارس أيا من اختصاصاتها وهذا التكىيف القانونى من جانب المحكمة للحزب 
السياسى ينتهى حتما الى وجوب العدول عن قضاء لهذه المحكمة يعطى الاحزاب 
السيلسية احتكار اخطر حق سياسى ( وهو الترشيح الذى يعتبر فى حقيقته 
مظهرا من مظاهر سيادة :الامة ) . ولا يأتلف اطلاقا مع طبيعتها حسبيا حددها 
قانون الاحزاب » كما لا ياتتف مع وضعها الدستورى كاساس للنظام الديمقراطى 
ومقيد بأاأصوله ٠‏ 

.. أما ما ذهب اليه الحكم من أن قانون الانتخاب بالقائمة يتفق مع احكام 
المادتين ه ©» 55 من الدستور .ولا يناقغن حكم احكام المادتين لم ؛ .1 ؛ فيما 
ما سنتناوله بالتفنيد تفصيلا فيما يلى من البحث ٠‏ 

غير انه لا يعيب نظامنا العجيب أنه نظام يستعصى عليه الفهم » وانما كذلك 
خلطه الشاذ بين عدة نظم ويخرج به هذا الخلط عن أن يكون منتميا الى التمثيل 
النسبى الذى أدعى عند وضعه النظام أنه عدفه . 

ولهذا قيل عنه بحق أنه ليس نظام تمثيل خالص »© وانما هو نظام مخطلط يقوم 
على المزج بين :قواعد. مختلفة من عدة أنظمة انتخابية ... ومق هنا فانه ... 
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سوف يحقق نتائج شبيهة بنتائج .نظام إلانتخاب بالاغلبية وريم نقائج. أشند . 
رص ١4؟).‏ 
؟ ل نظام ينتسب فور! الى التمثيل النسبى : 

ولا يحقق نظام انتخاب اعضاء مجلس الشعب وفقا للقأنون لسنة 
١187‏ مزايا لنظام التمثيل التسبى » وذلك لسبب بسيط هو أن النظام المصرى ليس 
نظام تمثيل نسسى خالص » وانما هو نظام مختلط يقوم على المزج بين قواعد 
مخنلفة عن عدة أنظمة انتخابية". فضلا عن قواعد أخرى فرضها عليه الدستور 
والتشريع مثل قاعدة تمثيل العمال والفلاحين وتمثيل النساء وتمثيل بعض المحافظات 
تمثيلا يقوق أهميتها السكانية . ومن هنا فان نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب 
سوف يحقق نتائج شسبيهة بنتائج نظام الانتخاب بالاغلبية وريما نتائج أقسد 
رص ١؟).‏ 

( أن هذا النظا م.) يتسم بتعقيدات وعيوب شمديدة لا مثيل لها فى نظم الانتخاب 
المعروفة ؛* وقد سساهم فى هذه التعقيدات تبن تبنى نظام الانتخاب بالقائية متدونا 
( بقواعد معقدة ) .. وقد <.فرضت هذه التمقيدات قيودا على الناحيتين وعلى 
الاحزاب معا » وكانت سيبا فى وصف البعض لهذه القوانين بعدم الدستورية 
وبعدم الديمقراطية ر(ص45؟). 

وغضلا عن ذلك فان هذا النظام ... بالقيود والشروط الواردة فيه 
لا يحقق أى ميزة من مزايا التمثيل النسبى . بل ان النظام يمان لاقن اللعيية 
التى تترتب على التمثيل بالاغلبية وهى عدم تناسب المقاعد التى يحصل عليها. 
وفى هذا تشويه خطير للرأى المام لصائح حزب الاغلبية (ص 561 ) . 
المطاعن بعدم الدستورية على المادة لا( 

والقانون المطعون بعدم دستوريته يحتوى على قاعدتين غرييتين على التمثيل 
السبى وهو ما يفيد بالضرورة ان المشرع قد تيبتى مبداين غريبين عن تظسام 
المثيل النسمبى وهما : 

“د تصويت الناخب القايل للتحويل جبرأ عنه ٠‏ 

د ومبدا تكبير نجاح الاغلبية وتكبير فشل الاقلية ٠‏ 

فالمشرع قد اخذ بقاعدة التصويت القايل للتحويل دون ازادة الناخب 
ويسدثل ذلك فى آمرين غير ديمقراطيين وغير دستوريين هما النص على قاعدة الثمانية 
فى المائة وايلولة اصوات الاحزاب التى تقل عن ثمانية فى المائة الى حزب 
الاغلبية . 

غالقانون ينص فى المادة ١9‏ آخيرة على ان الحزب لا يمثل فى البزل لان الا 
اذا حصل على نسبة ثمانية فى المائة من الاصوات الصحيحة التى اعطيت على 
مستوى الجمهورية . 

ونتيجة لذلك فان الحزب الذى لا يحصل على.نسبة ال 8/ يفقد مقاعده 
التى يكون قد فاز فيها فى يعض الدوائر . ولهذا السيب يعتبر بعض الشراح هذه 
النسية جواز مرور لدخول البر لان .. ( ص 717 ) وقد كانت النسية فى الاقتراح 
بقامون فى صيفته الاولى هى /١١‏ ولكن السيد رئيس الجمهورية ناشد حزيه 
تخميض هذه النسبة الى 8 /ر داجستجت الخبا لهذا الطلب .رص 0508:6109 
(المصدر السابق) . 
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وقاعدة الثمانية فى المائة فى تعبير الباحثين. : « قاعدة قاسبية من ششاأنها 
استبعاد- الاحزاب الصغيرة بلا رحمة ٠‏ يل وريما آدت الى اختفائها من المسرح , 
السياسى . وقد اعترفت أحزاب المعارضة ذاتها يصعوبة الحصول على هذه 
النسبة من الاصوات على مستوى الجمهورية . خاصة وأنها أحزاب وليدة واعضاؤها 
قلينون ولم تستكمل تمكيلها بعد فى مختلف المحافظات . ويدلل على ذلك قول 
رئبس حزب التجمع ان القانون يجبر أحزاب المعارضة على خوض المعركة 
الانتخابية فى جميع الدوائر وهو أمر يصعب تحقيقه فضلا عن صعوبة استكمال 
أحزاب المعارضة لقوائمها بمرشحين أصليين واحتياطيين ٠‏ ( ص 726 ) . 1 

وفى نظر الشراح المحايدين أن نسية الى 8/ز نسبة كبيرة . تهدم مبدا التمثيل 
النسيى من آساسه . وقد بررت الحكومة اصرارها على هذا القيد أن الهدف 
من اشتراطه هو استتبعاد الاحزاب التى لا تتمتع بشسعبية كبيرة نسبيا من التمثيل 
داخل البرلان . وعدم تفتيت إصوات التاخبين بين احزاب كثيرة . والقضاء 
على تعدد الاحزاب الكبير الذى يؤدى الى عدم الاستقرار السياسى كيا مو 
الشأن فى ايطاليا المعاصرة ٠‏ : 

غير أن الممارضة المصرية وكثيرا من المراقبين يرون أن هذه النسبة كبيرة 
جدا . وان الهدف من وضع هذا الشرط هو حرمان المعارضة من التمثيل داخل 
'لبرلمان . وضمان استمرار الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم فى كراسى الحكم : 
أو فى تعبير أحد قادة احزاب المعارضة : استمرار المؤمسات القائمة خاضسعة 
لسيطرة الصوت الواحد ٠‏ والراى الواحد ٠‏ والحزب الواحد بل ان بعض اعضاء 
الحزب الوطنى نقد رأى حزيه مشيرا الى أن نتيجة هذا القيد . ان يتحدث 
!الحزب الوطنى مع نفقسه داخل البرلمان . وأن الواجب اتاحة الفرصة لاحزاب 
المعمارضة لدخول البرلمان بدلا من تركها تعمل فى الشارع السياسى . وقد 
يكون ذلك أكثر اقلاقا للحكومة من القلق الذى يمكن أن تحدثه المعارضة داخل 
اليرامان . (ص 111 7351 ) ( المصدر السابق ) . 

واذا كانت قاعدة الثمانية فى المائة تمثل انتهاكا صارخا لمبدا التمثيل النسبى 
ولنمبدا الديمقراطى فى حرية التمثيل ٠‏ فان القاعدة الاخرى المكملة لها شد انتهاكا 
للدستور ٠‏ وهى قاعدة اعطاء الاصوات المهدرة للقائمة الحاصلة على اكثر الاصوات 
أى الحاصلة على الاغلبية وكذلك قاعدة فرعية هى ايثولة المقاعد الباقية الى حزب 
الاغلبية ايضا ٠‏ . 


ولو كانت الحكومة الحزبية منصفة وصادقة النية فى الاخذ حقيقة بنظام التمثيل 
النسبى لالتزمت قاعدة عادلة فى اعطاء كل ذى حق حقه . وبدلا من اغتصاب الحزب 
السيطرة لاصوات ومقاعد الاقلية . لا تبعث طريقة القاسم الانتخابى .. فنظام 
التمثيل الندميى كما هو معروف يقوم على مبدا العدالة فى توزيع المقاعد على 
القوائم بنسبة عدد الاصوات التى حصلت عليها كل قائية دون اهدار ملحوظ 
للاصوات . وتكيل هذا النظام» ‏ كما هو معروف ‏ طريقة أكبر البواقى وهى 
طريقة تفسح المجال آمام الاحزاب الصغيرة التى لم تستطع الحصول على القاسم 
الانتخابى . ولكنها تجمع عددا غير قليل من الاصوات ٠‏ 

غير ان المشرع المصرى لم ياخذ بهذه الطريقة أو طريقة القاسم الانتخابى 
الصحيح واتما اخذ بقاعدة مؤداها اعطاء المقاعد الباتية للقائمة الحائزة على أكثر 
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الاصو'ت . وهب يخرج المشرع على نظام التمثيل النسعبى واحد بقاعدة اخرى 
غريبة مستوحاة من نظام انتخابى آخر . هو نظام الانتخاب الفردى بالاغلبية 
النسبية الذى يقضى بفوز المرشح الحاصل على اكثر الاصوات رص 558 . المصدر 
السابق ) ٠.‏ 

وهكذا تؤدى هذه القاعدة الى عكس المقصود من نظام التمثيل النسيئ : فهذا 
النظام يقصد به آمثيل الاحزاب المختلقة بقدر ما تحصل عليه من اصوات . اما 
القاعدة التى تبناها القانون المطعون فيه فتؤدى الى تمييز حزب واحد على غيره 
من الاحزاب . 4 1 
.| ويعبارة أخرى تؤدى الى تكبير نجاح حزب الاغلبية وتصغير نجاح احزاب 
المعارضة. ( ص 56.١‏ ) المصدر السايق ٠.‏ وهو ما نعرض له فى مكان آخر . 

وهانان القاعدتان فضلا عما تنطويان عليه من انتهاك للديمقراطية فهما كذلك 
مخالفتان للدستور ان لم تكن نصوصه فبالاقل روحه ٠‏ 

د اما قاعدة اشتراط ال 8/) لكى يمثل الحزب فى البر مان غهى مخالفة 
نادستور من وجهين : س 

د الوجه الاول : ل ان قيد ال 8 بن هو قيد تحكبى يفرضه الحزب 
الحاكم استناد' الى سيطرته على السلطة التشريعية لكى يستيعد من التمثيل السيابى 
كافة احزاب المعارضة التى لا يرجع ضعفها الى علة فيها . وانما يرجع الى ان 
حزب الدكونة قد ولد من موقع السلطة واحتذب أعضاءه من بين صفوف 
الحكام الفعليين .. ورغبة الحكومة المعلنة فى تصفية أحزاب المعارضة بيفغية 
ما تسميه ست عق رارا سيكسيا ليست - بأى المقاييس ‏ رغبة مشروعة دمنتوريا . 
وانما هى تتعارض تعارضا صارخا مع المادة الخايمسة من الدستور 
انتى توجب تعدد الاحزاب كأساسن لنظام الحكم الديمقراطى . أما ما تتذرع به 
الحكومة من مخاوف يثيرها تعدد الاحزاب . فهذا تذرع بحجة ساقطة . لان حرية 
نكوين الاحزاب مقيدة تقييدا صارما بقانون تنظيم الاهزاب © وتتجمع فى لجنة 
سئون الاحزاب الحكومية السلطات الكفيلة بمنع هذا التعدد الخطير المزعوم 
للاحزاب التى يصرح بقيامها .. واكثر من ذلك فان الاحزاب المصرح بقيايما 
معلا لا يتجاوز عددها ‏ بجانب حزب الحكومة ‏ خمسة فقط . انتزع أحدها 
حته فى الوجود والاستمرار بحكم قضائى ! ! فأى سند دستورى يناقض المادة 
«الخاينة من التستور تيستطيع الحكوية ان تعد يبه لقوكي 3 قين تحكمى على 

حقوق الاحزاب المعارضة المشروعة فى أن تمثل فى البرلمان يما تحصل عليه فعلا 
من اصوات الناخبين ؟ وبأى حق يبطل هذا الحق الدستورى استنادا الى فرض 
نسبة تحكهية من مجموع اصوات الناخبين . كاتت فى المشروع /٠١‏ فهبطت بفعل 

من أفعال التسامح الى 8/ز ! ! 

وآما الوجه الثانى كخالفة قاعدة ال 8/ للدستور ٠‏ فهو ان حرية الانتخاب 
هى اساس تقلد السلطة التشريعية وتكوين المجلس النيابى ٠‏ والمْعنى الحقيقى لهذه 
الدرية هو ان تدترم ارادة الناخبين التى يعبر عنها فى التصويت ٠‏ .ولا يتصور ان 
يكون نظام الانتخاب دستوريا اذا هو أهدر هذه الارادة بطريقة ملتوية ٠‏ 
ومن قبل هذا الالتواء اشتراط شرط تعجيزي وتحكمى . ينتهى الى اهدر الارادة 
الشسعبية كما تتمثل فى التصويت لصالح أحد الاحزاب . مهما كانت ضآلة عدد المقاعد 
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التى يصل عليها . واهدار هذه الاصوات التى تعتبر محدثة بذاتها اثرها 
الدستورى فى انتخاب ممثلين من أحزاب المعارضة . ولكنها تهدر لان الحزب لم 
يحصل على مستوى الجمهورية على ال 8ن ؟ . فكيفه يمكن تبرير هذا الاعتداء 
على الارادة الشمعبية فى تلك المناطق التى فازت فيها أحزاب المعارضة ببعض 


المقاعد؟.. 
وأما قاعدة تحويل التصويت جبرا أصلحة الحزب الخاكم ! فهى امعن فى مخالفتها 
لانستور من قاعدة الم بر 


ذكرنا ان نسبة ال غ26 التحكمية غير دستورية لانها تمثل قيدا غير مشروع 
على الارادة الشعبية ٠‏ وتنتهى فى التطبيق الى اهدار هذه الارادة فى المناطق 
التى يكون الحزب المعارض قد حصل على مقاعد بالفعل ولكنه عجز عن 
الحصول على ال ,نز ففقد بذلك جواز المرور الى البرلمان ٠‏ 

غير أن ما هو أمعن فى انتهاك الستور هو تحويل التصويت جبرا' لمصسلحة 
الحزب الحاكم اى سرقة الاصوات وتضخيم الانتصار الهزيل الذى يكون الحزب 
الحاكم ‏ بكل هيلمائه ‏ قد حصل عليه . ذلك ان نظام الانتخاب الشاذ لم 
يكتف باهدار الاصوات التى يكون الحزب المعارضش قد حصل عليها . أو يحرمان 
هذا الحزب من المقاعد التى يكون قد كسبها فى بعض الدوائر . وانها هو قسد 
اعتبر هذه الاصوات والمقاعد غنيية للحزب الحاكم .. ويمثل هذا السطو على 
الاصوات والمقاعد مخالفتين دستوريتين جسيمتين : 

بيد آما المخالفة الدستورية الاوتى فهى لا تقف عند حد اهدار حرية الناخبين 
وانما كذلك ايستحمارهم ٠‏ لانها لا تكتفى باهدار اصوات الناخيين وانما تعطيها لمن 
رفض الناخوون اعطاءها لهم ٠‏ يقول باحثان دستوريان : « ان النظام المصرى تحكمى 
لانه يفرض على الناخب آمرا لا يرضاه . بل ويحدد له الحزب الذى يحول له الصوت 
وقد لا يوافق التاخب على هذا الحزب ( وبالقطع هو لم يوافق لانسه صوت 
لحزب آخر ) . النظام لفن يهدر تماما حرية الناخب ويجعله آلة ب يقتصر دورها 
على الذهاب الى صناديق الانتخاب دون أن يكون له حق الاختيار ٠.٠.‏ رص 54159 ) . 
ويقارن المؤلفان بين هذا الوضع الشاذ وغير الديمقراطى وبين النظام الايرلندى 
حيث يقوم الناخب الايرلندى بحرية بعملية التفضيل' وتحديد الحزب الذى يحول له 
صوته رص 765 » ص .17 185 المصدر السابق للمؤلفين السابقين وهما ) : 
ويعلقان على ذلك بان الناخب الوحيد الذى لا يخضع صوته للتحويل هو الناخب 
الذى يصوت للحزب الوطنى المنتظر فوزه طبقا لتوقعات قادة هذا الحرب .. 
(ص 76# المصدر السابق) ٠.‏ 1 

وهذا يعنى فى بساطة تامة ووضوح قاطع أن الناخب المصرى ‏ فى ظل همذا 
النظام الشاذ ‏ يذهب الى صناديق الانتخاب تحت سيف التهديد بأنه اذا صوت 
الى أى حزب من احزاب المعارضة فانه يغامر مغامرة غير مضمونة . فان صوته فى 
نهاية الامر سوف يذهب الى حزب الحكومة . ففيم اذن العناء والمضارية 
او المقامرة .. ولماذا لا يختزل الطريق ويصوت لجزب الحكومة ؟ . 
د آما المخالفة الدستورية الثانية : 1 

فتتمثل فى انعدام الاساس الشرعى لوجود اغضاء مجلس الشعب 500 
الذين سرق لهم النظام الانتخابى اصوات المعارضة ! !. 
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ويقول المؤلفان اللذان استشهدان برايهما ى أكثر من موضع أن نواب حزب 
الاغلبية الذين يشغلون مقاعد بأصوات اخرى يفقدهم ذلك الاساس الشرعى لوجودهم 
فى البر مان ٠‏ بالاضافة الى خلق تمعور بالمرارة لدى احزاب المعارضة لمجزها ٠‏ 

عن الفوز يمقاعد كان من حقها الحصول عليها لو تم تطبيق احدى القواعد المتعارف: 
عليها فى العالم . نثل قاعدة اكبر البواقى أو اكبر المتوسطاتة أو طريقة هوندت 
لص .56 المضدر السايق) . 

اليس هذا فحسب وائما تؤدى قاعدة بول حزب الاقلية على أصوات الاحزاب 
التى لسم تصل الى 8/ مع قاعدة حصول حزب الاغلبية على المقاعد الباقية . 
تشويه يالغ فى الارادة الشغسعبية حيث لن تتثفق مع الواقع تلك النتائج التى يحققها 
الحزب الحاكم بنظامه الانتخابى .. أو فى تمبير الشرانح : « تكبير نجاح الاغلبيية 
وتكبير فثمسل الاقلية . بمعنئ أن الحزب الحاصل على الاغلبية التسبية يحصل 
على مقاعد تفوق بكثير نسبة الاصوات التى حصل عليها . ويعيارة اخرى أن 
الحزب الحاصل على الاغلبية النسبية من الاصوات ( حتى ولو كانت اقل 
بكثشير من الاغلبية المطلقة ) سيجد نفسة حاصلا على اغلبية الثلشين مسن 
القاعد البرلمانية وريما اكثر من ذلك . وبذلك يحقق النظام نتائج أشد مما 
يحققه نظام الانتخاب بالاغليية المطلقة ٠‏ لان حزب الاغلبية يمكن أن يحصل على 
٠‏ من المقاعد اذا حصل على .؛4/) من الاصوات وهى نتيجة ما كان مسن الممكن 
له تحقيقها فى ظل نظام الاغلبية المطلقة الا اذا حصل على أكثر من .0 من الاصوات . 
رص 967 المصدر السابق) . 
060- 0 اصوات الناخبين : 

ان المسادة 1١9‏ من القانون المطمون فيه تحرم الأقلية من الاصوات التى حصلت 

ميا مسحي لعب اا 

« والنظام على النحو القائم بعيد عن الديمتراطية التى وضع أسسها دسستور 
سنة 11/1 . ذلك اننا تخلينا عن النظام الفردى بالاغلبية المطلقة لما ثمسايه مسن 
عيوب اهمها انها تهدد أصوات تاخبين تصل الى 5 ثنم تاأتى لتأخذ بنظام 
الاغلبيبة المطلقة ثانية وهو ينطوى على ذات العيوب التى من اجلها هجوز 
النظام الفردى بالاغلبية المطلقة (ص 586 » 580 ) . 

وقد اعترض عض أعضاء الحزب الديمقراطى على هذه القاعدة وقالوا 
أن الاخذ بها مع قاعدة استبعاد الحزب الذى لا يحصل على 8/ز من الاصوات 
الصحيحة على مستوى الجمهورية سيؤدى الى أن تصسل نسية اهدار الاصوات 
لا الى م,/ وانما الى 216 وبذلك ينقد نظام القائمة مع التمثيل النسبى سسمته 
واضافوا أن قاعدة ايلولة المقاعد المتبقية الى الحزب الحاصل على أكثر الاصوات 
لا مثيسل لها فى نظم التمثيل النسبى ٠‏ وقد رفض اقتراح تقستم بسه يعض الاعضاء 
يقضى بالاخذ بطريقة اكير البواقى (1174) ٠.‏ 

الحزب الحاكم يقسم ويحدد الدوائر الانتخابية بلا ضابط وعلى نحو يرهق احزاييٍ 
اللعارضة : 

تقسم الدولة الى دوائر انتخابية أمر ضرورى ف الانتخايات سسواء اجسريت 

هذه الانتخابات طبقا لنظام الانتخاب الفورى او لنظام القائية مع اختلاف يطبيعة 
الخال بين الزظلنين ف فسأن شتوايظ النتسيم عب خخ الدولان بر 
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اذ يزيد عدد الدوائر في نظام الانتخاب الفردى كثيرا 'عن عددها فى نظام 
الانتخاب بالقائهة . 
3 وتثور فى انتخابات النظام الفردى بوجه خاص مش كلة التسساوى بين الدوائر 
بمعنى وجتوب تناسب عدد.المثلين مع عدد الناخبين فى كل دائرة .. وهو 
ما يستدعى اعادة النظر دعمفة دائمة فى تتسيم الدوائر ؛ يما يتابع حركة السكان 
زيادة أو نقصا . ورحقق التنادب التقريبى أو المساواة التقريبية بين اعداد 
الناحيين فى كل الدوائر . _ : 
ومع ذلك فانه لا بد وان تحكم الانتخابات قى جميع النظم الانتخابية ميادىم 
وضوابط يقصد منها تخفيض تقسيم الدوائر الانتخابية ٠‏ وعدم اتخلا هذا 
التقسبيم وسيلة للتلاعب فى الاصنوات ٠‏ 5 
أول هذه المبادىء : محاوثة تحقيق المساواة بين اتدوائر الانتخابية تحقيقا 
بدا المساواة فى التصويت لان المساواة تطلب كما يقول الشراح أن يكون عدد 
الناخبين الذين يمثلهم نائب واحد ف البرلمان مساويا لمدد الناخبين فى كل دائرة » 
حتى لا يهدد النقل النسبى لكل صوت لو تفاوت .سند الناخبين فى الدوائر الانتخابية 
مختلفة ولذلك قضت المحكمة العليا الاتحادية الامريكية بعدم دستورية التفاوت 
بين عدد شكان الدوائر الانتخابية رص 5191 ) ١ ٠‏ 
وما من شك ف ان الدساتم الديمقراطية تقدر أن تقسيم الدوائر يمكن أن يكون 
مدخلا لاهداء مبدا المساواة فى التصويت ٠‏ ولهذا السبب تحرص بعض الدساتي 
على ان يكون عملية التقسيم عملية تشريعية توقعا لانحراف الادارة وقبد سادت 
هذا الاتجاه دستور سنة 191/1 فنص على أن تحند الدوائر بقانون ( م 41 من 
الدسقور ) ضمانا لملامة التعيين وبعد عسن مظنقتلاعب الادارة . وهو تلاعب 
له تاريخ عريق فى مصر . « الدكتور ثروت بدوى » . (عص ٠ ) 18١‏ 
غير أن الجذور التاريخية لهذا التلاعب تمود الى فرنسا ( فى عهد نابليون 
الثالث ) وامريكا ( يمعرفة حاكم ولايسة عع الامريكية فى القرن التاسع 
عشر ولقد برع هذا الحاكم فى هذا الفن حتى اطلق اسم , 
على اسلوبه فى التلاعب وصار علما على صور عديدة من 'التلاعب فى الانتخابات سواء 
فى تقسْيم الدوائر ٠‏ أو فى احصاء الاصوات وتوزيهها . 
وما من سك فى أن تقسيم الدوائر الانتخابية طبقا للجدول المرفق بالقانون رقم 
لسبنة 1187 يوثل قمة الشذوذ والتلاعب على نحو يسمه بعدم الدستورية 
لاهدار مبذا المساواة التتريبية بين اصوات الناخبين . د 
١‏ لتشتيت الناخبين وتلاعبه فى وحدتهم انفكرية » على النحو الذى يبدد قوئع 
الاحزاب المعارضة ويخل بميدا المساواة فى الفرمن بين الحزاب المتنافسة جميعا .. 
أما اهدار مبسدا المساواة التقريبية بين اصوات الناخبين : 
فهو واضح من المثل الذى خريناه خاصا بمنطقة الجيزة وتقسيمها الانتخابي 
على النحو الموضح بالخريطة المساحية المرفقة . 2 , 
واما الاخلال بمبدا المساواة فى نواحى المنافسة بين حزب الحكومة واحزاب 
المعارضة فانه يتمثل فى أمرين * 
١‏ ل اتساع المساحة الجغرافية للدوائر الانتخابية يضمف قدرة الاحزاب 
على الاتصال بالجماهير لكثرة تكاليف الانتقال : اذ توجد خمس وثلاثون دائرة 
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٠‏ انتخابية من ب بين الدوائر يبلغ مساحة كل متها . .0 كيلو متر مربع ويتراوّح - عدد 
سكانها بين مائة الف تسمة الى مليون وثلاثيائة الف مواطن موزعين على إكثر من 
ست مدن ومائة قرية . ويجب على كل حزب لزيادة أكثر من مائة تجمع سكنى وهذا 
يعنى أن يتكلف الحزب من نفقاته الانتقال ما يقرب من .10 ألف جنيه لقاء استئجار 
خمس سيارات يوميا لمدة ثلاثة اسسابيع على الاقل سابقة على الانتخابات حتى 
يتمكن اللرشحون من الالتقاء بالناخبين فى هذه الدوائر . 

اضف الى ذلك دوائر المحافظات النائية كاليحر الاحمر وسيناء والوادى الجديد 
ومرسى مظروح التى تمتد الدائرة الواحدة فيها مساحات كماسعة ٠‏ 


؟ ل ان المنافسة غي متكافئة فى الظروف الحالية : 

لان الحزب الوحيد القادر على الاتصال بالجماهير في الدوائر الانتخابية هو 
الحزّب الوطتى الديمقراطئ لانه هو وحده الذى يستطيع الاتصال بالجباهير 
بما تحت يده من أجهزة الحكومة ربا حققه من فوز فى انتخابات المجالس الشعبية 
المحلية ( التى قاطعتها الاحزاب احتجاجا على نظام الانتخاب بالقائمة ) 
(ص 2529 1516). 

اما الحكم فى تقسيم الدوائر والتلاعب فى هذا التقسيم : 

فانه ظاهر من الطريقة التى مر بها القانون رقم 5 لسنة 1147 والاسلوب 
الذى اتبع فى تقسيم الدوائر الانتخابية ٠‏ 

التحكم الحزبى شسوه العملية التشريعية : 

١‏ فلقد طلبت الحكومة من خلال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 
نظر الاقتراح بمشروع قانون تعديل قانون مجلس الشعب بطريق الاستعجال ٠‏ 
ومن ثم لم تستطع المعارضة فى مجلس الشعب مناقشة تقسيم الدوائر الانتخابيسة 
ويشجب الشراح المحايدون هذا الاسلوب الششاذ فى تمير القوانين الاساسية 
الخطيرة بهذه العجلة أو المباغتة فبقولون : « والواقع أن طلب الاستمجال من 
الحكومة لم يكن فى محله » اذا لم تكن عناك حاجة تدعو الى الاستمجال فى أمرء 
هام كهذا يمس النظام بزمته خاصة وان القانون الممدل لقانون مجلس الشسعب 
قد اقره المجلس بجلسته المتعقدة فى .! يونيو سنة 1147 م ٠‏ واصدره رئيس 
الجمهورية فى اول اغسطس سنة 1187 ونص على أن يعيل يه من بدء اجراء 
انتخابات مجلس الشعب للفصل التشريعى الرابع اى فى بايو سنة 1185 . 
ومعنى ذلك أن القانون ظل عشرة اشهر تقريبا لم يعمل به » ومن ثم كان مسن 
الافضسل أن تناح لاعضاء المجلس غرصة اوسسع قناقشته لانه لم يكن ثمة مبرر لنظرة 
بطريق الاستعجال : ولا ندرى ما هى العجلة التى دعمت المقرر فى مجلس الشسعب 
آلى القول ‏ ردا على اثارة احد الاعضاء لمسالة تقسيم الدواتر ‏ 7 اذا دخلنا 
فى عملية التمديل بما يحقق مصالح خاصة فلن تنتهى الثيلة او بعد شهر من هذا 
الموضوع رص 21562 12195). 

وما اعتبره المؤلفان امرا منفصل! ( اى مناقشة انبرل انية لتقسيم الدواتر 
الانتخابية هو فى الحقيقة واجب دستورى > وضصيان اوجبه الدستور نفسه حتى 
لا يشوب هذا التقسيم تلاعب » والا لما ألزم أن يكون التقسيم بقانون ٠‏ لان المعنى 
الحقيقى لان يكون التقسيم عملية تشريمية ان تجرى الناقشة التفصيلية له سواء 
علي النطاق العام او النطاق البرلانى الخاض حتى ياخذ التقسيم طابعه التشريعى - 
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الحقيقى وان لا يتمحض عملا اداريا حزبيا تنفرد بسه الحكومة يؤكد ذلك ما استقرت 
عليه التقاليد الديمتراطية فى وجوب اتفاق الاحزاب جميمها على هذا التتنليم . 
ويشمسسير الى ذلك النقيب التونسى قبديل « حيث اعيد تقسيم الدوائر » فى فرنسا 
سنة 1١164‏ بناء على اتفاق بين الاحزاب » ثم ادخلت تعديلات جديدة على ذلك 
التقسيم » ومع ذلك فان النقد العرنسى يطالب باعادة النظر فى هذه التقسيمات ٠‏ 
رص ؟8). 


آما التلاعب فى تقسيم الدوائر الانتخابية : 

فهو واضح مت مجرد مطالعة الجدول المرفق بالقانون رقم 1١6‏ لسنة ١187‏ 
اذ-يذكرنا هذا الجدول بالمناورات الانتخابية الغير الشريفة التى كانت تنثل فى 
تمزيق الدوائر الانتخابية حتى تضمن لبعض الاحزاب النجاح'فى بعض الدوائر وذلك 
بنقل الموالين من دائرة الى اخرى حتى تزيد من عدد الدوائر التى يكون لها فيها 
اغلبية . وبتشتيت ناخبى الخصوم فى دوائر مختلفة حاى تقظل من عدد الدوائر التى 
يوز فيها حزبهم ٠‏ رص 4817) ٠‏ 

وقد اكتشفت المعارضة هذا التلاعب القصود .ى جانئب الحكومة » سواء 
فى تمزيق الدوائر الانتخابية التقليدية ٠.‏ أو تثستيت الناذ.ين وتوزيعهم على عسدة دوائر 
غير أن:ما هو أخطر من ذلك محارية المناطق والتجمعات المتميزة ٠‏ 

فبالنسبة للتجمعات العمالية حرصت الحكومة على ملاشاة أو تذويب قوة هذه 
التجمعات أو اضعافها بحيث لا تغدو مؤثرة ٠‏ نقام تقسيم الدوائر على ضم مناطق 
عمالية كمنطقة حلوان وكفر الزيات والمحلة الكبرى وشبرا الخيمة وامبابة والمطرية 
والمنطقة الصناعية بالاسكندرية الى مناطق ريفية أو حرفية مها يضعف تاثير 
التجمعات العمالية ويجعلها اقلية بالقارنة للاعداد الكبيرة الاخيرة التى تضمها 
الدائرة كينا بسهل التاثير العائئى والاقليمى الادارى ٠‏ ( ص 544 ) ٠‏ وليس هذا 
الاسئوب سوى امتداد للنص غير الدستورى الوارد فى قانون الاحزاب ( الذى يحظر 
تكوبن الاحزاب العمالية ) الى مجال الانتخابات بقصد اهدار قوة الكتلة العمالية 
ألتى من حقها أن تمثل كاحدى الجماعات الضاغطة ٠‏ بعيدا عن هذا الهزل التشريعى 
المتمثل فى اشتراك نسبة ال 25٠‏ من العمال والفلاحين او التى يتحكم فى اختيارعم 
الحزب الحاكم بفض النظر عن تمثيلهم أو عدم تمثيئهم للعمال والفلاحين ٠‏ 1 

وحتى بالنس-_بة لبعض التجمعات العمالية كالحوامدية رغم تمدادها الكبير 
فانها لم تعط سوى ستة مقاعد بينما تكاد تبلغ فى تعدادما ضعف دائرة آخرى 
مخصص لها عششرة مقاعد * : 

وبالنسبة للنجمعات الحضرية كان موقتف الحكومة هو موقفها بالنسبة 
للتجمعات العمالية ولهذا روعى فى تقسيم الدوائر ضم مناطق حضرية متحررة من 
التآثيرات الاتليمية والعائلية الى مناطق ريفية مثل مدينة النصورة التى دخلت 
ضمن دائرة تضم مراكز شربين وبلقاس وطلخا ٠‏ ومدينة ,دمثهور التى دخلت ضمن 
دائرة تضم مراكز دمنهور وأبو حمص والمحمودية وثبراخيت والرحمانية ٠‏ 

وهو ما يعنى اضعاف آثر التجمعات الحضرية التى تصبح آقلية بالنظر 
لسكان الريف وبفسح الجال امام التاثير العائلى ( ص 44؟ ) * 

وهذا يعنى فى وضوح أن الحكومة تفيع التجمع العمالى والحضرئ - على 
الرغم من تمييز كل منهما بسمات حضارية معينة ‏ وهى لا تكتفي بذتك ٠‏ وانما تحمي 


1 
ا 
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العصبيات العاملية بتظيب الريف على نوعى التجمعات » » وى نفس الوقت تقوى من 
عواع ع و ا ا ا ات 
للهيئة الادارية 
وجداول الانتخاب : 

غير ان هذه الصورة البشعة لهذا القانون الشاذ ونظامه الانتخابى النسبى 
والتلاعب فى تقسيم الدوائر ‏ هذه الصورة لن تكتمل ملامحها دون الاشارة الى أمر 
خطير يشوب العملية الإنتخابية ويشوه الادارة الشعبية تشويها بالغا ونعنى بذلك 
تقصير الحكومة التعيد فى تصحيع جداول الانتخاب حتى يضاف اليها الناخبون 
الشبان الذين بلغوا سن الانتخاب ٠‏ وعلى نحو ما حرصت الحكومة على أن تحرم 
ملايين الناخبين وآلاف الرشحين من حقوقهم الدستورية سواء عن طريق حظر تكوين 
احزاب ذات اتجاهات معينة وفى نفس الوقت اخرجت الستقلين من دائرة الانتخغب ٠‏ 
تممدت الحكومة التراخى فى قيد الناخبين الشبان وهم يكونون الجزء الاكبر من 
الشعب والذين يعانون اكثر من غيرهم من الفنائقة الاقتصادية التى عجزت الحكومات 
المتتالية عن انقاذ مصر منها ٠‏ , 

فعلى الرغم من النصوص الصريخة فى القانون رقم 77 لسنة ١107‏ ( بتنظيم 
مباشرة الحقوق السياسية ) فى الزام الحكومة بتعديل جداول الانتخاب بوجوب 
أن بقيد فيها كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والاناث ٠‏ ( م 4؟ 
واعتمدت الحكومة على المادة 15 التى تضع على عاتق من اهمل قيده او وقع خطا 
فى شان القيد لكى لا تقيد الا من يتحيل مشقة التردد على الاقصام' ومتابعة طلب 
قيده ٠.)‏ 

ونحن نطلب من الحكومة أن تدلنا عن مدى تطابق جداول الانتخابات بالارفام 
الحقيقية أن لهم حق الانتخاب ٠٠٠‏ فحيث تكاد يقترب عدد سكان مصر من 44 
مليون ويكون الشبان شريحة من اكبر شرائحه ٠‏ نتساءل ما هو عدد القيدين منهم 
بجداول الانتخاب التى تلتزم الحكومة باستكمالها على نحو ما تلح فى تعقب 
الجندين ام إن التجنيد أهم من مباشرة الحقوق السياسية حيث أنها فى نظر 
الدستور نفسه واجب وطنى لا يقل فى خطورته عن التجنيد ونتساءل آخيرا ٠٠+‏ 
ما أثر وجوه الحرمان العديدة التى تعيب ملابين المواطنين الناخبين والاف 
المرشحين ٠...‏ فى شرعية العملية الانتخابية وهل تغدو هذه العملية مع هذه 
النقائفض ‏ معبرة عن الادارة العامة تعبيرا صهيها ٠‏ 

أن الطاعن الموجهة الى تقسيم الدوائر الانتخابية ليست مجرد مطاعن سياسية 
يمونها التحديد اتوضمى والقانونى ٠.٠.‏ وانما هى مطاعن دستورية وقانونية 
تستند الى اصول دستورية وديمقراطية انتهكنها الحكومة انتهاكا صارخا ٠‏ سواء 
فى نخلامها الانتخابي الشاذ أو فى اتخاذ الاجراءات التمهيدية للعملية الانتخابية ٠‏ ' * 


والله ولى التوفيق > 


مجلس الدولة 
هيئة مفوضى الدولة' 
المحكية الادارية العليا 

الدائرة الاولى 


, تقرير مفوض الدولة فى العلمن 
رقم 1014 لسنة ١٠؟'اق‏ 
المقاممن 
السيد عبد الحليم حسن رمضْسان 
بس سيد 
١‏ السيد رئيس الجمهورية . 
؟! ‏ السيد وزير الداخلية . 


فى 
الحكم الصادر من محكية القضاء الادارى فى الدعوى رقم 7114 لسنة 8؟ ق 


الوقائسع 

بصحيفة مودعة قلم كتاب محكية القضاء الادارى فى 1186/5/٠١‏ »2 أقام 
الاستاذ عبد الحليم رمضان دعواه » طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا » وبصمة 
مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعون فيه شاملا كافة آثاره وفى الموضوع بالفساء 
هذا القرإر بكل ما ترتب ويترتب عليه من آثار » ومع الزام المدعى عليهما جميسع 
المصروفات متضينة مقابل اتعلبٌ المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كنالة » 
يؤمر فيه تنفيذه بموجب مسودته وبدون اعلان 6 تطبيقا لنص المادة 187 من قانون 
المرائعات » ومع حفظ جميع الحقوق الاخرى للطالب شاءلة التعويضات بجميع 
نوعياتها الادبية والمادية . 


وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 1141/1/4 أصدر وزير الداخلية 
قزاره بفتح باب الترشيح, لانتخابات عضوية مجلسى الشعب فيما بين المواطنين . 
وحدد القرار ميماد يوم السبت الموافق 1186/6/11 لفتح باب الترشيح ويوم 
4/17 ميعادا لانتهاء قبول اوراق المرشحين » والزم القرار كل مرشح بتقديم 
صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى اليه مبينا فيها ادراج اسه بصفة اصلية 
أو احتياطية بين اسماء المرشحين من الحزب ف قوائهه ٠‏ 


وينعى المدعى على القرار المشار اليه أنه اأقد جمهورية مصر العربية سنة 
الحكم الديمقراطى الذى ارتضاه الشعب نظاما للحكم فى احكام المادة الاولى مسن 
الدستور وآخل بمبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فى احكام المادة 
الثاتية من الدستور 5 لان هذه المبادىء تقيم المساواة بين جميع المواطنين فى جميع 
حقوقهم العامة » وآخل القرار يمبدا تكافؤ الفرص لجميع المصريين اللنصوص عليه 
فى احكام المادة الثاينة من الدستور © واخل بحق الوطنيين فى تولى الوظائفة 


عدد خاص عن الانتخايات لف 


العامة واداء الخدمة والعمل العام على الوجه المبين فى احكام المادتين ١1‏ و 1١6‏ من 
الدستور وافقد المصريين حق المناواة فى جميع الحقوق والواجبات طبقا للمادة . 
٠‏ من الدستور »© وصادر حقوقهم فى الانتخابات والترشيح وايداء الراى وفقا 
لاحكام المادة 1+ من الدستور . وانطوى القرار على تعد على حق المصريين فى 
عدم التمييز بينهم بسيب الرأى السياسى لتقييده حق الترشيح وقصره على اعضاء 
الاحزاب » السياسية بالمخالفة لاحكام المادتين ؟ ٠‏ و 11 من الاتفاقية الدولية للحقوق 
المدنينة والسياسية التى قررتها الجمعية العامة للامم المتحدة فى 1173/11/17 والتى 
وقعت عليها حكومة مصر فى 1117/8/6 حيث جرد القرار الوطنيين الستقلين عن 
الاحزاب الشياسية من حةهم ى الترشيح لعضوية مجلس الشعب . 
وتنتهى صحيفة الدعوى الى القوليانه لما كان الطائب. من آحاد المصريين 
الوطنيين المستقلين عن الاحزاب السياسية الذين دهمهم القرار يعدواته فى سلب حق 
الترشيح لعضوية مجلس الشعب منه برغم تمقعه بجميع حقوقه السياسية والمدنية 
أنه يلتمسى الحكم له بالطلبات الواردة فى صدر هذا التقرير . 
وقد اودع المدعى حافظة مستندات طويت على نسخة من عدد جريدة 
الجمهورية رقم ١١.551‏ الصادر بتاريخ 1185/5/11 منشور فيها القرار المطعون فيه . 
تحدد لنظر الشسق المستعجل من الدعوى جلسة 1181/14/16 حيث اودع 
الحاضر عن الحكومة حافظة طويت على صورة من قرارى السيد وزير الداخلية رقمي 
191 لسنة 1186 باجراءات ترشيح وانتخاب اعضاء مجلبى الشعب و ..؟ لسنة 
6 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشسعب ٠‏ 
وبتاريخ 1186/14/11 حكيت المحكية بقبول الدموى قلكلا » وف الطلبٍ 
المستمجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المدعى مصروفات':هذا 
الطلب »© وامرت باحالة الدعوى بحالتها الى هيئة مفوض الدولة لتقدم تقريرا بالراى 
القانونى فى طلب الالغاء . 
ولقد شادت المحكية قضاءها على اسساس 7 القانون رقم 7 لسنة 1175 فى 
شان مجلس الشعب معدلا بالقائنون رقم 1١١5‏ لسنة 1187 وتبنى نظام الانتخاب 
بالقائمة بدلا من نظام الاتتخاب الفردى »© واعتبر القوائم الحزبية هى الاسلوب الوحيد 
لعمليقى الترشيح والانتخاب . ثم جاء قرار وزير الداخلية رقم 115 لسنة 11846 مفصلا 
ما اجملته نصوص القانون المذكور مبينا كيفية وضعها موضع التنفيذ فالزم كل مرشيح 
بتقديم صورة معتيدة من قائمة الحزب الذى ينتمى اليه مبينا :يها ادراج راسمه بصفة 
أصلية أو احتياطية » لذا فان هذا القرار يكون قد صدر مشسروعا . 
واما عن عدم دسستورية القرار المذكور والتى آثارها المدعى » غان الدستون 
قضى بقيام النظام السياسى فى مم.. على اسامس تمدد الاحزاب . واذا كانت الاحزاب 
السياسية هى القنوات الشرعية للمشاركة فى النظام السيانى بها يتر' تب على ذلك من 
تجميع المواطنين ممن تجمعهم وحدة فى المبادىء والاهداف المشتركة لتحقيق يرامج 
انهقدة فانه يتبل مين ل يدي الى انعد الاحزاب السياسية القائمة قانونا المشمازكة 
فى النظام السياسى للبلاد . وليس بدعا ف التنظيم السياسى أن تكون القوائم الحزبية 
هى الطريق الوحيد الى مقاعد مجلس الشعب فقد جرى العرف الدستورى والتشرهعى 
على ان العضوية العاملة بالاتحاد الاشتراكى العربى هى الطريق الاوحد ليس فقط 
للذهاب الى مجلس الامة ولكن لتقلد يعض المناصب الخاصة ٠‏ وذلك من مفنهسوم 


7 العددان الخامس والسادس - السنة الرايعة والستون 


ان النظام: السياسى فى الدولة كان قائما على صيغة تحالف: قوى الشعب الغابلة تين 
اطار الاتحاد الاشتراكى العريبى' ٠‏ 
ومن حيث أنه عن القول باخلال القرار المطعون فيه لمبداى المساواة وتكافؤ 
الفرص فيرد عليه الحكم بانه بعد أن افرد الدستور لهذين المبداين المادتين م ى 2١‏ > 
فقد أحال بالنسبة لحق المواطنين فى الانتخاب والترشيح الى احكام القانون © واذ جاء 
: قانسون مجلس الشعب ناقصا فى المادة الخامسة مكررا والفقرة الاولى من المادة 
السادسسة على أن يكون الانتخاب بالقائية الحزبية. ومشترطا ان يكون المرشح مدرجا فى 
احدى هذه القوائم » وجاء القرار المطعون فيه من بعده مقتضيا آثاره منصلا 
ومنفذا احكامه . فانه يكون قد صدر متآلفا مع الدستور وخاصة فيما نصت عليه 
المادتان هو 5"منه. 

وتضيف المحكية أن القرار المطعون فيه اقتطر على مجرد تنفيذ الاحكام العاية 
والمجرده للشروط الواجب توافرها فيم يتقدم مرشحا لانتخايات مجلس الذلسعب 
وهى شروط القصد منها تنظيم ممارسة حق الترشيح دون انطواء على تمييز فئة 
على اخرى من المواطنين بما يخل بمبدا تكافؤ الفرص فيما بينهم » قضس لا عن أن 
النصوص التشريعية التى توسدها هذا القرار تدور فى فلك المادتين ٠و‏ 1"امن 
المستور ٠.‏ 1 5 

وبتاريخ 1186/1/14 طعن فى الحكم المذكور على اساس مخالفتة احكسام 
الدستور والقانون والخطأ فى تطبيقهما »؛ وقد ساق الطاعن اسباب طمنه على 
النحي التالى : 

١‏ ان م نصت عليه المادة الخامسة من الباب الاول من الدستور من قيام 
النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب ىق اطار 
المقومات والمبادىء الاسابنية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور » يضع 
النظام السياسى باحزابه فى اطار مقومات ومبادىه الدستور الاساسية © ولا يضع 
هذه المقومات والمبادىء فى اطنار وقائب النظام اجوز وين ثم يحفين الزام السياسى 
الانتظام فى فلك ودائرة هذه المقومات والمبادىء وليس العكس 
. ؟ - ان النص ف المادة انقدامنة بن المسغور على سيافلة انهم السياسى 
للدولة على اساس تعدد الاحزاب يتفق وبا نص عليه فى جميع دساتر العمسالم 
الديمقراطى التى ترفض نظام الحزب الواحد والحكم الشمولى » ومع ذلك هلا يوجد 

: قائل واحد بأن واحدة من بلاد العالم الحر التى يقوم نظامها السيابى على أساس 
تعدد الاحزاب قد سلبت دساتيرها » أو تشريماتها حقوق الخارجين والمنشقين على 
الاحزاب السياسية والمستقلين كيواطنين ف الترشيح والانتخاب على نحو ما قال 
بيه الحكم المطعون فيه من أن القوائم الحزبية هى الطريق 'لوحيد الى مكان مجلس 
اصعب ولا يقبل ممن لا ينقمى الى احد الاحزاب السياسية القائية قانونا المشاركة فى 
النظام السيامى للبلاد ٠‏ 

* ل ان النص فى المادة الخامسة من الدستور على ان يقبوم النام 
السياسى فى مصر على أساس تمدد الادسزاب لا يرفض وجود المستقلين من 
الاحزاب السياسية ولا يسلبهم حقوقهم الطبيعية والدستورية والسياسية ولكنه 
يرفض فق أن تكون الممارسة السياسية لحزب واحد »2 وقد سسيق قخسساء 
لمحاكم مجلس الدولة بأن النص فى الماذة 195 من الدستور على اختصاص مجلس 


عدد خامن عن الانتخابيات يدا 


الدولة بالنصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية لا يحجب مجالس التأديب 
عن نظر دعاوى التأديب والحكم عليها ولا يسلبها حقوقها القانونية التى قررتها 

. ة ل اخطا الحكم المطعون فيه عندما أضفى شرعية على القرار المطعون 
.فيه فيما قرره من خرمان غير الحزييين من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب 
حين رده ألى العرف الدستورى والتشريعى الذى جرى من قبل غلى جمل 
العضوية الماملة بالاتحاد الاشتراكئ العربى الطريق الاوحد لمضوية مجلس 
الامة وتولى المناصب الخاصة ؛ ذلك لان هذا العرف المزع وم لم يكن من المرف 
فى شىء » وانما كان نصوصا دستورية ومواد تشريعية فرضها نظام الحكم 
الشمولى الذى كان يقوم على اساس الحزب الواحد وهو نظام تخلصت منه 
مصر باعلان دسستورها الجديد » وما كان يجوز للحكم اللللعون فيه ان يعطى 
الاشباه والامثال فيما تحاكم فيه الطاعن لديه من نظام شماذ انقفى ولا يجوز 
التشبيه به ولا القيالس عليه. 

ه ‏ ان النظسام السياسى الاقم على ساس تصدد الاحزاب ف مر ونيا 
للمادة الخامسة من دستورها هذا نظام جماهيرى صرف يباشره المواطنون باستقلال 
أو من خلال الاحزاب السياسية التى هى جمعيات خصوصية من شخصيات القانون 
الخاص وليست من مؤسسات الحكم التى جمعتها أحكام الباب الخامس من الدستور 
فى رئيس الدولة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية © وقد 
خلط الحكم المطعون فيه بين النظام السياسى وبين نظام الحكم فى فكره واسيايه 
وقضائه . 

1 اخطا الحكم حين ذهب الى أن حقوق المواطنين فى المساواة وى تكافؤا 
الفرص التى وردت فى صيغ مطلقه ف المادتين 4 و .4 من الدستور قد قيدتها احكام 
المادة الخامسسة من الدسستور » لان المادة الاخيرة قيدت النظام السياسى فى ممر 
باطار المتومات والمبادىء الاساسية اج المصرى 'المنصوص عليها فى الدستور 
وضينها تكافق الفرص والمساواة لدى القاتون 

#9 كهب الك القطعون ديه الى إن الفنفدة 1 من الدستور قيدت حقوق 
المواطنين فى الانتخاب والترشيح بما انزل عليها.القانون رقم 1 لسنة 1177 المعدل 
بالقانون رقم 1١6‏ لسنة 1181 فى عبارة ( للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداءً 
الراى فى الاستفتاء وفقا لاحكام القانون » ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى ) 
ذلك لان القانون لا يسلب الحقوق الدستورية المطلقة التى قررها الدستور ولا يخل 
بها ولايقيدها » فإذا حاد عنها خان غير دستورى وسمقطت عنه قوة إلقائتون ٠‏ 
وان ما اشارت اليه المادة من أن مسساهمة المواطن فى الحياة الماية واجب وطنى 
يفسسد استدلال الحكم بيا استدل عليه منها حيث تبتر هذه المساهية بحرمان 
المواطن من حقه فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب بأى نص فى قانون أو لائحة ٠.‏ 

م ادعى الطاعن عنم دستورية القرار المطمون فيه والقاتون رقم 48" 
لسنة 1475 الممدل بالقانون رقم-5١١‏ لسنة 11487 وكل قانون ولائحة تفال 
من ديمقراطية نظام الدولة المنصوص عليها فى المادة الاولى من الدستور ومسن 
مبادىء الشرعية الاسلامية المصدر الرئيسى لكل تشريع طبقا للمنصوص عليه ىق 
المادة التالية من الدسستور » ومن سيادة-الكسنعب المنصوص عليها فى المادة 
الثالثة من الدس تور ومن ميدا تكافؤ الفرص لجميع المواطنين تطبيقبا 
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لنص المادة الثاينة من الدسستور » ومن حق المواطنين فى تولى الوظائف: العامة 
واداء الخدمة العاية طبقا لنص المادة ١4‏ من الدستور » ومن حق المواطنين فى المساواة 
أمام القانون دون تمييز.طبقا للمادة 2.١‏ من الدستور » ومن حق الانتخاب 
والترشيح المنصوص عليه فى المادة 57 من الدستور » فاجاب الحكم على ذلك برد 
مجمل زعم فيه ان قانون انتخاب مجلس الشعب قد وضع بقصد تنظيم ممارسة 
حق الترشيح دون تمييز بين اللواطنين.ودون اخلال بمبدا تكافؤ الفرص: وهو رد 
غير سليم » مخالف للثابت من واقع حال السالب لحقوق المواطنين ٠‏ 

وانتهى الطاعن الى التماس الحكم يقيول الطمن ش كلا وبالفاء الحكم المطعون 
فيه شاملا كافة آثاره » ويقبول طلبات الطاعن الواردة فى صحيفة طعنه الصادر 
فيها الحكم المطعون فيه ©» ومع الزام المطعون ضدهم متضامنين بجميع المصروفات 
متضمنة مقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 
لامر فيه تنفيذه بموجب مسودته وبدون اعلان تطبيقا لنص المادة 141 من 
قانون المرافعات . 

الراى القانونى 

من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر فى 1186/6/19 © وطعن فيه بتاريخ 
4 ؛4*؛ فان الطعن يكون قد اقيم فى الميعاد المقرر قانونا . 

ومن حيث ان الطعن قد استوفى سسائر اوضاعه الشكلية » فمن ثم يكون 
مقبولاشغلكلا. 

ومن حيث أنه عن الموضوع فانه بتاريخ 1186/56/6 صدر قرار وزير الداخلية 
رقم 1117 لسنة 1184 باجراءات ترشيح وانتخابات اعضاء مجلس الشعب »© وقضى 
فى المسادة الثانية منه على ان : 

« يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك الى مدير الامن بالمحافظة 
التى يرغب فى الترشيح فى احدى الدوائر الانتخابية الواقعة بها خلال المدة التى 
تميدة اخبول طابات] الترشوح ويكؤن مسكويا بالمستظدات الانية : 

)١(‏ صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى اليه مثبتا بها ادراجه فيها 
أصليا آو احتياطيسا ٠‏ 

وق 4 صدر قرار وزير الداخلية رقم 5.٠‏ لسنة 1186 بتحديد 
ميعماد قبول طليات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ونص ف المادة الاولى على أن : 

« تقبل طلدات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ابتداء من يوم السبت الموائق 
أبريل 11486 وتنتهى مساء يوم الاثنين الموافق 7" أبريل سنة 1986 . 

١‏ ويكون قبول الطلبات من الساعة التاسعة صياحا الى السماعة الواحدة والنصف 

مساءا فيما عدا اليوم الاخبر فيمتد الميعاد الى الساعة الخليسة مساءا » . 

ومن حيث أن الطاعن يهدف بدعواه عندما أقامها اللمن فى القرار رقم 97؟ 
لسنة 15485 فيما تضهنه من مطالبة. المرشح لعضوية مجلس الشعب من تقسديم 
صورة معتمدة من قائية الحزب الذى ينتمي اليه مثبت بها ادراجه فيها اصليا 
أو احقياطيا » باعتبار انه بذلك قبد جرد الوطنيين المسستتقلين من الاحزاب 
ا ع ااا بلسي ل للحي 


. عدد خأص عن الانتخابات 97و 


ومن حيث ان القرار المطعون صدر استنادا الى احكام القانون رقم 4؟! لسنة 
197 فى شان مجلس الشعب معدلا بالقانوت رقم ١16‏ لسنة 1587 2 فأنه 

يتعين الرجوع ولا الى أحكام القانون المأكور ٠‏ 

ومن حيث ان القانون المذكور ينص ف المادة ؟ على ان * 

نضافا الى الانون رهم 14 السئة 1116 فى كنأن مجلس الشنمب مادة جديدة 
برقم الخامسة مكرر نصها الآتي : 

المادة الخامسة مكررا: 

يكون انتخاب اعضاء مجلس الشعب عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية 
يكون لكل حزب قائمة خاصة به )! ولا يجوز أن تتضين القائمة الواردة اكثر من 
مرشحى حزب واحد . ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية » 
ويجب أن تتضمن كل قائية عددا من المرشحين مسساويا للمدد المطلوب انتخايه 
فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له طبقا للجدول المرفق على ان يكون 
نصف الرشحين أصليا واحتياطيا على الاتل من العمال والفلاحين بحيث يراعى أن 
ترتب اسماء المرشحين بالقوائم المتديم مت الاحزاب بحيث تبدا يمرشح من الفئات 
ثم مرشح من العمال أو الفلاحين او العكس وهكذا بذات الترتيب ٠‏ 

وتنص المادة ١‏ من القاتون المذكور على أن * 

« يستبدل منصوص المواد الاولى » والثالثة ( فقرة ١‏ )2 والخامسة ( يند 1 ) 
والسادسة (فقرة )١‏ » . . . . . .اه .من القانون رقم 78 لسنة 1171 فى 
مكل علد الح + لوعن 0010 

المادة السادسة (فقرة .)١‏ 

يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الامسن 

بالحائقة الي يكن ف .دائرنيا مرفقا صورة معتيدة من قائمة الحزب الذى ينتمى اليه 
“مثبتًا بها ادراجه فيها » وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار 
مقه على الااتقل عن عشيرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح ٠‏ 


وتنص المسادة ؟ من القانون المشار اليه على أن * 

« ينشر أهذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعيل به من تاريخ بدءاجرام - 
انتخابات مجلس الشمعب للفصل التشريعى الرابع » 

ومن حيث انه يبين مما سبق من المنصوص ان القانون رقم 8؟ لسنة ؟111,. 
فى شان مجلس الشعب - معدلا بالقاتون رقم 116 لسنة 1181 قد تبنى نظام. 
الانتخاث بالقائمة الحزبية » اعتبارا من بدء اجراء انتخايات مجلس الشعب للفصل' 
التشريمى الرابع »ثم صدر قراروزير الداخلية رقم 117 لسسنة 1186 مرددا 
ومنفذا فى المادة الثاقية ما نص عليه القانون فى مادتيه الخايسة مكررا والسادسة 
فترة ! » لذا مانه لا محل للقول بعدم مشروعية القرار المطعون فيه . 
' ومن حيث انه عبسن مدى دستورية القزار المطعون فيه وكذلك دسستورية 
القانون إلذى يسمتند اليه هذا القرار ى حرمات المواطن الممستقل من الترشيح 
لعضوية مجلس الشعب » فانا سنعالج هذا الموضوع بطريقتين ؟ الاولى غير مبلثبرة 
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وذلك بالنظر فى الموضوع من خلال مناقشة مدى دسقورية نظام الانتخاب بالقائية 
الحزيبية » ياعتبار أن حرمان المواطن المستقل من الترشيح هو نتيجة طبيعية 
للاخذ بهذا النظام » اى أنه فى ضوء هذه المناقشة يمكن أن نقرر ما اذا كان 
حرمان المسستقل من الترشيح يتفق او يختلف مع احكام الدسةور اما الطريقة الثانية 
فهى معالجة الموضوع بطريقة مياشرة أى بحث مدى دستورية حرمان المستقل من 
الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى ضوء نصوص ألدسقور القائم ٠‏ 
: وعلى ذلك فأنا سنيدا الكلام فى الموضوع ببحثا مدى دستورية نظام الانتخاب ' 
: بالقائمنة الحزبية ونتائجه © ثم نعقب ذلك يبحث مدئ توافق حرمان المواطن المستقل 
من الترشيح لعضوية مجلس الشعب مع نصوص الدسقور » كل ذلك على التفضيل 
التالى: 
مدى دستورية نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية ونتائجه 

ظلت مصر منذ ان عرفت النظام النيابى تاخذ ينظام الاتتخاب الفردى الى 
أن صدر قانون مجلس الشورى رقم .11 لسنة .114 آخذا بنظام الانتخاب 
بالقائية الحزبية ثم القانون رقم .0 لسبنة 114١‏ المعدل لقاتون الحكم المحلى 
رقم 17 لسنة 1191 الذى اعتنق أيضا هذا النظام فى انتخابات المجالس الشعبية 
المحلية » واخيرا جاء القانون رقم ١١6‏ لسنة 11487 الممدل للقانون رقم 58 السنة 
19197 فى شان مجلس الشمعب مبينا هذا النظام . فهل يتفق نظام الانتخاب الجديد 
مع احكام الدستور؟ . 

اذا كان نظام الانتخاب فى مصر على حد تاريخه كان هو نظام الانتخاب 
الفردى »© فان واضعى الدستور حينما وضعوه كان فى تصورهم أن نظام الانتخاب 
هذا هو النظام الذى سيطيق فى مصر بحكم انه قد زرع ف الترية المصرية منذ 
امد طويل وليس من الحكمة القفز الى المجهول بتبنى نظام جديد لا تعرف نتائجه هو 
هو نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية ٠.‏ ' : 

وقولتا هذا ليس مجرد استنتاج يمليه المنطق » وانيا هو قول يكثيف 
عن احد نصوص الدستور ذاته . فتنص المادة 16 من الدستور على أنه : 

« اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته 'انتخب أو عين خلف, له خلال 
ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان ٠‏ 

وتكون بدة العضو الجديد هن المدة المكملة لمدة عضوية سلفه » ٠‏ 

غالطريق الذى رس مه الدنستور لشغل المكان الخالى لا يتصور الا اذا كنا 
ناخذ بنظام الانتخاب الفردى © ذلك أن فى هذا النظام يتم قغل هذا المكان 
اما عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا للمادة 1/817 من الدستور اذا 
كان العضو الذى خلا مكانه قد صار عضوا بالانتخاب © واما عن طريق التعيين اذا 
كان العضو الذى خلا مكانه قد صار عضوا عن طريق التعيين طبقا للمسادة 
47/, من الدستور - والتى تنص على أننه « يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى 
مجلس الشنعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عثشرة » . 1 

وهذا الطريق الذى رسمه الدستور لثشمغل المكان الخالى يتعارضض تماما مع 
الطريق الذى يعتنقه القانون رقم. 4؟ لسنة 1195 الذى يتبنى نظام الانتخاب 
بالقائمة الحزبية'. فنقد نصت المادة 18 من القانون المذكور معدلا بالقانون رقم 
لسنة 1547 على أنه « اذا خلا مكان 'حسد الامخاء المنتخبين قيل أنتهاء مسدة 
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عضويته حل محله احد الاعضاء الاصليين الذين لم يحل دوره فى المضوية نتيجة 
:عدد المقاعد التى حصلت عليها قائمته فى الانتخابات فاذا لم يوجد أعضاء اصليون 
حل محل من انتهت عضويته المضو الاحتياطى وق الحالتين يكون حلول العضسو 
بترتيب ورود اسمه ف القائية التى انتخبت وبذات صفة سلفه . 

وتستمر: مدة المضو الجديد حتى يستكميل مدة عضوية سلفة » . 

فالطريق أنذى يعتنقه نظام الانتخاب بالقائمة الحزيية يؤدى اذا خلا مكان 
احد الاعضفاء الى حلول آخسر محله من القائمة الحزبية الممدة سلنا » اى 
أنه لن يتم انتخاب للعفمو الذى سيشغل المكان الخالى وفنقا لما نصت عليه 
المادة 564 من الدسقور . 

وما سبق يعنى أنه فى حين ان الدستور فى المادة 46 يكشف عن تبنية لنظام 
الانتخاب الفردى »© فان القانون رقم 78 لسنة 117/2 جاء ليمتنق على خلاف ذلك 
نظلسام الانتخاب بالقائية الحزبية . 


ولقد يرد على ما انتهينا اليه بالقول بأنه فى نظام الانتخاب بالقائهة 

الحزبية العضو الحالى هو عضو منتخب ثيانه فى ذلك شان المضو الذى يندخب 
طبقسا للمادة 116 من الدستور » كل ما هنالك ان الاول انتخب سلفا أعوفى فترة 
سايقة على خلو المكان فشغل المكان الخالى بطريق الحلول على النحو 
الذى نص عليه القانون » فى حين أن الثانى ينتخب فى فترة لاحقة. على خلو 
المكان » وسيان فى مفهوم الادة 15 من الدستور أن يشغل المكان الخالى بانتخاب 
سابق على خلو المكان أو لاحق عليه . 

غير اننا لا نعتقد ان هذا الزعم سسليم ونرى : ان التقديم والتأخير فى انتخاب 
النائب فى هذه الحالة يكشفان فى الحقيقة عن نظام الانتخاب المتبع » هل هو نظام 
الانتخاب الفردى أو نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية » فالانتخاب السابق على خلو 
المكان يعنى اعتناق نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية والانتخاب اللاحق على خلو 
المكان يعنى تبنى نظام الانتخاب الفردى . 

وترتيبا على ما سيق فانا. نستطيع القول بان المادة 16 من الدستور تفصح 
عسن قصد المشرع الدستورى فى اعتناق نظام الاتتخاب الفردئ © واذْ جساء 
القانون رقم 78 لسنة 19175 المعدل بالقانون رقم ١١6‏ لسنة 11487 ومن يمده 
قرار وزير الداخلية رقم 1117 لسنة ليها وتبينا نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية 
فأنهما يكونان غير دستوريين ٠‏ 

واذا كان نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية على النحو الذى فصلناه مسلفا غير 
دستورى » فانه تفريما على ذلك يعتبر حرمان المستقلين من الترشيح لعضوية 
مجلس الشمعب كنتيجة لاعتناق هذا النظام امرا غير دستورى كذلك ٠.‏ '. 

هذا هو الطريق الاول الذى سلكناه لمناققمة مسدى سلامة حرماتن المستتقين 
من الترشيح لعضوية مجلس الشعب ؛ يبقى الطريق:الثانى الذى سنسلكه لمعالجة هذا 
الموضوع »؛ وهو علاجه مباشرة فى ضسوء النصوص الواردة فى الدستور » وهذا مسا 
مستتناوله فى الصفحات التالية . 
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مدى قوافق حرمان المستقلين من الترشيح مع نصوص الدستور * 

فى طريقة الانتخاب بالقائية يلزم على من يريد الترشيح لعضوية مجلس الشعب 
أن يكون منتميا الى احد الاحزاب القائية وقت فقتح باب الترشيح » ليس هذا فقظ بل 
وان يدرجه الحزب فى قوائم مرش حيه سواء بصفة اصلية أو احتياطية » أى أن 
: المواطن. لعل من الإضراب معرون بن ترشبيج تقس > فيل يق هذا ع 
أحكام الدستور؟ 

هناك من يقول : ان هذا لا يخالف أحكام الدسستور الذى ينص ف المادة 
م/1 على ان « يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد 
الاحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتيع المصرى المنصوص 
عليهيا فى الدستور » . فهذا النص يعنى أن الاحزاب هى اداة صياغة النظام 
السياسى فى مصر بما ينفى اليه وان من القول بان القوائم الحزبية هى الطريق: 
الوحيد الى مقاعد مجلس الشسعب » فلا يقبل ممن لا ينتمى الى أحد الاحزاب 
السياسية المشساركة فى النظام السيامى للبلاد . 

والمتدمة التى يقول بها هذا الراى لاتقضى ضى الى النتيجة التى ينتهى اليها» 
فالاخذ بنظام تمدد الاحزاب لا يرتب بحكم العموم القول بآن القوائم الحزبية هى 
الطريق الوحيد الى مقاعد مجلس الشعب » وبأن من لا ينتمى الى احد الاحزاب 
السياسية لا تقبل منه المشاركة فى النظام السياسى للبلاد اذ ان نص المادة الخامسة 
من الدستور لا يتضمن من العبارات ما يمنع قيام المستقلين الى جاتب الاحزاب » 
ولا يفرض على المواطنين جميعا ان ينخرطوا فى عضوية الاحزاب القائية حاليا أو 
التى ستقوم ف المستقيل . وترتيبا على ذلك فانه اذا صدر قانون وفرض على 
المواطنين الانضيام الى الاحزاب والا حظر عليهم حق التشريح © فان هذا الحظر 
يكون معطلا لحق دستورى هو حق الترشيح ٠‏ 

ان تبنى نظام تعدد الاحزاب لا يعنى سنوى هجر النظام الشمولى أو سيطرة 
حزب واحد على الحكم » لكنه لا.يعنى أن الحرمان من لا ينضم الى حزب سياسى ما من 
المشاهمة فى الحياة السياسية . 

كذلك يقال : ان حرمان المستقل من الترشيح لا يتمارض مع الدستور »© ذلك 
أن المسادة 59 من الدس قور حينما نصت على أن « للمواطن حق الانتخاب والترشيح 
وابداء الراى فى الاستنتاء وفقا لاحكام القانون » ومساهيته فى الحياة المنامة 
واجب وطنى » فانها قد فوضت المشرع العادى فى وضع الضوابط لحق الترقنيح 
لعضوية مجلس الشعب » واذا كان المشرع قد قصر حق الترشيح على اعضاء 
الاحزاب فان هذا لا يعدو أن يكون تنظيما للعملية الانتخابية ترشيحا وانتخابا دون 
أن ينال من اصل الدق المقرر بهذه المادة الذى يبقى مكفولا للمواطنين وفقا 
لاحكام القانون . 

والقول سالف الذكر يقوم على غير اسامسى » ذلك انه اذا كان الدستور 
قد قرر للمواطنين حق الترشيح وفقا لاحكام القانون © فأن القانون فى هذه 
الحالة يجب ان يقتصر دوره على توكير كافة الضمانات لكى يمارس المواطن هذا الحق 
فاذا حا القانون عن هذا وسلب المواطن هذا الحق أو قيده وبالتالى حرمسه 
من المساهمة فى الحياة العامة فأنه يكون قد خالف الدستور نصا وروحا . 


/ 
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ان حرمان طائفة من المواطنين هم المستقلون »> من ممارسة حقهم فى الترشيح 
لعضوية مجلس الشعب معناه ان القاتون قد حال بينهم وبين المساهمة فى الحياة العامة 
على خلاف احكام الدستور التى كان يتعين على القانون احترامها . ان المشرع العادى 
لم يقتصر دوره هنا على تنظيم عملية الترشيح لكنه تجاوز هذا ليسلب قطاعا من 
المواطنين حقا كفله لهم الدستور . 

هذا هو راينا فى موضوع النزاع على ضِوء المادتين © و 16 من الدسكور ؛ 
:والذى انتهينا فيه الى ان حرمان المستقلين من الترشيح لمجلس الشعب فيه خروج 
على أحكام المادتين السابقتين . 1 

وفضلا عن ان حرمان المستقلين من الترشيح فيّه خروج على احكام المادتين 
السابقتين فأنه يتعارض مع نصوص ال مواد التالية من الدستور : 

المادة الثامنة : تنص هذه المادة على أن « تكفل الدولة تكافؤ الفرص 
لجميع المواطنين » . ولا شك أن حظر الترشيح لمجلس الشعب على من لم ينضم 
الى حزب ما فيه اهدار للتكافو بين الفرص بين المواطنين . 


المادة الاربعون : تنص هذه المادة على ان « المواطنون لدى القانون سواء » 
وهم » متساوون فى الحقوق والواجبات العامة © لا تمييز بينهم فى ذلك بسيب الجنس 
أو الاصل أو اللفة او الدين او العقيدة » »2 ومقتضى المساواة ايام القانون 
السماح لاى مصرى يريد قرشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يمارس هذا 
الحق » أما التفرقة بين من ينتمى لحزب ما ومن لا ينتمى لاى حزب » فيسمح للاول' 
بآن يرشضح نفسه ولا يسمح للثانى بذلك » فهى تفرقة تتنافى مع الدستور لاهدارها 
مبدا المساواة بين المواطنين فى الحقوق . 

المادة السابعة والاربعون : تنص هذه المادة على أن « حرية الراى مكفولة » ولكل 
انسان التعبير عن رايه ونشمره بالقول أو الكتابة او التصوير أو غير ذلك من وسائل 
التعبير فى حدود القانون ... » ٠‏ واذا كان الدستور يكفل للمواطن حرية الراى 
فمن حرية الراى أن يختار بين الانضمام الى حزب ما لان مبادىء الحزب هى مبادئه » 
وبين الوقوف بعيدا عن ساحة الاحزاب لان مبادئها تخالف مبانئه . وعدم انتمائه 
لحزب ما لا يخل بحقه فى ممارسة حقوقه السياسية التى نص عليها الدستور ومنها 
حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب . فاذا جاء قانون ها وفرض عليه لكى يمارس 
حقه السياسى فى الترشيح ان ينتمى الى حزب ما فان هذا القانون يكون متعارضا مع 
الدمستور ٠‏ : 1 

اذا فحرمان المستقلين من الترشيح لعضوية مجلس الشعب من جانب القاقون 
رقم 8؟ لسنة 1177 الممدل بالقانوق رقم ١١5‏ لسنة 11487 »© ومن بعده قرا 
وزير الداخلية رقم 117 لسنة 1186 مخالف لاحكام الدستور ٠.‏ 

لكن هناك تساؤلا يثور فى هذا المدد هو : اليس فى امكان المستقلين أن 
يكونوا احزابا خاصة بهم يخوضون بها الانتخابات » وبالتالى تختفى مشكلة حرمان 
المستقلين من الترشيح ويصبح لا محل للكلام عن دستورية او عدم دستورية هذا 
الحرمان ؟ . 

لا فنك ان اطلاق حرية تكوين الاحزاب يجعل موضوع النزاع عديم الجدوى » 
اذ مادام لكل مواطت الحرية فى تكوينٍ حزب يستطيع أن يخوض به الانتخايات قما 


4 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الرايمة والستون 


على المواطسن المستقل الا ان يعلن عن قكوين حزب »2 وبالتالى يستطيع المشساركة 
فى الانتخابات . فهل توائرت هذه الحرية فى تكوين الاحزاب فى مصر حتى يمكن القول 
بان فى امكان المستقلين ان يعلنوا وبسهولة عن تكوين احزاب يمارسون من خلالها 
حقهم فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب ؟- 

فى الواقع هناك قانون يقيد ‏ ان لم يكن يمنع ‏ من حرية تكوين الاحزاب 6 
وى ظل العمل باحكام هذا القانون يصعب القول بأن من السهل على اى مواطلن 
ان يكون حزيا يمارسس حقه فى الترشيح من خلالهِ » فالقانون رقم .1 لسنة //151 
بنظام الاحزاب السياسية وضفع تسعة شروط لتاسيس أى حزب سيانى (م 6 ) 
وخول لجنة ادارية ( م 8 ) مستندة الى احد الاسباب المثمار اليها حق الامتراض 
بقرار مسبب على تأسيس الحزب »© والشروط الكثيرة التى وضعها القانون المذكور 
لقيام أى حسزب سياسى يشكل فى الحقيقة عقبة يصعب تخطيها لقيام أى حزب ل 
واذا كان الامر كذلك فان التساؤل عن مدى دستورية حرمان المستقلين مسن 
الترضيح يظل أمر مطروحا ويتعين الاجابة عفه . 

اذا ففى ظل الفياب الفعلى لحرية تكوين الاحزاب يكون حرمان المستقلين من 
الترشيح لعضوية مجلس الشعب ارا مخالفا للدستور . اى أن نصوص القانون 
واللائحة التى تحرم عليهم ممارسة هذا الحق لا تتفق واحكام الدستور ٠.‏ 


ومن حيث انه لكل ما سبق فان حرمان المستقلين من الترشيح لعضوية مجلس 
الشسعب سواء جاء نتيجة الاخذ بنظام الانتخاب بالقائمة الحزيبة » أو نتيجة 
مخالفة يعض نصوص الدسستور » أمر غير دستورى ٠‏ 

ومن حيث ان قانون المحكية الدستورية العليا رقم 68 لسنة 1114 ينص 
فى المادة ه؟ على أن « تختص المحكية الدستورية العليا دون غيرها بما ياتى : 

أولا : الرقائة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ٠‏ 


2 


وينص فى المادة 11 على أن « تتولى المحكية الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين واللوائح على الوجه التالى : : 

)١١‏ اذا تراءى لاحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى اثناء 
نظر احدى الدعاوى عدم /دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع 
أوقفت الدعوى واحالت الاوراق بغبر رسوم الى المحكية الدسقورية العليا للنسل 
فى المسالة الدستورية.. 

(ب) اذا دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى أمام احدى المحاكم أو 
الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستوريته فصل فى قانون أو لائحة 
ورات المحكية أو الهيئة ان الدفع جدى اجلت نظر الدعوى وحددت من اشار 
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الدفع ميمادا لا يجاوز ثلائة أشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحيمكة 
الدستورية العليا » خاذا لم ترفع الدعوى فى الميماد اعتبر الدفع كأن لم يكن » .. 


ومن حيث ان الطاعن يدقع بعدم دستورية النصوص التى تحرم المستتلين من 
الترشيح سواء تلك الواردة فى القانون رقم 178 لسنة 1575 فى ششسأن مجلس 
الشمعب المعدل بالقانون رقم ١156‏ لسنة 1187 (م 5 فقرة ١‏ ) ؛ أو الواردة فى قرار 
وزير الداخلية رقم 1117 لسنة 1185 (م ؟ فقرة ١‏ ) »© وكأن هذا الدفع - من وجهسة 
نظرنا . جديا فانا نرى تأجيل نظر الطعن وتحديد ميعاد لا يجاوز ثلائة اشهر للطاعن 
لرفع دموى عستم الدستور امام المحكمة الدستورية العليا . 

ومن حيث انه عن المصروفات فأنا نرى ابقاء الفصل فيها . 

لئئك نرى 

١‏ تأجيل نظر الطعن وتحديد ميعاد لا يجاوز ثلائة أشهر للطاعن لرفسع 
دموى عدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليسا . 

؟ ل ابقاء الفصل فى المصروفات . 

مايوسنة1586. 

مغوض الدولة 
دكتور فاروق عبد البر 


اصدار دسنور جمهورية مصر العرببة )١(‏ 


رئيس الدولة : 

بعد الاطلاع على نتائج الاسةةتاء على دستور جمهورية مصر العربية .2 
الذى اجرى فى اليوم أنحادى عشر من سبتمبر سنة 131١‏ + وعلى اجماع كلمة 
الشعب على الموافمة عد هذا الدستور ٠‏ 

وبعد الاطلاع على المادة 195 من دستور جمهوربة مصر المربية ٠‏ 

يصدر دستور جمهورية مصر العربية بالنص المرفق ٠‏ 

القاهرة فى ١؟‏ رجب 1591 هم ١١‏ سبتمبر (/191 


وثذيقة اعلان الدستور , 

نحن جمامير شعب مصر العامل على ذه الارنى المجيدة منذ فجر التاريخ 
واللحضارة ٠‏ 

نحن جمامير هذا الشعب فى قرى مصصر وحتولها ومدنها ومصانعها ومواطن 
العمل والعلم فيها ٠‏ وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها » أو يشارك 
فى شرف الدفاع عن هذا التراب ٠‏ 

فحن جماهير هذا الشُسعب اللؤمن بتراثه الروحى الخالد والمطمئن على ترابها » 
او يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب .. 

نحن جمامير هذا الشعب الذى يحمل الى جانب امانة التاريخ مسئولية اهداف 
عظيمة للحاضر والمستقبل ٠‏ بذورما النضال الطويل والشاق ٠‏ الذى ارتفعت معه على 
المسيرة العظمى للامة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة ٠‏ 

نحن جمامير شعب مصر : باسم الله ٠‏ وبعوث الله نلتزم الى غير ما حد » 
وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق : 

( ولا ) السلام لعالمنا : عن تصميم بان السلام. لا يقوم الا على العدل ٠‏ وبان 
التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لا يمكن ان يجرى أو يتم الا بحرية مذه 
الشعؤب وبارادتها المستقلة » وبأن اى حضارة لا يمكن ان تستحق اسما الا مبراة 
من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه ٠‏ 

( ثانيا ) الوحدة : امل أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة المربية نداء 
تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وانها لا يمكن أن تتحقق الا فى حماية آمة 
عربية قادرة على .دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى 
تسائده ٠‏ 2 . 


( ثالثا ) التطوير المستمر للحياة فى وطننا » عن ايمان بان التحدى الحقيقى 


(1) الجريدة الرسمية فى 1971/9/15 العدد 51 مكررا ( 1 ) ٠‏ ومعدل يقرار مجلس الشعب 
بجلسة 1980/4/9 - 


عدد خاص عن الانتخابات لذي 


الذى تواجهه الاوطان هو تحقيق التقدم ٠‏ والتغدم لا يحدث تلقائيا أو بمجرد 
الوقوف عند اطلاق الشعارات » وانما القوة الدافعة لهذا التقدم هى اطلاق جميع 
الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعينا الذى سجل فى كل العصور اسهايه عن 
طريق العمل وحده فى اداء دوره الحضارى لنفسه وللانسانية ٠‏ 


لقد خاض شعبنا تجربة تلو آخرى ٠‏ وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك 
بتجارب غنية ٠‏ وطنية وقومية وعالمية » عبرت عن نفسها فى نهاية مطاف طويل 
بالوثائق الاساسية لثورة 17 يوليو سنة 1151 التى قادها تحالف القوى العايلة 
فى شعبنا المناضل ٠‏ الذى استطاع بوعيه العميق وحسه “المرهف . ان يحافظ على 
جوهرها الاصيل ٠‏ وان يصحح دواما وباستمرار مسارها ٠‏ وأن يحقق بها تكابلا 
يصل الى حد الوحدة الكلية بين العلم والايمان وبين الحرية السياسية والحرية 
الاجتماعية وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى ' وبين عالمية الكفاح الانسانى 
من أجل تحرير الانسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى 
ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال * 


( رابعا ) الحرية لانسانية المصرى عن ادراك لحقيقة أن انسانية الانسان 
وعزته عمى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطمته البشرية 
نحو مثلها الاعلى ٠‏ 


ان كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ذلك أن الفرد الذى مو حجر 
الاساس فى بناء الوطن وبقديمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته 
وهيبته ٠‏ 5 


ان سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد » فحسب » لكنها الاساس 
الوحيد الشروعية السلطة فى نفس الوقت ٠‏ 


ان صيغة تتحالف قوى الشعب الماملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعى نحو 
التطور التاريخى » ولكنها فى هذا المصر الحديث ومناخه ووسائله صمام آمان يصون 
وحدة القوى العاملة فى الوطن ٠‏ ويحفق ازالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل 
الديمقراطى"* . 


نحن جماهير شعب مصر تصمديما ويقينا وايمانا وادراكا بكل مسئولياتنا 
الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والامة وبحق 
المبدا والمسئولية الانسانية وباسم الله وبعون الله ٠‏ نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر 
من شهر سبتمبر سنة 19131 » أننا نقبل ونعلن ونمنح لانفسنا هذا الدستور , 
مؤكدين عزمنا الاكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تاكيد احترامه ٠‏ 


- العددان الخامسس والسادمى ‏ السنة الرابعة والستون 


دسنتور جمهورية مصر العربية 
الباب الاول 
الدولة 


:مادة ١‏ ل جمهورية مسر المربية دولة نظاءها اشتراكى ديمقراطى يقوم على 
تحالف قوى الشعب العامطة ٠‏ 


والشعب المصرى جزء من الامة العربية يعمل على تحقق وحدتها الشاملة(١) ٠‏ 


مادة ”" - الاسلام دين الدولة ٠‏ واللغة العربية لغتها الرسبية » ومبادى١»‏ 
الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع) ٠‏ 

هادة " - السيادة للشعب وحده ٠‏ وسو مصدر السلطات » ويمارس الشعب 
هذه السيادة ويحميها » ويصون الوحدة انوملة:.ة على الوجه المبين فى الدمستور ٠‏ 

مادة 5 ب الاساس الاقتصادى لجمهوربة مدر العربية هو النظام الاشتراكى 
الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال 2 ويؤدى الى 
تقريب الفوارق بين الدخول » ويحمى الكسب المشروع ٠‏ ويكقل عمدالة توزيع 
الاعباء والتكاليف العامة(؟) ٠‏ 


مادة © ل يقوم النظام الصياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد 
الاحزاب ٠‏ وثلك فى اطار المقومات والمبادىء؛ الاساسية للمجتمع المصرى المنصوص 
عليها فى الدستور ٠‏ : 

وينظم القانون الاحزاب السياسية(؛) ٠‏ 


هادة 7 - الجنسية المصرية ينظمها القانون ٠‏ 


القومات الاساسية للمجتمع 
الفصل الاول - المقومات الاجتماعية والخلقية 
مادة ا ل يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى ٠‏ 
مادة 4 - تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع الواطنين ٠‏ 


مادة 9 - الاسرة اساس المجتمع ٠‏ قوامها الدين والاخلاق والوطنية ٠‏ 

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة اللصرية وما يتمثل 
فيه من قيم وتقاليد ٠‏ مع تاكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع 
المصرى ٠‏ 


(؟#) المراد ٠ 4 215 2 15 ١‏ ه معدلة بقرار مجلس الشسعب متدميل الدستور بجلسته النمقدة في 
086 وأجرى بشان التعديل استفتاء ٠‏ 
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هادة ٠١‏ - تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة » وترعى النثشىء والشباب » 
وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ٠‏ 
مادة ١21ل‏ تكفل الدولة التوفيق مين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها ى 
الجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية » دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 
مادة ؟١‏ - يلتزم الجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها ٠»‏ والتمكين للتقاليد 
المصرية الاصيلة ٠‏ وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية 
والوطنية » والتراث التاريخى للشعب ٠,‏ والحقانق العلمية ٠‏ والسلوك الاشتواكى 2 
والآداب العامة » وذلك فى حدود القانون ٠‏ 
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادى. والتمكين لها ٠‏ : 
مادة ١7‏ - العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة » ويكون العاملون الممتازون 
محل تقدير الدولة والمجتمعم ٠‏ 
ولا يجوز فرض اى عمل جبرا على اللواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة 
عامة وبمقابل عادل ٠‏ ش 
مقدة 2015ل الوظائف العامة حق للمواطنين ٠‏ وتكليف للقائمين بها لخدمة 
الشمب » وتكفل للدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب » 
ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الافى الاحوال التى يحددها القانون 
مادة ١6‏ - للمحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسبيها ولزوجات 
الشهداء وابئائهم الاولوية فى فرص العمل وفقا للقانون * 
مادة 1 - تكفل الدولة الخدمات التقافية والاجتماعية والصحية ٠‏ وتعمل 
بوجه خاص على توفيرها للقرية فى دسر وانتظام رفعا لمستواماء 
هادة ١0‏ - تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعى والصحى ٠‏ ومعاشات 
المجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ٠‏ وذلك وفقا للقانون ٠‏ 
مادة 14 التعليم حق تكفله الدولة » وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية » 
وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى + وتشرف على التعليم 'كله 
وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى » وذلك كله دما يحقق الربط 
بينه وبين حاجات ااجتمع والانتاج ٠‏ 
مادة 19 - التربية الدينية مادة اساسية فى منامج التعليم العام ٠‏ 
مادة ٠‏ - التعليم فى مؤسسات الدولة التطيمية مجانى فى مراحله المختلفة ٠‏ 
مادة ١؟‏ - محو الامية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من اجل 
تحقيقه * 


مادة 7 - أنشاء فلرتب المدنية محظور ٠‏ 
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الفصل الثانى ‏ المقومات الاقتصادية 

مادة 5 - ينظم الاقنتصاد القومى وفقا لخطة قنمية شاملة تكفل زيادة الدخل 
القومى وعدالة التوزيع » ورفع مستوى المعيششة » والقضاء على البطالة » وزيادة فرص 
العملى ٠‏ وربط الاجر بالانتاج ٠‏ وضمان حد أدنى للاجور ٠‏ ووضع حد اعلى يكل 


. تقريب الفروق بين الدخول + 


هادة 4؟ - يسيطر الشعب على كل آدوات الانتاج ؛ وعلى توجيه فائضها 
وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة ٠‏ 

مادة 0" - لكل مواطن نصيب ف النمتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله 
أو ملكيته غير المستغلة . 

مادة 5 - للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وف ارباحها ٠‏ ويلتزيون 
بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون ٠‏ والمحافظة على 
ادوات الانتاج واجب وطنى ٠‏ 

ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين 
فى المائة من عدد اعضاء هذه المجالس ٠‏ وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار 

' الفلاحين وصخار الحرفيين ثمانين فى الماثة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات 

التعاونية الزراعية والجمعيات التماونية الصناعية ٠‏ 

مادة 17 - يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النقع العام 
والرقابة عليها وفقا للقانون ٠‏ 

مادة 4؟ - ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها » وتشجع الصناعات 
الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل ٠‏ 

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التماونية الزراعية وفق الاسسس العلمية 
الحديثة ٠‏ 

مادة 79 - تخضع الملكية أرقابة الشعب وتحميها الدولة » وهى ثلاثة أنواع : 
اللكية العامة ٠‏ والملكية التعاونية ٠‏ واللكية الخاضة ٠‏ 

مادة ١‏ - اللكية العامة هى ملكية الشعب . وتتاكد بالدعم المستمر للقطاع 


المام ٠‏ 
ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل السئولية الرئيسية فى 
حطة التنمية ٠‏ 


مادة 7١‏ - اللكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية » ويكفل القانون 
رعابتها ويضمن لها الادارة الذاتية ٠‏ 

مادة 77 - الملكية الخاصة تتمثل فى راس المال غير المستغل ٠‏ وينظم القانون 
أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاتتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية » دون 
انحراف أو استغلال » ولا يجوز ان تتعارض فى طرق استخدامها مم الخير 
العام للشعب ٠‏ 
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مادة '*؟ - للملكية العاية حرمة ٠‏ وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا 
للقانون باعتبارمصا سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الانستراكى ومصندرا 
الرفامية الشعب ٠‏ 
مادة 4” ل اللملكية الخاصة مصونة ٠‏ ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى 
الاحوال المبيئنة فى القانون وبحكم قضائى » ولا تنزع الملكية الا للمنفعة المامة 
ومقابل تعويض وها للقانون . وحق الارث فيها مكقول ٠‏ 
هادة 0" ل لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل 


تعويض 
مادة 78 - المصادرة العامة للاموال محظورة » ولا تجوز المصادرة الخخاصة 
الا بحكم قضائى ٠‏ 


مادة /ا؟ س يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية يما يضمن حماية الفلاح 
والعامل الزراعى مزالاستغلال وبما يؤكد سلطة تحائف قوى التسعب العاملة على 
مستوى القرية ٠‏ 

مادة 58 - بقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية ٠‏ 

مادة 9؟ - الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشمجعه وتنظمة ٠‏ 


الحربات والحقوق والواجبات العامة 

مادة 1٠‏ - المواطنون لدى القانون سواء . ومم متساوون فى الحقوق , 
والواجبات العامة » لا تمييز بينهم فى ذلك بسيب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين 
او المقيدة ٠‏ 

همادة 4١‏ - الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ء وفيما عمدا 
حالة التلبس لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه اوحبسه او تقييد حريته با 
قيد اومنعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع » 
ويصدر هذا الامر مزالقاضى المختص اوالنيابة العامة ٠‏ وذلك وفقا لاحكام 
القانون ٠‏ 30 7 

ويحدد القانون مدةالحبس الاحتياطى ٠‏ 

مادة 41 - كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب 
معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ٠‏ ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا . كما 
لا يجوز حجزه او حبسه فى غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم 
السجون ٠‏ 

وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء 
منه يهدر ولا يعول عليه ٠‏ 

مادة 47 - لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير 
رضائه الحر ٠‏ 

مادة 54 - للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضسائى 
.مسبب وفقا لاحكام القانون ٠‏ 
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مادة 646 س لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ٠.‏ 
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغفيرها من وسسائل 
الاتصال حرمة » وسريتها مكفولة » ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها أو رقابتها الا 
بابر بفضائي ميت وإلذة علد وها الاحكام امون ٠.‏ 
مادة 57 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ٠‏ 
مافة !4 حرية الراى مكفولة » ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول 
أو الكتابة او التصوير أو غنمير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ٠‏ والنقد 
الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى: ٠‏ 
مادة 44 - حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعملام مكفولة , 
والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها او الغاؤها بالطريق الادارى 
محظور ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارىء أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف 
والطبوعات ووسائل الاعلام رقابية محددة فى الامور التى تتصل بالسلامة العامة 
أو اغراض الامن القومى , وذلك كله وفقا للقانون 
مادة 69 - تكفل الدولة للمواطنين حرية. البحث العلمى والابداع الادبى والفنى 
والثقافى ٠‏ وتوفر وسائل التشجيع اللازمة التحقيق ذلك ٠‏ 
مادة 6٠‏ - لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا ان يلزم 
بالاقامة فى مكان معين الا فىالاحوال المبينة فى القانون ٠‏ 
مادة 61 - لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من المودة اليها . 
مادة 61 س للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوته الى الخارج » وينتظم 
القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد * 
مادة 0 - تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل اجنبى أضطهد بسبب 
الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان اوالسلام او المدالة ٠‏ وتسليم 
اللاجلن السياسيق محظوو ٠‏ 
مادة 64 - للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى مدوء غير حاملين سلاحا ودون 
حاجة الى اخطار سابق » ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة . 
. والاجتماعات العامة والمواكب مباحة فى حدود القانون ٠ ٠‏ 
هادة 00 - للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون , 
ويحظر انشساء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا او ذا طابع 
عسكرى ٠‏ 
مادة 03 - انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفكه' 
القانه:. ٠‏ وتكون لها الشخصية الاعتبارية ٠‏ 
وينظم القانون مساهية النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج 
الاجتماعية ٠‏ وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين اعضائها وحماية 
اموالها ٠‏ 
وعى ملزمة بمساطة اعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق 
شرف اخلاقية » وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها . 
مادة لاه - كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحيناة الخاصة 
للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانسون 


عدد خاص عِنَ الانتخايات ىم 


جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم »© وتكفل الدولة 
تعويضا عادلا لن وقم عليه الاعتداء ٠‏ 


هادة 08 - الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس , والتجنيد اجبارى وفقا 


للقاشون ٠‏ , 
مادة 09 - حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب 
وطنى ٠‏ ' 
مادة +" - الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على 


كل مواطن ٠‏ 
' هادة 8١‏ اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. ٠‏ 
مادة 77 - للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراى فى الاستفتاء وفقا 
لاحكام القانون » ومساهيته فى الحياة العامة واجب وطنى ٠‏ 
مادة 57 - لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ٠‏ ولا تكون 


مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهينات النظامية والاثشسخاص 
الاعتبارية ٠‏ 


الباب الرايع 

' سيادة القانون 

هادة 34 - سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة ٠‏ 

مادة 56 ب تخضم الدولة للقانون » واستقلال القضاء وحصانته ضمانان 
أساسيان لحماية الحقوق والحريات . 

مادة 53 - المقوبة شخصية ٠‏ 

ولا حريمة ولا عقوبة الابناء على قانون ٠‏ ولا توقع عفوبة الا بحكم فضائى » 
ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ٠‏ 

مادة 1" المتهم برىء حتى تثيت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها 
ضمانات الدفاع عن نفسه ٠‏ 

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . 

مادة 78 - التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ٠‏ ولكل مواطن حق 
الالتجاء الى قاضيه الطبيعى ٠‏ وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من 
المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ٠‏ . 

ويحظر النص فالقوانين على تتحصين أى عمل او قرار ادارى من رقلية 
القضاء ٠‏ 

أمادة 5" س دق الدفاع اصالةاو بالوكالة مكفول ٠‏ 

ويكفل القانون لغسير القادرين ماليا وسائل الالتجساء الى القضاء من 
حقوقهم ٠‏ 

مادة ٠‏ س لا تقام الدعوى الجنائية الا بآمر من جهة قضائية » فييا مدأ 
الاحوال التى يحددها القانون ٠‏ 
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مادة ١‏ يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو 
اعتقاله فور ١‏ » ويكون له حق الاتصال بمن يركم ابلاغه يما وقع أو الاستعانة به على 
الوجه الذى ينظمه القانون ٠‏ ويجب اعلانه على وجه السرعة بألتهم الموجهة اليه , 
وله ولغيره التظلم أمام القضاء منالاجراء الذى قيد حريته الشخصية ٠‏ وينظم 
القانون حق التظلم بما يكقل الفصل فيه خلال مدة محددة ٠‏ والا وجب الافسراج 

مادة ا تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب .ويكون الامتناع عن تنفيذما 
او تعطيل :تنفيذما من جانب ‏ الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها 
القانون » وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى 
المحكمة المختصة ٠‏ 


نظام الحكم 
الفصل الاول ‏ رئيس الدولة 
فلك ارت رتيين ألدولة عمو رئيس الجمهورية ٠‏ وبسهر على تاكيد سيادة 
الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب 

الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لخمسمان تأدية دورها فى المعيل 
الوطنى ٠‏ 

مادة 14 - لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحده الوطنية أو سلامة 
الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن آداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات 
السريعة للمواجهة هذا الخطر ٠‏ ويوجه بِيّانا الى الشعب ٠‏ ويجرى الاستفتاء على 
ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها ٠‏ 

مادة ه/! س يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من 
ابوين مصريين وأن يكون متمتعا بحوقوقه المدنية والسياسية ٠‏ والا تقل سنه عن 
اربعين سنة ميلادية ٠‏ 

مادة 71 5 مجلس الشعب رئيس الجمهورية ٠‏ ويعرض الترشيح على 
المواطنين لاستفتائهم 935 

ويتم الترشيح ضحم قا مون لقحب لوسك ولس ابطر شا عن 
اقتراح ثلث اعضائه على الاقل ٠‏ ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثى أعضاء 
الجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ٠‏ فاذا لم بحصل على الاغلبية المشأر اليها 
اعيد الترشيح مرة آخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول ‏ ويعسرض 
اللرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ٠‏ 

ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لمدد من 
اعطوا اصواتهم فى الاستفتاء » فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس 
غيره ٠‏ وتتبع فى شان ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها ٠‏ 
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مادة 1/7 ل مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتيجة 
الاستفتاء ويجوز اعمادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى (1) ٠‏ 

مادة 4 تبدا الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء 
مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ٠‏ ويجب ازيتم اختياره قبل انتهاء الدة باسبوع 
على الاقل »٠‏ فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لاى سبب 
كان ». استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه ٠‏ 

مادة. 9 - يؤدى الرئيس امام مجلس الشعب قبل أن يباشز مهام منصبه 
اليمين الآتية : ٠‏ أقسم بالله العظيم أن احافظ مخلصا على النظام الجمهورى » وان 
احترم الدستور والقانون ٠‏ وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ٠‏ وان احافظ على 
استقلال الوطن وسلامة اراضيه » . 

مادة 4٠‏ - يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية 3 

ولا يسرى تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل ٠‏ 

ولا يجوز لرئيس الجيهورية ان يتقاضى اى مرتب أو مكافاة اخرى ٠‏ 1 

مادة 4١‏ - لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة 
أو عملا تجاريا او ماليا او صناعيا » او ان يشترى أو يستاجر شيئا من اموال الدولة 
:أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ؛ أو أن يقايضها عليه ٠‏ 1 

هادة 47 - اذا قام مانم مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية 
لاختصاصاته ناب عنه نائب رئيس الجمهورية ٠‏ 

مادة 85 - اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب ٠‏ 
الاستقالة الى مجلس الشعب ٠‏ 

مادة 45 - فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل 
يتولى الرئانتة يؤقجا رتيسن مجلس القنمب © ولذ! كان المجلمن متخلا عل بعلة رئيس 
المحكمة الدستورية المليا ٠‏ وذلك بشرط الا يرشح أيهما للرئاسة ٠‏ 

ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية..* 

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو 
منصب الرئاسة ٠‏ 

مادة 86 ست يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة 
جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الاقل ...ولا يصدر 
قرار الاتهام الا باغلبية ثلثى أعضاء اللجلس ٠‏ 

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد ضدور قرار الاتهام » ويتولى نائب 
رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام ٠‏ 

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها 
واجراءات المحاكية امامها ويحدد العتاب » واذا حكم بآدائته اعلى من مقصبه مع عدم 
الاخلال بالعقوبات الاخرى ٠.‏ 


1) المادة 77 معدلة بقمرار مجلس الشعب بتمديل الدسسقور بجلسته التمقدة بتاويغ 
1980/4/5٠‏ وكان نصها قبل التعديل ما يلى : 
« مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء » 
« ويجوز اعسادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة » ٠‏ 
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1[ ذ ذ 111 
اللدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ والموازنة العامة للدولة , 
كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية » وذلك كله على الوجه اللمبين فى 
الدسبتور ٠‏ 
هافة 7ه س يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة » وعدد 
اعضاء مجلس الشعب المنتخبين , على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم 
على الاقل من العميال والفلاحين ٠‏ ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المساشر 
السرى العام ٠‏ 

ويبين القانون تعريفٍ العامل والفلاح * 

ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين فى مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد 
على عشرة ٠‏ 

مادة 44 - يحدد القانون الشروط الواجب توافرهما فى اعضاء مجلس الشعب ٠‏ 
ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء » على ان يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من 
هيئة قضائية ٠‏ 

مادة 49 - يجوز للعاملين فى الحكومة وف القطاع العام ان يرشحوا أنفسهم 
لعضوية مجلس الشعب ٠‏ ونيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو 
مجلس الشعب لغضوية المجلس » ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لاحكام القانون ٠‏ 

مادة 6١‏ - يقسم عضو مجلس السّعب أمام المجلس قبل ان يباشر عمله اليمين 
الآتية : « اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى 
وان ارعى مصائح الشعب وان احترم الدستور والقانون » ٠‏ 

مادة 941 يتقاضى اعضاء مجلس الشسعب مكافاة يحددها القانون . 

مادة 917 - مدة مجلس الشعب خمس سنوات نيلدية من تاريخ اول . 
اجتماع له ٠‏ 

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته* 

مادة 97 - يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية اعضائه ٠.٠‏ وتختص 
محكية النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من 
رئيسه ٠٠‏ ويجب احالة الطمن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
عام الجا يه :ويجب الإنتها: من تحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى 
محكمة النقض ٠‏ 

وتعرض نتيجة التحقيق والراى الذى انتهت' اليه الحكمة على المجلس للفصل 
فى صحة الطمن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ٠‏ 

ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثى اعضاء اللجلس - 

مادة 44 - اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له 
خلال ستين يوما من تاريخ آبلاغ المجلس بخلو المكان ٠‏ 

وتكون مدة العضو الجديد هى المدة الكبلة لمدة عضوية سلفه ٠‏ 
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مادة 10 ل لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته ان يشترى او 
يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله او أن يقايضها 
عليه » أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا ٠‏ 

هادة 157 م لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس الا اذا نقد الثفة 
والاعتبار ٠‏ او فقد احد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على 
اساسها ٠‏ أو آخل بواجبات عضويته ٠٠‏ ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من 
|للجلس باغلبية ثلثى اعضائه ٠‏ 

مادة 917 - مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة اعضائه ٠‏ 

مادة 44 - لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والآراء فى 
اداء اعمالهم فى المجلس أو فى لجانه ٠ ٠‏ 

مادة 95 - لا يجوز فى غير حالة التليس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية 
ضد عضو مجلس الشعب الا بأذن سابق من المجلس ٠‏ . 

وف غير دور أنعقاد ا اجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس ٠‏ 

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء ٠‏ 

هادة ٠٠١‏ - مدينة القاهرة مقر مجلس الشمب ٠‏ ويجوز فى الظروف 
الاستثنائية ان يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو 
أغلبية أعضاء المجلس ٠‏ 

واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى 
تصدر فيه باطلة ٠‏ 

مادة ١١١‏ - يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى 
العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر ٠‏ فاذا لم يدع يجتمع بحكم 
الدستور فى اليوم اللذكور ٠٠‏ ويدور دور الانعقاد العادى سبعة اشهر على الاقل ٠‏ 

ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل أعتماد الموازنة 
العامة للدولة ٠‏ 

مادة ١١:‏ - يدعو رئيس الجمهورية مجلس الضعب لاجتماع غير عادى ٠‏ وذلك 
فى حالة الضرورة او بناء على طلب بذلك موقع من اغلبية اعضاء مجلس الشعب . 

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى * 

همادة ٠١7“‏ - ينتخب وجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى.أول اجتماع لدور 
الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور ٠‏ واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس 
من يحل محله الى نهاية مدته * 

مادة ٠١5‏ - يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية 
ممارسة وظائفه ٠‏ 

مائة ٠١١‏ ل الجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ٠‏ ويقولى 
ذلك رئيس اللجلس ٠‏ 

مادة ٠١‏ - جلسات مجلس الشعب علنية ٠‏ 

ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او الحكومة 
او بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الاقل ٠٠‏ ثم يقرر المجلس ما اذا 
كانت المناقشة فى اللوضوع الطروح آمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية ٠‏ 
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مادة ٠١‏ - لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا يحضور اغلبية اعضائه ٠‏ 

ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية الطلقة للحاضرين ٠‏ وذلك فى غير الحالات 
التى تشترط فيها أغلبية خاصة + ويجرى التصويت على مشروعات القوانين 
مادة مادة ٠‏ 

وعند تساوى الآراء يعتبر اللوضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا ٠‏ 

.مادة ٠١4‏ ل لرئيس الجمهورية عند الضرورة وى الاحوال الاستثنائية 
وبناء على تفويض من مجلس الشعب باغلبية ثلثى أعضائه ان يصدر قرارات 
لها قوة القانون » ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات 
هذه القرارات والاسس التى تقوم عليها » ويجب عرض هذه القرارات على مجلس 
الشعب فى اول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ٠‏ فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق 
الجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون ٠‏ 

مادة ٠١9‏ - لرئيس الجيهورية ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق 
اقتراح القوانين ٠‏ 

مادة ٠١١‏ بيحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم 

تقرير عنه » على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب 
فائها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها امام لجنة خاصة لابداء الراى فى جواز 
نظر المجلس فيها ٠‏ وبعد أن يقرر المجلس ذلك * 

مادة ١1١‏ - كل مشروع قانون اقترحه أحد الاعضاء ورفضه المجلس لا يجوز 
تقديمه ثانية فى نفس نور الانعقاد ٠‏ 

: مادة 1١1‏ لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها . 

مادة ١١‏ اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس 
الشمعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه » فاذا لم يرد مشروع 
القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا واصدر ٠‏ 

واذا رد فى الميعاد التقدم الى الجلس واقره ثانية بأاغلبية ثلثى اعضائه اعتبر 
قانونا وأصدر ٠‏ 

هادة ١1١4‏ - يقر مجلس النسعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» 

ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعبٍ ٠‏ 

مادة 1١١6‏ - يجب عسرض مشروع الموازنة العاية على مجلس الشعب قبل 
شهرين على الاقل من بدء السنة المالية ٠‏ ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها ٠‏ 

ويتم التصويت على. مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون » ولا يجوز 
مجلس الشعب أن يعدل مثعروع الموازنة الا بموافقة الحكومة ٠‏ 

واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة 
الى حين اعتمادها ٠‏ 

ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة ٠‏ كما يحدد السنة المالية ٠‏ 

مادة ١١‏ - يجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الى آخر 
من ابواب الموازنة العامة » وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد فى تقديراتها 
وتصدر بقانون ٠‏ 


عدد خاص عن الانتخابات 56 


مادة ١1١9‏ - يحدد القانون احكام موازنات اللؤسسات والهيئات العامة 
وحساباتها ٠‏ : 1 

مادة ١١4‏ - يجب عرض الحساب الختامى للميزانية الدولة على مجلس الشعب 
فى مدة لا نزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة اللالية ٠٠‏ ويتم التصويت 
عليه بابا بابا ٠‏ ويصدر بقانون 7٠١‏ 

كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسيات وملاحظاته على 
مجلس الشعب ٠‏ 

. وللمجلس أن يطلب من الجهاز اللركزى للمحاسبات آية بيانات او تقارير اخرى٠‏ 

مادة ١١4‏ - أنشاء الضرائب العامة وتعديلها او الغاؤها لا يكون الا بقانون ٠‏ 

ولا يعفنى احد من أدائها الا فى الاحوال المبينة فى القانون ٠‏ 

.ولايجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم .الا فى حدود القانون٠‏ 

هادة ١١١‏ - ينظم القانون القواعد الاساسية لجباية الاموال العامة واجراءات 
صرفها ٠‏ 

مادة ١1١‏ هس لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او الارتباط بمشروع 
يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس 
الشعب ٠‏ 

مادة 1157 اب يعين يعين القانون قواعد منح المرتبات والعاشات والتعويضات 
والاعانات والمكافآت التى. تتغر: راعلى خزانة الدولة ٠‏ وينظم القانون حالات 
.الاستثناء منها والجهات التى تتم تتولى تطبيقها ٠‏ 

مادة 177 - يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات 
التعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة , كما يبين احوال التصرف 
بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن اموالها المنقولة والقواعد والاجراءات 
المنظمة لذلك ٠‏ 

مادة ١74‏ - لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب ان يوجه الى رئيس مجلس 
الوزراء او احد نواه أو احد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى اى موضوع يدخل فى 
م كت 

وعلى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او من ينيبونه الاجابة عن 
اسئلة الاعضا 

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة 
الى استجواب ٠‏ 

مادة 1١16‏ س لكل عضو من أعضاء مجلس الشمب حق توجيه استجوابات 
الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء او نوابهم للحاسبتهم فى الشئون 
التى تدخل فى اختصاصاتهم ٠‏ 

وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه الا فى 
حالات الاستعجال التى يراما الجلس وبموافقة الحكومة ٠‏ 

مادة 117 - الوزراء مسئولون امام مجلس الشعب عن السياسة المامة للدولة , 
وكل مسئول عن اعمال وزارته ٠‏ 

ولجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء 
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أو احند الوزراء او نوابهم .ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب ٠‏ , 


وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس ٠‏ 1 
ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الاقل من 


ويكون سحب الثقة بالبية اعضاء المجلس ٠‏ 

:“مادة ١71‏ - للمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر اعضائه مسئولية 
رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار باغلبية أعضاء اللجلس ٠‏ 

ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد 
ثلاثة أيام من تقديم الطلب ٠‏ 

وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفيه الى رئيس الجمهورية 
متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من راى فى هذا الشان واسبابه ٠‏ 

ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة ايام فاذا عاد 
المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيسالجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين 
المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى ٠‏ ويجب أنْ يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس ٠‏ وتقف جلسات اللجلس فى هذه الحالة ٠‏ 

غاذا جاءعت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا والا قبل 
رئيس الجمهورية استقالة الوزارة ٠‏ 

مادة 174 - اذا قرر اللجلس سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء 
أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه ٠‏ 

ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت 

مسئوليته امام مجلس الشعب ٠‏ 

مادة 119 س يجوز لعشرين عضوا على الاقل من اعضاء مجلس القسسعب طرجح 
موضوع عام للمناقشة الاستيضاح سياسة الوزارة بشانه ٠‏ 

مادة 11١‏ ب لاعضاء مجلس الشسعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة الى 
رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو احد الوزراء ٠‏ 

مادة ١؟١‏ ل المجلس الشعب ان يكون لجئة خاصة أو يكلف لبنة من لجانه 
بفحص نشاط احدى الممسالح الادارية أو المؤسسات العامة » أو أى جهاز تنفيذى 
أو ادارى ؛ أو أى مشروع من المشروعات العامة ٠‏ وذلك من أجل تقصى الحتائق , 
وابلاغ اللجلس بحقيقة الاوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية او اجراء 
تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الاعمال السابقة ٠‏ 

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وان تطلب سماع 
من ترى سماع آقواله ٠‏ وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية ان تستجيب الى 
طلبها ٠‏ وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو 
غير ذلك 3 

مادة ١7‏ ل يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس 
الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة ٠‏ وله الحق فى القاء أى بيانات آخرى 
آمام المجلس + 

ولجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية ٠‏ 
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مادة ١5‏ - يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد قاليف الوزارة ٠‏ وعند افتتاح 
دور الانعقاد العادى الجلس الشنعب ٠‏ برنامج الوزارة ٠‏ 1 

ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامع ٠‏ 

وادة ندذا ت يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوايهم أن 
يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب ٠‏ كما يجوز لغير الاعضاء منهم حضور جلسات 
المجلس ولجائه ٠‏ ل 

مادة - يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه 
كلما طلبوا الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ٠‏ ولا يكون للوزير 
صوت معدود عند أخذ الراى ١‏ الا اذا كان من الاعضاء ٠‏ 

مادة ١‏ - لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة 
وبعد ١‏ استفتاء الشعب » ويصدر رئيس الجمهورية قرارا_بوقف جلسات الجلس 
واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما » فاذا أقرت الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا 
اصواتهم الحل , اصدر رئيس الجمُهورية قرارا به ٠‏ 

ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة للجلس 
الشحب فى هيعاد لا يجاوز ستين يوما هن تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء + 

ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتيام الانتخاب ٠‏ 


الفصل الثالث ‏ النسلطة التنفيزية 
الفرع الاول ‏ رئيس الجمهورية 

مادة ١57‏ - يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه 
اللبين فى الدستور ٠‏ 

مادة 18 - يضم رئيس الجمؤورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة 
العامة للدولة » ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور ٠‏ 

مادة ١99‏ - لرئيس الجمهورية أن يمين نائيا له أو أكثر » ويحدد 
اختصاص أتهم ويمفيهم من مناصبهم ٠‏ 1 ش 

وتسرئ القواعد النظمة لمساطة رئيس الجمهورية على نواب رئيس 
أالجمهورية ١ ٠‏ 

مادة ١1١‏ - يؤدى نائب رئيس الجمهورية ٠»‏ أمام رئيس الجمهورية ٠‏ قبل 
مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : ٠‏ اقسم بالله العظيم أن احافظ مخلصا على 
النظام الجمهورى ٠‏ وأن احترم الدستور والقانون » وآن ارعى مصالح الشمب رعلية 
كاملة » وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه » ٠‏ 

مادة 141 - يمين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء 
ونوابهم » ويعفيهم من مناصبهم ٠‏ 

مادة ١4!‏ - لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانمقاد وحضور 

جلسماته , وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها » كما يكون له حق طلب تقارير 
من الوزراء ٠‏ 
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ملدة ١57‏ - يسين رئيس الجمهورية الموظنين المدنيين والعسكريين والمثلين 
السياستيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون ٠‏ 

كيا يعتمد ممثلى الدولة الاجنبية السياسيين ٠‏ 

مادة ١44‏ - يصدر رئيس الحمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ التوانين » 
بما ليس فيه تعديل أر تمطيل لها أو اعفاء من تنفيذها » وله أن يفوض غيره فى 
اصدارها ٠‏ ويجوز أ_ ممين القانون: من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 

مادة ١46‏ - يصدر رئيس البمهوزية لوائح الضبط ٠‏ 

مادة ١45‏ - يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازية لانشساء وتنظيم 
المرافق واللصالح العامة ٠‏ 
١‏ مادة ١419‏ - اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ 

تدابير لا تحتمل التاخيي جاز لرئيس الجمهوردة ان يصدر فى سانها قرارات تكون لها 

قوة القانون *٠‏ 

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب .خلإل خمسة عشر يوما من تاريخ 
صدورعها اذا كان المجلس قائما » وتعرض فى 'ول إجتماع له فى حالة الحل أو وقف 
جلساته ٠‏ فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى 
اصدار قرار بذلك » واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال باثر رجعى ما كان لها من 
قوة القانون » الا اذا رأى المجلس اعتماد/نفاذما فى الفنرة السابقة أو تسوية ما ترتب 
على آثارها بوجه آخر * 

مادة ١44‏ - يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه البين ف 
القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية 
ليقرر ما يراه بشأنه ٠‏ 0 

واذا كان مجلس الشمعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد فى اول 
اجتماع له ٠‏ 1 

وق جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطوارىء لدة محدودة ٠‏ ولا يجوز مدها 
آلا بموافقة مجلس الشعب ٠‏ 

مادة 149 - لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيفها » أما العفو 
الشامل فلا يكون الا بقانون * : : 

مادة ١6١‏ - رئيس الجمهورية عو القائد الاعلى للقوات المسلحة ٠‏ وهو الذى 
يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ٠‏ 


مادة ١0١‏ - رئيس الجمهورية يبرم المعامدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة 
بما يناسب من البيان ٠‏ وتكون لها قوة القانون بعد ابرايها والتصديق عليها 
ونشرما للاوضاع المقررة * 

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة واللملاحة وجميع المعاهدات التى 
يترتب عليها تعديل فى اراضى الدولة ٠‏ أو التى تتطق بحقوق السيادة ٠‏ او التى 
تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة ٠‏ تجب موافقة مجلس. 
الشعب عليها ٠‏ 
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مادة ١07‏ - لرئيس الجمهورية ان يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى 
الفرع الثانى ‏ الحكومة 
مادة 1١6*‏ - احكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة ٠‏ وتتكون 
الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ٠‏ 
. ويشرف. رئيس مجلس الوزراء على اعمال الحكومة ٠‏ 
مادة ١04‏ - يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ؛ بالغا 
من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الاقل ٠‏ وأن يكون متمتما بكامل حقوقه 
اللدنية والسياسية ٠‏ 
مادة 160 - يؤدى أعضاء الوزارة ٠‏ امام رئيس الجمهوزية ٠‏ قبل مباشرة 
مهام وظائفهم اليمين الآتية : « اقسم بالله العظيم أن احافظ مخلصا على النظام 
الجمهورى ٠‏ وان أحترم الدستور والقانون ٠‏ وأن ارعى مصالح الشعب رعلية كاملة: 
وأن احافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه » ١ ٠‏ . 
مادة 165 - يمارس مجلسى الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية : 
(1) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة 
والاشراف علىتنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهوربة ٠‏ 
(ب) نوجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها 
والهيئات والمؤسسات العامة ٠‏ 
( ج ) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقية 
تنفيذها ٠‏ 
( د ) اعداد مشروع القوانين والقرارات . 
(ه ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ٠‏ 
( و ) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة ٠‏ 
( زا) عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام .الدستور * 
2 ) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على آمن الدولة وحماية حقوق المواطنين 
ومصالح الدولة ٠‏ 
مادة ١61‏ - الوزير هو الرئيس الادارى الاعلى لوزارقته » ويتولى رسم 
سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ٠‏ ويقوم بتنفيذها ٠‏ 
مادة 164 - لا يجوز للوزير أثناء تولى منصيه أن يزاول مهنة حرة او عملا 
تجاريا أو ماليا أو صناعيا » أو أن يشترى أو يستاجر ثسيئًا من أموال الدولة او ان 
يؤجرها أو ببيعها شيئا من أمواله ٠‏ أو أن يقايضها عليه ٠‏ / 
مادة ١09‏ - لرئيس الجمهورية ولجلس الشامب حق احالة الوزير الى 
المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تادية اعمال وظيفته أو بسيبها ٠‏ 
.00 ويكون قرار مجلس. الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس 
اعضائه على الاقل . ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثى اعضاء المجلس ٠‏ 


1 العددان الخايس والسادس ‏ السنة الرابعة والستون 


مادة 11 - يوتف من يتهم من الوزراء عن عمله الى أن يفصل فى أمره ,' 
ولا يحول أنتهاء خدمته دون أقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها . وتسكون محاكية 
الوزير واجراءات الحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون ٠‏ 

وتسرى هذه الاحكام على نواب الوزراء . 
النزع الثالث الادارة المعلية : 
مادة 111 س تقسم جمورزية .صر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشسخصية 
الاعتبارية ٠‏ منها المحافظات والمدن والقرى 2 ويجوز انشاء وحدات ادارية آخرى 
تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتتضت المصلحة العامة ذلك . 
: مإدة 11 -“تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات 
الادارية عن طريق الانتخاب المباشر » على أن يكون نصف اعضاء المجلس الشمبى 
على الاقل من العمال والفلاحين ٠‏ ويكفل القانون نقل السلطة اليها تذريجيا ٠‏ 

ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الاعضاء ٠‏ 

مادة ١77‏ ل يبين: القانون طريقة تثائبل المجالس الشمبية الحلية 2 
واختصاصاتها ومواردها المالية 2 وضمانات اعفدائها » وعلاقاتها بمجلس الشعب 
والحكومة ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على اوجه النشساط 
الختلفة ٠‏ 

الفرع الرابع ‏ المجالس القومية المتخصصة 

مادة ١14‏ - تنشا مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم 
السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى ‏ وتكون هذه المجالس تابعة 
الرئيس الجمهورية ٠‏ ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس 
الجمهورية ٠‏ 

الفصل الرابع ‏ السلطة القضائية 
| ماده ١16‏ ل السلطة القضائية مستفلة ٠‏ وتتولاها المحاكم على اختلاف 
انواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون ٠‏ 

مادة 171 - القضاة مستقلون » لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ٠‏ 
ولا يجوز لاية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ٠‏ 

مادة ١717‏ - يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة 
تشكيلها ويبين شروط واجراءات تميين أعضائها ونقلهم ١ ٠‏ 

مادة 174 - القضاة غير قابلين للعزل ٠‏ وينظم القانون مسالمتهم تاديبيا ٠‏ | 

مادة ١19‏ - جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة 
للنظام المام أو الآداب ٠‏ وق جميع الاحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة 
لنية ٠‏ . 
مادة ١7٠١‏ - يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى 
القانون ٠‏ 
مادة ١7١‏ - ينظم القانون ترتليب محاكم آمن الدولة , ويبين اختصاصاتها 
والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها ٠‏ 


عدد خاص عن الانتخايات 1 


مادة ١97‏ ل مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ٠‏ ويختص بالفصل فى 
للنازعات الادارية وى الدعاوى التأديبية ٠‏ ويحدد القثانون اختصاصاته الاخرى ٠‏ . 
مادة ١7*‏ - يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يراسه رئيس 
الجمهورية ٠‏ 
ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ٠‏ ويؤخد 
رأيه فى مشروعات القوانين الى تنظم شئون الهيئات القضائية ٠‏ 
الفصل الخامس - المحكمة الدستورية المليا 
مادة ١1/4‏ ل المحكمة الدستورية العليا عيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى ' 
جمهورية مصر العربية » مقرها مدينة القاهرة ٠‏ 1 
١‏ 
مادة 11/2 - تتولى المحكمة الدستورية العليا دون.غيرها الرقابة القضائية 
على دستورية القوانين واللوائح ٠‏ وتتولى تفسير النصوص التشريمية ٠‏ وذلك كله 
على الوجه المبين فى القانون ٠‏ 
ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكفة وينظم الاجراءات التى تتبع 
أمامها ٠‏ 
مادة 105 - ينظم القانون كيفية تشكيل الحكية الدستورية المليا ٠‏ ويبين 
الشروط الواجب توافرما فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم ٠‏ 
مادة 19/7 - أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل 2 وتتوا 
المحكمة مساللة أعضائها على الوجه: المبين بالقانون ٠‏ 
مادة 7174 - تنشر فى الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية 
العليا فى الدعاوى الدستورية »© والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية » 
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار * 
الفصل السادس ب المدعى المام الاشتراكى 
مادة 8 بكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التى 
تكفل تامين حقوق الشعب وسلامة اللجتمع ونظامه السياسى ٠‏ والحفاظ على الكاسب 
الاشتراكنة والتزام السلوك الاشتراكى ٠‏ ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى ٠‏ 
ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب ٠‏ وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ٠‏ 
الفصل السابع ‏ القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى 
مادة +18 - الدولة وحدما عى التى تنشىء القوات المسلحة ومى ملك للشعب 
مهمتها حماية البلاد وسلاية أراضيها وامنها وحمانة مكاسب النضال الشعبى 
الاشتراكية . ولا يجوز لاية هينة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه 
عسبكرية ٠‏ 5 : 
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة ٠‏ 
مادة 18١‏ - تنظم التعبنة المامة وفقا للقانون ٠‏ 


.1 العددان الخايس والسادس - الستة الرابعة والستون 
مادة.؟48١‏ - ينشأ مجلس .سمى ١ه‏ مجلس الدفاع الوطنى » ويتولى رئيس 
الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد 
وسلامتها ٠‏ ويبين القاؤون اختصاصاته الاخرى ٠‏ 
مادة 147 - يِنْظمْ القانون القضاء العسكرى ٠‏ ويبين اختصاصاته فى حدود 
المبادىء الواردة فى الدستور ٠‏ 
الفصل الثامن : الشرطة 
مادة ١84‏ الشرطة ميئة مدنية نظامية ٠‏ رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية ٠‏ 
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب ٠‏ وتكفل للمواطنين الطمانينة 
والامن » وتسهر على حفظ النظام والامن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه 
عليها القوانين واللوائح من واجبات ؛ وذلك كله على الوجه المبين بالقانون 


احكام عامة وانتقالية 

مادة 180 - مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر المربية ٠‏ 

مادة 187 - يبين القانون العلم االصرى والاحكام الخاصة به , كما.يبين شعار 
الدولة والاحكام الخاصة به ٠‏ 

.مادة ١41‏ - لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها 2 
ولا يترتب عليها آثر فيما وقع قبلها ٠‏ ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص 
فى القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية أعضاء مجلس الشعب ٠‏ 

مادة ١484‏ - تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم 
اصدارها ويعمل بها معد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك 
ميعادا آخر ٠‏ 9 5 

مادة ١45‏ - لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو 
اكثر من مواد الدستور » ويجب ان يذكر فطلب التعديل اللمواد اللمطلوب تمديلها 
والاسباب الداعية الى هذا التعديل ٠‏ 

فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقما من ثلث 
أعضاء المجلس على الاقل ٠‏ 

رى جميع الاحوال يناقش اللمجلس مبدا التعديل ويصدر قراره فى شانه باغلبية 
أاعضائه ٠‏ فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب قمديل المواد ذاتها قبل مضى سنة 
على هذا الرفض ٠‏ 

واذا وافق مجلس الشعب على مبدا التعديل يناقش . بعد شهرين من تاريخ 
هذه الوافقة ٠‏ المواد المطلوب تعديلها , فاذا وافق على التعديل ثلث عدد اعضساء 
المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه * 

فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ٠‏ 


عدد خاص عن الانتخابات كل 


مادة' 15٠‏ - نفتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من 
تاريخ اعلان انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية ٠‏ 

مادة 1١5١‏ كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا 
الدستور يبقى صحبحا ونافذا » ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد 
والاجراءات المقررة فى هذا الدستور ٠‏ 
هادة ١91‏ س تمارس الحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر 
بانشائها وذلك حتى يتم قد تشكيل المحكمة الدستورية العليا ٠‏ 


مادة 197 - يعمل بها الدستور من تاريخ اعلان يوافقة الشعب عليه فى 


الباب السابم(21) 
احكام جديدة 
الفصل الاول ‏ مجلس الشورى 

مادة ١94‏ يختص مجلس السُورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ 
على مبادىء ثورتى "؟ يوليو سنة ١907‏ و0١‏ مايو سنة 1971 ودنم الوحدة 
الوطنية » والسلام الاجتماعى , وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسسب 
الاشتراكية » والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمه المليا والحقوق والحريات 
والواجبات العامة ٠‏ وتعميق النظام الاستركى الديمقراطى وتوسيع مجالاته ٠‏ 

مادة ١504‏ - يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى : 

٠ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور‎ -- ١ 

" - مشروعات القوانين المكيلة للدستور ٠‏ 

" - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 

5 معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تمديل 
فى أراضى الدولة .او التى تتعلق بحقوق السيادة ٠‏ 

ه ‏ مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية * | . 

١‏ ها يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تقتصل بالسياسة 
العامة للدولة او بسياستها فى الشئون العربية او الخارجية .. 

ويبلغ المجلس رايه فى هذه الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشءب ٠‏ 

مادة ١97‏ - يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحدده القانون على 
ألا يقل عن (؟55١)‏ عضوا ٠‏ 

وينتخب ثلئا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون 
نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ٠‏ - 


ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ٠‏ 


)١1(‏ البب السابع كله مستحدث بموجب قرار مجلس الشعب يتمديل الدستور بلسسته 
بتاريغ ٠١‏ ابريل سنة ١954٠‏ > 


0 العددان الخامس والسادس - السنة الرابعة والستون “ 


مادة 191 - يحدد القائوى الدوائر الانتخابية الخاصة بمجاس الشسورى 
وعدد الاعضاء بكل دائرة ٠‏ والشروط الواجب توافرما من المنتخبين أو المينين منهم ٠‏ 

مادة 0144 - مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ٠»‏ واذا خلا مكان 
احدهم انتخب المجلس من يحل محله والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون . 

ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من أنتهت مدة عضويته ٠‏ 

مادة ١95‏ - ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى 5 اجتماع لدور 
١‏ الانتاذ السنوى المادى لدة ثلاك سنوات ٠‏ ويتجدد انتحاب واختيار نصف الامضاء 
اللنتخبين الى نهاية مدته ٠‏ 

مادة 7٠١‏ - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب ٠‏ 

مادة ١‏ - رئيس مجلس: الوزراء ونوابه والوزراء وغيرمم من اعضاء الحكومة 
غير مسئولين امام مجلس الشورىر + | , 

مادة ؟*؟ ‏ لرنيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو آية 
بيانات اخرىوفى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يراسه رئيس مجلس القسعب 

ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى ٠‏ 

مادة ٠١7‏ - يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من اعضاء الحكومة 
القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه ٠‏ 

ويسمع رئيس ملجس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة 
كلما طلبوا اكلام فى مجلس الشورى ولجانه » لهم ان يستعينوا بمن يرون من 
كبار الموظفين » ولا يكون للوزير أو لغيره من اعضاء الحكومة صوت معدود عند 
أخذ الراى ٠‏ الا اذا كان من الاعضاء ٠‏ 

مادة 5+4 - لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة, 
ويجب ان يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لجلسي 
الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل ٠‏ 

ويجتمع المجلس خلال الايام العشرة التالية لاجراء الانتخايات ٠‏ 

مادة 7١6‏ - تسرى فى شان مجلس الشورى الاحكام الواردة بالدستور بالمواد 
ركم 6ك 691 4لا متا تتا للا متا كوا ل 11 
75٠١ ,١]9 2117.538 4‏ , 154 ), وذلك فيما لا يتعارض مسم 
الاحكام الواردة فى هذا الفصبل . على ان يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد 
اادكورة مجلس الشورى ورئيسه ٠‏ 

الفصل الثانى ‏ سلطة الصحافة 

مادة 2١7‏ - الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين 
فى الدستور والقانون ٠‏ 

هادة 07 - تمارس الصحافة رسالتها بحرية وى استقلال فى خدية المجتمع 
بمختلف وسائل التعبير ٠‏ تعبيرا اعن اتجامات الراى العام واسهاما فى تكوينه 
وتوجيهه . فى اطلر اللتومات الاساسية للمجتيع ٠‏ والحفاظ على الحريات والحقوق 


عدد خاص عن الانتخابات 017 
والواجبات العامة » واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ٠‏ وذلك كله طبقا 
للدستور والقانون + 

مادة ©١4:‏ - حرية الصحانة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها 
أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور ٠‏ وذلك كله وفقا للدستور والقانون ٠‏ 

هادة 7١9‏ - حرية اصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة 
والخاصة وللاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون ٠‏ 

وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال اللملوكة لها لرقابة الشسعب 
على الوجه البين بالدستور والقانون * 

مادة 7٠١‏ - للصحفيين حق الحصول على الانباء.والعلومات طبقا للاوضاع 
التى يحددها القانون ٠‏ 

ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون ٠‏ 

مادة ١١؟‏ - يقوم على شئون الصحافة مجلس اعلى يحدد القانون طريقة 
تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة * : 

ودمارس اللجلس اختصاصاته يما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ويحقق 
الحفاظ على المقومات الاساسية للمجتمع » ويضين سلامة الوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعى ٠‏ وذلك على النحو البين فى الدستور والقانون ٠‏ 


قانون رقم '؟لا لسسنة ١8.85‏ 
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية )١(‏ 
الباب الاول 
فى الحقوق السياسية ومباشرتها 
مادة ١‏ (9) س على كل مصرى وكل ممرية بلغ ثمائى عشرة سنة ميلادية آن 
:يبساشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية : 
1١‏ ابداء الراى فى كل استفتاء يجرى طبقا لاحكام الدستور . 
؟ ‏ ابداء الرأى فى الاستفتاء الذى يجرى لرياسة الجمهورية . 
؟ ل انتخاب أعضاء مجلس الشعب . 
؟ ل انتخاب أعضاء المجالس المحلية . 
ويعفى من اداء هذا الواجب ضياط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية 
والاضائية وضباط وافراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة 
أو الشرطة . 
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحر وبالشروط المبينة فى هذا 
التانون . 
مادة " (؟) س يحسرم من مباشرة الحقوق السياسية : 
١‏ بالمحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ٠‏ 


©؟ س من فرضت الحراسة على امواله بحكم قضائى لطبقا للقانون وذلك طوال 
مدة غرضها » وى حالة الحكم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سارات مسن 
تارخ هذا الحكم . 


٠ ) 1 مكرر‎ ١ الوقائم المصرية فى 1107/59/5 العدد‎ 0١ 

ومعدل بالقوانين والقرارات بقوانين الآتية : 

القانون رقم >7 لسنة 1467 الجريدة الرسمية ‏ العدد 4 مكرر فى ١؟‏ مايو 1961 ٠‏ 
القانون رقم 4 لسنة 1168 للجريدة الرسمية ‏ المدد ؟١‏ مكرر فى ١‏ قبرايرسئة ٠ ١988‏ 
القانون رقم ؟؟ لسنة 19177 الجريدة الرسمية ‏ العدد 57 فى 17 أغسطس سنة ؟/اؤةا ٠‏ 
القانون رقم 1/ السنة 1911 الجريدة الرسمية العدد 7٠‏ فى 51 (غسطس سنة 1985 ٠‏ 
القرار بقانون رقم 4١‏ لسنة 19758 الجرددة الرسمية ‏ العدد ©؟ تابم فى ١؟‏ يونية 1919 - 
القانون رقم 47 لسنة ١584‏ الجريدة الرسمية : المدد 77 مكرر ( و4 فى ٠ 1941/5/5٠‏ 
(1)- معدلة بالقانون رقم /١‏ السنة 1911 الجريدة الرسمية ‏ العدد ٠‏ فى 1993/4/11 ٠‏ 
() معدلة بالقانون رقم ؟؟ السنة 15175 ٠‏ 


عدد خاص عن الإنتخابات /1.7 


د المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى جريمة من الجرائح المنصوص مليها 
فى قوانين الاصلاح الزراعى أو فى قوانين التموين أو التسعيرة او فى جريمة اقتضاء 
مبلغ اضاف خارج نطاق عقد ايجار الاماكن أو فى جريمة من جرائم تهريب النقد 
او الاموال او جريمة من جرائم التهريب الجمركى » وذلك كله ما لم يكن الحسكم 
' موقوفا تنفيةه أو كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره ٠.‏ 

؟ - المحكوم عليه يعقوبة الحيس فى سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو 
نصب أو اعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة او غدر أو رشوة أو تفالس 
بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو انمراء قهود أو 
هتك عرض او افساد اخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد او فى 
جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية » كذلك الحكوم عليه 
الشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة » وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا 
تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره . 

ه ‏ المحكوم عليه بالحبسن فى احدى الجرائم الاتتخابية المتصوص عليما 

فى المواد .2 و ١‏ و5؟ و؟6؟ و148 و55 و19 و68 و45 من هذا 
القانون © وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه و كان اللحكوم. عايينة :قد رد 
اليه اعتياره. 


. 5 - من سبق فصله من العاملين فى الدولة او القطاع المام لاسباب مخلة 
بالقرف ما لم تنقضشس خمس سنوات من تاريخ الفصل الا اذا كان قد صدر لصالحه حكم 
نهائى بالغفاء قرار القصل أو التعويض عنه . 

/ا ‏ من عزل من الوصاية أو القوامة على الغير لسوء السلوك أو الخياقئة 
أو من سلبت ولايته » ما لم تعض خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا بالمزل او 
يسلب الولاية ٠.‏ 

مادة ؟ ‏ تقف مبائرة الحقوق السياسية بالنسبة للامخاص الآتى ذكرهم : 

. المحجور عليهم مدة الحجر‎ ١ 

؟ ب المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم ٠‏ 

7 ل الذين شهر افلاسهم مدة خيس سنوات من تاريخ شهر افلاسهم ما لم 
يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك ٠‏ 


اباب الشاتى 

فى جداول الانتخابٍ 
مادة 6 (1) س يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مياشرة الحقوق 
السياسية من الذكور والاناث » ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية 


بطريق التجنسى الا اذا كانت قد مضت خمس سسنوات على الاتل على اكتسابه 
اياهسسا. 2 


1111/1/5١ الجريدة الرسمية العدد 0؟ تابع فى‎ ٠ 1811 لسئّة‎ 4١ ممدلة بالترثر بالقانون رقم‎ )١( 


4 المددان الخامس والسادس ‏ السنة الرايعة والستون 


5 مادة ٠‏ س تنشا جداول انتخاب يقيد فيها أسماء الاشمخاص الذين تتوافر 
فيهم شروط الناخب فى اول ديسمبر من كل سنة ولم يلحق بهم أى ماع من موائع 
و وم السيقسية » وتعرض هذه الجداول فى كل سنة من اول يناير 
م الحادى والثلاثين' من ذلك الشهر » وذلك فى المكان وبالكيفيسة الى وبي 
اللائمة التنفيذية لهذا القانون . : ماي الي مينما 
مادة 7 س تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كا 
نتضين اللائحة بيسان كيفية اعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجمتها 
وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقييد 
وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانوى . . 0 


مادة /ا )١(‏ س تقوم النيابة العاية بابلاغ وزارة الداخلية بالاحكام النهائية 
التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها . . 
وفى حالة فصل العاملين فى الدولة او القطاع المام لاسباب مخلة بالشرف تقوم 
الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ . : 
ويجب أن يتم الابلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى 
يصبح فيه الحكم او القرار نهائيا . ١‏ 


٠١‏ مادة م س للجنة القيد أن تطلب ممن قيد أسمه فى الجدول أو ممن يراد 
قيد أسمه فيه ان يثبت سنه أو جنسيته ٠‏ 

مادة 9 - لا يجوز ان يقيد الناخب فى اكثر من جدول انتخاب واحد 5 

مادة ٠١‏ سه لا يجوز ادخال أى تمديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين 
الى الانتخاب أو الاستفتاء » على أن تبدا المواعيد المنصوص عليها فى المادة الخايسة 
وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لاعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب 
أو الاستفتاء . 7 

مادة 1١‏ - الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها القم سن عادة » 
ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى 
له يها.مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيهما . : 

وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده ٠.‏ 

وعلى الناخب اذا غير موطنه الانتخابى أن يعلن هذا التغيمر بالطريقة التى تمين 
وفقا للفقرة السابقة . 

مادة 17 س يعتير الموطن الانتخابى للمصريين المقبيين فى الخارج المقيدين فى 
التنصليات المصرية » فى آخر جهة كانوأ يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم © ايا 
المصريون الذين يعملون على السفن المصرية © فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء 
المقيدة به السفيتة التى يعملون عليها . 

مادة 17 ( ملغاة ) (؟) ومووووءة 


(1). معطة بالقانون رقم +7 السنة 1595 ٠‏ . 
(؟) آلغيت هذه المادة بالقانون رقم 1 لسنة 1911 الجريدة الرسمية العند 9؟ فى 1191/4/51 ٠‏ 


عدد خاص عن الانتخابات كل 


مادة ١5‏ س يجب عرض جداول الانتخاب ٠‏ | / 

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا المرض وكيفيته ٠‏ 

مادة 18 س لكل من اهمل قيد اسسمه فى جداول الانتخاب دفي حق أو حدتثك 
خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب او زالت عنه 
الموانع بعد تحريرٍ الجدول » أن يطلب قيد اسمه أو تص حيم البيانات الخاصة 

ولكل ناخب مقيد اسمه فى احد جداول الانتخاب »© أن يطلب قيد اسم 
2 و وان عن و ا ل تين عد 
الخاصة بالتقيد. 

00 
صلة © وتدتم كلية ادير اين الخايالة (1) وتقيد يعيب تاريخ ويودها ف ميل 
خاص ويعطى ايصالات للقدميها . 

مادة 15 س تفصل ق الطلبات المشار اليها فى المادة السابقة © لجنة مؤلفة 
من مدير أمن المحافظة (؟) رئيسا © ومن قاض يعينه رئيس المحكية الابتدائية ومن 
عضو نيابة يعينه النائب العام » وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها 
الى ذوى الثمان خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدارها . 

مادة !1 سب لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسسمه » أن يطعن فى قرار 
اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة » وذلك خلال أسيوع من ابلاغه اياء » 
بغير رسوم الى المحكية الابتدائية المختصة » وعلى قلم كتاب هذه المحكية قيد 
تلك الطلبات يحسب ورودها فى سجل خاص » واخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة 
التيد ومدير امن المحافظة (؟) وذوى الشان يكتاب موصى عليه بعلم وصول 
بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب »2 على أن يتم الاخطار قبل ذلك بخمسة آيام 
على الاقل . 

مادة 14 س يجوز لكل ناخب مقيد اسمه ف أحد جداول الانتخاب أن يدخل 
خصما أمام المحكمة فى اى نزاع بثأن قيد أى اسم أو حذفه . 

مادة 15 - تفصل المحكية الابتدائية فى الطعون على وجه السرعة © وتكون 
الاحكام الصادرة فى هذا الشان نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من 
طرق الطمن ٠‏ 

ويجوز للمحكية ان تحكم على من يرئض طلبه بغراية لا تجاوز خمسمائة 
قركن . 


٠ 15187 عدلت عذه افقرة بالقانون رقم ؟7 السنة‎ )١( 
٠ ١51/1 و (5). ممدلتان بالقانون رقم ؟؟ لسنة‎ )9( 


10١‏ العددان الخامس والسادس - السنة الرابعة والستون 


مادة ٠٠١‏ - تخطر المحكية مدير أمن المحافظة )1١(‏ ولجان القيد يما أصدرته 
من الاحكام بتعديل الجداول فى الخمسة الايام التالية لصدورها »؛ وحتى هذا الاخطار 
يكون لقرارات لجان القيد آثارها 
مادة 000 
شهادة 8 بذلك ؛ يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشان فى اللائحة 
التنفيذية . 


الباب الثالث 
فى تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب 

مادة ؟؟ )١1(‏ س يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية » 
والتكميلية بقرار من وزير الداخلية » ويكون اصبدار القرار قبل الميعاد المحدد 
لاجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوما على الاقل . 

أما فى أحوال الاستفتاء » فيجب أن يتضعمن القرار موفضصوع الاستفتاء والتاريخ 
المعين له وذلك بمرعاة المواعيد المتصوص عليها فى حالات الاستفتاء المقررة 
فى الدستور . 

مادة ؟؟ - يعلن القرار الصادر يدعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء 
بنشره فى الجريدة الرسمية . 

مادة 16 (9؟) م يحدد.وزير الداخلية عدد اللجان الرئيسية والمصابة والفرعية 
التى تجرى فيها عمليتى الاستفتاء والانتخاب ؛ ويعين مقارها . وتشسكل كل من 
هذه اللجان من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين » ويعين امين لكل 
لجنة . ويصدر بتعيين رؤساء اللجان الرئيسية والعامة والفرعية وامنائها قرار 
من وزير الداخلية بعد موافقة الجهات التى يتبعونها وتشرف اللجان الرئيسسسية 
والعامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقا للقانون . أما عملية الاتتراع 
فتباشرها اللجان الفرعية . وفى جميع الاحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان 
الرئيسية او العاية او الفرعية من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود 
عذر يمنعه من العمل ٠‏ 

ويعين رؤساء اللجان الرئيسية العامة من بين اعضاء الهيئات القضائية ويمين 
رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام ٠‏ ويختسارون 
بقدر الامكان من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الادازات القانونية بأجهزة الدولة 
أو القطاع العام » ويختار أمناء اللجان من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام .. 
وف .حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة اعضاء اللجان من بين الناخبين الحاشرين 
الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقتيدة أسماؤهم فى جدول الانتخاب الخاص بالجهة 
التى يوجد بها مقر اللجنة . 


وف حالة الانتخاب لعضوية مجلس الشعب يكون لكل حزب قدم قائهة 


نقاائة ممدلتان بالقانون رقم ؟؟ السنة 198 ٠‏ 
(؟) المادة 54 معدلة بالقانون رقم ؟؟ لسنة 1515 ٠‏ ثم بالقانون رقم 41 لسنة 19414 ٠‏ 


عدد خاص عن الانتخابات 1١1١‏ 


بمرشحيه أن يندب عضوين من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى كل 
لجنسة من اللجان العساية والفرعية فى الدوائر التى قدم فيها قوائم دون غيرها . 
احدهما بصغة أصلية والآخر بصفة احتياطية وان يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة 
فى اليوم السابق على يوم الانتخاب فاذا حضر المندوب الاصلى ف الميعاد المحدد 
لليدء فى عملية الانتخاب كان عضوا فى اللجنة وان تخلف كان المندوب الاحتياطى 
عضوا بدله . واذا لم يحضر مندوب الحزب تستدعى اللجنة من ييثل الحزب 
لاثيات أقواله .عن سبب عدم حضور المنجوب فاذا مضت نصف ساعة على الميماد 
المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون ان يصل عدد المندوبين الى اثنين اكميل 
الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة » 
فاذا زاد عدد المندويين على ستة وتعذر اتفاق الاحزاب صاحيبة القوائم عليهم 
عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين . 

ولكل حزب قدم قائية بمرشحيه ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين 
فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية رئيسية أو عامة او فرعية 
فى الداوائر التى قدم فيها قوائم دون غيرها ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية 
الانتخايات أثناء مباشرة عملية الانتخاب وان يطلب الى رئيسن اللجنة اثبات ما يعن 
له من ملاحظات بيحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه 
؛ الحالة » ويكفى ان يصدق على هذا التوكيل من احدى جهات الادارة ويكون 
' التصديق بغير رسم ولو كان امام احدى الجهمات المختصة بالتصديق على 
التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا ٠‏ 

وتشلل بقرار من وزير الداخلية لجنة من ثلاثة اعضاء برياسة أحد 
سساعدى وزير الداخلية لاعداد نتيجة الانتخابات طيقا لما تنص عليه الفقرة 
الثانية من المادة 51 » على ان يكون من بينهم احد اعضاء الهيئات القضائية 
بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية على الاقل . 

هادة ©؟ س اذا غاب مؤقتا أحد اعضاء اللجنة أو أمينها )١(‏ » عين 
الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة . 

هادة 11 اس حفظ النظام فى جمعية الانتخاب » منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك 
طلب رجال الشرطة او القوة المسكرية عند الضرورة »© على أنه لا يجوز ان 
تدخل الشرطة او القوة العسكرية قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة . 

وجمعية الانتخاب » هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى 
حوله » ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الغضاء قبل بدء العملية . 

مادة 217 - لايحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين » ويحظر حضورهم حاملين 
سلاحا » ويجوز للمرشحين دائما الدخول فى قاعة الانتخاب . 

مادة 14 س تستير عملية الانتخاب أو الاستنتاء من الساعة الثايتة صياحا الى 
الساعة الخامسة مساء » ومع ذلك اذا وجد فى جمعية الانتخاب الى السساعة 
الخامسة مساء ناخبون لم يبدو آراءهم » تحرر اللجنة كشثفا باسمائهم وتستمر 
عملية الانتخاب او الاستفتاء الى ما بمد ابداء آرائهم . 


(1)- ممدلة بالقانون رقم ؟2 السنة 1595 ٠‏ 
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مادة 19 )1١(‏ س يكون ابداء الرأى على اختيار احدى القوائم أو على موفنوع 
الاستفتاء او فى حالة الاستفتاء لرياسة الجمهورية بالتإشير على البطاقة المعدة لذلك . 

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها ختم 
اللجنة وتاريخ الانتخاب او الاستفتاء وينتحى الناخب جانبا من النواحى المخصصة 
لابداء الراى فى قاعة الانتخاب نفسها وبعد ان يثبت رايه على البطاقة يميدها 
معلوية الى الرئيس الذى يضمها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب وى الوقت 
عيتنه يضع آمين اللجنة فى كشف الناخبين اشارة امام اسم الناخب الذىح 
أبدى رأيه . 

وضمانا لسرية الانتخاب او الاستفتاء تمد البطاقات بحيث يقترن اسم كل 
حزب فيها أو موضوع مطروح للاستفتاء بلون او رمز على الوجه الذى تبيئنه 
اللائحة التنفيذية . . 

كبا تبين اللائحة التنفيذية شسكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التافسير 
عليها » ولا يجوز استعمال القلم الرصاص ٠‏ 

ومع ذلك فانه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى الماهات الذين لا يستطيعون 
بانفسهم ان يثبتوا كراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء ان يبدوها شفاهة 
بحيث,يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ٠.‏ ويثبت آمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقة ويوقتع 
عليها الرئيس ٠‏ 


ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين. ان يعهدوا الى من يحضر معهم امام اللجنة 
تدوين الراى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت 
هذه الانابة فى المحضر . 

وى هذه الحالة يثبت الامين راى كل ناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس . 

ويجوز ايضا » لهؤلاء الناخيين » أن يعهدوا الى من يحضر معهم امام 
اللجنة بابداء هذا الرأى على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها مت الرئيس » 
وتثبت هذه الانابة فى المحضر . 

مادة ٠؟‏ - لا يجوز للناخب أن يدلى برايه أكثر من مرة فى الانتخضاب أو 
الاستفتاء الواحد . ١‏ 

مادة ١؟‏ - على كل ناخب أن يقدم للجنة عند ابداء رايه » شهادة قيد 
اسمه بجدول الانتخاب ومايثبت شمخصيته » سواء بتقديم بطاقة تحقيق الشسخصية 
او باية وسيلة اخرى قتحدد ف اللائحة التنفيذية ٠‏ ويجوز للجنة قبول راى 
من فقدت قسمهادة قيد أسمه . 

مادة 7١‏ (1) س على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يثبت على الشمهادة 
الانتخابية ما يفيد أن الناخب قد أعطى صنوته » وعلى امين اللجنة ان يثبت فى 
كشف الناخبين امام الناخب الذى ايدى رأيه ما ينيد ذلك . 


٠ ١944 معدلة بالقانون رقم ؟؟ السنة 15175 ثم بالقانون رقم 43 لسنة‎ )1١( 
٠ 1987 (؟) اضيفت الفقرات الثلاث الاخيرة الى عمذه المادة بالقانون رقم 776 لسنة‎ 


عدد خاص عن الانتخابات ردن 


على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية 
غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها » أن يبدى رأيه امام لجنة الاستفتاء 
المختصة بالجهة التى يوجد فيها » بشرط ان يقدم لهذه الجهة ششهادته الانتخابية . 

وف هذه الحالة يثبت الامين » من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم 
الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى » والمركز او القتسم أو البندر ورقم القيد فى 
جدول الانتخاب » وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس 
اللجنة واعضاؤها وامينها . 

وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مأمور المركز أو القسم أو 
البندر الذى يقع فى دائرته مقنر اللجنة . 

مادة ؟؟ )١(‏ - تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط او التى تمطى 
لاكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو اذا اثبت الناخب رايه على بطاقة غير 
التى سلمها اليه رئيس اللجنة » أو على ورقة عليها توقيع الناخب او ايه اشارة أو 
علامة اخرى تدل عليه ٠‏ 

مادة 6 (؟) س يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت 
المعين لذلك » وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء » ويقوم رئيس اللجنة 
يتسليمها الى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئامسة 
رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤسساء اللجان الفرعية ويتولى امانتها أمين اللجنة 
العامة ويجوز لكل حزب تقدم بقائمة أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز ٠‏ 
وذلك فى الدائرة التى قدم قائمة بيرشحيه فيها . 


ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الاكثر » ويقسوم 
رئيسها بتسليم محاضر اعمالها موقعا عليها منه ومن جميع الاعضاء الى اللجنة 
الرئيسية فور انتهاء عملية الفرز . 

مادة 6" (؟) س تفصل لجنة الفرز فى صحة ابداء كل ناخب رايه أو بطلانه ٠‏ 
وتفصل اللجنة الرئيسية مشكلة من رئيسها وعضوية رؤساء اللجان العامة فى كل 
دائرة فى باقى المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء ويتولى أمانتها أمين 
اللجنة الرئيسية ٠‏ 

وتكون المداولات سرية ولا يحضرها سسوى رئيس اللجنة واعضاؤها . 


وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح راى 
الجانب الذى منه الرئيس . 

وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ويوقع عليها من رئيس اللجتة 
واعضائها ويتلوها الرئيس علتا. 

مادة 5١‏ (4) -س يعلن رئيس اللجنة الرئيسية نتيجة الاستفتاء أو عددما 
حصلت عليه كل قائمة من اصوات فى الدائرة » ويوقع رئيس اللجنة هو وجهيع 
اعضائها فى الجلسة نسختين من محضرها ترسل احداهما مع اوراق الانتخاب أو 


٠ 151805 معدلة بالقانون رقم ؟؟ سنة‎ -)١( 
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الاستفتاء كلها الى وزير الداخلية مباشرة خلال ثلائة ايام من ناربخ الجلسة وتحفظ 
الثانية بيقر مديرية الاين . 
وف حالة الانتخابيات لمضوية مجلس الشسعب تتولى لجنة اعداد نتيجة الانتخابات 
المشككلة طبقا للفقرة الاخيرة من الماده 16؟ حصر الاصوات التى حمل عليها 
كل حزب تقدم بقائية على, مستوى الجمهورية وتحديد الاحزاب النى يجوز 
١‏ لها وفقا اللقانون س #مثل بيجلسن الشعب » ثم تقوم بتوزيع المناعد فى كل 
دائرة على تلك الاحزاب وفقا لنسية عدد الاضوات التى حصلت عليها قائية 
كل حزب منها فى الدائرة الى مجموع ما حصلت عليه قوائم تلك الاحزاب من اصوات 
إصحيحة فى ذات الدائرة وتعطى المقاعد المتبقية بعد ذلك للقائية الحائزة اصلا 
على أكثر الاصنوات » على ان تستكمل نسية العمال والفلاحين من قائية الحزب 
الحاصل على اقل عدد من الاصوات ثم من قائمة الحزب الذى يزيد عنه 
مباشرة » وعلى تلك اللجنة ان تراعى شضغل المقمد المخصص للنساء فى الدوائر 
المبينة بالجدول المرفق بالقانون رقم 8؟ لسنة 146 ى شان مجلس الشعب: والمعدل 
بالقانون رقم ١١11‏ لسنة 114817 من قائية الحزب 'احااسلة على أكير عسدد من الاصوات 
الصحيحة على أن يحسب هذا المقعد ضمن عد المقاعد التى حصلت عليههما 
قائية هذا الحزب » وتحرر اللجنة محضرا بكافة الاجراءات مبينا بيه أسسماء 
الفائزين من المرشحين فى كل قائهة ويعرض على وزير الداخلية . 
مادة /!؟ (5) -س تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء يقرار من وزير 
الداخلية خلال الثلاثة الايام التالية لانتهاء اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من 
المادة السابقة من عملها أو لوصول محاضر لجان الاستفتاء اليه ٠‏ 
مادة 4؟ - يرسل, ندال الداخلية عقب اعلان نتيجة الانتخاب الى كل من 
المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه 


الباب الرابع 
ف جرائم الانتخاب 
مادة 9؟ س يعاقب بغرامة لا تجاوزمائة قرش كل من كان اسمه مقيدا بجداول 
الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الادلاءيصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء ويعتبر 
من قبيل العذر من حال عمله فى خدمة الدولة يوم الانتخاب او الاستفتاء دون 
مباشرة حقوقه السياسية المنوه عنها . 
وكذلك يعتبر من قبيل العذر التخلف لمرض أو لسفر خارج الجمهورية . 
مادة .5 - يعاقب بالحبس لمد: « نريد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة 
جنيه او باحدى هاتين العقوبتين : 


( أولا ) كل من تعمد قيد اى اسم فى جداول الانتخاب او حذفه منها على 
خلاف أحكام هذا القانون » أو تعيد اهمال قيد أى أسم أو حذفه . 


عدد خاص عن الانتخايات ه١1‏ 


( ثانيا ) كل من تومل الى قيد اسمه أو اسم غيره دون أن تتوافر فيه 
او فى ذلك الغير شروط الناخب » وهو يعلم ذلك » وكذلك من توصل على الوجه المتقدم 
الى حذف اسم آخر . ” 

مادة 4١‏ - يعاقب بالمقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة : 
| ( أولا ) كل من استعيل القوة او التهديد لمنع شخص من ايداء الراى فى 
الانتخابات او الاستفتاء أو لا كراهه على ابداء الراى على وجه خاص . 

( ثانيا ) كل من اعطى آخر أو عرض أو التزم بآن يعطيه فائدة لنفسه 
أو لغيره » كى يحمله على ابداء الراى على وجه خاص او الامتناع عنه ٠‏ 

( ثالا ) كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسمه او لفيره . 

مادة 417 - كل من نشر أو اذاع أقوالا كاذية عن موضوع الاستفتاء أو :عن 
سلوك احد المرشحين أو عن اخلاقه بقصد التأثير فى نتيجة الاستفتاء او الانتخاب » 
وكل من اذاع بذلك القصد اخبارا كاذبة » يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة 
اشهر او بغرامبة لا تجاوز خمسين جنيها . 

فاذا اذيعت تلك الاقوال او الاخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان 
يتبينوا الحقيقة ضو عفت المقوبة ٠‏ 

وهذا مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقضى بها القانون ٠‏ 

مادة 41 مس يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات : 

( أولا ) من دخل جمعية الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستنتاء حايلا سلاحا 
مناى نوع. 

( ثانيا ) من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء بلا حق ولم يخرج 
عند أمر الرئيس له يذلك . ١‏ 

مادة 141 ب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة .لاتجاوز مائة 
جنيه ؛ او باحدى هاتين العقوبتين : 

( اولا ) كل من ايدى رايه فى انتخاب أو فى استفتاء وهو يعلم أن أسسمه 
قيدفى الجدول بغير حق . 

( ثانيا) كل من ابدى رايه منتحلا اسم غيره . : 

( ثالثا ) كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة . 

مادة 16 س يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه كل من اختلس أو 
اخفى او اعدم او افسد احد جداول الانتخاب او بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء او 
أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء » أو غير نتيجة العملية باية 
وسسيلة اخرى وذلك بقصد نغيير الحقيقة فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد 
ما يستوجب اعسادة الانتخاب أو الاستفتاء , 
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مادة 15 س يماتب مالعقوبات المبينة ق المادة السابقة كل من آخل يحرية 
الانتخاب او الاستنتاء او بنظام اجراءاته © باستممال .التوة او التهديده .٠‏ 

مادة 59 س يعاتب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر كل من ارتك.' آية 
جريمة من الجرائم المنصوص عليها ى المنندتين 66 و 65 اذا كان موظفا ل > اتصال 
بعملية الانتخاب أو الاس تنتاء . 

مادة 64 - يعد  :.‏ الحرس لمده لا تقل عن ستة اشهر كل من خطف الصندوق 
المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتأفه أو غيره أو عبث باوراقة ٠‏ 

مادة 49 س يعاقب على الشروع فى الجرائم المنمرص عليها فى هذا القانون 
بالعقوبة المنتصوص عليها للجريمة التامة ٠‏ 

. مادة 6٠‏ -س تسقط الدعوى العمومية والمدنية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا 
القانون بمضى سستة اشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ 
آخر عمل متعلق بالتحقيق ٠‏ 

مادة 6١‏ -س يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاسنتنتاء » السلطة المخولة لمأمورى 
الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب فى غناعة اللجنة أو يفرع فى 
ارتكابهاف هذا المكان ٠.‏ 1 

الباب الخامس 
احكام عامة واخرى وقتية 

مادة 01 )١(‏ س تكون الدعوة لاجراء الاستفتاه بقرار من رئيس الجمهورية ٠.‏ 
5 مادة ؟© (5) س يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها 
5 هذا القانون أو تقسيمها الى فترات ©» وذلك عند اعداد جداول الانتخاب لاول 


مادة 86 مس اذا كان انتقال الناخب من محل اقامته الى مكان الانتخاب بطريق 
السكك الحديدية الحكومية » يعطى عند تتقديم شهادة قيد اسمة بجدول الانتخاب 
تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وايابا على النحو الموضح ف اللائحة التنفيذية . 

مادة هه يلغى المرسوم بقانون رقم 164 لسنة 11586 وكل نص يخالف 
احكام هذا القانون . م 0 

مادة 07 اب على الوزراء كل فيما يخصه » تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية 
اصدار اللائحة التنفيذية له » ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الرياسة فى ١٠١‏ رجب سنة 17170 7 مارس سنة 1585 ) ٠.‏ 


٠ 1915 معدلة بالقانون *5؟ السنة‎ ١ 
٠ 156057 معدلة بالقانون رقم 350 السنة‎  )5( 


قانون رقم /؟ لسنة 91/1 ١‏ 


فى شان مجلس الشعب )١(‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
غرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه © وقد أصدرناه * 
الباب الاول 
فى تكوين مجلس الشعب 


مادة ١‏ (؟) س مع عدم الاخلال بحكم المادة الحادية والمشرين من هبذا 
القانون يتالف مجلس الشمعب من اريعمائة وثمانية واريعين عضوا » يختارون بطريق 
الانتخاب المباشر السرى العام ويجب أن يكون نصف الاعضاء على الاقل من 
بين العمال والفلاحين . ١‏ 


ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين فى مجلس الشعب عددا من الاعضاء 
لايزيد على عشرة. 

مادة ؟ (؟) - فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة 
عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى » ويكون مقيما فى الريف وبشرط الا يحوز هو 
وزوجته واولاده القصر » ملكا أو ايجارا » أكثرمن عشرة آفدنة . 

وتعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة او الخدمات 
٠‏ يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل © ولا يكون منضما لنقابة 
مهنية او مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا »2 ويستثتى من 
ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية » وكذلك من بدا 
حياته عامسلا وحصل على مؤهل عال » وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص .عاملا 
أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية . 


٠غ‏ الجريدة الرسمية فى  19172/5/58‏ المحد ؟ ٠‏ 
ومعدلا بالقانون رقم ١7‏ لسنة 15194 + الجريدة الرسمية , المدد ١5‏ فى 58 مارس 1914 . 
والقانون رقم ١١5‏ لسنة 1191 + الجريدة الرسمية ٠‏ العدد /1 فى ١‏ سبتمير سنة 15151 ٠‏ 
والقرار بالقانون رقم ١؟‏ لسنة 19175 > الجريدة الرسمية ؛ العدد ١!‏ « تابع » فى 51 ابريل 1518 ٠‏ 
والقرار بالقانون رقم ؟؟ لسنة 1174 > الجريدة الرسمية ٠‏ العدد ١0/‏ « مكرر» فى 5١‏ ابريل 1915 - 
والقرار بالقانون رقم 77 لسنة 1918 + الجريدة الرسمية ٠‏ العدد رقم «١8‏ تابع » فى ؟ مايو 1518 ٠‏ 
والقانون رقم ١١4‏ السنة ٠ ١1945‏ الجريدة الرسمية » العدد 51 فى ١١‏ [أنمسطس 1985 , الذى نصت 
المادة (4) منه على أن ٠‏ يعمل يه من تاريخ بدء اجراء انتخابات مجلس الشعب فلفصل التشريعى الرابع . ٠‏ 
(9؟) معدلة بالقرار بالقانون رقم ١؟‏ لسنة 1515 ١‏ ثم على النحو الوارد بالمتن بالقانون رقم 1114 
السنة 1945 ٠‏ و 


(5) ممدلة بالقانون رقم ٠١9‏ لسنة ٠ ١1513‏ 


114 العددان الخامس والسادسى ‏ !لسنة الرايعة والستون 


ولا يعتد بتغيير الصفة من فثات الى عمال أو فلاحين اذا كان ذلك بعد 
هامايوسنة91ا؟1. 

ويعتد فى تحديد صفة المرشنح من العيال أو الفلاحين بالصفة التى 
ثبتت له فى ١١‏ مايو 1191 أو يصفته التى رشح على أسماسها لمضوية مجلس٠‏ 
الكضعب . 


مادة ؟ (1) س تقسم جمهورية مصر العربية الى ثمان واربعين دائرة انتخابية 
ويكون تحديد نطاق دائرة ومكوناتها وكذلك عدد الاعضاء المثلين لها وفقا 
للجدول المرافق لهذا القاتون ويتعين ان تتضين كل قائمة فى الدوائر الاحدى 
والثلاثين المبينة بالجدول المأكور عضو من النساء بالاضافة الى الاعضاء المتررين 
لها مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين . 

ويشترط لاستمرار عضوية اعضاء المجلسس المنتخبين من بين العمال والفلاحين 
أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد اليها » فاذا فقد أحدهم هذه 
المفة اسقطت عنه العمضوية بناء على قرار يصدر من المجلسى باغلبية ثلثى 
أعضائه . 1 

مادة ؟ ل مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له . 


ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته . 
وفى الحالات التى يتعذر معها اجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لضرورة 
ملحة تمد يقانون » بناء على اقتراح رئيس الجمهورية »© مدة المجلس الى حين 
انتخاب المجلس الجديد ٠.‏ 
ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الشرورة بمجرد زوال اسبابها » ويجب 
ان يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة فى 
ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الاعلان . 


الاب الثانى 
فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب 


مادة © (؟) ‏ مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق 
السياسية » يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشسعب : 

. ان يكون مصرى الجنسية » من أب مصرى‎ - ١ 

5 ل أن يكون اسمه مقيدا فى احد جداول الانتخاب » ولا يكون قد طرا 
سيه سيب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك ٠‏ 

. ل ان يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلاية على الاقل يوم الانتخاب‎ ٠“ 


)1 عدلت الفقرة الاولى بالقرار بالقانون رقم ١؟‏ لسنة 11175 > ثم عدلب بالقرار بالقانون رهم 55 
لسنة 19175 ٠‏ وآخيرا عدلت على النحو الوارد بالمتن بالقانون رقم ١١4‏ لسنة 1945 ٠‏ 

(؟)- ممدلة بالقانون رقم ٠١5‏ لسنة 19171 أما الفقرة الاولى منها فقد عدلت على النحىالوارد 
بالمتن بالقانون رقم ١١4‏ السنة ٠ ١545‏ 


عدد خاص عن الانتخابات امل 


ل أن يجيد القراءة والكتابة . 


ه ‏ ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية او أعفى من آدائها طيقا 
للقسانون ٠.‏ 000 

)١( - ١‏ ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشسعب أو مجلس 
الشورى بسبب فقد التقة أو الاعتبار أو يسبب الاخلال بواجيات العضوية بالتطبيق 
لاحكام المادة 13 من الدسقور » ومع ذلك يجوز له الترشيح فى اى من الحالتين 
الآتيتين : . 

(1) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط المضوية . 

(ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من 
الترشيح المترتب على اسقاط العضوية يسبب الاخلال بواجياتها ويصدر قران 
المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا + 
وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية . 

مادة © مكررا (؟) - يكون انتخاب اعضاء مجلس الشعب عن طريق الانتخاب 
بالقوائم الحزبية ‏ ويكون لكل حزب قائية خاصة به » ولا يجوز أن تتضمن القائمة 
الواحدة اكثر من مرشحى حزب واحد » ويحدد لكل قائهة رمز يصدر يه قرار 
من وزير الداخلبة ويجب أن تتضمن كل قائية عددا من المرشحين مساويا للعمدد 
المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له طيقا للجدول المرفق 
على أن يكون نصف المرشحين أصليا واحتياطيا على الاقل من العمال والفلاحين بحيث 
.يراعى أن ترتب اسماء المرشحين بالقوائم المقدمة من الاحزاب بحيث تبدا بمرشح 
.من الفئات ثم مرشح من العمال او الفلاحين او المكس وهكذا بذات الترتيب . 


وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار احدى القوائم بأكيلها دون اى أجراء 
آى تمديل فيها. 


وتبطل الاضوات التى تنتخب اكثر من قائمة او مرشحين من أكثر من قائهة 
أو تكون معلقة على شرط أو اذا أثبت الناخب رأيه على قائمة. غير التى سلمهما اليه 
رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب أو اية اشارة أو علامة اخرى تدل 
عليه » كما تبطل الاصوات التى تعطى لاكثر من العدد الوارد بالقائمة آو لاتل 
من هذا العدد فى غتر الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة من هذا 
القانون . . 

مادة 1 - (؟) يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى 
مديرية الامن بالمحافظة التى يرشح فى دائرتها مرفقا به صورة معتمدة من قائمة الحزب 
الذى ينتمى اليه مثيتا بها ا١راجه‏ فيها »2 وذلك خلال المدة التى يحددها وزير 
الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح ياب الترشيح . 


(1) اضيف هذا البند بالقانون رقم ١5‏ لسنة 193737 + ثم مدل على النحو الوارد باكتن بالقانون 
رقم ١١4‏ لسنة 5م15 ٠‏ ع 

(؟) أضيفت المادة الخامسة مكررا بالقانون رقم ١١4‏ السنة 1985 - 

(؟) معدلة بالقانون رقم ٠١4‏ لسنة 1971 ١‏ آما الفمرة الاولى من هذه المادة فقد عدلت على الذحو 
الوارد بالمتن باقانون رقم ١١4‏ السنة ٠ ١545‏ 


1 المددان الخامس والسادمى ‏ السنة الرابعة والستون 


ويكون طلب الترشيح مصحربا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها خزانة 
المحائظة المختصة »© وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات 
توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح »© وتثبت صفة العامل او الفلاح 
ياقرار يقدمه المرشمح مصحويا يما يؤيد ذلك من مستنداته 7 

وتعتير الاوراق والمستندات التى يقدمها المرشح اوراقا رسمية فى تطبيق 
احكام قانون العقوبات ٠‏ 9 

ويعفى المرشح- الذىئم تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة آداء 
. الخدمة العسكرية الالزامية أو الاعفاءمنها. 

: مادة /ا ‏ تقيد طليات الترشيح يحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص 

وتعطىئ عنها ايصالات ويتبع فى شمان تقديمها الاجراءات التى يحددها وزير الداخلية 
بقرارمنئنه. ١‏ 

مادة م س )١(‏ تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع 
المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين لجنة 
أو أكثر فى كل محافظة برياسية احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة 
أو ما يعادلها وعضوية احد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها 
يختارهما وزير المدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ٠.‏ 1 

ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية ٠‏ 

مادة 4 س (؟) يعرض كشف يتضمن قوائم المرشحين فى الدائرة الانتخابية 
بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خلال الخمسة الايام التالية 
لاتفال باب الترشيح وتحدد فيه اسماء المرشحين والصغة التى تثبت لكل منهم'والقائمة 
التى ينتمى اليها المرشح ٠‏ 

ولكل مرشح ادراج اسمه فى احدى القوائم ولم يرد اسمه فى الكشف المذكور 
ان يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة انراج اسيه طوال مدة 
عرض الكشف . 

ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم أى من المرششحين أو على اكباتة 
صفة غير صحيحة آمام اسمه او اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشيف . 

لكل حزب ينتمى اليه أحد المرشحين ممارسة الحق المقرر فى الفقرتين 
السابقتين ٠.‏ 

وتفصل ف الاعتراضات المشار اليها ‏ خلال مدة اقصاها عثرة ايام من تاريخ 
اقغال باب الترشيح - لجنة او أكثر تذمكل بقرار من وزير الداخلية فى كل 
محافظة برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستششار او ما يعادلها 
و سويه احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يمادلها على الاقل 
يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها . 

وتنشر قوائم المرشحين فى جميع الدوائر الانتخابية وى صحيفتين يوميتين على 
الاأقتل. 


٠ 1913 لسنة‎ ٠١9 ممدلة بالقانون رقم‎ )١( 
لسنة 151737 + ثم عدلت على النجو الوارد‎ ٠١9 (؟) عدلت هذه اللادة اولا بالقانون رقم‎ 
٠ ١545 لسنة‎ ١١4 بالمتن بالقانون رقم‎ 


عدد خاص عن الانتخابات لفن 


مادة ٠١‏ -س يجوز للمرشح أن يحصل على صورة رسمية معفاة من رسم 
الدمقة من جدول الناخبين فى الذائرة مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه 
على الا يجاوز هذا الرسم مبلغ ثلاثة جنيهات » وتسلم الى المرشح الصورة 
الرسمية خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم طليه ٠‏ 

مادة )١( - 1١١‏ تلتزم الاحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشدعب 
فى الدعاية الانتخابية بالمبادىء التى وافق عليها القمعب ف الاستفتاء بتاريخ ١؟‏ من 
ابريل سسنة 1171 »© وكذلك بالمبادىء المنصوص عليها فى اللمادة الاولى من القانون 
رقم 77 لسنة 1118 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى وكنلك 
بالوسائل والاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الاتمى للمبالغ التى يجوز 
انفاقها عليها » وذلك كله طيقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية . 

ويعلن قرار وزير. الداخلية المشار اليه فى جريدتين٠يوميتين‏ واسسعتى 
الانتفبنار . : . 

وللمحافظ المختص أن يأمر بازالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الاخرى 
المستخدمة بالمخالفة لاحكام القواعد المشار اليها فى الفقرة الاولى على نفقة 
المرشيح . 

ويعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الاولى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 
الثالثئة عشرة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى رقم 77 لسنة 
14 » وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القانون المذكور أو القإنون رقم .5 
لسنة 111 بثشأن الاحزاب السياسية أو بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون 
العقوبات او اى قانون آخر . 

: وتعتبر مخالفة احكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية وتسرى عليها احكام 

المسادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 7/ا لسنة 1183 فيما 
يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية . 

ويفص ل ف الدعاوى الناشئة عن الاخلال باحكام هذا القانون على وجه 
الاستعجال . 

مادة ١1‏ ث لا يجوز لاحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية فاذا ما 
رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتبر مرثمحا فى الدائرة ألتى قيد ترشيحه فيها اولا . 

مادة 17 س (1) لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر 
يعلن الى مديرية الامن بالمحافظة والى الحزب صاحب القائية المرشح بها قبل 
يوم الانتخاب بعشرة أيام على الاقل . 

مادة ١4‏ س لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد 
المنصوص عليها ف المواد 5 و 1 و17 من هذا القائون . 


(1) معدلة بالقرار بالقانون رقم ؟5؟ السنة 1995 ٠‏ 
(؟)- معدلة بالقانون رقم 114 السنة 1545 ٠‏ 


يفل العددان الخايس والسنادس ‏ السنة الرابعة والستون 


مادة 16 - )١(‏ اذا لم تقدم فى الدائرة الانتخابية اكثر من قائمة حزبية أجرى 
الانتخاب فى ميعاده ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت 
قد حصلت على ( ٠٠١‏ /, ) عشرين فى المائة من عدد اصوات الناخبين المقيدين 
بالدائرة . 

مادة 11 - (؟) اذا خلا مكان احد المرشحين قبل اجراء الانتخايات يسبب 
التنسازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة للاعتراض 
على ترشيحه » حل محله احد المرشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بقائمة حزيه 
بشرط الايخل ذلك بالنسية المقررة للعمال والفلاحين . 

وعلى الحزب صاحب القائمة أن يرششح اسما احتياطيا آخر من ذات صفة 
من خنلا مكانه ليكيل العدد المقرر من الاحتياطيين. فى الدائرة . ويكون ترتيب 
المرشح الاحتياطى تاليا لآخر مرشح بتلك القائمة من الصفة المغايرة لصفته ٠‏ 

فاذا خلا مكان آخر بعد ذلك وقبل اجراء الانتخابات لسبب من الاسباب المذكورة 
فى الفقرة الاولى » يتم شغل المكان الذى خلا .بنفس الطريقة المبينة بالفقرة 
السابقة وتجرى الانتخابات فى موعدها ورغم نقص عدد الاحتياطيين بالقائمة 
المذكورة عن المدد المقرر. 

مادة /إ١‏ س (1) ينتخب أعضاء مجلس الشمعب طبقا لنظام القوائم الحزبية بحيث 
يعطى لكل قائية عمدد من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى 
حصلت عليها وتعطى المقاعد المتبقية بمد ذلك للقائمة الحائزة اصلا على اكثر 
الاصوات . 

وعلى الجهة المختصة أن تلتزم فى اعلان نتيجة الانتخاب بترتيب الاسماء طيقا 
لورودها بقوائم الاحزاب مع مراعاة نسسبة الخيسين فى المائة المقررة للعمال 
والفلاحين عن كل دائرة على حدة ٠‏ 

ويلتزم الحزب صاحب القائية الحاصلة .على أقل عدد من الاصوات والتى 
يحق لها أن تبثل باستكال نسبة العمال والفلاحين طبقا للترتي 'وارد بها » 
وذلك عن كل دائرة ٠‏ 


ولا يمثل بالمجلس الحزب الذى لا تحصل قوائمة على ثمانية فى المائة صلى 
الاتل من مجموع الاصوات الصحيحة التى أعطيت على مستوى الجمهورية . 

مادة 14 - (؟) اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عمضويته 
حل محله احد الاعضاء الاصليين الذى لم يحل دوره فى العضوية نتيجة عدد المقاعد 
التى حصلت عليها قائمته فى الانتخابات فاذا لم يوجد أعضاء اصليون حل محل من 
انتهت عضويته العضو الاحتياطى وف الحالتين يكون حلول العضو بترتيب ورود أسمه 
فى القائمة التى انتخبت وبذات صفة مسلفه . 

وتستمر مدة المضو الجديد حتى يستكيل مدة عضوية سلفه . 


رح و (؟) 59 ١‏ (4) ممدلة بالقانون رقم ١١4‏ لسنة ١988‏ + 


عدد خاص عن "الانتخابات رفن 


مادة 19 س بعد اعلان نتيجة الانتخاب يرد الى طالب الترشيح المبلغ الذى اودعه 
خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وازالة 
الملصقات وفق المواد 1 ©» 1١١‏ © 17 من هذا القانون ٠‏ 


مادة ١٠؟‏ س يجب أن يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للمادة 15 من الدستور 
الى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب 
مثستملا على الاسباب التى بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه . 


وتنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحه 
الطعون وفى تحقيق صحة العضوية . 


الباب الثالث 
فى عضوية مجلس الشعب 


مادة 9؟ س لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشسعب وعضؤية مجلس الامة 
الاتحادى . 

وفى حالة انتخاب عضو مجلس الشمب عضوا بمجلس الامبة الاتحادى 
ينتخب أو يعين بدلا منه. 

على انه اذا انتهت عضوية عضو مجلس الامة الاتحادى لاى سبب كان عادت 
له عضويته فى مجلس الشمعب . 

مادة ؟؟ ل لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية المجالس 
الشعبية المحلية . 

كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف. العيد والمشايخ 
أو عضوية اللجان الخاممة بها. 

مادة 17 - يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الاشسخاص المشمار 
اليهم فى المادة السابقة متخليا مؤققا عن عضويته الاخرى أو وظينته بيبجرد 
توليه عمله فى المجلس . 

ويعتبر العضو متخليا عن عضويته الاخرى أو وظيفته بانقضاء شبهر من 
تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشسعب اذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته 
الاخرى أو وظيفته ٠‏ 


والى ان يتم التخلى نهائيا لا يتناول العنمسو سوى مكافآاة عضوية مجلس 
الضسعب 


مادة 64؟ س اذا كان عضو مجلس الشسعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو 
فى القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عي له وتحتسب مدة 
عضويته فى المماش او المكافأة . 

ويكون لعضو مجلس الشعب فى هذه الحالة ان يتقاشى المرتب والبدلات 
:والعلاوات المقتررة لوظيفته أو عمله الاصلى من الجهة الممين بها طوال 
مسدة عضويتة ٠‏ 


8 ”> . العددان الخامس والسادس ‏ السنة الرابعة والستون 


ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويته بمجلس الشعب ان عرو لداايكه بعليلة 
أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الاصلى . 

مادة ©6؟ - لا يخضع عضو مجلس الشعب ف الحالة المنصوص عليها فى المادة “ 
السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الاصلية ٠.‏ وتجب ترقيته 
بالاتدمية عند حلول دوره فيها » أو اذا رقي بالاختيار من يليه فى الاتدمية . 

كما لا يجوز اتخاذ اجراءات تأديبية ضد احد اعضاء المجلس من الماملين 
فى الدولة او فى القطاع العام بسبب اعمال وظيفته أو عمله » أو انهاء خدمته بغر 
الطريق التاديبى » الا بعد موافقة المجلس طبقا للاجراءات التى تقررها لالحته 
الداخلية. ١‏ 

مادة 1؟ س يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويقه. الى 
الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه او التى يكون قد رقى اليها » أو الى اينة 
وظيفة ممائلة لها. 

مادة /ا؟ - مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين 7 و 716 يجوز 
للمجلس »© يناء ء على طلب مكتبه » لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة » أن يستثنى 

من التفرغ لمضوية المجلس كل الوقت أو بعضه : 

(1) مديرى الجامعات ووكلاءها واعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها 
ومن فى حكيهم من العاملين فى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسسات العامة التى 
تمارس نشاطها علمييا. 

(ب) رؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة والمإسسات العامة والوحدات 
الاتتصادية التابعة لها. * 

(ج) الشاغلين لوظيفة من وظائف الادارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية 
والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها . 

وفى هذه الحالة يطبق فى ششأن من يتقرر تفرغه حكم المادة6؟ . 

.مادة 14 )١(‏ - لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشسعب فى وظائف الحكومة 
أو القطاع العام وما فى حكيها أو الشركات الاجنبية أثناء مدة عضويته » ويبشل 
أئم تعيبين على خلاف ذلك » الا اذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة ألى 
أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على نانون ٠.‏ 

مادة 19 س يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافاة شهرية قدرها خمسة وسبعون 
جنيها ويستئنى من ذلك رئيس مجلسس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم اذا كانوا 
أعضاء فى مجلس الشسعب . ' 

وتستحق المكافاة من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز 
عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب . 

مادة 2٠١‏ (؟) - يستخرج لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر 


+ ١915 لسنة‎ ٠١5 معدلة بالقانون رقم‎ )١( 
٠ 151753 لمسنة‎ ٠١9 (؟) عدلت الغقرة الاولى من عذه المادة بالقانون رقم‎ 


عدد خاص عن الانتخابات لكا 


بالدرجة الاولئ المتازة بسكك خحديد جمهورية مصر العربية او احدى وسائل 
المواصلات العامة الاخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية 
الى التاهرة . 

وتبين لائحة المجلس التسهيلات الاخرى التى يقدمها المجلس لامضائه 
لتمكينهم من مباشرة مسمئولياتهم . 

وتسرى على أية مبالغ قد تدفع الى الاعضاء على هذا الوجه الاحكام 
المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها واعفائها 
من كافنة الضرائب . 

مادة 1 س يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه 
نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين مكافاة العضوية وبين ما قد 
يكون مستحقا له من معاثى من خزانة عامة . 

مادة ؟1؟ ل يمتنع على رئيس مجلس الشعب © بمجرد انتخابه رئيسا » مزاولة 
مهنة تجارية او غير تجارية أو آية وظيفة عامة او خاصة . 

واذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو فى المؤسسات التابعة 
للاتحاد الاد شتراكى طبق فى حقه حكم المادة 16 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق 
له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الاصلى . 


مادة ؟؟ - يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لهام الوكالة » ويطبق فى شأنه 
حكم المادة 16 اذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام او فى المؤسسات 
التابعة للاتحاد الاشتراكى »© أما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه 
مقابل تفرغه . ١‏ 

ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكايه . 

ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الاصلى 
من بدلات . 

مادة 4؟ (1) س يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية ان يقرر تفرغ رؤسساء 
اللجان الاصلية بالمجلس »© وفى هذه الحالة يطبق فى ششأنه حكم المادة 5 اذا كان 

من العاءلين فى الدولة أو فى القطاع العام او فى المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى 

اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسسة 
لمق 7 

مادة 76 مكررا (9؟) - يجوز انشاء وظائف وكلاء وزارات لشمئونَ مجلس 
الشسعب . 

ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشمعب من بين اعضاء هذا المجلس 
بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

ويتضمن قرار التعيين الحاقه بمجلس الوزراء او باحد القطاعات الوزارية 
أو بوزارة معينة او اكثر . 


٠ ١9114 لسنة‎ ١7 آلخيت الفقرمان الثانية والثالثة من هذه المادة بالقانون‎ -)١( 
٠ 151 لسنة‎ ٠١4 (؟) أضيفت عذء المادة بالقانون رقم‎ 


فل العددان الخامس والسادسشى ‏ السنة الرابعة والستون 


"ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس الشمعب وبين عضوية 
لجان المجلس . 

كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشمعب أثناء توليه منصيه ان 
يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو ان يشغل أية وظيفة اخرى 
أو ان يشترى أو يستأجر شسيئا من أموال الدولة او أن يؤجرها أو يبيعها ششيئا من 
امواله أو أن يقايضها عليه . 


مادة 5؟ مكررا 1 - )١(‏ يتولى وكيل الوزارة لشسئون مجلس الشسعب 
معاونة واب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء المختصين فى كل الامور المتعلقة بمجلس 
الشعب »© وبصفة خاصة فى الحضور عنهم امام مجلس الشعب ولجانه كبا يشترك 
معهم فى اعداد مشروعات القوانين ويحث اللسائل المرتبطة بالناتشات التى تدور 
فى المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير ذلك مما يعهد به اليه بين 
اختصاصات  ٠.‏ 


مادة 4؟ مكررا ؟ - (1) لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشمعب فى سبيل مباشمرة 
اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزارة المختصين . 

وله عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الهينات العامة وبرؤسماء الجهات المختصة 
وذلك دون التدخل فى سير العمل الادارىم أو فى العلاقات بين وكيل الوزارة أو رئيس 
المصلحة أو الهيئة العامة وبين الماملين فى هذه الجهات . 

ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشسعب تبليغ ما يراه من ملاحظات الى نائب 
رئيس الوزراء المختص حسسب الاحوال . 

مادة 4؟ مكررا ؟ - (5) يتقاضى وكيل الوزارة لشيئون مجلس الشعب المرتب 
وبدل التدثيل المقرر لنائب الوزير » ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكافاة العضوية 
بمجلس الشعب . 

مادة 4؟ مكررا 6 - ()) يعفى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته 
بقرار من رئيس الجمهورية أو بزوال عضوية مجلس الشعب عنه أو بانتهاء رئاسة 
رئيس الجمهورية الذى أصدر قرار تعيينه أو باستقالة الوزارة » مع حفظ حقه فى 
المعائس او المكافأة طيقا للقواعد المقررة . 


: احكام ختامية وانتقاكية 


مادة ©؟ س المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة . 

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية 
وبحثه واقراره + وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها » وكيفنية 
اعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده » وذلك دون التقيد بالقواعد 
الحكومية . 


0 انف أضيفت عاتان المادتان بالقانون رقم ٠١5‏ لسنة 191/38 ٠‏ 
(5) ء (4) أضيفت هاتان المادتان بالقانون رقم 1١4‏ لسنة 15191 ٠‏ 


عدد خاص عن الانتخابات ١‏ وفلة 


مادة 1؟ س (1) يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شسئون 
العاملين به » وتكون لها قوة القانون » ويسرى عليهم » غيما لم يرد فيه نص فى هذه 
اللائحة » الاحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة . 

والى أن يتم وضع اللائحة المشرر اليها فى الفقرة السابقة ») يستير تطبيق 
احكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا » والقواعد التنظيبية العامة 
الصادرة يقرار من مكتب المجلس أو رئيسه . 

ويكون لرئيس المجلس السلطات ال مخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها 
فى القوانين واللوائح ٠‏ 

ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس 
الجمهورية او مجلس الوزراء * وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح 
بأخذ راى او موافقة وزارة الخزانة او الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أو أية 
جهة اخرى . 

مادة /1؟ س يتولى رئيس مجلس الوزراء اثناء فترة حل المجلس جميسع 
الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيمسه. 

مادة 4؟ س تسرى على اعضاء مجلس الشعب الحالى من العاملين فى الدولة 
والقطاع العام الاحكام المقررة فى هذا القانون اعتبارا من تاريخ ادائهم اليمين 
المنصوص عنها فى اللمادة 66 من الدستور . 

ويلغى ما يكون قد تم من تسوية أو ربط للمعاش لموظفى الحكومة منهم طبقا 
للمادة 64 من القانون رقم 154 لسنة 11375 الممدلة بالقرار بقانون رقم ١١5‏ 
لسنة 1111 » على ان يردوا الى خزانة الحكومة ما يكون قد صرف لهم منه ٠‏ 

مادة 4؟ - (19) مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة لاستقالة رجال 
القوات المسلحة والشرطة واعضاء المخابرات العامة واعضاء الرقابة الادارية » 
لا يجوز ترشيحهم او ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم 
اسستقالاتهم من وظائفهم » وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها . 

ويعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام » 
,وكذلك العاملون فى الجهاز الادارى للدولة وفى القطاع العام فى اجازة مدفوعة الاجر 
من تاريخ تقديم اوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات المامة وانتخايات 
'الاعادة . 

5 29 - 6٠ مادة‎ 

مادة 4١‏ - يلفى القانون رقم 104 لسنة 1138 فى شان مجلس القسعب 
والقانون رقم 07 لسنة 1935 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس 
الشسعب » كما يلغى القرار بقانون رقم 871 لسمنة 15171 © بشأن الترشيح لعضوية 
مجلس الشمعب . 

مادة 61 س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها » 
صدر برياسة الجمهورية فى 16 شسعبان سنة 1515 ( 17 سبتمير سسنة 151/1 ) . 


( 5001 ) معدلة بالقانون رقم ٠١9‏ لسنة ٠ ١58‏ 
() الغيت هذه المادة بالقانون رقم 1١5‏ لسنة 1185 , الذى تصت المادة (؟) منه على أن 
تلفى المادة الاربمون من القانون رقم 58 لسنة 15975 وكل نص يخالف احكام مذا القاتون ٠‏ 


ل العددان الخامس والسادس - السنة الرابعة والستون 


الجدول المراغق للقانون رقم 5 1 1 لسنة 1م5١‏ 
بتعديل بمض أحكام القانون رقم 4؟! لسنة 151/1 فى شان 
مجئس الشعب 
يحدد نطاق الدوائر الانتخابية ومكوناتها وعدد أعضاء كل منها على الوجه 

المبين بهذا الجدول : 

محافظة القاهرة : 

( أولا ) الدائرة الاولى ثممال » ومقرها قسم شرطة شبرا » وتتكون من : 

١‏ - قسمشيرا. 

5 س قسيم الساحل . 

* لس قسم روض الفرج ٠‏ 

ل قسم الشرابية . 

ه ‏ قسم الزاوية الحمراء . 

ويخص هذه الدائرة أحد عشر عضوا يضاف اليهم عضو من النساء . 

( ثانيا ) الدائرة الثانية جنوب ومقرها قسم شرطة مصر القديمة وتتكون 
من : 
١‏ ل قسسم مصر القديمة . 
؟ ل قسم الخليفة. 
؟ س قسسم حلوان . 
؟ ل قسم المعادكع . 
ه ‏ قسم التبين . 
1 س قسم البساتين ٠‏ 
ويخص هذه الدائرة تسعة اعضاء يضاف اليهم عضو من النساء . 

( ثالثا ) الدائرة الثالئة شرق ومقرها قسم شرطة مصر الجديدة » وتتكون 
حص ا د 
١‏ ل قسم مصر الجديدة . 
؟ ل قسم النزهة. 
؟' ل قسم مدينة نصر ٠‏ 
؟ ل قسسم المطرية. 


© ل قسسم عين شمس ٠‏ 


عدد خاص عن الانتخابات 04 


5 س قسم السملام ٠‏ 
٠7‏ قسم الزيتون .. 
م قسم الحدائق . 


ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا يضاف اليهم عضو من النساء . 


( رابعا ) الدائرة الرابعة ومقرها قسم شرطة السيدة زينب وتتكون من : 
١‏ قسسم السيدة زينب . 

" ل قسلم قصر النيل . 

* ل قسسم الزمالك . 

؟ ل قسنم الدرب الاحمر . 

ه ل قسم الجمالية . 

1' ل منشية نامير ٠‏ 

ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء » يضاف اليهم عضو من النساء ٠‏ 


( خامسا ) الدائرة الخامسة وسط ومقرها قسم باب الشمعرية وتتكون 


١س‏ قسمم باب الشعرية . 

"ل قسم الظاهر . 

قسمم الازيكية . 

5 سا قسم بولاق . 

ه ل قسم عايدين . 

1 قسم الموسكى . 

7 قسم الوايلى . 

ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء » ويضاف اليهم عضو من النساء . 


محافظة الاسكندرية : 


( اولا ) الدائرة الاولى شرق ومقرها قسم شسرطة المنتزه وتتكون من : 

١س‏ قسمم المنتزه . 

3 ل قسمم سسيدى جابر ٠.‏ 

؟ ل قسم الرميل. 

ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء » يضاف اليهم عضو من النساء . 

( ثانيا ) الدائرة الثانية وسط ومقرها قسم شرطة باب شرقى وتتكون من : 
١س‏ قسم باب شرقى . . 
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؟ لس قسم محرم بك . 
9" ل قسم العطارين . 
ويخص هذه الدائرة سيعة اعضاء يضاف اليهم عضو من النساء ٠‏ 
( ثالثا ) الدائرة الثالئة غرب ومقرها قسم شرطة كرموز © وتتكون من * 
أ - قسمكرموز. 
؟ ل قسم الليبان. 
"٠7‏ ل قسسم الجمرك . 
1 - قسسم مينا البصل . 
ه ‏ قسم الدخيلة. . 
1 ل قم العامرية. 
/ا ل قسم المنكسية . 


ويخص هذه الدائرة ثمانية أعضاء . 
محافظة بور سعيد : 
وبهادائرة واحدة مقرها مديرية الامن ببور سمعيد ٠.‏ 


ويخصها خمسة اعضاء يضاف اليهم عضو من النسساء . 


محافظة السويس : 

وبها ذائرة واحدة مقرها مديرية الامن بالسويس ٠‏ 
ويخصها ثلاثة اعضساء يضاف اليهم عضو من النساء . 
٠‏ بت : 

وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الامن يدمياط ٠‏ 
ويخصها سبعة أعضاء يضاف اليهم عضو من النساء . 
محافظة الدقهلية : 

( اولا ) الدائرة الاولى ومقرها قنسم شرطة اول المنصورة وتتكون من * 
١‏ قسم اول المنصورة . 

؟ ل قسسم ثان المنصورة . 

> ل مركزطلخا. 

1 مركر شعربين ٠.‏ 


© - مركز بلقاسس . 
ويخص هذه الدائرة احد عشر عضوا يضافه اليهم عضو من التساء ٠.‏ 


عدد خاص عن الانتخابات فنا 


( ثانيا ) الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة ميت غير » وتتكون من * 
١‏ قسمميت غمر . 

؟ ل مركز ميت غمر ٠.‏ 

٠7‏ مركز الستبلاوين 

ل مركزراجا. 

ويخص هذه الدائرة عشرة اعضاء . 

( ثالثا ) الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة دكرنس » وتتكوق من : 
١‏ ل مركز شرطة دكرنس . 

؟ ‏ مركز شرطة المنصورة . 

" - مركز شرطة منية التصئ . 

4 مركز شرطة النزلة . 

ه - قسم شرطة المطرية . 

ويخص هذه الدائرة عثشرة اعضاء ٠.‏ 

محافظة الشرقية : 


( أولا ) الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة اول الزقازيق » وتتكون من * 
١‏ قسمم اول الزقازيق ٠.‏ 

؟ ‏ قسم ثان الزقازيق . 

؟ ل مركز الزقازيق ٠‏ 

؟ ل قسم القنالياتة . 

ه ‏ مركز منيا القمح . 

1" - مركز بلبيس ومشتول السوق ٠‏ 

ويخص هذه للدائرة احد عشر عضوا »© يضاف اليهم عضو مت التنساء . 
( ثانيا ) الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ديرب نجم وتتكون من * 

أ - مركز ديرب نجم ٠‏ 

؟ - مركز أبو كبير ٠.‏ 


 "#‏ مركز ههيا. 
ويخص هذه الدائرة ثمانية أعضماء ٠‏ 


١‏ ثلنا ‏ الدئرة الثلكة ومكرها مركن شرظة لبو حماد » وتتكون من': 


1] ل مركز كفر صقر ٠‏ 
© مركز أولاد كفئر صقر ٠‏ 
ويخص هذه الدائرة عشرة اعضاء . 


لقن العددان الخامس والسادس . السنة الرابعة والستون 


محافظة القليوبية : 
( اولا ) الدائرة الاولى شمال ومقرها قسم شرطة بنها وتتكون من * 


ويخص هذه الدائرة تسعة اعضاء » يضاف اليهم عضو من النساء . 


( ثانيا ) الدائرة الثانية جنوب ومقرها قسم شرطة اول شبرا الخبمة 
وتتكون من * 
١‏ قسم اول شبرا الخيمة ٠‏ 
؟ ل قسمم ثان شيرا الخيمة . 
مركز القناطر الخيرية . 
مركرز قلي قليوب . 
قسم شرطة قليوب . 
مركز الخائكة . 


يجح عم أن فم 


ويخص هذه الدائرة عقرة أعضاء ٠‏ 


محافخلة كفر الشيخ : ١‏ 5 
وبها دائرة واحدة مقرها قسم شرطة كفر الشيخ » ويخصها ثلائة عشر عضوا 
يضاف اليهم عضو من الثساء. 


محافظة الغربية : 

(أولا ) الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة اول طنطا © وتتكون من * 
١‏ - قسمم اول طنطا ٠‏ 

0 قسسم ثان طنطا ٠‏ 

”> ل مركز الستطة ٠.‏ 


5 مركز زفتى ٠‏ : 0 
ويخص هذه الدائرة سبعة اعضاء يضاف اليهم عضو من النساء . 


( ثانيا ) الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة طنطا » وتتكون من * 
١‏ - مركز طنطا. 

؟ - مركز كفر الزيات ٠.‏ 

:" لس مركزيسيون . 

1 س مركز قطلور . 

ويخص هذه الدائرة عشرة اعضاء . 


مبن 


عدد خاص عن الانتخابات نينا 


( ثالنا ) الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة اول المحلة الكبرى ©» وتتكحون 


٠ س قسم اول المحلة الكبرى‎ ١ 

؟ ‏ ل قسسم ثان المحلة الكبرى . 

؟ - مركز المحلة الكبرى ٠.‏ 

]1 ل مركز سينود ٠.‏ 

ويخص هذه الدائرة ثمانية اعضاء ٠‏ 


محافظة المنوفية : 
( اولا ) الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة شببين الكؤم » وتتكون من ١‏ 


ع 
ضٍْ 
ِ 
١‏ 
سداجه بج حم ٠ن‏ 


مركزقلا. 


ويخص هذه الدائرة تسعة أعضاء يضاف اليهم عضو من النساء . 


( ثانيا ) الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الباجور »2 وتتكون من : 
١‏ مركز الباجور . 

؟ س مركز الشسهداء . 

؟" - مركز اشمون . 

؟ ل سرسن الليان ٠‏ 

ه ‏ مركزينوفا. 

ويخص هذه الدائزة أثنا عثر عضوا . 

محافظة البجرة : 

( أولا ) الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة دمنهور » وتتكون من 
قسم شرطة دمنهور ٠‏ 

مركز شرطة دمنهور ٠‏ 

مركز أبو حمص ٠‏ 

مركز المحموديسة ٠‏ 


مركز شغبراخيت . 


مركز الرحمانية . 
ويخص هذه الدائرة 'حد عثر عضوا يضاق اليهم عضو من التساء ٠‏ 


1 
0 
31 
1 
ه 
5 
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( ثانيا ) الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة كفر الدوار » وتتكون من : 


. مركز كفر الدوار‎ ١ 

؟ ل قسمْ كفر الدوار . 

"' - مركز رثمسيد . 

- مركز ابو المطامير . 

© - مركز توش عيسى . 
1 مركزادكو. 


ويخص هذه الدائرة ثمانية اعضاء . 


١‏ ثالثا ) الدائرة الثالئة ومقرها مركز شرطة ايتاى البارود » وتتنكون 


. مركز ايتاى البارود‎ - ١ 
. مركز الدلنجات‎  ؟‎ 
. ؟" - مركز كوم حمادة‎ 

؟ - مركز وادى النطرون ٠‏ 


ويخص هذه الدائرة ثيانية اعضاء . 


محافظة الاسماعيئية : 
وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الامن بالاسماعيلية ٠‏ 
ويخصها خمسة أعضاء يضاف اليهم عضو من النساء . 


محافظة الجيزة : , 
( اولا ) الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة الجيزة » وتتكون مق : 
1١‏ - قسسم ششسرطة الجيزة . 
؟ د قسم شرطة الدقى . 
٠‏ قسم شرطة العجوزة ٠‏ 
؟ ل قسم شرطة بولاق الدكرور . 
6 قسم شرطة الاهرام . 
ويخص هذه الدائرة قتسعة اعضاء يضاف اليهم عضو من النساء . 


( ثانيا ) الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة امبابة © وتتكون من : 
١‏ - قسسم ششرطة امبابة . 

؟ ا تعرنبية: 

" - مركز الجيزة . 

5 ل مركز أوسميم . 

ويخص هذه الدائرة عشرة اعفاء . 


عدد لسن عن الانتخابات ناكرزة 


( ثالثا ) الدائرة الثالئة ومقرها قسم شرطة الحوامدية » وتتكون من : 
1 

. قسم قرطة الحوامدية‎ ١ 

٠ مركز البدرشين‎  "» 

*؟ ‏ مركز الصف . 

؟ ل مركز اطقيح. 

ه ‏ مركز الميساط . 

1 - قسم شرطة الواحات البحرية . 

ويخص هذه الدائرة ستة اعضاء. 


محافظة بنى سويف : 

وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الامن ببنى سويف . 

ويخصها ثلائة عشير عضوا يضاف اليهم عضو من النسساء ٠‏ 

محافظة الفيوم : 3 

وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الامن بالغيوم ٠‏ 

ويخصها ثلاثة عشر عضوا يضاف اليهم عضو من النساء ٠‏ 

محافظة المنيا : 

( اولا ) الدائرة الاولى ومقرها قسمم شرطة المنيا »© وتتكون من : 
١‏ - قسسم شرطةالمنيا. 

؟" ‏ مركز المنيا. 5 

" ل مركز أبو قرقاص ٠‏ 

س قسسم شسرطة ملوئر. 

86 مركز ملوى . 1 

1 - مركز دير مواس . 

ويخص هذه الدائرة ثلائة عشر عضوا يضاف اليهم عضو من التساء . 


( ثانيا ) الدائرة الثالية ومقرها مركز شرطة سمالوط © وتتكون من : 
١‏ - مركز سبمالوط. 

؟ - مركز مطاى . 

" لس مركز بنى مزار ٠.‏ 

ل مركزمفاغة . 

ه - مركز العمدوة . 


ويخص هذه الدائرة عثشرة اعضساء . 
محافظة اسيوط : 


( أولا ) الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة اول أسيوط » وتتكون من : 
١‏ - قسم أول شرطة أسيوط . 
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5 - مركز القوصية ٠.‏ 
ويخص هذه الدائرة احد مشر عضوا يضاف اليهم عضو من النساء . 


( ثانيا ) الدائرة الثانية ومقرها مركز قرطة أبو تيج © وتتكون من : 


مركز أبو اتيج ٠‏ 
مركز أبتوب . 
مركز ششرطة الفتح ٠‏ 
مركز البدارى . 


ظٍِ 
( 
:ا ؟ .ع : 
3 
١‏ 
صذدا همه يد هم إن فا ©ه 


ويخص هذه الدائرة ثمانية أعضاء . 


محافظة سوهاج : 

( اولا ) الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة بندر سوهاج »© وتتكون من : 
١‏ - قسم شرطة سوهاج . 

؟ - مركز شرطة سوهاج ٠‏ 

. مركز المراغسة‎ ٠” 

1 مركز ساقلتة ٠.‏ 

ه يركز طهطا. 

1١‏ بركزطيا. 

>37 


مركز جهينم. 
ويخص ههه الدائرة ثلائة عشر عضوا يضاف اليهم عضو من النسساء 


( ثانيا) الدائرة الثانية ومقرها مركز اخميم » وتتكون من : 
١‏ ل مركز أخميم . 

؟ ‏ مركز المنثساة . 

:*' ب مركز جرجا ٠‏ 

؟ - مركز البلينا. 

ه - مركز دار السلام ٠‏ 

ويخص هذه الدائرة عشرة اعضاء . 


محافظة قفا: 


(أولا) الدائرة الاولى ومقرها نسم شرطة قنا » وتتكون من * 
١‏ قسمشرطةقنا. 


عدد خاص عن الانتخايات بهذا 


مركز شرطة قنا . 
مركز قفط ٠.‏ 
مركز قوص ٠‏ 
مركز نقادة . 
يندر الاتمر . 
مركز الاقصر ٠.‏ 
مركزأمنت ٠‏ 
2 مركن اباسناء 
ويخص هذه الدائرة ثلائة عكر عضوا يضاف اليهم عضو من النساء . 


١ 
بحا جد عم ناف > << هي‎ 


( ثانيا ) الدائرة الثانية ومقرها مركز قشرطة نجع حمادى »© وتتكون من * 

: . مركز شرطة نجع حمادى‎ - ١ 

؟ س مركز شرطة فرشوط ٠‏ 

. مركز شرطة أبو تشت‎  '" 

مركز شرطة دشنا . 

ويخص هذه الدائرة ثهانية اعضاء . 

محافظة اسوان : 

وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الامن بأسوان . 

ويخص هذه الدائرة سبعة أعضاء يضاف اليهم عضو من التسياء . 

محافظة البحر الاحمر : 1 

وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الامن بالبحر الاحمر ٠‏ 

ويخصها ثلاثة اعضاء يضاف اليهم عضو من النساء ٠‏ 

محافظة الوادى الجديد : 

وبها دائرة واحدة ومقرها مديرية الامن بالوادى الجديد ٠‏ 

ويخص هذه الدائرة ثلاثة اعضاء يضاف اليهم عضو من النسماء . 
افظة مطرو ح : 

وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الامن بمطروح ٠‏ 

ويخص هذه الدائرة ثلائة اعضاء يضاف اليهم عضو من النسماء ٠‏ 


محافظة جنوب سيناء : 

وبها دائرة واحدة مقرها مديرية الامن بجنوب سيناء . 
ويخصها ثلائة اعضاء يضساف اليهم عضو من النساء . 
محافظة شمال سيناء : 


وبهادائرة واحدة مقرها مديرية الامن بكشمال سيناء ٠‏ 
ويخصها ثلاثة اعضاء يضاف اليهم عضو من النساء . 


قانون رقم ٠‏ 5 لسنة لإلا8 | 


بنظام الاحزاب السياسية )١(‏ 
باسم الشسمب 
رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه » وقد اصدرناه* 


الهاب الاول 
الاحزاب السياسية 


مادة ١‏ للمصريين حق تكوين الاحزاب السياسية ولكل مصرى الحق ف الانتماء 
لاى حزب سياسى وذلك طبقا لاحكام هذا القانون 


مادة ؟ ‏ يقصد بالحزب السياسى كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لاحكام هذا 
القانون وتقوم على مبادىء وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية 
لتحقيق برامج محددة تتملق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة 
وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم . 

مادة ؟ ل تسهم الاحزاب السياسية التى تؤسس طبقا لاحكام هذا القانون 
فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على اساس الوحدة 
الوطنية وتحالف قوى القعب العاءلة والسلام الاجتماعى والاشستراكية 
الدييقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه 
المبين بالدستور » وتعمل هذه الاحزاب باعتبارها تنظييات وطنية وشعبية 
وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا . 


مادة 4 (1) يشترط لتاسيس او استمراز اى حزب سياسى ما يلى : 


٠ 57 الجريدة الرسمية فى 1977/17/17 - العدد‎ )١( 

وعدل بالقوانين والقرارات بالقوانين الاتية : 

القرار بالقانون رقم 77 لسنة 19956 ؛ المنشور فى الجريدة الرسمية ‏ المدد ١؟‏ مكرر ( ١‏ ) بتاريخ 
٠‏ مايو ١518‏ . 5 

والقانون رقم ١44‏ لسنة 198٠‏ + النشور فى الجريدة الرسمية ‏ المدد 8؟ مكرر ( ١‏ ) بتاريغ 
؟١‏ يوليو ٠3158٠‏ 

والقانون رقم 7١‏ لسنة 19441 + النشور فى الجريدة الرسمية ‏ العدد 18 دتاريخ ٠١‏ ابريل 1541 ٠‏ 

والقرار بالقانون رقم ١07‏ لسنة 1981 ١‏ النشور فى الجريدة الرسمية العدد 51 ( تابم ) بتاريخ 
؟ سبتمر 1941 ٠‏ 

(؟) معدلة بالقرار بالقانون رقم 51 لسنة 1974 ثم مدل البند )١(‏ من الغقرة اولا بالقانسون 
ارقم ١44‏ السنة ٠ 154٠‏ 


عدد خاصن عن الانتخابات لهنا 


أولا : عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أوا اهدافه أو برامجه أو 
سياسساته 'و اسساليبه فى ممارسة نشماطه مع : 


. ل مبادىء الشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الربيسى للبشريع‎ ١ 
مبأدىء ثورتى 117 يوليو 1165 و10 مايو!119.‎ - '" 


٠“‏ الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشستراكى 
الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية ٠‏ 


ثانيا : تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا 
ظاهرا عن الاحزاب الاخضرى ٠‏ 


ثالثا : عدم قيام الحزب فى مبادئه او برامجه او فى مباشرة نشاطه او اختيار 
قياداته أو أعضائه على أاسابى يتعارض مع احكام القانون رقم (5؟) لسنة 
بان حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتمانئمى » أو على اساس 
طبقى أو طائفى » أو فئوى »© أو جغرافى » او على اساسس التفرقة بسسيب الجنس 
او الاصل او الدين او العقتيدة . 


رابعا : عدم انطواء وسائل الحزب على اقامة أى تشكيلات عسكرية او 
ضبه عسكرية . 

خامسا : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى فى الخارج وعدم 
ارتياط الحزب أو تعاونه مسع آية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى 
سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادووء او القواعد أو الاحكام المنصوص 
عليها فى البند التالى . 


سادسا : عدم انتماء أى من مؤسسى أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو 
تعاونه مع احزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبسادىء 
المنصوص عليها ف البند (اولا ) من هذه المادةاو فى المادة ا ؟1 )من 
هذا القانون أو فى المادة الاولى من القانون رقم.؟7 لسسئة 14178 المشسار 
اليه أو للمبادىء التى وافق .عليها الشسعب فى الاستفتاء على معاهدة السلام 
واعادة تنظيم الدولة بتاريخ ١؟‏ ابريل 151/1 ٠‏ 

سابعا : الا يكون بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية 
على قيامه بالدعوة او المشاركة فى الدعوة او التحبيذ أو الترويج باية طريقة' 
من طرق العلانية لميادىء أو اتجاهات أو اعمال تتعارض مع المبادىء 
المنصوص عليها ق البند السابق . 

. 


ثامنا : الا يترتب على قيام الحزب اعادة تكوين اى حزب من الاحزاب 
التى خضعت للمرسوم بقانون رقم لاا لسنة 1١187‏ بشان حل الاحزاب 
السياسية . 


تاسعا : علانية مبادىء واهداف وبرامج ونظام وتنظيبات وسياسات 
ووسائل واساليب مبائثرة نشاط .الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته 
ووسائل ومصادر تمويله ٠‏ 


1 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الرايعة ه الستون 


مادة ه ‏ يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شسئونه 
السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق واحكام هذا القانون » ويجب 
أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى : 


اولا : اسم الحزب ويجب الا يكون مماثلا او مشابها لاسم حزب قائم . 

. ثانيا : بيان المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية ‏ ان وجدت ‏ ويجب أن . 
تكون جميمعم مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غيم الاماكن 
الانتاجية او الخدمية او التعليمية . 

ثانيا : المبادىء أو الاهداف التى يقوم عليها الحزب والبرامج او الوسائل 
التى يدعو اليها لتحقيق هذه الاهداف . 

رابما : شروط العضوية فى الحزب »© وقواعد واجراءات الاتضمام اليه » 
والفصل من عضويته والاتسحاب متنه. 

ولا يجوز ان توضع شروط للعضوية على اساس التفرقة بسبب المقيدة 
الدينية أو المنصر أو الجنسي او المركز الاجتماعى . 

خامسا : طريقة واجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته 
واجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته باعضائه على اساس 
ديمقراطى وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لاى 
من هذه القيادات والتشكيلات » مع كفالة اوسع مدى للمناقشة الديمقراطية 
داخل هذه التقفكيلات ٠.‏ 

مادسا : النظام المالى للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذى 
تودم فيه أمواله والقواعد والاجراءات المنظية للصرف من هذه الاموال » 
وقواعد واجراءات امساك حسابات الحزب ومراجعتها واقرارها واعداد 
موازنته السنوية واعتيادها . 


سابعا : قواعد واجراءات الحل والاندماج الاختيارى للحزب وتنظيم تصفية 

أمواله والجهة التى تئول اليها هذه الاموال ٠‏ 
مادة 1- )١1(‏ مع مراعاة احكام المادتين السابقتين وأحكام القانون رقم 77 
لسنة 1118 المشار اليه يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سيابى ما يلى : 

0 ل ان يكون مصريا فاذا كان متجنسا وجب أن‎ ١ 
تجنسه عشر سنوات على الاقل . ومع ذلك يشتره يشترط فيمنت إك فى تأسيس‎ 
٠ الحزب او يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى‎ 

» ب أن يكون متمتعا بحقوقه السياسسية كاملة ولا تنطبق عليه احكام 
اكؤم المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ( 7 ) لسنة 11748 المقشار 

اليه . 
٠‏ آلا يكون من اعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو افسراد 


٠ ١988 لسنة‎ 5١ معدلة بالقرار بالقانون رقم‎ -)1١( 


عدد خاص عن الانتخابات " لكل 


القوات المسلحة او الشرطة أو من اعضاء الرقابة الادارية أو المخابرات المامة 
أو من اعضاء السلك السياسى أو القنصلى او التجارى ٠.‏ 


مادة / (1) س يجب تقديم اخطار كتابى الى رئيس لجنة ثسمئون الاحزاب السياسية 
تكوش عاضا الي التالية عسن تاسيس الحزب موقعا عليه من خمسين 
عضوا من اعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على ان يكون 
نصفهم على الاقتل من العمال والفلاحين » وترفق هذا الاخطار جميع الستندات 
المتعلقة بالحزب » ويمفة خاصة نظامه الداخلى واسياء اعضائه المؤسسين » 
وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به »2 واسم من يتوب عن الحزب 


فى اجراءات تأسيسه . 

ويعرض الاخطار عن تأسيسسى الحزب على اللجنة المشمار اليها فى الفقرة 
السابقة خلال خيسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الاخطار . 

مادة م س (؟) تشكل لجنة ثشئون الاحزاب السي لسياسية على النحو التالى : 


١‏ - رئيس مجلس الشيورى رئيسا 
1" - وزير المدل 1 

"' - وزير الداخلية 

1 وزير الدولة لشئون مجلس الشعب ٠‏ 1 اعضساء 


ه ‏ ثلائة من غي المنتمين الى أى حسزب سياسى من 
بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم او وكلائهم 
يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية . ١‏ 

ويحل محل رئيس مجلس الشورى ف الرياسة عند غيابه احد وكيلى هذا 
المجلس »© وف حالة غيايهم جميعا أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشسورى 
يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الاحزاب 
السياسية ٠.‏ 

وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون وبنحص 
ودراسة اخطارات تأسيس الاحزاب السياسية طيقا لاحكايه.م 


ورلا يكون أاجتماع اللجنة صحيحا الا يحضور رئيسها واربعة من اعضائها من 
بينهم الاعضاء المنصوص عليهم فى البنود ؟ و 5 و 6 من الفقرة الاولى من هذه 
المادة : 

وتصدر قرارات اللجنة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح 
راى الجاتب الذى منه الرئيس ٠.‏ 

وللجئة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب الس تندات والاوراق والبيانات 
والايضاحات التى ترى لزوبها من ذوى الشان ف المواعيد التى يعددها 
لذلك » ولهبا أن تطلب آأية مستندات أو اوراق أو بيانات أو معلومات من آية 


358+ لسنة‎ ١44 معدلة بالقانون رقم‎ -)1١( 
- 351 السخة‎ ٠ مسسلة بالقانون رقم‎  )5 


11 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الرابعة والستون 


جهة رسمية أو عامة وان تجرى ما تراه من بحوث بنفسها او بلجنة فرعية 
منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية باجراء أى تحقيق أو بحث أو 
دراسة لازمة للتوصل الى الحقيقة فيما هو معروض عليها ٠‏ 1 
ويقوم رئيس اللجنة بابلاغ رئيس مجلس الشسعب ومجلس الشورى والمدمى 
العام الافكستراكى بأسماء اللؤسسين المصدق على توقيعاتهم والواردة فى 
الاخطار المذكور بالمادة السابعة ين هذا القانوت فور تقديم اخطار 
تأسيس الحزب اليه ٠‏ 
ويتولى كل من رئيس المجلسين اعلان تلك الاسماء فى اماك ظاهرة فى كل 
من المجلسين لمدة شمهر من تاريخ ابلاغهها اليه ويتولى المدعى العام الاشتراكى 
نشرها فى ثلاث جرائد قومية صباحية يومية ثلاث مرات » مرة كل اسبوع يكون 
اولها فور ابلاغه بها ليتقدم كل من يرى الاعتراض على اى من تلك الاسبياء 
الى رئيس لجنة شيئون الاحزاب السياسية باعتراضه مؤيدا بما لديه من مستندات 
خلال شهر من تاريخ اول اعلان ٠‏ 
وعلى اللجنة ان تصدر قرارها بالبت.فى تأسيس الحزب على أساسسن ما ورد 
فى اخطار التأسيس الابتدائى وما أسفر عنه الفحص او التحقيق وذلك خلال 
الاربعة الاشهر التالية على الاكثر لعرض الاخطار بتاميس الحزب على اللجنة ٠‏ 
ويجب ان يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بمد 
سسماع الايضاحات اللازمة من ذوى الشأن ٠‏ 
ويعتبر انقضاء مدة الاربعة الاشهر المشار أليها دون اصدار قرار من اللجنة 
بالبت فى تاسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التاسيس . ويخطر 
رئيس اللجنة ممثل طالبى التاسيس يقرار الاعتراض واسيابه بكتاب مومى 
عليه بعلم الوصول خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ صدور القرار . 
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو بالاعتراض 
على تاسيسه فى الجريدة الرسمية وى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال 
ذات الميعاد المحدد ف الفقرة السابقة . 
ويجوز لطالبى تاسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض ى 
الجريدة الرسمية ان يطعنوا بالالفاء فى هذا القرار ايام الدائرة الاولى للمحكية 
الادارية العليا التى يراسها رئيس مجلس الدولة على ان ينضم لتشكيلها عدد مماثل 
من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس 
الاعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة امنظمة وفقا 
لحكم المادة 18 بن القانون رقم 15 لسنة .114 بشأن حماية القيم من العيب . 
وتفصل المحكمة المذكورة فى الطعن خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ 
ايداع عريضته اما بالفاء القرار المطعوت فيه او بتأييده وعند تسساوى 
الاصوات يرجح راى الجانب الذئبمنه الرئيس ٠‏ 


عدد- خاص عن الانتخايات 1 


مادة 5 س )1١(‏ يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السيابى 
اعتبارا من اليوم اق ار قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية بالموافقة على 
تاسيسه ف الجريدة الرسمية أو فى فى اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة اذا لم يتم 
النشر » أو من تاريخ صدور ح كم المحكية الادارية العليا بالفاء القرار الصادر 
من هذه اللجنة بالاعتراض:على تأسيس الحزب . 

ولا يجوز لمؤسسى الحزب ممارسة أى نقشاط حزيى أو اجراء اى تصرفت 
.باسم الحزب الا فى الحدود اللازمة لتاسيسه وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعه 
بالشبخصية الاعتبارية طبقا لاحكام الفقرة السابقة . 


مادة ٠١‏ -س رئيس الحزب هو الذى يمظه فى كل ما يتعلق بشئونه امام القضاء 
أو امام اية جهة اخرى أو ف مواجهة الغمم . 


ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو اكثر من قيادات الحزب 
فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا للنظام الداخلى . 

مادة ١١‏ تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات اعضائه وحصيلة عاقد 
استثمار أمواله فى الاوجه غير التجارية التى يحددها نظابه الداخلى » ولا يعتير من 
الاوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أاموال الحزب فى اصدار صحف او 
استغلال دور للنشر أو الطباعة اذا كان هدفها الاساسى خدمة أغراض الحزب . 


ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية 
أو من اى شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية » وعلى الحزب 
أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما قبرع به فى احدى الصحف اليومية على الاقل 
وذلك اذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه فى المرة الواحدة أو على ألف جتيه 
فى العام الواحد . 

ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للاحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية 
أو من وعاء الضريبة العامة على الايراد . 


مادة ١١‏ س (5) لا يجوز صرفه أموال الحزب الا على أغراضه واهدافه طبقا 
للقواعد والاجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلى . 
يحب على الحزب ان يودع أمواله فى احد المصارف المصرية وان يسك دفاتر 
منتظمة للحسابات تتضسمن ايرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التى 
يحددها نظامه الداخلى . 


ويتولى الجهاز الركزى للمحاسبات يصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات 
حسابات ايرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من ششئونه اثلية وذلك للدمدق من 
سسلامة موارد الحزب ومشروعية اوجه صرف امواله » وعلى الحزب أن يمكن الجهاز 
من ذلك . 


. 15195 عدلت الفقرة الاولى من هذه المادة بالقرار بالقانون رقم 76 السنة‎ )١( 
٠ 9٠١ (؟) عدلت الفقرة الاخيرة من هذه المادة بالقانون رقم 1154 لسنة‎ 


5 2< العددان الخامس والسادسى .السنة الرابعة والستون 


وعلى الجهاز المذكور أعداد تقرير سنوى عن كافة الاوضاع والشئون 
المالية للحزب واخطار رئيس لجنة ثشئون الاحزاب السياسية بهذه التقارير ٠.‏ 


مادة 19 - تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وامواله من جميع الضرائب 
والربتسون انق وللليسة؟ 


مادة 16 - )١(‏ تعتبر أموال الحزب فى حكم الاموال العامة فى تطبيق احكام 
قانون العقوبات كما يعتبر القائيون على شسئون الحزب والماملون به فى حكم 
الموظفين العيوميين فى تطبيق أحكام القانون المذكور » وتسرى عليهم جميعسا 
احكام قانون الكسب غير المشروع » ولا يجوز فى غير حالة الظبس بجناية أو جنحة 
تفتيش أى مقر من مقار الحزب الا بحضورٍ أحد رؤساء النياية الماية 
والا أعتير التنتيقى باطلا : 
. ويجب على النيابة العامة اخطار رئيس لجنة شئوتن الاحزاب السياسية بما 
اتخذ من اجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه ٠‏ 


مادة 1١6‏ (5) لكل حزب حق اصدار صحيفة أو اكثر للتعيير عن آرائه 
وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المثمار اليه فى المادتين ١‏ و 5 من 
القانسون رقم 161 لسنة .157 بشان تنظيم الصحافة . 

ويكون' رئيس الحزب مسئولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عيا 
ينشر فيها. 

مإدة:17 9©) - يخطر رئيس لجنة الاحزاب السياسية بكتاب مومى عليه بملم 
الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه او حل أحزاب أو اندياجه او باى 
تعديل فى نظايه الداخلى وذلك خلال عشبرة ايام من تاريخ صدور القرار ٠‏ 

مادة /ا١‏ (4) س يجوز لرئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية ل بعد 
موافقتها ‏ أن يطلب من المحكية الادارية العليم! بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة 
(4) الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية امواله وتحديد الجهة التى 
تئول اليها هذه الاموال » وذلك اذا ثبت من تقرير المدمى العلم الاشتراكى بعد 
التحقيق الذى يجريه » تخلف أو زوال أى شسرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 
(6) من هذا القانون . 

وعلى المحكية تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبمة الايام التالية 
لالان عريضته الى رئيس الحزب بمقره الرئيسى » وتفصل المحكية فى طلب 
الحل خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ الجلسة المذكورة ٠‏ ويجوز للجنة 
شئون الاحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية العليا وقف اصدأر صحف الحزب 
أو نشاطه او ائم قرار او تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك فى الحالة المبينة 
فى الفقرة الاولى من هذه المادة او كان مترتبا على هذه المخالفة أو فى حالة ما اذا 


عدلت الفقرة الاخيرة من هذه المادة بالقانون رقم ١84‏ لسنة ٠ 394٠‏ 
أضيفت الفقرة الثانية الى هذه المادة بالقرار بالقانون رقم 51 لسنة ٠ ١198‏ 
معدلة بالقانون رقم 146 السنة ١ه ١‏ 
معدلة بالقرار بالقانون رقم 77> لسنة 1915 ٠‏ 
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ثبت لدى اللجئنة من تقرير المدعى العام الاشتراكى المشار اليه فى الفقرة الاولن 
خروج اى حسزب سيامى أي نيعم قهادانة أو أعضائه على المبادىء المنصوص عليها 
فى المادتين ؟ او 5 من هذا القانون » وعلى اللجنة ان تصدر قرار الوقف. اذا ثبت 
لها على النحو السالف ذكره ان الحزب قد قيل فى عضويته أى شسخص ممن 
تنطبق عليهم احكام المواد الثانية أو الثالثة او الرابعة أو الخامسة أو السادسة 
من القانون رقم (؟1؟) لسنة 1178 المشار اليه . 

ويندذ قرار الايقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وق 
احدى الصحف اليومية واسعة الانتشار » كما يعلن الى رئيس الحزب فى 

مقر الحزب الرئيسى خسلال ثلاثة ايسام من تاريخ صدوره بكتاب مومى عليسه بعلم 
الوصول . 

وتسرى بالنسبة للطعن فى قرار الايقاف الاجراءات والمواعيد والاحكام 
المنصوص عليها فى الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة (4) من 
هذا القانون ٠.‏ . 

مادة 14 - (1) س يشترط لتمتع الحزب واستمرار انتفاعه بالزايا المخصوص 
عليها ف المادتين )١8(‏ و )١6(‏ من هذا القانون إن تون يه عشرة مقاعد على 
الاقتل فى مجلس الشعب . 

مادة 15 - (5) 

)(- 1٠١ مادة‎ 

مادة ١؟‏ س (1) تضع لجنة شئون الاحزاب السياسية القواعد النظمة لاتصال 
الحزب باأى حزب أو تنظيم سيائى أجنبى وذلك بيناء على ما يقترحه رئيس هذه 
اللجنة . 


ولا يجوز لاى حزب التعاون او التحالف مع اى حزب أو تنظيم سياسى 
اجنبى الاطبقا للقواعد المشار اليها ف الفقرة السابقة . 


الباب الثاتى 
المقوبات 
مادة 11 سم (0) يعاتب بالسجن كل من انشسا او أسس أو نظم او آدار أو مون 
على آية صورة على خلاف أحكام هذا القانسون تنظيما حزييا غير مشروع ولو كان 


مستترا تحت أى ستار اى ستار دينى أو فى وصف جيمعية أو هيئة أو منظية أو 
جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق عليه ٠‏ 


وتكون العقوبة الاشفال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا كان التنظيم الحزبى 
غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شيه عسكرى أو اخق 


٠ 19195 معدلة بالقرار بالقانون رقم 5 لسنة‎ )1١( 
٠ ١94٠+ لسنة‎ ١144 (؟) الغيت عاتان المادتان بالقانون رقم‎ ٠, (؟)‎ 
- 154.٠ عدلت الفقرة الاولى من هذه المادة بالقانون رقم 144 لسنة‎ )4( 
١67 دلت الفقرتان الاولى والثانية من هذه المادة على التحو الوارد بالمتن بالقرار بالقانون رقم‎ )0( 
٠ لسنة اهةا‎ 


لكل العددان الخامس والسادسى ب السنة الرايعة والستون 


طابع التدريبات التنيفة التى تهدف الى الاعداد القتالى أو اذا ارتكبتث الجريمة 


بناء على تخاير مع دولة اجنبية . 0 1 
وتسكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريية بناء على 
تخاير مع دولة معادية. 


وتقضى المحكمة فى جميع الاحوال عند الد-كم بالادانة بحل التنظيمات المذكورة 
واغلاق أمكنتها ومصادرة الاموال والامتعة والادواس والاوراق الخامة بها 
أو المعدةلاستميالي . 

مادة 71 (1) س يعاقب بالحبس كل من انضم الى تنظيم حزبى غير مشروع ول 
كان مستترا تحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو مننلمة أو جمامة 
أيا كانت التسمية او الوصف الذى يطلق على هذا اتنظيم ٠‏ 

وتكون العقوبة السجن اذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السايقة معاديا 
لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدرييات 
العنيفة التى تهدف الى الاعداد القتالى » او اذا كان التذنليم قد نشسا بالتخابر مع 
دولة اجنبية وكان الجانى يعلم بذلك . 

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقئة أذ' كان التنظيم المذكور قد نقسا 
بالتخابر مسع دولة معادية وكان الجانى يعلم بذلك . 

مادة 114 س يعفى من العقوبة كل من بادر بابلاعٌ السلطة المختصة عن وجود 
أى من التنظيمات المشسار اليها فى المادتين السابقتين وذلك اذا تم الابلاغ 
قبل بدء التحقيق . 5 

ويجوز للمحكية الاعفاء من العقوبة اذا تم الابلاغ بعد بدء التحقيق وساعد 
فى الكشف عن مرتكيى الجريمة الآخرين . 00 3 

مادة 5؟ ‏ يماقب بالحبس كل مسئول فى حزب سياسى أو اى من اعضائه 
أو من العاملين به قبل او تسسام مباشرة أو بالواسطة مالا او حصل على ميزة او 
منفعة بغير وجه حسق من شسخص اعتبارى مصرى لممارسة أى نقساط يتعلق 
بالحزب ٠‏ 

وتكون العقوبة السجن اذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من اجنبى أو من اية جهة 

وتقضى المحكية فى جميع الاحوال ببصادرة كل مال يكون متحصلا من 
الجرييسة . 

مادة 1١‏ س يعاقب بالحبس ويغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين 
العتوبتين كل من خالف احكام المادة ( ؛ ) أو الفقرة الثانية من المادة (1) أو 
.الفقرة الاولى او القانتية من المادة ( ١5‏ ) أو الفقرة الثانية من المادة (١؟‏ ) 
من همذا القانون ٠.‏ 

مادة /ا؟ ‏ لاتخل احكام هذا القانوتن بأية عقوبة اشسد ينص عليها قاتون 
العقوبات او اى قانون آخر ٠.‏ 2 - 


: أحكام ختامية ووقتية 
مادة 4؟ س استثناء من احكام المادة () يشترط لتا, يس أى حزب سيا 


اسسلسسسشسيسية 
)١(‏ عدت الفقرتان الاولى والثانية على النحو الوارد باهتن بالقرار بالقانون رقم 161 لسنة 151 ٠‏ 
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من تاريخ العيل بهذا القانون وحتى بداية الدور الاخير من الفصل التشريعى 
الحالى لمجلس الشسعب » أن يكون من بسين مؤسسيه عشروت عضوا على الاقل 
من اعضاء هذا المجلس . 

مادة 19 س فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية 

' للاتحاد الاشتراكى العربى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى 

أمائات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور ٠‏ 

مادة ٠؟‏ - تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالبة وهى : 

٠. حزب مصر العربى الاشتراكى‎ ١ 

»؟ ‏ حزب الاحرار الاشتراكيين . 

٠ ل حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوكج‎ ٠7 

وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسى كاحزاب طبقا لاحكام 
هذا القاثون © وعليها ان تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات 
الشعبية والسياسية بالاوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ العمل بهذا القانوق . 

مادة 1؟ - يحدد بقرار من آمين اللجنة المركزية ‏ طبقا للقواعد التى تضعها 
اللجنة ‏ ما يئول الى الاحزاب المكش كلة طبقا لاحكام هذا القانون من اموال هذا الاتحاد 
خلال ستين يوما من تاريخ العمل به ٠‏ 

ويجوز بقرار من آمين اللجنة المركزية التنازل عن حق ايجار الاماكن التى 
يشغلها الاتحاد المذكور الى اى من الاحزاب المشار اليها أو الى احدى وحدات الجهاز 
الادارى للدولة او احدى الهيئات العامة أو الى غيرها من الاشخاص الاعتبارية العاية 
وطبقا للقواع د التى تضعها اللجنة الركزية . 

وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لاحكام الفقرة السابقة 
بقوة القانون محل الاتحاد المذكور . 

مادة ؟؟ - تلغى المادتان ( ؟ ) و (5 ) من المرسوم بقانون رقم 7؟ السنة 
6 فى.شأن حل الاحزاب السياسية »© ولا يجوز استنادا الى احكام هذا 
القانوتن اعادة تكوين الاحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون امشار اليه أو 
الاحسزاب التى تتعارض مقوماتها مع مبادىء ثورتى 21 يوليو سنة 11075 و 150 مايو 
سنة1ل/ا151. 

وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 6؟ لسنة 15175 
بشن حماية الوحدة الوطنية » والمادة (؟ ) من القرار بقاتون رقم ؟ لسنة /15199 
بشمأن حمابة حرية الوطن والمواطن ٠‏ 

كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون . 

مادة 8؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويممل به من تاريخ 
نكر« . 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيتها . 

صدر برياسة الجمهورية فى ١0‏ رجب سنة 1751 ( ؟ يوليو سئة 987( ) ٠‏ 


قانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١94٠١‏ 


فى شان مجلس الشورى )1١(‏ 
باسم الثشمعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلسى الشدعب التانون الآتى نضه © وقد اصدرناه : 
اباب الاول 
فى تسكوين مجلس الشورى 


مادة ١‏ يؤلف مجلس الشورى من ماثتين وعشرة اعضاء . 

وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرىم العام » على أن يكون 
نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ٠‏ 

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ٠‏ 

مادة ؟ ب تقسم جمهورية مصر العربية إلى ست وعشرين دائر ائرة انتخابية ٠‏ 

وتعتبر كل محافظة دائرة انقخابية واحبدة ٠.‏ 

وتمثل كل دائرة بعسدد من الاعضاء طبقا للجدول المرافق . 

مادة ؟ سم مدة عضوية مجلس الشورى ست منوات ميلادية من تاريخ 
أول اجتماع له. 

ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات » 
ويجوز اعادة انتحاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الاعضاء . 

ويتقم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم فى نهاية الثلاث السنوات الاولى بطريق 
القرعة التى يجريها المجلس وفقا للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية . 

ويجب ان يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية » 
ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها . 

ماذة 5 ب اذا خلا مكان اد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدتةحل محله 
الاحتياطى من ذات الصفة بالقائمة التى انتخبت . 

واذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله . 

وفي الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكيل مدة عضوية سلفه . 

مادة ه ل اذا تعذر اجراء الانتخاب فى الميماد المقرر لضرورة ملحة تمد 
بقائون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الاعضاء المنتخبين والمعينين بناء عملى 
اقتراح رئيس الجمهورية وذلك الى حين انتخاب الاعضاء الجدد . 

ويملن رئيس الجمهورية انتهاءٍ حالة الضرورة بيجرد زوال اسبابها ويجب 
أن يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة فى 
ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الاأعلان . 


٠ 50 الجريدة الرسمية فى 1140/9/52 - العدد‎ )١( 


عدد خاص عن الانتخابات آله 


الباب الثانى 
فى الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى 


مادة 5 مم عدم الاخلال بالاحكام المقررة فى القانوت رقم ؟7 لسنة 
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرضح أو يعين عضوا بمجلس 
الشسورى: 5 ٠. ١‏ 

. أن يكون مصرى الجنسية » من أب مصرى‎ ١ 

٠‏ ؟ ل أن يكون اسسمه مقيدا فى احد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية 
والا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك . 

" ل أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الاقل يوم 
الانتخاب أو التعيين . 

؟ ل أن يجيد القراءة والكتابة . 

ه لس أن يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفى من ادائها طبقا 
للقانون ١ 5 ٠‏ 

1 ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشس ورى أو من مجلس 
الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسيب الاخلال بواجبات المضوية 
بالتطبيق لاحكام المادة (15) من الدستور مالم يكن قد زال الاثر المانع من الترشميح 
قانونا وذلك فى الحالات الآتية : 

. اتنقضاء الفصل الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية‎ )١( 

(ب) أن يكون الترشيح أو التعيين للفصل التالى للفصل الذىصدر خلاله 
قرار اسقاط العضوية ٠‏ 

( ج ) صدور قرار من مجلس الشورى بالغاء الائر المانع من الترشسيح 
المترتب على اسقاط العضوية » ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية 
أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا ؛ وذلك بعد انقضاء دور 
الانعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية على الاتل . 

7 الا يكون قد سبق الحكم عليه من محكية القيم بالحرمان من الترشميح 
لعضوية المجالس النيابية أو الشمعبية . 

مادة  /‏ يكون انتخاب أعضاء مجلس الشمورى عن طريق الانتخاب بالقوائم 
الحزبية ويعين لكل قائية رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ٠‏ 

ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا المدد المطلوب انتخابه 
فى الدائرة وعسددا من الاحتياطيين طبقا للجدول المرافق على أن يكون تصف 
المرقسحين أصليا واحتياطيا على الاتل من العمال والنلاحين . 

وعلى الناخب أن يبدى رايه باختيار احدى القوائم بأكيلها . 

وتبطل الاصوات التى تنتخب أكثر من قائية أو مرشحين من أكثر من قائمة . 
وكذلك تبطل جميع الآراء المطقة على شرط أو التى تعطى لاكثر أو أقل من المدد 
المطلوب انتخابه أو اذا ثبت الناخب رايه على قائية غير التى سلمها اليه رئيس 
: اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو آية اشمارة أو علامة اخرى تدل عليه ٠‏ 


1 المددان الخايس والسادس ‏ السنة الرابعة رالستون 


مادة 4 يقدم المرشيح كب الترشيح لعضوية مجلس التمورى كتاية الى 
مديرية الامن بالمحافظة التى يرشح فى دائرتها مرفقا به صورة معتمدة من قائمة 
الحزب الذى ينتمى اليه مثبتا بها ادراجه فيها » وذلك خلال المدة التى يحددها 
وزير الداخلية بترار ننسه على الا تل عن خمسة عقر يوما من ذاريخ الت .باب 
الترشيح . 

ويكون طلب الترشيح مصحويا بايصال ايداع مبلغ مائة جنيه خزانة مديرية 
الامسن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه 
. لاثبات توافس الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح 
باقرار يقدمه المرشمح مصحوبا يما يؤيد ذلك من مستندات ٠‏ 

وتعتبر الاوراق والمستندات التى يقدمها المرشمح أوراقا رسمية فى تطبيق احكام 
تاتون العقويات ٠‏ 

مادة 5 س يمرض كشف يتضمن قوائم المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالطريقة 
التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خلال الخمسة الايام التالية لتفل' 
باب الترشيح ويحدد فى هذا الكشف أبسماء هؤلاء المرشحين والصفة التى 
ثبتت لكل منهم والقائمة التى ينتمى اليها المرشح . 

ولكل مرشح ادراج اسمه فى احدىم القوائم ولم يرد اسمه فى الكثنفا المذكور 
الكشوف . 

ولكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم اى من المرشحين أو اثبات صفة 
عير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرششحين طوال مدة عرض الكشوف . 

ولكل حزب ينتمى اليه احد المرشحين ممارسة الحق المقرر فى النترتين 


السابقتين ٠.‏ 
وتفصل فى الاعتراضات المشار اليها ‏ خلال مدة أقصاها عشرة أيام من 
:تريخ قفل باب الترفسيح ‏ لجنة او اكثر تشسكل بقرار من وزيسخ- 


الداخلية فى كل محانظبة برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار: 
أو ما يمادلها وعضوية أحد اعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أؤ ما يعادلها 
على الاقتل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها . 

وتنكشر قوائم المرشحين فى الدائرة الانتخابية جميعها ») وى صحيفتين يوميتين 
على الاقنل . 

مادة ٠١‏ اذا لم تقدم ف الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة حزبية أجرى 
. الانتخاب فى ميعاده » ويعلن انتخاب المرشحين الواردة اسماؤهم بالقائية المقدمة 
'دامت قد حصلت على الاغلبية المطلقة من الاصوات الصحيحة التى اعطيت بشرظ 
أنايتل عدد هذه الاصوات عن .؟ / من مجموع الناخبين ٠.‏ ' 

مادة 1١١‏ اذا خلا مكان أحد المرقشحين بسبب التنازل او الوفاة أو 
قبول اللجنة المنصوص عليها فى االمادة التاسعة للاعتراض على الترشيح وجب على 
الحزب صاحب القائية ان يرشح اسما آخر مكانه بقرط الا يخل ذلك بالنسبة 
المقررة للممال والفلاحين . 

ويكون التنازل عن الترشيح باملان حت بد حبر يبلن إن جديرية البتين 
بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعششرة ايام على الاقل 


ان يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة ادراج اسمه طوال مدة عرش * 


عدد خاص عن الانتخابات امل 


مادة 11 س ينتخب أعضاء مجلس الشورى طبقا للقوائم الحزبية التى حصلت 
على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التى أعطيت ف الانتخاب . 1 

هاذا لم تتوفر الاغلبية المطلقة لاى من القوائم فى الدائرة الانتخابية اميد 
الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر. عسدد مت الاصوات ٠‏ 1 

وفى جميع الاحوال لا تمثل بالمجلس قوائم الاحزاب التى لا تحصل على 8/ 
( خيسة فى المائة ) على الاقل من مجموع الاصوات الصحيحة التى اعطيت على 
منستوى الجمهورية ٠‏ 

امادة ؟1 ل لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضدوية مجلس 
الشمب او المجالس الشعبية المحلية » كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس 
الشورى ووظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة يها .ر 

ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى متخليا مؤقتا عن عضويته الاخرى 
او وظيفته المشار اليها بالفقرة السايقة ببجرد توليه عمله يالمجلس . 

ويعتبر المضو متخليا نهائيا عن عضويته الاخرى أو وظيفته المذكورة يانقضاء 
شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشيورى اذا لم ييد رغقبته فى 
الاحتفاظ بعضويته الاخرى او وظيفته . 

والى أن يتم التخلى نهائيا لا يتقاضى العضو 'سسوى مكافأة عضويته للجلس 
الشورى . 

مادة 1١6‏ س المجلس مستقل بموازنقه وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة . 

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية 
وبحته واقراره وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية اعداد 
الحساب الختامى السنوى واعتماده » وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية . 

مادة 1١6‏ - يضع مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون 
العاملين به وتكون لها قوة القاتون . 

وتسرى) عليهم هيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الاحكام المطبقة على 
العاملين المدنيين بالدولة . 

والى أن يتم وضع اللائحة المشار اليها فى الفقرة السابقة تسرى فى شانهم 
الاحكام المطبقة على العاملين بيجلس الشعب . 

ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ولوزير المالية فى 
القوانين واللوائح . 

ويختص مكتب. المجلس بالمسائل التى يجب ان يصدر بها قسرار من رئيس 
الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح 
باخذ رأى أو موافقة وزارة المالية او الجهاز المركرى للتنظيم والادارة أو آية 
جهةاخرى. 

مادة 11 س لرئيس الجمهورية أن يحيل الى مجلس الشورى أاحد الموضومات 

: الداخلة فى اختصاصات المجلس الواردة فى المادة ( 16 ) من الدستور . 

مادة 117 س يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه الى مجلس الشورى الموضوعات 
الداخلة فى اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخمسة الاولى من المادة ( 1108 ) من 
الدستور . : 

ويجب على مجلس الشورى أن يبدى رايه فيما احيل اليه خلال مدة لا تجاوزا 
شسهرا من تاريخ وصول القرار الجمهورىم اليه وله أن يطلب مد هذه المهلة يما 
لا يجاوز مدة اخرى مماظلة . 1 


وول العددان الخامس والسادسى ‏ السنة الرايعة والستون. 


. فاذا انقضت المدة المشار النها فى الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية 
٠‏ برأيه اعتبر ذلك موافقةمنه على الموضوع المحال اليه ٠‏ 
مادة 14 س يحيل رئيس مجلس الشعب الى رئيس مجلس الشيورى الموضوعات 
التى تدخل فى اختصاصه طيقا للاحكام المقررة فى البندين الاول والثانى من المادة 
( 116 ) من الدستور . 0 0 
ويسرى فى هذا الشان حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة . 
مادة 15 س يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون 
جنيها ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم اذا كانوا 
أعضاء فى المجلس . 
وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين . ولا يجوز التنازل عنهها 
أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب ٠‏ 
مادة ١؟‏ -س يتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه 
نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين ما قد يكون مستحقا له من 
معاثى من خزانة الدولة . : ١‏ 
مادة ١١‏ - يمتنع على رئيس مجلس' الشورى بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة 
مهنة تجارية أو غير تجارية أو آية وظيفة عامة أو خاصة . 
واذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام طبق فى حقه حكم المسادة 
( 26 ) من القانون رقم 78 لسنة 151/1 فى شسأن مجلس الشمعب مسع مراعاة عدم 
الجمسع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته او عمله الاصلى ٠.‏ 
مادة ؟؟ س يجب أن يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للمادة (15) من الدستور 
الى رئيس مجلس الشورى خسلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب 
مشتملا على الاسباب التى بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه . 
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات التى تتبع فى الفصل فى محة 
الطعون وفى تحقيق مصسحة العضوية وذلك كله طبقا للمادة ( ؟5 ) من الدستور . 
مادة ؟؟ - يتولى رئيس مجلس الشعب اثناء فترة حل مجلس الشورى جميع 
الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه . 
ويتولى رئيس مجلسسى الشسورى اثناء فترة حل مجلس القسعب جبييع 
الاختصاصات المالية والادارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه . 
ويتولى رئيس مجلس الوزراء اثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية 
والادارية اللخولة لمكتبى المجلسين ورئيسهما . 
مادة 2؟ س مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون تسرى فى ثمأن مجلس 
الشورى الاحكام الواردة فى القانون 7/ا لسنة 11061 بتنظيم مباشسرة الحقوق 
السياسية والاحكام المقررة بالمواد ؟ » ؟ (فقرة ؟ )12 »لم 1.6 ١6 (521١١6‏ 
020 27.24 35 2 36 7516 »من القانون رقم 88 
لسنة 1191 فى شمأن مجلس الشسعب 1 
مادة ©؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من اليوم التسالى 
لتاريخ نشره ٠‏ 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانيثها ,٠‏ 
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شعيان سنة ١6.٠.‏ ( 58 يونيه سنة 1١94٠.‏ ). 


جدول ببيان عدد أعضاء مجلس الشورى 
فكل دائرة انتضابية المشار إليه بالادة الثانية من القانون 
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وزارة الداخلية 
قرار رقم 19/5 فسنة 154816 
بشان تنظيم الدعاية الانتخابية (1) 

مادة ١‏ س تلتزم الاحزاب السياسية وكل مرشح » ف الدعاية الانتخابية ».بمراعاة 
احكام الدستور والقوانين واللوائح النائذة » وبأحكام هذا القرار . 

مادة ؟ س يحظر أن تتضمن الدعاية الانتخابية أية عبارات او رسوم أو صور أو اية 
طريقة اخرى من طرق التعبير اذا كانت تنطوى على الدعوى الى ازدراء أو كراهية أو 
مناهضة أو رفض المبادىء التى يقوم عليها نظام الدولة الاشتراكى. الديمقراطى والمقومات 
الاساسية للمجتسع المنصوص عليها فى الدستور » أو المساسس بسيادة القاتون 
ويشمل ذلك : ١‏ 

أولا : أية دعوة يكون هدفها كراعية او مناهضة انتماء مصرلللامة المربية او 
التشكيك فى التزام الشمعب المصرى بهذا الانتماء . 

أثانيا : النيل من السلام الاجتماعى أو الوحدة الوطنية أو المكاسب الاثستراكية 


للعمال والثلاحين . 
ثالثا : نشر اى اخبار او دعايات تنعارض مع وجوب عدم قيام مبادىء الحزب 
على أساسس طيقى أو فثوى ٠‏ 


رابعا : الدعوة الى اية آراء أو أفكار تمسس الايمان بالقيم الدينية او الروحية » 
أو نر اية دعاية مثيرة أو أخبار او اشاعات يكون من شانها المساسس بالوحدة الوطنيه 
او تعريضها للخطر أو تتمارض مع وجوب عدم قيام الحزب على أساس طائفى ٠‏ 

خامسا : الدعوة الى استخدام العنف » أو مقاومة السلطات المامة » وذلك 
لتحقيق اى غرض يتعلق بالدعاية الانتخابية او باجراءات الانتخاب واعلان النتيجة أو 
اى غرض آخر ٠‏ 

سادسا : اطلاق أية دعاية مثيرة تتضمن مطاعن أو اخبارا او اثماعات كاذبة عن. 
سلوك وتصرفات المرشحين المتنافسين يكون من شانها التاثير على موضوعية الممركة 
الانتخابية ونزاهتها » أو اذاعة أو ترويج اية ..طاعن تتعلق بالحياة الشمخصية للمرفحين. 
وعائلاتهم اذا كان من شأنها اثارة الفتن والحزازات بما يهدد الامن العام ٠‏ 

مادة ؟ س يجوز للمرشضح أن ينفق على الدماية الانتخابية فى حدود ألف جنيه ويجور 
للحزب أن ينفق فى الدائرة الواحدة خمسة آلاف جنيه ولا يجوز للحزب او المرقسح 
بالذات او بالواسطة » اعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية شمخصية للناخبين للتأثير على 
نزاعة الانتخابات ٠‏ 

مادة 6 - على المرشح او الحزب ان يخطر مركز او قسم الشرطة المختص بأسماء 
الاشخاص الذين ينوبون عنه فى تنظيم عمليات الدعاية الانتخابية وذلك قبل البدم 
فى تنفيذها ٠,‏ 

ماذة م - يجوز لكل حزب أو مرشمح عقد الاجتمامات الانتخابية داخل يقار 
الاحزاب أو فى السرادقات وذلك بمراعاة اعتبارات الامن العام » ويراعى آلا يتم اجتماع 
أكثر من مرشحى حزب واحد فى ذات الوقت فى نطاق شياخة واحدة بدائرة القسم أو فى 


القرية الواحدة ٠‏ 
ولا يجوز تسيير آية مواكب أو مظاهرات انتخابية من شأنها ان تجعل الامن العام 
فى خطر . 


مادة 5 - يجوز استخدام السماعات الداخلية فى الدعلية الانتخابية والتى 
لا يتجاوز صوتها مكان الاجتماع الانتخابى ولا يجوز استخدام مكبرات الصوت ٠‏ 
مادة  !/‏ يلتزم رجال الشرطة بالحياد التام بين المرشحين » وتهيئة المناخ السليم 


اللتنافس المشروع بينهم فى حدود القاثون ٠‏ _ . : 
مادة لم سه يلغى قرار وزير إلداخلية رقم 101 لسنة 1114 بكمان الدمالية 


الانتخابية ٠‏ 
مادة 4 ينشر هذا القرار بالوتائع المصرية » ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ 
ترم . : 

41 الوقائم المصرية ‏ العمد (1١‏ تابح ) فى 000944/5/58 


وزارة الداخلية 
قرار رقم 59 لسنة 19454 
باجراءات ترشيح. وانتخاب أعضاء مجلس الشعب )1١(‏ 
وزير الداخلية 


بعد الاطلاع على القانون رقم »7 لسنة ١9103‏ نتنظيم مباشرة الحقوق 
السياسية والقوانين المعدلة له » 


وعلى القانون رقم 58 لسنة 1975 فى شان مجلس الشعب معدلا بالقانون 
رقم 1١4‏ لسنة 19489 2 


وعلى القرار رقم 550 لسنة 1977 باجراءات ترشيح وانتخاب اعضاء مجلس 


الشنعب ,2 
وعلى القرار رقم 9535 لسنة 19759 بقواعد الترشيم والانتخاب المثلات 
الراة , 
7 وبناء على ما ارتآء مجلس الدولة : 
قرر : 
الاب الاول 
فى اعلان قرار دعوة الناخبين 


مادة ١‏ ل يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الشعب 
بتعليق صورة منه فى كل شياخة فى الدينة وفى كل حصة فى القرية وق الاماكن 
التى يعينها مدير الامن بالمحافظة بقرار منه ٠‏ 


الباب الثانى 
فى اجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشمعب 

مادة " - يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج الممد لذلك الى مدير مالامن 
باللحافظة التى يرغب فى الترشيح فى احدى الدواثر الانتخابية الواقعة بها خلال المدة 
التى تحدد لقبول طلبات الترشيح ويكون مصحوبا بالستندات الآتية : ١‏ 

)1١(‏ صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى اليه مثبتا بها ادراجه فيها 
أصليا أو احتياطيا ٠‏ 

(ب) ايصال بايداع مبلخ التامين وقدره عشرون جنيها خزانة مديرية الامن 
بالحافظة ٠‏ 

(ج ) شهادة ميلاد الرشح أو مستخرج رسمى منها أو البطاقة الشخصية أو 
العائلية , وذلك لاثبات بلوغ المرشح ثلاثين سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب ٠‏ 

( د ) شهادة الانتخاب او شهادة رسمية من مامور القسم او اللركز الملختص 
تفيد أن طالب الترشيح مقيد فى آحد جداول الانتخاب .وآنه لم يطرا عليه سيبه 
يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك ٠‏ 


٠ الوقائم الصرية فى 1984/1/4 العحد 45 تايع‎ )١( 
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(ه ) صحيفة الحالة الجنائية ٠‏ 
( و ) يكون اثبات صفة الفلاح بتقديم مستند حيازة الاراضى الزراعية التى 
يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته واولاده القصر أيا كان الوجه القانونى للحيازة 
كما يقدم شهادة من مأمور المركز او القسم بان الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد. 
وانه يقيم فى الريف + ويجوز أن يكتفى فى اثبات ذلك ببطاقة الحيازة الزراعية » او 
شهادة من الجمعية التعاونية ٠‏ 
: ويكون اثبات صفة العامل بتقديم- شهادة من رب العبل مصدق عليها من مكتب 
: التامينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والاجر والؤهلات الدراسية الحاأصل 
عليها مقدم الطلب حسب الثابت فى ملف عمله أو ماف خديته وكذلك شهادة من 
النقابية العمالية التى مو عضو بها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها » فاذا 
كان حاصلا على مؤمل جايعى أو عال أو من احدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت 
انه بدا حياته عاملا قبل حصوله على الؤمل الجامعى وأنه. لازال باقيا فى نقابته 
العمالية ٠‏ 4 
( ز ) شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء من ادائها طبقا 
اللقانون ٠‏ ش 
(ح ) شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة اذا كان طالب الترشيح من 
اعضاء الهبئات القضائية ٠‏ 
أما رجال القوات المسلحة والشرطة فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد 
قبول الاستقالة ٠‏ 
ويعنى هؤلاء جميعا من تقديم الستندات المشار اليها فى البندين م , و ٠‏ 
مادة ” لل يجوز للمرشح ان يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه وتثبت 
'الوكالة بمحرر مصدق عليه من جهة الاختصاص »2 ويرفق هذا المحرر بالطلب عند 
تقديمه ٠‏ 
وتثيت شخصية الوكيل بما يكون لديه من أوراق رسمية ؛ اما اذا كان توق 
أو شخص الوكيل معروفا مدير الامن بالمحافظة ٠‏ فله الاكتفاء فى اثبات شخص 
الوكيل بذكر ذلك على ورقة مدموغة ٠‏ 
مادة ؟ - تقبل طلبات الترشيح يوميا من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة 
الواحدة والنصف مساء فيما عدا اليوم الاخير من ألدة الحددة لتقديم طلبات 
الترشيح فيمتد الميماد الى الساعة الخايسة مساء ٠‏ وتظل خزائن مديريات الامن 
مفتوحة لتلقى تأمينات الترشيح حتى نهاية الموعد الذكور ٠‏ 
ويثبت مدير الامن على كل طلب تاريخ وساعة تقديمه ويحيله الى اللوظف 
اللختص الذى يعطى عنه ايصالا موضحا به البيانات وعدد المستندات المقدمة منه ٠‏ 
ويعد دفتر خاص لهذه الايصالات وفقا للنموذج الممد لذلك © يختم بخاتم 
.مديرية الامن ويحرر الايصال من اصل يعطى لطالب الترشيح وصورة ثانية 
مادة © يتولى قيد طلبات الترشيح فى سجل خاص وفقا للنموذج الممد 
لذلك من يختاره مدير الامن من العاملين بحيث لا تقل درجته عن الثانية » ويدون 
فى هذا السجل أسماء طالبى الترشيح مرتبة حسب تاريخ ورود طلباتهم ويعطى 
كل طلب رقما متتابعا ويعرض هذا السجل يوميا على مدير الامن لمراجمته على دفتر 
الايصالات ثم يوقم على السجل بعد آخر طلب تم قيده فيه مع اثبات عدد الطلبات 
التى قدمت فى هذا اليوم بالارقام والحروف ٠‏ 
مادة " س تحال طلبات الترشيح مصحوبة بالمستندات المرفقة بها فى صباح 


عدد خالص عن الانتخابات ينا 


اليوم التالى على الاكثر الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون. 
رقم 58 لسنة 1997 فى شأن مجلس الشمب لفحص توافر الشروط المبينة فى 
المادتين ؟ . © من. القنانون وكفاية الستندات طبقا للمادة ؟ من هذا القرلر .. 
وتفصل اللجنة فى هذه الطلبات فى ضوء ما يقدم اليها من مستندات ٠‏ 

وتعد اللجنة كشفا بقوائم اسماء مرشحى الاحزاب على النموذج اللمد لذلك » 
ويراعى أن يكون ترتيب أسماء مرشحى كل حزب سواء الاصليين أو الاحتياطيين 
عمالا أو فلاحين أو من ألفئات الاخرى وفقا للترتبب الوارد بقائمة الحزب المرفقة - 
نلوراق كل مرشح ٠‏ ويجب أن يتضمن كشف مرشحى كل حزب عددا من الرشحين 
مساويا له طبقا للجدول المرافق للقانون رقم 78 لسنة 1917 فى شان مجلس الشعب. 
ويكون نصف عدد المرشحين اصليا أو احتياطيا على الاقل من العمال والفلاحيل ٠‏ 
ويتعين ان تتضمن كل قائمة فى الدوائر الاحدى والثلاثين المبينة بالجدول المذكور 
عضوا من النساء » يدرج فى آخر القائمة دون ترقيم تحت عنوان ٠١‏ مقعد المرأة » » 
بالاضافة الى الاعضاء المقررين لها » مع مراعاة نسبة العيال والنلاحين 2 ثم توقع 
اللجنة على الكشف المتضين قائمة مرشحى كل حزب وترسله الى مدير الامن فى اليوم 
التالى لاغلاق باب الترشيح على الاكثر ٠‏ 

ويتولى أمانة ر اللجنة من ينتدبه مدير الامن من العاملين بالمديرية بشرط 
ألا تقل درجته عن الثالثة ٠‏ 

مادة ا - تقوم مديرية الامن بتحرير مستخرجات من كشف قوائم مرشحى 
الاحزاب وتمرض فى مقار الدائرة الانتخابية وعلى ابواب المصالح الحكومية والمقر 
الرسمى للعمديات وعلى منازل مشايخ القرى وذلك خلال الخمسة ايام التالبة 
لقفل باب الترشيح ٠‏ 

وتقسم كل دائرة انتخابيه الى مناطق ويعهد الى أحد الضباط بالمرور عليها 
مرتين على الاقل خلال مدة العرض للتاكد من عرض هذه المستخرجات ف المواعيد والاماكن 
المحددة وتحرر محاضر يثبت فيها تاريخ المرور وساعته وتودع هذه اللحاضر مديرية 
الامن > 

مادة 4 - لكل مرشح كان اسمه مدرجا فى احدى التوائم ولم يرد أسمه ىق 
الكشوف ان. يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى الملدة التاسعة من القانون 
رقم 4؟ لسنة 1977 فى شان ملس الشمب ٠‏ انراج اسمه طوال مدة عرض 
الكشوف ٠‏ 0 : 

ولكل مرشح الاعتراض على أدراج اسم أى من المرشحين أو على اثبات صفة 
غير صحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف ٠‏ 

ولكل حزب ينتمى اليه احد امرش حين ممارسة الحق المقرر فى الفقرتين 
السابقتين . وذلك طوال مدة عرض الكشوف ٠‏ 

وتفصل ف الاعتراضات المشار اليها ٠‏ خلال مدة أقصاما عشرة ايام من 
تاريخ قفل باب الترشيح ٠‏ اللجنة اللنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون 
رقم 8" لسنة 1975 المشار اليه ٠‏ . 

مادة 5 - يجوز لكل من قبلت اوراق ترشيحه أن يطلب من مدير الامن صورة 
رسمية من جدول التاخبين و الدائرة الأزشح فيها ٠‏ 

وعلى الطالب أن يودع تامينا متداره ثلائة جنيهات على اقمة تحرير مذه 
الصورة ونسام الى الرشح الصورة الرسمية خلال عشرة ايام من تاريخ. 

وتحرر هذه الصورة على النموذج الممد لذلك ٠‏ ويحصل على كل ورقة من 
هذه . النماذج رسم نستر مقداره اربمة قروش يشرط آلا يزيد مجموع ما يحصل من. 
هذا الرسم على ثلانة جنيهات * 
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فى تنظيم عملية الانتخاب 
مادة ٠١‏ - تعد بطاقة انتخاب بيضاء اللون وفقا للنموذج المرافق لهذا 
القرار وتقسم البطاقة الى عدة اقسام بعدد الاحزاب إلتى تقدمت بقوائم للترشيح 
فى الدائرة الانتخابية على ان يخصص لكل حزب قسم من هذه الاقسام ٠‏ 
وتخصص ف كل قسم خانة لكنابة اسم الحزب عليها » وخانة ثانية للرمز الخصص 
لهذا الحزب وخانة بيضاء لابداء الراى ٠‏ ويكون التاشير فى خانة ابداء الراى 
بوضع أى اشارة اوعلامة فى المكان الخصص لذلك ٠‏ او على اسم الحزب او الرمز 
الخاص به الذى يقع عليه الاختيار » بشرط ان تدل هذه الاششارة او العلامة 
بطريقة قاطعة على راى الناخب دون أن تفصح عن شخصيته ٠‏ 1 
وتحدد للاحزاب الحالية الرموز الثابتة الآتية : 


الحزب الوطنى الديمقراطى دهلال» 
حزب العيل الاشتراكى ١‏ «نجمة» 
حزب الوفد الجديد «نخلة » 
حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى ه ساعة » 
حزب الاحرار الاشتراكيين «مقتاح» 
حزب الامة «كفاء 


ويراعى تسلسل هذه الرموز فى البطاقة وفقا لعدد'الاحزاب المتقدمة للترشيح 
فى الدائرة ويكتب تحت اسم كل حزب قائية باسماء مرشحية فى هذه الدائرة 
مع مراعاة الآتى : 

(1) يكون عدد الرشحين لكل حزب اصليا او احتياطيا مطابقا للمدد الذى 
حدده الجدول المرافق للقانون رقم 78 لسنة 19417 معدلا فى رشان مجلس الشعب* 
لب) تكتب أسسماء مرشحى الاحزاب طبقا لما هو وارد بقوائم الاحزاب . 

مادة ١١‏ - تشكل بوزارة الداخلية لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة آأحد 
مساعدى وزير الداخلية ٠‏ على أر يكون من بين الاعضاء اد اعضاء الهيئات. 
القضائية بدرجة رئيس باللمحاكم الابتدائية على الاقل ٠‏ تختص باعداد نتيجاة 
الانتخابات على الوجه التالى : 

٠ تتلقى النتائج التى جمعتها اللجان الرئيسية‎ )١( 

(ب) تتحقق من حصرل كل حزب على نسبة #/من مجموع الاصوات 
الصحيحة التى اعطيت على مستوى الجمهورية طبقا للفقرة الاخسيرة من المادة 
السابعة عشر من القانون رقم 58 لسنة 15115 العدل بالقانون رقم 1١14‏ 
لسنة 19187 ثم تقوم باستبعاد الحزب الذى لم يحصل على هذه النسبة ٠‏ 

لج ) تتولى توزيع الماعد فى كل دائرة على الاحزاب التى استوفت نسبة 
ال 78 ٠‏ وذلك بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها قائمة كل حزب 
الى مجموع ما حصلت عليه قوائم هذه الاحزاب من أصوات صحيحة ف ذات الدائرة, 
ومع مراعاة اعطاء المقاعد المتبقية بعد ذلك للقائمة الحائزة اصلا على اكثر الاصوات. 
طبقا للفقرة الاولى من المادة السابعة عشرة المشار اليها ٠‏ 

( دم تستكيل نسبة العمال والفلاحين من قائمة الحزب الحاصل على اقل عدد 
من الاصوات يسمح بتمثيله فى مجلس الشعب ٠‏ ثم من قائية الحزب الذى يزيد عنه 
مباشرة ٠‏ وذلك عن كل دائرة على حدة , عملا بالفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة 
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(ه ) يشغل المقعد المخصص للنساء فى "لدوائر البينة بالجدول اللرافق للقانون 
.رقم 58 لسنة 14175 الممدل بالقانون رقم ١١5‏ لسنة 1١947‏ من قائمة الحزب 
الحاصلة على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة ؛ على أن يحتسب ضين عند 
اللقاعد التى تمنح لهذا الحزب ٠‏ 

( و ) تقوم باعداد مشروع النتيجة النهانية للانتخابات وتحرير محضر بكافة 
الاجراءات التى اتخذتها » على :أن تعرض النتيجة على وزير الداخلية لاعتمادها 
.واصدار قرار بالنتيجة العامة للانتخابات خلال الثلاثة ايام التالية » طبقا للمادة 597 
من القانون رقم "ا لسنة ١91053‏ متنظيم مباشرة الحقوق السياسية ٠‏ 

مادة ؟١‏ - تشكل لجنة رئيسية فى كل دائرة انتخابية » برئاسة احد اعضاء 
الهيئات القضائية ويكون مترها هو مقر الدائرة الانتخابية النصوص عليها بالجدول 
اللرافق للقانون رقم 58 لسنة 19177 فى شان مجلس الشعب ٠‏ وتختص بتفريغ 
.وتجميع النتائج من اللجان العامة للدائرة وارسالها فورا الى اللجنة المشار اليها فى 
المادة السابقة ٠‏ 

مادة ١‏ ل تشكل لجنة عامة فى مقر كل مركز أو قسم برئاسة احد أعضاء 
الهيئات القصائية » وتقسم كل لجنة عامة الى لجان فرعيئة تجرى فيها عملية 
“الانتخائات ٠‏ 

ويعين رؤساء اللجان القرعية من بين الماملين بالدولة او القطاع العام ٠‏ 
ويختارون دقدر الامكان من بين اعضاء الهيئات القضائية أو الادارات القانونية 
-باجهزة الدولة او القطاع العام ويختار امناء اللجان من مين الماملين فى الدولة أو 
التطاع العام ٠‏ 

ويكون لكل حزب قدم قائمة بمرشحيه فى الدائرة الانتخابية أن يندب 
عذسوين من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى اللجنة المامة وعضوين 
آخرين لتمثيله فى كل الجنة فرعية أحدمما .صفة اصلية والآخر بصفة احتياطية ٠‏ 
واذا تقدم للترشيح فى الدائرة الانتخابية قائمة حزبية واحدة ٠‏ فعلى رئيس اللجنة 
الفرعية ان يختار احد الناخبين الدين يعرفون القراءة والكتابة علاوة على مندوب 
الحزب صاحب القائية ليستكمل العدد القانونى لاعضاء اللجنة ٠‏ 

ولكل حزب قدم قائمة بمرشحيه أن يوكل عنه آخد الناخبين ليمثله امام كل 
الجنة انتخابية رئيسية او عامة او فرعية طبقا لنص المادتين 554 ٠‏ 58 من القانون 
رقم */ا لسنة 1907 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ٠"‏ 

مادة ١5‏ - على رؤساء اللجان الرئيسية واللجان المامة واللجان الفرعية 
.وآمنائها ومندوبى الاحزاب فى هذه اللجان أن يحضروأ الى قاعة الانتخاب فى تمام 
الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب ٠‏ ش 

مادة ٠6‏ - على رئيس اللجنة الفرعية بمجرد وصوله الى المبنى الذى 
توجد به قاعة الانتخاب أن يحدد جممية الانتخاب ٠‏ وعى المبنى الذى توجد يه 
قاعة الانتخاب والفضاء الذى حوله ٠‏ 

وعليه ان يخطر بهذا التحديد رئيس القوة المعين من قبل مديرية الامن لحفظ 
النظام ٠‏ وأن يطلب اليه منع غير الناخبين من التواجد بجمعية الانتخاب ومتع 
الناخبين اذا كانوا يحملون سلاحا ٠‏ 

مادة ١5‏ - اذا تكامل اعضاء اللجنة ٠‏ فعلى الرئيس أن يدعوما للاجتماع وآن 
وج جو الي اا ير لمع ود : ثم 

يغلقه ويحتفظ بالفتاح معه ٠‏ ويقوم الرئيس بمد ذلك بفتح الظروف الشتمل 
على بطاقات الانتخاب وتراجم اللجنة عددما للتحقق من مطابقة هذا المدد 


ل العددان الخامس والسادسى ‏ السنة الرايعة والستون 


لما هو مكتوب على الظروف ومن مطابقته لعدد التاخبين المدعوين لابداء رأيهم 
أمامها ٠‏ 

مادة ١/‏ - أول من يبدى رايه فى الانتخاب اعضاء لجنة الانتخاب ولا تقبل 
اللجنة رأى اى ناخب ما لم يكن اسيه واردا فى كشف الناخبين أمامها ٠‏ 

ماده 16 على التلعب ان ينتخب قائمة واحدة من قوائم الاحزاب اللدرجة 
مالبطاقة وتعتبر مطاقة ابداء الرأى باطلة فى الحالات الآتية : 

(1) اذا انتخب الناخب اكثرامن قائمة من هذه القوائم او مرة شحين من 
اكثر من قائمة ٠‏ 

بب) اذا وجدت بالبطاقة علامة أو اشارة مميزة تدل على الناخب أو.قام 
بالتوقيع على البطاقة ٠‏ 

(ج ) اذا اثيت الناخب رايه على بطاقة غير التى سلمها اليه رئيس لجنة 
الانتخاب ٠‏ 

( د ) اذا كان الراى المبدى فى البطاقة معلقا على شرط ٠‏ 

مادة ١9‏ - يقوم أمين لجنة الانتخاب الفرعية بتحرير محضر بجميع 
الاجراءات التى اتخذتها اللجنة وتلاوته عليها فى آخر الجلسة ويحرر هذا المحضر 
من نسختين يوقع عليهما رئيس وآمين اللجنة ترسل احداعما الى مدير أمن المحافظة 
وتسلم الثانية الى رئيس اللجنة العامة ٠‏ 
- يقوم مين لجنة الانتخاب فى اللجنة العامة بتحرير محضر بجميع 
الاجراءات التى اتخذتها اللجنة ويوقع جميع اعضاء اللجنة فى الجلسة على 
٠‏ نسختين من محضرها وترسلهما الى رئيس اللجنة العامة الرئيسية بمقر الدائرة 
الانتخابية وترسل باقى النماذج واوراق الانتخاب الى مدير الامن ٠‏ 

مادة ١؟'‏ - يتسلم آمين اللجنة الرئيسية بمقر الدائرة جميع محاضر اللجان 
المامة الواردة من رؤساء اللجان العامة ويقوم بتفريغ البيانات الواردة فى كل 
محضر ف النموذج المعد لذلك ويخرر هذا النموذج من نسختين تسلم احدامما الدير 
الامن مع النماذج الواردة من رؤساء اللجان العامة وترسل النسخة الثانية الى رئيس 
اللجنة الشكلة بديوان الوزارة فور الانتهاء من العملية حتى يتسنى اعداد النتيجة 

مادة 77" - على رؤساء لجان الانتخاب بالاضافة الى ما نص عليه هذا 
القرار مراعاة احكام المواد من 514 الى 79 و0 0 ومن 6 الى ١0.من‏ القانون رقم ؟7 
السنة 1407 بتنظيم مباشرة الحقوق 

مادة 7 ع نض دم ل علق ف كن لعفا لزي 
السكة الحديد ان يتقدم الى اللمركز او القسم أو نقطة الشرطة التى يتيعها محل 
أقامته ومعه شهادة الانتخاب او شهادة رسمية من الجهة الادارية المختصة تثبت 
أن طالب السفر مقيد فى جدول الانتخاب فى الجهة التى بريد السفر اليها للحصول 
على تصريح سفر بالمجان ٠‏ وعلى الناخب أن يتقدم بهذا التصريح الى الموظف 
الختص بصرف تذاكر السفر فى محطة السكة الحديد للحصول على تذكرتين 
درجة ثالثة بلا مقابل للسفر ذمابا وايابا * 

ويبدا صرف تصاريح السفر قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام وتستمر مذه 
التصاريح سارية اللفعول لدة يوم واحد تال ليوم الانتخاب * 

مادة 5>” - يلغى القرار رقم 550 لسنة 19375 باجراءات ترشيح وانتخاب 
أعضاء مجلس الشعب والقران رقم 977 لسنة ١9174‏ بقواعد الترشيح والانتخاب 
لمثلات المرأة كما يلغئ كل نص يخالف احكام هذا القرار ٠‏ 

مادة 8" - ينشر هذا القرار فى الوقائع الصرية ويعمل به من تاريخ بدء 
اجراء انتخابات مجلس الشمب للفصل التشريعى الرايع ٠‏ 


دار الطباعة الحديئة 
كنيسة الارمن ‏ أول شن الجيشس 
تليفون 5.8118 


إفاماة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


« انا انزئنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله 
ولا تكن للخائنين خصيما » واستففر الله ان الله كان غفورا رحيما » . 


« صدق الله العظيم » 
المددان السنة الرابعة والفستون © يهو اكتوبر 


السابع والثامن 


للااة 


0 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« انا انزقا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الأسسه 
ولا تكن للخائنين خصبما » واستغفر اثله ان الله كان غفورا رحيما » ٠‏ 
«( صدق الله العظيم » 


بسم الله الرحمن الرهيم . 


أيها الزملاء الاعزاء ووج > 
الحعد الله يد هذا المدد متضهنا اللديف:. 


آملين من الزمسلاء أن يدافو ايخ اهم واقر بسي 7 
رسالتها" ٠‏ 


وغقنا الله جميما فى خدمة أمتنا العربية ومصرنا الحبييبية 
ونقابتها العريقسة ومهنتنا الغالية اللحاماة ٠‏ 5 


والسلام عليكم ورهمة لله وبركاتة.. 
55 
5 المساوى + ف 5 


فهرس الابحساث 


موقل تية 3 

للسيد الاستاذ محمد مهيم آبين اللحابى آمين عام التقابة 
أثر تنفيذ الوئى الطبيعى تعقوبة بجزلية > على ولايقة 

للسيد الاستاذ نكمد كمال عبد اللعزيز المحامى 
مبدال اشر غنة, لقجنائية ب بتلوفه بوعناصيه .. 


اللاستاذ الدكتور تبيل مدحت سالم استا ورئييس سم بالقاتون : 


الجناتى جامعة عين شمسن : 
53 


سين ب تيوس م هيت . ١‏ 
للاستاذ الدكتور عبد الرحيم صدقى كلية الحقوق - جامعة 
التاهر:خيمم القون الجنازب 

حجّية. اياف امتهم أمام قلضنئ الموضوع 
للسيد الاستاذ ‏ سسعيد عبد السلام القاضى بمحكية شبين الكوم 


براءة التحسين وتكينها التاليقق 

د:.؟! لالاسكاف- اقدكتور سينوت حليم دوس الاستاذ بالمركز القومى 
للبحوث والمنتدب بكلية الحقوق وعضو المنظمة الدولية 

عسييييب تودية الريا 

١ ٠”:‏ اللسيدا الاستاذ / زكريا عابر البكرى المحامى بالنقض - مدير 
قضايا جايعة الاأزهمر 
قضاء المحكية الدستورية 
قضاء محكية النقض اللدتى 
فهرس الاح كام 


م 


>72 


4 
يكل 
كل 


يفنا 


اننا 


١‏ قبي اس | مه يق مد ازيز لعل 
ن المادة 6/18 من قانون اللفقوبات ل يال من اهلية. لمهم مفيه ولا ند 


لفغي أمواله 


يجرى نص المادة 10 من قانون "العقوبات على انه 9«كل حنكم يمقويية 
جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتيببة ٠.‏ 
رامعا : ادارة اشغاله الخاصة بامواله واملاكه مدة اعتقاله » ويعين قِيما لهذه الادارة , 
تقره اللحكة » اذا لم يعيته عينته المحكية الل كنية التابع لها نخل اقلئتة فى غرفة ‏ 
مشسسورة بكاء على ظلب النيابة العمومية أو ذى:مصلحة فى ذلك + ويجور 
أن زم ألقيم الذى تنضبه بتقديم كفالة ويكون 'القيم 'الذى تقرة 1 8 
أو تنصيه تابمسا لها فى جميع ما يتعلق يقوانيته ‏ ولا يجوز لمكو طلية:. 
فى آمواله الا بناء على اذن من المحكية المدنية المذكورة . وكل الترام يتمهنةا به 
مسغ. ندم مراعاة ما تقد يكون ملغى من ذاته ٠‏ وترد أموال المخكوم عليه اليه 
بعد انقضاء ندة عقوبته والافراج عنه » ويقدم له القيم حسابا عن ادارته 0 

وواضح من صريح هذا النص انه لم يقصد يمتع المحكوم عليه تن اميسال 
الادارة أو التصرف بص -فة عامة ان يسلبه الاهلية اللازمة لذلك © وانما هو قصر 
المنع على « آمواله زاملاكة » اى الاموال المملكة له شخصيا » ومن ثم لا تثتد القيود 
الواردة فى هذه 0 الى الاموال غير المملوكة للمحكوم عليثة » أواتما'تبقى'له 


ولاية مباشرتها مادام ان الحكم الجنائى او تنفيذه لا يؤثر "على ذه الولاية 
اعمالا لقاعدة قاتونية اخرى ٠‏ 


ويؤكد ضرورة التزام هذا النطاق » انهمما لا شبهه غينبه ان القيوف إلتتى 
أوردتها الفقرة رايعا من المادة 55 من قانون العقوبات لإتفال بن أعليبة 
المحكوم عليه ولا تعنى الحجز عليه لنقص فى الاهلية » وانها هى مقوية.تيعيية 
استهدف متها المشرع على ما يقول جانب من الفقِه .حرمان. المجكوم عليه يبن للقدرة 
على الاستعانة بأمواله للتمكن من الهرب والتجداة من العقوبة !| ١‏ 
(يراجع فى هذا المعنى الدكتور م/ حسسن كيره فى أصول ل القانون الطبعسة الثانية 
ص 455 ويراجع.فى.أن الحكم بعظوبة جنقة أو تنفيذها لا يقبالرمرنو إغلية المحكوم 
عليه المرجع السابق فى الموضع نفسة - الدكتور حمدى عيد الرحمن فى الحقوق 
والمرلكز , القانوتية طبعة 1519 ص لا؟.٠‏ الستهورى قى الجرّء الأول من الوسيط 
٠‏ من 980 ب المسنتشاز مجمد الدجؤى فى الاحوال الشسخصنية للمتتريقق الشتميل مها 
وقجسباء أ ص .م6 )ء. 1 


1 يح اسه دعه سقة اي و بنك بن لي 1 لجن الشعومض 
اعليها في البتد وابنعة من هانون العتؤنات هى عقوبة تبعزة ملازية للمتهدة,الاصلية 
وين ثثم :لا يترتب عليها اعتبار المحكوم: علية. منعجور[عفيه باممنى يقد وم قسبة 
التاتض و نام الاهثية.ورقبق على ذلك: أنه بمتن اعتري |لقكوم + 


رك سي 


0 العددان السايع والثامن ‏ الستة الرابعة والستون 


مدة تنفيذ العقوية عارض عوارض الاهلية كالجنون والعته »© ترتب على ذلك وقف 
تنفيذ العقوبة الاصلية ومن ثم وقف عقوبة الحرمان.باعتبارها عقوبة تبعية ووجب 
اتخاذ اجراءات الحجر عليه يمعرفة محكية الاحوال الشخصية المختصة اذا يا 
توافرت شرائطه لان عقوبة الحرمان - على ما يقول الحكم نفسه ‏ لا يرجع 
لنقص ,أعليبية المحكوم عليه. نهو كامل الاهلية لانه كامل التمييز وانيا هي توقيع 
لأستكمال العقوية من جهة وللضرورة من جهة آخرى ( يراجع نقض مدنى فى 
5 ف الطعن رقم 111٠.‏ سْنة 64 قضائية اس .ا ص 39٠0‏ ) . 

ومن المقرر من جهة اخرى ان مبدا شرعية الجرائم والعقوبات يحظر القياس 
فى الجرائم أو العقوبات » كما يفرض الاخذ.بميدا التفسّير الضيق فى تفسير مواد 
التجريم والعقاب . 0 00 
' © واذا كان ذلك وكان نص البند رابعا من المادة 0 عقوبات يقرر عقوبة 
تتعية وقد حدد نطاق أعمالها بأعمال الادارة والتصرف الخاصة باموال المحكوم 
عليه وافلاكه' فانه لا يجوز التوسع فى نطاق تلك الاعيال او هذه الايوال : 
ومن ثم نتعين قصر تلك الاعمال على اعمال الادارة والتصزف » وقصر هذه 
الاموال التى ترد عليها القيود الواردة فى المادة بالاموال المملوكة للمحكوم عليه أى 
؟لتئ تدكُّل فى ذمته المالية . ومن هنا كان المجمع عليه ان حكم النص لا يتناول 
غير الخقوق المالية لاثها وحدها التى يرد عليها اعمال الادارة او التصرف فلا 
يتصرف الى غيرها من الحقوق كظك التى تتعلق لشخصه كالزواج والطلاق والاقرار 
بالبتوه وغيرهسا. 5 

واذا كان ما سبق وكان الثابت بلا شبهه أو خلاف ان العقار الذى انصب عليه 
البتع مؤضوع النزاعليس مبلوكا للمعلن اليه الاول شخصيا اى ليس داخلا 
ف ذمتكنه المالية وانما هو مملوك لاولاده القصر الذين لهم ذمتهم اللالية 
المستقلة » ومن ثم لا يعتبر حسب تعبير :اليند رابعا من المادة 0 عقوبات من 
« امواله واملاكه » فان لازم ذلك أن عقار النزاع ولا يندرج تحت حك المادة 
0 عقويسات وكذلك اعمال الادارة أو التصرف فيقتفى للمعلن اليه الاول بصفته 
وليا.ءطبيعيا سلطنه مباشرة هذه الاعمال ما لم تكن ولايته قد تأثرت بذلك 
الحكم: طبقا للقؤاعد :التى تحكم الولاية على المال » كما يكون للوكيل عنه 
تلك للمسفة مباشرة تلك الاعمال نيابة عنه ما لم يكن التوكيل قد تأثر بحكم 
تلك,المادة طبقا للقواعمد التى تحكم الوكالة وهو ما سنعرض له تباعا . 
٠.‏ أثر4كحكم بعقوبة جناية وفقا لقانون الولاية على امال : 
*'“ 'نفصٌ المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1101 على ان « للب 
ثم للد الصخيح 1ذ!.لم تكن الاب.قد أختار وصيا » الولاية على مسال القاصر 
وعليه 'القيام بهذا ولا يجوز له لن يتنحى عنها الا باذن المحكية'» وهكذا جمللل 
اللشرع من ولاية الاب على مال اولاده.ولاية ذاتية'أصلية يستمدها بقوة القائون 
هون -ناجة: ال دون حكْم بها من المحكية 6 بل انة جلها الزابية فلما انها 
“حق طلا فى واجب غليه » نهى تعتبر من النظام “العام وتبقى قائمة حتى تنقضى بسب 
“من -الاسنيغب التى حنذذها القاثون على سسبيل الخصر ( يراجع:ق هذا المضق 
:االستشار: معمد :كنا حمدى فى الجزء الاول من. إلؤلاية على امال ض 150) حش 
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وقد حددت المواد 14 حتى 1١‏ من المرسوم بقانون زقم:115 مننة 
حالات انتهاء الولاية أو سليها أو الحد منها أو وقفها عللى:سِيِيقَة التضر 3 
فقضت المنادة 18 على انتهاء الولاية ببلوغ القاصر احدى وعشرين عناما لدو 
تخكم المحكية قبل ذلك باستمرار الولاية عليه وواضم ‏ تظلف هذه: الخالفة 
فى الدعوئ الراهنة اذ الثابت من مدونات العقد المسجل محل الدعوى ان القاصر 
حمدى من مواليد 1178/1/15 وان القاصر صلاح من مواليد 1135/8/15 وان 
التاصره امل من مواليد 1555/11/51 ٠‏ : 
ونصت المبادة .؟ على ان يكون للمحكمة سلب الولاية أو الحد منها 24 
أصبحت أموال القاصرة فى خطر يسبب سبوء تصرف الولى أ لاى سبب آخر » وواضخح 
كذلك تخلف هذه الحالة فى الدعوى الراهنة اذ لم يصدر قرار من المحكية بذلك . 77 
ونصت المادة ١؟‏ على ان ١‏ تحكم المحكمة بوقف الولاية . اذ!. اعتير «الولى 
غائيا او اعتقل تنفيذا لحكم يعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة ». 
ومن المقرر فى صدد هذا النص ان وقف الولاية لا يكون الا بحكم من مُحكمة 
الاحوال الشخصية للولاية على المال »2 فهو لا يقع يقوة القانون » وق هنذا 
يختلف نص المادة المذكورة عن نص المادة ١1‏ المقابل له فى القانون رقم 18 الس 
1 الملفى الذى كان ينص على ان « تقفه الولاية اذا اعتبر الولى غائهيا” 
أو حجر عليه أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية ويعين للقاصر وصى فوقف اذا 
لم يكن له ولى آخر » . 2 
وواضح من مقارنة التقنين ان النص القديم الملغى كان يرتب على مجرد الحكم 
على الولى بعقوبة جناية وقف ولايته » اما النص الجديد الحالى فانه يشترط 
لترتيب هذا الاثر صدور حكم بوقف الولاية » فيما لم يصدر هذا الحكم 
تبقى للولى الطبيمى ولايته كاملة منتجة كافة اثارها ( يراجع فى هذا المعنى 
المستشار محمد كمال حمدى فى المرجع السابق صن ./) ٠‏ ا 
أثر الحكم بعقوبة جناية وفقا لقانون الولاية على النفس : | ١‏ 
نصت المادة 5١‏ من قانون الولاية على المال رقم 1١11‏ لسسنة 1١101‏ على أنه 
« يتزتب على الحكم بسلب آلولاية على نفس الصغير أو وقفها أو سقوطها أو وقفه-ا 
بالنسبة الى المال ... »« وواضح ان هذا الاثر يترتب بقوة القانون دون حاجة 
الى صدور حكم به » فمتى سلبت ولاية الولى على نفس الصغير أو.اوقفت ميقا 
لقانون الولاية على النفس ترتب على ذلك بقوة.القانون سقوط ولايته علي. آمواله 
أو وقفها» ٠.‏ 1 1 20000 
وفد نظم المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1461 الخاص يالولاياة .على التفسى٠‏ 
حالات سيلب الولاية على النفس أو وقفها » واذ حجدت المادة الثانية منه الهالات 
التى يجب فيها سبلي الولاية وسقوط كل ما يترتب عليها من حقوق فى حالةالحبسكم. . 
على الولى لجريمة الاغتصاب إو هتك العرض أو بجريية مما نص عليه القاتون 14. 
لسنة .11619 :اذا وقفت على إحد مين تشسملهم الولاية وحالة الحكم عليه لجتيياية ١.‏ 
وقعت على نفس أحد هؤلاء أو لجناية وقعت من أحدهم » وحبالة الحكم.عليبة _ 
أكثر من مره لجريمة من جرائم القانون رقم 58 لسنة 1101 يشان مكافحة الدعارة » 
كما حجبيدت الممادة الثالثة من المرسوم بقانون :118 لسنة 11816 الحالات. التى .. 
يجؤز فيها سلب الولاية أو وقفها بالنسبة الى كل أو عض من شملهم. الولاية فى خيس 
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عالات. أولها »اث جبكم على الولى بالاشغال الثشاقة المؤقتة أو المؤيدة » وثانيها : 
اذا حكي: عفيه بجرئية. اغتضاب أو. متك عرض أو دعارة متى وقعت على غير من 
تشملهم.ولإيتبه > وقالثها : اذا حكم عليه :أكثر: من مرة لجريمة تمريض الاطفال 
للخطر .لو 'الجبسن بفير' حق أو الاعتداء بحبسهم متى وقعت الجريمة على من تشملهمٍ 
ولايته 6 ايعها:. > اذا'خكم.بايداع من تشملهم ولايته احدى دور الاستصلاح وخامسها : * 
اذا عزض الولئ'للخطر صحة احد من تشلمهم ولايته أو سلامته أو اخلاقه 

٠‏ الخ ونصت المادة الرايعة على ان يخكم بسلب الولاية ولو كانت الاسباب 
القى اقتهيت ذلك سمايقة لقيام الولاية أو سبيها كما نصت المادة الخامسة على انه 
متى حكمبتٍ المحكية يسلبب الولاية أو بوقفها عهبت بالصغير إلئ من يلى المحكوم 
عليه فيها قافونا. 00 


.ووتضح من مجموع هذه النصوص أمران أساسيان اولهما سلب الولاية سواء 

كان وجوبا"ام: حَتؤازيا » أو وقفها » لايقع الا بحكم من المحكمة المختصة فهو لآ ينتج 
آثره للجود. توإفر' سينْه وانما يتعين ان يصدر حكم بذلك ( يراجع فى ذلك المرحوم 
الشيخ.أبو زهرة فى الولاية على النفس ص ١١5‏ و 1١١‏ ) وثانيهما ان الحكم يعقوبة 
جناية أو وقفها ليس.من بين. حالابنٍ سلب الولاية الوجوبى وليس كذلك من حسالات 
جواز وقفها ما لم يكن صادر! بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة » 
وعلى ذلك_فان الحكم على ولى النفين يعقوية السجن لا يوجب او يجيز الحكم 
بسلب ولايته لانسه ليس من الحالات التى عددها مص المائتين ‏ ؟ و" على 
سنيل الحضن ٠.‏ 

وإذ. عان.ه! “تقكم وكاقت المادة الرابعة من المرسوم بقانون ١١11‏ لسسنة 
61 خولت -بالولى سلطة القيام بكافة اعمال الادارة أو اعمال التضرف فى شان 
اموال .القاصر الوفى عليه » اذ جرى نصها « يقوم الولى على رعاية اموال القاصر 
وله ادارتها وولاية التصرف فيها:مع. مراجاة الاحكام المقررة فى هذا القانون . 
فان لازم ذلك كله ان الولى الطبيمى المجكوم عليه بعقوية جناية يكون لله ولو 
خلال مبدة تنفيذه العقوبة المقضى عليه يها مباشرة كافةٍ اعمال الادا ارة أو التقصرف 
المتعلقة علي الصغير المولى عليه » ولا يقيدهفى هذا المدد سوى القيود 
الواردة فى فائبدة الولاية على المال المذكور» . 

ولا ينال من فلك نصن المادة الثانبة من القانون 115 لسينة 1١1601‏ : 

فُقند جزى نص المادة الثانية من القانون 111 لسنة 1101 على ابه 
« لا يجوز للولى مباثرة حق من حقوق الولاية الا إذا توائرت ل له الاهلية اللارمة لمباشرة 
هذا اتجيا ديدة يتفاق يله . أشوا» آ. * 
مَتى” استتخدم , المشرع لفظا سه معني امتطلاحى فاتلة 

- مت لكدته: تجكمة” النتض فى العديد من احكليها ‏ صرف معتقاهء” 
ا 0 3 
نقض متنى 1196/37/50 3-3 6 ص 6 .20 ونقض مذتى ى تلؤلة كلقن 
سن 18 ص 1384 10 ” 5 5 يله. 3 

والواتشع من ريع نض [فادَة الثانية اللككور ان كل ما اشمتر هو 0 
يتوافرءق الوقى الطبيعى الاهليّة اللازمة للباشر الغصرف الشذى يجريه ق 
الصغين واد كان” :تلك وان الفيدد" التذى اوزدته' المعرة الرابفةايّن التللؤة - 


اثر تنفيذ الولى الطبيعى 1 


0 عقوبات لا ينال من اهلية المحكوم عليه بعقوبة جناية أثناء تنفيذها » وانما هو 
مجرد عقوية تبعية تتعلق بسلطة المحكوم عليه خلال مدة تنفيذ العقوبة فى ادارة 
الاموال المملوكة له شخصيا أو التصرف فيها حتى لا يستخدمها فى التخفف من آثار 
العقوبة أو الهروب منهة ... فانه لازم ذلك ان صدور عقوبة جناية ضد الولى. 
الطبيعى أو تنفيذه لها لايكون له ادنى اثر على أهليته أو ولايته أو سلطته فى 
النصرف فى آموال الصغير . : 

والقول بغير ذلك يؤدى اما الى القول بفقد الولى الاهلية فترة تنفيذه عفوبية 
الجناية وهو ما يخالف المجمع عليه قضاء وفقها » واما الى اعمال القيد الوارد فى 
الفقرة الرايعة من المادة 15 عقوبات بالنسبة الى أموال الصغير وهى نقيجة غي 
مقبولة » اذ هى من جهة تخالف صريح نص هذه الفقرة التى قصرت نطاق القيد 
الوارد فيها على أموال المحكوم عليه الشخصية ولم تصرف القيد الوارد فيها الى 
أعمال الادارة والتصرف يوجه عام » وهى .ن جهة أخرى تخالف المستقر فى تفسير 
النصوص العقابية تفسير! ضيقا ».وهى من جهة ثالثة تمتد بالعقوبة التبعيسة 
الى اموال غير المحكوم عليه » ثم هى اخيرا تنقل الاشراف على الولاية على اموال 
الصغير من المحكية المختصة ( محكية الولاية على المال ) الى المحكية المدنية 
الابتدائية . 

وبقطع فى الامر كفه نص المادة 2١!‏ من المرسوم بقانون رقم 1١15‏ السنة 
الذى ينص على انه « تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولى غائبا 
او اعتقل تنفيذا تحكم بعقوبة جناية » او بالحبس مدة تزيد على سنة » .- 

آذ واضح من صريح هذا النص انه جعل من تنفيذ الولى الطبيعى لعقوبة 
جناية أو ( بالحبس لمدة تزيد على سنة آيا كانت الجريمة ) سببا يجيز للقضاء 
الحكم بوقف ولايته على الصغير » ومن ثم تعين وصى مؤقت على أموال الصغير ٠‏ 

ويتضح من صريح نص المادة ١‏ من المرسسوم بقانون رقم لتسنة 15615 
ان تنفيذ الولى الطبيعى لعقوبة جناية هو سبب لوقف الولاية بشرط ان يصدر 
بذلك حكم من محكيمة الاحوال التسخصية للولاية على المال بناء على طلب النثياية 
العامة أو احد ذوى الثان فيما لم يصدر هذا الحكم تبقى للولى سلطته يباشرها 
بنفسه أو بواسطة وكيل عنه » والحكم بوقف الولاية فى هذه الحالة يخضع لتقدير 
المحكية فقد لا ترى موجيا لذلك ( يراجع فى ذلك المستشار محمد كيال حمدى فى الولاية 
على المال الجزء الاول ص /١‏ وما بعدها' ‏ الدكتور حسن كيرة فى اصول القاقتون 
الطبعة الثائية ص 858 ) ٠‏ 0 

ولو صح القول بانصراف حكم المادة الثانية من المرسوم بقانون 111 لسفة ١161‏ 
الى حالة تنفيدٌ الولى لعقوبة جناية » لما كانت هناك حاجة الى نص المادة 2١‏ من المرسوم 
المذنكور. 1 

وواقع الامر ان المقصود بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ١١1‏ لمحسية 
61 هو حالة الحجر على الوثى الطبيعى لجتون أو عته أو غفلة أو سفه © اذ فى 
هذه الحالة تنعدم أو تنتقص أهليته فلا يكون له ان يباشر قى شأن أموال الصغم الا 
الاعمال التى يملك مياشرتها فى أمواله الشخصية ٠‏ 

ويكشف عن ذلك بوضوح مقارنة نصوص المرسوم بقاقون رقم 111 لسسنة 
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65 بالقانون السابق عليه رقم 11 لسنة 1151 الخاص يالمحاكم الحسبية » اذ أن 
هذا 'لقانون رقم لسنة 1151 لم يكن فيه نص مقايل لنص المادة الثانية من المرسوم 
بقانون رقم 1١11‏ لسنة اكتفاء بنص المادة ١١‏ منه التى كانت تنص على انه 
« تقف إلولاية اذا اعتبر الرلى غائيا » أو حجر عليه ؛ 'و اعتقل تنفيذا لحكم يعقوي: 
.جناية ٠‏ ويسين للقاصر وصى مؤقت اذا لم يكن له ولى آخر ... » وواضح من هذا 
النص انه كان يجعل من توقيع الحجر على الولى الطبيعى سيبا من اسياب وقف 
الولاية ويسرى بينه وبين تنفيذ الولى لعقوبة اية أو غيبنه ... فلما وضع المرسوم 
بقانون رقم 111 لسنة 1101 واورد المادة الثانية منه » كان من الطبيعى أن يحذف 
حالة الحجر على الولى الطبيعى من نص المادة 1١‏ منه المقابلة للمادة 11 من القانون 
رقم 11 لسنة 1147 وعللت مذكرته الايضاحية هذا الحذف بانه إكتفاء بنص المادة 
الثانية با يقطع بأن المقصود بنطاق المادة الثانية من المرسوم بقانوز. 115 لسنة 
16 هو حالة الحجر على الولى الطبيعى لعارض من عوارض الاهلية وهى الجنون 
والعته والغفلة والسفه .... ولم يشا المشرع أن يجعل دلك سيبا من اسياب الولاية 
أو وقفها » وانما جعله سببا لتنفيذ سلطة الولى تبعا لاثر الحجر عليه ٠‏ 


ويؤكد ذلك ما هو مقرر من أن فقد أو نقص أهلية الولى الطبيعى ٠‏ لا يترتب 
عليه بذاته انتهاء ولايته على الصغير ٠‏ ما لم يصدر حكم بدلك من محكية الاحموال 
الشخصية للولاية على المال » فيما لم يصدر هذا الحكم تبقى ولاينه على الصغير 
ولكن تحضع مدى صحة تصرفاته للقانون المدنى » فان كان الحجر للجنون أو العته 
كان التصرف باطلا لانعدام التمييز والارادة ( فى هذا المعنى يراجع المستشار محيد 
كمال حمدى ف الولاية على المال الجزء الاول ص 55 ) . 

ويساند ما تقدم كله نص المادتين ٠١11 » ١١5"‏ بن قانون المرافعات اذ اجاز 
نص المادة ١١51‏ مرافعات تسجيل طلبات وقف الولاية أو طلبات الحجر كما أوجيت 
المادة ١١17‏ مراقعات تسجيل القرارات الصادرة بذلك ثم نصت المادة 1١14‏ مراقعات 
على أن القرارات المشار اليها فى المادة ١.57‏ مرافعات ( ومنها قرار وقف الولاية 
او قرار الحجر ) لا يكون حجة على الغير حسن النية الا من تاريخ تسجيل الطلب 
أو تاريخ تسجيل الحكم . 

وبذلك وضع المشرع معيارا منضبطا لتحقيق استقرار التعامل وحماية الغير حسن 
النية الذى يتعامل مع الولى الذى يقوم فيه سبب من اسباب وقف الولاية المتنصوص 
عليها فى المادة ١؟‏ من المرسوم بقاتون رقم 1١1‏ لسنة 11016 ومنها تنفيذه لعقوبة 
جناية » اذ يشترط للقول ببطلان القصرف أو عدم نفاذه » أن يكون قد قدم طلب الى 
المحكمة الابتدائية للاحوال الشخصية للولاية على المادة ( البئد الرائع من المادة ا/11 
مرافعات ) وأن يكون التصرف تاليا لتسجيل هذا الطلب أو تاليا لتسجيل الحكم 
بوقف الولاية اذا لم يكن الطلب قد سجل . 


ويخلص مما تقدم كله أنه لا محل لاعمال المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ١11‏ 
لسنة ١101‏ على حالة تنفيذ الولى لعقوبة جناية للاسباب التى أوردناها آنفا'ولان 
هذه الحالة محكومة صراحة بنص المادة ١؟‏ من المرسوم نفسه الذى جعلها سببا لوقف 
الولاية واشترط لانتاجها هذا الاثر صدور حكم بوقف الولاية » كما اشترط للاحتجاج 
على الغير حسن التيية الذى تعامل مع الولى الطبيعى الذى اوقفت ولايته ان يكون 


أثر تنفيذ الولى الطبيعى 0 


التصرف لاحقا لتسجيل الحكم الصادر يوقف الولاية اذا لم يكن الطلب غير مسجل ... 
بل أن حسن نية الغير الذى تعامل مع الولى » تشترط ألا فى حالة صدور حكم بوقف 
ولاية الاخير » اذ فى هذه الحالة وحدها يشترط لصحة التصرف ان يكون الغير حمس 
النية أى غير عالم بصدور حكم وقف الولاية » فان كان حسن النية لم يحتج عليه الحكم . 
وقف الولاية الا اذا كان التصرف الصادر اليه قد صدر اليه يعد تسجيل طلب 
وقف الولاية أو بعد تسجيل حكم وقف الولاية اذا لم يكن الطلب مسجلا . 

دار الافتاء تؤكد هذا الراى : 


وقد اكد ذلك فضيلة مفتى الديار المصرية فى فتواه رقم 11/7 المصادرة فى 
5 حيث سئل سيادته فى هذا الشأن من محافظة القاهرة يموجب كشف بها 
المؤرخ 1921/1/18 فى شسأن مبلغ مستحق لديها لقاصر له والد ينفذ عقوبة الاشغال 
الشاقة المؤيدة : وجد » وقد طلب الوالد عدم تسليم المبلغ للجد » وطلبت افادتها عمن 
يعتبر الولى الشرعى على القاصر » ويحق له صرف المبغ للانفاق منه على القاصر ٠‏ 
فأجاب فضيلته بالفتوى التالية : 

ورد لنا خطاب المحافظة فى ١8‏ يوليه سنة ه1512 ل 1١692.‏ وتفيد أن الحكم 
على الاب بالاسغال الشاقة وسجنه لا يسلبه حق الولاية على أبنه الصغير فى نفسه 
وماله وليس لجد الصغير ذلك الحق ما دام الاب حيا عاقلا حائزا لاهلية التصرف © وقد 
نص فقهاؤنا على أن الولاية فى مال الصغير للاب ثم وصية ثم وصى وصية ولو بعد . 
فلو مات الاب ولم يوصى فالولاية لابى الاب ثم وصية ثم وصى وصية . فان لم يكن 
فللتقاضى ومنصوبه ‏ ومتى تقرر هذا علم ان صرف الملغ المبين الافادة انما يكون 
لوالد الصغير او من يوكله فى ذلك . وهذا ما نراه موافقا للنتمم وص الشرعية !! 
( يراجع نص القتوى المنشورة بالمجلد الثالث من الفتاوى الاسلامية الصادرة من دار 
الآفقاء المصرية من مطبوعات نادى القضاه ص /!1/! و 1/18) ٠‏ 

ويلاحظ ان الرجوع الى الفقه الاسلامى فى شأن احكام الولاية على النفس 
والولاية على المال ٠‏ واحب يتعين التزامه باعتبار ذلك الفقه المصدر التاريخى لهسذه 
الاحكام » ومن ثم يتعين الالتزام بذلك الفقه ما لم يوجد نص وصفى صريح فى الخروج 
عليه . 

ويلاحظ من جهة اخرى ان حكم الفقرة الرابعة من المادة ه؟ عقوبات كان قائما 
عند اصدار الفتوى المذكورة عام 1114 اذ الفقرة المذكورة مطابقة لنص الفقرة الرابعة 
من المادة 8؟ من قانون العقوبات الاهلى المعمول به وقتذاك لسنة ١1.١6‏ . 


بدا للشرعية الجنائية 
مدلهله وعناصره 


للاستاذ الدكتور نبيل مدحت سائم 
أسقاذ ورئيس قسسم القانون الجنائى 


محام بالتقض . 


1 


5 : 
9 مبدا الشرعية فى المجال الجنائى عن ضرورة حصر الجرائم والعقتوبات 
وائباتها فى نصوص قانونية محددة يلتزم القاضى بتطبيقها )١(‏ . وهو أحد المكاسب 
الهامة التى تمخضت عنها ثورة الانسان فى سبيل اقرار حقوقه وحرياته ٠‏ اذ هو 
الضمانة الاساسية لهذه الحقوق والحريات . 
: ومنذ عرفت الانسانية هذا المبدأا وحمل الفلاسفة والمفكرون لواء الدعوة اليه 
اقتصر جهدهم على مجرد ترديد مدلوله اللفظى » وقنعوا من البحث فيه باقتضساء 
النص القانوني لوجود الجريمة وتحديد عقوبتها . وتطرف بعضهم فأطلق عليه اسم 
« مبدا قانونية الجرائم والعقوبات » . 
ولكن كثيرا ما يلتزم التشريع فى ظاهره بالمدلول الشكلى للشرعية وينتعرف 
فى جوهره عن الغاية التى شرع المبدا من أجلها الا وهى كفالة الممارسة الطبيعية 
للحقوق والحريات العامة . فيصادر هذه الحقوق لصالح انظمة شمولية حاكة 
تستخدم القانون لتحقيق غاياتها فى التسلط والارهاب . 

فقاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون لا تعبر فى الواقع الا عن العنصر الشكلى 
للشرعية . اذ ثمة عنصر موضوعى لا يقحقق بغير كفالة الممارسة الطبيعية لحقوق 
الافراد وحرياتهم ٠‏ 

وغاية هذ' البحث هى تحديد مدلول الشرعية الجنائية وبيان العناصر القى 
تدخل فى تكوينه ٠.‏ ونعتقد أن بلوغ هذه الغاية رهن بدراسة تاريخ مبدا الشرعية وبيان 
الاساسن الفلسفى الذى يقوم عليه . 

ونتناول هذه (الدراسة فى فصلين : نخصص أولهما لتاريخ مبدا الشرعية وأساسه 
الفلسفى . ونخصص الثانى لدلوله وعناصره ونتائجه . 


: انظر فى الشرعية الجنائوة‎ )١( 
عق14 عصنة قمعمم هلامه “ عاهمم هط[ ع2 : عمغنوموءه818 هآ ع1 غمالاتاك‎ ”. 


2ه بعاكتلدع»1 عله5مم عاعم6 هآ : 6مناط .1910 ر,كتعوط ماع10 عل عقوعط1 
.1938 عاطممعم© جخل«ماءه2 ع0 عدعط1 ,معدصدمم غتم2 ده علاعباعة صملغهعتاممة 

وانظر أيضا اعمال المؤتمر الدولى الرايع لقانون العقوبات الذى 'نعقد فى باريس فى الفترة من 
6 الى 5١‏ يوليو سنة 11957 والتقارير العلمية المقدمة فى هذا المؤتمر والمنشوره فى المجلة الدوليسة 
لقانون العقوبات سنة 1957 2 صفحة 1748 الى 8419 - 


مبدا الشرعية الجنائية رن 


الفصل الاول 
تاريخ مبدا الشرعيسة ‏ 
واساسه الفلسفي 
١‏ ل تمهيميد: 


يتوقف تحديد مدلول الشرعية الجنائية ة الظروف التاريخية إلد 

0 : ية الجنائية على دراسة الظروف التاريخية التى 
مهدت لظهور هذا المبدا ومكنت له فى عقيدة المشتغلين بالعلوم الجنائية . ولا غنى عن 
وي ا مه ك0 الفلسفى للميدا اللذكور : 

و تناوله فى بحثين © نخذ أولهما لتاريخ مبدا الشرعية . ود 
الثانى لاساسسه الفلسفى . ات ا ل 
المبحث الاول ‏ تاريخ مبدا الشرعية 

؟ ‏ عوامل ظهور الشرعية الجنائية : 
ثية عوامل تاريخية مهدت لظهور مبدا الشرعية الجنائية . اذ كانت الجرائم 

والعقوبات فى العصر الوسيط تحكمية يقررها الحاكم أو القاضى على هواه » ولا يلتزم 
فى شاأنها بالمقامد المشروعة للقانون الجتّائى )١(‏ . فغابت الحكمة من التجسريم 
والعقاب عن هذا القانون . وانصرفت قواعده عن توف الحماية للوجود الانسانى 
الى خدمة اغراض الحاكم وشهواته . فاتسعت دائرة التجريم لتشمل المقاص م 
والوقايا . واطلقت حرية القاضى فى تجريم ما يشاء من الافعال وتقرير ما يريد مسن 
العقوبات . فتسللت الاهواء الى ضميره وعقيدته . واهتز ميزان العدالة فى يده 
تحت وطأة العسف والجور والطغيان . واساء الحاكم من ناحيته !ستعمال حقه فى 
التجريم والعقاب والعفو عن الجرائم لقاء ما يعود عليه من غتم أو تقع . 

وكانت العقوبة تختلف باختلاف شخص اللمتهم والفئة الاجتماعية التى ينتمى 
اليها . فاذا كان من العامة تعرض لاقصى العقوبات واشدها جسامة . واذا كان من 
النبلاء استحق ‏ على العكس اخفها واقلها جسامة ٠‏ 

واستهدف السلم العقابئى فى كافة درجاته ايلام المحكوم عليه وتشويه جسده » 
كضربه ب بالسياط » وكيه بالحديد المحمى » وحرقه حيا . ورجمه بالحجارة » وقطع 
رقبته او لسانه »© وفقأ عينيه ٠‏ 

واتصم تنفيذ العقوبة بالوحشية والبربرية . واتضح ذلك' يصفة خاصة 
فى تنفيذ عقوبة الاعدام . فساد اعدام المحكوم عليه بتمزيق جسده وذلك بريطه من 
أطرافه بخيول أربعة تطلق فى اتجاهات متباينة (؟) ٠‏ 

وامتدت العقوبات من شخص الجاتى لتشمل آفراد اسرته ولو لم يكن لهم أيسة 
علاقة به او بجرييته . اذ لم تكن العقوية شخصية ٠‏ : 


3 204 تدك عنوتخدمم أ عنو مقط مانم : فمعظه فندحتدة 
8 2 ,67 مص رع1 عمه"" بممتائةة عصءة3 ,1913 ,صو بلإعطذ5 ,متمعصةءع! لقصغط 
.2140 
30 .44 .2 ,69 .مد بل .) : 4نتمسصدة ‏ 
والدكتور عبد الاحد جمال الدين : فى الشرعية الجنائية » مجلة العلوم القانوتية والاقتصادية ٠‏ 
السنة ١+‏ , العدد الثاني » يوليو 15194 > صفحة 5537 ٠‏ 
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وعرف التعذيب طريقه الى اجراءات التحقيق والمحاكية بغرض الحصول على 
اعتراف المتهم . وصار وسيلة مشروعة ومقررة للاثبات الجنائى ٠.‏ 
؟ ‏ التطور التاريخى لمبدا الشرعية : . 

كان لتعسف السلطة التنفيذية واستيداد السلطة القضائية والمظالم التى 
اقترفت بتوقيع العقوبات وتنفيذها اثر بالع فى ثورة الفكر الانسانى ضد الجور 
والطغيان الذى ساد العصر الوسيط » فأهدر ضمانات العدالة الجنائية » واخل 
بميزانها » والهب مشاعر القلاسفة والمفكرين » فأثشعلوا بكتاباتهم ثورة الحريات الكبرى 
فى فرتسا عام 19/88 . 

وكان « مونتسكبو » هو أول من ندد بالظلم والطغيان فى كتايه الخالد 
« روح القوانين » . فنادى يميدا الفصل بين السلطات ليضع حدا لاعتداء السلطمة 
التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية » واستبدادعا يحقوق الافراد وحريانهم 
بالزج بهم فى السجون دون تحقيق أو محاكية » واعتداء !لسلطة القغفسائية على 
اختصاص السلطة التشريعية بتقريرها الجرائم والعقوبات وفق هواها )١(‏ . ونادى 
أيضا بميدا « الشرعية النصية » ليقيم سسياجا منيعا حول الحريات الفردية . 

ثم طلع » جان جاك روسو « على العالم بنظريته فى « العقد الاجتماعى » 
التى تقيم انتقال الافراد من حياة الفطرة الى حياة الجماعة السياسية على اساس 
تعاقدى أو اتفاقى . فثمة عقد اجتماعى تخلى بمقتضاه كل منهم عن جانب من 
حقوقه وحرياته الى السلطة العامة التى أقاموها بينهم واختاروا ممثليها من بينهم ٠‏ 
فدخلوا بهذه الصفة طرفا فى العقد المذكور يتحملون بالتزامات معينة قبلهم . 

فالسلطة العامة بما تنطوى عليه من انتقاص للحقوق والحريات الفردية هى 
محصلة الاجزاء التى قبل الافراد التنازل عنها من هذه الحقوق والحريات يمقتضى 
العتد الاجتماعى ليضمنوا التمتع بما تبقى لهم منها فى أمن وطمأنينة ٠‏ فهى ليست حقا 
عاما للدولة » بل محموعة من الوظائف والواجبات المنوطة بها بمقتضى العقد المأكور 
لخدمة مجموع الافراد ٠‏ 

والعتاب - بوصفه بعض هذه السلطة ‏ هو بدوره حصيلة تنازل كل فرد 
عن حقه فى الدفاع الشرهى عن نفسه لها » بغرض الحفاظ على النصيب الذى تبقى 
له من الحقوق والحريات » وصونه من كل ما يتهدده من صنوف العدوان (؟) ٠‏ 

وقد التقط الفيلسوف الايطالى « شيزارى بيكاريا » افكار « مونقس كيو » 
و « روسو » » وألف فى ضوئها كتابه عن « الجرائم والعقوبات » الذى اصدره عام 
5 . قابرز فى هذا الكتاب قيمة مبدا الشرعية باعتباره الوسيلة الفعالة لتخليمص 
القانون الجنائى من التحكم والافتئات الناشئين عن التداخل بين المحظور والمباح ٠‏ 
وأكد أن السبيل الى حماية الافراد من طغيان القضاة وتعسفهم فى مجال القجسريم 
والعقاب هو القاتون . فلا يؤاخذ انسان جنائيا عن فعل لم ينص عليه: القائون 
مسبقا . ولا توقع عقوبة على أنسان ما لم يكن الشرع هو الذى حددها 


.6 عمتمقطء. 11 عععفآ بكنمة دعل أترموءآ ع2 : معتناووعغمه81 


(؟) الدكتور على راشد : فلسفة وتاريخ القانون الجنائى دروس القيت على ظلبة الدكنوراء 
بكلية الحقوق / جامعة عين شمس ء القاعرة » 151/5 » صفحة 376١ ٠ ١1515‏ * 


زلف 


مبدا الشرعية إلجنائية 1 
وعين مقدارها )١(‏ . وربط شرعية الجرانم والعقوبات بالعقد الاجتماعى . فائجرائم 
هى التى ترسم فى هذا العقد حدود المحظور من المباح . أو هى بالاحرى يمثاية حدود 
وردت فيه على حريات الافراد ٠‏ ولا مفر من بيان هذه الحدود ليعرف كل فرد ما اتتقص 
من حريته وبات من ثم محظورا عليه » وما تبقى له منها فظل مباحا ومشروعا . ومن هنا 
غان البيان المذكور هو أهم شروط العقد الاجتماعى . وهو اداة الفصل الحقيقية بين 
السلطتين التشريعية والقضائية (1) . 


وفى طور لاحق عرف مبدا الشرعية طريقه الى وثائق الثورة الفرنسية ٠.‏ نقد 
تضمنت المادة الثامنة من وثيقة اعلان حقوق الانسان والمواطن التى اصدرتها الثورة 
الفرنسية عام 1/86 تقنينا لهذا المبدا عبرت عنه بقولها « لا يجوز لنقانون أن يفرض 
من العقوبات الا ما هو ضرورى » وبهذا القدر فقط » ولا يجوز البتة عقاب أحد ١لا‏ 
بموجب قانون يصدر سابقا على ارتكاب الجريمة (9) © . 

ثم جاء الاعلان العالمى لحقوق الانسان والمواطن انصادر عام 1164 فأقر 
مبدأ الشرعية ونتائجه فى المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشر منه . اذ نصك 
المادة التاسعة على أنه لا يجوز القيض على أى انسان 'و حجزه او نغيه 
نعسفا . ونصت المادة العاشرة على أن لكل انسسان الحق على قدم المساواة التامة 
مع الاخرين فى أن تنذلر قضيته امام محكية مستقلة نزيهة . ونصت المادة الحادية غشر 
على أن كل شسخص متهم بجريمة يعتبر يريئا حتى تثيت ادانته قانونا بميحاكية علنية 
نؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه » وانه لا يدان شخص من جراء عمل 
أو امتناع الا اذا كان هذا العمل أو الامتناع يعتبر جريمة وفقا للقانون انوطنى أو'الدولى 
وقت الارتكاب » ولا توقع عليه عقوبة أششد من تلك التى كان يجوز توقيعها وقت 
(رتكاب الجريمة ٠‏ 

واستقر مبدا الشرعية فى كافة الدساتير والقوانين بوصفه ضمانة اسادسية 
للحقوق والحريات العامة . وصار الانذار قبل العقاب وما يستتبعه من عدم رجعية 
القوانيس الجنائية ركيزة دستورية هامة لهذه الحقوق والحريات ٠‏ 
؟ ‏ دخول مبدا الشرعية فى التشريع المصرى : 0 

عرف التشريع المصرى مبدا الشرعية لاول مرة عام 14413 مع صدور لائحة ترتيب 
المحاكم الاهلية . فقد جاء فى المادة .م؟ من هذه اللائحة أن « كافة الاحكاه تصدر 

0 فق تطسة ن تتمع القوادين المصرية 

بمقتضى نص من القانون وبالتطبيق عليه » وعلى المحاكم أن تتبع 0 
التى ستنشر وكذلك الاوامر واللوائح الجارى العمل بموجبها الان مني 
غير مخالفة لنص القوانين المذكورة والاوامر واللوائح التى تصدر وتئشر فيما يعد 
بحسب القواعد المقررة » ٠‏ 

2 أقرت المادة 18 من قانون العقوبات ( 1481 ) قاعدة الشرعية اقرارا ضمنبا 
رقةزناء كد61 ,وعماعم وعل ء 5أنا06 وعل مأند1 : دتتمععء8 
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بقولها « يكون العقاب على الجنلت والجنح والمخالفات على حسب القانون المعيول 
به فى وقت ارقكايها » ٠.‏ ولما عدل التاقون عام 14.5 جاء التص على القاعدة فى 
الققرة الاولى من المادة الخايسة التى عبرت عنها يقولها « يعاقب على الجرائم 
بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها » . واستقرت القاعدة نهاقيا فى نص المادة 
الخايسة من قاتون العقوبات الحالى ( 1559 ) ٠‏ 

ولما صدر دستور عام 1155 وضع القاعدة فى المكان اللائق بها فى الملاده 
السادسة منه التى وردت ضمن مواد الباب الثانى الخاص ببيان حقوق المصريين 
وواجباتهم . وعبرت المادة السادسة عنها بالالفاظ الاتية « لا جريمة ولا عقوبة الا بناء! 
على قانون » ولا عقاب الا على الاقعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها » . 

وقد أعاد الدستور الصادر عام 1105 النص على ميدا الشرعيية بذات 
العبارات التى سلفت الاشارة اليها . ورددتها أيضا المادة الثامنة من الدس تور 
الصادر عام 1968 والمادة 6 من الدستور المؤقت الصادر عام 151515 . وس جل 
الدستور الدائم ( 157/1 ) المبدا فى المادة 7 فقرة ثاتية منه التى نصت عليه بقولها 
لا جريمة ولا عقوبة الا بناءا على قانون ٠‏ ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى » ولا عقاب 
الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون » . 


المبحث الثانى ‏ الاساس القفلسفى للشرعية الجنائية 

ه ‏ الشرعية الجنائية آثر من آثار العقد الاجتماعى : 

يرتبط مبدا الشرعية ارتباطا وثيقا بنظرية العقد الاجتماعى . وخلاصة هذه 
النظرية ‏ كما.بينا من قبل أن انتقال الاقراد من حياة الفطرة الى حياة الجباعة 
السياسية هو ثمرة عقد اجتماعى تخلى يمقتضاه كل منهم عن جانب من حقوقه 
وحرياته الى السلطة العامة التى أقاموها بينهم . فالسلطة العامة هى محصلة الاجزاء 
التى قبل الافراد التنازل عنها من حقوقهم وحرياتهم بمقتضى العقد المذكور . والعقاب 
يوصفه بعض هذه السلطة ‏ هو بدوره حصيلة تنازل كل فرد عن حقه الخاص 
فى الدفاع عن نفسه لتتولاه نيابة عنه (1) . 

ومبدا الشرعية ‏ فى عنصره الشكلى بالاقل ‏ هو نتيجة منطقية للعقد 
الاجتماعى . فالجرائم .هى التى ترسم فى هذا العقد حدود المحظور من المباح . أو هى 
بالاحرى تمثل الحدود 'التى يمتنع على الفرد ‏ وفقا للعقد المذكور ‏ تجاوزهت 
عند الممارسة الطبيعية لحريته . ولا مفر من بيان هذه الحدود ليعرف كل فسرد 
ما انتقص من حريته وبات من ثم محظورا عليه » وما تبقى له منها فيجوز له التصرف 
فيه وممارسته . وهذا البيان هو قوام مبدا « شرعية الجرائم والعقوبات » . وهو 
أهم تروط العقد الاجتماعى . 
1 الشرعية الجنائية اثر من آثار الفصل بين السلطات : 

تعد الشرعية الجنائية ثمرة من ثمار الفصل بين السلطات الذى نادى به الفيلسوف 
الفرنسى « مونتسكيو » ٠‏ 

فمؤدى مبدا الفصل بين السلطات ضرورة حصر مصادر التجريم والعقاب فى 
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بين اختضامن السلطتين التشريعية والاخائية » وتبدو من ثم نتيجة منطقية للمبدا 
المذكور. 
القانون الذى: تختص السلطة التشبريعية ياصداره » ولا تملك السلطة القضائية ازاءه 
غير التطبيق ٠‏ فالشرعية الجنائية ‏ فى عنصرها الشكلى أيضا ن ترسم الحدود الفاصلة 
٠‏ - المسئولية الاخلاقية اسناس الشرعية الجنائية : : 
تستمد الشرعية الجنائية اساسها الفلسفى من فكرة المسئولية الاخلاقية (1) ٠‏ 
فالمسئولية فى التشريع الجنائى الحديث اخلاقية تقوم على الذنب أو الخطاء اى على 
الادراك من ناحية وحرية الاختيار من ناحية اخرى . والادراك تعبير عن قدرة الجانى 
على التمييز بين المشروع وغير المشروع من الافعال . واما حرية الاختيار فتنصرف 
الى قدرته على الاختيار الحر بين اتجاه ارادى واتجاه أرادى آخر » أو بالاحرى قدرته .. 
على اتخاذ القرار النفسى يالجريمة ثم ارتكابها وتنفيذها بحرية ٠.‏ فجوهر الخطيئة 
اذن ادراك عدم مشروعية الفعل ثم ارادته وتنفيذه بحرية (؟) ٠‏ 


وطالما قامت المسئولية الجنائية. على الادراك وحرية الاختيار ؛ وظل قوامهبا 
الاختيار الحر بين المحظور والمباح من الافعال فانه يجب لانعقادها ان<يعلم الانسان 
ملفا قائمة المحظور عليه من الافعال . ولا يتصور ذلك بداهة بغيرٌ حصرها وبيان 
عقوباتها فى تشريع مسطور يوفر له العلم بها » والموازنة بين مخاطر الاقدام عليها 
وفضائل الامتناع عنها . فان انعقد تصميمه على اتيانها وأقدم على اقتراقها صار 
اهلا لاستحقاق العقاب المقرر عنها . 

الفصل الثقى 
مدلول مبدا الشرعية وعناصره 

م - تمهيد : 

يسود فى الفقه مدلول معين للشرعية الجنائية يصرفها فى معنى الشرعية النصية 
كناية عن حصر مصادر التجريم والعقاب فى تشريع مسطور يبين اركان الجرائم 
ويحدد عقوباتها ١ ' ٠‏ 

وتكفل الشرعبة الجنائية بهذا المعنى تحديد مصادر القاتون الجنائى وضبط 
القواعد التى تحكم تفسيره وتطبيقه من حيث الزمان (؟) . فمن ناحية يقصر مبدا 
الشرعية بسلطة تقرير الجرائم وتحديد العقوبات المستحقة عنها على المشرع . 
ويحصر اختصاص القاضى فى تطبيق ما يصدره المشرع من نصوص فى هذا 
الخصوص . ويحظر عليه يصفة خاصة خلق الجرائم أو نوقيع المقوبات بطلريق 
التفنسم أو القيلس ()) . 9 

ومن ناحية اخرى يقيد هذا المبدا سلطة الشارع فى التجريم ٠‏ فمؤاده ضرورة 
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الانذار قل العقاب . والانذار لا يكون الا للمستقبل . ز تطبيق ال 
افيه ا 0 0 0 ملا يجوز تطبيق النصسوص 

ولا ريب ان مبدا الشرعية يحقق على هذا النحو الفصل بين اختصساص 
السلطتين التشريعية والقضائية . ولا ريب ايضا فى أنه يسد الذرائع امام تعسف 
القضاة ويضذن خضوعهم لسلطان القائون . غير أنه لا يكنى لردع المشرع عن 
الافتئات على الحتوق والحريات العامة » والانحراف فى استعمال سلطته فى التجريم . 
والعقاب عن الفاية التى شرعت من أجلها وهى كمالة الممارسة الطبيعية لهذه 
الحقوق والحريات . 

وفى حدود .هذا المعنى لا تعدو الشرعية النصية أن نكون مجرد عنصر من عناصر 
الشرعية الجنائية لاايعبر بذاته عن سكنونها وفحواها » ولا يكفى لتحديد مدلولها . اذ ثمة 
عنصر موضوعى لا غنى عنه لقيامها . ونعنى به ضرورة توافق نصوص التشرر.م 
الجنائى مع الحقوق والحريات العامة يما يكفل الممارسة الطبيعية لها . وثية 
نتائج تترتب على مبدا الشرعية بالنسبة للمشرخ والقاضى على السواء ٠‏ 

ونتناول هذه الدراسة فميحثين : نخصص اولهما لمدلول الشرعية الجنائية 
وعناصرها » ونخصص الثاتى لنتائج مبدا الشرعية ٠‏ ش 


المبحث الاول ‏ مدلرل الشرعية الجنائية وعناصرها 


: التمبيز بين الشرعية والمشروعية‎ - ١ 

الشرعية والمشروعية مصطلحان يستخديان أحيانا للدلالة على نفس المعنى . 
غير أنه لازالت الشرعية تصرف ف المجال الجنائى فى معنى « القانونية » » أى فى ممنى 
حصر مصادر التجريم والعقاب فى نصوص قانونية محددة ٠‏ فهى تتعلق بالنص الجنائى 
وبالعناصر الشكلية والموضوعية التى توفر شروط صحته وتكفل التوافق بينه وبين 
الحقوق والحريات العاية . 

وآما المشروعية فتصرف ف معنى انتفاء التعارض بين الواقعة المادية وبين نصوص 
التجريم والعقاب » أو بالاحرى بينها وبي المصالح والاموال المشمولة بحماية هذه 
النصوص (1) . فهى تنصرف من ثم الى أسياب الاباحة . اذ لا يوصف فعل يعدم 
المشروعية ما لم يثبت انه لا يخضع لسبب من اسباب الاباحة التى بينها القانون وحدد 
شروطها . فالمشروعية تعنى الاباحة » وتتعلق بالفعل دون النص ٠‏ , 
٠١‏ قعريف الشرعية الجنائية : 1 

الشرعية الجنائية تعنى حصر مصادر التجرهم والعقاب فى نصوص قانونية تتوافئق 
مع الحقوق والحريات العامة وتكفل المبارسآ الطبيعية لها ٠ ٠‏ 0 

ويبرز هذا التعريف الابناس الفلسفى إبدا الشرعية ٠.‏ فالشرعية الجنائية هى 
ثمرة من ثمار العقد الاجتماعى وأثر من آثاره ٠‏ اذ تمثل الجرائم الحدود التى ترد 


لذ .2 .2 ,137 .مم ,1 بغ : لوعة©. 


(؟) الدكتور مامون محمد سلامة : قانون المقوبات ٠‏ القسم العام ٠‏ دار الفكر العربى ٠‏ القاهرة ٠‏ 
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فى هذا العقد على حقوق الافرراد وحرياتهم الطبيعية . وهم يلتزمون بهذه الحدود ؤ 
سلوكهم . فلا يتجاوزون نطاق ما يبيحه العقد المذكور اعم و الي 
ما يحظره عليهم منها مما سقط بالتنازل . ومن الضرورى ان يلتزم المشرع بهذه الحدود 
أيضا . فلا ينشىء من الجرائم ما يتجاوز به ظلما وعدوانا ‏ نطاق المحظور من حقوق 
الافراد وحرياتهم الى المباح المشروع منها . 

ويتميز التعريف المتقذم بأنه يحيط بكافة عناصر الشرعية الجنائية . فهو يبرز 
العنصر الشكلى لها يما يتطلبه من قانونية مصادر التجريم والعتاب » أو بالاخحرى 
من خرورة افراغ الجرائم فى نصوص قانونية تحدد اركانها وتبين العقوبات المستحقة 
عنها . كما يوضح العتصر الموضوعى لها بما يقتضيه من توافق هذه النصوص مع 
الحقوق والحريات العامة على الوجه الذى يكفل الممارسة الطبيعية لها . ١‏ 
١‏ عناصر الشرعية الجنائية : 

يتضح من التعريف الذى وضعناه للشرعية الجنائية أن ثية عنصرين يدخلان 
فى تكوين مدلولها : الاول شكلى قوامه حصر مصادر التجريم والعقاب فى نصسيوص 
قانونية محددة تصدرها السلطة المنوطة بالتشريع فى الدونة » والثانر, موضوعى مؤداه 
غرورة توافق هذه النضوص مع الحقوق والحريات العاية يما يكفل الممارسة 
الطبيعية لها ٠‏ ْ 
١١‏ داولا : قانونية مصادر التجريم والعقاب : 

يفترض العتصر ال مكلى للشرعية الجنائية أن ياخذ النص ١‏ ثبت للجريمة والمقاب 
صورة القانون » أو ما فى حكمه من القرارات الجمهورية التى لها قوة القانون » أو 
اللوائح التى تصدرها جهات الادارة بتفويض قانونى ٠‏ 
٠‏ والقانون هو كل نص مسطور يصدر عن السلطة المنوطة بالتشريع فى الدولة 
ويقرر قواعد عامة مجردة تنطبق على الوقائع المستقبلة . فابرز الخصائص المميزة 
له هى صدوره عن الساطة المختصة بالتشريم فى الدونة من ناحية » وكونه يقرر 
قواعد عامة مجردة من ناحية اخذرى ٠‏ 1 
1١+‏ ل السلطة التشريعية : : 

السلطة التشريعية هى السلطة المنوطة بوظيفة .التشريع فى الدولة بوصفها 
التسبير القانونى عن الارادة الثسعبية . اذ يأتيها التفويض بالتشريع من آفراد الشعب 
الذين ينتذبون ممثليهم فيها بطريق الاقتراع المام السرى المباشر لكى يبروا عن 
أر ادتهم الحرة(1) ١ ٠‏ 

والساطة التشريمية بهذه الاختصاصات والوظائف هى محصلة الفصل بين 
السلطات . فمؤدى ذلك تخصيص جهاز مستقل لكل وظيفة من وظقاف الدولة . 
فالسلطة التشريعية تختص بالتشريع . والسلطة التنفينية تختص بتطبيق هذا 
التشريع على الحالات الفردية . والسلطة القضائية تختص بالفصل فى الخصومات التى 
تقوم فى سآن هذا التطبيق . ومنى اصبح لكل سلطة اختصاص محدد تعذر عليها الخرؤج 
عنة بغير الافتئات على اختصاصات السلطات الاخرى ٠‏ 

والسلطة التشريعية يباشرها فى مصر مجلس الشمسبم . اذ تقضى-المادة 47 من 
الدستور بان يتولى مجلسن الشسعب سلطة التشريع ويقر؛ السياسة العامة للدولة 


نم8 عل معنا دما بمعناوتاطظ مغاععطتنة عل وعناصت : صمعق ممعت 
,12 ,2 ,1970 بمتعدط 
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والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة » كما يمارس 
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ٠‏ ولرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الاحوال 
الاستثنائية وبناءا على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية نلثى !إعضائه أن يصدر 
قرارات لها قوة القانزون ٠.‏ ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه 
موضوعات هذه القرارات والاسس التى تقوم عليها . ويجب عرض هذه القرارات 
على مجلس الشسعب فى اول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض » فاذا لم تعرض أو عرضت 
ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون ( المادة 1١4‏ من الدستور ) . 
ويجوز لرئيس الجمهورية اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ 
تدابير لا تحتمل القاخير ان يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون . ويجب عرض 
هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان 
المجلس قائما ٠‏ وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل او وقف جلساته . فاذا لم: 
تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك ٠.‏ 
واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال باآثر رجعى ما كان لها من قوة القانون الا اذا رأى 
المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر 
( المادة /ا16 من الدستور ) ٠‏ وبديهى أن ما يصدره رئيس الجمهورية من قرارات وفقا 
لهذين النصين تكون له قوة القانون وصلاحيته كمصدر نلتجريم والعقاب ٠‏ / 

والاصل ان تنفرد السلطة التشريعية دون غيرها من السلطات الاخرى بوظيفة 
التشريع فى الدولة:. واستثناء من هذا الاصل قد يمنح الدستور أو القانون السلطة 
التنفيذية اختدماصا تشريعيا محدودا يخولها حق اصدار اللوائح التى تصلح ‏ بناءا 
على ذلك - ان تكون مصدرا! للتجريم والعقاب(١)‏ . وقد احتاط النص الدستورى 
المسجل لبدة الشرعية ‏ لهذا الاعتبار فى قوله « لا جريمة ولا عقوبة الا بناءا على 
قانون » ( المادة 51 من الدستور ) . فأفادت هذه العبارة ضرورة أن يجىء النسصس 
الجنائى فى صورة القانون او فى صورة اللوائح التى تصدر من جهات الادارة بتفويضش 
من القانون . ومن قبيل هذا النوع من التفويض ما نصت عليه المادة 516 من قانون 
العقوبات فى قولها.ان « من خالف أحكام اللوائح العمومية او المحلية الصادرة من جهات 
الادارة العمومية أو البلدية أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط 
الا تزيد على العقوبات المقررة للمخالفات . فان كانت العقوبة المقررة فى اللوائح 
زائدة عن هذه الحدود وجب حتما انزالها اليها » . ومؤدى هذا النص تفويض جهات 
الادارة فى اصدار لوائح تنشىء من الجرائم ما لا يتجاوز مرتبة المخالفة (؟) ٠‏ 
- الفرق بين القانون واللائحة : 

تتفق اللائحة مع القانون فى صلاحيتها لتكون مصدرا ثلدجريم والعقاب ٠ ٠‏ ولكنها 
تخظلف عنه فى أنها أقل منه مرتبة ٠‏ 


٠ العدد الاول‎ ٠ نقض ؟1 يناير سنة 1409 + مجموعة أحكام محكمة النتفس . السنة العاثبرة‎ )1١( 
٠ السنة العاشرة‎ ١ مارس سكة 1108 , مجمرعة أحكام محكمة النقض,‎ 1١ ونقض‎ ٠ 50 صفحة‎ , ٠١ رقم‎ 
٠ مجموعة احكام محكمة النقض‎ ٠ مارس سنة.1905‎ 7١ رقم +7 3 صفحة 506 + ونقض‎ ٠ العدد الاول‎ 
٠ 509 صفحة‎ ٠ 48 العدد الاول » رقم‎ ٠ السنة الماشرة‎ 

(1) للدكتور على راشد : القانون الجنائى ٠.المدخل‏ وأصول النظرية العامة » ؛ مكتبة سيد عبد الله وعيه, 
القاعرة ٠ 197 ٠‏ الطبعة الاولي ٠‏ صفحة ٠ 5١1‏ 


مبدا الشرعية الجنائية لف 

هاللائحة تصلح لانشاء الجرائم وتقرير العقوبات . غير 'نها اذ تصدر بالتطبيق 
لتفويض قانونى معين فلا يجوز أن تخرج عنه سواء من حيث الش كل أم من حيث 
الموضوع . فهى تتقيد بأحكام القانون . بل انها تتقيد باحكام اللوائح الاخرى الاعلى 
منها مرتبة ٠‏ أما القانون فليس لقوته فى خلق الجرائم حدود غير ما تقرره المبادىء 
العليا للحقوق والحريات العامة وما ينص عليه الدستور )١(‏ . 

ثم أن اللائحة اقل من القانون مرتبة . وتظهر أهمية ذلك عند بحث مدى سلطة 
القضاء فى رقابة دستورية القوانين واللوائح . ومن المتفق عليه أن لليمحاكم 
الحق فى بحث قانونية اللوائح التى تصدرها جهات الادارة سواء من حيث الشكل ام 
من حيث الموضوع » أى من حيث الجهة التى فوضت فى اص دارها والقيود 

٠‏ التى فرضها القانون على سملطهها فى التجريم والعقاب ٠‏ فاذا ثبت للمحكية أن ثمة 

تعارض بين نصوص القانون ونصودى اللائحة امتنعت ضرورة عن تطبيق النصوص 
الاخيرة نزولا على مبدا « تدرج القواعد القانونية » الذى يلزمها بترجيح نصوص القاتون 
باعتبارها أعلى مرتبة من نصوص اللائحة (؟) . ومن المتفق عليه أيضا أن للمحاكم 
الحق فى رقابة دستورية القوانين من حيث الشكل اى من حيث القواعد والاجرادات 
المقررة لاصدارها على الوجه الصحيح » مثل الاقتراع عليها ونشرها بالجريدة 
الرسمية . 

وكان هناك خلاف حول حق القضاء فى رقابة دستورية القوانين من حيث الموضوع . 

غير ان المشرع حسمه بالقانون رقم ١م‏ لسنة 1555 الذى أنشا المحكية العليا وخولها . 
وحدها اختصاص الفصل فى دستورية القوانين حتى يتم تشكيل المحكية الحدستورية 
المليا وفقا للمادة 17/6 من الدستور لتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية ( المادة 10/04 من الدستور ) ٠‏ 

ومؤدى الاعتراف للمحاكم بالحق فى رقابة دستورية القوانين والئوائح أن تقضى 
ببراءة المتهم اذا ثبت لها أن القانون المطلوب تطبيقه غبر دس تورى أو أن اللائحة 
المطلوب تطبيقها غير قانونية » وذلك نزولا على مبدا شرعية الجرائم والمقوبات ؟) ٠‏ 


: القانون قاعدة عامة مجردة‎ ١ 


من أبرز الخصائص التى تتميز بها نصوص القانون انها تقرر قواعد علية 
مجردة . ومعنى ان هذه القواعد عامة أنها لا تميز بين حالة واخرى من الحالات 
النى تدخل فى نطاق تطبيقها » بل تنطبق ‏ دون استثفاء ‏ على كافة الحالات الفردية 
المتمائلة التى تصدر بغرض تنظيمها . فتتحقق بها فكرة المساواة . ومعنى انها قواعد 
مجردة انها لا توضع لحالة فردية بعينها » ولا تستنفد غرضها بمجرد تطبيقها على 


(1) الدكتور السعيد مصطفى السميد : الاحكام العامة فى قانون المتوبات مكتبة النهضة المصرية , 
القاهرة +140 ٠‏ الطبمة الثانية » صفحة م5 ٠‏ 

05 الدكتور عثمان خليل: عثمان : اللقانون الادارى + القاهّرة . 19601 صفمة بو . والدكتور 
السميد مصطنى السعيد : امرجم السابق ٠‏ صفحة 57 ٠‏ وانظر أيضًا نقض 37 يوديو سضة 15951 , 
مجموعة أهكام محكمة النقضي ١‏ السنة ١١‏ , المدد الثانى » رقم 7 ,“ص 84؟ ٠‏ 

() الدكتور دحمود نجيب حسنى :' شرح اقائون العقوبات ٠‏ القسم العام ٠‏ دار النهشة العربية » 
القامرة . 1917 , الطبمة الرابعة ٠‏ رقم ٠ 7١‏ صفحة م ٠‏ 


ف العددان السابع والثامن ‏ السنة الرابعة والستون 


هذه الحالة بالذات » بل تصدر لتنطبق حلى طائفة غير محدودة من الحالات الفردية . 
متتحتق بها فكرة الحيدة وعدم التحيز(1) . فتجرد نصوص القانون لازم عد 
عمومها . والعموم والتجرد صفتان متلازمتان تضفيان على هذه اومن ا ين ب 
جح عاد حدق دون نس ينيل فو تين عن عل 7 لتحقيق المصلحة المابة , 
5 قواعه افرد بل لمجموع الافراد وفى وقائع مستقبلة 
والاستمرار(؟) ٠‏ ا ا ا و 
5 - ثانيا : توا قازون 
نيا : توافق النصوص القانونية المثبتة لجرا قوبات مسع الحقوق 
والحريةت العامة : اديت 
يفترض العتصر ١‏ 0 2 5ه 5 . 3 و 
: 2 الموضوعى للشرعية الجنائية توافق النصوص التاتونبة المثبتة 
للجرائم والمقويقت مع الحقوق والحريات العامة على الوجه الذى يكثل المارسة 
الطبيمية لها . والتوافق يعنى أنتفاء التمارض بين هذه النصوص وتلك الحقوق 
والحريات . والضابط الذى يعرف به ذلك هو التزام المشرع فى النصوص المتقسدمة 
. بالغاية من: التجريم والعقاب أو أنحرافه عنها . وتتحدد هذه الغاية. بتوفير الحماية 
« للوجود الاز » فى شتى .ظاهره (5؟) ١ ٠.‏ 2 
وتختلف هذه / ة باخ ة الحق الذى , فساو 
و : الحمساية باختلاف طبيمة الحق 'لذى يكون ضوعا لها 
نتسكون تارة ايجابية وتسكون تارة أخرى سلبية . فكفالة اللمارسسة اللبيعية 
للحق فى الحياة تتطلب حماية ايجابية تلزم المشرع بالتدخل لتجريم الإعتداء الذى يقسع 
عليها وينتهى باهدارها .. أما كنالة الممارسة الطبيعية لحرية العقيدة أو حرية الراى 
فتتطلب -- على الدكس ‏ حملية سابية ظزم المشرع بالامتناع عن التدخل لتجسريم 
هذه المارنسة . واذا كان ثمة ضرورة لتنظيمها ‏ كبا هو الشان فى الدستور المصرى 
( المادة 59 الخاصة بحرية الراى  )‏ فذلك مشروط بآلا يؤدى هذا التنظيم الى نقضها 
أو الإنتقاص منها فى حدودها الموضوعية المقررة (؟) . 
والخلاصة أن تحقيق توافق النصوص الثبتة للجرانم والعقوبات مع الحقسوق 
والحريات العامة رهن بكفالة الممارسة الطبيعية لها . 3 2 5 


الحقوق والحريات العامة : 
رغم أن كثيرا من الوثائق العالمية (5) . قد تضمن بيانا وأفيا بالحقوق والحريات 


)١(‏ عبد الرزاق احمد السنهورى : مخالفة التشريع للدستور «الانحراف فى استعمال السسلعة 


التشريمية , مجلة مجلس الدولة , السنة الثالكة ٠‏ يناير سئة ؟90١ ٠‏ صفحة +4 ٠‏ 
.34 أه 133 .2 رأك .مم : مسعنه 


عمده؟ ,ممتاتلة عصة؟ بقعو بأعمدمتغتط تأقده© غ20 : مأعتصدظ 
.1,2 
ه130 مممصعللق تمدة8 غامد عل 6)ئه1 : غعماءآة ه170 عصعاط 
,1913 بفتعة بستعاعطمة فهع8 عدم ,( 1908 ) عمصمصعللة صوناتك» عد 17 هل عتاد 
1 1 2.1 ,79 .مص لقتعم عناعدم ,2 6م10 
(5) عبد الرزاق أحمد السنهورى : المرجع السابق » صفحة ٠974‏ 
(0) مثل وثيقة حقوق الانسان والمواطن التى اصدرتها الثورة الفرنسية عام 19745 + والاصملان 
المالى لحقوق الانسان والمواطن الذي أصدرته الامم المتحدة عام 1144 ٠‏ 


زئف 


مبدا الشرعية الجنائية وف 
العامة فان . 3 

غ امة فان الاجماع لم ينعقد بعد على ماهيتها . بل لا يزال مدلولها محل خلاف تتذ 
ثلاث فلسفات هي الفلسدة الفردية والدلسفة الاشتراعية وا 


ونعتقد مع ذلك أن النواة الاولى للحتوق والحريات العامة هى تلك الطائفة 
من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الانسان واأتصلة أتصالا لا يقبل التجزئة بذاته ٠‏ 
مثل حقه فى الخياة وحقه فى سلامة جسمه(1) . 0 


وعلى أساس من هذه الحقيقة نقسم الحقوق والحريات العامة الى ثلائة طوائف 
رئيسية : الاولى هى طائفة الحقوق والحريات الشخصية » والثانية هى طائفئبة 
الحقوق والحريات الفكرية » والثالثة هى طائمة الحقوق والحريات ؛ اقتمادية 
والاجتماعية ٠‏ 1 


8 ب الحقوق والحريات الشخصية : 


هى تلك الطائغة من الحقوق الطبيعية اللصيقة يشخص الانسان والمتصلة اتصالا 
لا يقبل التجزئة بذاته مثل حقه فى الحياة » وحقه فى سلامة جسمه » وحقه فى نقسساء 
عرضه » وحقه فى الشرف والاعتبار بين مواطنيه » وحقه فى التنقل على ارض الوطن 
او الهجرة الى خارجه » وحقه فى المسكن الخاص » وحقه فى الحياة الخاصة ٠‏ , 


وقد تضمن الدستور فى الياب الثالث الخاص بالحربات والحقوق والواجبات 

الغامة بيانا مفصلا بالحقوق والحريات الشخصية . فتقضى المادة 1١‏ منه بأن 
« الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس » وفيما عدا حالة التلبسس لا يجوز ' 
القبض على أحد أو تفتيشه أو حيسه أو تقييد حريته يأى قيد أو منعه من التنقل 
الا يامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة آمن المجتمع ٠.‏ ويصدر هذا الامر من القاضى 
المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس 
الاحتياطى » . وتقضى المادة ؟6 بأن « كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته 
باى قيد تجب معاملته يما يحفظ عليه كرامة الانساز ولا يجوز 'ايذاؤه بدنيا أو معنويا 
كما لا يجوز حجزه او حبسه فى غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتفظيم 
السجون © ٠‏ وتقضى المادة 65 بأن « للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها 
الا بامر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون » . وتقضى المادة 60 بأن ‏ لحياة المواطنين 
الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية 
وغيرها من وسائل الاتصال حرمة » وسريتها مكفولة » ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع 
عليها » او رقابتها الا بآمر قضائى مِنَننِب » ولدة محدودة ووفقا لاحكام القانون »* ٠‏ 
وتقضى المادة .ه بأنه « لا يجوز أن تحظر على آى مواطى الاقامة ى جهة معينة > 
ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الاحوال .لمبيئنة فى القانون » ٠.‏ وتقضئ المادة 
١ه‏ بأنه « لا يجوز 'ابعاد أى مواطن عن البلاد او منمه من العودة اليها » . وتقضى 
المادة ؟ه بان « للمواطنين حق الهجرة الدائية او الموقوتة الى الخارج » وينظم القاتون 
هذا الحق واجراءات .وشروط الهجرة ومغادرة البلاد » ١ ٠‏ 


آي 


1 : وقارن‎ )٠( 
د .15 .2 رك بوره : ممعول8‎ 


511 العددان السابع والثامن ‏ السنة الرابعة والستون 


ا الدستور لاول مرة نصا يجرم كل اعثداء على الحرية الشسخصية أو 
من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور او القانون . فجعل من هذا 

0 جريمة الجرائم التى لا تسقط الدعؤى الجنائية الناشئة عنها بالتقادم » وذلك 
استثناء من القواعد العامة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بيضى المدة ( المادة 16 من 
قانون الاجراءات الجنائية ) . فتقضى المادة لاه من الدستور بأن « كل اعتداء على 
الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها. من الحتوق والحريات 
العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنابة ولا المدنية 
الناششئة عنها بالتقادم » وتكقل الدولة تعويضا عادلا لمن وقم عليه 
الاعتدام » ., 

واذ أغفل النص المتقدم بيان العقوبة المسستحقة عن الجريمة المبينة به » 
يجب على المشرع أن يتدخل لتحديد العناصر القانونية المكونة لها من ناحية © وتقرير 
عقوبتها من ناحية أخرى . 

الحقوق والحريات الفكرية : 

هى تلك الطائفة من الحقوق التى تخدم الجانب'الذهنى من شخصية الانسان 
فتتيح له رصد الاشياء وادراك حقيقتهًا وحقيقة العلاقات المختلفة التى تنشا بينها 
وتكوين فكرة عامة عنها واتخاذ موقف منها(1) ٠‏ 0 

وابرز صور الحقوق والحريات الفكرية حرية الرأى » وحرية أنعقيدة ؛ وحريه 
الصحافة والاذاعة والتليفزيون » وحرية تكوين الاحزاب والجمعيات وانشاء النقابات 
والاتحادات » وحرية عقد الاجتماعات العامة والخاصة . 


وقد ورد البيان الخاص بالحقوق والحريات الفكرية فى الباب الثالك من الدستور 
فى المواد "5 وما بعدها منه . فتقضى المادة 55 بأن « تكقل الدولة حرية المقيدة ٠‏ 
وحرية ممارسة الشعائر الدينية » . وتقضى المادة 67 بان « حرية الراى مكفولة » 
ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة او. التصويّر او غير ذلك من 
وسائل التعبير فى حدود القانون » . وتقضى المادة 44 بأن « حرية الصحافة والطباعة 
والنشر ووسائل الاعلام مكفولة » والرقابة على الصحف ,حظورة © وانذارها او وتفها 
: أو الغاؤها بالطريق الادازى محظور » ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارىء أو زمن 
الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقاية محددة فى الامور 
أالتى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الامن القونى ©» وذلك كله وفقا للقانون © ٠.‏ 
وتقضى المادة 61 بأن « تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الادبى 
والفنى والثقانى » وتوفر وسائل التشجيع اللازنة لتحقيق ذلك » . وتقضى المادة 
يأن « للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة 
الى اخطار سبابق © ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات 
العامة والمواكب والتجمعاته مباحة فى حدود القانون » . وتقضى المادة 5ه بان 
« للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون » . وتقضى المادة 55 
بان « انشاء النقابات والاتحادإت على اساس ديمقراطى <ق.يكفله القانون وتبكون 
لها الشخصية الاعتبارية » . وتقضى المادة 11 بأن « للمواطن حق الانتخاب والترشسيح 
وابداء الرأى فى الاستقتاء وفقا لاحكام القانون » ومساهمته فى الحياة العاية واجب 


04 .19 .2 باك .مه : معمعويظ 
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وطئى © ٠‏ وتقضى الماد: 5 بان « لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة 
وبتؤقيعه » . 1 ش 


: الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية‎ - ٠ 


هى تلك الطائفة من الحنقوق التى تتعلق بالنشاط الاقتتصادى والاجتماعى 
للانسان١١)‏ . مثل حقه ف الملكية الخاصة للاموال العقارية والمنقولة » وحقه فى مزاولة 
المهنة أو الحرفة التى تناسبه » وحقه فى نصيب عادل من الناتج القومى ) وحقه 
فى العمل » وحقه فى التأمين ضد البطالة والعجز والمرض والشيخوخة ». وحقنه 
فى الاضراب . 3 1 

وقد تضمن الدستور بيانا باهم الحقوق والحريات ٠لاقتصادية‏ والاجتماعية 
فى الفصل الثانى من الباب الثانى الخاص بالمقومات الاقتصادية للمجتمع فى المادة ؟3: ' 
وما بعدها منه ٠.‏ فتقضى المادة 7؟ بأن ١‏ ينظم الاقتصاد الثومئ وفقا لخطة تنبية 
شاملة تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورمع مستوى المعيشة والقضساء 
على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الاجر بالانتاج وضمان حد أدنى :للاجور ووضع 
حد أعلى يكقل تقريبم الفروق بين الدخول » ٠.‏ وتقضى المادة 8 بأن « لكل مواطن 
نصيب فى الناتج القومى يحدده القاقون بمراعاة عمله او ملكيته غير المسسيتظلة » ٠.‏ 
وتقضى المادة 76 بأن « الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها الانى 
الاحوال المبينة فى القانؤن وبحكم قضائى » ولا تنزع الملكبة الا للمنفعة العامة ومقابل 
تمويض وفقا للقانون » وحق الارث فيها مكفول » . وتقضى المادة 7 بأن « المصادرة 
الماية للاموال محظوزة » ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى » ٠‏ 

المبحث الثائى ‏ نتائج مبدا الشرعية الجنائية 

"١‏ لاتمهيدة 


يرتب مبدا الشرعية مجموعة من النتائج التى تلز المشرع والقاضى على السواء ٠‏ 
همن ناحية يجب على المشرع تحقيق التوافق بين النصوص امثبتة للجرائم والمقوبات 
والحقوق والحريات العاية » وأن يحترم قاعدة عدم رجبعية نصوص التجريم » وان 
يلتزم البيان والتحديد فى هذه النصوص . ومن ناحية اخرى يجب على القاضى ‏ اذا 
أصهر حكيا بالادانة ‏ أن يمين النص الجنائى الذى يسلند اليه هذا الحكمْ » وأن 
يتقيذ يما ورد فيه من عقاب » وأن يلتزم بقاعدة عدم الرجمية والا يتوسع فى تفسم 
النصوص الجنائية أو تأويلها ٠‏ 9 5 1 07 

ونبحث ذلك فى مطلبين : نخصص أولهما لنتائج مبدا أنشرعية بالتسبة للمشرع » ' 
ونخصص الثانى لنتائج هذا المبدا بالنسية للقاضى ٠‏ 
المطلب الاول ‏ نتائج مبدا الشرعية 
1" ل تمهيد: 5 50 
تنحصر نتائج مبدا الشرعية بالنسبة للمشرع فى العمل على تحقيق التوائق بين 


9 19 2 باك بوه : وتعول8 


5 العددان السايع والثاين ‏ السنة الرايعة والستون 


النصوص امثبتة للجرائم والعقوبات والحتوق والحريات العاية » واحترام قاعدة 
عدم رجعية نصوص التجريم © والتزام البيان والتحديد فى هذه النصوص . 
؟" ناولا : تحقيق التوافق بين النصوص الثبتة للجرائم والعقوبات والحقوق 
والحريات العامة : 

يتقيد المشرع عند استعمال سلطته فى التجريم والعقاب بالعنصر الموضوعى 
للشرعية الجنائية الذى يفرض عليه تجنب التعارض دين النصوص المثبتة للجرائم 
والعقوبات والحقوق والحريات العامة .. ووسيلته فى ذلك هى ‏ كما سبق القول - 
الالتزام فى هذه النصوص بالغاية من التجريم والعقاب وعدم الانحراف عنها الى 
اغراض ونوايا اخرى مشبوهة . , 
لس ثانيا : احترام قاعدة عدم رجعية نصوص التجريم : 

يقصر مبدا الشرعية سلطة التجريم والعقاب على المشرع . ويفرض عليه مع 
ذلك أن يلتزم بقاعدة عدم رجمية نصوص التجريم . فمؤدى هذا المبدأ هو ضرورة 
الانذار قبل العقاب . والانذار لا يكون الا للمستقبل فلا يجوز أن تسرى النصوص 
الجنائية الا على الانعال التى تقع بعد نفاذها(!) ٠‏ وقد عبر النص الدستورى المسجل 
للمبدا المذكور عن هذا المعنى يقوله « لا جريمة ولا عقوبة الا بناءا على قانون » ولا عقاب 
الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون » ("المادة 17 من الدستور ) . 


8 - ثالثا : التزام البيان والتحديد فى نصوص التجريم : 

يجب على المث ع ان يلتزم البيان والتحديد فى نصوص التجريم حتى رقطع على 
القاضى سبل التدخل فى تحديد الجرائم وتعيين العقوبات . ويفرض عليه ذلك أن يبين 
الوصف القانونى لكل جريمة » والعنامر المكونة لها * والعقوبة المستحقة عبها سواء 
من حيث :وعها أم حجمها على نحو ينتفى به الغموض والقصور من النص الجنائى ٠‏ 
فان آخل بواجب البيان والتحديد تعين على القاضى أن يقضى بالبراءة نزولا على مبدا 
شرعية الجرائم والعقوبات(؟) . 


المطلب الثانى ‏ نتائج مبدا الشرعية 
1 ستمهيد: 


يحصر بدا الشرعية عمل القاضى فى تطبيق نصوص التشريع الجنائى . ويحظر 
عليه أن ينزلق عن طريق المفسير أو التأويل الى تجريم أفعال أو توقيع عقوبات لم ترد 
بها هذه النصوص . ولذلك فان نتائج هذا المبدا' تنته, الى معتى واحد هو حرمائله 
من سلطة التجريم ٠‏ : 

وننحصر هذه النتائج بالنسبة للقاضى فى ضرورة أن يعين النصوص الجنائية 
الذى تستند اليها احكامه بالادانة وآن يتقيد بما ورد فيها من عقاب © وأن يحترم قاعدة 
. عدم رجعية نصوص التجريم ©» وان يتجنب التوسع فى تفسير هذه النصومن او 


< 0 الدكتور على رائند ٠‏ المرجع الصابق ٠‏ صفحة 5:9 + 0 
3 بأعمتساءة أنمدة عل عأنة؟1 : ععقصة تنلا أء ععومظ علمع11 


.226 .2 ,151 .مص ,1 عدده1 ,دمنانلة عصع3 ,1978 يمتجوط رقت © قده101684 
والدكتور على راشد : امرجم الصابق . صفحة +50 ٠‏ 5 


مبدا الشرعية الجنائية ' 
خيايية! »6 رهما الشرعه مد مدا إجة نت بمعة؛ ينا 


اول : نعيين النصوصي الجنائية التى تستند اليها أحكام الادانة : 


ا ا 0790 
احكامه بالادانة وأن يققيج.يها ورد يها من عقاب . فهو لا يسبنطيع أن يقرر عقسوبة 
لفعل لم يرد نص بالعتاب عليه ولو كان ذلك بالاستناد الى مبادىء القانون الطبيمى 
أو العرف او ضرورات الداع إلاجتماعئ او.غمر.ذلك من:المبررائت .القن ثمكزه”من سلطة 
التشريع وتتيح له انشاء الجزائم. خلافا لمبدا الشرعية. <. وهو_لاء يستطيع-أن يوصبمع 
قروا رالا أ اعبرعا ادر لحاس بز بتر قي حي اا ان الصاو 
لمبينة به مهما كان الدمل_مقايا اديه أواخيارا بالصلجة الباية(ا) ,+ 


قزم عاجذة عدم الرجعية الغاضى كما بز 0 
أحكامها عند تطبيق النصوص الجنائية ٠ ٠‏ ولا يجوز له من ثم أن يطبق هذء النصب وص 


اد ا« الجرائم وتصرير المقؤيات » 
ويلزمه بعدم التوسع فى تنسيي: نصومب. التجريم. أو تأويلها :على وجه يخرج يهسارعن 
غرض الشرع (1) ٠‏ ويجب علبه من ثم ان يتحرى هذا الغرض ؛ أن يستعين فى ذلك 

بكافة وسائل التفسير المنطقية والنغؤية وان يرتقع :الى الاعئال 7 
الايضاحية والوثائق الرسامية © وان يقسنازن التثمن ارا “تتلتيزه بالنمحنوتمن 
الاخرى المائلة له والتصلة بحنه 15 . 


ويحظر مبدا الشرعية على القاضنى- أن يلجا الى لاجلجة بطريق: لكين مسد 
انعدام النص . ناذا عرضت عليه.واتعة لم يرد تتجريبها نص قانونى وجب عليب+ 
أن يقضى بالبراءة + ولا يجوز له أن:يطيق القانون عليها بطويق القيام () » , " ... 

ولا يمنى كل ذلك أن يقتصر دور القاضى على مجرد الالمام بارادة اللشتزغ:كينتا , 
تعبر عنها نصوص التجريم . بل يجب عليه أن يسبمى الى تكيثة أوجة النقصلى والقصور 
فى هذه النصوص دون ان يصلتمع ذلك لللى حد: خلبق الجرائمناو النقسبمائها :1400م 


٠ الدكتور على راشد : المرجع السابق » صفحة 25 مليمءك,‎ )١( 


ا اا ا 000 
م 2" 03 كه 302 .2 ,146 0 1غ : انتقتنة 0 
والدكتور السميد مصطفى السميد : المرجم السايق » : 
١ : 6‏ ,229 28 ,183 2 000 


(0) الدكتور مامون ممحد سلامه : المرجع السابق ٠‏ صفحة 28015414 


له © 


العيولات غير روعت اق تجن كبر الدولية 


إراعبد الرّحَيم صدقى 
عية اعقو جا القاكرة 


“+ أقسف#ققانون الجنائى 


:اذل كان« ابستغلال. التفوذ. » وان ره يمرقة' من انجرائم الملحفة 
باليشوة لاعتبإزات مضلجية كشغها تطور "تضم الممييك إقطل لحرو المالية 
والاؤمات: الإقتصاهية.والاجتماعية و المتولدة رعن :جه العزوئب :“مان هذا يدل على أن 
تجريم الرشوة فى تهدل وتغيترمستير ,'ولقد اتجلن: هذا + الفمدل- والتغير بادخال جرائم . 
الرشوة فى محيط الاعمال الخاصِة,ف.فلك تجربم الرشوة بسيزاها العام قاصدة عدم 
حدوث خلل فى ٠‏ النظام الاقتملذى اموجه » الذى شود دول العالم حتى تلك الدول 
الع تومن.بالآمكان. التحررنية فى الاتتصاد 


ف على هيبة الدولة أمام 

050 0 كان قاصوا على حالات حدوثه 
فى اومساط القرطة » العذالظا » الدبلوماسية » الجيفس والمالية الى مواجهة كل طرق 
وأ. ماليب الانحراف التى تمس نظام الدولة وخططها الاتتصادية . 


ومن ثم ظهر تجريم اركش '١ذ]'‏ اما حدتت ق محلا الأعمال الحرة ( كالطب ل 
وكالجزاحنة:دوكالولادة سد-وكالخبراء )“و١‏ فى: جحيط الاعماق الحرة الضخية التى 
يتوتف عل ى:حشن “الغيلفيها :فجاح الاقتضتاد: القوتن +كالشرتكات ذات النفع العام ) 


قد يظلهرٌ للقأرىة من ن. استمر اشن أخالات تجريم آلرثبوة ا المعرؤفة أنها كثيرة 
اقول أخر إنها تستوعب جبيع صور الاجرام ورة يصدد فعل الرشوة . ولكن 
هذا الاعتقاد فى الحقيقة اعتقاد غير سليم أو نشول آخر اعتقاد خاطىء . ذلك أنه اذا 
كانت صورة جريمة الرشوة ‏ حينما بدا تجريمها ‏ بسيطة الا انه سرعان ما تضاعنت 
بصونزة_كبيدة على مدار أغوام يسنيطة'. ولا كان مشبب ذلك توسع الحياة القجارية 
او..الانتنانية: فى. المحِتمم المماصر وتعقد: المصنالنح الخاصة مع المصلحة العامة » ظهرت 
هذه الضور المعقدة:إلتى يعذ.بفضها داخل.ف.تكوين جرم الرشوة وبعضها الآخر ملحق 
بجر لثم الرشيوة » . 

ةتؤم لبوق" السور-اللخديثة العمولات :غير لشروعة فى مجالات التجارة الدولية . 
وللاهفه.لم.يطرق الفقه_الإجنائ المصرى الخدينة: المهتم بنانون العقوبات الخاص بهذا 
الموضوع رغم حتمية معالجته فى عهد ١‏ الانفتاح الاقتصادى » الذى نعيشه منذ أعوام 
قليلة . ولقد احسسنا عند دراسة القانون الجنائى المقارن بأهمية هذه الدراسة وبحتمية 
التنظيم المنسق مواجهتها فى قانون العقوبات الوطنى الى جوار التركيز على حل 
مشكلاتها فى التطببق العيلئ بايخاد :قاقد جديدة للقانون الجنائى الدولى بعد أن 


1 


ك5 3 3 
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5 . العيولاته غير المشرومة. , ذا 

ا ة تتجاوز !: اتليم ا يطل علبها تجاوزا « جرهة دوليق» ولتد 
4 بين. الفبكر. الشيرقين:والفكر 
إما بدين العيولات فى .المنتات 
ربح تجارى-مشروع؛ نظلم. 
المسئلة في جالة..! اذا .كان ,هيؤلاء 
ن_من خولهم يصور رسيية + أعوبا ارم 
ا عطاقي مضتمل عايج على.اشيقاد المؤتمو الحولئ الشتم مهن للضسمه الدوقن لحتو 
آلرأى والتعبير..الفرنست: ( للدوك الناطقة بالفرنسية ) فى مغبر فى اللوف ون تلا ا لا 
2 ا اكراف ا المدل المصرية لع يقد ننج السرم ترجية قانونية 


27ج 


٠‏ العمولات غير المشن 


.يم ولكننا .١‏ من جاتبنا | هصينا بمراسنة ذةه اللبحات بالتطلقة بالرشلرةن شما . 
وقد نهنا بعد إنزوفينا نثائجها_للئ ضزورة:اهتمام المشرع المصرّئ أولادجاتبفع شياسة 
جنائية_جديدة. تقوم: على وشضغ-قواعد جديدة لللمسئولية الجئانية للاشسخاشالأعهباريين 
(.افشيزكاك,ه الميئات . اليتوك مسما؛ الخ ) و .-١‏ 
...الم رانظن_مِقالتقا بعئوان' نحؤ سيايدة جئائية جدية بجردة العم العدد 
يق 172190 تبالضاض :1145/3/11 ناص 47م 0" 0 
كي حتاولنا ؟, نستتقيق 5 اتطقاد مُؤتمر أكر 
وهو الؤثمر الدولى: الخادق عش للقائون تخت عا الثثلام لاله 
فجثالة'اخرقٍ [يَعَنُوَان بؤتمر "اليم ٠‏ :-وآحلام 
تت *المٌدي- لسربيننا الصافرق لمت ل من 9 )2 
الجتكان الا الأغفهام" بكثراج” 0 آلعلوبينٍ 'الزوليينة ( لتر 
الجنسيات ) والتى تقوم بتقديم عمولات للحضول على مكاسب ماذية اوا مُغلومسات 
ضناعيق, وتجاريق أى تقؤم بممليات بالتجسس. الضناعىن لو 'التجارى11) ٠ ١:0,‏ 


-*6” “و الوأكع” انا 'العتبات تستددة امام المشترع” الوطني "و ينظيم يتمالجة موتتبوع 
العمولات فر اليرومة فى مجالاك .الإجارة الدؤلية , وتطخص عَدْه ألمقباك ق': 


بحم مرئيادة الدولة: الوطفية ديد يتطق بتطبيقي القاتون. الجنائى: الوطتى وعيم.رغيتها 
فى تطبرق قواعد جنائية ولو اشتركت فى تبنيها الدول, المختلئنة طالا .أنه ليست 
ل 0 كن ولك بسكن النطد, رع قت ولبانة الينيت 


الحم ممما 


ماف حا قغ) السلطقد الحينائية فى العام بلعل كوقة متللت 
تا القلاتيبة الخلصة اونما عي شنخبى؛ ومنهل'ما. هو_رشمي.. وارَاءٍ هذا القتعدد 
لي الإنس,لن /المتصنو_حدنوثه نازع فى الاختصاسعابت, التضائية:: نون الفيد 
ىأ يقدم فته القاتؤج. المقاين وزجال.البلطة. القضيائية طلولمن لإيجلنشي_للة 
قضائية توفيقية تجمع بين الاساسين وتمكن :من .توحيد العمل_القضمائى. ازا 
الجرائم. ذات الصيبفة الدوليةبلو المتجاوزة لجدود م وي 
ونا كو ع تلك عد 7 كاذك روم 


٠:/ +» ١58 انظر فيتي . المرجم السابق  ص‎ )١( 


8 العددان السابع والثامن س الس الرابعة و الستور 5 


1س عهم ' وجو اسنلطة تنفيذية' موخدة تشرف أعلى “أذ على جانيم 
. “التى تهدد الاتتصناد العاللى بازمكت خِظرة ٠‏ وكذا باقى .الجرائم الدوليبة . 
1 ويجدر بالشرع المصرئ أن يوتدى بالشرع “الفرتسي وباراء إلفنقه المقارن 5 
البلاد التقداية حتئ يتسئى لله إن ينطلق الى فاق رحيية وجديدة تسبإعد 
- على ازدهاره وعلئ وقوفله: الى جوار تتشريّمات الدول المتقذمة وذم الاطباء 
هفاه الخركة التى يجب أن تسفر عغن فم تسم خاصا يتضمن تنظيم 
الاختصاص القضائى بصد الجرائم الدولية » والتى يجب فى ذات الوقت ان 
. . يعنى يتحديد مضيون. هذه الجرائم وشزحها وبين احكيام التتازع التغريمي 
+ _ والتضائى جتى لا يفلتٍىق النهاية المجزم للذولى ن. عقاببة جريمقه< 
<< “بهذءا الأرهاضات الفتّدية يتكقنف لننا صعوبة معالجبة موضوع لحولا 
غير المشروعة ف التجارة الدؤلية على ضوء النصوص الحالبة لجريمة الرشوة 
الزاردة ف اونا المعلر” . ويستدعى التحاق صدوث اعسادة النظضر فف"تعريف 1 
أو:فى:مفهوم: الرشوة: على.ضيوء متغيرات الحياة الاقتصابية قى بلادنا ١‏ (5) 
وال توضبع:الحماية الجنانية للحفاظ على سمعة الحكومئة نحصب بل يجب أن 
تمتد لحماية المشروعات العالمية أو المتمددة الجنسية _- الوطتية والاجنبيةت 
. التى تسماهم:قى رفع الاقتصاد المصرى من العبث بأنثدجلتهم لا سنيما وأن طرق 
العبث بالانقشسطة التجارية لم تعد قاصرة على الفطرق التقليدية التئ' يتضمنها 
قانيون .العقوبات الحالي فى نصوص مواد تجريم الرثبوة » كذا. عنم الاكتفاء 
بالتوسيع في تفسير ,نصوص الرشوة على يبد القضباءراذ ان هذا التوسع 
فى التفسير ا يفيد فى وذبع المبادىء القانؤنية المشروعبة الرائ خة , .ويقتضى 
الحال أزاي: يشتعين المشرع الوطنى بابيجاث الشياسيبة الجنإثية جتى لا يقدم 
5 الشر على وجسع تسوس مقبيسة لصقد ال خيرات وتجناريا لبي 
١‏ مدروسبةٍ ة فى بلاد لالم لتقم ٠‏ : 
جد لتر فى اميا طقانون الستويا ادغ الى دول المتقدية: تميق 
نحو تشبديد العتوبات عن صور الرشوة الحديثئة حفاظا .على مبادئم الاخلاق 
اتحلالا واملحما ق هذه الايام 0 0 
هذا الوضع السىء ان يتدخل المشرع من وقث “لحيل 
+٠‏ حقوات الرثموة وصسوز القجريم وو سي ا 
. غايتة اللماءيية (8) 1 ' 


3 


“ون جانبنا ستخَاول' فى الننطوز الطقيةان وجح آلاه 
والتشريعية الاساسية التعلقة بموضوع السؤلات فى الدزوعة فق تجالات 
.+ التجازة. الدوكينة نميل" لرمفال التاتون!' الجتائن +الممرى' الطويق: ف هسأ! 

- + الكوش نوع 'القدى- لم«مطرق تعد او بقول. #مخشن لم ياله* :فس هن الثرافةتلات 

...+ :العلبية المتسائسنة” فعلاحضسا نوق تتنتيك بخ" بجففسنة! الحالى -علئ” الابااث 
أ- و التكالوير؟ لون تعيض انك عنتا مؤاتمرً أعللق بعسققا هذا :الأضنوع وعقو الأؤتر 
واي سس هه ونع جه 00 وام لخ لس 0 

بل وك كلها فيدئ أ“ الرجح الضابى سن 4 الإعسيةتهرما نا 

(9) انظر فيتى - المرجع الشابق ‏ ص 140 ٠‏ 

(5) انظر فيتى - المرجع 'السابق ‏ ص 145 * 


ده 


العيولات غير المشروعة 3 


الدولى الخايسس شر للمعهد الدولى لحقوق الراى والتعبير الفرن ( للحوز 
الدلاكحة بالنرنسية الذى: متستدا مصر من المدة من 110 توفمير 00 
ار المدل المصرية (1) » كذا على .ذناقتشات التى دارت حول 

ان الرشوة ‏ تمد مش كلة وطنية » ولهذا تستحوذ على اهتمامات رجال 
التشريع الوطنى . ولكن اذا تجاوزت الرشوة حدود الدولة الاقليبية 
أصبحت مش كلة دولية تؤرق رجال التشريع الوضعى ف العالم كله وتستوجب 
تضافرهم لحل هذه الظاهرة الاجرامية المتجاوزة للحدود الاقليمية لدول . والاهم 
فيما يتعلق بالعمولات غير المروعة فى التجارة الدولية أنها تهز الاأوساط 
المالية أو بقول آخر حزكة التعامل فى أسواق التجارة الدولية ٠‏ 

ولكن هذا الامر لا يقلل من خط ورة هذه المشسكلة الاجرامية بالنظر الى 
ضخامة أو كبر حجم المبالغ النقدية التى تكون محل رشاوى المتفاوضين ى 
العمليات التجارية الدولية . ولكن ضخامة حجم الرشاوى النقدية ل 
بالنسية الى رجل القانسون ليس سوى جانيبا واحبد من جوانب تجسيد أو 
تجسيم مشسكلة العيولات غير المشروعة اذ ان ما يهم رجل القانون هو 
البحث عن فلسفة التجريم للعمل غير المشروع والاركان الاساسسية 
لتجريمه وكذا العقوبات والتدابير المثلى اواجهته ٠‏ 

أما البعد الثانى فى أهمية معالجة موضوع العمولات غير المشروعة فى التجارة 
الدولية الى جوار ضخامة مبالغ العمولات فيتمثل فى الاثر الخطير لهذه الجريمة 
على العلاقات السياس ية بين الدول فيما بينها » وبين. الدول والمنظيات 
العالمية ذات الطابع التجارى ٠‏ 


وهناك بعد آخر لاهيية معالجة موضوعنتا يحل البحث يتمثل ف 
الاثر المباشر لهذه الجريمة على انظمية الاقتصاد الوطنى وعلى تجانس عمل 
الشركات والمنظمات التجارية الوطنية داخل الدولة الواحدة ٠‏ 

وكذلك يؤثر موضوع اخذ عمولات غير مث روعة ف التجارة الدولية على 

الجو العام او المناخ الواجب لعقد الصفقات التحارية الدولية . اذبلا جدال 
يسبب كثير من الانزعاجات او . القلق للمباحثات الاقتصادية ؛ لا سيما حينيا 
تكون السياسة العامة للدولة ( طرف فى صغقة تجارية ) لا تقر ولا تجيز اخذ 
العمولة ( القومسيون 83510فنظن00 ) فى حين تقوم السياسة الاقتصادية للمشروعات 
التجارية او الصناعية ( طرق آخر فى الصفقة التجارية ) على اقرار 
وعلى اجازة صرف الممولة بمئاسية انجاز !لم فقات التجارية ( سواء 
اكان فى المباحثات أو فى لحلة التوقيع علئ الممعقة التجارية أو بعد انتهاء 


(01) أنظر اعمال الؤتمر ( ابحاثه ومناقشاته ) فى مجلة 
- ,7 .1 .1.21 - صمكجةسعمومف غء عمسدلدعمع لصا عسوناتمم أء عنوتل سبال عنمعل 


ع ونعوده© عصن د - مأهاظ مع هونا مععرمى أء عتقدهتأمسعامة غاتلمصتسفين 
.1982 عمطسعامم 27 - 20 - عمنقت عنآ ,7 .18 .2 .1 “نآ 


لف العددان السابع والثامن ‏ السنة الرابعة والستون 


كل مراحل اتمام الصفقة التجارية ) (1) ٠‏ 

ش واذا ما نظرنا الى موضوع « العمولات غير المشروعة » بنظرة مدققة أنانا 
سنتبين أنها فى جقيقة الحال لا يش بعر بها المستهلك ( المواطن العادى , 
عند شراء السلعة فهى لا تشسكل جزءا ولو طفيفا فى أسعار السلعة محل 
الصفقة التجارية فين النادر ان تؤثر مبالغ الممولات غير المشبرومة 
المدفوعمة فى زيادة اسعار السلع محل التعاقد ومن هذا فللرقوة 
المدفوعة فى التجارة الدولية أثرها الضار من الناحية الاقتصادية البحتة 
أو بمعنى ادق من زاوية الاقتصاد السياسى : 1 59 
(1.) اذ تعرقسل تطبيق مبد! حرينة المنافسة بين المشتغلين بالتجارة وبالاتتصاد » 

وبالتالى تضر يبدا حتمية التعامل الآجاري بشرف ونزاهة . وهذا 
كله يؤثئي فى فقد الثقة بالدولة التى يتبعها الموظف أو المفوض 
«المرتقمى » وفى عهم: احترام النعهدات والاتزامات الناجمة عن الصفقات 
حيال هذه الدولة . 
(ب) كذا تؤدى هذه الظاهرة الى قلبم المنائسة التجارية بين الشركائت 
التجارية العالمية الى نوع من الاحتكار للشركة التى تقوم يدفع عمولات, 
اكبر من عمولات «الشركات.الاخرى ٠‏ 5 
ويعلم رجال الاتكفساد خطورة القضاء على حرية المنائسة وعلى تلب 
الحياة التجارية الى نوع من الاحتكار » كذا يعلم الاتتصاديين بل وواضعى . 
الحياة التجارية الى نوع من الاحتكار » كذا يعلم الاتتصاديين بل وواضسعي 
السياسة العامة خط ورة فقد الثقة بدولة فى مجال التعاملات التجارية . 
غفالاحتكار : يعنى ان ترتبط الدولة المحتاجة لسلعة ما بدولة أو يمنظية عالمية 
واحدة . وهذا يعنى التبعية التامبة والخضوع المطلق لتحكم الدولة 
أو المنظمة المتعاتد معها . ويعنى تحكم الدولة أو المنظية المنتجة لسلمة 
مافى أسعار السلع فى المستقيل القريب . وهذا ما يخلق أو يساهم فى 
ايجاد نوع من غلاء المعيشة فى الدولة التى يلجا موظفيها أو موفضيها 
الى الحصول على رشاوى أو عمولات غير مشروعة ٠‏ 
وفقد الثقة : بالدولة التى يتقاضى تابعيها رشاوى أو عمولات غير مشروعة يعنى سوم 
تنفيذ لدول أو للشركات العالمية المنتجة للالتزامات الواردة بعقود 
الصفقات فتقوم بتنفيذها بصورة سيئة ١ -  :‏ 
توريد سلعة لا تحتوى على المقاد المقايسات الفنبة او المواصفات المطلوبة ٠‏ 
توريد سلع غير صالحة للاستعمال ( آلات غير دقيقة س سلع 
غذائية فاساة ‏ مواد بناء غير صلاحة لبناء ٠.٠.‏ الخ ) ٠‏ 
أى ناختصار يحدث استؤتار من قبل الشركبات العالمية التى تقدم هذه 
الممولات بالدولة,“التى قبض تابعيها ثمن بخس. لكرامة دولتهم ولييبع الشرف 
والامانة . اذ أن تفويض الدولة لهؤلاء التابعين المرتشين يعنى انحلال الدولة ذاتها 


انظر ٠6‏ فانلمصص هآ ,تلظ 115 أ :268181 -' قمشاظاهظ 


29 2016 ب8 6م ,2935 1 .7979 ,.2 ,© .3 ,وعتهدهلهساغلنتصد و1 'أء لتقدكم غأأمك 
١‏ .0 هأوم 


العمولات غم المشروعة. زنا 


لو ادك ل عن كس المي الى اروم عازه ولد وني بح بلحت 
يتسرب عناصر فاسسدة الى تولى هذه امناصب الحدساسة فى الدولة ( المتمثل 
فى التماقد ياسم الدولة ) . 

وفى مقام استعراض مضار العمولات غير المشرومة لا يصح ان تغفل 
أن هذه العمولات غير المشروعة تضر كذلك الشركات والمؤسسات التى تقوم 
بدفعها خاصة اذا كانت فى بدايئة ممارستها لنشاطها التجارى . كما واننا نعلم ان 
حايلى الاسهم او أصحاب الحصص فى هذه الشركات هم الذين يقومون يدفع هذه 
العيولات وربما لادااء اعمال كان من الممكن إداؤها يدون دفمع هذه الميولات ٠.‏ 
وفى هذه الجالة لا يعود عائد للشركة أو بمعنى أدق لحاملى الاسوم ولاصحاب 
الحصصى يستفيدون منه . وهذا يعنى حكوث ضرر بالشركة . بل يمكن أن فقرر 
بلا ادنئى تردد أن تحسين عوائد الاصول فى اى مشروع نجارى أو صناعى ... الخ 
عن طريق اللجوء الى العمولات غير المشروعة أمر غير مضيون ٠‏ 

ومن جهة نظر علم الاجتماع لمس الباحثين فى الولايات المتحدة الامريتية 
الاثز السىء للعمولات غير المشروعة ( الرشوة ) على نضامن الهيئة الاجتباعية 
وتمس كها . ولقد بلور الباحثين نتائج دراستهم فى كتيب رسمى بعنوان - 
ونه عاكنستسلقة لننة اأمعتصععس 7ه[ ده لمتكمتصصه© وأخصعل زوعمط ع1" “ 
5 ,20 سدماعصنطقه لآ الإأعلعه5 ع6 مه صذ عست 04 مومع لتق عط" ,عمناكتاك عه 

17 ,ععن0 ,عوسمنتسصمم امعسعمي 00 


اذ تبين لهم أن انحراف المشروعات ( أيا كانت طبيمة المشروعات تجارية ‏ 
صناعية .د زراعى ...  )‏ خاصبة التى يكون لها هيبتها ‏ عن طريق الرشاوى 
يقذم المثل السىء للمواطنين وقد يؤدى ذلك الئ انحرافهم على غرار هذه المشروعات 
الكيرئ فتعم الرشوة فى كل ربوع المجتمع يتفكك التضاين الاجتماعى وتتزعزع الثقة 
بين الافراد والحكومة . كما وان لهذة الجريمية اثرها المدمر الذى يفسوق الضرر 
المادئ الناجم عن الرقسوة فى أنها تسبب وقوع جرائم مالية واقتصادية 
اخرى مثل جرائم : النصب ‏ الغش الضريبى ‏ خيانة الامانة ‏ الاعتداء على 
المال العام ( الاختلاس - الاستيلاء .الور ) ... الخ . 

وهذه الجرائم المتولدة كاثر غير مباشر لجريمة اخذ عمولات غير مشرووعة 
بمناسبة التجارة كما نعام جرائم بالفسة التعقيد ويصعب أن أم يستحيل اكتشافها 
وبالتالى اثباتها . وغالبا لا تكتشف هذه الجرائم الا ببحض الصدفة . 

يضاف الى ما تقدم أن جزيمة العمولات غير المشرؤعة فى التجارة . 

الذولية يصعب ان لم يستحل الكشف عنها او اثباتها . وقد تكون الصدفة . 
وحدها وراء كشسف هذا النوع الجديد من الجرائم المماصرة وعلى: سبيل 
المثال » كان نقسل موظف مرتكمى من ادارة حكوميسة وتغييره بآخر سببا وراء اكتشاف 
جزيمة اخذ عبولات غير مشرومة فى ايطاليا يصدد التعامل فى الوقود (1) ٠‏ 

ولا نسى آنه:إذا كاتت « الرقشوة الوطنية.» ( “ى الرقسوة بين المواطنيين 
داخل دولة يتبعونهًا وئقا لقوانين الجنسية ) 7 بامسملاية سناو 
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. 1 نشوت هذه اقمة بند النرنسية‎ )١ 
تيت جل الراتنة في جنيدة لزني .1980 #رطماء0 30 - مقصمه مآ‎ 


020201 العبدان السابع والثلمن ‏ السنة الرابعة والستون 
| يصعبا اكتشافها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة لوقوعها فى ااخفاء التستر وباساليب 
خبيئة » فانه من الاكيد أن هذه الصعوبات تتضاعف حينما 0 الرمتاوة 
الدولية أو بقول آخسر بصدد رشاوى المتفاوضين فى الاسبسواق التجارية الدولية . 
يك 1 3 تقسييهيم 9 1 3 
على ضوء الدراسسات العلمية الحديثة التى اجريت فى هذا الموضوع « أ 
١.‏ 0 اسسات العلمية الحديثة التى اجريت فى هذا الموضوع « العمولات 
غير المشروعة فى التجارة الدولية » يمكن تت استه 0 0 
-- يمكن تقسيم دراسته الى ثلاث 
المطلب الاول : يتناول الجانب القانونى البحت لجريمة رشوة المتفاوضين فى الاسواق 
عي نى لجريمة رشوة لمتفاوضين فى الاسواق 
المطلم؛ الثانى : يتناول الجانب الوقائى من هذه الظاهرة الاجرامية الحديئة اى 
البحث فى اسباب جريمة رشسوة المتفاوضين فى الاسواق العالمية . 
المطلب الثالث : يتناول الجانب العلاجى لهذه الظاهرة الاجرامية على الصمميد 


. المالى‎ ٠ 
المطلب الاول‎ 
الجانب القانونى البحث لجريمة رشوة المتفاوضين‎ 
فى الاسواق العالمية‎ 


سنبرر فيما يلى محاولات رجال القانون الجنائى المقارن فى وضع مفاهيم 2 
قانونية لهذه الظاهرة الاجرامية + 0 0 ١‏ 


1< س محاولة وضع تعريف لجريمة رشوة المتفاوضين فى الاسواق العالمية فى كل 
ابماد هما : 


: الجريمة‎ )1١( 
وجدت عسدة محاولات لوضع مفهوم لهذه الجريية يسرى على كل بلاد‎ 
العالم المختلفة وتعد هذه المحاولات جزء فى محاولة :لبحث عن قانون عقابى‎ 

دولى » 1 
سواء على صعيد المنظمات الدولية العالمية أو المحلية . ولقد عقدت لجان 
الاستثمارات فى هذه المنظمات العديد من الجلسات الدورية لتبادل وجهات التظشر 
حول هذا الموضوع . 
ولقد انتهى المجتمع'الدولى الن اصدار قاتون لوك #اتنافضت 6ق 0006 
فى 56 ابريل .1148 . )١(‏ استهدف مراقبة الممارسة التجارية ووضح من خلاله 
مفهوم هذه الجريمة . وتجلى ذلك فى عنايته بمراقية الممارسة العملية « لرجال 


الى 3 العامة أء0مع2 063 «منام نتم هآ ,888115 - 7513145 .121 

© معسمقمعمء0ه1 عدونانامم غء عداوخلعداز ,167 رضة بكاناهص6220110أه1 وعطعتقط 

- 481 .5 - 470 .2 ,1983 وعوكطة - «عءتنتصوك ,2 أء 1 05ص 0 بعقصصة 37 بصمتاةمعجمهء 
١2‏ 


العمولات غير المشروعة 1 0 


الاعيال »لقواعد التفاوض المالى الدولى » وكذا فى الزام الشركات ذات الطايسع 
الدولى ( متعدة الجنسيات ) بان تقدم بصورة دورية معلومات كافية ودقيقة 
حول انقسدتهم واصولهم التجارية بل وسياستهم العامة . ولقد سبق هذا 
القانسون صدور اتفاقية من جانب منظمة الامم المتحدة متعلقة بالمدفوعات 
غم المشروعة وعاأعنللا عامعسعندم وعرة فى عام 151/5 . 

ولقد كان وراء هذه التحركات الدولية اكتشاف فضائح مالية مكهورة 
مثل قضايا لوكهيد 0ءعطعصة وبوينج 206128 المتعلقتين بصفقات « طائرات » 
اذ قيض المتفاوضين فى بعض البلاد النامية رقاوى من شركات الطيران العالمية 
المشار اليها حالا نظير اتمام صفقات بيع للطائرات ٠‏ 

ولقد المت المادة الاولى بند أولا من مدوئة 2١‏ ابريئل سنة .114 يتعريف 
الرشوة الدولية ‏ على غرار الرةموة الوطنية ‏ يجانبى الرشوة المعروفين 
( الايجابى والسلبى ) عند وضسع تعريفا للرشسوة الدولية ‏ اى عنى المشرع 
الدولى بالعقاب على من يترك ثمته لتكون محل شراء آو بيع ( الصورة الايجابية . 
للرشوة ) وكذا بالعقاب على من يكافىء مجايلة للطرف الآخر فى صغقة 
( الصورة السلبية للرشوة )فى آن وأحد . 

وصورة الرشوة السلبية : : : 1 

لا تثير صعوبة قانوية خاصة ٠‏ وفيها بيخذ المتفاوض عطية من أحد رعايا 
الدولة التى ذهب اليها . وهذه الدولة ‏ بداهة ‏ يمن أن تعاتب من دفع 
هذه العطية بسهولة . 

وفيما يتعلق بالمتفاوضين المصريين ‏ يجب لضمان عقاب المسىء منهم الى سمعة 
بلده ان تدخل مصر ف اتناقيات عاللية أو ثنائية مع ثادول التى ترتبط بهم تجاريا 
أو صناعيا أو زراعيا لضمان عقابه بصورة تتفق وعقاب تابعى الدولة الاجنبية ٠‏ 

اما صورة الرشوة الايجابية : 

يصعب المحاكية عنها . ومع ذلك يمكن عن طريسق النصوص الجنائية المتعلقة 
بسيادة الدولة الاقليبية أن نمد نطاق العقاب علئ هؤلاء المرتشين 'ى أن القائتون 
الجنائى الدولى يحيل الى احكام التشريع الوطنى فى هذه الحافة لمواجهسة هسذء 
الجريمة . 

ولقد عنيت المادة ذاتها يتبيان مفنهوم عرض الرشوة ومفهوم طلب 

الرشلوة. 

وعرضص الرشوة وفتا لهذه 1لادة يتحقق اذا : دم الجاتى او وهد أو 
أعطى أبوالا أو هدايا او أى زايا او مناضع اخرى الى موظف عيوبى أو 
1 الحه بصنة مجايلة لحمله على القيام او عدم القيام بوظائفه بمناسسية 
صفقة تجارية دولية ٠‏ 1 1 

ابا طلب فتتمثل فى التعريضى أو الطلب بالحاح او الثيسول بصورة 
ا 10848 أو هدايا لو أى أششياء 
أخرى لها قيمة بصفة ,«جاملة للقام أو لمدم التيام بوظائف المرتكى ( الموظف 
المفوض ) بمناسبة صدئنة تجارية دولية ٠‏ 


54 . العددان السايع والثامن ‏ الدمئة الرابعة والستون 


ولكن اغئلت هذه الاتفاقية الدولية التى صدرت ف ؟ ابريل 118٠١‏ ( بواسطة 
| الامم المتحدة ) تحديد فكرة الهبة اللاحقة الى جوار !لعطية السابتة . وعلى 
أساس سياق النص القانونى وبالذات .حينما وضع جواز وقسوع العطاء بصورة 
غير مباشرة فهم جانيا من الققه الفرنسى انه يجوز ان يفسر على أنه يعوى 
أيضا صورة الهبة او المكافاة اللاحقة . )1١(‏ 
ولقد اثار البند الثانى من المادة الاولى من مدونة ؟؟! ايريل .198 
مشكلة العقاب على الشخص المعنوى ('الشركات أو المؤسسات التجارية ) . 
أولقد قدمت هذه المادة العتوبات التى تتناسب مع طبيمة القن خص 
الممنوى وبينت ان هذه العتويات يجب أن تكون منسجمة مع لحكام القاقون 
الوطنى والاهم فى هذا الخصوص أنها اغترفت بحتمية أقرار المسئولية العقابية 
للإشخاص المعنويين رغم عدماعتراف الفكر الجنائى التقلددى والمستقر فى 
بعض الدول ختى الآن بهذه المسئولية . ويتضح من استعراضر عقوبات الفسخص 
المعنوى أنها بنيت على الاساس التهديدى للعقوبة . 
وفيما يتعلق بتعريف المتفاوض أو العميل أو الموظف العام عتآطناص غصعهم 
. أوردت المادة ؟ من هذه المدونمة تعريفا مضمونه : يعدم تفاوض ممم كل 
شخص يكون ذو اختصاص او ولاية فى وظيفة تشريعية أو اذارية أو قضائية 
أو عسكرية أو يكون مستخدما بواسطة ادارة عاية أو اى جهاز عام أو ادارى 
آخر او يكون ممارسا للوظائف العامة بصورة أخرى يفوض له اختصاص أو 
ولاية ما يصدد اجسراء الصفقات ياسم الدولة . 
وفيما يتعلق بالموظف العمومى بالمعنى القنى الدقيق لا يشترط فيه أن يكون 
معينا فى وظيفته فقد يكون منتخبا » كذا لا يشترط ان بكون وجوده فى الوظيفة 
بصفة مستديمة اذ قد يكون متواجدا فى هذه الوظيمبة بصفة مؤقتة . كذا 
لا يتطلب أن يكون الموظف معين على مستوى ادارى معين : فقد يكون على مستوى 
وطنى عام وقد يكون على مستوى اقليمى ( محافظة ) وقد يكون على مستوى محلى 
مدينة أو قرينة أو حى ) ٠.‏ 0 
كذ! عنيت المالدة ؟“ إب) يتحديد اللتود 8 بالصئة الفجارية 
الدوليسة علمقدهاممعامذة علقاءتعسمصو ‏ ومناعهمممع" على النحو التالى * 
الصفقة التجارية الدولية : 
هى كل عملية بيع أو ترويج سلعى 98تفط ع0 00ناهكقه 5‏ حتيقية أو 
مقترحة مع ادارة عامة وطنية ( اقليمية كانت أم «لحية) أو اى جهاز مام 
آخر من الاجهزة التى يعمل بها المفوض او الموظف الام والتى وردت فى الفقرة 
أمن المادة ؟ منهذه الاتفلتقية. 
أو أى عملية طلب بالموافقنة من ادارة عامة وطنية لمملية بيبتعأو 
لاى عملية ترويج تجارى ( واالقعية أو مقترحصة ) متعلقة بشراء سلع تجارية 
أو خدمات أو:رؤوس أموال أو تكنولوجيا من دولة الى دولة آخرى ..٠‏ 
أو أى عملية طلب تتعلق يأخذ فوائد أو حلقوق انتاج لمشروع أو لكشسخصس 
لاستثمارها لدئى ادارة عامة اجنبية ٠‏ 


+ 806 أنظر ديلماس - مارقى - امرجم السليق لاص‎ )١( 


العمولات غير المشروعة الهم 


ولد حيد المشرع كذلك المقتصود ‏ بالوسيط » ©ملة0105401ةجينيا قرر 
أنه « كل قمخص طبيعنى أو معنسوى ( اعتبارى كالمشروعات ‏ معمعءمعماص) ” 
يتفاوض أو يتعامل بطريقسة أخسرى مع موظف عمومى دس ماب مشروع أو شخص 
آخر ( طبيعى أو اعتيارى ) بمناسبة جصفقة تجارية دولية » ٠.‏ 
ب محاولة لوضع نملاج مواجهة : 


بينت المواد /ا و 8 و ١‏ من الاتفاقية الدولية المشارً لمانا ف 
احكام وصور المواجهية الجنائيسة الواجية .حيسال جريمة رشسوة 
المتفاوضين فى الاسواق العاللي 
وتتخذ صور المواجهة ثلاث اشكال : 

. 21 1/ جزاء سياسى (م‎ ١ 
.)4 / ب جزاء عقابئ (م‎ 
٠ )١ / ج - جزاء أو تدبير وقائى (م‎ 
+ | : )ل الجزاء السياسى‎ 
: أوضحت المادة ل هذا الجزاء المتمثل فى‎ 
حظر التعامل مع الشركات الدولية او الدول التى تفجا الى اساليب غير مشروعة‎ 
فى مجال الصفقات الدولية  سواء فى تعاملات 00 داتها أو فى تعاىدبلات‎ 
/ رعلياما.‎ 


ب الجزاء العقابى ' : بينته المادة م . 
بطلان الصفقة التجارية الدولية لصالح الطرف 'لذى عقن . 
0 الجزاء بمثابة غرامة جنائية . ولقبد تعرض هذا النس لوف ف لت 
6 . ولكن كان محصلتها حتمية حماية دول العالم !!'الث ( النامى ) أمام الزحف 
7 المشنروع لمشروعات الدول الغنية بها ٠.‏ , ' 
ج . الجزاء او التدبير الوقائى : 
ترك تحديد مضمون هذا الجزاء وفقا لنص المادة /ا الى حرية الدول كل 
فى اقليمها ٠‏ وأن وضسح اعتماد ذلك الجزاء على تدميسم وتقوية من قبل بلتى 
دول العالم على غسوء نظسام المساعدة الدولية الجنا'ية 
كما أن نص المادة ؟ الخاص بالتدابير سارو مسي سويد 
فى تبيان طبيعة واشسكال هذه التدابيمر الوقائية ٠‏ 
31 مواقف التريعات الداخلية المقارنة وه ون ون يد 
التشريع الوطنى : 
يمكن أن ندرس :تحت اء هذه الفقرة موضوعين : 
(1) مواقف التشريصسات الجنئيسة الداظليسة فى بعش الفول المتقدمسنة 
ازاء الرشوة الدولية . 
(ب) موقف الاحكام الدولية ازاء الرشوة الدولية ٠‏ , 
”لل مواقف اشر بت اللاي قدي لضن ا المتقدمة ازاء 
الرشوة الدوليمة : 


1 العندان السابع والثلمن ‏ السنة الرابعة والستون 


٠ : موقف التشريع الجنائى الفرنسى‎ ١ 

عالج المشرع الجنائى الفرنسى جريمة الرشوة 89 قانمون العقوبات وعاقب 
عليها ببوجب المادة 15 من قانون العقوبات . ولقد ميز الصور السسلبية 
للرشسوة بنص خاص ( مبلا!١‏ ) » وكذا الاتجار بالنفوذ ( م./198 ) . 

ولقد عرف المشرع الفرنسى الرشوة « الايجابية » بهدفها وبالوسسائل 
المستخدمة فى ارتكابها . وجعل لها عقويتى الغرامة ( التى هى تارة محددة 
وتارة نسبية ) والعقاب المقبسد للحرية ( الذى يتراوح حده الاقصى بين سنتين أو 
ثلاثة أو عشرة س حسب صنة الاشخاص المرتكبين لهذه الجريمة ) . 

واهداف الرشسوة باختصار فى التشريع الفرنسى تعنى ميسل فاعل الجريمة 
للحصول على امور من الامور الآتى بيانها من شريكة ( المرتشى ) . 

(! ) القيام يعمل أو بالامتناع من عمل يدخل فى اختصاص وظيفته أو يمكن 
بسهولة القيام بما طلب مفه عن طريق وظيفته ٠.‏ . 

وحسب نص المادة /9إ1 ع.ف. يجب أن يكون فاعلى الجريية احد الاشسخاص 
الوارد ذكرهم فى هذه المادة ووفقا لهذه المادة يدخل رجال المصالح -العاية 
المكوميين والمحكمين والخبراء والاطباء وما شسابههم وكافة المستخديين وفيما, 
يتعلق باهداف الراشى الى تحقيق اهصداف من ابرزها أن يسن كت الموظف عما يدور 
حوله *لاتلا - قعلآا 63386 | أو ألا يتحقق من المستندات الواجب استينائكها 
والتحقق منها أو يتغفاضى عِن أوراق مقدمة غجٍ كاملة يصدد هذه الصففات التجارة 
الدولية. ١‏ 


(ب) الحصول على ميزة من المزايا أو المنافع الواردة فى المادة 4لا( ع. 
هنا يكون للشريك ‏ 2870628152 هدف أو أهداف منفعية متابلة للاهداف 
الوارد ذكرها فى (1) . هنا الموظف المرتشمى يسستهدف من رشوته تحقيق ميسزة 
خاصة له أو لصالحه . 1 . 

أما عن وسائل الرشوة فلقد بين الشرع ان هذه الوسائل متنوعة ومتعددة 
- منها اللجوء الى التهديد أو الايذاء أو الترغيب او الوهود أو العروض او العطايا 
أو الهدايا'او الهبات. 

ومن الملاحظ على ضوء ما تقدم أن أحكام تنظيم الرقسوة الوطنية فى التشريع 

الفرنسى تتطابق مع أحكام التشريع المصرى .7 * 

: ولقد خصص المشرع الفرنسى الباب العاشر من 'أكناب الخايس من قانسون 
الاجراءات الجنائية لتبيان احكام الجرائم المرتكبة فى الخارج ولكن بينها ‏ 
بداهة جريمة الرشسوة الدولية ( م/581 وما بعدها ) . ولكن تطلب معاقية 
الخناة ( من غير الفرنسيين ) أن يكون التشريسع الذى يخضسع له الاجنبى بحسب 
جنسيته يجرم كذلك .الواقعنة المواد العقاب عنها: أى تطلب التحقق من شرط 
المعاملة بالمثل (1) ..” . 3 


رن انض الاكقشةة - 2513648 .34 .ج اك ,1980 #عاتتصوق 15 بكأمدم ,جرم ,1 ' 
,158 .2 ,1981 بقتصسقط5 لات ,10.3 .2 


العمولات غير المشروعة 17 


ويرى الفقه الجنائى الفرنسى أن تطلب هذا اشرط ‏ مع اختبلاف 
مواقف الدول الاجنبية. حيال الرشوة فى محيط الاعمال الخمانة أر حتى بعض 
الموظفين العموميين ‏ يجعل من المستحيل إن تعاقب فرنسا على الرشوة الايجابية 
لاجنبى ولهذا اتسم موقف التشريسع الامريكى يبس لوب آحر لبتلاي: أفلات الجانى 
فى مثيل الحالة المتقدم بيانها حالا (1) ٠.‏ 

(1) موقف التشريع الجنائى الامريكى ( فى ألولايات المتحدة) : 


لم يلتزم المشرع الامريكى فى الولايات المتحدة الامريكية يميدا المعايئة بالمثل 
ودلك حسبما يبين لنا من الاطلاع على تشريع 5! ديس مير 191 . 
نض صراحة على عقاب الرشوة أو الشروع فيها ولو تمت من موظف اجنبى 
بع لدولة اجنبية ‏ كما منحت سلطات انتحقيق فى اللجان المحتصة. بتحقيق 
0 فوة "صهنسمنسمو0 عوصقطعظ 0 لات واسعة . 
ويفضل هذا الاسلوب الجديد ‏ الذى كانت وراءه اعتدارات مصلحية أهيها 
الحفاظ دلى روح المناخسة الشريفة بين ا1“.روعات من جهة واعادة ثقسة 
الجماهير العريضة بالاوساط التجارية ‏ استطاعت السلطات العامة ولجان, 
التحقيق المختصة بنظر قضايا الرشوة '. 
( .© .8 .5 ) صمأكقتصصتصدمن 5200 لصة كع تا تتتاءء5 


. بمساعدة الصحافة فى يعض الاعيان ب أن تكشسف عن فضائح مثسينة 
هزت المجتمم الامريكى . وقامت آل ٠“‏ 8:0 .8 بتبنى عسدة مشروعات قوانين مستهدفة 
تحسمين أداؤها حيال جرائم الرشوة وتطور أسالييها . 

وكان اساس التجريم معاقبة أى موظف ولو 'دنبى طالما آثار فملة 
الشسبهة ودخل بهذا فى اختصاص ال لين 

ومن أمثلة ذلك تقديم موظف أجنبى ذو أصل .هولندى يعمل فى شركة أمريكية. 
عرض رشوة على احد الموظفين التابعين لاحدى الدول العربية ٠‏ (؟) 

وينص القانون الامريكى على عقوبات مالية ( الغرامة ) تصل الى مليون 
دولار بالنسبة للمشرومات ( الاشخاص المعنويين ) » والى عشرة آلاف دولار وخمسة 
أعوام سجن ( كحد أقصى ) بالنسبة للاشخاص الطبيعيين ٠‏ 

ويرخص القانون الامريكى للادارة اليدرانية للعدالة ٠‏ 

ععتاأقدال هآ عل 16061 اأسعمعاجرومء12 

ان تقدم تقريرا برأيها ‏ بناء على تحقيق مرف وع اليهما عن مشروعيسة الدع 16 
أى صفقة او مشروع أمريكى سيتم فى الخارج . وذلك حنى يتجنب المشرع حدوث 
اى استغلال فى تشم النصوص التشريعية ٠‏ . 

.ولكن هذا النصن ‏ رغم جدواه ‏ .عل انتقساد من قبل البعض : على اساس 
أنه يجوز أن يخضع التقرير لاهواء واضعيه : ويرى البعض الآخر اقه 
يضر بالاقتصاد الامريكى لانه سيعيق حركة المشنروعات الامريكية أنام منائسة 
الشركات والمشروعات الاجبيةو فسيطرتها على الامنواق العالمية . 


(1) أنظر ديلماس ‏ مارقى - المرجع السايق ص 4974 - 
(1) ورد الثال بمقالة م ٠‏ ديلماس - مارتى - المرجع السايق - ص 9076 * 
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والواقع أن لهذا الانتقاد الثانى وجاهته اذ أن تينى المشرع الامريكى لهذا الموقف 
بدون ان يقر فى باقى تشريعات الدانم يجعله صار بالمصالح الامريكية وان كان مقيدا 
فى مواجهة ظاهرة العمولات غير المشروعة فى التجارة الدولية . ولهذا يبيل 
الفقه المقارن الى القول يحتمية تبنى هذا الموقف الامريكى فى صلب اتفاقتية 

. دولية تلزم كل دول العالم بانتهاج هذا المسلك لتحقيق المواجهة الفعالة لهذه 
الظاهرة الاجرامية ..(1) 


(ب) موقف الاحكام الدولية ازاء الرشوة : 

على الصعيد الدولى وجدت فكرتين : . 

١‏ - التعاون فيما بين الدول فى المجال العقايى ( هنا !لاحكام او الاتفاتقيات أو 
المواثيق العالمية أو الثئائية الدولية تسكتهدف مواجهة الرشوة بواسطة تسهيل 
تطبيق القوانين الوطنية فيما وراء الحدود ‏ دون اعداد احكام موذ.وعية خاصة 
بالجريمة وبالعقوبة واحكام اجرائية واحدة أو منسقة تسرى على كل دول 
العالم فى شتى مراحل « القضية الجنائية » بالمعنى الوامسمع لهذا المصطلح . 

؟ ل العمل على وضسع مدونة حقيقية للجرائم الدولية ومن ضمنها جريمة 
الرشوة الدولية . 0" 

(1) التعاون المقاصر على النواحى العقابية : 

يلاحظ ان قواع د المساعدة الدولية الشردلية أو القضائية على ضوء 
التطبيق العملى غير نافعة تامة . 

فالمساعدة الشرطية المعهمودة الى جهاز « الانتريول » ( وهى منظمة مكونة من 
مائة وستة وعشرون عضوا يمثلون حكومات دول متمددة تسنتهدف فحسبب 
تأمين وتنمية التعاون الشرطى الدولى المتعلق بالوقاية والعتاب عن الجرائم التقيلدية . 
ومن ثم فليس لها أن تتدخل فى جرائم رشوة المتفاوضين على اساس انها ليسبت 
جريمة من جرائم القانون العام : ولتدارك هذا العجز اوضحت الجممية العامة 
للانتربول فى دور انعقادها الخامس والاريعون ( 11975 ) بضرورة اقرا.. مبدا 

. المساعدة الشرطية فيمًا يتعلق بالاجرام الاتتصادى ( ومن بين صوره جريمة 
الرشسوة الدولية ) ٠‏ 34 

واحساسا بهذا النقص عمدت الدول من جانبها الى عقد اتفاقينات ثنائيسة 
أو متعددة الاطراف لتنظم مواجهتها لهذه الجرائم . بل ان هذا ما حدى ‏ مثلا - 
بالولايات المتحدة الامريكيسة الى عقد اتغاقيتين فى عام 1193 بمناسبة قضية 
شركة: لوكهيد للطيران 6©64قلتصمة أحدهما مع اليابان والثانية مع ايطاليا وملى 
-عيد التعاون القضائى نلحظ عدم فاعلية احكام تسليم المجرمين بالنسبة 
لجرائم الرشوة الولية لمسا سبق أن اوضحناه عرضا من أن شرط المعاملة بالثل 
يقف عقبية فتحقيق التسليم بين الحول ٠ه‏ 7/. 

واحساسا يخطورة المجلس الاتتصادى والاجتيامى المنبئق عمن 
منظمة الامم المتحدة ازاء مشسبكلة الرفسوة الدولية من جهة » وازاء ضمف التماون 
بين اجهزة الشرطة والقضبناء من جهة اخرى اوصئ هذا المجلس بمشروع اتفاق' 


* 4096 ديلماس - مارتى - المرجع السايق ب ص‎ ٠ أنظر م‎ )1١( 
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دولى لمحارية الحمولات غير المشروعة  .‏ 5همناه16 ) وماك1]]] مادم 1 
5 .31611979 25 20 .2[,60ل506 ١ه‏ عدوتصدموممن ا 
يقضى بتسهيل الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالرشحوة بين البلاد أو اى مطومات . .. 
ات ا عي 1 الاثبات (م/١٠‏ ) . كيا تضمن المشبرع فى ' 
00 0 6 حكام وقواعد تسليم المجرمين فى جرائم , 
ومع ذلك تضمن المشارع عسدة تحفظات أو لنقل استئناءات تخد من التعاون 
أو المساعدة الدولية منها : .أن هذه المعاونة الدولية لا تتحقق الا حينما يمسمح 
تشريسع الدولة المطلؤى طابرع السرية او الائتمان حتى لا يحدث عبث بحرية 
او عبث بالاحترام الواجب للتشريمات الوطنية ( م/.! فقرة ؟ ) ومن الغريب 
والمثر للدهشة ان نفس المادة ٠‏ فى فقرتها الخايمسة تضمنت اجازة عكسية 
لما تقدم تبياته حالا اذ نص على : جواز انشاء الاسرار اذا كان هذا الانشضاء” 
ضرورى أو حتمى لا مفر منه فحالة ما اذا كنا يصدد البحث عن اجراء ممين جو هرى 
فى توقيع أو تطبيق الاتفاقية (1) . 1 ١‏ 
المطلب الثانى : 
الجانب الوقائى من هذه الظاهرة الاجرامية الحديثة 
( دراسة لاسباب هذه الظاهرة الاجرامية ) . 
يسود المالم الحر ميداط حرية المنافئسة على الاتل من حبث المبدا وعهلى 
الصعيد النظرى . ومع هذا فاحترامم الصراع فى المنافسبة يؤدى فى النهاية الى 
الاحتكار . ولهذا إحسن المجتمع الدولى بحتمية تنظيم ترويج بعض اسواق* 
منتجات بعينها . لكن هذا الاتجاه يعد استثناء محض يرد على المتدأ العسسام 
والمهيمن على التجارة الدولية (؟) . 2 : 
. ويكمن السر وراء سيطرة مبدا حرية المنافسة. علي التجارة الدولية 
فى أقه ينمى التجارة الدولية ويوسع حركة تيادل السلع والخديات بين بلاد 
العلام قاطبة الامر الذى يحقق الرجاء' الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لكل 
دول العالم ٠‏ ا ار 
ويمد حظر نؤع معين من الاتفاقتيات قيد حقيقيا على ببدا حريية 
. المنائسة (1) ولكن له ما يبرره . اذ أن اطلاق حرية المنافئسة اواى خرية , 
آخرى بلا قيود أو تنظيم يؤدى الى الفوضى فصلا ٠‏ 
لعجو سس اس 


٠ 311 مارتي - امرجم السابق ص‎  سامليد‎ ٠ آنظر م‎ )١( 
17. 1: بي بير" هه هاهاتظ مها #ماد «منامعومم شرا - لاظهك3‎ 


16 65 دوأكوعممء7 ها ع0 4ه ممكصعمعمم ها عل غء صمتأمعمعمم هل 06 عند 

.126 - صل - لأقصمتأممتعاصذ عممتعسصيف ع1 ممصمل عع معمتتعدم ع3 معناناء هاعر 

- 2 أ 1 .م - عقصسة 37 سملأ معءممم غء عمسمقدعمء0صا عدولاتادم اك عنونةهماز 

ويحوى هذا لبت -441 ,2 .77.( 462 .2 - 440 ,2 ) - 1983 فممكظ - معاسدة 
مراجع مفيدة فى هذا الموضوع أن يريد الاستزادة فى البحث والاطلاع حول هذه الجريمسة ٠‏ 
رم إبمر #تتعتناعصم 18 ع8 غأومة عز عصهل قناطد 1 5011815771117 .15 

2 .1961 امء5 9 اء 4 يل 252 6ه 247 .واقرط .0 
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0 ومن أبرن القيود أو التنظيمات التى ترد على حرية المنافسة وتعد مقيدمٍ 
تجريم العمولات غير الملروعصة أى تجريم الاعتداءءت التى يأتى بها الوكسسلاء 
.| التجاريين الخصوصيين أو العموميين . كذا من نماذج القيود المالية التى تقد 
حرية المنافئسة : التعاريف الجمركية وتحديد الكبيات الممستوردة أو المصدرة 
أو تحديد نوعي عيسات السسلع التى تستورد وتلك التى تصدر . 
ومشساكل تقتقيد حرية المنائسة تحل عن طريق التفاوض الدبلوماسى 
أو اقنصلى المتبادل ولكن الامسر لا يكون دائيا مهلا اذ ان حل هذه 
المكماكل الدولية يتوتف على سياسساتته كل دولة وظمسا تتطابسق سياسة 
دولتين فى العالم فى المجال التجارى . 


ويساعد على تفاقم متشساكل النجارة الدولية وبوجه خاص ارتكساب 
جرائم العمولات غير المشروعة : 

١‏ -- عدم وجود خيرة لدى الوكلاء التجاريين مما يدفسع هؤلاء الوكسلاء 
الى التحليل لعى ما قسد يبدو لهم من قيسود حكومية على بيدا خرية المنائسسة 
الذين يعتنقوه لتسهيل اعمالهم ولتحقيق اريساح طائلة من جراء تجاراتهم . 
فالمتفاوضين فى يعض الاحيسان ‏ وبوجه خاص ف دول المالم النامية_ لا يفهمون 
حقيقسة قيسود خطة بلادهم الاقتصادية أو اهداف نخطيطها القومى . 

؟ -- عدم كفاية أساليب السلطة فى مواجهة هذه الجريية اى وجود نقص فى 
السلطة ٠‏ اذ لا توجد حتى الآن سلطة أعلى من مسسلطة الدولة مختصة بسن 
تشريعات لها قوة تعلو قوه التشريمات الوطنية لتعاتب هؤلاء المبسلاء 
الاتتصاديين العابثين والذين يتخذون التجارة فيما بين الدول محور!ا لثقساطهم , 
وبداهة جريية الرشوة الدولية على خلاف جريمة الرشوة الوطنية تحتوى 
ركنا اضافيا غريبا وير مالوفا غالغصوغاة 0 امعمعاء فق جريمة الرشوة 
الوطنية ( وقوعه فى اكثر من دولة . وبين اكثر من جنسية واحدة ) . وهذا 
ما يستوجب حتمية الاعتماد على التعاون بين الدول . وتحتد المشسكلة حينيا 
تتباعد مصالح الدول » وهى نادرا ما تتقارب ٠ه‏ 7 

ولم يحس المشرع الوضعى فى البلاد المتقدمة ( وبوجه خناص دول 
أوروبا ااغربية ) بخطورة المسالة ‏ ويوجه خاص فى فرئسا _ الا بعد الحرب 
العالمية الثانية . وهنا مردا الاستعانة بالقواعد المقيدة والمنظمة لحرية المنافسة 
والتجارة وسايرت اليابان ويدض يلاد المالم الثالث دول العالم المتقدية طريقها 
فى التقبيد ابدا حرية المنافسسة . : 

ولكن ظهرت اساليب الوقاية: من هذه الجريمة فى البدايسة تسستهدف 
حماية الاقتصساد الوطنى تجساه الشركات والمشروعات الاجنبية أو حتى من الشركات 
الوطنية اذا ما تحالنت ضد الاقتضاد الوطنى . ولكن هذا الاسلوب الوقائى بدات 
الدول الاجنبية تمترض عليه خاصة اذا ما نحم عن تطبيق التشريع: الوطنى 
“مساسي ‏ يواسطة العقاب الجنتى ‏ لرعاياهم ( رفايا الدول الاجنبية ) ل اذ (ن . 
المساس برماياهم فى حقب حقيقة الامر هو مساس بنصالحهم الاقتصادية . كما وان 
ذلك يمس مبدا سيادة الدول الاجنبية فى تطبيق قوانينهم الجنائية على رهاياهم أى أن ذلك 
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يمس مبدا اقليمية القاتون _الجنائى » بل قد يؤدى هذا الوضبع ( 6 
احكام جنائية أجنبية على أقليم الدولة ٠‏ هذا الوضيم طحي 
والوقع أن عدم تفهم المشرع الوضعى حتى الآن لخطورة الور 
الحديئة للشركات ( مجموعة شركات 5016165 0 أهناه0) فى اطار شركة واحدة 
أو الشركات متمددة الجنسيات مخ سنالام مانن500 رغم اجتكار ه 1 
ل ه؟ بر من الاقتصاد العالمى )١(‏ ادى الى عدم وجود ننظيم قانوني مدكم لها يساعذ 
فى تنظيم حريتها فى التحرك وبعدها عن شسيهة العبث بالظرق غم المشروعة 
الامر الذى يضر ,التجارة الدولية . وقد تتعقد المشسالل بتعدد أفرع هذه 
الشركات فى شتى بقاع ,العالم ولكسن معيار « المركز الريسى » لهذه المصسور 
الحديئة من الشركات يساعد فى حل غالبية ان لم يكن كل هذه المشاكل . ولكن قد 
يحدث تحايل يصدد تحديد مقر المركز الرئيسى . لهذا كله يستحسسن اللجوء الى 
المنظمات الدولية الاقليبية ( أى بين عدة دول يربطها و'قسع جغرافى واقتصادى 
واحد كالامة العربية مثلا ) لتوحيد اس لوب الصراع ضص الرشوة الدولية ٠‏ 
والواقع أن الدخول فى المنظمات الدولية الاقليبية او المتخصصة يساهم الى 
حد كبير فى الوقاية من هذه الظاهرة الاجرامية » الا ان درجة نجاح هذه المنظيعنات 
ليست واحدة ويرجع السر فى هذا التباين فى النجاح الى ان الدول الثى تدخل الاتفاقيات 
الدولية تكون متحيرة أمام أمرين * 

. المصلحة العامة للمجتمع العالمى‎ ١ 

؟ ‏ المصلخة الخاصة للدولة المشتركة فى الاتفاقية ٠.‏ 

ويكون السؤال أمام كل دولة : 

هل تضحى يمغائم حرية المنامسة اصالح م,شروعات اقتصادها القومى ازاء 
المصلحة انعالمية او الدولية فى القضاء على الرشوة الدولية ؟ ٠‏ 

وهنا تتدخل مقتضيات وضروريات الاقتصاد السياسى للدولة وحدها لتغصع 
الرد الحاسم على هذا السؤال والذى يظهر صداء فى الاتفاتيات الخاصة بيكائحصحة 
جرائم الرشوة الدولية . وهناك اعتبارات تجعل الدولة منرددة فى الرد-على هذا 
التساول منها : 7 

١‏ هل الدولة ‏ طرف المماهدة الدولية أو الاتفاقية الثنائية ‏ دولة مصدرة 
للسلع وللخدمات ( هنا نميل نحو تبنى حرية المنائسة بلاقيود ولتروج سلعها وخدماته! ) 
آم أنها دولة مستوردة للسلع وللخدمات ( وهنا نميل نحو تقييد <رية المنائسة حتى 
لا تقع فريسة لجريمة الرشوة الدولية وينهار اقتصادها القومى ) ٠‏ 5 

؟ ‏ هل الدولة صناعية أو منتجة أم دولة مستهلكة ومن الملاحظ أن الدول 
: المتتدمة أو الصناعية أو المنتجة تقف موقفا غير عادلا ازاء تجريم الرشوة الدولية ٠‏ 
وقد تعلن الدول المنتجة مبادىء نظرية تشير إلى اقتناعها بتجريم الرشوة الدولية لكنها 
فى حاتيقة الامر لآ يمكن أن تطبقها عمليا لتعارضبها مع اقتصادها القومى ٠‏ 
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صدر عن منظمة الامم المتحدة ‏ فى ؟١؟‏ ابريل 118٠‏ علامة واضحة على تغير موقتف 
الدول الغنية ازاء الدول النامية الفقيرة صوب العدالة بعد ان فاقت دواعى 
التماون والاخاء الدولى على دواعى الاتتصاد القومى التقليدية التى كانت تدفسع 
المواجهة العالمية. الموؤحدة ضد الرشوة الدولية.. 1 

ولكنها لا تزال خطوة فى بداية الطريق نحو تجاوز سددا سيادة الدولة الوطنية 
فى المواد الجنائية توعلى الاقل فى نطاق التجارة الدولية ٠‏ 

ولذا يميل الفقه الجنائى الى: الاهتمام بهذه الظاهرة الاجرامية فى التشريمات 
الوطنية رغم ان طابعها طابعا دوليا واضحا )١(‏ . على أن تكون التشريمات الوطنية 
فى شستى دول للعالم متسمة بالانسجام فِيما بينها وبالتوحيد والتعميم فى احكايها .. 


. المطلب الثالث 


الجانب العلاجى هذه الظاهرة الاجرامية ' 
على الصنعيد العالمى 


سنركز فى هذا المطلب على مواقف دول ومنظمات ''هالم للكافئحة هذه: الجريمة 
الحديثئة , 

مكنا قد انتهينا “ف الفرع الثانى ‏ الى انه يجب أن تتجاوز الدول 'اتخاذ 
مواقف سطحية فى حدود مبدا الاتليمية لمواجهة جريمة رشوة المتفاوضين فى الاسواق' 
العاللية » لذا سنتعرض فى هذا الفرع لتبيان التنظيم الدولى لمواجهة هذه الجريمة 
ولمكافحتها ٠.‏ 1 

والواقع ان هذه الجريمة وضئعت 'ها حلول على ثلاث مستويات . 


. ) ل على مستوى منظمة الامم الممحدة ( دول العالم‎ ١ 
. ) ؟ - على مستوى المنظمات. الاقليمية أو ما شابهها ( دول منطقة ما‎ 
٠ ) على مستوى الاتفلقيات الثنائية ( دولتين‎  ؟‎ 


1 ل على مستوى منظمة الامم المتحدة : 


ظلير الاهتمام بموضوع الاتقاقيات التجارية يصدد الصفقات الصتاعية 0 


بين دول المالم غداة الحرب العالمية الاولى فى عهد جمعية ( أو.عص بة الامم ؛ 
.قصه212 دعل غاناءه5 صآ على أساسس احساس يعض دول العالم بحتمية 
ايجاد رقابة دولية على هذ النوع من الاتفاقيات الدولية ٠‏ ولكن نظرا لعدم وجود 
اجماع فى الموقف الدولى من قبل دول العالم ظهرت توصية فى ؟؟ مايو 11517 منبثقة 
عن ابحاث المؤتمر: الاتتصادى الدولى - علقصهمسعخصة عدوتصسمدم8 عممعع ممه 
تقرر ما يلى « ان الحكومات حرة فى تقدير آثار. الاتفاقيات الوطنية وان عمليات 
الاتفاقيات الدولية ( السناعية او التجارية ) إخضع لقضاء الدولة اللتى أبرمت فيها )» ٠‏ 
ولكن حدوث الازمة الاتتصادية العالمية المعروفة فى عام .111 ثم تعاقب 
الاحداث. باندلاع الحرب المائية الثانيةٍ جعل العالم يحس باهمية ايجاد رقابة دولية 
فعالة . ومع انتهام “الحرب العالمية الثانية احست الولابات المتحدة الامريكية - 
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باعتبارها قائدة الشمعوب الحرة منذ انتصارها فى الحرب الاخيرة » وان الحاجة 
تستوجب انشاء جهاز 286266 أو وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الامم المتحصبدة 
لمواجهة هذه الجريية . 1 ١‏ 
وبناء على هذا تم تضمين هذه الفكرة فى الفصل. ااخ 5 3 
ويناء علو تم تضمين هذه الفكرة فى الفصل. ااخامس من مشروع ميثاق 
المنظية الدولية للتجارة امنبئقة عن الاءم المتحدة فى عام 1110 . وبعد ادخال بعض 
التعديلات عليه ظهر فى صورته التى عرفت ب « هافانا » وصدر فى عام 1164 م 
وخصص فيه الفصل الخامس اواجهة هذه الجريمة او يمعنى اوسع لمواجهة التصرفات 
المنتقدة او المشكوك فيها أو الواجب تقييدها .وعلاناء ناودع وعناونخهيم وعرل 
.ولقد عنيت المادة 45 من الميثاق الدولى بتبيان المقصود من هذا المصطلح المنضبط 
وان ادع 5عدمؤو231م 5عنة المعير عن مضمون هذه الجريمة . 
ولكن للاسف لم يتم التصيق على هذا الميثاق من الدول الخمسين التى وافقت 
عليه عدا ليبيريا . والواقع أن هذه المقاطعة شنبه التامة او الاحمالية لم تكن يسبب 
نصوص هذا «الفصل الخامسس ( النصوص التى تتعلق بهذه !لجريمة ) واتما كان بسب 
امور اخرى . 1 * 
0 ومن عام (116:حتى عام 1460 اعاد المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
ألنظمة الامم المتحدة دراسة موضوع هذه الجريمة . ولكن لم ينجح مشروع سنة 1108 
لحدوث انشقاقات بين الدول ٠‏ 


وظلت المسالة مطروحة على تطاق البحث ولم تفلح جهود الهيئات الدولية 
المتخصصة الا فى التوصل الى توصية اخرى انخات فى ١7‏ نوفمبر 117٠.‏ لم تواجه 
مشكلة تجاور اقليمية القانون الجنائى بحل حاسم أو فعال )١(‏ . ولمْ تبدا المواجهة 
الحقيقية الا مع المؤتمر.الاول ل 2.120 .© .00 .20 :00 ومع تفاقم. أصرار هذاه 
الجريمة وشكلت اول لجنة تضم خبراء متخصصين ١‏ فى الفترة مابين ١554‏ -- 15191 ) 
وشكلت أخرى فى عام 11170 لبحث مسالة اتفاقيات المنتجات الصناعية » وفى عام 1115 
شكلت لجنة انحصرت مهمتها فى تحديد المقصود بالتصرفات المنتقدة أو المشسكوك 
فيها أو الواجب تقييدها فى التجارة ٠‏ 
( © 2.2 ) وعمعصصم عل وعناء ماوع وعناولغوعم فصآ 
وفى كشف أساليبها غير المشروعة إمام دول العالم بواسطة قنوات اتضال وتبادل 
معلومات بين الدول » بل وفى تقديم المساعدات الفنية للمشرع الوطنى بهدف الوصول ' 
الى تشبريع موحد لدول العالم .20081 أمآ 
< والواقع أن هذه المحاولة لم تسفر عن وضع -التشريع النيوذجى للمواجهبة. 
الجنائية . ومع هذ!,استطاعت هذه اللجنة اعداد 2 مجموعتين المبادىء والقواعبد 
العادلة التى تستطيُع ان تحقق الرقابة على الصفقات التجارية © . .ولقد نوققمست 
حذه المبادىء وتلك 'القواعد فى نوفمير سنة 11/4 وأقرت فى مؤتمر جنيف الذى عقد 
غى ابريل سبنة .144 . وظهر هذا المشروع الذئ أطلق عليه « مدونة السلوك » 
أو « قانون العمل أو التصرف 0201116.6© 06 0006 الذى سيق لنا التعرض له ٠‏ 
ولكن هذه المدونة التى تعد بمثابة خطوة اولبة لتحقيق التشريع الجناتى 
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النموذجى يعد فى نظر بعض الفقهاء المتخصصين فى بحث هذا الموضوع (1) عيملا 
متواضعا ولا يكفى لمكافحة جرائم الرشوة فى مجال التجارة الدولية لمدة اسباب : 

دان هذه المدونة 000 ليس لها أى قيمة اجبارية . اى انها من 
الناحية القانونية البحتة ليس لها اى قوة ملزمة ولا تزد عن مجرد توصية لها قيمة 
توصيات الجمعية العامة للامم المتحدة . حقا للتوصيات قيمة ولكنها قيمة اخلاتقية 
أو معنوية بحتة . باختصار تعد المدونة بمثابة وعد بتشريع دولى أو ما اطلق عليه 
البمض اصطلاحا ‏ 187 - 5016 

؟ ل ان الاجهزة المتولدة عن هذه المدونة ليست لها أى فاعلية أو قوة 
دفع لتحقيق التماون الايجابى بين الدول فى مكافحة هذه ا!جريمة . 

ومع هذا كله فيبتى لهذه المدونة انها حددت وشرحت المفاهيم الخاصة بجريمة 
الرشوة الدولية وبوجه خاص بينت مفهوم « المشروع التجارى الدولى » فى هذه 
الجريمة . كما يرجع الفضل لهذه المدونة فى أنها اكدت على اهمية اتخاذ مواقف موحدة 


(سواء بالقبول او بالوفض ) ازاء أوضاع معينة بهذه الجريمة ٠‏ 


؟ س على مستوى المنظمات الاقليمية أو ما شابهها : 


من المعلوم أن التجارة الدولية تزداد اتساعا وحجما بين دول اأنطقة الواحدة م 
ولقد اهتمت دول المناطق الواحدة بايجاد تنظيم موحد أو منسق لمكافحة جريمة الرشوة 
الدولية فى مجال التجارة ظهر فى * 

اتفاقية السوق المشتركة لامريكا الوسطى 

.علقتادعء0 عتوتضغدرة ا[ ع0 صتاصصروت غطعموكة 1 أصددأأثعمز غانو1 عبآ 
1 لهعماهلاط غعانة1" 

اتفاق الجماعة الاقتصادية لافريقيا الغربية . 

اتفاق التعاون لدول افريقيا الشرقية . 

اتفاق بانجكوك ( 1478 ) لدول آنسيا ٠‏ 

اتفاقية السوق المشتركة لدور. أورويا ٠‏ 

وبالنسبة لهذه الاتفاقية الاخيرة. لم يكتف واضعها بتجريم الاتناقيات غسير 
المشروعة بمناسبة الصفقات التجارية الدولية ( موادها هم و86 ) وانيا عنيت 
بتنظيم الاجراعات التى تسمح باكتشاف هذه الجرائم وبالتحقيق فيها . كما عنيت هذه 
الاتناقية بالنص على تشكيل لجنة تخضع لرقابة محكية معدل من الدول المشتركة 
فى السوق الاوربية تقوم بتوضيح الاعمال غير المشروعة فى مجال التجارة الدولية حتى 
تهدى السلطات التضائية فى كل دولة من“ذول السوق ف:استنتاج المبادىء القانونية ٠‏ 
الملائمة لمواجهة هذه الجرائم . ١‏ 

ولقد منحت قرارات المحكية سلطة تنفيذية واجبة حتى ولو تعلق الامر باصدار 
قرارات بالغرامة' ١ ٠‏ 2 ل 

ومن الملاحظ أن المجتمع الدولى يحس بفاعلية الملوق الاوربية الماستركة نظرا 
لتنازل دول السوق الاعضاء عن قدر كبير من السيادة "لوطنية الجنانية ٠‏ 
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؟ -س على مستوى الاتفاقيات الثنائية  :‏ 2]4221لئط . 
تعد الولايات المتحدة الامريكية الدوبة الرائدة ى هذا النوع من الاتفاقيات 
الدولية وبوجه خاص فى !عقاب الحرب العالمية الثانية , : 
وكان اولها مع ايطاليا فى عام 1144 وتمثلت فى صورة معاهدة م داقة . 
قكتسوال قالدماى التجارة والملاحة وسملت هذه المعاهدة توضيح للشروط المتعلقة 
بالجريمة التى تتجاوز حدود الدولة فى المسائل التجارية . وتوالى ابر 
المماهدات مع دول اخرى . ولكل مماهدة احكايها المتميزة 'لخاصة 2 
ويتضح من هذه الاتفاقيات الثنائية ان هذه الجرائم نضر بميصلحة الاسواق 
التجارية ٠.‏ وينتج عن .الدخول فيها تحقيق التدابير اللازية بالتنسيق مع الدوالئ 
المتعاتد معها فى مكائحة هذه الجريمة ولكن هذه الاتفاقيات لا ترفع يد الدولة عن اتد 
الجزاءات التى ترى أنها حتمية وواجبة ٠‏ 
ولكن يعيب هذه الاتفاقيات الثنائية انها لا تتجاوز الدولتين المتعاتدتين . 
وتعد اتفاقية 'الولايات المتحدة مع المانيا الغربية فى "١‏ يونيو 1195 خمر نموذج 
للاتناقيأت الثنائية اذ نصت على تحقيق ابتعاون الدولى فى ثلاث مجالات مختلفة : 
١‏ فى مجال نقل المعلومات المتعلقة بالجريمة والتى تهم احدى الدولتين 
. ؟ س فى مجال التشاور بصدد اجراءات المنافسة التجارية بينهما . 


٠‏ - فى مجال البحث عن صيغ جديدة للتشاور ‏ وللتباحث التجارى بدلا 
من الطرف التقليدية التى قد تؤدى الى الانحراف غير المشروع اى الى الوقوع فى براثئن 
الرشوة الدولية » وفى صور الاخطارات عن الممليات التجارية التى تهم البلدين . 

فى نهاية هذا الاستعراض الموجز لاساليب المكافحة يتضح لنا أن اللشلكلة 
القائمة حنى الان هو البحث عن سلطة عليا على سلطة الدول تفرض قراراتها يصعد 
هذه الجريمة على كل دول المالم لتحقيق المكائحة الامثل ضد هذه الجريمة الخطيرة . 

كذلك يتضح لنا وجود مشاكل اجرائية جنائية قد تساهم فيها اجراءات 
الانابة .التضائية ( وفقا لاتفاقية لاهاى ٠ ) 1١17./1/18‏ 

ولكن من الملاحظ أن هناك دول كثيرة ترفض الاستجابة للانابة القضائية بيحجة 
اعتبارات الامن أو المصلحة القومية ( مثال رفض بريطانيا للاستجابة لها فى قضية ٠‏ 
وستتجهاوس على أساس أن الشهادات :المطلوية قضر بكثارة قضايا آخرى تمس 
الاستقرار فى بريطانيا ) )١(‏ . وى هذا المقام لا يجب أن نغفل نص المادة 9/7؟ عقويات 
سويسرى التى تحظر تقديم أى بيانات بنكية لحسابات 'لغير لحماية سر البنوك 
السويسرية ٠.‏ 

كذا من الملاحظ أن أى قرار جنانى وطنى لا يحظى بأى قوة تنفيذية فى مجال 
الجرائم الاقتصادية البولية » وبالذات احكام امغرامة' اذ أن احكام الحبس فى هذه 
التضايا نادرة الوقوع . ويكنى للتدليل على عدم فاعلية تنفيذ القرار العقابى مما 


م هطذه 
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اضطرت اليه الولايات المتحدة الامريكية آلى هفيذ حكم على جان اجنبى أثناء وقوفه 35 
فى صالة الترانزيت يمطار كيندى بنيويورك فى عام 1916 . 


كما وإن الغرامة يضمب تنفيذها على المحكوم عليه ما لم تكن غرامة تضامنية ٠.‏ 
- ونعتقد أنه يجب أن تمنح هذه القرارات قوتها التثفيذية طالما لا تتضمن أى مساسن 
بالنظام العام ١ ٠.‏ - 

وحتى يحين: توحيد التشريعات يصدد معالجة الرشوة فى «جال التجارة الدولية. » 
نؤيد الراى النادى بمل منظلية دولية تختص بالقيام بالصمقاث التجارية بين الدول 
. تجنبا لجدوث الرشاوى الدولية (1) ٠‏ 


موقف : التشريع المصرى من موضوع العمولات غير المشروعة 
فى التجارة الدولية (5) 
عنيت المادة 7 ه من قانون العقوبات الواردة فى الباب الاول ( الجنايات 
والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ) من الكتاب الثانى ( الجنايات والجنسح 
المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها ) بالنص على ما يلى : 
« يعاقب بالاشغال الشاقة المؤيدة كل شمخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية ., 

فى شان من شئون. الدولة فتعمد أجراءها ضد مصلحتها )» + 

. وعنيت المادة 4 بالنص على ان « كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل 
أو اخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية 
منفعة أخرى أو وعدا بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاتب 
بالاشغال المؤقتة ويغرنامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون 
العقوبة الاشغال الثساقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى .. 
او وعد ب اذا كان الجاتى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ؟و ذا. صفة نيابية عامة “ 
أو اذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب ٠.‏ 

ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى او عرض أو وعد بشى مما ذكرٍ بقتصاوٍ 
ارتكاب عمل ضار بيصلحة قومية ٠‏ 

ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل .من توسط.فى ارتكاب جريمة من الجسرائم 
السابقة . 

واذا كان الطلب أو القبول أو العرض او الوعد أو التوسط كتابة مان الجريمة 
تتم بمجرد تصديز الكتاب ٠‏ 

وف اعتقادثا أن نص الملدة لآلا ع + ..فقرة ه يتعلق بالمفاوضة السياسسية 
لا التجارية على اساس أن هذه المادة ترد ضمن مواد قانونية تتعلق بالجنايات والجئح ' 
المشرة بآمن الحكومة من جمّة الخارج 50 ٠‏ 


(ا) 'أنظر- أوجين شيفر - المرجم اإسايق باص 475 + ا 
4-82 
(5) أنظرد ٠‏ أحمد رفعت خقاجى فى بحث بعنوان ال 
عأمم1 ده عتناهدمتق ص ءامد معطعمقدم ع0 ومداعامكوعع< مع دم متم 
- عمصصة 37 - 0 غه عءسمفدعمء 0ص عدونانامم اه عدوناجسز م2 ٠‏ مل 
126 .5 - 2.119 ) - 1983 مممكة مودصم ,2 66 1 .مط 


(5) قارن. ده احمد رفعت خفاجى - المرجم السابق ص 174 احيث يتبنى وجه الرأى الممارضة ٠‏ 


العمولات غر المشروعة 15 


أما عن المادة 8/ا ع . قد تضمئت فى صياغتها «مياغة مطابقة الى حد 
كبير صياغة جرائم الرشوة الواردة فى المواد 1١7‏ وما بعدها الامر الذى يوحى 
بان هذا النص هو النص الوحيد المخصص للرشوة الدولية اذ واضح وجود « العنصر 
الاجنبى » ( الدولة الاجنبية ) فى جريمة المادة لاع . 

ولكن عند التأمل فى النص نجده مثل نص المادة للا ه يدور فى فلك واحد 
« الاخلال بالعمل )» فحسب اذ تضمن النصان التشريعيان م! يدل على وقوع الجريمة 
أذ حدثت بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية ولم تشر الى حالات آداء العيل 
او الامتناع عن عمل يجب الامتناع عنه حسب قواعد الاختصاص الوظيفى ‏ 

وازاء قصور النصوص يحاول بعض الشراح ان يطرح على نطاق البحث 
الجنائى مثل مسألة صحة الصفقة التجارية وبطلانها ومسالة رد العمولات ومصادرتها 
دون طرح المسائل الجنائية التى يثيرها الفقه الجنائى المقارن والتى طرحتاهما 
على بساط البحث فى هذه الدراسة الموجزة . ١‏ 

كذا لم تطرح مسائل التعاون الدولى والاشتراك مع المجتمع الدولى فى الاتغاقيات 
سالفة الذكر لانارة الطريق أمام توحيد وتنسيق الاحكام التشريعية الوطنية مع 
التشريعات الاجنبية : ونامل أن يساهم هذا البحث المتواضع ف ئاثارة وتنبيه الإذهان 
الى المسائل الجديرة بالبحث وبالتحليل للوصول الى نتائج مفيدة وفمالة للمواجهة 
الشايلة لجريمة العمولات غير المشروعة فى التجارة الدولية ٠ )١(‏ 


)١(‏ جدير بالذكر أن المشرع المصرى كان يضم ضمن احكام اختلاس الاموال الاميرية والخدر نص 
تحويه المادة ١١٠‏ م ٠‏ يقرر الاتى : . 

ه يعاقب بالاشغال الشاقة المزقتة كل موظف عمونى مكلف بالمحانظة على مصلحة الدولة أو احدى 
الهيئات فى صفقة أو عملية أو قضية واضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره » لكمسن 
بمناسبة تمديل احكام الياب الرابع من الكتاب الثانى من قانوننا المقابى كلها والمتملق باختلاس الاموال 
الاميرية والغدر الغى نمى هذه ا#دة بموجب القانون رقم 75 لمنة 19176 الجريده الرسمية المدد 5١‏ 
بتاريخ يوليو 151٠‏ * 


حجية اعتراف المتهم امام قاضى الموضوع 
اللسيد الاستاذ / سعيد عبد السلام 
القاضى يمحكية شمبين الكوم 


الاعتراف 


الاعتراف دليل تولى من آدلة الاثبات الجنائى الا أنه دليل تحيط الشبهات ونه 
ماضى مثقل بالاوزان فقد كان فى العصور الوسطى هو اداة الاستجواب للحصول على 
الاعتراف وكان للاعتراف قديما اهمية كبرى اذ كان ينظر اليه بوصغه ملك الادلة وكان 
يعفى المحكمة من البحث فى عناصر الاثبات الاخري وقد تلاشت أهميته فى العصسر 
الحديث لان الشك يحيط بامكان أن يتقدم المتهم بدليل يقطع بادانته ولذلك جاء 
فى قرارات المؤتمر الدولى السادس لقانون العقوبات المنعقد فى روما عام 1161 أن 
الاعتراف لا يعد من الادلة القانونية ومع ذلك فلا زال الاعتراف دليل براقا يتحللع اليه 
المحقق والقاضى ولا زال الاحساس العام بأن المتهم لا يعترف الا اذا كان محقافى 
ارتكابه جريمته وهو من ناحية أخرى يطمئن ضمير القاضى الى صحة اقتناعه وخصوصا . 
اذا كان مؤيدا بآدلة اخرى ٠‏ 


الفصل الاول ١‏ مدلول الاعتراف )» 
ماهيته ب شكل الاعتراف ‏ انواعه 

ماهيه الاعتراف » : 

اعتراف المتهم هو اقراره على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها إو 
بعخدها اما عملية التكييف القانونى التى هى من اختصاص المحكية لا تصح أن تكون 
محلا للاعتراف والاعتراف يتميز عن الشهادة بأنه يضمن اقرار بنسبة الوقائع الى 
المتهم المعترف ولا يعتبر اعترافا ما يصدر من المتهم على غيره من المتهمين ٠ )5( » )١(‏ 

والامتراف غالبا ما يكون ثيرة استجواب المتهم أمام سلطة التحقيق الايتدائى 
وهو كدليل تعتمد عليه المحكمة لا بد أن يكون امام المحكية او قضاء التحقيق أو الاحانة 
وهو ما يسمى بالامتراف القضائى اما الاعتراف الغير قضائى يتوقف قيمته على الثقة 
فى السلطة التى صدر آمامها الاعتراف أو شهادة من صدر الاعتراف أمايهم ٠‏ - 


(1) استقر قضاء محكمة النقض الحصرية على الاخذ بأقوال متهم على آخر وسماها القضاء 
اعتراف متهم علر اخر وان لممكمة الموضوع أن تستند فى ادانة متهم الى أقوال متهم اخر بحالها من 
كامل الحرية فى تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة امامها ٠‏ ( أنظر نقضي 1575/15/5 مجموعة 
الاحكام سن 14 رقم 157 صن 454 ) ٠‏ 5 1 

(1) دكتور أحمد فتحى سروراه الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية » ص 504 طبعة عام ١348٠‏ 
« يسميه قول متهم على متهم اخر » ٠‏ 


حجية اعتراف المتهم ... 1 عه 


أو قيمة المحضر الذى دون فيه وهذا أمر يحتاج الى تدعيم من مسار الادلة 
المطروحه فى الدعوى للتأكد من مطابقته للواتع (5) ٠‏ 

ولا يعتبر اعترافا أقرار المتهم بصحة التهمة المسندة اليه ما لم يقر صراحة 
بارتكابه الافعال المكونة لها . 


ولذلك فانه يكنى من ناحية اخرى لصدور الاعتراف أن يقرر المتهم بار كاب 
بعض الوقائع ولو لم يقرر بصحة الوصف القانونى الذى ينطبق عليها ولا يعدي 
اقرار امتهم بالواقعه وانكار وصفها القانونى فاطلاق الاوصاف التانونية أمر يتعلق 
بوظيفة سلطة التحقيق كو الحاكم . 
0 ويشترط ف الاعتراف أن ينصب'على الوقائع التى ارتكبها دعلا اما اعتراف المتهم 
بشان ما يعتزم ارتكابه من أمعال فى المستقبل حتى ولو وقعت بعد ذلك (6) ٠‏ 
شكل الاعتراف » : 

الاعتراف اما أن يكون ششلفهيا أو مكتوبا والاعتراف الشفوى كاف ف الاثبات 
ويكون أن يثبت بواسطة المحتق أو كاتب التحقيق . 

ولكن الاعتراف الشفهى يعتبر أقل قيمة من الاعتراف المكتوب فغاليا ما يثكر 
المعترف شفاهة ويدعى انه أجبر عليها باستعمال العنف معه لو التهديدات الموعودة : 


ولذلك يجب على المحقق كتابة الاعتراف الشفهى عقب صدوره مباشرة ويسمح 
للمعترف بقراعته ثم يوقع عليه لكيلا يترك له فرصة للعدول عنه فالمتهم الذى يواجسه 
باعترافه المكتوب والموقع عليه منه يجد صعوية فى اقتناع القاضى يعدم صدوره منه ٠.‏ 

وقد قضت بعض المحاكم الامريكية بأنه اذا رفض المعترف التوقيع على اعترافه 
فانه يمكن الاستناد ؛ليه فى الاثبات رغم ذلك ولكن بشنرط ان يشهد شاهد او أكثر بآنه 
سمع المتهم وهو يدلى بهذا الاعتراف (0) ٠‏ 

وقضت محكيتنا العليا (1) بأنه لا يلزم توقيع المتهم على الاعتراف الصادر منسه 
والذى ثبت فى محضر التحقيق ما دام المحضر موقعا عليه من المحقق والكاتب . 

والاعتراف المكتوب ليس له شكل معين فقد يكون مكتوبا على الالة الكاتبة او 
اليد أو فى صورة حديث مسترسل أو فى شكل اسئلة وأجوبة ٠‏ 

وعلى اى حال فان الاعتراف سواء كان ششفهيا أم مكتويا فأمره متروك لتقدير 
التاضى . واقتناعه على ما سيأتى فى حينه عندما نتحدث عن سلطة القاضى فى 
تقديره للاعتراف ٠.‏ 


(؟) استقر قضاء النقفى ٠‏ على أن لمحكمة الموضنوع أن تاخذ باعتراف المتهم في محضر الضبط 
أو محضر للتحقيق مقتى تاكدت من سلامة الدليل المستخدم ومطابقته للولقع » : ( حكم نقض 15114/15/119 
مجموعة الاحكام س 5ه رقم 7٠8‏ ص 90؟ ) ٠‏ 

(4) فى احدى القضايا اتهم شخص بقتل والده وشهد عليه اصدتائه بانه قال لهم قبل الرتكاب 
الجريمة ه ساجمل ابى ينام الى الابد هذه الليلة » فلم يمتبر قوله هذا منه جريمة ( رسالة مكتوراء 
القاعرة سئة ١939‏ دا٠‏ سامى صادق اللا ص 1 اعتراف المتهم ٠‏ 

له) ه مشار اليه » رساثة تكتوراء دكتور سامى صادق اللا عام 1573 ص ٠١‏ اعتراف المتوم *٠‏ 

(1) حكم نكفص 1160/4/15 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 591٠١‏ صن 1ه ٠‏ 


6 العددان السابع والثامن ‏ السنة الرايعة والستون 
إنواع الاعتراف  :‏ 


يمكن تقسيم الاعتراف الى عدة أنواع وهذا التقسيم يرجع الى اعتيارين . 

أولا : من حيث السلطة التى صدر آمامها الاعتراف . 

ينقسم الى نوعين : اعتراف قضائى ‏ واعتراف غير قضائى ٠‏ 

- : ل الاعتراف القضائى ينقسم بدوره الى‎ ١ 

(1) اعتراف قضائى بالمعنى الوارد فى المادة 1/ا؟ من قانون الاجراءات الجنائية 
وهو الاعتراف الذى يصدر آمام المحكية التى تنظر الدعوى. الجنائية 

(ب) اعتراف قضائى بالمعنى العام : وهو الذى يصدر أمام احدى جهات قضاء 
التحقيق أو قضاء الاحالة واذا صدر الاعتراف أمام محكية مدنية بمصدد 
دعوى منظورة أمامها فانه يعتبر اعتراف قضائى ٠‏ 

؟ ل اعتراف غير قضائى : وهو الذى يصدر فى غير الاحوال السابقة فقد يرد ذكره 
فى التحقيقات فغلا عن اقوال منسوية الى المتهم خارج القضاء () . كمن يعترف 
بارتكاب الجريمة امام احد الاشخاص فيشهد ذلك الشخص بالتحقيق بالاعتراف 
الذى سمعه أو من يعترف فى محرر صادر منه مثلا قبل شروعه فى الانتحار بأنه 
أرتكب جريمة ما أو فى محضر الاستدلالات (8) . أو فى تحقيق ادارى (5) ٠‏ 
ثانيا  :‏ من حيث الحجيه ينقسم الى نوعين : ل 
١‏ الاعتراف كدليل اثبات فى الدعوى وفى هذه الحالة يستوى أن يكون اعتراف 

قضائى أو غير قضائى وينقسم بدوره الى نوعين ٠‏ 

(1) الاعتراف كدليل اقناع شمخصى : وهو الذى لا يحتمه القاتنون كدليل للادانة 
ويستوى مع غيره من أدلة الاثبات فى قوة الاقتناع ٠‏ 

(ب) الاعتراف كدليل قانونى : وهو الذى يستلزم القانون كمصدر القانون للادانة 
وذلك كما هو الحال فى جريمة الزنا كيا نصت عليه المادة 11/1 من قانون 
العتوبات ‏ الادلة التى تقبل وتكون حجه على المتهم بالزنا هى القيض عليه 
متليسا بالفعل او اعترافه أو وجود مكاتيب أو اوراق آخرى مكتوبة منه 
أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم © ٠‏ 

؟ - الاعتراف كسيب للاعفاء من العتاب . 

راى المشرع فى بعض الجرائم الخاصة التى ترتكب عادة فى الظلام أو يصعب 
اثبات التهمة فيها بالنظر الى ما تحيطه من دقه فى تنفيذها . أن يشسجمع 
الجناه على كشفها وإرشاد السلطات الى حقيقة المساهمين فيها ننص على 
اعفاء الجناه من العقوبة اذا اعترفوا بشروط معينة , 

كما هو الحال فى نص المادة .64 من قانون العقويات فى حالة جريمة ' 
الاتفاق الجناتى . 


() الدكتور روؤف عبيد ٠‏ مبادىء الاجراءات الجنائية فى القانون المصرى » الطبعة الرابمة 
سنة 1937 ص لاوده ٠‏ 

(4) حكم نقض 1947/11/5٠‏ مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم ٠8‏ ص ]1 ٠‏ 

(8) حكم القض 7/17//ام9١‏ مجموهة احكام النقض من 8 رقم ١‏ ص ٠ 717٠١‏ 


حجية اعتراف المتهم ... ون 


الفصل الثانى 
« الطبيعة القاننونية للاعتراف )» 

يقتضى البحث فى ذلك التحدث عن طبيعة الاعتراف القانونية والتمييز بينه وبين 

الاقرار المدنى والشهادة ولذلك سنبحث فى هذا الفصل الموضوعات التالية . 
« طبيمة الاعتراف القانونية  »‏ « التفرقة بين الاعتراف والاقرار المدنى » س 

« التفرقة بين الاعتراف والشهادة » . 

أولا : الطبيعة القانونية للاعتراف ٠.‏ 

: الاعتراف كممل قانونى‎ ١ 

ثار خلاف حول الطبيعة القانونية للاعتراف فذهب رأى الى اعتباره تصرفا .11١(‏ 
تانونيا وذلك لان المعترف تتجه ارادته الى الآثار المترتبة على الاعتراف . 
1 ويرى راى آخر أن الاعتراف عمل قانونى ٠ )١١(‏ بالمعنى الضيق وذلك لان 
القانون وحده هو الذى يرتب الاثار القانونية للاعتراف وليس لارادة المعترف دخل 
بتحديد هذه الاثار كما أن للقاضى سلطة تقديرية مطلقة فى تقدير قيمة الاعتراف دون 
أى دخل للمعترف . 

والراى الثانى هو الراى الراجح وذلك لان الاثار القانونية للاعتراف يرتبها 
القانون ذاته بغض النظر عن ارادة الشخص فدوره هنا قادر على مجرد الاتجاه الى 
العيل دون آثاره أما القانون فهو الذى يحدد هذه الاثار بعيدا عن نطاق الارادة وذلك 
على خلاف الحال فى التصرفات القانونية التى يكون لسلطان الارادة دخل فى تحديد 
آثارها فضلا عن نشوئها ٠‏ 

ويترتب على هذا التكييف نتيجة هلمة وهى صلاحية الاعتراف كدليل فى الدعوى 
وترتيب آثاره الاجرائية مثل الاستغناء عن سماع الشهود م 17/1 اجراءات ولو لم تتجه 
ارادة المعترف الى ذلك . فعلى سبيل المثال اذا اعترف المتهم بالجريمة مقررا أنه 
يعترف بقصد الابلاغ عن زملائه لنسبة التهمة اليه او قرر بأنه يعترف بشرط مراعاة 
ذلك الاعتراف لحفظ الدعوى فكل هذه القيود لا أهمية لها فى ترتيب آثار الاعتراف 
التى أرادها القانون . وطالما ثيت ان الممترف قد اتجهت ارادته الى الاعتراف كان 
ذلك وحده كافيا لنشوئه وبعد ذلك يبدا القاتون فى ترتيب آثاره يعيدا عن نطاق 
ارادة المعترف . فيتضح بعد ذلك أن الاعتراف ليس الا عملا قانونيا بالمعنى الفسيق 
وليس تسرفا قانونيا ٠‏ 
١‏ ل الاعتراف كعمل اجرائى : : 

يثور البحث بعد ذلك عن صلة هذا العمل بالخصومة الجنائية فان كان 'له ار 
فى نشوثها أو تعديلها أو انقضائها أعتبر عملا اجرائيا وفائدة هذا البحث تبدو فى مدى 
خضوع الاعتراف لنظرية البطلان فى قانون الاجراءات الجنائية على اعتبار أن البطلان 
لا يعيب غير الاعمال الاجرائية اما عدا ذلك من اعمل مخالفة للقاتون فيقال عتها بأتها 
غير صحيحة أو غير مشروعة والخصومة الجنائية هى مجموعة الاعمال الاجرائية 


٠ نظرية البطلان فى قانون الاجراءات الجنائية‎ ٠ مشار اليه فى مؤلف الدكتور أحمد فتحى سرور‎ )9٠ 
٠ رسالة دكتوراء القاهرة سنة 1565 م ص ؟37‎ 
٠ 34 امؤلف السابق الدكتور أحمد فتحى سرور ص‎ )11( 
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التى تبدا بتحريك الدعوى الجنائية بقصد الوصول الى اثبات الجريمة ومعاقية 
الجانى (19) ١ ٠‏ 


وقد ذهب البعض (18) الى ان العمل الاجرائى هو الذى رتب عليه القانون 
مباشرة آثار اجرائيا ويكون جزاء فى الخصومة ويترتب على هذ الرأى استبعاد 
الاجراءات التى يباشرها عضو الضيط القضائى سواء كانت من اجراءات الاستدلال أو 
التحقيق وما يسبقها من بلاغ عن الحادث وشكوى المجنى عليه ترى ان العمل الاجرائنى 
هو العمل القانونى الذى يرتب القانون عليه مباشرة الاثر فى انشاء الخصومة 'و 
تعديلى أو انقضائها سواء كان داخل فى الخصومة أو تمهيدا لها )١1(‏ . اى انه 
لا يشسترط أن يكون داخلا فى الخصومة ذاتها بل يكفى أن يكون مؤثرا فيها 
على نحو ما سيق ٠‏ 

بالنسبة الى العمل الاجرائى ينقسم الاغتراف الى نوعين : 

(1) الاعتراف كممل اجرائى : هو الذى يصدر أثناء الخصومة الجنائية وذلك 
لانهاء الانشاء اما بتحريك الدعوى الجنائية سواء امام قضاء التحقيق أو 
الحكم أو يصدر خارج الخصومة ثم يوثر فى نشوئها او سيرها أو تعديلها 
أو انقضائها . 3 

(ب) الاعتراف كعمل غير اجرائى هو الذى يصدر خارج الخصومة سواء فى 
احدى المجالس الخاصة أو امام القضاء المدنى يصدر دعوى مدنية مرفوعه 
أمامها . بشرط آلا يوثر فى نشوء الخصومة أى مس يها او تعديلها أو 
انقضائها . 


« التمبيز بين الاعتراف والاقرار المدنى » : 

لما كان الاعتراف على نحو ما سبق بيانه هو اقرار المتهم على نفسه بارتكاب 
الوقائع المكونه للجريمة أما الاقرار المدنى فهو اقرار خصم لخصمه بالحق الذى يدعيه 
مقدرا نتيجته قاصدا الزام نفسه بمقتضاه (18) ٠‏ 

وهناك اوجه اختلاف عديدة بينهما ٠.‏ فبينما تتجه نية المقر فى الاقرار المدنى الى 
تحمل الالتزام وترتيب آثاره القانونية فان هذه النية لا دخل ولا اهمية لها فى الاعتراف 
الجنائى لان القانون وحده هو الذى يرتب الاثار القانونية على الاعتراف ولو لم تتجه 
نية المعترف الى حضولها . فمثلا اذا اعترف المتهم بالتهمة ظنا منه أن هذا الاعتراف 
سوف ينجيه من العقاب فان ذلك لا يحول دون ترتيب آثاره القانونية ٠‏ 

والاقرار المدثى هو سيد الادلة فى المسائل المدنية وحجه قاطعة على المقر ويؤدى 
الى اعفاء المدعى من اقاية الدليل على دعواه طالما أن خصمه أقر يها (15) . ويلزم 
للقاضى المدنى . ولا يجوز للمقر أن يعدل عن اقراره الالخطا فى الوقائع (17) ٠‏ وملى 
امقر ان يثيت الخطا حتى يستطيع العدول عن اقراره ٠‏ : 


٠ 5١ الدكتور أحمد فتحى سرور صن‎ ٠ الؤلف السابق‎ 0١ 

15 الدكتور فتحى والى « نظرية البطلان فى قانون المرائمات » عام 1508 رتم 51 ٠‏ 

٠ 4٠8 الدكتور احمد فتحى سرور ص‎ ٠ الألف السابق‎ )١4( 

(16) الاستاذ أحمد نشات « رسالة الاثبات فى التمهدات » عام ١56٠‏ م ص ؟ ج ؟ ٠‏ 

(17) الدكتور عبد الرازق السنهورى ٠‏ الوسيط فى شرح القانون الحنى » عام 1103 ص ل49 * 
(17) الدكتور احمد نشات ٠‏ امرجم السابق ص 491 بلد 454 ٠‏ 


حجية اعتراف المتهم ... ين 


أما الاعتراف الجنائى ليس حجه فى ذاته وانما هو خاضع دائما لتقدير المحكبة 
ولا يعفى النيابة من البحث عن باقى ادلة الدعوى والمتهم أن يعدل عنه فى أى وقت 
يشاء (18) . ولاقرار المدنى لا يجوز تجزئته اذا يجب على القاضى المدنى أن يأخذ به 
ولا يطرحه (11) . أما الاعتراف الجنائى فيجوز تجزئته اذا الامر متروك لسلطلة 
القاضى فى الاتتناع ٠‏ 

وله الاخذ بما يطمئن اليه وطرح ما عداه دون ان يكون ملزما يبيان علة 
ذلك )1١(‏ . والاقرار المدنى قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا فيعتبر الامتناع أو 
السكوت اقرار ضمنى فى بعض الاحوال ٠.‏ أما الامتراف الجنائى فيشترط أن يكون 
صريحا لا لبس فيه ولا غموض وذلك لامكان الاستناد اليه كدليل اثيبات 
فى الدعوى ٠.‏ 1 

واخيرا  :‏ فان الاقرار المدنى لا يصح صدوره اليها ممن أكتملت أهليته المدنية 
وليس هناك تلازم بين الاهلية المدنية والجنائية . 
« المتمبيز بين الاعتراف والشهادة » : 

بينا فيما سبق أن الاعتراف هو اقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونه 
للجريمة انما اذا تطرق الاعتراف ألى مسائل صودرت عن الغير غفى هذه الحالة 
يكون المعترف فى موقف الشهادة على الغير (51) ٠‏ 

أما الشهادة فهى أن يدلى ضخص بما رآه او سمعه عن الجريمة أو فاعلها أو من 
أمور تمس غيره سواء كانت روايته فى مقام الاثبات أو النفى ٠‏ 

وأوجه الشبه بينهما هو أنهما من آدلة الاثبات الجنائى التى تساعد على كشف 
الحقيقة وتوصيل لادلة جديدة فى الدعوى مثل الاعتراف (؟؟) . وللقاضى سلطة معللقة 
فى تقديرها كالاعتراف فله أن يطرحها وله أن ياخذ بقهادة الشاهد بالتحقيقات دون 
شهادته بالجلسة طالما أقتنع بها . 


ويمكن التمييز بينهما فيمايلى ٠05‏ : 
١‏ - يخطف الاعتراف عن الشهادة فى أنه اقرار على النفسس أما الشهادة فهى الادلاء 
بمعلومات عن العين فالشاهد شخص غريب عن الاتهام . 
؟ ‏ الاعتراف وسيلة للاثبات فى الدعوى وف الوقت نفسه قد يكون وسيلة دفاع 
للمتهم انما الشهادة وسيلة اثبات فقط بالنسبة للوقائع التى تتضمنها اذا ان 
الشاهد ليس خصما فى الدعوى . 
“" الاعتراف أمره متروك لتقدير المتهم ومشيئته فيجب أن يكون صادرا عن ارادة 
حرة خالية من أدنى اكراه ومن ثم فالمتهم له الحق المطلق فى عدم الاجابة على 
/ 
(18) الدكتور محمود محمود مصطنى « شرح قانون الاجراءات الجنائية » الطبمة التاسمة عام 
لك فده 
(15) السنهورى ٠‏ المرجع السايق صن ٠601‏ 
(0؟) حكم نقض 1976/7/51 ٠‏ مجموعة أحكام النقض اس ١7‏ رقم 1156 صن 300 ٠‏ 
١1؟)‏ أن اعتراف متهم آخر الا يغير اعترافا ولا شهادة وذلك لانه صدر بغير يمين ٠‏ واتما يقال 
اتول متهم على آخر مشار اليه ٠‏ احمد فتحى سرور « الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية » ص 05م 
طبمة عام ٠ 158٠‏ 5 
(؟؟) حكم نتف فى 1105/1/0 ام مجمومة أحكام النقض س 7 رقم 1١1‏ اص 559 ٠‏ 
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الاسئلة التى توجه اليه ومن ثم فلا يجوز تحليفه اليمين قبكى الادلاء بأقواله 
والا كان الاعتراف باطلا اما الشهادة فهى واجبة على الشاهد حلف اليمين شرط 
جوهرى لصحة الششهادة كدليل فى الدعوى وألا تحولت الى مجرد استدلال ولىا 
كان للشاهد أهمية فى الاثبات فان القاتون يعاتب على الشهادة الزور فى المواد 
»2 51568 62 "15 عقوبات .. 
ولا يلزم لتحقيق جريمة شهادة الزور ان تكون الشهادة مكذوبه عن اساسها 
بل يكفى أن يكون فى بعض وقائعها التى من شأنها أن توثر فى الفصل فى الدموى 
الجنائية أو المدنية التى سمع فيها الشاهد ويلاحظ فى هذا الشان أن جريمة 
الشاهد الزور لا تقوم الا اذا احد الشاهد على ما أيده من الاقوال الكاذبة حتى 
قفل ياب المرافعة فى الدموى فالى ذلك الوقت يستطيع الشاهد العدول عن 
شهادته (59]) ٠‏ 


الاب الاول 
سلطة القاضى فى تقدير الاغتراف 

يقتضى منا هذا البحث فى مدى السلطة التى خولها القانون لقاضى الموضوع ىق 
الدعوى المطروحة أمامها فى تمحيص ادلتها وتقلب الامر فيها كي يخرج فى النهاية 
باقتناع مطابق للحقيقة ومتفقا مع منطق سير وقائع الدعوى الامر الذى يجعلنا نتمرض 
للانظمة التى أدرجت فيها هذه السلطة التقدير للقاضى ولذلك نجمل بحثنا فى هذا 
الباب ينقسم الى ثلاث فصول :ل 

« الفصل الاول » 
نظام الادلة القانونية 

نبحث فى هذ! الفصل سلطة القاضى فى تقدير الادلة فى العصور القديمة حيث 
كان مقيدا بنظام الادلة القانونية ٠‏ 

فكان القاضى قديما مقيدا بنظام الادلة القانونية الذى بمقتضاه أن يتقيد القاضى 
فى حكمه بالادانة أو البراءة بأنواع معينة من الادلة بصرف النظر عن مدى اقتناع بثبوت 
الواقعة أو عدم ثبوتها فيثلا كان القانون يستلزم عدد معين من الشهود ويشترط 
صفات خاصة فى شهادتهم كآن تدون شهادة رؤية لا سماع ومبنية على آليقين لا الترجيح 
'أو أن يتطلب من المتهم الاعتراف لامكان الحكم . بعقوبات معينة ٠‏ 

وكانت الادلة القانونية تنقسم فى فرنسا الى ثلاثة انواع : أدلة وافية » وادلة 
شبه وافية » وأدلة حقيقية'وكان يلزم لامكان الحكم: بالاعدام توافر دليل واف فى حين 
لا يكفى لذلك مجِردُ دليل شسبه واف الا اذا أضيف اليه اعتراف المتهم سواء كان ذلك 
الاعتراف نتيجة اكراه ام اختيار . ويكفى الدليل شبه الواى وحده الحكم بالادانة 
بعقوبة مخغفة . أما الادلة الحقيقية فلم تكن تبنى عليها الادانة الا اذا أكيلتها أدلة 
اخرى ولم تكن وحدها كائية للحكم بأية عقوبة . فكانت المحاكية تتم بطريق سرية 


(19) حكم انقض فى 1971/5/8 مجموعة أحكام النتفى س ٠١‏ رقم 17١‏ ص 45ه ٠‏ 
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ويكتفى بقراءة اقوال الشهود فاذا أعترف المتهم بالتهمة استغنت المحكمة عن قراءة 
هذه الاقوال (115) وكان الاثبات يخضع لنظام الادلة القانونية اى الادلة المذكورة على 
سبيل الحصر والتى لا يجوز للقاضى أن يقتنع بغيرها فاذا توافرت هذه الادلة ب 
القاضى بالادائة واذا قضى بالبراءة لعدم كفاية الادلة فان المحكمة تامر بالافراج مؤقتاً 
عن المتهم بناء على انه تجوز اعادته للمحاكبة عند توافر أدلة جديدة وبوجه عام يمكن 
القول بأن هذا النظام كان يتميز بسرية المحكمة وعدم احترام حق الدفاع واهدار حرية 
المتهم وتقوية سلطة المحقق فى جمع الدليل والاخذ بنظام الادلة القانونية وقد أدى ذلك 
كله أن أصبح امتهم تحت رحمة قاضى التحقيق ويشعر بالعجز الاجرائى كينا ترتب 
على المبالغة فى الرغبة فى كشف الحقيقة باى ثين ان فقد القضاء حيدية رسمح له 

. بجمع بين سلطات الاتهام والتحقيق والحكم على الرغم من التناقض بين مقنضيات كل 
منها مما ادى الى أن ينا فى ظل هذا النظام مبدا أن كل قاضى هو مدع عام . 


الفصل الثسانى 
« نظام الاقتناع الشخصى » 

يقتضى البحث فى هذا النظام أن تحدد مبدا الاقتناع الشخصى - قيوده ‏ نطاق 
تلبيقه الاستثناءات الواردة عليه . 
« نظام الاقتناع الشخصى » : 

قد حدث تطور فلسفى فى القرن الثامن عشر وئورة ضد نظام الادلة القانونية 
وانه يجب عدم التقيد بالادلة القانونية فى مسائل الاثبات فى المواد الجنائية وانها يصدر 
القاضى حكمه بناء على اقتنامه الثسخصى فالامر كله مرجعه الى اقتناع القساضى 
الشخصى مهنا كان مصكره . 

وقد اطلق على هذا النظام نظام الادلة المعنوية أو نظام الاقتناع الشسخصى (20). 
واصبح للقاضى الحرية فى تقدير الادلة (ير) وقد ساد المبدا فى التشرينع اللاتنييه 
والنظام الانجلو أمريكى وأخذ به ايضا التشريع السوفيتى واخذ به اللشرع الصرى فقد 
ساد مبدا حرية اقتناع القاضى فى القانون المصرى فتنص المادة 8.6 من قاتنون 
الاجراءات الجنائية على أن القاضى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه 
بكامل حريته وقد خول للقاضى فى السائل الجنائية سلطة واسعة وحرية كاملة فى سبيل 
تقخضى ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وهو غير ملزم عند تكوين عقيدته بأى نوع مسن 
الاثبات ولا يقيد بأى قيد سوى بعض استئثناءات ستقوم بذكرها مما فيما بعد عندما 
نتحدث عن الاستتثناءات هذا المبد! . ولذلك كان القاضى غير مطالب الا بأن يبين فى 
.حكيه العناصر التى استيد منها رايه والاسانيد التى ينى عليها قضاءه وذلك للتحقق 
مما اذا كان ما اعتمد عليه من شسأنه ان يؤدى حقا الى النتيجة التى خلص اليا شريط 
ذلك ان يكون مما عرض على بساط البحث امامه بالجلسة حتى لا يؤخذ به الخمصومٍ 
على غره منهم وقضت محكيتنا العليا بآن اسامى الاحكام الجنائية انما هو حسرية 
قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائية فى الدعوى ولا يصح مطالبته بالاخذ بدليل 


(4؟) الدكتور أحمد فتحى سرور « الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية » عام 198 ص 2ه ٠‏ 
(ه؟) الدكتور على راشد ٠‏ الاتتناع الشخصى للقاضى » رسالة مكتوراء عام 1941 ص 37 ٠‏ 
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معين الا اذا قيد القانون بذلك (5؟) . ما لم يقشى حكبه أنه يقضى بالبراءة !7 الا بعد 
أن ألم بتلك الادلة ووزنها فلم يقتنع وجدانه بصحتها فلا تجوز مصائرته اعتقاده 
والا المجاملة فى حكم أمام محكية النقض كما أنه لا يحكم بالادانة الا اذا اطمسان 
ضممره اليها (/ا؟) ٠.‏ 


' النقض (4؟) بأن غرفة الاتهل لا تحيل الدعوى الى محكمة الجنايات الا اذا تبينت 
أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت ادانته ولها بناء على ذلك ان 
تمحص واقعه الدعوى والآدلة الطروحة امامها وأنه تأخذ فى سبيل تكوين عقيدتهم بقول 
دون آخر . 
ولكن قضاء التحقيق لا يقدر عناصر الاثبات الا من وجهة نظر كفايتها للاتهسام 
ويلاحظ أنه لا يشترط ان تصل آدلة الاتهام الى مرتبة اليقين كيا هو الحال فى حكم 
الادانة اذ يكفى توافر دلائل تفيد جدية الشمك فى ارتكاب المتهم للجريمة فالشك يفرض 
المتهم فى مرحلة الاتهام ولصالحه فى مرحلة الحكم . 
« استتئناءات مبدا الاقتناج الشخصى » : 
هناك بعض الاستئناءات جعلها المشرع خروجا على الاصل العام وهو ميذا 
الاتتناع الشخصى للقاضى وهى  :‏ 
١‏ - جعل لبعض المحاضر حجية خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه الى أن 
يثيت ما ينفيه اما بالطعن فيه بالتزوير . او اثبات عكسه بالطرق 
الاعتيادية (5؟) ٠‏ 
؟ - اثبات المسائل الاولية أى المسائل غير الجنائية يتبع القاضى الفصل فيها طرق 
الاثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل . 
؟ - حصر أدلة الاثبات فى جريمة الزنا اذجاء نص م 277 من قانون العقوبات وجعلها 
اتن لج رع امع او ود واي لح جر رمه 
على المتهم بالزنا . الا أن هناك راى آخر (.؟) . يرى اضافته استثناء رابع 
وهو القرائن القانونية سواء كانت قاطعه لا يجوز اثبات عكسها أو بسيطة 
يجوز اثبات عكسها ونحن نؤيد هذا الراى لوجاهته فى الدأصل التانونى لحقيقة 
القرائن القانونية . 
((قيوده » : 
ولكن حرية القاضى فى تكوين عقيدته تخضع لقيدين  :‏ 
أولا  :‏ اتباع وسائل الاثبات الشروعه : - 
يجب على القاضى الا يلجاء الى طرق الاثبات التى تنطوى على اهدار لحتوق 


(51) حكم نقض 1971/1/95 مجموعة أحكام النقفي س ١8‏ رقم ١‏ ص ؟؟ ل 16 ٠‏ 

(107) حكم نقض 1507/7/48 مجموعة أحكام النقض س ” رقم ١‏ . ؟ ص 1484 ٠‏ 

(8؟) المادة 5٠‏ من قانون اجراءات الطمن بالنقض أو حيث أنه لا يجوز اثبات عكس ما ورد في 
محضر الجلسة أو الحكم الا بطريق الطعن بالتزوير ٠‏ 

(55) المادة 5١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية للمحاضر المحررة فى المخالفات حجة مطلقة ثبت 
فيها الى ان يثبت عكس ذلك وكذلك قانون المرور جعل نفس الحجية للمحاضسر المحررة فى هذا الشان ٠‏ 

(0) الدكتور أحمد فتحى سرور ٠‏ المرجم السابق ص 7504 بند 475 طبعة ٠ 198٠‏ 


حجية اعتراف المتهم ..٠‏ 1ه 


الافراد وضمانات حرياتهم دون موجب من القانون فعليه مثلا الايلجاء الى تعذيب 
امتهم لاثبات الجريمة او الى استديواب يطول لحملة فلي الاغتراف أو ألى طرق احتيالية 
للحصول على آدلة الاتهام ٠‏ 
1 ثانيا  :‏ أن يكون أقتناع مستمدا من آدلة  :‏ 

القاضى عند بحثه عن الحقيقة لتكوين عقيدته لا بد أن يبحث عن ادلة قائية فى 
الدعوى وطرحت أمامه بالجلسة وخضعت لمناقشة طرف الخصومة ولا مانع بعد ذلك 

من أن يعززه باستدلالات ويكون حكم القاضى معييا . اذا استند على الاستدلالات 
وحدها (1؟) ٠‏ 

وقد قضت محكيتنا العليا بانه يجب على المحكية الا تبنى حكيهًا الا عنى 
الوقائع النابته فى الدعوى وليس لها أن تقيمه على مور لا سند لها من التحقيقات ٠‏ 

ويجب أن يكون الدليل اجراء صحيح (73) ٠‏ 

نطاق مبدا الاتتناع الشخصى : لا 7 

١‏ - فى قضاء الحكم : ل 

استقر الفقهاء على أنه يجب أن يطبق مبدا الاقتناع الشخصى أمام القضاء 
الجنائى جميعه سواء أمام محكية المخالفات أو الجنح أو الجنايات وقد اكدت محكية 
النقض ذلك فى عدة احكام لها (5) . 

وقد اخذ المشرع المصرى بذلك فجاء نص المادة « م »7.5 من قاتنون 
الاجراءات الجنائية ‏ يحكم القاضى ف الدعوى حسب العقيدة التى تكون لديه 
بكامل حريته » ٠‏ 

2" قضاء التحقيق بالاحالة : ل 

يطبق هذ المبدا أيضا أمام قضاء التحقيق أو الاحالة فهم يقدرون كناية الادلة 
للاتهام ام الادانة للخضوع لقواعد معينة ولا لرقابة محكية النقض ولكنهم يخضعون 
لرقابة ضمائرهم واقتناعهم المخصى (71) وقد قضت محكمة ٠‏ 


الفصل الثاقث 


تجزئة الاعتراف 1 
رآينا فيما سبق من خلال عرضنا بدا الاقتناع الشخصى أو المشرع الجنائى قد 
أخذ بمبدا حرية القاضى ف الاقتناع وذلك خلافا للقاضى المدنى الذى يتقيد فى الاثبات 
بوجه عام بالادلة معينة ونتيجة لذلك فعلى خلاف الحال ف القانون المدنى من عدم 
جواز تجزئة الاقرار على نحو ما سيق بيانه عند التمييز بين الاعتراف والاقرار المدنى ٠‏ 


(51) الدكتور محمود محمود مصطفى ٠‏ المرجع السابق ص ؟85؟ ٠‏ 

إنفذا حكم نقض 1145/11/51 مجموعة احكام النقض سى ١‏ - رقم 415 ص 155 بقولها 
اذا كانت المحكبية قد أسست حكمها بالادانة فى جرومة القتل الخطا على ما ذكرته من أن الشسهود 
شهودا بانهم وجعوا السيارة القى كان يقودها التهم عقب الحادث منتصف الطريق مع أن. أحدا من هؤلاء 
الشهود لم يذكر ذلك فى التحقيقات ولا بالجلسة بهذا يكون الحكم أخطا فى الاسناد ويتمين نقضيه ٠‏ 

(5؟) حكم انقضص 1105/1/8 مجموعة احكام النقض س + ص 144 ٠‏ 

(4* الدكتور على احمد راشد ٠‏ المرجع السايق ص /9117 ٠.‏ 


3 المندان السايع والثامن ‏ السنة الرايعة والستون 


فان اعترلاف المتهم يقبل التجزئة وقد استقدم قضاء محكية النقض على أن محكمة 
الموضوع غير ملزمة بالاخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره بل لها فى سبيل تكوين عقيدتها 
فى المواد الجنائية أن تجزىء الاعتراف وتاخذ منه م' قراه مطايقا للحقيقة واتعرض عما 
تراه مغاير لها (8؟) . على أن تجزئة الاعتراف لا تصح قانونا الا اذا كان الاعتراف 
قد نصب على ارتكاب الجريمة وانحصار انكار الجانى على الوقائع التى تتعلق يظروف 
/الجريمة أو يتقدير العقاب كيا اذا اعترف المتهم بارتكابه جريمة القتل ولكن يفير سبق 
اصرار أو اعترف بقتل المجنى عليه الا أنه لم يقارن جريمة القتل وحده وانيا ساهم 
معه متهم آخر فى ارتكابها وق هذه الحالة يقتصر آثر الاعتراف على الجريمة مجرده عن 
ظروفها أما-.تقدير مدى ثبوت هذه الظروف فهو متروك لاطمئنان المحكية من سائر 
آدثة الاثبات ولا ينص الاعتراف على ارتكاب الجريمة اذا اقتصر على بعض وقائعها من 
تقيدها بوقائع اخرى تنفى احد أركانها سواء كانت هذه الوقائع من اسياب الاباحة 
أو تنقى أحد أركانها مثال ذلك من يقر بارتكايه جريمة قتل وهو فى حالة دفاع 
شرعى (5؟) أو ارتكابه حادث تصادم مع الادعاء بآنه لم يرتكب خطأ فى هذه الامثلة 
انصب الاقرار على وقائع متعددة الا ان وجود بعض هذه الوقائع الى انصب عليها 
هذا الاقرار والاخذ ببعضها دون الاخر . الا انه لا يجوز القول بأن الاقرار ببعض هذه 
الوقائع يعتبر فى ذاته اعترافا بالجريمة الا ان ارادة المعترف لم تنصرف الى التسليم 
يارتكاب الجريمة ويجب على مجكمة الوضوع أن تنصح عما اطمأنت اليه فى هذا الاترار 
وما لم تطمئن اليه ٠‏ 


الباب الثاقى 
قوة الاعتراف فى اقتناع القاضى 
يقضى البحث عن قيمة الاعتراف فى دائرة الاقتناع المرخص لقاضى الموضوع 
ان تتعرض فى سبيل بيان ذلك ليحث مدى قيمه هذا الاعتراف فى ظل نظام الادلة 
القانونية ونظام الاقتناع الشخصى وتقتضى هذا اليحث عن مدى سلطة القاضى 
فى تقدير قيمة الاعتراف ومدى خضوعه فى هذا لرقابة محكمة النقض وبناء على ذلك 
فان هذا الباب يكون فصلين ٠‏ 
الفصل الاول 
مبدا الاقتناع الشخصى وقيمة الاعتراف 


قبل أن نخوض ف هذا البحث يجب أن ننوه على أن نبحث هذا المبدا يقتضى 
تحديد أجزائه ويحتم علينا ان نبحث الموضوعات الاتية : س 

تيمة الاعتراف فى ظل نظام الادلة القانونية ونظام الاقتناع الشخصى ‏ 
السنلطة يصدر آمامها الاعتراف فى تحديد مدى حجية ‏ حدود سلطة القاضى فى تقدير 
قيمه الاعتراف . وتحتم هذا الفصل بالاجابة على سؤال عام وهو هل يكفى الاعتراف 
وحدة الحكم بالادانة ...1 


(0؟) حكم نقض 1575/٠١/55‏ مجموعة الاحكام م س ١4‏ رقم 1١‏ ص 3417 ٠‏ 
(0) حكم نقض 1107/7/٠١‏ مجموعة الاحكام فى سس * رقم 1-5 صن ا١9 ٠‏ 


حجية اعتراف المتهم ..٠.‏ 11 


١‏ - قيمة الاعتراف فى ظل نظام الادلة القانونية والاقتناع الشسخصئ : ل 

ظل للاعتراف فى الثورة الفرنسية فى ظل نظام الادلة القانونية سيادة الدليل وكان 
له قوة قاطمة تقيدٍ التاضى وقد ظل كذلك بالنسبة للدول التى لا زالت تاخذ بنظام 
الادلة القاتونية والتى لا يتمتع فيها القاضى بحرية فى تقدير الاعترافات بل هو يتقيد. 
بالقواعد المنصوص عليها فى القانون ٠.‏ 

ولكن على خلاف فى ظل مبدا الاقتناع الشخصى الذى تأخذ به التشريمات الحديثئة 
اصبح للقاضى الحرية فى تقدير حجية الاعتراف (59) . قلة أن يعول على اعتراف 
المتهم فى أية مرحلة من مرأحل التحقيق متى اطمان الى انه يمثل الواقع وذلك على 
الرغم من جحوده أمامه يجلسة المحاكية (4؟) . وصار الاعتراف أمر تقديره من شسئون 
قاضى الموضوع بحرية حسبما يتكشف له من ظروف الدعوى وقد قضت محكية 
النقض (51) . بأن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك 
محكية الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجتها وقيمتها فى الاثبات ولها فى سبيل ذلك ان 
تاخذ باعتراف المتهم فى محضر الضبط متى اطمأنت الى مطايقته للحقيقة وان عدل 
فى مراحل التحقيق الاخرى ولكن اذا دفع المتهم بأن الاعتراف المنسوب اليه كان نتيجة 
اكراه وجب على القاضى البحث فى صحة ما يدعيه المتهم ومتى تحقق من أن الاعتراف 
سليم مما يشوبه واطمأنت اليه نفسه كان له أن ياخذ به وهو فى ذلك لا يكون خاضعا 
لرقابة محكية النقتض ( ٠ )٠‏ وهذا ما سنوضحه فى الفصل الخاص بمدى رقابة محكية 
النقض فى اقتناع القاضى ٠‏ 

؟' « اثر السلطة التى صدر أمامها الاعتراف فى تحديد مدى حجيته » ٠‏ 

سبق أن ذكرنا فيما سيق ان الاعتراف ينقسم الى اعتراف قضائى وغير قضائى 
وحددنا أن الاعتراف القضائى ينقسم بدوره الى نوعين اعتراف قضائى بالمعنى الضيق 
المنصوص عليه المادة ١/!؟‏ اجراءات جنائية واعتراف قضائى أمام سلطة التحقيق 
والمحكية . 1 

(1) حجية الاعتراف الصادر آمام المحكية المنظور أمايها الدعوى : ل 

وهذا الاعتراف هو الذى يصدر أمام القاضى الذى يحاكمه ويتميز ان كان يتناول 


(77) الدكتور روؤف عبيد - المرجم السابق ص اله ٠‏ 

(8؟) حكم نقض فى 1967/1/94 مجموعة احكام النقض سن لا رقم 5م ص 5/4 ٠‏ 

(59) حكم نقض 1577/15/72 مجموعة أحكام النقض س 54 رقم 164 ص 15م ٠‏ 

وجاء من حيثيات الحكم : أن الطاعن الاول اعترف للضابط بادارة منزله للدعلرة. وتسهيلها كما 
اعترف الاخرون بتفصيل ما سطر الضابط فى محضرة مثيتا أنهم رددوا فيه ما سبق أن قرروا له ينه 
شفامة واورد الحكم المطمون فيه على ثبوت الواقعة الديه أدلة مستمدة مما أثيته الضابط فى معضره 
واقوال الشامدين واعتراف التهمين فى محضر الضبط وهى آدلة سائغة تؤدى الى ما رتية الحكم عليها 
لا كان ذلك وكان الحكم الملمون هيه قد عرض لدفاع المتهمين بشان الاعتراف الصادره متهم ولطرحة 
تدعيما لما أفصح عنه من اطمثنان المحكمة الى صحة هذه الاعترلافات وللتفاتها عن عدولهم عنها فى قول* 
« هذه الاعترافات التى لم قرا المحكمة فى أوراق الدعوى ولا فى ملابستها ما ينفى صحتها أو بفت عقيد 
الدليل المستمد منها فهى اعترافات صدحيحة وتمتبرها المحكمة دليلا مستقلا وكا كان أى من من المتهمين لم يدع 
باكراء وقع عليهم فان الطمن برمته يكون على غير أساس فيتعين رفضه » . 

(40) حكم نقفص في مبجموعة أحكام النقض س ا رقم 35 ص 511 ٠‏ 


1 العددان السابع والثامن ‏ السنة الرايعة والستون 


جميع وقائع الاتهام بأنه يعفى المحكية: من سسماع الادلة الاخرى اذا رات ذلك واما اذا 
كان الاعتراف قاصر على بعض الوقائع اى اعتراف حزئى فلا ييقى أمام محسكمة 
الموضوع الا البحث فى كونه مطابقا للواقع أو غير مطابق (63) ٠‏ 


(ب) الاعتراف أمام محكمة غير مختصة أو أمام سلطة التحقيق .... 
وهو الاعتراف الذى ينظر اليه على انه حدث امام احد رجال القضاء الامر الذى 
يجعل الاتجاه الغالب أن يكون هذا الاعتراف فى مآمن من الشك فى سلامة كيفية حصوله 
عليه وان كان لا يجوز للمحكية ان تستعمل فى شأنه الرخصة الى خراتها المادة ١لا‏ 
اجراءات جنائية (5؟) : 


(ج) الاعتراف أمام سلطة جمع الاستدلالات ..... 

الاعترافات الصادرة أمام هذه السلطات تكون خالية من الضماتنات لان من 
يباشرها يمارس فيها سلطة التحقيق أو الحكم وقد سسميت هذه الاعترافات اعترافات 
غير قضائية ولانها غير منظمة تنظيما يحدد أوضاعه قانونية الاجراءات الجنائية ولكن 
طبقا لمبدا اقتناع القاضى وحريته فى تكوين عقيدته فان القاضى حر فى تقدير قيمة 
الاعتراف سواء كان قضائى أم غير قضائى لانه لا يخرج عن كونه دليلإ فى الدعوى 
يخضع لتقدير القضاه كباقى الادلة 90)) ٠.‏ 

1" ل حدود سلطة القاضى ف تقدير قيمة الاعتراف ..... 5 

ليس للقاضى سسلطة فى تقدير قيمة الاعتراف فاذا عدل المتهم عن اعترافه أو 
أنكره أمام مذكية الموضوع وجب عليها أن تبين فى حكيها سيب عدم أخذها يعدول المتهم 
أو انكاره الذى تم أمامها وتعويلها على اعترافه السابق امام الشرطة أو النيابة أو 
محكبة آول درجة'. 


وف ذلك تقول محكيتنا العليا (61) ٠‏ « أنه وان كان للمحكية فى المواد الجنائية 
السلطة الكاملة فى أن تأخذ باعتراف المتهم فى التحقيق متى اطمانت بصحته الا انه اذا 
انكر المتهم الاقوال التى تنسب اليه يجب على المحكية أن تحقق هذا الدفاع ولن 
يتضمن حكمها الرد عليه وتفنده اذا رات عدم صحته ثم تأخذ بالاعتراف اذا رات 
صدقه #6 ٠.‏ 
.ولذلك ينبغى على القاضى دائما أن ببين رأيه فى الاعتراف حتى ولو كان قد 
صدر آمام الشرطة اذا رأى طرحه وبراءة المتهم حتى يتفادى عيب القصور الذى يبطل 
حكيه (16) . 
وقد جرى قضاء محكيتنا العليا على أنه اذا كان الاعتراف سليما مما يشنسويه 
قانونا ٠.‏ فلقاضى الموضوع تقديره بكامل حريته وله ان ياخذ به متي اطمان اليه 


(41) الدكتور روؤف عبيد - المرجم السابق ص 008 ٠‏ الدكتور محمود محمود مصطفى ٠‏ المرجم 
السابق اص 45١‏ + 

(45)' الدكتور سامى صادق الملا رسالة دكتوراه اعتراف المتهم 1935 ص 184 رقم 41 ٠‏ 

(45) الدكتوز حسن المرصناوى مقالة غى المجلة- للجنائية القومية 197٠‏ ص ٠١4‏ - من قوة 
الاعتراف فى الاثبات الجنائى - 1 ١‏ 

(44) حكم نقض 1971/12/18 مجموعة أحكام التقض اس ؟١‏ رقم 514 ص 475 ٠‏ 

زه4) الدكتور روؤف عميد ٠‏ المرجع السابق ص 6ه« ٠‏ 
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نفسه وهذا الاطلاق محل نظر  :‏ اذ لن يتسنى للقاضى وقد استجمع الاعتراف 
شروط صحته وصدقه أن يجد أسبابا سائغة لاطراحه وائما حقيقة الراد أن للقاضى 
ألحرية فى تقدير توافر كل عنصر من عناصر صحة الاعتراف واذا كان الاعتراف 
مستوفيا فى نظره شروط الصحة ومطابقا للحقيقة تعين عليه اخذ به (145) ٠‏ 

؟' ‏ هل يكفى الاعتراف وحده للحكم بالادانه ٠‏ 

كل دليل على حده لا يكفى لتكوين اقتناع القاضى فالحجية والاقتناع يستخلصان 
من تساند الادلة المختلفة وكل دليل فى الغالب الاعظم من الاحوال مفتقر الى أن يؤيد 
بالاخر ولا يستثنى الاعتراف من ذلك . 


ولم ياخذ المشرع المصرى بذلك ولكن ‏ يرى إلفقهاء (19) . ضرورة تأبيد 
الاعتراف بأدلة تعززه فالاعتراف وحده لا يكفى فى تسبيب حكم الادانة فاذا أعترف 
المتهم بالتهمة المسندة اليه يجب على المحقق أن يبحث عن الادلة التى تعزز الاعتراف 
لانه ليس الا دليل يحتمل المناقشة كغيره من ادلة الاثبات (4)) . ولكن قد جاء نص م 
اجراءات على خلاف ذلك اذ نصت « يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكايه 
الفعل المسئد اليه فان اعترف جاز للمحكية الاكتفاء باعترافه والحكم عليه يبغير سماع 
الشهود والا فنسمع شهادة شهود الاثبات .... الخ » 

مالمحكية بناء على هذا النص لها ان تكتفى بالاعترراف فى الحكم بالادانة (69) ٠‏ 
. ولكن يمكن الاعتراض على هذا النص اذ ان الواقع يقتضى اجراء تحقيق للاتقتناع 
بصحة الاعتراف . : 

وتوجد الان حركة قوية ظهرت اصداؤها فى المحافل والمؤتمرات الدولية 
هد صلاحية الاعتراف كاساس للادانة فى المسائل الجنائية اذا لم يكن مؤيدا باهلة 
اخرى ويبدو أن هذا الاتجاه اقرب الى الصواب والى حماية الحريات الفردية فالاعتراف 
الذى لا يسنده دليل آخر لا يمكن الاطمئنان الى صدقه ومن المجازفة أن يبثى عليه 
حكم بالادانة (.6) ٠‏ 

الفصل الثناتى 
مدى رقابة محكمة النقض على اقتناع القاضى 

لما كان مبدا الاقتناع الشخصى للقاضى هو المبدا الذى ساد التشريمات الجنائية 
الحديثة فلم يعد القاضى مقيدا بأدلة معينة وعلى سبيل الحصر بل اصبح له مطلق 
التتدير طبتا لما يستقر فى وجدانه لا رقابة عليه لغير ضميره فى أن يكون عقيدته حسب 
الادلة التى مرحت أمامه بالجلسة وتم مناقشة خصوم الدعوى فيها وتولى الرد عليها 
وتفنيدها ليس مطالبا بأن ياخذ بأدلة مباشرة أو غير مباشرة (1ه) . اذ أن مدار الاثبات 
فى المواد الجنائية ليس الا اطمئنان القاضى الى ثبوت أو نفى الوقائع المطروحة عليه 
متى استقرت عقيدته على رأى والقاعدة ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكل 


(51) الدكتور محمود محمود مصطنى ٠‏ المرجع السايق .ايند 554 صب 8459 + 
(47) الدكتور محمود محمود مصطفى ٠‏ امرجم السابق ص 41564 * 
(44) التمليمات العامة للنيابات ج القسم القضائى السنة ١908‏ بند 5١‏ . 
(45) حكم نقض 5017/6307 مجموعة احكام النقضَ س ا رقم كه ص ٠ 1١8٠‏ 
ز٠ه)‏ مجلة الجمعية العامة للسجون عام 1104 ص 4*؟ ٠‏ 
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بعضها بعضا ومنها مجتمعه تقكون عقيدة القاضى وبعد أن يكون القاضى قد كون 
اقتناعه يكون له السيادة التامة (01) . بمعنى أنه لا يكون ملزما بتسبيب اقتناعه يبصدق 
دليل وبيان العناصر التى كونت هذا الاقتناع ولا يخضع لرقابة محكية النقض بل يكون 
خاضعا لرقابة ضميره فقط (81) . فالقاضى يستطيع أن يقتصر على اعلان اقتناعه 
يضدق الدليل أو عدم صدقه دون بيان اسباب هذا الاقتناع . 

ولكن يجب ملاحظة أنه وان كانت سيادة الاقتناع تعفى القاضى من تسبيب 
الاقتناع ولكن يجب عليه ان يسيب احكامه (06) . فتسبيب الاقتناع يتطلب بييان 
تفاصيل تقدير القاضى للادلة ويحدد مدى تأثيرها على شعوره والطريقّة التى كون بها 
اقتناعه أما تسبيب الاحكام فهو اثبات وجود الفعل الاجرامى ونص القاتون الذى 
ينطبق عليه والادلة التى استند اليها فهو لا يتطلب اعلان أسباب الاقتناع . 

ولكن محكية النقض يمكتنها عن طريق مراقبتها لصحة اسباب الحكم ان تراقب 
اتفاق اقتناع القاضى مع العقل والمنطق . 


الباب الثالث 
بطلان الاعتراف 
الفصل الاول 
الاسباب التى تشوب الاعتراف 

كى يكون الاعتراف دليل اثبات يعول عليه القاضى فى حكمه بالاضافة الى ادلة 
اغرى فى الدعوى لا بد ان يكون اعتراف صحيح خالى من أى عيوب تلحق به ٠‏ 

فالاعتراف قد تلحق به أسباب تجعله مشوبا وبالتالى لا يعول عليه فى الاثبات 
والتأثير الذى يجعل الاعتراف غرر ارادى بتمييز شكلين : س 

اما تأثير أدبى يؤثر فى نفس المتهم ويضعف ارادته الحرة واما تأثر مادى يعدم 
ارادة المتهم ويحمله على الاعتراف وهذان النوعان من التأثير يخظفان فيما يلى ؛ ‏ 

: من ناحية المصدر‎ ١ 

التأثر الاتبى مصدره عوامل لاتيس جسد المتهم وتؤثر على ناحيته النفسية 
أما التأثير المادى يتم عن طريق المساس بجسد المتهم ٠‏ 

: من ناحية الآثر‎ "١ 

التاثير الادبى يؤدى الى مجرد ضعف ارادة 'الجانى أما التأثر فيعديها ويكلها . 

وبناء على ما تقدم ذكره يمكن القول بان الاسباب التى تجعل الامتراف 
أو اعترافا مشوبا يمكن تقسيمها الى نوعين  :‏ 

, اأسباب تتعلق بالناحية المعنوية و!سسباب تتعلق بالناحية للعية ونينا يلن 
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(01) الدكتور على راشد ٠‏ المرجع السابق ص ٠ ١9١‏ 
ر؟ه) حكم انقض 1975/1/59 مجموعة أحكام النقض س ١4‏ رقم اص ج16٠‏ 
(؟ه) الدكتور سامى صادق الملا رسالة دكتوراء القاهرة 1939 ص 57١‏ جزه 559 ٠‏ 
(4ه) الدكتور على راشد - المرجعم السابق ص ٠ ١7‏ 
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اسباب التثر المعنوية : 
عند بحث الاسياب المعنوية القى تجعل الاعتراف غير ارادى يمكن القول بأن هذه 0 
الاسباب عديدة لاحصر لها ولكن يمكن بشىء من الايجاز أيضاحها فى الور 
الانية  :‏ 


الوعد ‏ التهديد ‏ الحيلة والخداع ‏ استميال الوسائل الفنبة للكشف عن 
الاعتراف . 


560 


6: 7بالوعد‎ ١ 


ويمكن تعريف الوعد بانه بعث الامل لدى الجانى فى شىء يتحسن به مركزه 
ويكون له أثر على حرية المتهم فى الاختيار بين الانكار والاقرار وهو لذلك سبب للشك 
فى قوته كدليل (06) . فيجب استبعاد الاعتراف الناتج عن الوعد والاغراء وعدم 
قبوله فى الاثبات (05) . 

عندئذ لا يجوز للمحكمة أن ترفض الدليل الذى قبله المتهم قبولا حرا وان تقبل 
الاعتراف الذى ادى اليه والذى قبله المتهم ايضنا قبولا حرا ورأى وهو فى كامل حريته 
أن من مصلحته عدم الطعن عليه (لاه) ٠.‏ اما اذا انقهت المحكية الى المتهم لم يكن عالما 
بالعيب الذى شاب الدليل أو الى انه على علم بالعيب لم يكن حرا فى اثارته او عدم 
اثارته فاتها بيقين عليها أن تثيره من تلقاء نفسها وان تستبعد على اساسى ذلك الدلين 
وكذلك الاعتراف الذى حمل المتهم على الادلاء به نتيجة ذلك بهذا الدليل غير المشروع 
لان ضمانات الحرية الفردية وحق الدفاع حصل الاخلال بها وهى من هذه الزاوية من 
النظام العام وقد قضت محكية النقض (048) . بان لمحكية الموضوع بما لها من سلطة 
مطلقة فى تقدير ادلة'الثبوت فى الدعوى ان تتأكد بنفسها من سلامة الدليل وتوافر شروط 


قبوله قانونا وان تستبعده اذا لم قر أنه سليم قانونا ولو لم يطلب منها احد الخصوم 
استيماده . 


؟ - تائم الاعتراف على الوقائع والدلائل الناتجة عنه : 

القاعدة  :‏ بين قانون الاجراءات فى المادة 775 منه « اذا تقرر بطلان أى اجراء 
فانه يتناول جميع الاثار التى تقرتب عليه مباشرة » . 

فالقاعدة المألوفة أن كل ما بنى عفى باطل فهو باطل متله قاذا استبمد الاعتراف 
لعدم توافر شروط صحته فالبليل المستمد من هذا الاعتراف لا يكون محلا لاى اعقبار 
وقد قضت محكية النقض (25) . بان الاخذ' بالدليل الذى يكشف عنه الاعتراف غير 
الاختيارى يعتبر تقرير! قانونيا خاطئا لا يتفق وفقه قانون الاجراءات الجنائية وكان 


(06) الدكتور محمود محمود مصطفى ٠‏ المرجع السايق ص ٠ 18٠‏ 1 

(1ه) التعليمات العامة للنيابات بندّ 4؟ ص ؟1 « لا يجوز للمحقق أن يمد المتهم بشىء ما كتخفيف 
العقاب أو نحو ذلك منه على الاعتراف يارتكابه الجريمة » ٠‏ 

(لاه) الدكتور أحمد فتحى سرور ( نظرية البطلان ) ص 898 ٠‏ 

(ه) حكم نقض 1168/1/5 مجمرعة أحكام النقض س ١‏ رقم ١67‏ ص 301 + 

(5ه) حكم نقض 1168/1/1١‏ مجموعة أحكام النقض ارقم 59 صن 153 * 
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المتهم الطاعن قد بنى طعنه على أن الحكم المطعون قنبه انطوى على تناقض وخطا 
جوهرين وذلك أنه بعد ان قرر استبعاد الاعتراف الصادر من المتهمين لضابط الشرطة 
لانه وليد اكراه . عاد الحكم فاعتمد على واقمة اكتشاف جثة القتيل التى أرشد عنها 

الطاعن بعد أن ذكر فى اعترافه القى الجثة أنه فى ترعة وكان يتعين استبعاد كل دليل 
ترتب على هذا الاعتراف الباطل هذا وقد انتهينا من أثر الاعتراف الباطل على الوقائع 
الناتجة عنه وتائره بالاجراءات السابقة عليه وبدى يطلان الاعتراف وتعلقه بالنظام 
العام نود ان نشير فى نهاية هذا البحث الى أنه يمكننا الخوض فى بحث آخر يتفرغ 
لهذا الموضوع وهو ( بطلان الاعتراف ) ويمكن أن بحثا مثمره لفسمان الحرية 
الشخصية . 


/ 
وكنالة هذه الحرية فى مواجهة عسف السلطة القائية طبقا لمبدا سيادة القانون . 
ولكن ما هو الوعد المبطل للاعتراف الارادى ل .,.. 1 


يكون الاعتراف غير ارادى اذا كان الوعد من المعب على الشخص العادى 
مقاومته بحيث يكون من شأنه أن يدفعه الى الاعتراف مثال ذلك وعد المتهم بالعفو عنه 
او باعتباره شاهد او بالافراج عنه أو عدم تقديمه للمحاكية فالاعتراف الصادر نتيجة 
الوعد فى هذه الحالات يقع باطلا لو كان اعتراف حقيقيا طاللا صدر نتيجة للتاثير ولكن 
اذا اعترف المتهم نتيجة لامل راوده فى احتمال العفو عنه دون أن'يكون بناء على وعد 
من المحقق فيعتير اعترافا مقبولا فى الاثبات متى ثبت انه كان صادقا واذا استنتج المتهم 
من تصريحات المحقق على خلاف الظاهر التساهل معه عند اعترافه فلا يستبعد 
هذا الاعتراف . 


؟" - التهديد ( الاكراه المعنوى ) : 


التهديد هو اهم صور الاكراه المعنوى وهو ضغط شخص على ارادة آخر لتوجيهها 
الى سلوك معين . 

١‏ ويستوى فى ذلك أن يكون التهديد بالنداء المهدد فى شخصه أو فى ماله أو فى 
بدنه وصور التهديد كثيرة منها تهديد القائل بالشفق ‏ أو بالضرب من بندقية أو 
حرمانه من الطعام ويستوى بعد ذلك أن يكون التهديد مصحوب بفعل مادى أو غير 
مادى أو غير مصحوب أو أن يكون مباشرا أو غير مباشر ويشترط فى القهديد شرطسان 
كى يبطل الاعتراف الارادى : ل 

اولا : أن يكون وليد أمر غير مشروع ٠‏ 


ثانيا : أن يؤدى مباشرة الى اعتراف المتهم ٠‏ 

ويؤثر التهديد في ارادة المعترف فيجعل اعترافه هذا باطلا لان المتهم سيجد نفسه 
بين أمرين * سل 1 4 

أما أن يعترف كى يتفادى الضرر المهدد به واما آلا يعترف فيتمرض للخطر وتأثر 
التهديد يختلف من شسخص لاخر باختلاف السن - الجنس - درج و التلي و يه 
وقد يؤثر التهديد على شخص المتهم فى اعترافه وانيا يمتد ليشيل اشخاص اعزام علي 
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كروجته او والديه أو أولاده فانه غاليا ١٠١‏ يضعف أمام هذا التهديد ويعت ف بارتكابه 
الجريية (.5) . ١‏ 


؟ ل الحيلة بالخداع : 


يمكن القول بان الجيلة ليست كذبا مجردا بل يجب أن تكون مؤيدة يمظاهر 
خارجية تعززه ولا يجيز القانون استعمال الحيلة للحصول على اعترافات من 
المتهم حتى ولو كان الوصول الى الحقيقة متعذرا بدون استممالها وعليه استبعاد 
الاعتراف المبنى على الحيلة هى أنها . 

نوع من التدليس الذى يوقع المتهم فى غلط ويعيب باهتالى ارادته وطللما كانت 
الارادة معيبه وقت الادلاء بالاعتراف فانه لا يكون صحيحا ٠‏ 

ومن اهم صور التدليس التى يلجا اليها المحتق للحصول على الاعترافات من * 
المتهم ‏ الاستماع خلسه الى المحادثات التليفونية . 

أن الاستماع الى المحادثات التليفونية يعتبر من الطرق الاحتيالية المحرمة لان 
فيها امتناع على حق الانسان فى سرية مراسلاته الذى كفله الدستور (11) . وقد 
احاط المشرع هذا الحق بمزيد من الضمانات فلا يكفى توافر الشروط القانونية التى 
تجيز القاضى والتفتيشر بل يجب دائما تدخل القاضى الذى من اختصاصه وحده الاذن 
بالمراقبة (55) . 
اسباب التأثم المادية : 


وهى : العنف ( الاكراه المادى )- ارهاق المتهم بالاستجواب المطول ‏ استعمال 
المقاقير 'المخدرة . 

١‏ الاكراه المادى: 

الاكراه المادى يشل ارادة المتهم بقوة مادية لا قبل له يمقاومتها فتتعطل ارادته 
وقد تحمى على نحو ولا تنسب أليه فيه غير حرية عضوية محددة من الصفة الارادية 
ويتمثل هذا فى التمذيب وهو اشد انواع التأثير ويفسد الاعتراف ٠‏ 

١‏ ل والعلة من استبماد الاعتراف الناجم عن التعذيب هى أن المتهم الذى 
يخضع للتعذيب لا يعترف بحرية وتكون ارادته معيبة فاقراره هنا لا قيية له . وى 
الواقع يلجا بعض رجال الشرطة والمحقق الى استعمال العنف مع المتهم للحصول 
منه على الاعتراف لاخفاء عدم كفائتها وقصورهم فى التحقيق وهم بدافغ الكل 
يتصيدون الاعتراف لاعفاء أنفسهم من الجهد الذى تستلزمه مواصلة البحث عن الادلة 
الموضوعية السليمة ويتحقق الاكراه المادى بأى درجة من العنف وبيطل الاعتراف 
طالما فيه مساس بجسم الجانى ويستوى أن يكون سيب ال او لم يسبب شىء من 
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0٠١(‏ حكم نقض 1147/5/59 مجموعة احكام النقض ج ‏ رقم ١17‏ ص 1١5‏ يقولها ‏ أنه اذا كان 
الحكم مع تسليمه بان ضابط الشرطة عدد المتهم بالقيض على ذوية وأقاربه وبان اعتراف المتهم لم يصدر 
الا بعد هذا التهديد قد اعتمد فى ادانته على هذا الاعتراف وحاء ويكون مميبا ويتعين نقضه ٠ ٠‏ 

(11) المادة ؟١‏ من الدستور جمهورية مصر العربية ٠‏ 

5 الادة 16 من قانون الاجرراءات الجنانية 8 
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ذلك (16) . ويحدث العنف ابطال الاعتراف . اذا كان غير مباشرا ومثال ذلك حرمان 
المتهم من الاتصال بذويه أو وضعه فى زئزانة يمفرده عدة ايام قبل الاستجواب ولكن 
يثور السؤال عن اثر العئف المترتب على مقاوية المتهم عند القبض عليه . لا يفد 
الأاعتراف فى هذه الحالة لان العنف هنا عمل مباح ولكنيشترط أن يكون بالقدر اللازم 
لشل مقاومة المتهم ولكن لا يجوز لرجل الشرطة أن يتمادى فى استعمال العنف غير 
الضرورى فان الاعتراف المترتب على ذلك يعتبر غير ارادى ولا يقبل فى الاثبات وليس 
هناك اعتراض على تحمل الفرد بعض القيود على حريته عندما يكون فى ذلك حمساية 
للمصالح العليا الدولية فى كفاحها خد الجريمة فيجوز استعمالها وسائل الاكراه 
لاتبات آثار الجريمة على جسم المتهم مثال اخذ عينة من دم المتهم لاثبات شربه للخمسر 
ام, اخذ بصمات الاصابع اذا كان ذلك يساعد فى كشف الجريمة ٠‏ 
؟ س ارهاق المتهم باستجواب مطول : 

يئور السؤال التالى لبيان اثر الاستجواب المرهق للمتهم ٠.‏ 

هل كانت لدى اللمتهم اثناء الاستجواب المطول القدرة الواعية على تحمل هدا 
الاستجواب ت للاجابة على هذا السؤال يجب بادىء ذى بدء أن تحدد مصدر الدقة 
فى هذا السؤال ان الاستجواب فرذاته اجراء مشروع من اجراءات التحقيق وبالتالى 
فان كل ما يترتب عليه يكون صحيحا ولكن المشكلة لا تمس مشروعية الاستجوايب من 
حيث المبدا وانما تتعلق بمدى اسساءة استعمل هذا العمل الاجرائى فاللهفروض أن 
الاستجواب يتم مع المتهم ولديه حرية الاختيار حنى تكون الاقوال التى تصدر عنسه 
مينية على ارادته واحترام الحرية الفردية له أثناء التحقيق يقتضى الا يطلب من المتهم 
القياى بأى عمل اجرائى الا اذا كان مدركا واعيا اى تتوافر لديه الارادة الكاملة وخاصة 
بالنسبة لما يصدر عنه من اقوال واعترافات ٠‏ 

والاستجواب المطول يرهق المتهم ويؤثر فى ارادته الواعية ولذلك تبطل 
الاعترافات الصادرة منه اثناء او عقب هذا الاستجواب ٠.‏ 

ولكن ما هو معيار الاستجواب مطولا ...8.0.6 


المعيار ليس هو مرور وقت كبير أثناء الاستجواب ولكن هو شعور المتهم بالارهاق 
بن هذا الاستجواب وهو ضابط نسبى يختلف باختلاف درجة تحمل الشخص المراد 
استجوايه وقد اوصت اللجنة الدولية للمسائل الجنائية بتحريم احضار المتهم 
لاستجواب مطول او دون السماح له بالراحة والتغذية 'الطبيعية (14) . هذا وقد 
حاطت التشريمات الجنائية استجواب المتهم بضمانات عديدة لا يقسبع هذا البحث 
لذكرها حيث انه يمكن من هذا المنطلق ان تقوم ببحث آخر وليكن موضوعه « ضمانات 
استجواب المتهم © ٠.‏ 
استعمال العقاقير المخدرة : 

المتاقم المخدرة هى مواد يتعاطاها الشخص فتؤدى الى حالة نوم عميق 
تستير فترة من الوقت لا تتجاوز العشرين دقيقة ثم نعقبها اليقظة ويظل الجسانب 


(3) اليكتور محمود نجيب حسنى ٠‏ المرجع السابق ص 138 ٠‏ 

(014 الدكتور محمود نجيب حسنن - المرجم السابق ٠‏ مقاله فى مجلة القانون والاقتصاد س 11 
عدد ٠‏ ص ١١‏ عن « الحق فى سلامة الجسم ومدى الحماية التى يكفلها له قانون المقوبات ٠ ٠‏ 

ره المطة الدولية لقانون المقوبات عام 1965 عي 598 ٠‏ 


حجية اعتراف المتهم ... ١‏ 3 


الادراكى سليما فترة التخدير بينما يفقد الشسخص القدرة 3 
يما فتر التخدير بينما يفقد الثسخص القدرة على [ الأرادى 

مما يجعله أكثر قابلية للايحاء ورغية فى المصارحة والتعبير او 
الداخلية (15) واهم هذه المواد الينتوتال وهى العقار المسمى بمصل الحقيقة 
ولكن تسميتها بهذا للنظر فيه شىء من التجاوز لان التحليل عن طريق لا يسمى 
الى الحصول على الحقيقة مباشرة اذمن الحقائق العلمية المعروفة أن الاعترافات 
الناتجة عن هذه/الوسيلة ليس من الضرورى وى جميع الاحوال ان تأتى مطابقة 
للحقيتقتة 9" . ات 

ونظرا لان هذه العقاقير تقلل من سيطرة الشتخص على ارادته وتعطيل ملكة 
الانتياه لديه بحيث تجعله يسترسل فى الكلام يفير قصد مما يشوب ارادقه 
الحرة فيثور السؤال الت'لى : 


مامدى شرعية هذا الاجراء ... ؟ 


للاجابة على هذا السؤال ذهب رآى الى عدم جواز (18) استعيال هذا 
المخدر . استقرت الآراء فى المجال الطبى وانقضائى لدى قيامه بالبحث فى مسألة 
تخدير المتهم على نطاق واسع الى :حظر استميال مثل هذه الوسبائل للحصول 
على اعترافات من المتهم لانها تعتبر من قبيل الاكراه المادى وفيها اعتداء على 
الحرية الشخصية ومساس بكرامة الانسان (11) تلك الحقوق التى أقرت 
للاننسان مبادىء الثورة الفرنسية والاعلان العالمى لحقوق الانسان التى اكدتها 
الجيعي: العمومية لهيئة الامم المتحدة وقد اكتت المؤتيرات الدولية عند 
طرحها على بساط اابحث هذه المشكلة فرض المؤتمر الدولى للطب الشرعى السماح 
باستعمال أى عقار من هذا القبيل لا ينطوى عليه من اعتداء على حرية 
العقل الباطل للمتهم وشل حرية الدفاع وكذلك أيضا اتجه هذا الاتجاه المؤتمر 
الدولى الثانى للدفاع الاجتماعى المنعقد لبحث مشسكلة الاعتراف فى الاجراءات 
الجنائية (./) وقد قضت بحكيتنا العليا باعتبار هذه الوسيلة من قبيل الاكراه 
المادى الذى يؤثر فى اقوال المتهم المادرة بناء عليها فيشويها البطللان (1ل١‏ 
وذهب راى آخر الى اياحة استعمال هذا المحدر فى احوال معينة : 

أولا : يرى بعض النقهاء الاجانب (؟/9) أنه يوجد حالات يستميل فيها 
المخدر استعمالا معقولا وذلك فى يعض الجرائم الخطرة مثل جرائم الققتل 
والاغتيال والحريق ... # كل ذلك بشرط ان يكون الاتهام واضحا وأن تكون 
الشبهة قوية ولكن تظل هذا الاجراء ذو اثر استثنائى ويستميل فى حللة 
الضرورة فقط حيث يفضل مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد . وى هذه الحالات 


(17) دكتورة امال عثمان ٠‏ الخبرة فى المسائل الجنائية » عام 15934 ص 1١35‏ + 
(19) الدكتور حسن محمد على : المرجع السابق ص 99؟ ٠‏ 
(4) الدكتور محمزد محمود أمصطفى : المرجع السابق ص 578 ٠‏ 
(89) مجلة قانون العقوبات وعلم الاجرام عام 19149 ص ٠ ٠08‏ 
-7) المجلة الدولية للقانون المقارن عام ١1560١‏ ص 813 + 
(91) احكم نقضى 1904/1/18 مجموعة أحكام التقض اس ٠‏ رقم 88 ص 588 * 
(291 محاضرة القاما الاستاذ « جرافن » عن مشاكل الاعتراف فى القضاء ٠‏ مجلة الملوم 
الجنائية وقانون المقوبات عام 1560 ص 5975 ٠‏ 
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الشاذة لا تقوم الشرطة بهذا الاجراء ولا يطلق لقاضى التحقيق حرية مطلقة 
فى استعماله فاذا رأى اللجوء الى هذه الوسيلة لاظهار الحقيقة وجب عليه أن يامر 
يها يقرار مسبب قابل للطعن فيه امام غرفة الاتهام اف أية جهة قضائية أخرى . 

وفى هذا المعنى (95) أقترح البعض ف المؤتمر الدولى الثانى لقاقون العقوبات 
المنعقد ف لندن عام .115 اللجوء لهذه الوسيلة فى حالات نادرة للصالح العام 
ويشسترط موافقة محامى امتهم فاذا رفض شل كلت لجنة من قضةة المحكهة 
وبعض الاخصألبين لبحث اهمية استميال هذا المخدر (006) . 

ثانيا : الخيرة 'لطبية الشرعية : يذهب البعض الآخر الى جواز استميال 
المخدر بواسطة الخبير فقط بقتصد التشخيص ولمعرفة ما اذا كانت الحالة 
نفسية أو تصنما للمرض وليس بقصد التحليل النفسى للحصول على 
اعتراف أو اقوال وتصنع المتهم المرضى انمقلى أو النفسى أو البدنى ليس حقا 
للمتهم بتعين المحافظية عليه فاذ اجاز للمتهم الالتجاء الى مثل هذه الوسمار 
فليس من الانصاف حرمان العدالة من الاستعانة بالخبرة للافصاح عنها . 

ثالثا : وهناك راى يذهب الى جواز استعمال المخدر للصلاج الطبى بشرط 
موافقة المتهم وقد نصت أحدى المحاكم الامريكية « بان الاعتراف الذى صدر 
من المتهم أثناء وقوعه تحت تأثير المخدر الذى أعطى له بمقتضى علاج طبى 
وبناء على طلبه وليس يقصد التمريض على الاعتراف يعتبر اعترافا اراديا 
مقبولا فى الاثبات ويكشف هذا الاتجاه الى الاخذ بالاعتراف متى كان اسستمميال 
المخدر قد اقتضته ضرورة الملاج وبناء على موافقة المتهم (7/0) ونرى بعض 
عرض هذه الوسيلة عدم جواز استممال المخدر على الاطلاق ولو بموافقسة امتهم 
وتعليل ذلك ان القانون قد ضمن حرية المتهم فى ابداء اقواله وهو ضمان هسام 
لا يجوز التهاون فيه على الاطلانى بل . ولا يقبل ان يتنازل المتهم عن هذا الضمان 
سلفا لانه يتملق بحقوق الانسان وهو جزء من النظام العام فالمثهم حر ى 
ان يقول ما يريد ولا يملك ان يوافق على مصادرة حريته واباحة اكرامه على ان 
يقول الحقيقة اذا انه غي المقصور صدر هذه الموافقة.ن ارادة حرة بل 
انه مع هذا القصور فان رضا المتهم فى هذا الحالة على عمل غير مشروع فلا يعتد 
به . والخلاصة : (98) ان كل اعتراف صادر بناء على استميال هذا المخدر 
بعتبر باطلا حتى ولو كان استمماله بناء على رضاء المتهم ٠‏ 

الفصل الثقى 
آثر الاعتراف الباطل 

نتكلم فى هذا النصل عن نوع البطلان المترتب على عدم مراعاة شروط صحة 
الاعتراف وهل هو بطلان متعلق بالنظام العام أه متعلق بميصلحة الخصوم ثم نبين 

(7) الحمطة الدولية لقانون العتوبات عام 158١‏ ص 7159 ٠‏ 

(14) مجلة العلوم الجنائية وقانون المقوبات عام ١560‏ ص 7 ٠‏ 

(70) الدكتور سامي سادق الملا رسالة دكتوراء القامرة عام 1939 صي ٠ ١99‏ 

(07) الدكتور احمد فتحى سرور « الوسيط فى الاجراءات الجنائية + ص 5/45 علم 19[89 ٠‏ 


حجية اعتراف المتهم ... لو 


تأثير الاعتراف الباطل بالاجراءات الباطلة السابقة عليه وتثير بطلان الاعتراف على 
الوقائع والدلائل الناتجة عنه . 

. نوع البطلان المترتب على عدم مراعاة شروط صحة الاعتراف‎ ١ 

ولا كانت شروط صحة الاعتراف تتساوى فى أهميتها جميعا فى ترتب البطلان 
على مخالفة أى منها دون.استئناء ومتى لحق البطلان الاعتراف زالت عنسه قيمته 
القانونية كدلبل فى الدعوى ولتحديد نوع البطلان يتعين تحليل شروط صحة 
الاعتراف كل على حدة لبيان طبيعمة المهد..حة التى تحميها وهل هى متعلقة 
بالنظام العام ام مصلحة امتهم وحده . . 


أولا : شروط خاصة بالمعترف ويشترط فيه ان يكون متهما بارتكاب جريمة 
ويتوافر لديه الادراك وتوافر شروط الادراك والقمييز اساسيا مسسئولية المتهم 
و نزاء تخلفو هو البطلان المتعلق بالنظام العام وذلك باعتبار التمييز الادراك هى 
أ.ساس الحريسة الشخصية فى الاختيار وهو اير يتعلق بالنظام العام . 


ثانيا ؛ صدور الاعتراف من ارادة حرة : ان شرط الارادة فى الاعتراف قرط 
موضوعى «توقف عليه وجود العمل الادرائى وبدونها لا يكون للعيل كيان 
قانونى (/ا9) ولهذا فان انصار نظرية الاذمدام يرون أن الجزاء المترهب على 
اغفال شرط الارادة . والانعدام لا البطلان المتطق بالنظام العام فحسب وبدون 
حاجة للبحث فى درجات البطلان والتمييز بينه وبين الاتعدام فان القدر المتيقن 
والمجمع عليه هو ان البطلان الممرتب على اغفال شرط الارادة ولو سمى انعدام 
يتملق بالنلام العام . 


ثانيا : صدور الاعتراف من ارادة حرة - ان شرط الارادة فى الاعتراف شرط 
موضوعى يتوقف عليه جود العمل الاجرائى وبدونها لا يكون للميل كيان 
قانونى ولهذا فان انصار نظرية الانعدام يرون ان الجزاء المترتب على أغفال 
شرط الارادة . هو الانعدام لا البطلان المتملق بالنظام العام فحسب وبدون حاجة 
للبحث فى درجات البطلان والتمييز بينه وبين الانمدام فان القدر المتيقن والمجمع 
عليه هو ان البطلان المترتب على اغمال شرط الارادة ولو سمى انعمدام يتعلق 
بالنظام العام . 1 


ثالثا : مراحبة الاعتراف : فى الواقع ان هذا الشرط نتيجة لازمة للشرط 
السابق باشتراط أن يكون الاعتراف ارادة يستلزم تبها لذلك أن يكون التمبير عنه 
واضحا لالبس فيه ولا غءوض وقانون الاجراءات الجناثية يقف عند المد 
الظاهر للارادة ولا يتدخل فى النوايا ويرتب آثاره القانونية على الارادة الظاهرة 
فى العيل الاجرائى وشرط الوضوح ف الاعتراف يأخذ حكم الشرط السابق من حيث 
البطلان المترتب على عدم مر'عاة هذا الشرط أن يكون متعلقا بالنظام العلم 00/4 ٠‏ 


(199) المكتور “أحمد فتحى سرور ( نظرية البطلان ) ص ٠ ١9#‏ 
(4) الدكتور احمد فتحى سرورا٠‏ المرجع السابق صن 1:06 ٠‏ 


7 المددان السابع والثامن - السنة الرابعة والستون 


رايعا : استناد الاعتراف الى اجراءات صحيحة 5 
يعْتيد هذا النشرط الاخير على صحة الاجراءات السابقة عليه والتى تعتبر 
اساس له أفضت اليه ونتيجة لذلك فان نوع البطلان فى هذه الحالة يشترط .مع 

بطلان هذه الاجراءاء-. اى انهما يكونتا فى طبيعة واحدة . 


وف الغالب الاعم ان تكون الاجراءات السابقة على الاعتراف التى لحقها 
متعلقة بالنظام العام لانها تكون منطوية على اخلال بفيمانات اجرية 
الدفاع كالقبض والتفتيثى الياطلين والاستجواب الباطل وعدم توفير مدافع للمتهم ٠‏ 

وفى هذه الحالة لا يشترط للدفع ببطلان الاعتراف أن يكون المتهم قد سبق له 
الدفسع يبطلان ما سبقه من اجراءات وان يكون قد تقرر هذا البطلان فمادام 
البطلان متعلقا بالنظام العام جاز التسك به فى أية حالة كانت عليما 
“دعوى وتقضى به المحكية ولو بغير طلب وينطوى الدفع بالبط لان فى هذه الحالة 
عتى دفسع ضمنى ببطلان الاجراءات السابقة علينه (9/8) . 

أما اذ! كان بطلان الاجراءات السايقة متعلقا بمصلحة الخصوم كما اذا صدر. 
فى أعقاب تفتيشى باطلا بطلانا متعلق بمصلحة المتهم ( لمخالفنته شرط الحضور 
اثناء التفتيش مثلا ففى هذه الحالة لا يحق الدفع ببطلان الاعتراف ما لم يكن للمتهم 
الحق فى ذات الوقتفى الدفع ببطلان التفتيثى ٠‏ 

والخلامة من ذلك : أن بطلان الاعتراف المبنى على اجراءات سابقة غبر 
محيحة لا ينفنصل عن بطلان تلك الاجراءات سواء من حيث نوعه أو من حيث 
كيفية التسسك يه. 


نائر الاعتر'ف بالاجراءات الباطلة السابقة عليه : 

يثور السؤال الآتى بمناسبة هذاا البحث ... 1 

ما قيمة 'لاعتراف الحر الذى يصدر من المنهم فى محضر تحقيق غير مختص مكانيا 
او نوعيا او امام محكية غير مختصة بحسب المكان أو النوع او الوظشفة أو 
غير يشكلة تشكيلا صجيحا فى جميع هذه الاحوال يكون للاعتراف اذا استوثئق 
القاضى من نسسبة الى المتهم وانه كان حرا ف. الادلاء به ولديه الاهلية لذلك . 
قيمة الاعتراف |أقضائى باعتباره واقعة حدثت وصدرت عن المتهم ويصح للقاضى 
الجنائى ان يعول عليها عيلا بحريته فى تكوين اعتقاده ولا يهون عدم اختصاص 
المحكية الصادر أمامها الاعتراف من اعتبار الاعتراف قضائيا لان العيبرة بالصفة 
التضائية وهو فى صفة الجهة القى اولى الاعتراف أمامها لا اختصاصها ولا محن 
هنا لاعمال قاعدة أى ما بنى على الباطل فهو باطل اذ ندم الاختصاص أو 
عدم بصحة تشكيل المحكية أو عدم استيفاء شرائط المحضر كل ذلك لا علاقة له 
بسلامة الاعتراف فى ذاته كواقعة صدرت عن صاحبها ولا يخضعها القاتون لاى 
شرط شكلى . 


(99) الدكتور احمد هتحى سرور ٠‏ المرجم السابق صى 164 178 ٠‏ فى تحديد البطلان المتعلق 
بالنتقام العام ٠‏ 


' حجية اعتراف المتهم ... 7 


وبعد ذلك يجب أن نفرق بين حالتين عند تقرير يطسلان الاعتراف وعدم بطلانه 
لبطلان ما سبقه من اجراءات : 


اولا : حالة ماذا كان الاخلال بالاوضاع والضمانات المؤثرة على حرية المعترف . 
ثانيا : حانة ماذا كان الاخلال بالاوضاع والضمانات لا تؤثر فى حرية الاعتراف 

١‏ - الحالة الاولى : ومنها ضرورة تواقر مدافع وقت الاستجواب والاطلاع 
على التحقيق . وعدم جواز الاستجواب الا بيوافقة الدفاع وعدم جواز 
الاعتراف بالاكراه أو التهديد او الوعيد أو الحيلة لحل التهم على الاعتزاف ولاخلال 
بالضمانات المقررة فى حرية الاشخاص أو المكان أو المراسلات أو بحضانة المدافع . 

أما ما عدا ذلك من الاوضاع والضمانات التى لا تؤثر فى حرية الاعتراف فان 
الاخلال بها لا يستتبع بطلان الاعترافات لانمدام رابطة السببية بين الاخلال 
والاعتراف والضمانات والاوضاع السايقة كلها من النظام المام ولكن لعظيها 
يتوقف على ثبسوت عناصر موضوعية . لا يجوز اثارة الجدل بشاقها لاول مسرة 
امام محكية النقض . 

ب الحالة الثانية : وهى لا تؤثر على حرية الاعتراف وكيا لو عرف المتهم 
العيب الذى شاب الدليل المقدم معرفة يقينة ورأى وهو بكامل حريته 
ان مصلحته فى الدفاع عدم استيعاده من الدعوى فان الضمانات المشار 
اليها تكونز قد ادت وظيفنتها اداءا كاملا لان الدلي ل عندئذ يكون قد 
أعيد تقديمه من المتهم ننسه وتجرد بذلك من التجريم الذى كان من قبل 
يصد المحكية عن قبوله ويحملها على إستبعاده حتى ولو لم يطلب منها احد ذلك ٠‏ 


خاتية هذا البحث ليست تلخيصا له وأنهيا هى مفزاة ومقزى 
هذا البحث ليست سوى دعوى لان يظلل هدف الاجراءات الجنائية هو 


اعلان الحقيقة الواقعية فى الادعاء المحمول الى قضاء_الحكم وتدعييا 
للميدا الاجرائى الاساسى الذى لا غنى عنه الاصل ف المتهم البراءة وميدا ضمان 
الحرية الشخصية فى.ظل مبداء سيادة القانون وحتى يكون وجبدان القاضى 
محلمئنا الى ما يعلنه فى حقيقة الخكم الجنئى لان هذا الحكم هو اعلان 
الحقيقة الواقعية فى الدعوى واستبعاد كل دليل من ش انه ان يؤثر فى 
هذه العقيدة وقد سيق ان أوردنا فى نهاية البحث الى ان بحثنا هذا . 
لم ينتهى عند هذا الحد وأنيا يمكن من خلال التعرض لموضوعات ان نخيرج الى 
بحث آخر هوه« بطلان اعتراف المتهم » . 
راجين من الله تعالى ان يحوز بحثنا هذا قبول سيادتكم » 
انتهى بحمد الل4ه 


براءة التحسين وتكييفها القانونى 


نكتور / سينوت حليم دوس 
: الاستاذ بالمركز القومى للبحوث 
والمنتكب بكلية الحقوق وعضو المنظمة الدولية ‏ :2 1 ب :5 بل 


الاختراع دائها فى تطور والابتكار لا يبقى جامدا وكل مبتكر توصل الى جديد 
يرغب فتحسينه أو ابتكار ما هو احسن مه وهكذا دواليك فالتطور هو 
طبيعة وخاصية فى كل المبتكرات فبراءة الاختراع تتميز بخاصية دينابيكية 
فان بقيت لفترة وجيزة اسقاتيكية الخصائص فما هى الا فترة كمون ستعقبها 
فترة انتعاثشى وافاقبة . فاذا طالت فقرة السكون سقط الاختراع فى الملك العام 
وبدات حياة اختراع آخر جديد ٠‏ 

ولا كانت براءة الاختراع لا تنشسا من فراغ وانما تعتيد على اختراعات 
سابقة : فانه يمكن تجوزا تسمية كل البراءات الناشئة غن الاختراعات الحديثة 
بأنها براءات تحسين بالمعنى الواسع » فمون النائدر ظهور اختراع 
لا يستند الى ابتكار أو ابتكارات سابقة ٠‏ 

الا ان المشرع قد اشترط فى براءة التحسين ان يكون صاحبها هو صاحب 
البراءة الاصلية التى تستند اليها. 

ونقسم هذه الدراسة الى مبحثين : 
المبحث الاول : 

'براءة التحسين وخصائصها. ‏ * 
المبحث الثانى : 

التكييف القاتونى لبراءة التحسين . 
المبحث الاول : براءه التحسين وخصائصها : 

يطلق على التعديلات التى تدخل على الاخد راع لتقلل من تكلفت هاو 
لنيسر من الدائة لوظيفته او لتزيده قبولا لسدى جمهور المستهلكين او لتغطية 
قوة احتمال اكير ببراءة الاضافة ((). نك تفيتيلنا 

او براءة التعديل او براءةٍ التحسين أسعممعء مصمناعء 21 عل أعبعمها 


(1) يشترط فى الاختراع الجديد الذى يطلب عنه براءة اضافة ان يكون موضوعه استبدال وسيلة . 
صاعية جديدة باحدى الوسائل التى ننضمنها الاختراع الاصلى أو استبدالها بجزء من .احدى صله 
للوسائل الاصلية وتنضمن البراءة الاضافية اضافات مدى اضافت وسيلة جديدة للوصول الى .نفس النتجات 
ودطلب براءة التحسين عن تحسيتات اجريت عى الاختراع من حيث الاجادة والتهذيب واليسر فى, 
الاستممال مع وجوب الاحتفاظ بنفس الوسيلة الاساسية التى تتضمنها البراءة السابق منحهما 7٠‏ 
ويستطبع ان يطلب براءة التحسين صاحب الاختراع الاصلى كما يستطيع أن يطلبها كذلك غير صاحب 
البراءة الاصلية ٠‏ غير ان صاحب براءة التحسينات الاخير لن يستطيع ان يستغل هذه البراءة الا يعد 
انتهاء مدة البراءة الاصلية عندما يصبع الاختراع من الاشياء المباحة ٠‏ 

انظر بحثنا مراءة الاختراع بحث علمى قانوني حراسة مقارنة رسالة العلم ٠‏ ديسمير 1574 ص 540 ٠‏ 
وفى بحثنا هذا نحيد عن هذه التفرقة للاسباب المبينه فى المتن ٠‏ 


براءة التحسين وتكييفها القانونوى ٠.٠‏ 0 


وان كنا نفضل اطلاق براءة التحسين بدلا من غيرها ‏ ذلك ان كل 
تغيير فى تركيب منتج معين انما قصد به تحسينه بصفة عاية فاضافة جزء 
جديد الى الآلة هو تحسين لها وجعلها فى شكل اكثر قبولا لدى الذوق العام 
هو تحسين لها والتغيم فى نوع ولون الطلاءٍ ليتحمل درجات الحرارة العالية 
هو تحسين لها » واستبدال بجزء من البلاستيك يجزء صلب من الماكينة ليزيده قسوة 
ويطيل من ساعات التشغيل بحيث لا تتأشر يدرجات الحرارة العالية هو ايضا 
تحسين فان تضمن اضافة أو حتى تغيمرا فهو انما يسعى الى التحسين فى نهاية 
المطاف روقد لا يكون التحسين عن طريق الاضافة بمعنى ان يكون فى الابتكار الاصلى 
الاصلى خطوة زائدة من التكاليف دون ان تلعب دورا مهما فى ادائه لوظيفته فا 
الفاء هذه الخطوة هو تعديل وليس اضافة وهدفه النهائى هو تحسين 


الاختراع . 
من اجل ذلك اطلاق براءة التحسين على كل تغفييرات تدخل على البراءة 
ونلاحظ تأييدا لذلك ان التسمية الالمانى هى أطع مدع سن رعقوءطيء 1/7 


أى براءة التحسين ولا تستعيل اسماء اخرى . 

فاذا رجعنا الى القاثون المصرى لاحظنا انه استعميل فى م ١6‏ الالفاظ 
الثلائثة بقوله : 

« اذا كان موضوع الاختراع ادخال تعديلات او تحسينات أو اضافات على اختراع 
سبق أن منحت عنه براءة » ,. 

ولكن عندما وصف هذه التعديلات او التحسينات او الاضافات فى الفقر ' الثانية 
من نفسن المادة وصفها بالبراءة الاضافية حيث يذكر فى م ١ 2/١6‏ 

« واذا الغيت البراءة الاصلية لعدم دفع الرسوم المقررة فان البراءة الاضافية 
تصبح لاغية اما اذا الغيت البراءة الاصلية لسبب آخر أو ابطلت فان البراءة الاضافية 
تظل قائية بعد دفع الرسوم المقررة فى الفقرة الثانية من المادة السابقة وتصبح' 
مستقلة عن البراءة الاصلية وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة ١ . ٠‏ 

ونعتقد أن كلمة اضافية التى أتى بها المشرع لم يقصد منها وصف نوعية العمل 
الابتكارى الجديد المضاف الى البراءة ( تعديل ‏ تحسين ‏ أضافة  )‏ بل قصد 
مجرد وضع براءة جديدة لتعتمد فى وجودها على براءة قائهة ‏ أى وصف شكلى دون 
أن يتطرق ألى دمغه بوصف موضوعى لمحتوى الايتكار ٠.‏ 

ومن أجل ذلك اعتمد بعض الفقهاء فى مصر على تسميتها ببراءة الاضافة (؟) . 
وان كانت تعوزها حقيقة الدقة © فليسر كل تحسين فى الاختراع هو اضافة جديد أليه 
فقد يكون التعديل هو اختزال ب بعض اجزائه كما سبق وان أوضحنا ٠‏ 

ولم يذكر القانون المصرى كلمة الشهادة الاضافية التى عرفها القاتون الفرئسى 

صن هنل غم تكتايء 6 حيث الخيار فى ادخال التحسينات بالنسبة 

للمخترع فى القاتون الفرنسى ٠‏ أما عن طريق براءة التحسين او شهادة الاضافة » 


(؟) داء سميحه القليوبى . الوجيز فى التشريعات الصناعية اج ؟ اص ؟١٠‏ وط يخا ٠‏ 
د ٠.‏ حسنى عباس , الملكية الصناعية والمحل التجارى ص 755 * 


74 العددان ادسابع والثامن ‏ السنة الرابعة والستون 


وللشهادة الاغمادية مزيد فى التشريع الفرنسى وهى ان حاملها « لا 

سنوية عن استغلالها للدولة - وعلى ذلك فالميزة هنا تتركز فى ا اك 
ولكن يقابلها حق التانون الفرنسى فى أن بيطل الشهادات الاضافية التى تصدر عر 
#فيرات أو تحسينات لا ترعبط بالبراءة الاصلية وذلك حتى لا تتخذ الشهادة الإ 2 
وسيلة للتهرب من.دفع الرسوم السنوية . | ١‏ 


أبا براءة التحسين فى القاتون الفرنسى (1) » فهى براءة عادية تعتبر مسستقلة ' 
قف عن البراءة الاولى وتبدأ مدتها من تاريخ التقدم بطلبها لا من تاريخ بدء الصسائرة 
عن الاختراع الاصلى وعلى ذلك لا تنتهى هذه البراءة ‏ يعكس الشهادات الاضافية ل 
بانتهاء مدة البراءة الاولى وان كان يقايل ذلك ان صاحبها يلتزم بدفع الرسوم السنوية 
كاى براءة آأخرى ()) . عت كو ص 
ومعيار التفرقة بين شهادة الاضافة والبراءة الاضافية كيا عرفها القانون 
الفرنسى حددها القضاء الفرنسى بمعيار اتحاد الفكرة الام أو الفكرة الاساسية 
علاء لامعو 1066 وفهم - 1066 فتبطل الشهادة الاضافية اذا لم تكن هناك 
وحدة فى هذه الفكرة الاساسية بين الاختراع والتحسين كيا استقر القضاء على ان 
هذه الوحدة لا تقوم اذا اخظف الهدف النهائى من التحسين عنه من الاختراع وكذلك 
اذا اتحد الهدف ولكن اختلفت الوسائل اختلافا عميقا وجوهريا بحيث يكون التحسين 
فى حقيقته اختراعا جدبدا متميزا عن الاول ‏ كيا يميل القضاء الفرنسى الى 
التضيق من دائرة بطلان الشهادة الاضافية لانه يطسلان مؤسس على اسباب 
مالية هريبية (6) ٠‏ 3 
ومما سبق نلاحظ ان القانون المصرى لم ينتهج نظام القانون الفرنسى فى التفرقة 
بين براءة التحسين وشهادة الاضافة وبالتالى فلا محل للنقد الذى يوجهه البعض 00 . 
بقوله ان بعض الكتاب اللمريين يترجمون يت .الى براءة 
اضافية دون أن يميزوا بينها وبين براءة التحسئين ٠‏ 
٠‏ وف الواقع لم ينص القاتون المصرى على هذه التفرقة وعليه اعمل الفقهاء فى مصر 
التفرقة فى معرض الحديث عن براءة الاضافة ‏ فى حين أن بعض الفقهاء الاخرين 


(؟) لزيد من التفاصيل عن احكام براءة التحسين فى القانون ٠‏ الانجليزى والالمانى والداتمركي 
والسويدى والاسبانى ودول البني#كس + انظر بحتنا ٠‏ رسالة الطم ٠‏ المرجع السابق صن ٠ 585 - 5٠‏ 
(4) داء اكتم الخولى , الوسيط فى القانون التجارى , ج 5 الاموال التجارية » ط ١‏ مطبمة 


نهضة مصر 2 1594 ص ؤو١ا‏ . 
رىع 2,2 عمدما ,علاء عامسقصة مُاغتومميم 18 ع0 2:06 عبآ كدو عتط نام 


.249 - 246 .م ,1954 فاوط 


(1) داء سمير جميل حسين الفقلاوى ؛ استغلال براءة الاختراع ٠‏ منشورات وزارة الثقافة والفنون » 
المراق ٠‏ 15174 ص 45 ٠‏ 
انظر على سبيل الاثال الدكتوره ٠.‏ سميحة القليوبى » الوجيز ج ؟ ص 1٠١١‏ وما بعدما د ٠2‏ صئى 


عباس ٠‏ الملكية الصناعية والمحل التجارى ص ١١5‏ وكذلك 
,27عم20م لهتسأققصة 02 «مناععأمم أهده هعتم[ 14 ,قققهآة .2 سقطمعءا8 


8 - 377 .م ,1930 ,موعع2 زوأأسمءانطل] لوسرو بماأعماط متممكة ,عملا طسوه 


براءة التحسين وتكييفها القانونوى ... إا 


عندما تعرضوا للدراسة المقارنة مع القانون الفرنسي ذكروا مواضع التفرقة وسميت 
كلا منهما بمسمياتها الحقيقية كما قد اعطيت الترجمة الصحيحة لعلية 
صمنان40ه 0 غم نارون ١‏ 


وكتاعدة عامة فان تشريعات الدولٍ العربية قد حذت حذو القانون المصرى فيما 

يتعلق ببراءة التحسين » فيذكر القانون العراقى فى م ١8‏ :9 . 

١‏ س اذا كان موضوع الاختراع ادخال تغييرات أو تحسينات أو اضافات على اختراع 
سبق أن منحت به براءة جاز لمالك هذه البراءة أن يطلب وفقا لاحكام المادة 
السادسة عشر من هذا القانون بعد دفع الرسوم المقررة براءة اضانية 
تنتهى مدتها بانتهاء مدة البراءة الاصلية وتلغى الاضافية فى حالة الماء البراءة 
الاصلية . 3 ١ ١‏ 

؟ ‏ سد يجوز لاى شخص ان يطلب براءة بتعديل اختراع أو اصلاحه أو اكياله يعد 
دفع الرسوم المقررة . 

؟ ب ويبيس من ذلك أن القانون العراقى لم ياخذ بالتفرقة التى اخذ بها القانون 
الفرنسى » بل أحكام اليراءة الاضافية تتشابه مع الاحكام التى أخنت يهها 
العديد من الدول النامية (8) » حيث أن عمر البراءة الاضافية يساوى المدة 
الباقبة من البراءة الاصلية ومن هنا نلاحظ الارتباط بين البراءة الاضافية 
والبراءة الاصلية . 


وارتباط براءة التحسين بالبراءة الاصلية يؤدى الى اجحاف ديد (1) » بحق 
المخترع الذى تكون براعته الاصلية قد انقضى وقت طويل على صدورها له قاذا 
افترضنا أن البراءة الاصلية قد مضى من عمرها ثلاثة عشر سنة فان البراءة الاضافية 
أياما كان الجهد والتحسين الذى أدخل عليها يصبح عمرها عامين فقط ©» قد يجيب 
راى على ذلك بان المخترع من حقه أن يطلب براءة أصلية عن اختراعه المحمسسن 
دون أن يطلب منحه براءة اضافية فيكون للبراءة الجديدة استقلالها عن البراءة التى 
قرب موعد سقوطها فى الملك العام ٠‏ 

ويرى بعض الفقهاء عدم امكان ذلك لان ارادة المشرع ظاهرة فى تحديد الطريق 
الذى يسلكه المخترع الذى قام بتحسين اختراعه وهو طريق طلب بيراءة اض -افية 
والحكمة فى ذلك » آلا ينخذ تحسين الاختراع من وقت الى آخر ذريعة للحصول على 
براءة جديدة من كل تحسسين تبدا مدتها من تاريخ طلبها ولا تنتهى بانتهاء البسراءة 


/ 

40 يؤيد د الغتلاوى ذلك بقوله : وهذا النص لا يختلف عن نص م ١4‏ هن القانون المصرى 
رقم لسنة 191434 والمادة 11 من قانون الملكة الاردنية الهاشمية رقم ؟؟ لسنة 1505 ٠‏ 

(4) الارجنتين : بوليفا » شيلى ٠‏ الكونغو ٠‏ كوستاريكا » جوانيمالا » ايران ٠‏ جامليكا , يتما ٠‏ 
اوراجواى ٠‏ تركيا » فنزويلا ٠‏ 1 

(9) للك رأينا وجوب استقلال براءة التحسين أو براءة الاضافة عن البراءة الاصلية واعتبار 
كل منهما براءة جديدة تتقاضى عليها رسوما مستقله مما يؤدى الى زيادة حصيلة الخزانة العامة عن هؤه 
الاختراعات خاصة اذا لاحظنا ان غالبية البراءات التى تسجل لدينا عى براءات اجنيية وما يسجل 
من براءات مصرية عددها جد ثيل ٠‏ د .+ سينوت حليم دوس ٠‏ رسالة العلم المرجم السابق » ص 547 * 


72> العددان السابع والثامن ‏ السنة الرابعة والستون 


الاولى ويهذا يتوصل المخترع الى اطللة امد احتكاره الى غير 
نهاية (1) . 
ونحن نخالف هذا الراى للاسانيد التالية : 

أولا : لم يذكر القانون صراحة مثل هذا الالتزام ننص م 16 جاء : اذا كان موضوغ 
الاختراع ادخال ... جاز لصاحب البراءة أن يطلب ... وتاسيسا على 
ذلك فالطريق امام المخترع مفتوح على مصراعيه فيجوز له 
طلب براءة اضانية أو أن يسلك الطريق الاصلى أى يحصل على يراءة 
اختراع اصلية .: 

ثانيا : القول ان استمرار الاحتكار سيبقى“رغم أن البراءة الاصلية قد سقطت فى 
الملك العام طالما ان براءة التحسين ما زالت سارية المفعول اذا طلبت 
كبراءة اصلية قول مردود عليه بان طبيعة المنافسة تستوجب ذلك لان 
الغير اذا ادخل تحسينا جديدا على البراءة التى سقطت فى الملك العام 
فسوف يحصل على يراءة اصلية لها خمسة عشر عاما . فكيف نحرم صاحب 
البراءة الاصلية التى سقطت ف الملك العام من حق نعطيه لشخص أجئبى 
لم يزد عن قراءة لبراءة مكتوبه وادخال تحسين عليها . أن صاحب الام س 
أجدر بهذه الحماية ٠‏ 

ثالثا : كيف نستطيع الحكم على اختراع انه اختراع غير مرتبطة وله كيان ذاتى )١١(‏ » 
ولا يكمل أو يحسن اختراعا آخر » المعيار هنا مرن والكاد قد يصل اليه 
القضاء ‏ فاى اختراع لا ينشا من فراغ انما له أساسسى يعتمد عليه » فاذا 
اعتمدنا على معيار التفرقة الخاص بأن البراءة الاضافية لا تمنح الا للمخترع 
الذى سبق له الحصول على براءة أصلية ولا تينح للغير فان صاحب بسراءه 
التحسين اذا ما استشعر أن فائدة كبيرة ستعود عليه من طلبها كبراءة اصلية 
أمكن له تسجيلها ياسم الغري ‏ كزوجه او قريب - منتهجا اساليب 
النفاق القانونى ومتاهات الشكلية الزائفة ‏ وهذا ما نرى وجوب عدم 
انتهاجه لا قانونا ولا عملا ٠‏ 1 

قاذا لجانا الى معيار موضوعى وهى الفكرة الام ##فط - 1166 
أيضا يستطيع وكلاء اليراءات بما لهم من حيل فى التعبير وبراعصة فى 
استعيال الفاظ فضفاضه التغلب على فكرة الاختراع الام نيمرضونه فى صورة 
قشبيه جديدة تنطلى على أكنا فاحص اختراع ٠‏ 
هذا بالاضافة الى ما يلعبه الاسم التجارى والعلامة التجارية من دور فى 

امكان مزاولة الاحتكار الفعلى (؟1) ٠‏ 


7 * ١79 المرجم السابق ص‎ ٠ داء آكتم الخولى‎ )0٠١( 

0 انظر بحثنا باللغة الالمانية عن الخطوة الابتكارية 0 

0 عطقطع سس مك8 قصه غأتسلءمامه8 

(15) داء حسنى عباس ٠‏ اللكية الصناعية والمحل التجارى ٠‏ ص 97 بند 47 اذ يرى ‏ رحمه الله ت 
ان الخترع يستطيع ان يحقق حماية له عن طريق العلامة التجارية وبوا اسطتها يحصل على العملاء ٠‏ ومذا 
يمنى انه يجوز للغير صنع نفس هذه التركيبات ولكن يدون استعمال العلامة التجارية والا عد متعديا تجاء 
التافنون ٠‏ 5 
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رابعا : وتضيف بان الراى المعارض )1١(‏ » الذى يقصر طريق الاختراع المحسن على 
طلب البراءة الاضافية معللا ذدك بان القانون يخضع البراءة الاضافية السائر 
احكام البراءات وهو ما يدل على انها تمثل فى نظره الطريق الوحيد الذى 
يجوز للمخترع ان يسلكه هذا الرأى يتضمن تناقضا مع مقدم أته 
عمتعصهه عل و«مكمعط فلا زال رغم ذلك الفرق الا 
قائها وهو مدة حيساية البراءه التى هى مدة اقل من “مسة عشر عاما 
وقد تصل ألى عام واحد وبين كونها خمسة عشر عاما كاملا ٠‏ 
بل ان هذا الراى لا يجد حدودا واضحة المعالم يستعين بها فى القانون 
المصرى ليحدد فتى تكون البراءة اضافية أو البراءة أصلية وعليه يتقرح 
الاستعانة بالضوابط التى استقر عليها القضاء الفرئسي وان كانت هسذء 
الضوابط قد وضعت لغرض مختلف . . . أى كضابط أو معيار لبطلان الشمهاد* 
الاضافية » ويقيس هنا هذا الراى ضوابط الشهادة الاضافية يضوابط براءه 
الاضافة فى القانون المصرى » ولا شك فانها ضوابط تحقلف فى الموضوع كما 
تختلف فى الهدف نظر! لاختلاف النظامين المصرى والفرنسى فى وضع هذا 
التصنيف الى براءة تحسين وشهادة اضافة . 
خامسا : أن المخترع كما سيق ان اوضحنا (16) »© قد اجحف القانون بالكثير من حفوقه 
اذا ما قارناه بحق المؤلف الذى يتكسب من وراء مؤلفه طوال حياته ولحمسين 
سنة آخرى لورثته وما قاله احد الفقهاء الانجليز )١0(‏ : « اننا نستطيع ان 
نؤكد انه لو لم يوجد شكسبير مطلقا لما كتب شخص آخر اعماله بينها يمصعب 
القول بأنه لو لم يوجد جييس وات لظل ما أدخله من تحسينات على 'لالة 
البخارية خافيا على غيره من التقنيين » . ان هو الا سفسطة ‏ فكل افكار 
هؤلاء واولئك بن كتاب وادباء واهل قصة تعود الى ما فى التراث الشعبى 
من مشاكل وكل اديب قد شكلها بأسلوبه الخاص ٠‏ 
وتاسيسا على ذلك قد يكون من العدل أن نطيل من مدة حماية الاحتراع 
بعض الششىء فنعطى براءة التحسين حياة كحياة البراءة الاصلية . أو نفعل 
على الاقل كما قعل القانون الرومانى بمنحها (11) » حياة محددة منذ البداية 
فتذكر م 56 « نعتبر مدة البراءة الاضائية هى المدة الباقية للبراءة الاصلية 
على ان لا تقل عن عشر سسنوات من تاريخ اصدارها . 


هى حين يرى دء اكثم الخولى ٠‏ ان الخترع عن طريق العلامة التجارية لا يتمتم الا بحماية ضئيلة 
لا تقاس بحماية المشترع عن طريق البراءة لانه يجوز دائما للغير ان ينتجوا نفس المركب ولن يطرحوه 
للتداول تحت علامة تجارية آخرى , وهذا فضلا عن العلامات التجارية للمقاقير والمركبات الصيدلية يمكن 
ان تتطب بسهوله الى علامات نوعية لا يحميها القانون ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص ٠11١8‏ 

7+ 951 دء اكثم الخولى - المرجع السابق ص‎ )(١ 

زقلذ3 انظر كتابنا ه هحور السلطة العامة فى مجال براءات الاختراع ٠‏ 2 منشاة المعارف سسنة 
؟هو1 , ص +35 344 ,ص 717-335 والمراجع المشار اليها بالهامض ٠‏ 

ره١)‏ دء اكثم الخولى , المرجع السايق , ص 156 > 

+01 القانون الرومانى رقم 75 لسنة 1474 منشور فى مجلة المكية الصناعية المدد العلثر 
السنة 15196 جنيف , الصفحات 501 وما بعدما . 
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سادسا : ما استقر عليه العمل فى القانون الفرنسى )١7(‏ » لا داعى للمقارتة به مع 
تشريعنا المصرى » فاذا كان المتنازل اليه عن البراءة يكتسب الحق أيضا 
فى الشهادات الاضافية التى يستصدرها المخترع بعد التنازل » غان هذ' 
الحكم يجد تبريره فى محارية الغشش الذى قد يلجأ اليه المتنازل للاضرار بحقوق 
المتنازل اليه عن طريق استغلال الشهادات الاضافية اذا كان التنازل عن 
الاختراع جزئيا . كما طيق القضاء الفرنسى هذا الحكم على براءات التحسين 
أيضا الا انه لا داعى للاخذ بهذا التأصيل فى قانوننا الممرى ‏ ذلك ان. التنازل 
عادة يكون فى متقايل باهظ وقد حددت مقدما شروط الانفاق على البراءات 
الاخرى المتعلقة بالتحسين فى المنتج وكذلك شهادات الاضافة المتعلقة به 
ويكون عادة المتنازل والمتنازل اليه على صلة مستديية ومعرفة تامة بيبا 
يفعله الاخر فالعلاقات السائدة فى دنيا الصناعة رهيبة ولا "ستطيع القوانين 
مهما كانت دققها 'أن تلم يكل تفاصيلها . وليس من المعقول ان نجعل من 
الاستثناءات. القاعدة ‏ ان كل تحسين فى الاختراع هو بقصد التحلل مسن 
البراءة المتنازل عنها لانتاج نفس المنتج تحت براءة آخرى »© ففى ذلك افتئات 
على حرية المخترع وابتهان لامانته العلمية ٠‏ 

سابعا : ترى بعض الاراء وجوب استقلال البراءة الاضافية عن البراءة الاصلية * 


بقصد تحقيق المصلحة الوطنية للدول النابية ؛ وحجة ذلك الراى هى ان معظم : 
اختراعاتنا تكون اضافية » ولما كان الدخول فى اتفاقية باريس يجعل الحماية . 


فى جميع دول الاتحاد مستمرة » فليس من المصلحة الوطنيةان نبقى التبعية 
بينها وبين اختراعات اجنبية سبق أن حصلت على الحماية فى بلدنا فالعمل 
بميدا التبعية لا يمكن من 'استقلال اختراعاتنا تلك الا بموافقة الاجنبى صاحب 
الاختراع الاصلى » فترك التبعية يجعلنا فى وضع افضل من الألتزام بها (14) » 
وان كان هذا الراى يؤيد ما نراه من وجوب ترك الحرية لصاحب التحسين 
فى تسجيل هذا التحسين الجديد كبراءة أصلية او كبراءة تحستين ؛ فان 
استغلال براءة التحسين أو الاضافة من مبقكر غير صاحب البراءة الاصلية 
قد أحاطته التشريعات المخظفة بسياج من الحماية واتخذت الوسائل الكفيلة 
بمئع تعسف المخترع الاول فى شروطه (15) ٠.‏ 
مما سبق يتضح أن ادخال التحسين على الاختراع يمكن صاحبه من أن يسلك 
أحد طريقين اما طلب براءة أصلية أو طلب براءة تحسين » والخيار يكون له بمقتضر, 
ما يراه مناسيا لحالته » ويؤيد ذلك أن المشرع لا يسير طويلا فى اتجاه ارتباط البراءة 
الاضافية بالبراءة الاصلية فينص مشرعنا المصرى وقد استشعر الاجحاف الذى يقع 
على المخترع فيذكر فى م 1/16 : اذا ألغيت البراءة الاصلية لسبب آخر غير دفع 
الرسوم أو أبطلت فان البراءة الاضافية تظل قائمة بعد دفع الرسوم وتصبح مستقلة 
عن البراءة الاصلية وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة ٠‏ 


5-5 .9 ,م غك .ره متعتطسمه ‏ / 


(14) لهذا يرى دا٠‏ الفتلاوى اقتراح التسمية ببراءة التحصين أو التمديل حسيما ورد فى معضي 
القوانين كالبلغارى والفرنسى القديم ٠‏ لان كلمة اضافية تعنى وجود براءة اصلية متنوعة ٠‏ الفتلارى ٠»‏ 
المرجع السابق ص 48 - انظر ايضا 7507 244 - 243 .م 12 ,يأك .مه متعتطمظ نوم 


ر15) انظر كتابنا « براءت الاختراع © ط آثة1 ص 491 وما معدا ٠‏ 
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وقد نظر 3 فى تقرير هذ ألى د تبارات الت 
, المشرع فى تقرير هذا الحكم ألى نفس الاعتبارات التى املت تقسريره 
فى القاتون الفرنسى عن تعديله عام 1151 وهى ان البراءة الاضانية قد تتضين 
تجديدا هايا وليس من المدل أن يسسقط مثل ,هذا التجديد فى الدومين العام 
بمجرد بطلان البسراءة الاصلية ولا سيما ان بطلانها قد يكون لسبب فيه خفاء كقيامٌ 
بعض السوايق (20) . 
والجدير بالذكر أن قانون الاختراعات النموذجى للدول النامية لم يتضين احكاما 
خاضة بالبراءة الاضافية وكذلك المشروع النهائى للفاتون النمونجى للدول العربية 
فى شان الاختراعات (1) . ص - 

ويرجع السبب فى رإينا الى تفضيل ان يتقدم المخترع بتحسينه فى صورة يراءة 
عن أن يطلب براءة تحسير » خاصة ان الاسباب التى تدعو الدول المتقدية لانتهاج 
هذا المسلك لا تتوافر فى ولقع بلادنا فعدد البراءات المسجلة فى دولنا العربية 
جد قليل كما أن الصعويات التى تشور ف الدول ! لمتقدمة بثسانها غير قائمة ف, الدول , 
الئامية . ّ 

المبحث الثاتى 
التكييف القانونى فبراءة التحسين 

يعد ان اوضحنا خصائص بواءة التعديل والاسم المقترح لها وحرية المبتكر فى أن 
يسلك طريقها أو طريق براءة اصلية جديدة عن كل تحسين يتقدم به » نوضح تكييف 
هذا النوع من اليراءات ٠‏ 

سبق وان كيفنا البراءة الاملية بأنها عقد ادارى وحددنا نوع هذا المقد يكونه 
عقد التزام مرافق عامة (؟6) . وبراءة التحسين أو براءة الاضافة هى عمل يرتيط 
بالبراءة الاصلية ومن ثم يمتد التكييف !لسابق للبراءة الاصلية الى البراءة الاضائية ؛ 
وتصبح هى أيضا عقدا اداريا موضوعه التزام مرفق عام > فجميع العتلمر السسايق 
ايضاحها واللازمة كاركان وشروط للعقد الادارى متوافرة فى براءة التحسين ككئا 


ردي أفلاعم8 بموناملمفق صمتلق معله بك ) 249 بم يغ بوه بتعتطمظ لنتد 
41 .م« ,1949 قتمة2 ,1 عددما وع1ء8600 غء عدوممكة سمنادعء باص ئل 


(١؟)‏ دء الفتلاوى » المرجع السايق ٠‏ صن 41 ٠‏ 

(؟؟) انظر رسالتنا بالفرنسية حيث انتهينا الى : 
6 عناماصء17ل"1 عماضه تااعسمء كلأ هكاكتمنسله أوعاصمه صنثك انهم'ع 11 » 
,عللءتسأكالصة غاعتعمممم ها عل عاقصأ[ عل صمناءءعنكة ) عدوناطنام قاماتادرم 
ر04مععه ع تقال ومتاععامم هآ عناوم ,(يععصمصة مناعاءععتك عاصمسفت ممم 
تنو اع علاعامسقصذ صمتأمعتامة م «امتتادعممذ عصن م ,ع6 اتسنا علمتضمم عم عامع 
كلقعمة د ) وتناءعمط مغصصوط كته غء عتلطنام عملعه'1 لق ممتدعتدف ممم عمام 
82216 يال مصاموعط عتناع وععقصومع «متأمعنصذ علاء) عمتآ .(عاعرء) ع[ مممة 
5تأملاتاوم كناما 8 عدولاانام 6:106انة'1 .عمتاقم 18 كأمه تع 'تواعين اء عتاطمم 
بال ععتمان جومم غ1 51 مملاصوعهاة قلاع ع0 ممكمعتاودة؟1 صعلط م عممعف جتامع 
لتنا #تاامضمه اناعم عناوتاطتام فألءماياة'1 بدولأوعتامهة حمه عطعفصصي عور 

دمل هعءتاوة عثايه #ععتلدة: 6 صلكة معمابية'ة عويع اومن 
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هى متوفرة بالضبط فى البراءة الاصلية - وقد ايدت المحكمة الادارية المليا ذلك 
فى حكيين : ل ١‏ 


جاء فى < “مها الاول (51؟) ما يلى © ل 

« ان صفة العقد الاصلى تمتد الى العقد المكيل » ولقد قضى القضاء الادارى 
الفرنسى فى هذا السدد بان هذا العقد المكمل تتصرف اليه طبيعة العقد الاصلى 
بحكم ارتباطه به .. واذن فلا حاجة اليه الى استظهار أركان العقد الادارى فيه . 
كذلك ورد فى هذا الحكم : 


ولما كان العقد الاصلى ‏ عقد التأليف ‏ يسهم فى تسيير مرفق ااتمليم وقد 
انطوى على شروط استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص » فان المحكية قد انتهت 
الى اضفاء الصبغة الادارية على العقدين الاصلى والتكميلى ٠‏ “ 

ويعلق العميد الطماوى على ذلك يقوله « وهو اجتهاد سليم » (10) © أما 'لحكم 
الثفى (0؟) الذى اصدرته المحكية الادارية العليا ويضفى الصفة الادارية على العقد 
المكمل فقد جاء فى حيثياته ما يلى  :‏ 1 


« ومن حيث أن هذا الدفع مردود بأن مصلحة المناجم والمحاجر لا تقوم طيقا 
لما تقضى به القوانين !اتعائبة فى شان المناجم والمحاجر ‏ بتأجير ارض خارج مناطق 
البحث والاستغلال لاقاة مبان او منشآت او مد خطوط ديكوفيل أو لتكوين ( احواشس 
تشوين ) الا تبعا لترخيص بالبحث أو عفم استغلال منجم أو محجر » فيثل هذه العقود 
تعتبر عقودا تبعية لتراخيص البحث وعقود الاستغلال ومتفرعة عنها . ومن المبادىء 
المقررة أن العقد القبعى او المتفرع عن عقد ا-سلى يسرى عليه ما يسرى على العفد 
الاصلى . ومن ثم تأخذ عقود تأخير هذه الاراضى حكم تراخيص البحث وعقود 
استغلال المناجم والمحاجر ولا خلاف فى أن هذه التراخيص تعتبر قرارات ادارية » كما 
تعتبر عقود الاستغلال المترتبة عليها عقودا ادارية » وبهذا جرى قضاء هذه 
المحكية . 

وعلى ذلك فقد استقر مبدأ سيريان احكام العقود الاصلية على المقود 
التبعية » وتؤدى محسعته الى. قبول الطعن أمام المح كية الادارية الطيا فى الاحسكام 

ويصبح تكييف البراءة الاضافية أو بزاءة التعديل او براءة التحسين هو نفس 
تكبيك البراءة الاصلية ‏ عقدا اداريا ‏ يحتوى عثى كل مقومات وخصائص ذلك العقد 
وهو عقد التزام مرفق عام (58) ٠‏ 


(؟5) حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى 18 مايو سنة 1534 ( س ١5‏ مص 168). و 
(5؟) العميد الطماوى ٠‏ الاسسس العامة للمقود الادارية ٠‏ دراسة مقاربة . ط ” ٠‏ دار الفكر العربى ٠‏ 
ملكلا ص نواء 
(0؟) حكم المحكمة الادارية الطيا الصادر فى 51 فبراير سنة 15197 ( سس ١17‏ 2 ص 901 ) ٠‏ 
(51) انظر بحتثنا باللغة الالانية حيث انتهينا الى : | 7 1 
معطع نل طعععط نلخمعق02. سعطعتلعتدقتج ‏ قله أقا أمعاوم2اهدنات قدل ممه 
5186" لأععده© وعق معوصنالاء طعمادظ دع غتصعك لصلة قصه #«وتصقعل هوعامءا 
.” أملماعع طعتععطموءعظ فصن معأاموة دو 


« عدم دستورية الريبا » 
الاساس الشرعى والقانون للدفع بعدم دستورية'المادة 511 


من القانون المدنى 
للاستاذ / زكريا عامر المبكرى المحامى بالنقض 
هدير قضايا جامعة الازهقر 


تنص المادة 21 من القانون المدنى على انه اذا كان محل الالتزام مبلغ من النقود 
ونان معلوم المقدار وقت الطلب وتاخر المدير فى الوفاء به كان ملزما بأن يدنع على 
سبيل التعويض عن التاخيٍ فوائد )١(‏ قدرها 1/ فى المسائل المدنية و © فى المسائل 
التجارية وتسرى هذه القواعد من تاريخ المطالبة القضائية بها . 

وبالنظر الى عيارة على سبيل التعويض عن التأخير يفهم من هذه العبارة ان 
هذه المادة تكلم عن التعويض بسبب التأخير ومن المسلم به أن التعويض عن اى 
ضرر يتفق مع الشريغة الاسلامية والقانون الوضعى فالمسئولية التتصيية التى 
مناطها الخطأ والضرر وعلاقة السببية . 

أما كون ان الضرر يفترض على خلاف الواقع فهذا امر غير واقعى والتعويض عن 
أمر موهوم يكون غير عادل . 


وان فقهاء الفقه الوضعى للقانون : ير الالهى يقررون فى صفحة 586 من مجموعه 
الاعمال التحضرية الجزء الثانى بمذكرة المشروع التمهيدى الخاص بالمادة 725 مسن 
القاتون المدنى كان من آثر الا*مفاق من معاطب الربا ن عمد التشريع فى اكثر الدول 
.لا الى تحديد سعر الفائدة التى تستحق عن التأخير فى الوفاء فحسب بل وكذلك الى 
تحديد هذا السعر بالنسبة لسائر ضروب الفوائد وهكذا رجال القانون الوصعى الذين 
اسهموا فى وضع هذه المادة يعترفون بان هذه المادة تشتمل على ربا يقولهم عيارة 
الاشفاق' من معاطب الريا التى اشتملت عليه هذه المادة علما بان التعويض عن الضرر 
الفعلى يغنى عن هذه المادة ويتفق مع العدالة . 

ان مقابلة الزمن بالثمن هو ربا محرم شرعا وهو عين ربا السسيئة ٠‏ 
تحريم الربا فى. جميع الشرائع : 
تحريم الربا عند اليهود : 

فى العهد التديم ( التوراة التى بين أيديذ' ؛ فى سفر الخروج ؟؟ : 18 ل أن 
اقرضت فضة لشعبى الفقير الذى عندك فلا تكن له كالمرابى لا تضعوا عليه ريا ٠‏ وف 
سفر الاوابين ( 16 : 38 ) واذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريبا أو 
مستوطنا فيعثيى معك (71) لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة بل أخكى الهك فيعيقى خوك 
معك (78) فضتك لا تعطه بالربا وطعامك لا تعطه بالمرابحة . وفى س فر التثنية 
58 :11)لا تقرض أخاك ربا فضة أو ربا شىء أو مما يقرهر ,ربا ٠‏ . 
تحريم الريا عند النصرانية : 

وف العهد الجديد ( الانجيل الذى بين أيديئا ) (" : 56 : 58 ) من أنجيل لوقا : 
اذا اترضتم أن تنظرون منهم المكافاة فلى فضل يعرف لكم 5 : ولكن افعلوا الخيرات 


() كلمة فوائد التى فى المادة 157 مدنى مدنى لا تحمل فى نفس ها علامة استعمالها لاشتمالها 
على ربا نسيئه محرم شرعا ٠‏ 
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| واقرضوا. غير منتتلرين عائدها ‏ والنص السابق فى كناب المجموع الصفوى للشيخ 
الصنى بن القضائل بن العسال ص 41 أن الاباء اليسوعيين الدين يتهيون غالبا 
بالميل الى الترخيص والتسامح فى مطالب الحياة وردت عنهم فى 'الربا عبارات صارمة 
منها قول سكوبار : أن من يقول أن الريا ليس معصية يعد ملحدا خارجا عن اندين 
وقول الاب يونى : أن المرابين يفقدون شرفهم فى الحياة الدنيا وليسوا أهاذ للتكنين 
بعد موتهم ( ص ١‏ » ؟ »© 3 »2 6 ) من رسالة دكتوراه نظرية الريا المحرم فى الشبريعة 
الاسلامية للدكنور ابراهيم زكى الدين بدوى . 
تحريم الريا فى الشريعة الاسلامية : 


العلامة الجصاص ف مؤلفه احكام القرآن الجزء الاول صفحة 5ه والعلامة محمد 
ابن عبدالله المعروف بابن العريى فى كتابه أحكام القرآن الجزء الاول صفحة 5121 
يجمعان على تحريم الربا سواء ريا فضل مال خال عن عوض وربا النبينة وهم , التآخير 
مقابلة الزمن يالثين ويقولان بأن التحريم بشمول الاسم على كل صوره الربا والتحريم ' 
من طريق الشرع صفحة 1١١ » 1١١‏ من رسالة دكتورناه ‏ للدكتور / سامى حسن 
أحمد « تطوير الاعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية » . وجاء فى رسالة 
للدكتوراه للدكتور / سيد محمد السسيد ( حكم التعامل بالدين فى الشريعة الاسلامية 
والاسباب المقتضية لذلك ) صفحة 1.١‏ كل قرض شرط فيه أن يذيده فهو حرام بغير 
خلاف هذا ما جاء فى المغنى للعلامة الفقيه ابن قدامه الجزء الرايع صفحة .4؟ وجساء 
فى المحلى لابن حزم الجزء الثامن صفحة لالا ولا يحل آن يشترط رد أكثر مما اخسذ 
ولا أقل وهو ريا وق رسالة دكتوراه ( استثمار رامس المال فى الاسلام ) للدكتور / 
عبد الرشيد حاج دائيل صفحة 515 العلامة النسفى فى كشف الاسرار وابن عابدين 
فى نسمات الاسحار وابن امير الحاج فى شرح التحرير لابن المهام ذهبوا الى أن التحريم 
الذى فى القرآن انما تناول ما كان معهود! فى الجاهلية من ربا النسيئه وهى التاخم. 
مقابلع الزمن بالثمن ( الفائدة المنصوص عليها فى المادة 5571 منالقانونالمدنى ) وجاء 
فى نفس صفحة 115 من نفسس المرجع وان ربا الفضل وربا النسيئه واحد فى انه حرام 
تفسير القرطبى الجزء الثالث صفحة 708 وجاء فى السنن الكبرى للبيهقى الجسزء 
الخامس صفحة 701 ما يفيد أن الزيادة المالية يسيب القسرض فهى ربا صفحة 15119 
رسالة دكتوراه ( الربا والمعايلات المصرفية فى نظر الشريعة الاسلامية عمر بن 
عبد المزيز المترك ) ٠‏ 

وجاء على لسان العلامة الفقيه الحافظ ابن زكريا محيى الدين شرف النووى 
المتوفى سنة 7171 ه صفحة .51 الجزء التاسع من مؤلفه المجبوع شرح المهذب ومعه 
فتح العزيز لابى القاسم عيد الكريم بن محمد الرافعى المتوق سنة 115 ه . الريا محرم 
والاصل فيه قوله تعالى ( واحل الله البيع وحرم الربا ) وقوله تعالى ( الذين يأكلون 
الريا لا يقومون الا كبا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من الممس ) روى فى التفسيم كين 
يقوم من قبره وروى ابن مسعود رضى الله عنه قال (لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آكل الريا وموكله وشاهده وكاتبه ) وق صفحة 511 المس 'الجنون قال العلماء 
من المفسرين وغيرهم قوله تعالى ( الذين يأكلون الربا ) معناه يتعاملون به بيما 
او شراء وانما خص الاكل بالذكر لانه معظم المقصود كما قال الله تعالى ( ان الذين. 
يأكلون أموال اليثامى ظلما » وقوله تعالى ( لا يقومون الى يوم القيامة من قبورهم 
أى كما يقوم الذى يتخبط» الشيطان ) - قال أهل التفسير واللغة التخبط هو 
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الضرب على غير الاستواء ويقال خبط عكسواء وهى الناقة الضميفة البصر قالوا 

فمعنى الآية ان الشنيطان يصبيه يالجنون حين يقسوم من قبسره فيبعث مجنونا . 
فيعرف أهل الموقف أنه من أكلة الريا واما حديث ابن مس عود المأكور فى الكتاب 

فصحيح رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وآخرون باسانيد صحيحة قال الترميذى 

هو حديث حسن صحيح وهو من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 

ورواه مسلم فى صحيحه من رواية جابر بن عود الله رضى الله عنهما ووقع فى 

المهذب وسنن ابى داود وشاهده بالافراد وفى الترمذى وشساهديه بالتثنية ( وأا ) 

الاحكام فقد اجمع السلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر وقيل انه 

كان محرما فى جميع الشرائع . 


وما جاء فى المادة 1 من القاتون المدنى هو ربا النساء الذى جاء فيه هذه 
النصوص . ربا النساء وهو طلب الزيادة فى المال الاجل وكان احدهم اذا حل 
آجل دينه ولم يصرفه الغريم أضمف له المال وأضعف له الاجل ثم يفمل 
كذلك عند الاجل الآخر وهو معنى قوله تعالى ( لا تأكلوا ' الريا أضعانا مصاعفة ) 
وفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة فى مؤلفه بحوث فى الريا / مطيمة دار الفكر 
العربى سنة 8م فى صفحة ١1‏ يذكر : قوله تمالى : يا أيها الذين الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة واتقواة الله لعلكم تفلحون واتقوا الثنار التى 
اعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ) وفى هذه الآية الكريمة 
تصريح قاط ع للتحريم وبيان لقبح الربا وما فيه من ظلم شديد فذكز انه يؤدى 
الى أن ياخذ الدائن اضعافا مضاعفة . 


والامام العلامية الفخر الرازى ( البكرى ) الصديقى فى مؤلفه ف التفمسيي 
المسموى بمفاتيح الغيب الجزء الثانى صفحة 718 « المطبعة الحديثة الطبعة الاولى يذكر 
فى قوله تعالى ( يمحق الله الريا ) : المحق نقصان الشىء حالا بعد حال ومئنه 
المحاق فى الهلال يقال محته الله فامتحق وامتحق ويقال هجير ملحق اذا نقص فى 
كل شىء بحرارته ٠‏ 

الريا عاقبته الذنب والنقص وس قوط العدالة وزوال الاماقة وحصول اسم 
الفسق والقسسدوة والغلظة وزوال الخير والبركة فى نفسه وماله ويشضير 
مولنا الامام الفخر الرازى اليكرى الصديقى الى ما قاله سيدنا ابن عباس رضى الله 
عنهما فقال قال ابن عيلس رضى الله عنهما معنى هذا المحق ان الله تمالى لا يقبل 
منه صدقة ولا جهادا ولاحجا ولا صلة رحم . 

وف كتاب فيض الاله المالك فى حل الفاظ عمدة السلك وعدة التنشك 
للشيخ السيد عمر بركات ابن المرحوم السيد محمد يركات الشافعى البقاعى:المكى 
الجزء الثانى المكتبة التجارية الكيرى 19/4 ه صفحة ١.‏ ف المستدرك عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « الربا سبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل أيه » 
وفى الحديث النبوى الشريف درهم ريا اعظم عند الله من ست وثلاثين .زائية » 
وفى صفحة 06 من كتاب الاسراء والمعراج للامام الاكبر شيخ الازهر فضيلة الاستاذ 
الدكتور عبد الحليم محمود : اخرج أبن مردوية عن سيرة بن جندب قال : قال 
رسول الله صلى أئله عليه وسلم رايت ليلة أسرى بى رجلا يسبح فى نهر يلقم 
بالحجارة فسالت من هذا فقيل لى هذا آكل الربا ٠‏ وأن مجمع البحوث الاسلامية 
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فى مؤتمره الثاتى فى المحرم 1580 ه الموافق مايو 1150 م قرر ان الفائدة على انواع 
القروض كلها ريا محرم وان نصوص الكتاب والسْنة فى مجموعها قاطعة فى 
تحريم الريا قليلة وكثيرة حرام والإقراض بالربا محرم لا فرق بين حاجة ضرورية 
وغير ضرورية. 
١‏ هذا هو ما أجمع عليه مجمع البحوث الاسلامية فى مؤتمره الثانى ولقد اجمع 
ف ماء المسلمين على أن قول الله تعالى ( واحل الله البيع وحرم الربا) يفيد 
تحريم ريا الفضل وربا النسيئة وريا الفسيئة تاجيل دفع الدين الى المدين 
بالثمن هو ذات ريا النسيئة وهو ذات ربا الجاهلية فكان الدائن يقول للمدين 
عند حلول اجل الدين ( اتقتضى ام تربى ) فيزيد اصل الدين بهذا الاجل ويقع ربا 
النسيئة 7 الموافقات للشاطبى ج) صصر5؟ جمع البيان ج7 ص57 » الدور المنشور 
لجلال الدين السيوطى ج؟ ص١/‏ وقد نقل الينا اجماع الفقهاء على تحرييم 
ربا النسيئة فضلا عن تحريم ريسا الفضل وصاحب المغنى قال فى مؤلفه 
( العلامة المغنى ابن قدامة ) المسمى بالمغنى ج؛ ص 157 الربا على ضريين ربا الفضل 
وربا النسيئة واجماع أهل العلم على تحريمهما ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر ان قدماء المصريين حرمؤا الربا ففى مؤتير للقالون 
الاسلامى بباريس فى 61/17/17 يحدثنا الدكتور محمد عبد الله دراز عن قانون 
وضعه الملك بوخوريس من ملوك الفراعنة الاسرة 16 حرم الربا وكذلك نشمير 
الى ما ذكره فضيلة الشيخ أبو زهرة فى مؤلفه السابق الاشارة اليه بحوث 
فى الريا ص/ بعنوان الربا فى نظر الفلاسفة « نهى سلون الذى وضع قائون 
اثينا فى القديم عن الربا ونهى افلاطون فى كتابه القانون عن الربا وقال لا يحل 
لشخص أن يقرض ربا واعتبرا ارسطوا الفائدة ايا كان مقدارها كسبا غير طبيعس 
لان مؤداها أن يكون النقد وحهه منتجا غلة بن غير ان يشترك صاحبه فى اى 
عمل أو يتحمل أى تبعة ويقول فى ذلك أن النقد لا يلد النقد . 

المادة 511 من القانون المدنى تخالف العدالة القانونية وتخالف الدستور . 

القول بان هذه الفوائد مقابل الانتفاع فهذ! الزعم يتطلب اثيسات 
حصول هذا الانتفع فملا ولكن المفهوم من نصوص القانسون التى أجازت الفائدة 
التعويضية هو ان هذه الفوائد يستحقها الدائن سواء انتفع المدين بالدين 
اولم ينتفع فدل هذا على ان هذه الفوائد لا تقابل انتفاع المدين بالدين . 

؟ - اذا كان الاجل لا يعتبر مالا فانه يخرج عن دائرة التعامل مثل الزيان 
فى ذلك مثل السماء والهواء يبطل التعامل فيهما الا اذا امكن حيازة شسىء منهما 
والسيطرة عليه ولا سبيل الى. ميازة الزمان والسيطرة عليه ( كتاب مبادىم 
القانون للدكتور / عبد الناصر العطار طبعة 1589 6 1914 صفحة 318/6 . 

" - الاج لزمان لا يصح ان يكون مالا وبالتالى لا تجوز المعاوضة عنه بالمال 
صفحة 1/64.من نفس المرجع وعلى ذلك تكون المادة 517 من القانون المدنى فضلا 
عن كون أسساسها القانونى مزعزعا لعدم صلاحية الزمان ان يكون محل تعامل 
بالمال وفى نفس الوقت الالغاء الضمنى لحق هذه المادة . تطبيقا للمادة الثانية 
من القانون اللدنى ٠‏ 

ان احكام الشريمة الاسلامية اليقينينة القطمية الثيوت والدلالة فى مسسالة 
تحريم الرما واضح التحريم فى قول الله تعالى 7 واحل الله البيع وحرم الربا » 
وهذه القاعدة الشرعية قد فدت فىيصاف القواعد الوضمية الآمرة المتدرجة فى 
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تشريمات النظام القانونى للدولة ونجد مرتبتها بين القوانين فى مجال التدرج 
التشريعى بحكم اقرار الدستور مياشرة لمصدرها بين مصادر التشريع حيث قضت 
المادة الثانية من الدستور عنى ان الاسلام دين الدولة واللغفة العربية لغتها 
الرسمية ومبادىء الشريمة المصدر الرئيسى للتشريع . 
وحيث انتهينا للى !دراج احكام الشريعة الاسلامية القطعية اليقينية الثبوت 
: والدلالة فى مصاف القواعد الآمرة وثبتت لها مشروعية التطبيق المباشر يحكم 
طبيعتها استنادا لاقرار الدستور لمصدرها فان هذه القواعد الاسلامية 
بما تتضمنه من حكم أو تنظيم لامر أو موضوع له حكم فى القرآن الكريم أو تظيته 
قاعدة شرعية فان مجرد تعارض أى قاعدة قانونية سابقة على حكم ءن احكام 
الشريعة الاسلامية فان القاعدة الاسلامية الشرعية اصيحت واجبة التطبيق 
اذا تعارض حكم الشريعة الاسلامية مع حكم فى قاعدة قانونية سابقة فان اندماج 
القاعدتين ( قاعدة قانون وضعى وقاعدة شرعية فى نظام قانونى واحد يحتم 
اعيال المنطق الموضوعى الذى يريط الوحدة العضوية للقاعدة الواجية 
التطبيق وذلك تحقيقا للانسجام التشريعى واحتراما للنص الاقوى فبيجرد تعارض 
قانونى وضعى سابق (١‏ منطوق المادة 11 من القانون المدنى التى تنص على فوائد 
تأخير وهو ربا نسيئة يتعارض مع قاعدة شرعية واحل الله البيع وحرم الريا 
( سواء ريا أفضل أو ربا نسيئة ) مع قاعهدة شرعية عند هذا التمارض واجب 
الغ اء النص الذى يتعارض مع القاعدة الاسلامية عملا بقاعدة الالغفاء الضمنى 
الوارد فى المادة الثانية من التقينين المدنى التى نصت على انه « لا يجوز الفاء 
نص تشريعى الا بتشرييع لاحق ينص صراحة على هذا الالفاء أو يشتمل على 
نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سيق ان 
قرر قواعده ذلك التشرييع . 
وبناء على هذا فان اى حكم قطمى يقينى ثبوتا ودلالة فى الشريعة الاسلامية 
يلغى ضمنا اى حكم فى اى قاعدة قانونية سابقة على صدور الدستور الدائم فى 
عام 11171 » اذا تعارضت مع الشريعة الاسلامية ومقتضى هذا أيضا ان احكام 
الشريعة الاسلامية اليقينية القطمية الثبوت والدلالة باندراجها فى مصف 
النصوص التشريعية كتقواعد آمرة والالتزام بتطبيقها مباشرة كاحكام وضعية 
من حيث التنظيم القانونى المجرد تتقدم قواعد العرف فى التطبيق ذلك إن هذهالاحكام 
وبحكم طبعتها مصدرا ودلالة قد اكسبت عنصر الالزام بتطبيقها من النض الدستورى 
الذى الغى بالضرورة تدرج مصادر النصوص 'التشريعية الواردة الفقرة الثانية من المادة 
الاولى من التقنيين المدنى التى نصت عنى انهه تسرى النصوص التشريعية على جميع 
المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظهة أر فى فحواها فاذا لم يوجد 
نص تشريعى توج د فيمقتضى مبادىء القانون الطبيعى وفواعد العدالة واحكام 
الشريعة الاسلامية قد اندرجت فى مصاف النصوص التشريعية فهى اذا تتقدم 
العرف فى التطبيق ويلتزم القاضى بذلك ليس فقط استنادا للفقرة الثانية من المادة الاولى 
من التقنين المدنى بل أيضا استنادا للفقرة الاولى من ذات المادة التى نصت على ان 
تسرى النصوص التشريعية على جمي عالمسائل التى تتناولها هذه النصوص 
فى لفظها أو فى فحواها مع الاشارة الى نقطة هاية ألا وهى أن مبادىء الشريعة 
الاسلامية من العار ومن السخف أن يقال انها فى مصاف القامدقة القانونية الوضعية 
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فهى قاعدة فوق كل القواعد ذلك ان القواعد الكلية فى مبادىء الشريعمة 
الاسلامية التى جاءت فى القرآن الكريم والسنة النبوية:المطهرة هى تسمو فوق 
الدستور فهى دستور الدساتير والقول بغير ذلك يجعل القاعدة التشريعية التى 
من صنع الفكر اليشرى تتساوى فى الرتبة والمرتبة مع القانون الالهى وهذا محال . 

ولقد اتجه القضاء المصرى بعدم تطبيق الادة 511 من القانون المدنى مما تضمنه 
من ريا نسيئة حرام شرعا والمحكية الادارية بمدينة اسيوط فى الدعوى المقيدة 
بسجل المحكية برقم 5.1 لسنة ١‏ قى امرفوعة من وزير التربية والتعليم ضد 
عطرى عبد السلام محمد حكمت بجلسة 1178/1/1١‏ برفض طلب الفوائسد 
القاثونينة لتعارض المادة 521 من القانون المدنى مع مبادىء الشريعة الاسلامية 
أعمالا لميدا الالغفاء الضمنى واصبح الحكم انتهاتيا بموافقة الاستإذ المستشار / 
نائب رئيس قضايا الحكومة على عدم الطعن فى الحكم وذلك بتاريخ 1578/6/8 . 
ثم تعباقبت أحكام كثيرة من محاكم مختلاف اخذ! بمبد! الالغفاء الضمنى ولقد اصدرت 
محكية النقض فى جكم لها صدر بتاريخ 7؟ يونيو سنة 15170 فى الطمن رقم 588 . 
لسنة .1 قضائية قالت فيه اذا خالف الحكم نصا من القرآن أو السنة أو خالف " 
الاجماع فانه يبطل واذ! عرض على من اصدره أيطله واذا عرض على غيره أهدره 6 . 

ونشر هذا الحكم فى مجلة مجلس الدولة السنة لسادسة والعثشرين . 
عام 157956 . وكذلك رفضت محكية استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود 
هريدى الحكم بنوائد التأخير لمخالفة فوائد التآخير للشريعة الاسلامية نكرته جريدة 
الوفد فى 1180/1/17 السنة الاولى المدد ©0) . 

ولما كانت المادة "515 من القانون المدنى فضلا عن انها ملفاة طبقا 
بدا الالغفاء الضمنى فان هذه المادة غير دستورية لاحتوائها على ربا نسيئة 
محرم شرعا ولقد دفعت جايعة الازهر فى الدعوى الدستورية رقم .© لسمنة 
١‏ ق دستورية عليا بعدم دستورية هذه المادة ذلك إن هسذه المادة كما 
سبق أن اشرنا أتنفاما هو مدون فى صفحة 581 من مجموعة الاعيئال 
التحضرية الجزء الناتى جاء بمذكرة المشروع التمهيدى كان من اثر الاشفاق من. 
معاطب الربا ان عمد التقريع فى اكثر الدول لا الى تحديد سعر الفائدة 
التى تستحق عن التآخير فى الوفاء فحسب بل وكذلك الى تحديد هذا السعر 
بالنسبة لسائر ضروب الفقوائد وهذا! اعتراف واضح فى عبارة من مماطلب 
الربا بان هذه المادة تشتمل على ربا محرم شرعا وله اثار سيئة 
أشفق فقهاء القانون الؤضعمى من هذه الآثار السيئة . 

ومما هو جدير بالقكر أن سان توماس كان يقرر أن القاتون ثلاث 
انواع القانؤن الخالد وهو القاتون الالهى الذى يحكم الدنيا بأسرها والتزى 
لايعرفه كله أحد الا الله والذين يصطفيهم من النانى ثم القانون الطبيعى وهو 
ذلك الجانب من القانون الالهى الذى يمكن للعقل البشرى القويم ان يتوصل 
اليه واخيرا القانون الذى يضعه البشر ( القانون الوضعى ) متفقا مع القانون الطبيعى 
ولكن اذا تعارض القافنون الوضعى ع القاتون الالهى وجب 
على النفس طادة هذا القانون الالهى دون ذلك القانون الوضعى . ( كتاب سيادة . 
القانون للاستاذ / عبد الله مرسى المحامى فى صفحة 5.؟ طبعمة "ل م المكتب 
المصرى الحديث ) فان تطبيق القافون الالهى الاسلامى أولى بالتطبيق وهو فوق 
الدسستور. 1 1 
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وفى هذ المعنى يذكر الدكتور على محمد جريشه فى رس الته للدكتوراه 
( المشروعية الاسلامية“العليا ) مكتبية وهيه عام 191/8 م صفحة 515 ان همه 
التصوص مقاصد ومع هذه وتلك مبادىء وأصول لكنها تابى ان يكون معهسا 
شريك اسمه الحقيقة أو اسمة العقل انه نفسها هى الحقيقة والعقل مدرك لها 
مخاطب بأحكايها ( التصوص الشرعية وهى المقصود بكلمة التصوص والاحكسام 
الشرعية هى المقصود فى عبارة احكامها ) مستنيط ومجتهد داخلها لاخارجها وهذا 
فى مبحث مضمون الشريعة الاسلامية فى الفصل الخاص باقامة شريعة الله والنصوص 
'صوص الشريعة ما ورد فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
من نصوص قطعية الدلالة فهى واجبة الاعمال بالاتفاق لانها ارتقت الى مرهبة 
اليقين وان الاسلام عقيدة وايمان ومنهج ونظام فما كان لكتاب الله ان يعيثشى 
حبيس الفكر أو الخيال نظرية او فلسفة أو حبيس الشفاه والجدران تلاوة 
وتعيدا أو حيسى المدور عقيدة وايمانا انما تاب الله وحده يعيشى 
فى القلوب عقيدة وايمانا وفى العقول فكرا وتدبر! وفى النفوس وفى الحي اه 
منهجا ونظاما نقول بحق ان الاسلام يجعل المسلم خلقا وسلوكا قرآنا يمشى على 
الارض ٠‏ 

ولنا معنى خاص لا يغيب عن العامة ولا الخواص وهو ان دين الله وشريعة 
الله من صنع الله بحكيته وارادته لا من صنع عقل البشر والا اذا كان الدين من 
صنع عقل البشر لأ كان خالدا ومستوعيا لمصالح العباد فى كل مكان وفى كل 
زمان ولاختلف من عقل الى عقل ومن عصر الى عصر ولتضاريت الاوامر والنوامى 
من عقل الى عقل ومن فكر آلى فكر ولاضطرت آحوال العباد ولا ما كاتت, هنباك 
قاعدة عامة مجرد وفى هذاالمعنى يحدئنا الشيخ محمد زاهد الكوثرى فى .ؤلفة 
مقالات الكوثرى فى ص 508 ومن جملة الاساليب الزائفة فى تغير الرع بمققضى 
أهواء من يقول ان مبنى التشريع فى“ المعايلات ونحوها المصلحة ( والمصلحة تختلف 
من شخص الى شخص ومن وقت الى وقت ومن مكان الى مكان ) فاذا خالف 
النص المصلحة يترك النص وياخذ بالصلحة فيا للمار والششنار .على من ينطق 


لسائه بيثل هذه الكلية ويجعلها اصلا يجنى عليه شرعه الجديد 
فسله وقل له ماذا تريد بالمصلحة التى تبغى بناء شرعك عليها ناذا كنت 
تريد المصلحة الشرعية لمعرفتها طريق غير الوحى ( ويذلك لا يمكن الا تنفيذ 
شريعة الله لاصلاح ولتحقيق مصالح العباد ) وى رسالة للدكتوراه بعنوان 
نظرية المصلحة فى الفقه الاسلامى فى صفحة 16 جاء فى المستصفى للايام 
الغزالى ج ١‏ ص 181 « المصلحة فهى عبارة فى الاصل عن حلب منفعمة او 
دمع مضرة ولسثا نعنى به ذلك فان حلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد 
الخلق وصلاح الخلق فى تحصيل مقاصدهم لكن نعنى بالمصلحة المحافلة على 
مقصود القبرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم ديهم ونقسهم 
وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخيسة فهو مصلحة 
وكل ما ينوت هذه الاصول فهو مفسدة ودفعة مصلحة والتزالى لا يقصد 
بالمصلحة معناها العرق وانما يقصد بهاجلب نفع ودفع ضرر مقصود 
الشارع لا مطلق نفع أو ضرر وممئى هذا ان الناس قد يعصدون الاير منفعة 
وهو فى نظر الشارع مفنسدة وبالعكس فليس هناك تلازم بين المصلحة 
واللمفسدة فى عرف الناس وفى عرف الشارع او بعبارة اخرى بأن المصلحة فى نظره 
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هى المحافظة علين مقاصد الشارع ولو خالفت مقاصد الناس فان الاخيرة عند 
مخالفتها للاولى ليست فى الواقغ مصالح بل اهواء وششهوات زينتها النفس 
واليستها العادات والتقاليد ثوب المصالح » ( رسالة دكتوراه المصالح فى النقه 
الاسلامى للدكتور حسين حامد حسان ) . 


وى نفس الوقت بقرر لاقتصاديون القدامى والمحدثون خطورة الرب! فيذكر 
اندرية يسيجرد فريد الفرنسى ورائر لنك الامريكى وأرئر شترتيت وغيرهم 
كثيرون من كيار الاقتصادين ان الربا يفسد المجتمع ميا يضفيه عليهم من مادية 
مسرفة خالصة فالفقير يفرط تحت ضغط الحاجة والغنى يسطرى من فيض ماله الذى 
يتزايد فتهون الاعراض وتنحل الاسر ( ص 11 وضع الربا فى البناء الاتتصادى 
للدكتور عيسى عبهه ويذكر الاستاذ / محمود عارف وهية فى مجلة الممسلم 
المعاصر العدد الخامس رالعشرون يناير فيراير مارسس ١‏ فى مقال بعنوان تقويم 
إلريا ) « ان الريا يعطل مصلحة الانشطة الاقتصادية المختلفة .ن زراعة وتجارة 
وصناعة هذا فى بند اولا : ثانيا : ان الربا انما يتميثل فى القروض الربوية وهى 
السبب فى حدوث التقلبات الدورية ثالقا : ان افراد الجماعة يؤدى ضريية 
غير مباشرة للمرابين ذلك ان أرباب الاعمال لا يدفعون فائدة الاموال التى يقترضونها 
بالربا الا من جيوب المستهلكين فهم ينقلون عبء الربا الى المستهلك عن طريق 
رفع اثمان السلع الاستهلاكية رأبعا : ان المشروعات الربوية لا تتجه الى الاعمال بحسب 
منفعتها الاقتصادية الحقيقية بالنسبة للجماعة بأسرها وانما تسلك طريقها الى أكنر 
أوجه الاستثمار جليا للريح خامسا : ان اصخاب الاموال من المرابين يرفضون 
أن يقرضوا ارباب الاعمال لاجل طويل وهذا يؤثر على المشروعات الاستثمارية 
سادسا : ان الربا يسبب الافلاس '. التوقف ويسبب الاتجاء الى حيل غير مشروعة 
لجلب مزيد من الارباح وهو ما يضر بالمصلحة القومية . 


من هذا يتضح ان الربا ضد الدين والاقتصاد والقانون والدستور بمفة 
خاصة وان جامعة الازهر حينما اسست دفاعها يعدم دستورية النئادة 
7 (مدنى ) عتمادا على ان دين البدولة هو الاسلام والاسلام اعتقساد 
بوحدنئة الله وان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين 
وان الاسلام ينظم العبادات والمعاملات وضمن المعاملات قول اله تعمس الى 
« واحل الله البيع وحرم الريا » . 


وان فقهاء القاتون الدستورية يؤكدون المعنى الذى قالت به جايعة 
الازهر بعدم دستورية المادة 561 من القاتون المدنى ذلك فضلا عن مبيدا 
الالغاء الضمنى فان القاعدة الشرعية الاسلامية فضلا عن كونها فوق 
الدستور الا انها قاعدة دستورية بالنظر الى ندرج القوانين فان مجموعات 
القواعد القانونية ليست جميعها فى رتبة و'حدة اذا تختلف فى قوتها تبعا 
لاختلاف تدرجها ويقف الدستور على اعلى مدراج القواعد القانونية فهو 
التشريع الاعلى فى الدولة الذى يسمو على جميع القواعد ‏ القانونية الاخرى 
ولما كانت احكام الشريعة الاسلامية اليقنية القطعية الثبوت والدلالة قامدة 
دستورية واضح النص على تحريم الربا فى قول الله تعلى « واحل الله 
البيع وحرم الريا » وان المادة 118 لاحتواها على فوائد تآخير وهو ربا نسيئة 
محرم شرعسا فهى مادة غير أسلامية وبالتالى تصطدم مع قواعصد مبادىء الشريعة 
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الاسلامية ومسا جساء فىالقرآن 'الكريم والسنةالنبوية الطهرة من تحريم الربا 
سواء ريا فضل او ريا نسيئة التى تضينتها المسادة 117 من القاتون الم دنى 
وعلى ذلك كل مايصطكم مع مبادىء الشريمة الاسلامية فهو غير دستورى وعلى , 
ذلك تكون المادة 516 من !اتانون المدنى غير دستورية وى كتاب الدكتور 
رمزى طه الشاعر ص 5518 كتسابه المسمى بالنظرية العامة للقانون الدستورى 
وتحت عنوان الوسائل الفنية لتفسير القواعد الدستورية اول ما يلها 
اليه المفسر لاستخلاص معانى النصوص الدستورية هو دلالة الفاظ هذه 
النصوص وتركيبها من الناحيتين «اللغوية والاصطلاحية والمادة الثانية من الدستور 
:د نصت على أن مبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشزيع وعلى 
ذلك تكون عبارة مبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع تؤكد ان 
مبادىء الشريعة الاسلامية هى مبادىء دستورية وأن كانت حقيقتها تسمو على 
الدستور والدكتور رمزئ: الشاعر فى صفحة 775 من مؤلفة هذا يقول انه فى 
سبيل تفسير القواعد الدستورية الاستعانة فى ذلك بالاعمال التحضيرية والبواعث 
وراء التشريع وفى صفحة:7106 يقول ان اصطلاح النصوص الدستورية يقمل الوثيقة 
الدستورية والقوانين الاساسياة معا واننا لتجد العبارة الواردة فى وثيقة 
اعلان الدستور ونصها نحن جماهير الشسعب المؤمن بتراثه الروحى الكالد هذه 
هذه العبارة تؤكد وصف الدولة بالاسلامية وان التراث الروحى لها هو كتاب 
الله العزيز القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وعلى ذلك تكون الآيات 
القترآنية والاحاديث النبوية هى مبادىء دستورية وان كانت فى حقيقتها فوق الدستور 
والآبات القرآنية والاحاديث النبوية الوارد* فى شان تحريم الريا بكافة صوره 
تصاديت معمها المادة 555 من القانون المدضى التى تحتوى على ريا نسميئة 
محرم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهره وضد المشروعية الاسلامية وبذلك تكون 
ضد مبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فتكون هسذه 
المادة 513 من القاتون المدنى غير دستورية ذلك ان اسباغ الاسلامية على 
الدولة ليس وصفا يدون مضمون ولا مجال لان تدين الدولة بالاسلام الا اذا 
كان مؤدى ذلك ان تدين معنويا بالدين بالخضوع لاحكامه فى نظمها وقوانينها 
( صمحة ؟1 من جريدة الاهرام نل 1141/6/68 بعنوار رأى فى قضية المادة 
71 من القانون المدى راى الاستاذ مؤمن عبد اللطيف المستشار ييحكية 
الجيزة الابتدائية ) . 

والدكتور محمود محمد الطنطاوى رئيس قسم الشريعة بحقوق عين شسمس يذكر 
رآيه فى قضية المادة 511 مع الاستاذ مؤمن عبد اللطيف ويقول عبارته التى تتضسمن 
استفهام استنكارى : متى كان الربا لم يضع الفقه الاسلامى له حكما حتى ناخذ الحكم 
من نصكن آخر اغين أنسلامى + 

ولا يشك احد ان الدفع يعدم دستورية المادة 211 من القاتون الدنى هى قضية 
تحريم الحرام والقضاء على تقنين المال الحرام فى الحصول على ريا نسيئة محرم 
بالقرآن الكريم والننة النبوية المطهرة الدى يشتمل عليه مضمون المئدة لهنا من 
القاتون المدنى وهذا ما دفع كثير من الجهات المخظف بالدفع بعدم دستورية الملدة 191 
التى هى من آثسار الاحتي ال التقريمى فى عهسد الاستي سداد 

: منهج جامعة الازهر فكأنت قضية جابعة الازهر رقم .؟ السنة ١‏ قضائية 
0 0 التضايا الاتى أمام الممكية الدستورية اليا 
دسنورية عليا وبعدها بمام توالت القضاي 
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تخطوا خطوات جامعة الازهر مقيدة بالسجل الرملمى بالارقام الانية : 215 41 اء 
ال ل اا 
لسنة ١‏ قضاتية دستورية عليا وكذلك ١‏ » ل ٠‏ 26 ملم 6.( 6 2166011 16» 
فلت ا ل ل ا ا ا ا ا ا 0 3ت 51 5 
2655 1 »> 8لا لسنة 5 قضائية عليا دستورية » /[6 © 86 + 18 © لسنة ؛ قضائية 
دستورية عليا وكذلك ١١‏ لسنة ه قضائية دستورية عليا كما هو ثابت بسجل جدول 
الدعاوى الدستورية بالمحكية الدستورية العليا هذا بخلاف ما اضيف من القضايا 
لجلسة ؟ فبراير سنة 1180 ويخلاف قضايا اخرى بعدم دستورية المادة 714 
لازالت ؤ, التحضير بهيئة مفوضى المحكية الدستورية العليا والتى انتهت فى تقريرهنا 
بالنسية قضية جامعة الازهر.رقم .7 لسنة 1 قضائية الى عدم دستورية المادة 
1 مدنى والتقرير مدنى التكميلى بعسدم دستورية المادة 518 مدنى 
لاحتوائهيا على ريا محرم شرعا . ودولتنا اسلامية ولا يوجد مشرع سوى 
الله جلا جلاله يشرع للدولة الاسلامية وما علينا الا اتباع شريعة الله جلا جسلاله 
وى هذا المعنى يذكر فضيلة الاستاذ عبد 'الوهاب خلاف بمجلة القانون والاقتصاد 
السنة /1؟ ص 010 ان للتشتريع معنيين ( )١‏ ايجاد مشرع مبتدع وهذا فى الاسلام 
لا يكون الا لله ( ب ) بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة وهذا هو المعنى فى الاسلام ويذكر 
الاستاذ محمد المبارك فى كتابه 'نظام الاسلام الحكم والدولة دولة الاسلام دولة عقيدة 
وشريعة ودولة نظام الاسلام هى دولة مفتوحة لمن يخترون الانتماء اليها وليست 
دولة وطن وتراب ولا دولة جنس أو قوم وانما هى دولة الاختيار الانسانى للنظام 
الالهى فى الحياة وعبارة النظام الالهى فى الحياة هى المعنى الذى اشار اليه الدكتور 
سليمان الطماوى فى مؤلفه السلطات الثلاث ص 7١5‏ مكتبة دار الفكر العربى (سلطة) 
التشريع بمعناه الدقيق فى الاسلام انما هو الله تعالى وعلى هذا الاساس لا تملك أى 
سلطة فى الدولة الاسلامية سلطة التشريع وفى.ذات المعنى يذكر الدككقور فتحى 
عبد الكريم فى رسالته للدكتوراه الدولة والسيادة فى الفقه الاسلامى ص 2158 مكتبة 
عبد الله وهيه ان مصدر الاحكام الشرعية القانون فى الاسلام هو الشمارع سبحانة 
وتعالى دائما فما أتى به النص فأهره واضح من حيث ضرورة تطبيقه ويذكر الدكتور 
فؤاد محمد النادى فى مؤلفه مبدا المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون فى الفقه 
الاسلامى ص 117 فى فصل طبيعة الدولة الاسلامية ٠‏ يكتفى بنسية هذه الدولة للاسلام 
أن التنظيم للدولة فى الفقه الاسلامى يستمد أصالة من صاحب الكمال المشخلق 
وحده ألله عز وجل عن طريق ما شرعه من قواعد واحكام بينتها على سبول الحسم ادلة 
الاحكام فى الشريعة الاسلامية ويبين مما تقدم ان النص المحرم للربا بجميع صورة 
سواء أكان النص من القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة فهو نص حتمى ألتطبيق 
لكونه نص الهيا وان روح التدين فى شعب مصر قد تحدث عنه الدستور فى وثيقته 
فى عبارة نحن جماهير الشعب المؤمن بترائه الروحى الخالد تؤكد قول ارنست رينان 
فى تاريخ الاديان : ان من الممكن ان يضمحل كل شىء نحبه وان نبطل حرية استميال 
العقل والعلم والضاعة ولكن يستحيل ينمحى التدين وقؤل معجم ( لاروس ) ان 
الغريزة الدنية مشتركة بين كل الاجناس البشرية حتى اشدها هيجية واقربها الى 
الحياة الحيوانية وان الاهتمام بالمعنى الالهى وبما فوق الطبعية هو احدى النزعات 
العالية الخالدة للانسانية . وقول هنرى برجسون: لقد وجدت وتوجد جماصات 
انسانية من غير علوم وفنون وفلسفيات ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديقتة 
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( ص .8 © 71410 من كتاب الدين ) للدكتور محمد عبد دراز سنة 1161 المطبعة 
العالمية » . 


فمحال ان تظل المادة 551 من القانون المدنى دستورية فى ظل دستور ينص على 
ان الدولة دينها الاسلام وميادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فيها 
والى فى المصدر للاستغراق كما يقول علماء اللغة العربية فمبادىء الشريعة الاسلامية 
المصدر لكل صور التشريع وان المحكية الدستورية العليا الموقرة فى القضية رقم 1 
قالت لما كانت اقامة شسمائر العقيدة البهائية مخلة بالنظام العام فى انبلد الذى يقوم 
لسنة ؟ قضائية دستورية بجُلسة اول مارس سنة 1516 فى قضية المحافل البهائية 
فى اصله واساسه على الشريعة الاسلامية فان الدسستور لا يكفل حمايتها فيكون من غير 
الممكن ان يكفل الدستور معاملة ربوية تخالف الشريعة الاسلامية فى بلد يقوم فى اصله 
واسلسه على الشريعة الاسلامية ويالت الى لا يكفل الدستور حيماية 
المادة 111 من القانون المدئى لمخالفتها لاصل واساس مصر التى أساببها يبنى على 
الشريعة الاسلامية وميادىء الشريعة الاسلامية هى بنص الدستور دستورية وما / 
خالفها من قوانين تكون غير دستورية لكل ما تقدم - يبين عدم دستورية المادة 1511 
من القانون المدنى مخالفتها للدستور ٠.‏ 

بحث الضرر المفترض فى الشريعة الاسلامية ومدى انطباقه 
فى مسالة تحريم الريا فى الشريعة الاسلامية 

ذاتية الدولة الاسلامية : 

الدولة الاسلامية دولة من طراز خاص لها خصائدسها التى تنفرد بها عن غيرها 
من الدولة المعاصرة ولها كيانها القانونى الذى يشمل مجموعة القواعد والاحصكام 
المتعلقة بالعقيدة والتشريع التى فرضها الله عز وجل والتى يتحدد بمقتضاها الاطار 
العام الذى يلتزم به المسلمون حكايا كانوا أم محكومين ( صفحة ٠ ) ١16 6» ١١١‏ مبدا 
المشروعين وضوابط خضوع الدولة للقانون فى الفقه الاسلامى للدكتور فؤاد محمد 
النادى ‏ الطبعة الثانية ‏ دار الكتاب الجامعى . 

وفى هذا المعنى يذكر فضيلة المرحوم الشيخ / عبد الوهاب خلاف فى معنى 
الرأى فى التشريع الاسلامى يقول فيه ان للتشريع معنيين * 

٠ ايجاد مشرع مبتدع وهذا فى الاسلام لا يكون الا لله‎ )١( 

(ب) بيان حكم تقتضيه شاريعة قائمة وهذا هو المعنى فى الاسلام ( مجلة القاتون 
والاتتصاد السنة لاا صفحة 56م ) ٠‏ 

وهذا النص ذاته نقله استاذنا الدكتور سليمان الطمابوى فى مؤلفه المسلطات 
الثلاث صفحة ١١؟‏ ثم نقل ان الرأى فى التشريع الاسلامى يحب ان يدور فى نطق 
الاحكام الخالدة التى تقررت فى كل من القرآن والسنة ٠‏ 5 

وهذا المعنى ذاته اشار اليه الدكتور على جريشة فى مؤلفه مضادر الشرعية 
الاسلامية صفحة ؟١‏ واشار اليه الاستاد محمد ابن مبارك إن مؤلفه الحكم فى الاسلام 
وذكره فضيلة الشيخ عيد الرحمن تاج رحمه الله فى مؤلفه السياسة الشرعية وذات 
المعنى اشار اليه الدكتور فتحى عبد الكريم فى رسالته للدكتورراه الدولة فى الاسلام ٠‏ 
القرآن والسنة فوق الدستور : - . 

و هذا يقول الدكتور سليمان الطماوى فى مؤلفه الساطات الثلاث فى الدساتير 
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العربية وفى الفكر السياسى الاسلامى صفحة 7.8 الطبعة الثالثة سنة 998/6 ا 
دار الفكر العربى ( ان القواعد والاحكام المستمدة من القرآن والسَنة باعتبارها تعبير! 
عن ارادة الله سبحاته وتعالى بطريق مباشر ( القرآن ) أو غير مباشر ( السنة ) 
تتسم بالخلود ولا يمكن ان تتغير بحال من الاحوال حتى يجوز لهم التعديل فيها ,بهذا 
لا يمكن تشبيه القرآن والسنة حتى بالقواعد الدستورية وفقا لاصطلاحات فقهاء 
القانون العام المعاصرين لان المسلم به ان للجماعة فى كل وقت ان تغير دستورها بمطلق 
حريتها ودون أى قيد فى هذا الخصوص ٠‏ 

ويستفاد من هذا القول انه شكلا لا يجوز التعرض اقارنة بين الشريعة 
الاسلامية والقانون الوضعى والله تبارك وتعالى ذاته ليست مثلها ذات وصفاته 
ليست مثلها صفات وتشريعاته ليست مثلها تشريعات ‏ صدق الله ولم يكن له كنوا 
احد وفى نفس الوقت ادعاء ان القواعد الدينية يجوز تعديلها بفكر يكرى هذا الادعاء 
تخمين خيالى وفرض عقيم يحمل فى طيه آية بطلانه فلو كان التعديل جائزا لكان 
الدين ناقصا فى هذا الفكر وكان مؤدى ذلك ان الفكر البشرى يصنع معبوده من الفكر 
البشرى ولاما كان هناك دين !اله مع الله ؟! . 
الضرر المفترض فى الشريعة الاسلامية ومدى انطباقه فى مسالة تحريم الربا : 

ويجمل بنا قبل 'بدء فى هذا الكلام ان نذكر باختصار مصادر التشريع الاسلامى 
او ما يعرف لدى الفقهاء باسم ادلة الاحكام الشرعية . 

يذكر فضيلة الشيخ زكى الدين شعبان فى مؤلفه اصول القفقه الاسسلامى 
صفحة ١7‏ »© 8؟ الطبعة الثالثة . ان الله لم يخلق الناس عبثا ولم يتركهم سدى بل 
كلفهم وشرع لكل فعل من افعالهم حكيا يختص به من ايجاب أو تحريم او كراهمة 
او صحة أو فساد الى غير ذلك من الاحكام الشرعية وجعل لهذه الاحكام ادلة تؤخذ 
منها الا ان هذه الادلة منها ما اتفق جمهور العلماء على حجيته ومنها ما هو يمحل 
اختلاف بينهم . 
الادلة المتفق عليها : اما الادلة التى اتفقوا عارها فهى اربعة : 

. والاجماع . 6 2 والقيلس‎  * ٠ الكتاب .د ؟ والسنة‎ ١ 
: الادلة المختلف فيها‎ 

واما الادلة التى اختلنوا فيها غرآها بعضعهم دليلا على الاحكام ولم برها 
البعض الاخر دليلا عليها فهى : 

. والاستصحاب‎  #*  . والمصالح المرسلة‎  ؟‎  . الاستحسان‎ ١ 

؛ ‏ والعرف ٠.‏ ه- وشرع من قبلنا  ..‏ 5 - ومذهب الصحابى . 
الضرر المفترض فى الشريعة الاسلامية : 

جميع العقود المنهى عنها فى الشريعة الاسلامية الخرر فيها مفترض من الشسارع 

الحكيم جل جلاله لما تحتويه من شرر يعلمه الله عر وجل وكل عقود الغرر/ الخرر 
مفترض فيها فى الشريمة الاسلامية ٠‏ 


والغرر كما يقول الزيلعى هو ما يكون مجو..ل العاقبة لا يدرى ايكون أم لا وتان 
الكاساتى الغرر هو الخطر الذى استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة. الشمك 
( بدائع الصنائع للكاساتى ‏ 16 : 1117 ) وقال السرخسى الغرر ما يكون مستور 
الماتية ( المبسوط للسرخسى ل 95 : 1964) ٠‏ 
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وقال ابن عابدين الغرر هو الششك فى وجود المبيع ( حاشية بد 53 
ون ا را ا كن وجود ابيع الحلئنية بن جلبدين 1050309) 

الغرر المنهى عنه لصفته وقد مثلو! له بعقد !با حرا لاشتماله الزياوة د 
يدل على النساد خلانا للاكثر (رسالة دكتوراه الغرر د لحا 
الاسلامى للدكنور ياسين احمد ابراهيم درادكه ص 506 وال ) . 

ولنذكر آمثلة للعفود المنهى عنها فى الشريعة الاسلامية وكذلك بعض) عقود للد ”7 
ا ال فى الشريعة الاسلامية وكذلك بعض عقود الغرر 

أمثلة للعقود المنهى عنها : سواء لحرمتها لذاتها أو متها لغيرها يثار 
للعقد المنهى عنه لحرمته فى ذاته أو لذاته مثال ذلك قول 0 الله 
البيع وحرم الربا . : 

فانه يدل بلفظه وعبارته على حكيين احدهيا حل البيع وتحريم الربا وثانيهيا 
التفرقة بين البيع والربا وان البيع لا يمائل الربا فالبيع حلال والريا حرام (61؟ من 
كتاب اصول الفقه الاسلامى لفضيلة الشيخ زكى الدين عبان ) . 

ومثال العقد المنهى عنه لحرمته لغيره ( عند يعض الفتهاء وكراهته عند اليعض 
الاخر ) مثال ذلك عقد البيع سساعة اذان الجمعة ‏ ( قال تعالى : يا ايها الذين' آمنوا 
اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذرو! البيع ) لتعطيله عن 
صلاة الجمعة ( المرجع السابق ص 5.*) . 
أمثلة لبعض عة د الغرر : 

فى صفحة ١5‏ من كتاب سبل السلام لابن حجر العسقلانى ما نصه ( عن ابى هريرة 
رضى الله'عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه _رسلم عن بيع الحصاه وعنء بيع 
الغرر رواه مسلم ارم لهذه الحصاه فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بدرهم وقيل هو ان 
يبيعه من أرضه قدر ما انتهت اليه رمية الحصاه ) . 

بيع الغرر يفتح الغين المعجمة والراء المتكررة وهو بمعنى مغرور اسم مفمول 
ومعناه الخداع الذى .و مظنه ان لا رضا به عند تحققه فيكون من اكل المال بالباطل » 
ويتحقق فى صور اما بعدم القدرة على تسلييه كبيع العبد الايق والفرس التاقفر 
أو يكون معدوما أو مجهولا أو لا يتم ملك البائع له كالسمك فى الماء الكثير واجمعوا على 
عدم صحة بيع الاجنة فى البطون والطير فى الهواء وفى صفحة 161 من الجزء الخامس 
من كتاب نيل الاوتار للعلامة الشوكانى طبعة مصطفى البابى الحلبى ٠.‏ واخسرج 
احمد عن طريق عثمان بن عبد الله بن سراقه سألت ابن عير عن بيع الثمار فقال نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب الماهة »© قال النووى 
هى الافة تصيبه فيفسد لانه اذا أصيب بها كان أخذ ثمنه من اكل أموال التناس 
بالباطل وفى صفحة 581 من: كتاب الموطلا للامام مالك بن انس رضى اللو عنه 
وارضاه طبعة مطبعة الشعب باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ماانصه : 

حدثنى يحى بن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عليه وسلم نهى 
عن بيع الثمار حتى ييدو صلاحها نهى اتئيائع والمشترى ( أخرجه البخارى ى 
كتاب البيوع و 6 باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ومسلم فى 5١‏ 
كتاب البيوع 17 باب النهى عن بيع الثيار قبل ان بتدو صلاحها حديث 61 : 

وحدثنى عن مالك عن حميد الطويل على الس بن مالك ان رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل له يا رسول الله وما 
تزهى فقال :حينتحهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت اذا منسع 
الله الثمرة فبم يأخذ احتكم مال اخيه 5 ( اخرجه اليخارى - فى )؟ كتداب 
الزكاة وفى 56 كتاب الييوع ومسلم ىق ؟؟ كتاب المساقاة وباب وضع الحوائج 
حديث .)1١6‏ : 
وفى صفحة 1417 من نفس المرجع ما نصه ( وحدثنى عن مالك عن ابى الرجال 
محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أيه عيرة بنت عيد الرحمن ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة زه ذا 
مرسل وقد وصله بن عبد البر) قال مالك : وبيع الثمار قبل إن ييدو صلاحها 
من بيع الغرر ٠‏ 

وفى نفس المرجع ص 781 ما نصه ( وحدثنى عن مالك عن دراود بن الحصين 
عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد عن ابى سعيد الخدرى ان رشول الله . 
صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابلة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر 
فى رؤوس النخل والمحاقلة كراه الارض بالحنطة ‏ اخرجه البخارى فى 76 كتاب, 
البيوع 85 باب بيع المزابنة ومسلم فى 1١‏ كتاب البيوع باب كراه الارض حديث 
6 وفسن المرجع صفحتى 7587 و 7817 ما نصه ( وحدثنى عن مالك عن بن كشسهاب 
عن سسعيد بن السيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة 
والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر و المحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراه 
الارض بالحنطة ( ويذكر الدكتور ياسين احمد ابراهيم درادكة فى رسالته للدكتوراء 
الغرر واثرهف. العقودفالفقة الاسلامى ص .20 ما نصه ( حكم بيع المحاقلة وهى 
اشتراء الزرع بالحنطة لا ياتى : 

١‏ - المعقول ولا يجوز بيع المحاقلة لملتين الاول : مخافة الوقوع فى الربا 
للجهل بالمحاقلة فيها لان الحنطة فى سنبلها مجهولة القدر فلا يجوز نيمها فرشا 
لان فيه شسبهة الزبا الملحقة بالحقيقة فى التحريم وصار كين باع صنفين موضوعين 
على الارس احدهما بالآخر ( الحاوى للياوردى © : لا.5؟ ) . 

والمنهج بهامش. البجيرمى 5 : 7١١‏ والنيل 6 : 76 والعناية على الهداية 
بهامش فتح التدير. ه : 5160 مفتاح إلكرامة 1 : 583 والمنتقى للباجى ؛ : 1515 
وكشاف القناع ؟ : 104 والمجموع 589615 . 

الثانية : فقد مشاهدة ما فى سنبله ويلحق البيع سائر الزروع فلا يياع 
الجنس منها قائها فى زرعه بما قد خفى من جنسه الا ان الزرع اذا كان مستور! 
فى كمام كالارز كالحنطة وان كان يارز! للاكيام كالشمير لم «جز لعلة واحدة 
وهو خوف الريسا ١ . | "٠.‏ / 

. ( الحاوى للماوردى 5 : /1٠؟‏ والمجموع شرح المهزب 751.1 ) وعن جابر قال 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والامزابنة والمخابرة وعن 
بيع الثمر حتى يبدو صلاحة صحيح مسلم بشرع النووى ٠١‏ :1117 وفى صفحة 
و5597 الجزء الثانى من سنن أبو داود ما نصه ( حدئنا عبد الله بن مسلمة 
التعنبى عن مالك عن نافع عن عيد الله بن عمر ان رسول الله ِلى الله عليه 
وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشترى حدثئنا عبد الله 
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أين محمد النفيلى ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلمنهى عن بيع النخل حتى تتزهو وعن السنيل حتى يبيض ويامن 
العاهمة نهى البائع والمشترى ) . 

الازهاء فى الثمر ان يحمر أو يضر وذلك امارة الصلاح فيها ‏ يبيض أى 
حتى يبدو صلاحة العاهة : الافة تصيبه فيفقسد : 

وفى صفحة 700 الجزء الثانى من سنن أبن ماجه ما نصه ( حدثتا محمد بن 
بشار ثنا وهب بن جرير ثنا ابى : سمعت يحى بن أيوب يحدث عن يزيد 
ابن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقية بن عامر قال سمعت رسون 
الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل المسلم باع من آخيه 
بيعا فيه عيب الا بينه له : ونفس الصفحة 06// ما نصه حدثنا عبد الوهاب 
اين الضحاك ثنا بقيه بن الوليد عن معاوية ين يحى عن مكحول وسليمان .ن 
موسى عن واثله بن الاسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول © 
من باع عيبا لم يبينه لم يزل فى مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه ( الى هنا 
انتهى الحديث ) . 

والفقهاء المسلمون يقررون ضمان 'الضرر : فلو اغتصب شخص عيمدا 
وحبسه كان ضانا لذاته ولمكاشيه التى كان يحصل عليها أى ضامنا لسلامة 
حسمه ولما كان سيدره على سيده ومالكه من المنافع والاموال ‏ لولا اغتصابه 
للعبد ‏ فالضرر هنا مفترض والتعويض اللازم فى ذمة المغتصت تعرفه الفقهاء 
بضمان اضرار ٠‏ 


ويبين مما تقدم ان الشريعة الاسلامية تجعك الضرر مقترضا فى عقود الغرر 
لما فيها من جهالة وخداع وما تضمنت عدم الرضا عند تحققه وما تش لله من 
اكل المال بالباطل وما يكون من عدم القدرة على تسليم المبيع كالعيد الآبق 
والفرس النافر أو ان يكون المبيع معدوما أو مجهولا كالسمك فى الماء والطير فى 
الهواء والاجنة فى البطون فالضرر مفترض فى عقود الغرر ٠‏ 

والضرر كذلك حقيقة واقمة فى اعتقاد المسلمين فى كل ما نهى الله 
عنه من عقود والضرر كذلك مفترض فى كل ما نهى الله عنه من تنوهى فى 
السلوك كذلك مثل قوله تعالى انما الخمر والميسر ... فاجتنيوه وكذلك تحريم 
اكل الميقة والدم ولحم الخنزير والنهى عن ان يعاشر الزوج زوجقته وفى 
المحيض وذلك لاه اذى » فكل ما نهى الله عنه فيه ضرر للانسان 1 

الضرر المفترض فى الشرهمة الاسلامية ومدى انطباقه فى مسالة تحريم الريا 
فى ادريعة الاسلامية : 

أن تحريم الربا بنص الرقآن الكريم والريا محرم كذلك بالسنة النبوية 
المشرفة قال تمالى : ( واحل الله البيع وحرم الريا ) ٠‏ 


وقال تعالى : يا ايها الذين آمتو! اتقوا الله وفروا! ما بقى من الرياان 
كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا كأذنوا يحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس 
اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ©» وقال تعالى : يمحق الله الريا ويربى الصدقات ٠‏ 
وقال تعالى : الذين يأكلون الريا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخيطه 
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الشيطان من المس وفى الحديث النبوى الشريف : عن جابر قال لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آكل الريا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء . 
رواه مسلم وآبو داود والترمذى ص 1758 من كتاب مع القرآن فى آدابه ومعاملاته 
لفضيلة الدكتور عبد الحسيب طه حميدة ‏ الطبعة السادسة ‏ دار الملمارف 
د ان 

وفى كتاب فيض الاله المالك ‏ فى حل الفاظ عميدة السالك وعدة 
الناسك للعلامة الشيخ عمر يركات الشامى البقاعى الجزء الثانى ص ٠١‏ المكتية 
النجارية الكيرى ما نصه ( الريا ثلاثة أنواع ‏ ريا الفضغل وهو البيع مع 
زيادة احد العوضين .على الآخر وريا اليد وهو البيع مع تأخير قيضهما أو 
قيض احدهما وربا النسيئة وهو البيع لاجل وزاد المتولى وهو ريا القرض حيث 
جر نفعا وف المستدرك عن النبى صلى الله عليه وسلم ( الزيا سبعون بايا 
أيسرها مثل ان ينكح الرجل امه) ٠‏ 


وى سنن ابى داود الجزء الثانى ص 1١11‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى حدثنا 
مسدد ثنا ابو الاحوص ثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمر عن أبيه 
قال سمعت رسول إلله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع يقول الا ان كل 
ريامن ريا الجاهلية موضوع ‏ المراد بالوضع الرد والابطال ٠‏ 

هذا مع عنم تكرار ما سبق ان ذكرناه فى صفحة رقم 8 فى الملذكرة 
المقدية يدفاع الجايعة والذى كان محدد لنظر الجلسة يوم 1147/17/11 وسلمت 
بتاريخ 1187/15/1١‏ ويكفى الاشارة با هو ثابت فى صفحةٍ .51 الجزء التاسسع من 
المجموع شرح المهذب للامام النووى فى تحريم الريبا . 
قاعدة اصولية : 

انه من المجمع عليه لدى علماء أصول الفقه انه عند وضوح النص لا 
اجتهاد للفقه والريا محرم ينص القرآن الكريم ((واحل الله البيع وحرم الريا ) 
يا ايها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما ينجى من الريا ان كنتم مؤمنين فان لم 
تفعلوا فاذنوا يحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس ايوالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون ) ٠.‏ 

وفى الحديث النبوى الشريف عن جاذر لعن رسول الله صلى الله عليه وسنم 
ككل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء فأى استفسار عن ضرر مفترض 
فى الريا وقد حرمه الله ف قوله تعالى وحرم الريا ونهانا عنه فى قوله 
تعالى وذروا ما بقى من الريبا وحذرنا من التهاون فى ترك الريا قائلا فان لم 
تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله » أبعد هذا تحذير من حتمية ترك الريا 
والحديث التيوى الشريف قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ككل 
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ؛بعد اللعنة ششىء فالضرر ثابت فى الرهيا 
بوضوح النص فى كل ما تقدم نص الحرمة ونى التهديد بحرب من اللسه ورسولة 
فتن لمنة أكل الربا وكل من ساعهه على ذلك فالضرر واضح فى الربا لان الله 
تبارك وتعالى لا ينهانا الا عن ضرر والنهى يفيد الزجر والمنع والكف عن الفعل 
أى طلب الكف عن القعل . 


وق البستان ان النهى يعنى الزجر والنع بالقول أو بالفعل ‏ البستان الجزء 
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الثانى صفحة 1055 مادة نهى : النهى فى اللغة طلب (لكف عن الفعل والمنع منه 
غيقول الزمخشرى فى أساسس البلاغة ما تنهاه عنا ناهية أى ما تكفه كافة . 
( آاسناس البلاغة للزمخشرى 8 مادة نهى ‏ رسالة دكتوراه فى الامسر والنبى 
للدكتور محمد المصيلحى محمد ) وكل أنواع الريا حرام ومحرمة شرعا وايا 
العلل العقلية التى افرتضها العلماء فهى ‏ ظنية ‏ قد تكون حكية بالنهى عن 
الريا وقد لاتكون ) . 

العدة ‏ نجد الحرة فى الشريمة الاسلامية تنقضى عنتها لثلاث 
حيضات والامة تنقضى عنها على النصف من الحرة ولما لم يمكن تنصيف الحيضية 
فالامة تنقضى عدتها بحيضقين فالمراة هى المراة ولكن المدة تختلف فى الحرة عن 
الامة بحكم الشارع الحكيم تعبدا وشرعا فلا علة ولا معلول ولا قياس ولا معقول 
مع وجود نص شرعى تنزيل من عزيز حميد فلا اجتهاد مع النص الشرعى . 

والمصلحة التى يراها العقل البشرى وتتصادم مع النص الشرعى أو تتصادم 
مع قاعدة اصولية فى الفقة الاسلامية فهى مصلحة مهدرة أو مصلحة ملفاة 
لان المصلحة هى المحافظة على مقاصة الشازع الحكيم جل جلاله ولو خالفت 
مقاصد الناس - فان الاخيرة مقاصة الشارع الحكيم جل جلاله ولو خالفت 
بل اهواء وشهوات زينتها النفس واليستها العادات والتقاليد ثبوت المصالح 
صفحة 5 من كتتساب نظرية المصلحة فى الفقه الاسلامى للدكتور حسين خايد 
حسسان 1111 مكتبة دار النهضة العربية وعلماء اصول الفقه قد ردوا القاضى 
الذى قضى على عبد الرحمن ين الحكم أحد ملوك الاندلس بيأن يصوم 
شهرين متتابعين لانه جامع زوجته فى نهار رمضان وقالوا له على الامير الكفارة 
طبقا للنصوص الشرعية وليس لك ايها لالقاضى ان تجتهد مع النص وترى انه 
من المصلجة ان يصوم الامير شهرين منتاليين ليكون الصوم زاج را له بذلك لان 
سعته المالية تسمح لهذا الامير لان يعيد الكرة ويدفع كقارات مهما كان 
ثمنها ويعود الى ما فعل ذلك ان مارآه القاضى هو مصلحة مهدرة أو مصلحة 
ملغفاة لان الشارع الحكيم رتب كيفية تنفيذ الكفرارات وباى هذه الكقارات يكون 
البدء ( للمزيد كتاب الاحكام للايدى ‏ الاعتصام للشاطبى ‏ قواعد 
الاحكام للعز بن عبد السلام وكتاب جامع الجوامع وكلها توضح بتوسع المصلحة 
الملفاة ([) . 

وعلى ذلك يبين مما تقنم ان الربا محرم وهو ذاته محرم لذاته والنص 
واضح فى تحريمه وعند وضوع النص لا اجتهاد للفقه ٠.‏ 

الريا محرم فالكتاب والسنة وبالاجماع وهو محرم للذاته وكل مافيه 
شبهة الربا يكون الضرر فيه مفترضا وبيع المحاقلة حرم ولا يجوز بيعه بنهى 
الرسول عنه مخافة الوقوع فى الربا للجهل بالمحاقلة فيها لان الحنطة فى ستبلها 
مجهولة القدر فلا يجوز بيعها فرطلا لان فيه شبهة الربا الملحقة بالحقيقة 
فى التحريم . وسايق الاشارة الى هذا فى ضرب الامثلة لبعض عقود الغرر ٠‏ 


() ص 1897 من كتب اصول الفقه للشيخ زكى الدين شمبان ان القضية التى فتواء على مصلحة 
ومو ان الصوم زجر للملك وعى مصلحة ولكن الشارع جل جلاله قد الغى اصذه المصحة بايجابه 
اكفارة عى وجه التخيير بين العتق والصوم والاحكام والزجر مصلحة خاصة يذلك الملك والشارع 
القى هذه الصحة بايجابه اكفارة وجه التخيير ٠‏ 


0 العددان السايع والثاين ‏ السنة الرايعة والستون 


دولة مصر المؤمنة ومشسروع القانون المدنى الجديد يستبعد الربا : 

نص فى المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع القانون: المدنى طبقا لحكام 
الشريعة الاسلامية صفحة 186 من هذه المذكرة الايضاحية نص الآنى حرفا * 

مادة /1؟ه ‏ يقع ياطلا كل شرط بزيادة فى العوض بؤديها المقترض الى المقترض 
هذه المادة مستحدثة ‏ والغرض منها يطلان كل شرط فى عقد القرض يفرض 
المتترض ان يؤدى الى المقرض ما يزيد على التىء المقرتض ايا كان نوع همذه 
الزيادة ما دامت تنطوى على منفعة للمقرض لانها من الريا المحرم بالاجماع كسان 
تشنرط فوائد لبلغ القرض . نصت المادة 1117 من مشروع تقنين الشريعة 
الاسلامية على مذهب الامام أبى حنيفة على ما يأتى : اذا اقترن القرض يشرط يلغو 
الشرط وصح القرض ولزم المقترض رد مثل ما قيضه ( انظر ابن عابدين ج 6 
ص 185 ) ونصت المادة ١18‏ من مششروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذعهب 
الامام مالك على ما يأتى ( يفسد عقد القرض باشتمال عوضه على زيادة شرطت 
فى العقد أو جرى بها العرض فى يلد العقد » ولا حق للمقرض فى المطالبة بهذه 
الزيادة مهما طال بقاء رأسى المال فى ذمة المقرتض ) انظر الشرح الصغير جزء ١‏ 
ص ١١5‏ وجا فى المادة 154 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب 
الامام احمد ابن حنيل انه من الشروط المنهى عنها فى القرض شرط تحصيل منفعة 
للمقرتض وشرط المقترض ان يوفى المقرض انقص مما اقترض ٠‏ 

( انظر كشساف القتاع صفحة .)١99 2 ١١8‏ 

ولهذا فان المشروع جريا على خطته فى تحريم الريا اغفل نصوص التقنين 
الحالى التى تتحدث عن الفوائد فى عقد القرض . 

نبذة عن مدى انطباق الضرر المفترض فى الشريعة الاسلامية فى مسسالة 
تحريم الريا : 3 

اذا كان بيع المحاقلة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مخافة الوقوع 
.قوع كل من البائع والمشترى فى الربا » فالضرر منترض فى كل ما فيه شبهة 
الربا والضرر متحقق بالنصوص القرآنية والاحاديث النيوية فى كنه ذات الريا 
حرام فالريا حرام لذاته وتحريمه بالكتاب والسنة كاف بأنسه فيه بالضرر 
والمفسدة . 

فقيهاعنة رسسول الله صلى الله عليه وسلم » وايذان بالحرب من 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن يتعامل بالريبا » وفيه محق من الله .. 
والعلامة شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى مؤلقه جامع البيان 
صفحة 1.6 الجزء الثالث مطيعة مصطفى الحلبى يقول يمحق الله الربا بمعنى ينقص 
الله الربا فيذهبه » موةفجامعة الازهر منالمادة7؟ 1من القانئون المدنى وارتبلط هذهالمادة 
بالمادة 518 من القانون المدتى : 

جائعة الازهر لجأت الى المحكية الدستورية العليا وهى تعلم ان القزآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة فوق ذات الدستور وانه محال ان تحاكم نصوص 
الشريعة الاسلامية ينصوص القانون الوضعى » وتؤمن ان المادة 511 والمادة 
8 من القانون المدنى تبيحان ريا النسيئة وهو محرم فى قول اله تعالى 
واخل الله البيع وحرم الريا وان حرمة وبحرا عر 2 
الله أو يتغاقل عن حكم الله وعلى ذلك فان الشريعة الاسلامية همى 


عدم دستورية الريها ..٠.‏ ' 1 


النصوص الوضعية التى اباحت الربا ودور المحكية هو تطبيق الشريعة الاسلامية 
نزولا على دستورية القواعد والاحكام الاسلامية ذلك ان الشريعة الاسلاادية 
هى المصدر الرئيسى للتشريع . 1 


وقد استنارت عدالة المحكمة براى مجمع البحوث الاسلامية يان ربا 
النسيئة التى اشتملت عليها المادة 1 من القانون المدنى حرام شرعا ويخالف 
حكم القرآن الكريم وان الله تبارك وتعالى يحذرنا من عدم تحكيم كنابه 
العزيز فقال تعالى : : 

( ومن لم يدكم يما أنزل الله نأولئك هم الكافرون « المائدة 11 » وقتال 
تعالى ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم الظالمون « المائدة م6 » وقال 
تعالى ومن لم يحكم بما اتزل الله فأولئك هم الفاسقون « المائدة /ا؟ » ) . 


بل ان وصف الايمان ينتفى عن المرء الا ان يستسلم فى جميع الاحصوال 
والاوضاع لحكم الله تعالى استسلاما تاما وان يرضى به رض اء مطلقا عن 
اعتقاد جازم انه الحق وان ما عداإه الباطل وان يعلم يقينا من قاع قليه 
انه لا اختيارلهاماماختياراللهورسوله صلى الله عليه وسلم ولا ارفا 
له الا بها يرضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويكون دائما مستغرقا 
ى نحقيق العبودية لله عز وجل ديدنه الهى أنت مقصودى ورضاك مط_لوبى 
مستحضرا بقليه وروحه ونفسه قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما ( النساء 16 ) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى اللسه ورسوله امرا 
أن يكون لهمالخيرة منأمرهم الاحزاب 551 . 

كل هذه الآيات القرآنية تحتم تحكيم احكمام القرآن الكريم فى جميع المسائل 

ولعظمة القركآن سمى الله القرآن الكريم نورا فقال : يا ايها الناسس قد جاعكم 
برهان من: ربكم وانزلفا اليكم نورا مبينا » 11/4 النساء ‏ وقال تعالى ( فآمنوا 
بالله ورسوله والنور الذى انزلنا والله بما تعملون خبير ) 8 التغاين ل 
قال ابن جرير الطيرى فى تفسيره ... ذلك مشل ضربه الله للقرآن فى قلب اهل 
الايمان فقال .. مثل نور الله الذى انزله لعباده فى قلوب المؤمنين الصادقين 
مثل مشكاة فيها مصباح فقلوب المؤمنين هى المشكاة والقرآن هو المصباح الذى 
تجمعت فيه جميع اسباب الثور فأضاء هذه التلوب . 

غمن لم يهتد بنور القرآن نما له من نور وأن ظلام القانون الوضعى الذى 
أاباح الربا فى المادة 51 من القانون المدنى وما ارتبطت به من مواد اخرى مثمل 
المادة 4؟؟ ومثيلاتها التى تساند المادة 1؟؟ فى اباحة الريا المحرم ببدد ظلام 
هذا القانون نور الشريعة الاسلامية الغراء فلو اجتمع ظلام الدنيا باسرهم على نور 
هداية القرآن ما انطفا نور هداية القرآن ونور احكامه ومن لم يحكموا احكام القرآن 
الكريم قلوبهم موتى وأجسامهم قبور ومن يحكمون القرآن الكريم هم مؤمنون وزادمم 
تحكيم القرآن نورا فهم نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ٠‏ 


ولقله ولى التوفيق 
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باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العهيا 
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت » 
يونيه سنة 11486 الموافق ؟ رمضان سنة 
5 ظهء. 


المؤائفة برياسة السيد المستشار الدكتور فتحى 
عبد الصبور » رئيس المحكمة ٠‏ 

وحضور السادة المستشارين محمد على راغب 
بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى 
حسن ومنم آمين عبد المجيد ورابح تطفى جمعة 
وفوزى أسعد مرقس » اعضاء ٠‏ 

وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد 
ابراهيم ابو العينين » المفوض ٠‏ 

وحضور السيد / أحمد على فضل الله » أمين 
السر. 


اصدرت الحكم الآتى : 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية 

العليا برقم م لسنة ؟ القضائية « دستورية » 

بعد أن احالت محكمة جنايات القاهرة ملف الجناية 

رقم ١18‏ لسنة 198٠‏ مخدرات قسم الازيكية 

والمقيدة برقم ١١١5‏ لسنة 118٠.‏ كلى مخدرات 
القاهرة ٠‏ 


المرفوعة من : 
النيابة العامة ٠‏ 


٠ ضد‎ 


٠ السيد / زكى محمد الصوفى‎ ١ 

" - السيد / محمد رمضان الجندى ٠‏ 

٠ السيد / حسن احمد عبد الحميد‎  '"' 

5 ل السيد / محمود محمد محمود رمضان ٠‏ 

الاجراءات 

بتاريخ ٠١‏ يناير سنة 1485 ورد ألى قلم كتاب 
المحكمة مثف الجناية رقم ١4‏ لسنة 11/٠‏ مخدرات 
الازبكية المقيدة برقم 55 لسنة .118 كلى 


مخدرات القاهرة بعد أن قضت محكمة جنايات 
"أ القاهرة بجلسة 8؟ اكتوبر سنة 1١941‏ بوقف 


> الدعوى واحالة الاوراق آلى المحكمة الدستورية 


العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 1 من 
قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


وقدمت آدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت 
فيها رفض الدعوى ٠‏ 

وبعد تحضم الدعوى اودعت هيئة المفوضين 
تقريرا برايها ٠‏ ,ر 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رايهما 
وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ٠.‏ ' 

المحكمة : 


بعد الاطلاع على الاوراق المداولة . 

حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية . 

وحيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من قرار 
الاحالة وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى أن النيابة 
العاية أسمندت الى المتهمين فى الجناية رقم 54 

لسنة .118 مخدرات الازبكية المقيدة برقم 1١١15‏ 
لسنة ١548.‏ كلى محّدرات القاهرة ارتكايهم 
جرائم صنع واحراز وحيازة جواهر مخدرة بقصد 
الاتجار وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا » 
واحيل المتهمون الى محكمة جنايات القاهرة 
لمحاكيتهم حيث رات المحكمة أن رجال الضبطية 
القضائية قاموا بتفتيشَ مس كنى المتهمين الاول 
والثانى دون اذن من ن النيابة العامة استنادا الى 
قيام حالة التلبس اعمالا لنص المادة !5 من 
قانون الاجراءات الجنائية التى اجازت ل أمور 
الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة 
أن يفتشش منزل المتهم . واذ تراءى لمحكية الجنايات 
بجلسة 18 اكتوبر سنة 1141 عدم دستورية 
نص هذه المادة ‏ وهو لازم للفصل فى الدموى ل 
تأسيسا على أن ثمة تناقضا بين هذا النص ومأ 
تقضى به المادة 55 من الدستور من عدم جواز 
دخول المساكن ولا تفتيشها الا بأمر قضائى 
مسبب وفقا لاحكام القانون » فقد قضت بوقف 
الدعوى واحالة الاوراق الى المحكية الدستورية 
العليا للفصل فى المسألة الدستورية 


قضاء المحكمة الدستورية العليا .1 


وحيث أن ادارة قضايا الحكومة قد طلبت رفض 
الدعوى اشتنادا الى أن المادة 44 من الدستو 
وان تصت على عدم جواز دخول المنازل 
ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب كقاعدة عامة 
الا انها تركت بيان ذلك الى أح كام التشريع 
العادى » والى أن المادة ١؟‏ من الدستور تجيز 
تفتيشى الشخص دون أمر قضائى فى حالة اليس 
مما يجوز معه من باب أولى تفتيش مسكنه فى حالة 
التلبس بضيط الاشياء التى تفيد فى كشف االحقيقة 
باعتبار أن الحرية الشحصية اسمى من حرمة 
المسكن . : 0 5 


وحيث أن الدستور قد حرص - فى سبيل 
حماية الحريات العامة على كفالة الحرية 
الشخصية لاتصالها بكيان الفرد منذ وج وده 
فككدت المادة ١؟‏ من الدستور على أن « الحرية 
الشخصية حق طبيعى وهى مصونئة لا تمس » 
كما نصت المادة44 من الدستور على أن«للمساكن 
حرمة » ثم قضت الفقرة الاولى من المادة ©؟ منه 
بأن « لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميهيا 
القانون » بير أن الدستور لم يكتف فى تقرير هذه 
الحماية الدستورية بايراد ذلك فى عبارات عامة 
كما كانت تفعل الدساتير السابقة القى كانت تقرر 
كفالة الحرية الشخصية وما تفرع عنها من حق 
الامن وعدم القبض او الاعتقال وحرمة المنارزل 
وعدم جواز دخولها او مراقبتها ( المواد 4 من 
دستور سنة 19351 »© 5١‏ من ندستور سنة 1585 2 
"٠1‏ من دستور سنة 1135 ) تاركة للمشروع 
العادى السلطة الكاملة دون قيود فى تنظيم هذه 
الحريات ولكن أتى دستور سنة 1171 بقواعد 
أساسية تقرر ضيمانات عديدة لحماية الحرية 
الشخصية وما يتفرع عنها من حريات وحرمات 
ورفعها الى مرتبة القواعد الدستورية ‏ ضمنها 
المواد من 5١‏ الى 16 منه ‏ حيث لا يجوز للمشرع 
العادى أن يخالف تلك القواعد وما تضمنته مسن 
كفالة لصون تلك الحريات والا جاء عمله مخالفا 
للشرعية الدستورية ٠‏ 

وحيث ان المشرع الدستورى ‏ توفيقا بين 
حق الفرد فى الحرية الشخصية وى حرمة مسكفه 
وحياته الخاصة وبين حق المجتمع فى عقاب الجانى 
وجمع ادلة اثبات الجريمة ونسيتها اليه قد أجاز 
تفتيشى الشخص أو المسكن كاجراء من اجراءات 


التحقيق بعد أن اخضعه لضمانات معينة لا يجوز 
اهدارها تاركا للمشرع العادى أن يحدد الجرائم 
التى يجوز فيها التفتيش والاجراءات . التى يتم 
بها ٠‏ ولذلك نصت الفقرة الاولى من المادة ١؟‏ من 
الدستور على أنه « الحرية االشخصية حق طبيعى 
وهى مصونة لاا تمس »© وقيما عدا حالة التليس 
لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو 
تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا يأامر 
تستتلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع » 
ويصدر هذا الامر من القاضى المختص أو النيابة 
العامة » وذلك وفقا لاحكام القانون © ثم نصت 
المادة 54 من الدسستور على أن « للمساكن حرمة 
فلا يجوز دخولها أو تفتيشها الا بأمر قضسائى 
مسبب وفقا لاحكام القانون وهذا النص الاخير 
وان كان قد ميزبين دخول المساكن وبين تفتيشها 
الا انه جمعهما فى ضمانات واحدة متى كانا يمثلان 
انتهاكا لحرمة المساكن التى قدسها الدستور . 
وحيث أنه يبين من المقابلة بين المادتين ١؟‏ > 
1 من الدستور سالفتى الذكر ان المشرع 
الدستورى قد فرق فى الحكم بين تفتيش الاشخاص 
وتفتيثى المساكن فيما يتعلق بضرورة أن يقم 
التفتيشى فى الحالين بأمر قضائى ممن له سلطة 
التحقيق أو من القاضى المختص كضمانة اساسية 
لحصول التفتيش تحت اشراقف مسيق من 
القضاء » فقد استثتت المادة 6١‏ من الدستور من 
هذه الضمانة حالة التليس بالجريمة بالننسسبة 
للقيض على الشخص وتفتيشه فضلا عن عدم 
اشتراطها تسبيب أمر القاضى المختص أو التيابة 
العامة بالتفتيشش فى حين أن المادة 16 من الدستور 
لم تستئن حالة التليس من ضرورة صدور أمر 
قضائى مسبب ممن له سلطة التحقيق أو من 
القاضى المختص بتفتيثى المسكن سواء قام يه 
الآمر بنفسه آم اذن لمأمور الضبط القضائى 
اجرائه » فجاء نص المادة 55 من الدسسقور المثمار 
اليها عاما مطلقا لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده 
مما مؤداه إن هذا النص الدستورى يستزم فى 
جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الامر القضائى 
المسبب وذلك صونا لحرمة المسكن التى تقبئق 
من الحرية الشخصية التى تتعلق يكيان الفرد 
وحياته الخاصة ومسكنه الذى يأوى اليه وهو 
موضع سيره وسكيتته > ولذلك حرص الدستور 
فى الظروف التى صدر فيها ‏ على التأكيد على 


ل 


عدم انتهاك حرمة المسكن سواء يدنخوله او 
بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائى مسبب دون أن 
يستثن من ذلك حالة الليس بالجريمة التى 
لا تجيز + وفقا للمادة 5١‏ من الدستور ‏ سوئ 
القبض على الش خص وتفتيشضه أينما وجد . 
يؤكد ذلك أن مشروع لجفة الحريات التى كلت 
بمجلس الشعب عند اعداد الدستور كان يضمن 
نص المادة 45؟ استثناء حالة التلدسس من حكمها غير 
إن هذا الاستثناء قد أسقظ فى المشروع النهائى 
لهذه المادة وصدر الدستور متضمنا نص المادة 21 
الحالى حرصا منه على صيانة حرمة المساكن 
على ما سلف بياته . 


لما كان ما تقلم وكان نص المادة 4؛ من 
الدستور واضح الدلالة ‏ على ما سبق ذكره ‏ 
على عدم إستثناء حالة التليس من الضمانتين 
اللتين أوردهها ‏ أى صدور أمر قضائى وأن 
يكون الامر مسبيا ‏ فلا يحق القول باستثناء حالة 
القلبس من حكم هاتين الضمانتين قياسا على 


'خراجها .ن ضماتة صدور الامر القضائى فى حالة. 


تفتيش الشخص أو القبض عليه . ذلك يأن 
الاستثناء لا يقامس عليه كما أنه لا محل للقيابر 
عند وجود النص الدستورى الواضح الدلالة . 
ولا يغير من ذلك ماجاء بعج ز المادة 61 من 
الدستور بعد ايرادها هاتين الضمانتين سالفتى 
الذكر من أن ذلك ١‏ وفقا لاحكام القانون » لان هذه 
العبارة لا تعنى تفويض المشرع العادى فى اخراج 
حالة التليس بالجريمة من الخض وع للضمانتين 
اللتين اشتر. 


طها الدستور فى المادة 6) سالفة ©( 
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العددان السابع والقلين ب الستة الرايمة والسكون 


الذكر » والقول بغير ذلك اهدار لهاتين الضمانتين 
وتعليق أعمالهما على ارادة المشرع العادى وهو 
مالا يقيده نص المادة 45 من الدستور وانما تشير 
عبارة « وفقا لاحكام القانون » الى الاحالة الى 
القانون العادى فى تحهيد الجرائم التى يجوز فيها 
صدور الامر بالتفتيش وبيان كيفية صدوره وتسبيبه 
الى غير ذلك من الاجراءات التى يتم بها هنذا 
التفتيش. » لما كان ذلك وكانت المادة 417 من قانون 
الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١6.‏ 
لسنة .116 - المطعون فيها ‏ تننص على أن 
« لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية 
أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضيط فيه الاشياء 

والاوراق القى تفيد فى كشسف الحقيقة اذا اتقضجح 
له من امارات قوية أنها موجودة فيه » مما مقاده 
تخويل مأمور الضيط النضائى الحق فى اجسراء 
تفتيثشى مسكن المتهم فى حالة التليس بجناية او 
جنحة دون أن يصدر له آمر قضائى مسبب من 
يملك سلطة 0 
5 من الدستور على ما سلف بيانه » الامر الذى , 
يتعين معه الحكم 'بعدم دستورية اد 5 
تاتون الاجراءات الجنائية . 


لهذه الاسباب 


حكيت المحكية بعدم دستورية المادة لا من 
قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 
لسنة .156 . 


قضاء محكمة النقض المدنى 


خرف 
جلسة ؟ مايو 1545 


وكالة « اثبات الوكالة » . 

عدم جواز التصدى لعلاقة الموكل بوكيله 
الا اذا انكر صاحب الشأن وكالة وكيله ٠‏ 

من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية 
أنه لا يجوز التصدى لعلاقة الموكل بوكيله الا اذا 
'نكر صاحب الشسأن وكالة وكيله ٠‏ 


( اكطعن رقم 774 لسنة :٠‏ قى جلسة ؟/ره/985١‏ ) ٠‏ 


م 
جلسة " مايو 1١5/45‏ 


(1) تقادم « تقادم مسقط » . حيازة « الحائز 
النية )) والتزا, : 
سىء النية » والتزام بريع 5 
التزام الحائز سىء النية برد الثمار . 
تقادمه بخمس عشرة سنة ©» م 75/0 مدنى ٠‏ 
(1) تنفيذ « تنفيذ الاحكام » « مسئولية 
طالب التنفيذ » . حيازة « الحائز سى النية » . 
تنفيذ الحكم بالمخالقة لقواعد القانون . اعقبار 
طالب التنفيذ حاتزا سىء النية منذ اعلانه بالطعن 
فى الحكم او القرار المنفذ به . علة ذلك ٠‏ 


(0) نقضص 7 آثر نقض الحكم » ٠‏ استتناف 
سلطة محكيمة الاحالة » ٠‏ 


نقض الحكم . أثره . عودة الخص وم الى 
ما كانوا عليه قبل صدور لحكم المنقوض ٠‏ لمحكمة 

الاحالة اقامة حكيها على فهم جديد لواة 3 

الذدعوى . : 

١‏ النص فى المادة ه/ا/؟ من القانون المدنى 
على أن الريع المستحق فى ذمة الحسائز 
سىء النية لا يسقط الا باتقضاء خمس 
عشرة سنة يدل على أن حكم المادة 1/1 من 
إلقانون المدنى لا يسرى على التزام الحائز 
سيء النية برد الثمار ٠.‏ 


؟ ‏ يعقير الحائز سىء النية من الوقت الذى 
علم فيه بعيوب حيازته والمراد بالعيب . 
الذى يشوب الستد هو العيب الذى 
لا يجعل السند يحدث أثره فى نقل .الحيازة 
ومن ثم فان تنفيذ الحكم اذا ما وقع مخالفا 
لقتواعد القانون لا ينتج .أى أثر قانونى 
ويعتبر الخصم سىء النية منذ اعلانه يالطعن 
فى الحكم أو القرار المنفذ يه لان هذا 
الاعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور 
لسماع الحكم بالغاء القرار أو الحكم 
المطعون فيه فيعتبر يمثابة اعلان للحائز 


بعيوب حيازته مما تزول به حسن نيته ٠‏ 


٠‏ يترتب على نقض الحكم المطعون فيه عودة 
الخصوم الى ما كانوا عليه قيل صدور 
الحكم المنقوض كما يعود الخصوم الى 
مراكزهم الاصلية بما كانوا قد أبيدوه من 
دفاع وما تمسكوا به من مستندات على ان 
تلتزم محكية الاحالة برأى محكية النقض فى 
المسألة القانونية التى فصلت فيها ويكون 
لها مطلق الحرية فى اقامة حكيها على فهم 
جديد لوقائع الدعوى الذى تحصله من 
جميع عناصرها . 

( الطعن رقم لسنة فى جلسة 1145/0/7 ) + 


»2 
جلسة 5 مايو 1541 


التزام « الاشستراط لمصلحة الغمر » ٠‏ 

للشخص التعاقد باسمه على التزامات 
يشترطها لمصلحة الفي . م 1056 مدتنى .. 
« للمشترط حق المطالية بتنفيذ ما اشسترطه 
للمصلحة المنتفع » الاستثناء . أن يكون العقد قد 
نص على أن يكون للمنتفع وحده هذا الحق ٠‏ 

المادة 126 من القاتون المدئى تجيز للشخص 
ان يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها المصلحة 
الغير وتجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشسترطه 
لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد أن المنتقسع 
وحده هو الذى يجوز له ذلك . 


ر اقطعن رقم 5484 لسنة 44 اق جلسة ره/؟941١ ٠)‏ 


ك1 العددان السابع والثامن ‏ 


(هة2 
جنسة ١‏ من مايو 15416 


(9-1؟) مسئولية « مسئولية تقصيرية ٠»‏ 
)١(‏ مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . تحديد 
المتبوع . العبرة فيه بوقتت وقوع الخطأ من 

التابع ٠.‏ ( مثال ) 

(؟) مسسئولية المتبوع ٠.‏ تحققها كلما كان فعل 
التابع قد وقع أثناء تأدية وظيفته أو كلما استمل 
وظيفته أو ساعدته على ذلك وسواء كان الفعل 
لمصلحة المتبوع أو عن باعث شسخصى بعلم المتبوع 
أو غيره ٠.‏ 

(5) تقدير قيام رأبطة السببية بين خطا التابع 
ووظيفته . استقلال محكمة الموض وع به متى 
أقامت قضاءها على أسباب سائفة . 

١‏ العبرة فى تحديد المتبوع المسئول عن خطا 
القابع ‏ وعلى ما جرى يه قضاء هذه 
المحكية ‏ هو بوقت وقوع الخلا الذى 
ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض ٠‏ 
واعتياد تابع الشركة الطاعنة العيل لدى 
اسر بعض موظفيها تحت 2 
أوقات عمله لدى الشركة وان نقل اليهم 
تبعيته وقت 7 10 أن هلذة 
التبمية العارضة لا تجعلهم مسئولهع عن 
الضرر الذى يحدثه بخطئه فى غم الوقت 
الذى استخدموه فيه » سواء وقع هذا 
الضرر على الغير أو على واحد ممن اعتادوا 


استخدامه . 


؟ - المقرر فى قضاء هذه المحكية ان المشرع 
وفقا لحكم المادة ١!/<‏ من القانون المدنى لم 
يقصر قصر مسئولية المتبوع عن خطأ التابع 
وهو يؤدى عملا من أعيمال وظيفته أو 
بسبيها » بل تتحقق المسئولية كلما كان فعل 
التابع قد وقع منه أثناء تأديته الوظيغفئمة 
أو كلما استغل وظيفته أو ماعدته هذه 
الوظيفة على -اتهان فعله غير المشروع أو 
هيات له بأى طريقه كانت فرصة ارتكابه 
سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث 
شخصى وسواء كان الباعث الذى دفعه 
اليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها 


السنة الرايعة والستون 


وسواء وقع الخظأ يعلم المتبوع أو يغير 
علمه » يستوى بعد ذلك ان يكون التابع 
قائها بعمله وقت ارتكاب الخطأ أو متغييا 
عنه أو أن ون المضرور قد تعامل ممع 
التأبع يبصفته الوظيفية أو بصفته الشخصية 
أو كان يجهل أصلا وظيفته طالما أن وظيفة 
التابع قد سساعدته أو هيأت له بأى طريقة 
كانت فرصة ارتكاب الفعل غير المشروع . 
؟ ل تقدير قيام رابطة السببية بين خطأ التابع 
ووظيفته هو مما تستقل به محكمة الموضوع 
بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب 
سائغة . 
ر الطعن لا٠4‏ لسنة 5 قى جلسة 5//ه/19415 ) ٠‏ 


4 


جلسة ؟ من مايو 1945 . 


(1) حكم « أصدار الحكم » ٠‏ بطلان ٠‏ 

وزور اسم إحد القضاه فى ديباجة الحكم ضمن 
أعضاء الهيئة ألتى أصدرته نتيجة خطأ مادى . 
لا بطلان . تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد 
مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذى 
يعتبر مكملا له . 


(0) تزويرا ٠‏ حكم ٠‏ استثناف ٠‏ 
عدم جواز الحكم بصحة المحرر وف الموضوع 
معا . م 45 اثبات . رفض الادعاء بتزوير اعلان 
الحكم الابتدائى . وجوب أن يكون القضاء به 
مستقلا عن الحكم فى شكل الاستئناف وموضوغه ٠‏ 
١‏ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى 
ورد اسم احد القضاه فى ديباجة الحكم 
ضمن أعضاء الهيئة التى أصدرته نتيجة 
لخطأ مادى ونع عند اعداد الحكم وتحريره » 
فلا يترتب عليه بطلان الحكم ؛ غم أن 
تضضح هذا الخطا يجب أن يستيد مما 
هو ثابت بمحشر جلسة النطق بالحكم 

الذى يعتبر مكيلا له . 

؟ اذ نصت المادة 55 من قانون الاثبات على 
أنه « اذا قضت المحكية بصحة المحرر أو 
برده .أو قضت بسقوط الحق فى الات 
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صحته » أخذت فى نظر موضوع الدعوى 
فى الحال أو حددت بذلك أقرب ,جلسة » قد 
ذلت ‏ وفقا لما جرى به قضاء هذه 
المحكية ‏ على أنه لا يجوز الحكم بصحة 
المحرر - ايا كان نوعه ‏ وقى موضوع 
الدعوى معا » بل يجب أن يكون القضناء 
يصحته سابقا على الحكم ف الموضوع » 
وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى اخفق فى 
أثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى 
أن يكون لديه من أوجه دفاع أخبرى كان 
يرى فى الادعاء بالتزوير ما يغتى عنها ‏ 
لما كان ذلك وكان عجز 'الطاعن من اثيبات 
تزوير اعلان الحكم الابتدائى اليه لا يستتيع 
بطريق اللزوم ‏ جريان ميعاد الاستئناف 
فى حقه » اذ ليس فى القانون ما يحول دون 
تمسكه بأوجه دفاع أخرى يعد الحكم برفض 
الادعاء بالتزوير » ولما كان الحكم المطعون 
فيه قد قضى فى الادعاء بالتزوير وى شكل 
الاستئناف يسقوط الحق فيه معا فاته يكون 
. قد جاء باطلا ومخالفا للقانون . 
( الطعن رقم ١١46‏ لسنة 48 قى جلسة 9/ه/1945) ٠‏ 


و 
جلسة ١‏ من مايو 1945 


(21؟) تعوبض ٠‏ مسئولية ٠‏ 

. التعويض عن الضرر المادى . شرطه‎ )١( 
تحقق الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعهفالمستقيل‎ 

(؟) التعويض عن الضرر المادى الذى لحق 
بالمضرور نتيجة وفاة شخص آخر . شرطه ٠.‏ 
ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلا وقت 
وفاته على نحو مستمر وأن فرصة الاسستمرار 
محققه ٠‏ احتمال وقوع الضرر . عدم كفايته للحكم 

(؟) اثبات . محكية الموضوع ٠‏ مسئولية ٠‏ 

المضرور . عليه عبء اثبات الضرر . لا الزام 
على محكية الموضوع بتكليف مدعى الضرر بتقديم 
الدليل على دفاعه أو تأمر باجراء تحقيق لم يطليه. 
حسبها أن تقيم قضاءها على الادلة. والمستندات 
المطروحه بما يكقى لحمله ٠‏ 


- يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى 
الاخلال يبمصلحة مالية للمضرور وأن يكون 
الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالمعل أو 
يكون وقوعه ف المستقيل حتميا غان أصاب 
الضرر شخصيا بالتبعية عن طريق ضرر 
أصاب شخصا آخر فلا بد أن يتوفر لهذا 
الاول حق أو مصلحة مالية مشروعه يعتبر 
الاخلال بها ضررا أصابه ٠‏ 


؟" ‏ العيرة فى تحقق الضرر المادى للشخص 
الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن 
المجنى عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على 
نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار 
على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى 
ما ضاع على المضرور من فرصة يفقد 
عائله ويقضى !4ه بالتعويض على هذا 
الاساسي أما مجرد احتمال وقوع الضرر 
فى المستقيل فلا يكقى للحكم بالتعويض ومن 
ثم فان مجرد حرمان الزوج من خديمات 
زوجته ورعايقها أو حرمان الاولاد من خدمات 
والدتهم ورعايتها لهم لا يعتبر بذاته ضررا 

1" المضرور عليه عبء اثيات الضرر الذى 
يدعيه وعناصره ومداه ولا الزام على 
محكية الموضوع بيأن تكلف مدعى الضرر 
يتقديم الدليل على دفاعه أو لفت 
نظره ألى مقتضياته » ولا عليها ان هى لم 
تأمر باجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم ولم 
تر هى من تاحيتها حاجة اليها ؛ وحسبها ان 
تقيم قضاءها وفقا للادلة والمستندات 
المطروحة عليها يما يكقى لحمله ٠‏ 

( الطعن رقم 5١‏ السنة 45 ىق جلسة 56/ه/1945 ) 


(م) 
جلسة ١١‏ مايو 1141 


٠ حكم‎ ٠ نقض‎ ٠ التماس اعادة النظر‎ )١( 

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو يأكثر مما 
طليوه . سبيل الطعن عليه هو التياسس. اعادة 
النظر . الطعن فيه يطريق التنقض . ششيرطه . 
صدوره من المحكية وهى مدركة حقيقة الطلبات 
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وعالمه بأنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم . او 
بأكثر مما طلبوه مسبيه قضاءها فى هذا الخصوص. 


(1) دعوى « الطلبات فى الدعوى » ٠‏ محكمة 
الموضوع ٠‏ 

محكية الموضوع . تقيدها بالوقائع والطليات 
المطروحة عليها . ليس لها أن تغير فى مضمون 
هذه الطلعت أو استحداث طلبات جديدة لم 
تطرح عليها . 


١‏ ل الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما 
طلبوه هما منوجوه التماساعادة النظرطبقا 
لنص 'لفقرة الخامسة من المادة 55١‏ من 
قانون المرافعات ©» وبمقتضاه يعاد عرض 
النزاع على المحكية التى فصلت فيه 
لاستدراك ما وقعت فيه من سمهو غير متعمد 
فتبادر الى اصلاحه متى تنبهت الى سببه 
فان كانت قد بيئت فى حكمها المطعون فيه 
وجهة نظرها منه واظهرت فيه انها قضنت 
بما قضت به مدركة حقيقة اما قدم لها من 
طلبات وعالمه بأنها بقضائها المطعون فيه 
انما تقضى بما لم يطليه الخصوم أو بأكثر 
مما طلبوه » ومع ذلك أصرت على هذا 
القضاء مسيبه اياه فى هذا الخصوص 
امتنع - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة ‏ 
الطعن فى الحكم بطريق الالتماس ٠‏ وكان 
سبيل الطعن ينه فى هذه الحالة هو 
النقتض + 


؟ ب محكية الموضوع . وعلى ما جرى ببه 
قضاء هذه المحكمة ‏ مقيدة بالوقاع 
والطلبات المطروحة عليها »؛ فلا تملك 
التغيير فى مضمون هذه :لطلبات أو استحداث 
طليات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ٠‏ 

ر الطعن رقم ٠١1/‏ لسنة 4 قى جلسة ؟(0ره/15015 ) ٠‏ 


(١ 


جلسة ؟١‏ مايو 1941 


٠ ملكية‎ ٠ حجز‎ ٠ تنفيذ‎ ٠ تنفيذ عقارى‎ )1١( 
اجراءات التنفيذ على منقول بطريق الحجز‎ 


أو على عقار . مناط صحتها . أن يكون 
ما يجرى التنفيذ عليه مملوكا للمدين الموجهه اليه 
تلك الاجراءات ٠‏ 


١‏ مناط صحة اجراءات التتفيذ سواء 
كان التنفيذ على منقول بطريق الحجز أو كان ٠‏ 
التنفيذ على عقاره ان يكون ما يجرى التنفيذ 
عليه مملوكا للمدين الذى وجهت اليه تلك الاجراءات 

( الطعن رقم ١6964‏ لسنة 48 قى جلسة ١7‏ /ره/1945 ) ٠‏ 


)١١( 


)١(‏ بيع « دعوى صحة ونفاذ البيع » ٠‏ تسجيل 


١‏ انتقال ملكية العقار من الباكع الى 
المشترى . شرطه . تسسجيل عقد البيع أو 
تسجيل الحكم النهائى بأثبات التعاقد 

' أو التأشير بذئك الحكم على هامشى تسجيل 
الصحيفة . عدم التسجيل . أثره .؛ بقاء 
الملكية على ذمة المتصرف . تصرفه لشخص 
آخر قام بتسجيل عقده قبل تس جيل 
عقد المتصرف اليه الاول ‏ أثره ‏ انتقال 
الملكية الى المتصرف اليه الثانى . 

(؟ 56 »2 الاثر الناقل للاستئناف )) ( نطاق 

٠. » الاستئناف‎ 


(؟) الاستئناف . أثره . نقل الدعوى الى 
محكية الدرجة الثانية بحالتها التى كانت 
عليها قبل صدور الحكم المستأئف بالنسية 
لما دفع عنه الاستئناف . 

(6) جواز ابداء دفوع وأوجه ووس ائل 
دفاع جديدة أمام محكية الاستئناف للمستانف 
اضافة أسباب جديدة خلاف تلك الواردة 
بصحينة الاستثناف . 

(6) بيع « صحة ونفاذ عقد البيع » ٠‏ ملكية ٠‏ 
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ماهيتها ‏ اصابة المشترى الى طليه . شرطة . 

ان يكون انتقال الملكية اليه وتسجيل الخكم 

الذى يصدر ى الدعوى ممكنين . البائع 

الدعوى باستحالة تنفيذ التزاماته لانتقال الملكية 

الن خسن 2 
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(6) تسجيل ١‏ المفاضلة عند تزاحم المشترين » ٠.‏ 
بيع . شهر عقارى ٠‏ 


المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شان عقار 

واحد على أساني الاسبقية فى القسهر . 

مناطه . اسبقية تقديم الطلب لجهة الشهر 

لاأثشرله 

١‏ - مؤدى نصوص المواد 9 » ١!» ١5‏ من 
القانون رقم ١١4‏ لسنة 116( بتنظيم 
الشمهر العقارى المعدل بالقانون رقم 56 
لسنة 151/5 . وعلى ما جرى يه قضاء 
هذه المحكمة ‏ أن ملكية العقار لا تنتقل 
من البائع الى المشترى الا بتسجيل عقد 
البييع أو يتسجيل الحكم النهائى باثبات 
التعاقد أو التأشير يذلك الحكم على 
هامثى تسجيل صحيفة الدعوى اذا كانت 
قد سجلت »؛ فا لم يحصل التسجيز 
فان الملكية تبقى على ذمة المتصرف . فاذا 
تصرف لشخص آخر فانه يقصرف فيما يملكه 
ملكا تاما . واذا فام هذا الشخص الاخر 
بتسجيل عقده قبل تسجيل عقد المقصرف 
:اليه الاول خلصت له بمجرد تسجيله - 
تلك الملكية 'لتى لم يتعلق بها حق ما للاول ٠‏ 

؟ ‏ الاسشناف بنقل الدعوى الى المحكهة 
الاستئنافية بحالتها التى كانت عليها قيل 
صدور الحكم المستائف بالنسية لما دفع 
عنه الاستئناف. مما يقتضى من تلك المحكمة 
ان تعيد النظر فى الحكم المستأنئف من 
الناحيتين القانونية والموضوعية ٠‏ 

"' ل مفاد نص المادة 170 من قانون المرافعات 
أنه يجوز للخصوم ان يتقدموا لمحكهة 
الاستئناف بأدلة ودفوع واوجه دقاع 
جديدة لم يسبق لهم ابداؤها أمام محكمة 
الدرجة الاولى م ووسائل الدفاع الجديدة 
يستند اليها الخصم لتأييد ما يدعيه » وتتميز 
عن الطليات الجديدة بانها لا تغير من 
موضوع النزاع . وللمستأنف ان يضية 
اثناء المرافعة أمام محكمة الاستئناف ما يشماء 
من الاسباب التى يرى الاستناد اليهافى 
طلب الغفاء الحكم الابتدائى أو تمديله 
وذلك يخلاف الاسباب الواردة بصحيفة 
الاستئثاف ٠‏ 


؟ ‏ - المقصود يدعوى صحة ونفاذ عقد 
البيع هو تنفيذ التزامات البائع انتى من 
شأنها نقل الملكية الى المشترى والحصول 
على حكم يقوم تسجيله فقام تسجيل 
العقد فى نقل الملكية » لهذا قال 
المشترى لا يجاب الى طلبه الا ادا كان 
انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم ااذى 
يصدر فى الدعوى ممكنين . وللبفع ان 
يدفع هذه الدعوى يأستحال تنفيذ هذه 
الالتزامات لانتقال الملكية الى مششتر ثان منه. 
ه ‏ مفادد نص المادة التاسعة من القانون 
رقم 85 لسنة 1157 المعدل بالانون رقم 58 
لسنة 141/56 - وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكية ‏ ان اجراء الما اضلة عند 
تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد 
يكون على اساس الاسبقية فى الشهر طالما 
أن التعاقد حصل مع مالك حقيقى لا يشوب 
سند ملكيته عيب يبطله “ولا ييز "مسن 
ذلك ان يكون صاحب التسجيل ا 
قد حصل على اسيقية فى تقديم طليه 
لجهة الشهر اذ أن مجرد الاسيقية فى تقديم 
الطلب لا تنال من الاثار القانونية المترتية 
لصاحب !إلتسجيل السابيق 
( الطعن رقم ١71‏ السنة 45 قى جلسة ؟31//ه/415ة١‏ )> ٠‏ 


1١1 
145 جلسة ؟١ مايو سنة‎ 


)١(‏ دعوى ١‏ الدعوى البوليصية » محكيمة 
الموضوع ٠‏ اثبات « القرينة القانونية » .. 

اثبات الدائن اعسار مدينه . القرينة القائونية 
الواردة بالمادة 1185 مدنى . مؤداها . محكية 
الموضوع لها تقدير ما اذا كان تصرف امدين قد 
سيب أاعساره أو امتداد فيه .. اندم خضوعها 
فى ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصدا 

انعا . 


(1) دعوى ١‏ الدعوى البوقيصية » ٠‏ التزام 
عن المدين ٠‏ آثبات ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ 


طلب الدائن عدم نقادٌ التصرف الصادر من 
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مدينه بعوض . وجوب انطواء هذا التصرف على 
غشى ل تواطؤ ‏ من المدين . م 178 مدنى ء 
اثبات الغفش . كيفيته . محكمة الموضوع لها 
استنتاج وجوده . لا رقاية لمحكمة النقض عليها 
فى ذلك متى كان استخلاصها سائغا . 


(؟) حكم ( تناقض الاحكام » ٠‏ 

التناقض الذى يفسد الاحكام ٠‏ ماهيته . 

(؟) دعوى ( الدعوى البونيصية )») ٠‏ عقد . 
التزام « آثار الالتزام » . 

الدعوى البوليصية ٠‏ ماهيتها . دعوى يعدم 


نفاذ القصرف الصادر من المدين اضرارا بدائنه . ٠‏ 


عدم: مساسس الحكم الصادر فيهما يصحة العقد 
الصادر من المدين . بقاؤه صحيحا وقائها بين 
عاقديه ٠.‏ 


(5) بيع ( دعوى صحة ونفاذ اللبيع » ٠‏ ملكيته : 


دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البييع ٠.‏ 
ماهيتها . اجابة المشترى الى طلبه . شرطه . 
أن يكون انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم 
الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ٠‏ ( مثال التعدد 
المشترين ٠)‏ 


١‏ - النص فى المادة 589 من القانون المدنى 
على أنه « اذا ادعى الدائن اعسار المدين 
فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما فى ذمتسه 
من ديون » وعلى المدين نفسه أن يثبت 
أن له ما لايساوى قيمة الديون أو يزيد 
عليها » يدل على أن المشرع قد وضع 
قرينة قانونية تيسر على الدائن اثلبات 
اعسار المادين فليس عليه الا أن يثبت 
ما فى ذمته من ديون وعندئذ تقدم قرينه 
نانونية قابله لاثبات العكس على أن المدين 
معسر وينتقل عبء الاثبات بفضل هسذه 
القرينة الى المدين وعليه هو أن يثبت أنه غير 
مفسر ويكون ذلك باثبات أن له ما لا يساوى 
قيمة الديون أو يزيد عليها فان لم يستطيع 
اثبات ذلك اعتبر معسرا » واذا طولب المدين 
بائبات ان له ما لا يساوى قيمة ديونه 
وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر 
التنفيذ عليها والا اعتبر معسرأ » وتقدير 
ما اذا كان التصرف هو الذى سبب اعسسار 


المدين أو زار فى هذا الاعسار مسالة 
موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض 
ما دام استخلاص محكية الموضوع لها 
سائغا وله اصله الثابت فى الاوراق ٠‏ 


0 


؟ ‏ البين من نص المادة 88؟ من القانون 
المدنى انه اذا كان التصرف الممادر مسن 
المدين معارضة وجب أن يكون منطويا على 
غشى من المدين ٠‏ ويراد بالفشى الاضرار 
بحقوق الدائن » وعلى الدائن أن يثبت ان 
المدين وقت أن صدر منه البييع كان يعلم 
أن هذا البيع يسعيب اعساره أو يزيد فى 
اعساره وأن من صدر له التصرف يعلم 
ذلك أيضا ويسقطيع أن يستخلص هذا 
العلم من يعض القرائن القضائية التى 
تقدم فى الدعوى » واذا أثبت الدائسن علم 
المدين باعساره وأنه من صدر له التصرف 
يعلم ذلك أيضا كان هذا قرينه على غش.ى 
المدين وغشى من صدر له التصرف وان 
كانت غير قاطعة » وما دام لم يثبت أى 
منهما أنه لم تكن عنده نية الاضرار بالدائن 
فرض الغشى فى جاتبهما ٠‏ واستنتاج وجود 
الغثشى ‏ أى التواطؤ بين البائع والمشترى 
من ظروف الدعوى ووقائعها هو مسألة 
موضوعية تنحسر عنها رقابة محكية النقض 
ما دام استخلاص محكمة الموضوع له 
سائمًا وله اصله الثابت فى الاوراق ويؤدى 
الى النتيجة التى أنتهت اليها . 


٠”‏ التناقض الذى يفسد الاحكام هو وعلى 
ما جرى به قضاء هة المحكمة ا 
ما تتماحى به الاسباب بحيث 7 يي 
بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون 
واقعا فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن 
يفهم على أى اساس 'قضت المحكية بما قضى 
به فى بنطوقه . 


؟ ل الدعوى البوليصية ب وعلى ما جسرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ ليست فى حقيتتها 
الا دعوى لعدم نفاذ التصرف الصادر من 
المدين أضرار! بدائنه ولا يمس الحكم الصادر 
فيها صحة العقد الصادر من المدين ببسل 
يظل هذا المقد صحيحا وقائما بين عاقديه 


قضاء محكية التقض المدنى لل 


منتجا كافة آثاره القانونية بينهيا » وليمس 
من شان الدعوى البوليصية المفاضلة بين 
العتود بل هى دعوى شخصية لا يطالب 
فيها الدائن بحق عينى ولا يؤول بمقتضاها 
الحق انعينى اليه أو الى مدينه بل أنها تدخل 
إضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين 
ضمن وسائل الضمان » دون أن يترتب 
على الحكم فيها لصالح الدائن ان تعود 
الملكية الى المدين وانها ترجع العين فقط الى 
الضمان العام للدائنين ٠.‏ 
ىه دعوى صحة ونفاذ عقد البييع هى دعوى 
استحقاق ما لا يتعين بها تنفيذ التزامات 
البائع 'لتى من شأنها نقل ملكية المبيع 
الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على 


حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى٠‏ 


نقل الملكية ولا يجاب المشترى الى طليه 
الا اذا كان انتقال الملكية اليه وتسجيل 
الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ويترتب 
على ذلك أنه اذا كان البائع قد باع 
العقار مرة ثانية لمشتر ثان وسجل هذا 
المتعاقد قبل أن يتمكن المشترى الاول مسن 
التسجيل أصبح تنفيذ التزام البائع ينتقل 
الملكية الى المشترى الاول غير ممكن عينا 
وتحول حق المشترى الاول الى تعويض ٠‏ 

ر الطعن رقم 7١‏ لسنة 49 قى جلسة ؟١0ره/19545‏ ) ٠‏ 


0؟١ا)»‏ 
جلسة ؟! مايو 1941 


)١(‏ التزام « شرط ؛لفسخ الصريح )1 شرط 
الفسخ الضمنى » ٠‏ 
3 شرط الفسخ الصريح وشرطمه الضمنى . 
ماهية كل .نهما وأثره ٠‏ 

٠ نظام عام‎ ٠ فوائد‎ ٠ بيع‎ )١( 

قاعدة استحقاق البائع الفوائد عما لم يدفع من 
الثمن متى سلم المبييع للمشترى وكان قايلا 
لانتاج ثمرات م 1/408 مدنى . عدم تعلقها 
بالنظام العام . وجوب تمسك البائع بها. 

7 بيع هيةء ١‏ 

بيع العقار الصادر من الولى الشرعى الى 


أولاده مع تبرعه لهم بالثين . هذا التصرف هية 
سافرة وليس بيعا . علة ذلك . 


(9) أصول شخصية « ولاية على المالل »ا . 
آهلية ٠‏ وكالة ٠‏ 

نيابة الوصى عن القاصر ٠‏ نيابته قانونية ٠.‏ 
تجاوز الوصى حدود نيايته . أثره . عام انصراف 


أئر التصرف الى القاصر . 


(0) استثناف « الاثر الناقل للاستئناف » ٠‏ 
الاثر الناقل للاستئناف . مأهيته . 


- شرط الفسخ الضريح وشرطه الضمنى‎ ١ 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية سا‎ 
يختلفان طببعة وحكما » فالشرط الفاامسخ‎ 
الصريح يجب ان يكون صيغته فى العقد‎ 
صريحة قاطعة فى الدلالة على وقوع فسخ‎ 
حتما ومن تلقاء نفمسه بمجرد حصول‎ 
المخالفة الموجية له » وهو كذلك يسلب‎ 
القاضى كل سلطة تتديوية فى صدد‎ 
الفسخ ولا يستطيع المديين أن يتفادى‎ 
الفسخ بأداء التزاميه أو عرضه يعد‎ 
اقامة دعوى الفسخ » أما الشرط الضمنى‎ 
قلا يستوجب الفسخ حتما أذ هو خاضع‎ 
لتقدير القاضى » » وللقاضى أن يمهل المدين‎ 
حتى بعد رفع دعوى القسخ عليه ©» بل‎ 
المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض‎ 
دينه كاملا قبل أن يصدر ضده حجكم‎ 

؟ س لئن كان نص الفقرة الاولى من المادة 
8 من القاتون المدنى صريحا فى إن 
للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع 
من الثمن متى كان قد سلم ابيع 
للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لاتتناج 
ثمرات أو ايرادات أخرى » الا ان هذه 
القاعدة لا تتعلق بالنظام العام فلا يجوز 
لحكية الموضوع أن تقضى بها من تلقساء 
نفسها بل يجب التمسك يها من البائع وان 
تتحقق المحكية من توافر شرائطها . 

- تبرع البائع لابنائه القصر يالثمن فى العقد 
والتزامه يعدم الرجوع فى تبرعه يفصح 
عن أن التصرف هية سافرة وقعت بياطلة 
لتخلف الشكل الرسمى الذى يتطليه نص 


11 العددان السابع والثامن ‏ السنة الرايعة والستون 


الفقرة الاولى من المادة 58/6 من القانون 06 

المدنى » ولا يعتير هذا التصرف ييعا 

أذا لم يستوف العقد احد أركان البييع جلسة ١+‏ من مايو سنة 19415 

وهو الثمن » ولا يصلح العقد وهو على 

“هذا الحا ان يكون منئرا لليسننسة: حراسة ١‏ الحراسة الادارية » ٠‏ بيع ٠‏ 

وفقا لا تجيزة الفقرة الثانية من المادة بيع الحارس العام على اموال الخاض عين 


آنفة الذكر لان مناط صحة الهية المستترة أن لاحكام الامر 194 لسنة 1711! العقارات المبنية 
يكون العقد الذى يسترها مستوق المملوكة للخاضعين للحراسة الى شركات ٠٠٠١‏ 


الاركان والشرائط القانونية :» التامين ٠‏ ما هيته ٠‏ بيع ذو طبيعة خاصة ٠‏ 
مؤدى ذلك ٠‏ 


؟ - نيابة الوصى عن التاجر هى نيابة قانونية 
إينيغى ان يباشرها ‏ وفقا لما تقضى 
يه المادة ١١4‏ من القانون المدنى س 
فى الحدود التى رسسمها القانون » ولما 
كان النص ف المادة 54 من المرسوم بقانون 
رقم 119 لسنة 11605 يثان الولاية على 
المال قد حظسر على الوصى مباشرة 


البين من عقدى البيع موضوع التداعى انهيا 
صدرا من الحارس العام علي أموال الخاضعين 
للامر رقم 174 لسنئة 1131 الى الشركة 
الطاعنة بيوجب التعويض الصادر له بالقرار 
رقم 15 لسنة 195537 : وهذا القرار الذئ 
أصدره رئيس المجلس التنفيذى ورئيس لجنة 
نصرفات معينة الا ياذن المحكى من الحراسات المشكلة بمقتضى الامر رقم "5١١‏ 
بينها جميع التصرفات التى من شأنها انثماء لسنة 1175 قد خول الحارس العام على 
حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أموال الخاضعين للامر رقم 154 لسنة ١151‏ 
أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواق 220 والاوامر اللاحقة له سنطة بيع التقارات 
وكذلك جميع التصرفات المتررة لحق من المبنية المملوكة للخاضعين للحراسة الى شركات 
هذه الحقوق » فانه ينينى على ذلك التأمين وذلك وفقا لنموذج العقد المرافق للقرار 
ان الوصى اذا باشر تصرفا من هذه المذكور والذى يتضمن أن البيع يصدر مسن 
التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا انحارس العام يصفته الى احدى شركات التامين 
حدود نتابته ويفقد الاك فى يوازع ابثين يقتدر وهنا لهك المادة 11 من الكانوت 
لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف رقم 151 لسنة 1166 اى اثنى عشر ضما للقيمة 
آثاره الى التاجر ٠‏ الايجارية المتخذة اساسا لريط العوائد بدفع 
منه مقدما ه/) والباقى نقسط على اثنى عشر 

5 قسطا سنويا متساوية ويفائدة قدرها ؟ /ز سنويا 
ه ‏ من المقرر ‏ تطبيقا لقاعدة الاثر الناقل ويستحق القسط الاول منها يمضى سنة من تاريخ 
للاستئناف المنصوص عليها فى المادة توقيع هذا العقد » وظاهر من هذا ان الدولة 

317 من اقانون المرافعات ‏ أنه يترقب انها قصرت قصر هذه البيوع على شركات 

على رفع الاستئناف نقل موضوع القسزاع التامين المؤمية بثمن حدد مقداره وكيفية دفعه 
برمته الى محكية الاستئناف واعادة بطريقة خاصة » والتصرف على هذا النحو 
طرحه عليها مع اسانيده القانونية وادلتة < يعتبر ذا طبيعة خاصة روعيت فيه اعتيارات 
الواقعية ونتيجة لهذا الاثر يعتبر مطروحا ١‏ نتعلق يشخص المتصرف اليه ويمصالح عليا 

على محكية ثانى درجة كل ما كان قد اجتماعية واقتصادية هى تمكين شركة التامين 
ايدىامام محكية اول درجة من أوج>0 بعد تاميمها من النهوض بوظيفتها » وهو على هذا 
دفاع ودفوع فيتعين ان تقول كلمتها فيها الاساس لا يعتير بيعا عاديا مما يخضع لسلطان 

الا ان يكون المستانف عليه قد تققنازل ارادة :العاقدين او تطبق بشانه على الاطملاق 
جتهينا+ القواعد العامة التى تحكم سائر العقود » بل هو 


ر الطعن رقم 2/7 السنة ١ه‏ اق جلسة 1945/0/15 ) * بيع من نوع خاص ملت الامتبارات العامة 


2 


قضاء محكية النقض المدنى 1 


السالف بيانها فيملك المشرع بمقتضاها التدخل فى 
مثل هذه العقود ويتناول الالتزامات الناشئة عنها 
بالتغيير والتعديل بما يراه متفقا مع الممالح 
العام ٠‏ 


ر الطعن رقم "١١‏ السفة 45 اق جلسة 1985/0/1 ) ٠‏ 


)١5( 
19451 جلسة ؟!١ مايو‎ 


)١(‏ دعوى ١‏ الدفاع فى الدعوى » ٠.‏ حكم 
« اصدار الحكم » ٠‏ 

عدم تقييد الجهة الملروح عليها النزاع 
للخصوم ف دفاعهم . قصر الخصم دفاعه ‏ رغم 
ذلك على وجه معين . الفصل فى موضوع 
النزاع برمته . لا أخلال بحق الدفاع . 

(؟) اثبات « اليمين » ٠‏ اوراق تجارية ٠‏ تقادم٠‏ 

اليمين الموجهة للمدين فى التقادم الصرفى . يمين 
حاسمة . ليس للمحكمة ان نوجهها من تلقاء 

(؟) اثبات ( التحقيق » ٠‏ 

المسائل العارضة الخاصة بالاثبات . وجوب 
عرضها على القاضى المنتدب للنحقيق حتى ما كان 
منها من اختصاص المحكمة . اغفال ذلك . 
سقوط الحق فى عرضها بعد ذلك . 


(1) دعوى < الدفاع فى الدعوى » . حكم 
« اصدار الحكم » ٠‏ 

الدفاع الذى يتعين على المحكمة الاجابة عنه 
باسباب خاصة . ماهيته . 

١‏ التصوم هى اصحاب الشان فيما يبدون 
من أوجه الدفاع » فاذا كانت المحكية المطلروج 
عليها النزاع لم تقيدهم فى دفاعهم وانما كانوا عم 
الذين آثروا جعل دفاعهم مقصورا على وجه 
معين فلا يسوغ لهم 'النعى على المحكية اخلالها 
بحقهم فى الدفاع . 

؟ ‏ اليمين التى اجازت المادة 1916 من 
قانون النجارة توجيهها من الدائن بدين صرف الى 
المدين المتيسك بالتقادم هى يمين حاسية 
شرعت الصلحة الدائن لتاييد القرينه القانونية 


التى يرتكز عليها التقادم الخمس المنصوص عليه 
فى هذا المادة ‏ وهى حصول الوفاء المستيد من 
مضى مدة التقادم ‏ فان الدائن اذا لم يضطضلب 
توجيهها فليس للمحكية أن توجهها من تلقاء نفسها 
ولا عليها ان هى قضت بسسقوط الدين بالتقادم 
الخمس ٠‏ 

 ''‏ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد 
الاثبات ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على 
مخالفنها صراحة أو ضمنا » ومفاد نص المنادة 
السابعة من قانون الاثبات رقم 50 لسنة 1134 
هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة 
بالاثبات على القاضى المنتدب للتحتيق حتى 
ما كان منها من اختصاص المحكية الكاملة 
والا سقط الحق فى عرضها وذلك سواء كانت 
هذه المسالة متعلقة بيبوضوع الدليل وكؤنه 
مقبولا أو غير مقبول أو متعلقة باجراءات تقديم 
الدليل وتحقيقه ٠‏ 


الدفاع الذى يتعين على المحكمة أن تجيب 
عنه بأسباب خاصة هو ذلك الذى يقدم 
اليها صريحا معينتا على صورة دفاع جازم 
واضح المعالم يكشف عن المتصود مئه . 


ر الطعن رقم 1١١‏ لسنة 4١‏ قى جلسة +1ه/145١‏ ) ٠‏ 
(ة١)‏ 
جلسة 19 مايو سنة 1541 


اثبات ١‏ القرائن القانونية » ٠‏ وصية ٠.‏ 

قونية م /111 مدنى . قيامها باجتمع شرطين . 
احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف ذيهيا 
وبحقه فى الانتفاع بها مدى الحياة استنادا 
الى مركز قانونى يخوله حقا فيه . 

مفاد نص المادة 511١7‏ من القانون المدنى ٠‏ 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ان القرنية 
المنصوص عليها فى تلك المادة لا تقوم الا باجتماع 
شرطين . اولهما احتفاظ المتصرف بحيازة المين 
المتصرف فيها »© وثانيهما احتفاظه بحقهق 
الانتفاع بها على أنيكون الاحتفاظ بالامرين مدى 
الحياة . والمقصود باحتقاظ المتصرف يحقسه 
فى الانتفاع أن يكون انتفاعه بالعين مدى حياته 
مستندا الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه 


15 العددان السابع والثامن - 


نجديده منه » فلا يكفى ان يحتفظ المتصرف 
بالحيازة والانتفاع لحساب الغير ولو كان ذلك 
لدى حياة المتصرف » أذ يكون الحق فى الانتفاع 
فى هذه الحالة تصورا! لهذا الغير » كما لا يكقى 
ان ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته 
دون ان يكون مستندا فى هذا الانتفاع الى مركز 
قانونى يخوله حقا ف الانتفاع (1) . 


ر الطعن رقم 1004 لسنة 44 اق جلسة 5اثره/15485 ٠2)‏ 


15 ) 
جلسة 1١١9‏ مايو 1941 


استئناف « نطاق الاستئناف » ٠‏ 

الاستئناف . اثره . نقل الدعوى الى محكمة 
الدرجة الثائية فى حدود طلبات المستأنف ( مثال ). 

الاستئناف ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكية ‏ لا ينقل الدعوى لحكية ثانى درجة 
الا فى حدود طلبات المستأنف . لما كان ذلك وكان 
البينمنمدونات الحكم المطعوزفيهانالمطعون عليها 
قصرت اسنئنافها على مغالاة حكم محكية اول 
درجة فى تقدير التعويض والزابها بالمصروفات » 
فيكون قضاؤه فى خصوص هذا الدفع قد حاز قوة 
الامر المقضى واذ عرض الحكم المطعون فيه 
للدفع المذكور وقضى بقبوله وسقوط الدعوى قبل 
المطعون عليها بالتقادم فان الحكم يكون قد 
فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . 

(ر الطعن رقم 1ه السنة 45 قى جلسة ١1ه/9145١1‏ ) ٠‏ 


وا 
جلسة ٠١‏ مايو 1945 


الموضوع ٠‏ 
بطلان شراء القضاه وأعضاء النيابة والمحامين 
واعوان القضاء الحتوق المتنازع فيها . م 1171 
مدنى . اعتبار الحق المبيع متنازع فيه . حالاته . 
قضاء محكية الموضوع باعتباره كذلك ٠.‏ خضوعه 

الرقابة محكية النقض ٠.‏ علة ذلك . 


النص ف المادة 171 من 'القانون المدنى على 


السنة الرابعة والستون 


أنه « لا يجوز للقضاه ولا لاعضاء النييابة ولا 
للمحامين .... أن يشتروا لا باسمائهم ولا باسم 
مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه اذا كان 
النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكية التى 
يباشرون اعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا » 
والنص ق الفقرة الثانية من المادة 614 من ذلك 
القانون على أن « يعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان 
موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شساأنه 
نزاع جدى » يدل على تحريم شراء القضاه وأعضاء 
النيابة والمحايين وغيرهم من اعوان القضاء 
اللحقوق المتنازع عليها اذا كان النظر فى النزاع 
بشانها يدخل فى اختصاص المحكية التى يباشرون 
أعمالهم فى دائرتها والا وقع البيع ياطلا بطلانا 
مطلقا سواء اشتروه باسمائهم أو ياسم مستعار 
ويعتبر الحق المبيع متفازعا عليه فى حالتين الاولى 
اذا رفعت به دعوى كانت مطرومه على القضاء 
ولم يفصل فيها بحكم نهائى وقت البيع والثانئية 
ان يقوم فى شان الحق المبيع نزاع جدى ويستوى 
أن يكون النزاع منصبا على اصل الحق أو 
انقضائه » وان فصل محكية الموضوع فى كون 
الوقائع التى أثبتتها وقدرتها .مؤديه أو غير مؤديه 
الى اعتبار الحق المبيع متنازعا فيه خاضخع 
لرقابة محكية النقض باعتباره مسألة قانوئية 
تتعلق بتوافر الاركان القانونية لحكم الفقرة الثانية 
من المادة 519 من القانون المدنى آنفة البيان . 


( الطعن رقم 1751 لسنة 18 قى جلسة ٠ ) ١5147/*/٠١‏ 


(86) 
جلسة ٠١‏ مايو 1545 


. ٠ » ميعاد مسافة‎ ١ نقض‎ )١( 

ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكية النقض. 
وجوب اضافة ميعاد مسافة الى ميعاد الطعن بين 
موطن إلطاعن ومقر محكية النقض ٠‏ 

(؟) اسنثناف ١‏ اعتبار الامستلنات كان لم يكن». 
دفوع ٠‏ نظام عام ٠‏ 

الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن لدم 
اعلانه خلال الميماد القانونى م /٠١‏ مرافعات . 
غير متعلق بالنظام العام . وجوب ابدائه تيبل 
التمرض للموضوع والا سقط الحق فيه . 


قضاء محكية النقض المدنى 16 


(9) عقد . محكمة الموضوع ٠‏ 

تكييف العقد . العيرة منه يحقيقة الواقع 
ونية المتعاقدين دون اعتبار للوصف الذى أسمبغ 
عليه . خضوعه لرقابة محكيةالنقض . علة 
ذلك . 


(6) ارث ٠‏ نظام عام . بطلان ٠‏ صلح ٠‏ 


احكام الآرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق 
فى التركات ن لهم الحق فيها شرعا . تعلقها 
بالنظام العام . الصلح على ما يخالقها . باطل . 
(مثال ) . 

١‏ سنص الملاءة 101 من قانون المرافعات يجيز 
ايداع صحيفة الطعن بالنقض اما بقلم كتاب محكية 
النقض أو المحكية التى اصدرت الحكم المطعون 
فيه والخيار بينهما متروك للط'عن فاذا ما اختار 
الايداع بقلم كتاب محكية النقض ذانه يتعين طبقا 
لنص المادة 11 من قانون المرافعات ‏ وعلر 
ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ أن يضاف 
ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين مقر محكمة 
النقض بالقاهرة لما يقتضيه ذلك من حضور 
الطاعن فى شخص محاميه الى قلم كتاب هذه 
المحكية . 

؟ ل ايداع الجزاء الوارد بالمادة ./ا اين 
قانون المرائعات ‏ وعلى ما هو مقرر فى قضاء 
هذه المحكية ‏ لا يتعلق بالنظام العام بل:هو من 
قبيل الدفوع الشكلبة المتعلقة بالاجراءات فيتمين 
أن ان يتمسك به الخصم المقرر لمصلحته هذا الجزاء 
- وهو من لم يتم اعلانه خلال الميعاد ‏ وأن يبديه 
قبل التعرضشس للموضوع والا سقط الحق فيه وفق 
المادة ١١4‏ من قانون المرافعات . 


٠1‏ العبره فى تكييف العقود والتعرف على 
مرماه هى بحقيقة الواقع والنية المشتركة التسى 
اتجهت اليها ارادة العاقدين دون الاعتداد يالوصف 
الذى اسبغاء عليه » ولمحكية النقض أن تراقب 
محكية الموضوع فى تكييف العقد اعتبارا يان 
بانزال حكم القانون عليه هو مسالة قانوتية 


1 النص بالفقرة الاولى من المادة 6/!م من 
القانون المادنى يتقضى بان تعيين الورئة وتحديد 
انصبتهم فى الارث وانتقال اموال التركة اليهم 


يسرى فى شانها احكام الشريعة الاسلامية 
والقوانين الصادرة فى شأنها » وينبنى على ذلك 
أن كون الانسان وارثا أو غير وارث وكونه 
يستقل بالارث أو يشاركه فيه غيره الى غخير 
ذلك من احكام الارث وتعيين الورثة وانتقال 
الحقوق فى التركات بطريق التوريث إن لهم الحق 
فيها شرعا كل هذا مما يتعلق بالتظام العام 
فلا يجوز أن يكون التزاع المتصل بهذه الاحكام 
موضوعا لعقد صلح يخالقها اعمالا بما بقرره 
صريح نص المادة 00١‏ من القاتون المدنى بل يقع 
مثل هذا العقد باطلا بطلانا مطلقا تقسى به المحكمة 
من تلقاء تقسها . 


ر الطعن رقم 1/415 قسنة 44 اق جلسة ٠) 1985/0/5١‏ 


)١9( 
1941 مايو‎ ٠١ جلسة‎ 


٠ اختصاص‎ ٠ نزع الملكية للمنفعه العامة‎ )١( 

لجنة الفصل فى المعارضات الخاصسة بنزع 
الملكية للمنفعه العامة ٠.‏ ق ل/الاه لسنة 966( . 
فصلها فى النزاع بتقدير التعويض . فصل فى 
خصومة . جواز الطعن فيه امام المحكية 
الابتدائية . الحكم الصادر منها . غير جتز 
استئنافه بحجة بطلانه . علة ذلك . 

استقر قضاء هذه المحكية على ان المشرع قد 
خول لجنة الفصل ف المعارضات التى نص عليها 
فى قانون نزع الملكية رقم لالاه لسنة 64ؤا 
اختصاصا قضائيا حين ناط يها الفصل فى الخلاف 
على النعويضات المقدرة عن نزع الملكية وهذا 
الفصل يعتبر فصلا فى خصومة يجوز الطمن فيه 
أمام المحكية الابتدائية المخصصة التى تصدر فى 
النزاع حكيا انتهائيا عملا بالمادة 16 من القاقون 
المشار اليه لا يجوز استئنافه » وأن الاحكام 
الصادرة من المحاكم الابتدائية لا يجوز الطصن 
عليها بطريق الاستئناف بحجة انها أحكام باطله 
ذلك انه لا يجوز اعمال حكم المادة 11؟ مرافمات 
فى هذه الحالة لان النص العام لا يلقى ضمنا 
النص الوارد فى قاتون خاص ٠‏ 


ر اقطعن رقم ٠٠‏ قسنة 45 تى جلسة ١6/ره/؟1941‏ ) ٠‏ 


لهل العددان السابع والثامن ‏ السنة الرابعة والستون 


البرك 
جلسة ٠١‏ مليو 19541 


. اختصاص ولائى )ا‎ ١ ملكية 3 اختصاص‎ )١( 

القانون ٠١٠.‏ لكبنة 11356 بتنظيم تأجير 
؛دخاراف المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف 
فيها . الفاؤه بالقانون ١57‏ لسنة 1954١‏ فى 
شان الاراضى الصحراوية . أثره . عودة 
الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتملك 
تلك الاراضى للقضاء العادى . 


٠ بيع‎ ٠ نظام عام‎ ٠. ملكية‎ )١( 
القوانين الخامة بتملك الاراضى‎ 
. المحراوية . تعلقها بالنظام العام . أثر ذلك‎ 
116/8 لئن كان القانون رقم 126 لسسنة‎ ١ 
بتنظيم تملك الاراضى الصحراوية ومن يبعده‎ 
لسنة 1136 بتنظيم تأجير‎ ١٠٠ القانون رقم‎ 
العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف‎ 

فيها قد سلدا جهة القضاء العادى الاختصاص 
بالفصل فى المنازعات المتعلقة يملكية الاراضى 


الصحراوية والمعتبره خارج الزمام » وناط * 


الاختصاص بالفصل فيها الى لجان قضائية نص 
عليها فى المادتين © ٠‏ ؟١‏ من القانون ١11‏ لسنة 
64 ثم فى المادتين 55 © .1 من القانون ٠١٠١‏ 
السنة 1535 » الا انه وقد صدر القانون رقم 
1 لسنة 11481 فى شان الاراضى الصحراوية 
والذى الغى القانون رقم ١١٠‏ لسنة 1551 
وعمل به اعتبارا من ١181/1/١‏ ونص ف المادة 
5 منه على « تختص المحاكم العادية دون غيرها 
بالفصل فى المنازعات التى تنشا عن تطبيق أحكام 


هذا القانون » وترفع الدعاوى الى المح كية, 


الابتدائية المختصة . وعلى اللجان القضائية 
المنصوص عليها فى القانون رقم ١١.‏ لسنة 19516 
ان تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة 
عليها عند العمل باحكام هذ! القانون الى.المحاكم 
الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع 
النزاع وذلك بغير رسوم وبالحالة التى تككون 
عليها » ويكون لذوى الشأن خلال ستين يومسا 
من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى 
القرارات الصادرة من اللجان المشار اليها ايام 


المحاكم الابتدائية » ومن ثم فان جهة القضاء 
العادى تكون قد عادت اليها ولاية الفصل فى 
المنازعات المتعلقة بملكية الاراضى الصحراوية » 
ولم يعد هناك وجود للجان القضائية المنصوص 
عليها فى القانونين ١11‏ لسنة 1164 »© ٠.٠١‏ لسنة 
كككلاء 


؟ ‏ القاتون رقم ١11‏ لسنة 1108 بتنظيم 
تملك الاراضى الصحراوية والذى عمل به اعتبارا 
من 1108/48/16 قد نص ف مادته الخامسة 
على أن الملكية والحقوق التى تستند الى عقود 
مسجلة أو أحكام نهائية سابقه على العمل به أو 
عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل اذا كانت 
شروط العقد قد نفذت تظل قائمة » ثم صدر 
القانون رقم ٠٠٠١‏ لسنة 1136 بتنظيم تأجسير 
العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف 
فيها وعمل به اعتبارا من 1136/1/11 - يعد 
ان الغى القانون 4؟1 لسنة 1468 سالف الذكر # 
ونص فى مادته الثانيية على ان الاراضى 
المحراوية الواقعه فى المناطق المعتبيره خارج 
الزمام مملوكة ملكية خاصة للدولة » ونص فسى 
المادة هلا منه على أن يعتد فى تطبيق احكام هذا 
القانون بحقوق الملكية والحقوق العينية الاخرى 
الواردة على عقارات كائنة فى احدى المناطسق 
المعتيره خارج الزمام فى تاريخ العمل بالقانون رقم 
1 لسنة 1908 والمستنده الى عقود تم شهرها 
أو احكام نهائية سابقة على هذا التاريخ أو الى 
عقود صدرت من الح كومة وتم تنفيذ الشروط 
الواردة بها ولم تشهر بعد » ولما كانت أحكام 
3 القوانين المتعلقة بتملك الاراضى الصحراوية من 
النظام العام وتطبق على آثار العقود السارية 
. وقت العمل بها ولو كانت مبرمة قبل ذلك لما 
استهدفته من تحقيق مصالح عاية ورتب مسن 
جزاء العقوبات والبطلان على مخالفة احكايها فى 
المواد ١.‏ » *+5 » 515 »© ه؟ من القانون ١67‏ 
لسنة 19141 . اذ كان ذلك وكانت الدعويان محل 
النزاع الماثل موضوعهما صحة وتفاذ عقود 
عرفية عن أرضص صحراوية ابرمت قبل سريسان 
القانونين ١16‏ لسنة 1964 » ٠١١‏ لسنة 1936 
ولما كانت تلك العقود غير مسجلة وليست. صادرة 
من الحكومة ومن ثم لا يعتد بها فى نقل ملكيسة 
تلك الاراضى عملا بالقانونين ١151‏ لسنة ١10/8‏ »2 
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٠‏ لسنة 1116 » واذ خالف الحكم 'المطعون 
فيه هذا النظر وتضى بصحة ونفاذ هذه العقود 
العرفية على سند من اعتبارها ثابتة التارييخ 
وانها فى حكم المسجلة وينطيق عليها ما ينطبق 
على العقود الصادرة من الحكومة لذات الحكية 
التشريعية فانه يكون قد خالف القانون 

ر الطعن رقم 79١‏ لسنة 4١‏ فى جلسة ١5/ره/؟958١‏ ) ٠‏ 


2)» 


جلسة ؟؟ مايو 1941 


٠ بيع‎ ٠ » التزام « الشرط الفاسخ الصريح‎ )١( 
٠ » الطلبات ف الدعوى‎ ١ . دعوى‎ 

طلب المدعى عليه رفض الدعوى استنادا الى 
انفساخ العقد اعمالا لشرط الفاسخ الصريح . 


دفع موضوعى ف الدعوى وليس طلها عارضا 5 
علة ذلك . 


() النزام « تنفيذ الالتزام » ٠‏ « الدفع بعدم 
التنفيذ » ٠.‏ عقد ٠‏ 

الدفع يعدم التنفيد . شرطه . ان يكون 
الالتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء . 
م 11 مدتى . 

١‏ طلب المطمون ضدها الاولى رفض 
الدعوى تاسيسا على ان عقد التنازل الصادر 
منها الى الطاعن قد انفسخ اعمالا للشرط الصريح 
الفاسخ المتفق عليه بينهما لا يعتبر منها ‏ بوصفها 
مدعى عليها ‏ طليا عارضيا بل هو دفع موضوعى 
يدخل فى تطاق المفاضلة فى الدعوى » لان فسخ 
العقد بحكم الشرط الفاسخ الصريح يقع حتيا 
بمجرد اخلال المدين بالالتزام الذى يترتب عليه 
الفسخ ؛ ولا يقتضى رفع دعوى لطليه او صدور 
حكه به » ويكفى أن يتمسك به الدائن فى مواجهة 
المدين وللمحكية أن تقرر أنه حصل بالفعل بنساء 
على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة ين 
المشمترى ٠.‏ 


؟ س من المقرر فى قضاء هذه المحكية انه 
يشترط لامنممال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا 
لنص المادة 111 من القاتون المدنى ان يكون 


الالتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفساء 
أى واجب التنفيذ حالا » فاذ! كان العقد يوجب 
على احد العاقدين أن يبدا بتنفيذ التزامه قبل 
المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد اللكلف بالتنفئيذ 
اولا ان ينتفع بهذ! الدفع . 


( الطعن رقم ؟47١‏ أسنة 448 ق جليسة ؟5/ره/15417 ) ٠‏ 


2 
جلسة ؟؟ مايو سنة 1١5416‏ 


حكم « حجية الحكم » ٠‏ قوة الامر المقضى ٠‏ 
حجية الحكم . مفادها . امتناع الخصوم ى 
الدموى التى صدر فيها من العودة الى مناققغسة 
المسالة التى فصل فيها فى اآية دعوى تالية 
ولو بأدلة قانونية او واقعية لم يسبق. اثارتها فى 
الدعوى الاولى ٠‏ 
ر الطمن رقم 770 لسنة 45 قى جلسة *5//ه/585١‏ ) ٠‏ 


)2 
جلسة ؟؟ مايو سنة 19415 


أرث ٠‏ تركة ٠‏ 
استقلال شخصية الوارث عن شخصية 
المورث . انفصال التركة عن اشخاص الورئة. 
واموالهم . تعلق التزامات المورث يتركته دون 
ان تنتقل الى ازمة الوارث الاى حدود يا آل 

اليه 


شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث 
والتركة منفصلة عن اشخاص الورثة وأموالهم 
الخاصة » وديون المورث تتعلق بتركته ولا تنشغل 
بها ذمة ورئته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث 
الى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا الافى حدود 
ما آل اليه من موال التركة . 


ر تلطعن رقم 404 أسنة ١ه‏ تى جلسة +5/ره/19145 ) ٠‏ 
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جلسة ؟؟ مايو سنة 1541 


تعويض ١‏ عناصر الضرر » ٠‏ مسئولية ٠‏ 

التعويض عن الضرر الم -ادى . شرطه ., 
تحقق السرر بالفغل أو أن يكون وقوعه ف المستقبل 
حتميا . احتمال وقوع الضرر . عدم كقايته 
للحكم بالتعويض ٠‏ 


تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر والتى 
. يجب ان تدخل فى خساب التعويض ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ من مسائل 
القانون والتى تخضع لرقابة محكية النقض » 
ويشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى 
الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر 
محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو ان يكون 
وقوعه ى المستقبل حتميا اما مجرد احتبال 
وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكقى للحطكم 


( الطعن رقم اا لسنة 145 ىق جلسة ؟5/ره/945١‏ ) ٠‏ 


(و”) 
جلسة ؟؟ مايو سنة 1945 


نقض ١‏ حالات الطعن » ٠‏ قوة الامر المقضى . 
الطعن بالنقض المبنى على تناقض ح كيين 
انتهائيين . م 561 مرافعات شرطه . مناقفة 
الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة 
الامر المقضى فى مسالة ثار حولها النزاع واستقرت 
حقيقتها بين طرق الخصومة بالفصل فيها فى 
الحكم السابق . 
تنص المادة 561 من قانون المراقعات على 
انه « للخصوم أن يطعنوا أمام محكية النقض التى 
اصدرته ‏ فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سيق 
أن صدر بين الخصوم انفمسهم وحاز قوة الامر 
المقضى » »© ومؤدى هذا النص ‏ وعلى ما 
جرى بيه قضاء هبذه المحكية ‏ ان الطعن 
المبنى على نناقنس حكمين انتهائيين يصح حين 


يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء 
سابقا حاز قوة الشىء المحكوم فيه فى مساألة 
ثار حولها النزاع بين طرق الخصومة واستقرت 
الحقيقة بشانها بالفصل فيها فى منطوق الحكم 
السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالمنطوق ٠‏ 


ر الطعن رقم 4١‏ كسئة 1غ إى جلسة 05/ه/35ة١‏ ) ٠‏ 


5 
جلسة ؟؟ مايو 1141 


بيع (( دعوى صحة التعاقد » ٠‏ تسجيل . ملكية 

دعوى صحة التعاقد . ماهيتها . اختصام 
المشترى فى دعواه البائع للبائع له للحكم فى 
مواجهته بصحة ونفاذ عقده دون طلب الحكم 
بصحة العقد الصادر منه الى البائع للمشترى 
أثره . عدم قبول 'الدعوى . علة ذلك . 

المقصود بدعوى صحة وتفاذ البيع المعروفة 
بدعوى صحة التعاقد ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكية ‏ هو تنفيذ التزامات 
البائع التى من شسأنها نقل الملكية الى المشترى 
تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله 
مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فان المشترى 
لا يجاب الى طلبه الا اذا كان انتقال الملكية 
اليه وتسجيل الحكم الذى يصددر له فى 
الدعوى ممكنين ومن ثم فاذا ظهر للمحكية من 
أوراق الدعوى ان الملكية لم تنتقل الى البائع 
حتى تاريخ الفصل.فى الدعوى لان عقد شرائه 
لم يسجل وان المشترى وان اختصم البائع 
للبائع له طالبا الحكم فى مواجهته بصحة ونفاذ 
عقده الا انه لم يطلب الحكم بصحة العقد 
الصادر منه ( الطاعن ) الى البائع للمشترى 
توطئة للحكم بصحة عقده هو حتى اذا ما 
سجل الحكم الصادر بصحة العقدين انتقلت الملكية 
اليه فانه لا يكون للمحكية ان تجيب المشترى 
الاخر الى طلبه ذلك انه ما دامت الملكية 
لم تنتقل الى البائع له فان هذا البائع لا يستطيع 
نقلها اليه » كما وان الحكم للمشترى ىق هذه 
الحالة'بصحة عقده لا يمكن ان يحقق الفاية 
منه بسبب استحالة تسجيله قبل أن يسجل 
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البائع عقد شرائه وقد يمتنع من باع لهذا 
البائع عن القيام بالاجراءات اللازية لهذا 
التسجيل ولآ يكون فى الامكان اجباره على تنفيذ 
التزامه بذلك عن طريق رفع دعوى عليه يصحة 
التعاقد وذلك اذا تبين ان البيع الصادر منه 
غير صحيح أو غير واجب النفاذ لسبب قانونى ٠‏ 


( الطعن رقم 54؟ لسنة 50 قى جلسة ؟7/ره/5415١‏ ) ٠‏ 


نو؟) 
جلسة ؟؟ مايو 1941 


>1١ (‏ 3 ) اسنتئثناف ١‏ اعتبار الاستئناف كان 
لميكن). اعلان ٠‏ 

١‏ ل عدم اعلان المستأئف عليه يبصحيفة 
الاستئناف خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها 
قلم الكتاب . حضور المستانف عليه لا يسقط حقه 
فى التمسكك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . علة 
ذلك. 


؟ ‏ اعتبار الاستنناف كان لم يكن لعدم 
اعلان المستانف عليه بالحضور خلال الميعاد 
المحدد بالمادة .لا مرافعات . لا خطا . 

١‏ ميعاد الثلاثة اتسهر المنصوص عليه فى 
المادة ./ من قانون المرافعات والنى احالت 
اليها المادة .56 الواردة فى باب الاستئناف 
من هذا القانون ‏ هو ميعاد حضور بصريح 
النص ؛ ويترتب على عدم تكليف المستائف عليه 
بالحضور خلال هذا اليعاد اعتبار الاستئناف 
كأن لم يكن » فاذا لم يقم المستانف بتكليفه 
بالحضور الا بعد نوات الميعاد المذكور وحضر 
المستائف عليه » فان حضوره لا يسقط حقه فى 
طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى مذه 
المادة » واذ كان اليطلان الذى يزول بحضور 
المعلن اليه عيملا بالمادة 1١16‏ من قاتنون 
المرافعات ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكية ‏ هو بطلان اوراق التكليك بالحضور 
الناشىء عن عيب ف الاعلان أو فى بيان المحكية أو 
فى تاريخ الجلسة اما البطلان الناشىء عن عدم 
مراعاة المواعيد المقررة لرفع واعلان الطمن فى 
الاحكام بحضور المطمون عليه بجلسة الاستئناف 
استنادا الى المادة .5 .من قاتون المراقعات » 


قنك ان اعتبار الاستئناف كان لم يكن انما هو 
جزاء اجاز المشرح:' ايقاعه اذا طليه صاحب 
المصلحة فيه عند عدم اعلان الصحيفة خلال 
ثلاثة 'اشهر من تاريخ تقديمها لقلم الكققناب 
وكان عنم اعلانها راجعا لفعل المستانئف » 
فيجرد فوات هذا الميعاد دون اعلان صحيفة 
الاستئناف يقطع فى عدم تحقق الغاية مه » واذ 
كان الثابت ان المطعون عليه لم يتم اعلانه 
بصحيفة الاستئناف حلال الميعاد فان حضوره 
لا يسقط حقه فى طلب الحكم باعتبار الاستئناف 

؟ ل مفاد القص فى المادة .لا من قانون 
المرافعات ‏ والتى أحالت اليبا المادة .51 منه 
فى صدد الاستئناف ‏ على أنه « يجوز يناء 
على طلب المدعى عليه اعتيار الدعوى كان لم 
تكن اذا نم يتم نكليف المدعى عليه بالحضور 
فى خلال ثلاثة أشمهر من تاريخ تقديم الصحيفة 
لقلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى قعل المدعى » 
والنص فى المادة الخامسة منه على أنه « اذا 
نص القانون على ميعماد حتمى لاتخاذ اجراء 
يحصل بالاعلان فلا يعنير الميماد مرعيا الا اذا تم 
اعلان الخصم خلاله » ان الميماد المخصوص 
عليه فى المادة ./ لا يعتبر مرعياالا اذا تم 
الاعلان خلاله واذ التزم الحكم المطعون فييه 
هذا النظر وأقام قضاءه باعتبار الاستئناف كان 
لم يكن على أن الطاعن قدم صحيفة الاستئناف 
الى قلم الكتاب فى 1178/1/56 ولم تعلن الى 
المطغون عليه الا فى 1178/1١15/19‏ بعد مضى 
أكثر من ثلائة اشهر على تقدييمها فانه لا يكون 
قد خالف القانون ٠‏ 

ر الطعن رقم 414 لسنة 45 ق جلسة ؟5//ره/1141 ) ٠‏ 


ر(م؟») 
جلسة ؟؟ مايو 1545 

٠ قوة قامرة‎ ٠. ») طعن <« مواعيد الطعن‎ )١( 

جهل الخصم بوفاة خصمه . قوة قاهمرة ٠‏ 
أثره . وقف سريان الميعاد فى حق الخصم . يدء 
سريانه من تاريخ العلم بالوفاة . 

٠ شفعة‎ )؟١(‎ 

للشقيع الاستفناء عن اعلان رغبته فى الاخذ 


 نماثلاو العددان السابع‎ ١ 


بالشفعة برقع الدعوى رأسا على كل من البائع 
والمشترى . شرط ذلك . اعلان صحيفة الدعوى 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار بوقوع 
البيع . علة ذلك ٠.‏ 

١‏ دمن المقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكية ‏ ان الجهل بوفاة الخصم يعمد 
قوة قاهرة توقف سريان الميعاد فى حق" الخصم 
الآخر على أن يبدا سريانه من جديد من 
تاريخ علمه بالوفاة . 

؟ ا يصح نشلفيع أن يستغنى عن اعلان 
رغيته فى الاخد بالشفعة يرقع الدعوى رزَاسا 
على كل من البائع والمشترى الا انيه يشترط 
ان تعلن صحيفة الدعوى فى هذه الحالة الى 
كليهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار 
بوقوع البيع حتى تصلح العريضة لان تكون اعلانا 
بالرغبة فى الاخذ بالشفعة حاصلا فى الميماد 
القانونى . 


( الطعن رقم 7956 لسنة 45 قى جلسة 1541/0/38 ٠)‏ 


0ه 
جلسة 58 مايو 1945 


») محكمة الموضوع . عقد ( فسخ العقد‎ )١( 
٠ » حكم ( تسبيب الحكم‎ 


تقدير مبررات فسخ العقد ونحديد الجانب ٠‏ 


المقصر فيه . من سلطة محكيمة الموضوع . 
حسبها ان نقيم قضائها على اسباب سائغة تكفى 


(1) بيع ٠‏ التزامات ع د 
المبيع » ٠.‏ 


تعيين القدر المبيع بالعقد . التزام البائع 
بضمان هذا القدر لليشترى . 

(؟) بيع ١‏ البيع بالغريون » عقد « تفسيمي 
العقد » ٠‏ محكمة الموضوع « مسائل الواقع » . 

العربون . ماهيته . نية العاقدين وحدها 
التى يجب التعويل عليها فى اعطاء العريون 
حكية القانونى . استظهار هذه النية من 
سلطة محكية الموضوع . 


السنة الرايعة والستون 


١‏ المحكية الموضوع ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكية ‏ نالسلطة التامة فى بحث 
المسُتندات المقدمة لها وتحصيل فهم الواق اع 
قَ الدعوىٌ وتقدير مبررات الفسخ وتحنيد 
الجانب المقصر فى العقد . وحسبها أن تتقهيم 


"قضاءها على اسباب سائغة تكقى لحمله . 


؟ ل مفاد الفقرة الاولى من المادة 657 من 
القانون المدنى ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكية ‏ ان البائع يضمن للمشترى 
القدر الذى تعين للمبيع بالعقد ©» فللمشترى 
الحق فى هذا الضمان اذا وج د عجزا فى 
المبيع طاللما تعين فى العقد مقدار المبيع ٠‏ 

1 ل العريون ب وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكية ‏ هو ما يقدمه أحد العاقدين الى 
الآخر عند انشاء العقد » وقد يريد العاقدان 
بالاتفاق عليه أن يجملا عقدهما مبرما بينهيا على 
وجه نهائى ٠‏ وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما 
الحق فى أمضاء العقد او نقضه » ونية 
العاقدين هى وحدها التى يجب التعويل عليها فى 
اعطاء العربون حكية القانونى » واستظهار هذه 
النية من ظروف الدعوى ووقائعها يدخل فى 
سلطة محكية الموضوع . 


ر الطعن رقم 4؟ لسنة 45 فى جلسة 956/ه/19185 ) ٠‏ 


2)" 
1١9/85 مايو‎ ١1 جلسة‎ 

(1) نقض ١‏ أاسباب الطعن » ما لا يصلح 

تعييب الطاعن الحكم لاغفاله دفاعا او طليبا 
لم يقدم منه . غير مقبول . مثال ٠‏ 

(1) بيع « المفاضقة عند تزاحم المشترين )» 
تسجيل ٠‏ عقد ٠.‏ 

المفاضلة بأسيقية التسجيل بين عقدى بيع 
صادرين من مالك واحد . شرطه . ان يكون 
العقدين صحيحين . 

١‏ لا يقيل من الطاعن ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكية ‏ تمييب الحكم 
المطعون فيه بسبب 'اغفاله دقاعا أو طليا لم 


قضاء محكية النقض المدنى لفل 


يقدم منه وانما فى خصم له لما كان ذلك 
وكانت المطالبة بباقى ثمن المبيع من شان البائع 
وحده » فانه لا يقبل من الطاعن التعى على الحكم 
المطعون فيه عدم تحقيق الادعاء بالتزوير من 
المطعون عليه الثانى على الايصال الذى يقيد 
استلامه باقى الثمن من المطعون عليها الاولى . 
؟ ل المفاضلذ بين عقدى بيع صادرين من 
مالك واحد باسبقية التسجيل لا يكون ‏ وعلى 
ما جوى به قضاء هذه المحكية ‏ الا بين 
ر الطعن رقم 180 لسذ ا فى جلسة 56/ره/1985 ٠)‏ 


رلم) 
جلسة 17 مايو 1941 


وقف (١‏ تدخل النيابة )) ٠‏ دعوى . حيازة . 
نيابة عامة ٠‏ 

النزاع المنعلق بحيازة أرض الوقف . عكم 
نملقه بأصل الوقف أو بسائر مسائلة . مؤداه . 
عدم لزوم تدخل النيابة العامة فى الدعوى . 

اذا كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى 
بطلب منع تعرضى الاوقاف لها فى الارض المبينة 
بصحيفة الدعوى استنادا الى الحيازة » ويدعى 
الطاعنون ان تلك الارض مملوكة لاوقاف خيرية » 
وكان النزاع على هذه الصورة يتعلق بالحيازة 
ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائلة 
التى كإنت من اخنصاص المحاكم الشرعية قبل 
الفائها بل تختص المحاكم المدنية بالقصل فيه 
ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة فى الدعوى 
طبقا لما تقضى به المادة الاولى من القانون 
رقم 124 لسنة 1١166‏ . 5 

(ر الطعن رقم 784 لسنة ١ه‏ قى جلسة /5ثره/945١‏ ) ٠‏ 


)2 
جلسة ١07‏ مايو 1941 
(1) نقضي ١‏ صحيفة الطمن » ٠‏ بطلان ٠‏ 


صورة صحيفة الطمن بالنقض المعلنة . خلوها 
من بيان تاريح ايداعها قلم الكتاب وساعة حصوله 
لا بطلان . علة ذلك . 


٠ بيع‎ ٠ » الاختصام فى الطمن‎ ١ نقض‎ )١( 

الدعوى بطنئب شطب تسجيل عقد البيسع ٠.‏ 
اختصام ممثل الشهر العقارى . اعتباره خصما 
حقيقيقا فيها . اختصاص قى الطعن بالنقض ٠‏ 


صحيح . 

؟) دعوى ( المصلحة » ٠‏ 

( المصلحة فى الدعوى ماهيتها ) ٠‏ 

١‏ - تنص المادة 167 من قانون المرافعات 
رقم ١5‏ لسنة 15348 ,الذى رفع الطعمن 
فى ظله على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم 
كتاب محكية النقض أو المحكمة التى اصدرت الحكم 
المطعون فيه واوجبت اشمالها على بيانات معينة 
ليس من بينها أن يثبت فيها تاريخ الايداع 
وساعة حصوله من الموظف المختص بقلم كتاب 
المحكمة اذا أوردت به صحيفة الطمن » ويكقى 
لكى يتحقق بيان تاريخ الايداع ‏ ودون استراط 
اقترانه ساعة حصوله ‏ أن يثبت فى آية 
ورقة رسمية يحررها موظف قلم كتاب المحكية 
الذى أودعت فيه الصحيفة ويعتبر الطعمن 
مرفوعا من هذا التاريخ » واذا ما خلت صورة 
الصحيفة المعلنة من تاريخ الايداع فان ذلك س 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ لا يبطل 
الطعن باعتبار أن هذا البيان ليس من البيانات 
التى يوجب القانون اشتمال ورقة الاغلان عليها . 

؟ ل البين من مدونات الحكم المطعون فيه 
أن يطلب الدعوى التى أقامتها المطعون ضدها 
الاولى هو الحكم بشطب التسجيل الذى ترتب 
على عقد البيع المؤرخ 1151/1/18 والحكم 
القاضى بصحته ونفاذه » وقد اجايها الى 
هذا الطلب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطمون 
فيه » واذ كان المطعون ضهده الثانى قد اختصم 
فى الدعوى بصفته ممثلا لمصلحة الشهر المقارى 
التى يتبعها مكتب الاسكندرية الذى قام باجراء 
التسجيل » ومن ثم فان طلب شطب هذا 
التسجيل”لا يكون موجها فحسب ضد الطاعن 
بل يعتبر موجها ايضا الى المطعون ضده الثاتى 
بصفته المنوط به تنفيذ هذا الشطب بما يجعمله 
خصما حقيقيا فى الدعوى ويتوافر لدى الطاعن 
مصلحة فى اختصامه فى هذا الطعن . 

" - المصلحة فى الدعوى ‏ وعلى ما تقضى 
به المادة الثالثة من قاتون المرائمات ‏ لا تهدف 
الى حماية الحق واقتضائه تحسب وانما قد 


فد العددان السابع والثامن ‏ السنة الرّابعة والستون 


يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث 
لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان 
حتى تقبل دعواه بل يكفى حتى تكون درعواه 
جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه 
مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من 
رفع الدعوى به ٠.‏ 


د الطمن رقم 9505 السنة 2٠‏ فى جلسة 57/ره/1545 ) ٠‏ 


مم2 
جلسة /1؟ مايو 1945 


دعوى ١‏ انعقاد الخصومة » ٠‏ الستئناف ٠.‏ 
بطلان ٠.‏ 

انعقاد الخصومة فى الدعوى لا يتحقق 
الا بالاعلان . قضاء محكية الاستئكاف بس 
صحيفة افتناح الدعوى لعدم اعلانها علكلم 
جواز تصديها للموضوع . علة ذلك . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة 
افتتاح الدعوى هى اساس الخصومة وتقوم 
عليها كل اجراءاتها » فاذ! حكم ببطلائها فانه 
ينبنى على ذلك الغساء جميع الاجراءات اللاحقة 
لها وزواال جميع الآثار التى تترتب عليها » 
اذ يترتب على عدم اعلان الصحيفة عدم انعقاد 
الخصومة » ومؤدى القضاء ببطلان تلك الصحيفة 
والحكم المبنى عليها الا تبقى بعد ذلك خصومة 
مطروحة على المحكية » ومن ثم لا يمسوغ لمحكمة 
الاستئناف أن تمضى بعد ذلك فى نظر الموضوع 
بل عليها ان تقف عئد حد القضاء بالبطلان » 
فان هى جاوزت ذلك وقضت ف الموضوع فان 
قضاءها يكون واردا على غير خصومة منعمقدة 
وفقا للقانون 'الذى يعتير التقاضى على درجتين 
من المبادىء الاساسية التى يقوم عليها النقفامْ 
القضائى بحيث لا يجوز مخالفته . 


ر الطعن رقم ١317‏ لسنة 45 قى جلسة 1545/0/99 ٠)‏ 
رع”"») 
جلسة .؟ مايو 5م5١1‏ 


. «حق الحبس » . بيسع‎ ٠ التزام‎ ) 16 ١١ 
. » التزامات المشترى‎ « 


. حق المشترى.فى حبس الثين . منلاطه‎ )١( 
٠عيبملا وجود سبب جدى يخشى معه تزع‎ 
٠ من تحت يده . م 5/661 مدنى‎ 

(؟) علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى 
يخثى معه تزع المبيع من تحت يده لا يكفى 
بذاته للدلالة على النزول عن حق الحبنس ما دام 
لم يشقر سساقط الخيار ٠‏ 

)١(‏ بيع ٠‏ « التزامات المشترى » ٠‏ محكمة 
الموضوع ٠‏ نقض ٠‏ 

تقدير جدية السند الذى يولد الخثشية فى 
نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده . 
خضوعه لسلطة قاضى الموصوع بلا رقابة من 
محكمة النقض متى أقام قضاء على ألس باب 


(©) بيع . « التزامات المشترى » التزام . ٠.‏ 
« المرض والايداع » ٠‏ 


ثبوت حق المشترى فى حبس باقى ثمنالبيع . 
مؤداه جواز ايداعه باقى الثمن دون عرضه على 
البائع ٠‏ للمودع تقييد الصرف بزوال السبب المبرر 
للحق فى الحبس . 

1ك فاك ة نص المادة /1ه14/؟ من القسانون 
المدنى - وعلى ما جرى بهقضاء هذه 
المحكية ان المشرع أجاز للمشترى الحق فى حبس 
الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى 
معه نزع المبيع من تحت يده » فمجرد قيام 
هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى ان 
يحبس ما لم يكن قد أداه من الثين ولو كان 
مستحق الاداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده ٠‏ 

؟ ‏ علم المشقرى وقت الشراء بالسبب الذى 
يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكون 
بذاته من دلالة على نزوله عن هذا الحق لانه 
قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده ويكؤن 
فى ذات الوقت معتيدا على البائع لدفع هذا 
الخطر قبل استحقاق الباقى فى ذمته من الثمن 
ما دام لم يشتر سماقط الخيار . 

1" - لا يجدى الطاعنة المجادلة فى جدية 
السبب الذى يولد الخشى فى نفسس المشتريين 
من نزع البيع من تحت يدهيا اذ أن تقديسسر 
ذلك كله من الامور التى يستقل بها قاضى الموضوع 


قضاء محكية النقض المدتى 1 


ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى اقام 
قضاءه على اسباب سائفة تكفى لحمله ٠‏ 


طالما قام لدى .. المشتريين الحق فى 
بشن بلقن الثين فان ذلك يعتبر سبيا جديا 
يجيز لهما ايداع باقى ثمن العقار المبيع دون 
عرض عملا بنص الفقرة رة الاخيرة من المادة 
4 من القانون, المدنى » كما يجيز. لها تقيد 
صرقه بزوال السيب المبرر للحق فى الحبس وذلك 
بس التارعه و واللايه بالكل ام 
دعوى صحة التعاقد لصالح اللشتريم: 


ر الطعن رقم 759 لسنة 44 قى جلسة ٠ ) 1941/5/5٠‏ 


وه»»)2 
جلسة ١؟‏ مايو 1945 


(1) بطلان ٠‏ نظام عام ٠‏ نقض « المسبب 
الجديد » ٠‏ 
عدم التيسك امام محكية الاستئناف يبطلان 
الاجراءات التى تمت امام محكية أول درجة . 
عهم قبول التحدى بها لاول مرة أمام محكية 
النتض مادام هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام ٠‏ 
(') حكم ٠‏ « بو بيانات الحكم )» ٠‏ بطلان ٠‏ 
عدم توقيع امين السر على الحكم . لا بطلان ٠‏ 
١‏ لما كانت الطاعنة لم تتيسك امام 
محكية الاستئناق يما تدعيه من بطلان الحكم 
الابتدائى للاستماع الى الشهود فى أكثر من جلسة 
وأيا كان وجه الرأى فيما اذا كان مخالفة هذا 
الاجراء يترتب عليها بطلان من عدمه ‏ فاقفه 
لا يقبل من الطاعنة ان تتحدى به لاول مرة 
ايام محكية النقض . 


؟ ل عدم توقينع امين السر على الحكم 
الابتدائى ... لا يترتب عليه بطلان هذا الحكم 


ويكفى توقيع رئيس الجلسة على الننخة 
الاصلية له . 


( الطعن رقم ١4١‏ فسنة 44 فى جلسة ١8ره/585١‏ ) * 


الشف 
جلسة ٠١‏ مايو 1941 


٠ تسبيب الحكم » نقض‎ « ٠ حكم‎ )1١( 

اقامة الحكم قضاءه على دعامة تكفى لحمله ٠‏ 
تعييبه فى الدعامات الاخرى . غير منتج . 

(0) حكم . ( ما لا يعد قصورا» ٠‏ نقض 

دفاع الطاعن . عدم استتاده الى ساس 
قانونى صحيح . اغفال المنكم الرد عليه لا قصور . 

١‏ من المقرر فى قضاء هذه المحكية انه 
اذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت 
احدى هذه الدعامات كافية لحمل قضائه فان 
تعييبه فى باقى الدعامات الاخرى ‏ يف رض 
صحته - يكون غير منقج ٠‏ 

؟ اذا كان دفاع الطاعن الذى يقول ان 
الحكم المطعون فيه لم يرد عليه ردا.سائقا .. 
لا يستند الى اساس قانونى صحيح فان اغقال 
الحكم الرد عليه لا يعيبه بالقصور . 

ر الطمن رقم 5١17‏ لسنة 1٠‏ اق جلسة ٠5ه/؟914١‏ ) ٠‏ 


بوم 
جلسة ٠.١‏ مايو 1941 


. التزام‎ ٠. » حوالة الدين‎ ١ . حواثة‎ )١( 
٠ تعويض‎ 

حي سا 0 
عليه . اثر ذلك . التزام المحال عليه قبل, المدين 
الاصلى ا عاد ع 
ذلك . تخلفه عن تنفيذ هذا الالتزام ٠‏ 

0) دعوى . « مصروفات 0 5 

اخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباكه' . 
للمحكية الزام كل خصم بما دفعه من مصروفات 
الدعوى » أو تقسيمها بينهيا على أى أساس 
تراه »او تحكم بها جميما على أحدهيا . 
م 181 مراقعات . 

1١/1511 2» منالمقرر وفقا لنص المادتين 16؟‎ ١ 
من القانون المدنى أن حوالة الدين تتم باتفاق‎ 
» بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين‎ 
وانه ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة‎ 


كل العددان السابع والثامن ‏ السنة الرايعة والستون 


اقرارا أو رفضا ء بْل حتى ولو رفض الحوالة 
فان المحال عليه يكون ملزما قبل المدين الاصلى 
بالوفاء للدائن فى الوقته المناسب ما لم يوجد 
اتفاق يقضى بغير ذلك . والتزام المحال عليه 
فى هذه الحالة هو التزام يعمل اذ يلتزم بتخليص 
ذمة المدين الاصلى من الدين فى الؤقت المناسب 
الذى هو عادة وقت حلول 0 
هيدرا المحال عليه عن المدين الاصلى كل مطالبة 
من الدائن فاذا لم يقم المحال عليه بالتزامه هذا 
كان للمدين الاصلى أن يرجع عليه بالتعويض 
وفقا للتواعد العامة . 


؟ ‏ مفاد نص المادة ل 185 مرافعات ل 
صريح فى ان الامر بالنسبة لمصاريف الدعوى 
جوازى متروك تقديره للمحكمة اذا اخفق كل من 
الخصمين فى بعض الطلبات فلها أن تلزم كل خصم 
ما دفعه من مصروفات أو تقسمها بيتهما على 
اى أسامن تراه أو تحكم بها جييعها على 
أحدهييا. 


أر الطمن رقم ؟7© السنة 49 قى جلسة ٠5ره/1545 ٠)‏ 


رم 
جلسة ٠١‏ مايو 19485 


0 اعلان . « الاعلان فى الموطن عه‎ )١( 


الاعلان فى الموطن الاصلى . كفاية تسليم 
الصورة الى احد المقيميين مع ا اعلانه 
حال غيابه . عدم وجوب بيان الصلة بينه وبين 
المراد اعلائه . 


(21؟)دعوى . « سقوط الخصومة » .. 
(؟) انقطاع سم الخصومة بوفةة المدعى 


عليه . وجوب موالاة المدعى السير فى الاجراءات 
فى مواجهة ورثته قبل انقضاء سنه . 


(؟) الاجراء القاطع لدة سقوط الخصومة . 
شرطه . أن يكون من اجراءات الخصومة ذاتها 
مقصود به المضى فيها . 

١س‏ مفاد ‏ النصن فى الفقرة الثانية من 
المادة الماشرة من قاتون المراقعات ... يدل 
على أن المشرع لم يوجب على المحضر ألتحقق من + 


صفة من تسلم صورة الاعلان ولا من حقيقة 
علاقته بالمراد اعلانه طالما أن ذلك الشسخص 
يؤكد الصفة التى تخول له تسلمها ويعتبر 
الاعلان صحيحا متى سلمت -الورقة على الذنتعو 
المتقدم . 


؟ س من المقرر فى قضاء هه المحكمة انه 
متى كان انقطاع سير الخصومة راجعا لوفاة 
المدعى عليه أو من فى حكيه كالمستائف عليه 
تعين على المدعى أو المستانف فى هذه الحالة ان 
يعلن ورئة خصمه المتوق مدعى عليهم كانوا أو 
مستانفا عليهم بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم 
ويكون عليه موالاة السير فى اجراءاتهنا فى مواجهتهم 
قبل انقضاء سنه ومحافظة على مصلحته وعدم 
نعريض دعواه للسقوط بفغعله أو امتناعه . 

#؟' ‏ يشترط فيما يعتير قاطعا قائرنيالمدة 
سقوط الخصومة أن يكون من اجراءات الخصومة 
ذاتها «تصودا به المضى فيها . 

( الطعن رقم ١5ه‏ لسنة /اغاق جلسة ١56ره/1580 ٠)‏ 


روم) 


جلسة .؟ مايو 1445 


الاوامر على عرائض ١ ٠‏ التظلم منها » ٠‏ 
حكم ١‏ ماهيته )») ٠‏ استئناف .. 


الاوامر عئى عرائض . التظلم منها يكون 
بالطرق المعتادة لرفع الدعوى . حكم القاضى 
الآمر فى التظلم . حكم قضائى قابسل لللمن فيه 
بالطرق المقررة للاحكام ٠‏ 


مفاد النص ف المادتين /ا15 ©؛ 155 من 
قانون المرافعات ‏ يدل على أن المشرع رسسم 
طرقا خاصة للتظلم من الاوامر على العمرائض 
فاجاز لمن صدر الامر ضده التظلم لنفس القاضى _ 
الآمر أو الى المحكية المختصة بنظر موضوع 
النزاع الذى صدر الامر تمهيدا له أقَ بمناسسبته » 
وسواء كان التظلم للقاضى الآمر أو للمحكية 
المختصة فانه يحصل بالطرق المعتادة لرفسع 
الدعوى ‏ أى بصحيفة تودع قلم الكتناب 
وفق المادة 77 من قانون المرافمات ؛ واذا 
ما تظلم للقاضى الآمر فان الحكم الذى يصدره 
القاضى فى التظله يكون حكيا قضائيا لا مجرد 


قضاء محكية النقض المدنى ٠‏ 16 


أمر ولائى ويجوز الطعن فيه يطرق الطعمن 
الجائزة . والمحكمة التى تختص بنظر استئتاف 
الحكم الصادئر من القاضى الآمر فى التتظضام 
تختلف باختلاف هذا القاضى » ناذا كان الحكم 
فى التظلم صادرا من قاضى الامور الوتتية 
بالمحكمة الجزئية »© اختص بنظر الاستئتاف 
المحكية الابتدائية التى تتبعها المحكية الجزئية ٠‏ 
اما اذا كان الحكم فى التظلم صادرا من قاضى 
الامور الوقتية بالمحكية الابتدائية اختص بنظر 
الاستئناف محكية الاستئناف ٠»‏ ذلك لان الشرع 
حينما أجاز التظلم الى القاضى الآمر بدلا مسن 
التظلم الى المحكمة انما احل القاضى محل 
المحكية ٠»‏ فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر 
أنه صادر من المحكية نفسها منعقدة بكامل 

( الطعن رقم 18٠‏ كسنة 49 فى جلسة ٠5//ه/945ا‏ ) ٠‏ 


(.؟) 
جلسة 5١‏ مايو 1945 


(1) بيع ٠‏ < البيع الوفائى » ٠.‏ بطلان ٠‏ اثبات 
القرائن القانونية القاطعة » . 

نطلان المبييع الوفائى الذى يستر رهنئنا 
المادنبن 5١8‏ » 8155 مدنى قديم بعد تعديلهيا بعد 
1) لسنة:9؟15 . الاشتراط فى العقد على رد ثمن 
مع الفوائد او بقاء العين المبيعة فى حيازة 
البائع ٠‏ قريننان قانونيتان قاطعنان على أن 
العقد يستر رهنا . 

(؟1»؟). عقد« تفص العقد» ٠‏ محكمة 
الموضوع ٠.‏ 


:(؟) تفمسير العقود أمر تسنقل به. محكية 
الموضوع طالما اقامت قضاءها على: أسياب 
ائنة ,. 


(؟) تفسير الشك فى الغرض المقصود 
من العقد بما فيه فائدة للمدين . شرطة . أن 


يقوم الشك فى نفس القاضى لخلو الدعوى من 


دليل مقتنع . 


()) اثبات . ١‏ الاحاثة الى التحقيق » ٠‏ حكم ٠‏ 
( تسبييه ) ٠‏ 


طلب اجراء التحقيق ليس حقا للخصوم 5 
لمحكية الموضوع رفضى اجابته متى وجدت فى أدلة 
الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . عدم التزامها 
ببيان سيب الرفض ٠‏ 

١‏ - أن المادتين 3178 ٠‏ 7173 من القانون المدنى 
القديم الذى يحكم واقعة العقد .. والمعدلتين 
بالقانون 51 لسنة 117117 نقضيان ببطلان عقد 
البيع الوفائى المقصود به اخفاء رهن عقارق 
سواء بصقته بيعا أو رهنا وان العقد يعتهبر 
مقصودا به اخفاء رهن اذا اشترط فيه رد الثمن 
مع الفوائد او اذا بقيت العين المبيمة فى حيازة 
البائع بأية صفة من الصفات » وقد 
استقر قضاء هذه المحكمة على أن القرينة من 
قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث اذا توافرت 
احداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على ان 
المقصود من العقد هو اخفاءرهن ومانما من 
اثبات العكس ٠.‏ 


؟ س تفسير العقود واستظهار طرفيهيا 
هو امسر تستقل به محكية الموضوع ما دام 
تضاؤها يقوم على اسباب سائغة وطالما انها 
لم نخرج فى تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين 
عن المعنى الظاهر لعباراته . 

+ الشك فى الغرض المقصود من العقد 
الذى يجب معه تفسيره بما فيه فائدة للمدين هو 
الشك الذى يقوم فى نفس القاضى لخلو الدعوى 
من دليل مقتنيع ٠.‏ 

ل طلب اجرناء التحقيق ليس حقا للخصوم 
وائها هو من الرخص التى تملك محكية الموضوع 
الاستجابة اليها متى وجدت فى أوراق الدعوى 
ومستنداتها ما يكفى لنكوين عقيدتها أن تلزم ببيان 
سيب الرفض ٠‏ © - 

ر الطعن رقم 69 لسنه 45 قى جلسة ٠/ره/985١ ٠4)‏ 


(1؟» 
جلسة ١؟‏ مايو 1945 

. مسئولية‎ ٠ وكالة‎ )١( 
تقاعد الوكيل عن المطالبة بدين موكله . واقعة‎ 
“مادية يستفبد المدين من أثارها القاتونتية‎ 

للموكل مساعلة الوكيل عنها . 
(1) عقد . « فسخ المقد» , 


ل العددان السابع والثامن ‏ السنة الرابعة والستون 


. عدم تنفيذ المدين لالتزامه لخطا من الدائن‎ ٠ 
وجوب التجساوز عن شرط القسخ‎ ٠. أثره‎ 


الاتفاق . 


() التزام . « تنفيذ الالتزام » ٠‏ 7 حمل 
آلوفاء » ٠‏ عقد . « فسخ العقد » . 

الوفاء بالدين ٠.‏ الاصل فيه أن يكون فى محل 
المدين ٠‏ عدم استراط الوفاء بثين المبيسع فى موطن 
البائع . تقاعس البائع عن السعى الى مواطن 
المشترى لاقتضاء الثمن . لا يترتب عليه. فسخ 
العقد بموجب الشرط الاتفاقى . 

١‏ قناعد الوكيل عن المطالبة يالدين حتى 
انقضى بالتقادم أو امتناعه عن المطالب به فى 
ميعاده مما أدى الى عدم اعمال شخرط الفسخ 
الاتفاقى لا يعد تصرفا قانونيا يصح أن يكون 
موضع بحث فى مدى اتساع الوكالة له » وائما 
هو واقمة مادية يفيد المدين من أثارها 
التانونية ويسأل عنها الوكيل أمام موكله . 

؟ - من المقرر فى قضاء هذه المحكية انه 
اذا تسبب الدائن بخطئه فى عندم تنفيذ المدين 
لالتزامه وجب على القاضى التجاوز عن شرط 
الفسخ الاتفاق ولا يبقى للدائن سوى التمسك 
بالفسخ القضائى طبقا للمادة 16 من القانون 
المدنى ٠‏ 


٠“‏ اذا كان الاصل فى تنفيذ الالتزام عيلا 
بمقتضئ المادتين /11؟5/؟ © 500 من القانون المدنى 
أن يكون دقع الدين فى محل المدين الا اذا اتفق 
فى خلاف ذلك فان النص فى عقد البييع على 
الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشترى عن 
سداد باقى الثمن أو قسط منه فى ميعاده مع عدم 
اشتراط يكون الوفاء فى موطن البائع » لا يعفى 
'البائع من السعى الى موطن المشترى لاقتضساء 
القسط أو ما بقى من الثمن عند حلول اجله » فان 
قام بذلك وامتنع المشترى عن السداد بون ا 
اعتير متخلفا عن الوفاء وتحقق فمسخ العقد 
بموجب الشرط » أما اذا أبى الباشع السعى الى 
موطن المشترى عند حلول الاجل بقية تحقق 
الشقرط عن ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثين أو 
ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره فى 
هذه الحالة . 

ر الطعن رقم 487 الساقة 45 ى جلسة ٠5/*ه/545١‏ ) ٠‏ 


»)2 
جلسة ٠١‏ مايو 15/1 
(1 16 ) تسجيل « المفاضلة بين ن المشترى )» ٠‏ 
بيسسم ٠١‏ 
)0غ( العبرة فى المفاضلة بأسيقية التسجيل أن 
يكون المتصرف واحدا ٠‏ 
(؟) تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية الى 
المشترى الا اذا كان البائع مالكا لما باعه . 
) تنفيذ ١ ٠‏ تنفيذ عقارى » . « حسكم 
مرسى المزاد » ١ ٠‏ بطلانه » ٠‏ « أثره » ٠‏ بطلان٠‏ 


الحكم ببطلان اجراءات حكم مرنى المزاد . 
مؤداه . بطلان حكم مرسى المزاد مع زوال كافة 
الآثار المترتبة عليه . « مثال » . 


١‏ من المقرر ‏ وعلى ما جرى مه قضاء 
هذه المحكية ‏ ان العبرة فى المفاضل بأسسبقية 
التسجيل هى ان يكون المتصرف واحدا » وانه 
لا يجوز تطبيق مبدا الاسبقية. فى التسجين 
فى حالة اختلاف المتصرف فى البيعين ٠.‏ 


من المقر أن تسجيل عقد البيع لاينتقتل 
الملكية الى المشترى الا اذا كان البائع مالكا 
لماباعه. 

٠7‏ يترتب على القضاء ببطلان اجراءات 
حكم مرسى المزاد ‏ بطلان حكم مرسى المزاد 
وزوال كافة الآثار المترتبة عليه واعسادة 
الحال الى ما كانت عليه قبل صدوره فيمتبر 
المشترى بالمزاد كأن لم يملك العقار مطلقسا ويعود 
العقار الى البائع الاصلى »© واذ كان ذلك فان 
تسجيل عقد البيع الصادر من المطعون ضدها 

ية ‏ الراسى عليها المزاد ‏ الى الطاعنة .. 
لا ينقل الملكية للاخيرة بعد صدور حكم بات 
ببطلان اجراءات نزع الملكية وزوال كافة 
الآثار المترتبة على حكم مرسى المزاد الصادر 
لصالحها بغض النظر عن حسن أو سسوء نية 
الطاعنة ونت تعاقدها مسع المطمون ضدها 
الثانتية . 


( الطعن رقم 1951 لسنة 44 اق جلسة 1581/0/00 ) ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجناتى 


»)2 
جلسة ١م‏ مايو 1958٠.‏ 

)١(‏ نقض « التقرير بالطعن . وايداع 
الاسباب )) . « أسباب الطعن . ايداعها » ٠‏ 

(ب) محضر الجلسة . حكم (« بياناته » . 

() محكمة الموضوع ( سلطتها فى تقثنير 
الدليل » ٠‏ دعوى مدنية « نظرها والحكم فيها » . 
البات ١‏ بوجه عام » ٠‏ حكم « تسببيه ٠‏ تسبيب 
غير معيب » ٠‏ 


( د ) دعوى مدنية « نظرها والحكم فيها » . 
محكمة استئنافية « نظرها الدعوى والحكم 
فيها )» . اسثتئناف . درعهوى جنائية ٠‏ 
اختصاص ٠‏ حكم ( تسبيبه ٠‏ تسبيب غير معيب»». 

١‏ اذا كان التقرير بالطعن كما رسلمه 
القانون هو الذى يترنب عليه دخول 'الطعن فى 
حوزة محكية النقض وانصالها به بناء على اعلان 
ذى الشأن عن رغبته فيه ٠‏ فان عدم التقرير 
بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تنصل به محكمة 
النقض ولا يغنى عنه أى اجراء آخر . 


؟ س من المقرر ان محضر الجلسة يكيل 
الحكم فى خصوص بيان المحكية التى صدر منها 
والهيئة التى اصدرنه واسماء الخصوم فى الدعوى 
وسبائر بيانات الديباجة عدا الناريخ . 

"٠:‏ س يكفى أن ينشكك القاضى فى صحة اسسناد 
التهمة الى المتهم لكى يقضى بالبراءة . ورفض 
الدعوى المدنية ٠‏ اذ مرجع ذلك الى ما يطمئن اليه 
فى تقدير الدليل ما دام 'الظاهر من الحكم أنه أحاط 
بالدعوى عن بصر وبصيرة . 

؟ ‏ من المقرر انه لا يجوز اصدار قرار باحالة 
الدعوى المدنية الى المحكية المدنية اذا كان 
حكم البراءة يمس أسسس الدعوى المدنية يساسا 
يقيد حرية القاضى المدنى . 

المحكمة : 1 

من حيث أن الطاعتين .... و.... و29.... 
و .... و .... وان قتديوا أسبايا فى الميعاد 
الا انهم لم يقررا بالطعن فى قلم كتاب المحكية القى 


أصدرت الحكم طبقا للمادة 15 من القانون رقم 
لاه لسنة 1161 فى شأن حالات واجراءات الطعن 
أمام محكية النقض » ولما كان التقرير بالطعن كها 
رسسمة القانون هو الذى يترتب عليه دحخغول 
الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء 
علىاعلان ذى الشأن عن رغبته فيه » فان عدم 
التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائية ولا تتصل 
به محكية النقض ولا يغنى عنه اى اجراء آخر 
ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن المقدم من هؤلاء 
الطاعنين شكلا . ش 

وحيث ان الطعن المقدم من الطاعن ..... 
قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . 


وحيث أن مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون 
فيه اذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى 
المدنية والزام المدعين بالحق المدنى مصاريفها 
قد شابه البطلان والفساد فى الاستدلال جا 
اخطا فى تطبيق القانون » ذلك انه خلا من تاريخ 
صدوره وبيان المحكية التى صدر منها والهيئة 
التى اصدرته ؛ كا استند فى قضائه بالبراءة الى 
نأخر المجنى عليهم فى الابلاغ رغم تسلمهم الشقق 
مع ان الدعوى الجنائية لم تنقض بالتقادم وكان 
المجنى عليهم ينتظرون رد المبالع المدفوعة وديا 
كما اعترف المطعون ضده فى شريط التسجيل الذى 
تم بوجه قانونى باستلام المبالغ المذكورة وأن عدم 
احتواء كشوف الحساب التى قدمها المطعون ضده 
والخاصة بمحاسبة المدعين بالحق المدنى على 
هذه المبالغ مرده عدم معقولية ان يثبت المطلعمون 
ضده هذه المبالغ فى مستند كتابى » فضلا عن ان 
الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى المدنية 
والزام المدعين بالحق المدنى مصاريفها رغم انها 
غير مطروحة عليه بعد ان قضت محكية أول درجة 


: باحالتها الى المحكية المدنية المختصة واقتصر 


استئناف المطعون ضده على الدعوى الجنائية 
وحدها دون الدعوى المدنية كل ذلك مها يعيب 
الحكم بما يستوجب نقضه . 


وحيث ان البين من: الحكم المطعون فيه انه 
يحمل فى صدره تاريخ صدوره ‏ لما كان ذلك 
وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكيل الحكم 
فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها والهيئة 


0 العددان السابع والثامن ‏ السنة الرابعة والستون 


التى اصدرته وأسماء الخصوم فى الدعوى وساتر 
بيانات الديباجة عدا التاريخ وكان يبين يمن 
مطالعة محاضر جلسات الحكم المطعون فيه انها 
قد استومت تلك البيانات فان النعمى عليه فى 
هذا الخسوص يكون غير سديد ‏ لما كان ذلك » 
وكان الحكم المطعون فيه قد اسسن قض اءه 
ببراءة المطهون ضده على عدم اطمئنان المحكية 
لاتوال المجنى عليهم ‏ المدعين بالحق المدنى ومتهم 
الطاعن لتراخيهم فى الابلاغ بالواقعة رغم تسلمهم 
الشقق وخلو كشوف المحاسية المقدية ين 
المطعون ضده وخاصة بمحاسبته للمجنى عليهم 
من أى بيانات عن مبالغ مذفوعة خارج نطاق 
عقد الايجار ومن ثبوت المنازعة بين الطرفين 
بخصوص تقدير الاجرة قانونا واطمئنانها لاقوال 
شسهود النفى ومنهم من له صلة مصاهرة بالطاعن 
ولما كان ما اورده الحكم مفاده أن المحكية بعد ان 
محصت الدعوى واحاطت بظروفها لم تطمئن الى 
أدلة الثبوت ورات انها غير صالحة للاستدلال بها 
علي ثبوت الاتهام فى حق المطعون ضده فان ما 
يثيره الطاعن ى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون 
جدلا موضوعيا حول سلطة المحكية فى تقدير 
الادلة القائية فى الدعوى ومبلغ اطمئنانها الييا 
مما لا يجوز مصادرتها فيه أو التعرض بش أنه 
أمام محكية النتض »© فضلا عما هو مقرر من أقته 
يكفى ان يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهة 
الى المتهم لكى يقضى بالبراءة ورفض الدعوى 
المدنية اذ يرجع ذلك الى ما يطمئن اليه فى 
نقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم انه احاط 
بالدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم فان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديه ‏ 
لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
فى الدعوى الجنائية ‏ ببراءة المتهم ‏ المطعون 
هده من التهية المسندة اليه لعدم ثبوتها وكان 
لازم ذلك حتما القضاء برفض الدعوى المدنية 
وكان لا يجوز اصدار قرار باحالة الدعوى المدنية 
الى المحكية المدنبة اذا كان حكم البراءة يمسن 
اسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حريئنة 
القاضى المدنى وكان يتعين على المحكية فى هذه 
الحالة ان تفصل فى الدعوى المدنية واذ اخذ 
الحكم المطعون فيه بهذا النظر فان٠النعى‏ عليه 
فى هذا الشان يكون غير سديد لما كان ما تقدم 
فان الطعن برمته يكون على غير اساسس متمينا 


رفضه موضوعا ومصادرة الكقالة والزام الطاعن 
المصاريف المدنية . : 


( الطعن رقم 55١‏ لسنة 49 ى جلسة 4/ه/19280 ) ٠‏ 


2)»: 
1914٠ مايو‎ ١١ جلسة‎ 


(! ) دعوى مدنية . < اجراءات نظرها» 
دعوى جنائية ٠‏ 

(ب) حكم (١ ٠‏ قسبببه ٠‏ تسبيب غمر معيب ٠.10)‏ 
نقض ٠‏ « المصلحة فى الطعن » ٠.‏ ( اسباب 
الطعن ٠‏ مالا يقبل منها » ٠‏ وصف التهية . 
دعوى مدنية ٠‏ اثبات ٠‏ ( بوجه عام » . 

(ج) اثبات ٠‏ « بوجه عام » . ( شهود » . 
نقض ٠‏ « أسباب الطعن ٠‏ ما لا يقبل منها » ٠.‏ 

( د ) اثبات . « بوجه عام » . ( شسهود » » 
حكم ٠‏ (( تسبيبه ٠‏ تسبيب غممر معيب ) ٠‏ 


(ه) آثبات . « بوجه عام )» ٠‏ حكم ٠‏ ( تسبييه. 
تسبيب غير معيب )) ٠‏ نقض ١ ٠‏ أسباب الطعن ٠‏ 
ما لا يقبل منها » . 

١‏ لما كان المدعى بالحقوق المدنية لا يبلك 
استعمال حقوق الدعوى الجنائية او التحدث عن 
الوصف الذى يراد هو لها وائما يدخل فييهها 
بصفته مضرورا من الجريمة التى وقعت طالبا 
تمويضا مدنيا عن االضرر الذى لحقه اذ ان دعواه 
مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية الا فى 
تبعيتها لها فان تعى المدعين بالحق المدنى على 
الحكم المطعون فيه بأنه لم يستجب لطلبهم تعديل 
وصف التهمة لا يكون سديدا . 

؟ - من المقرر أن الخطأ القانونى :فى الحكم 
القاضى بالبراءة لا يعيبه لانه يكفى ان يتشكك 
القاضى فى صحة التهية كى يقضى بالبراءة اذ 
ملاك الامر كله يرجع الى وجدانه وما يطمئن اليه» 
ومن ثم فتعييب الحكم ى احدى دعاماته بالخطا فى 
تطبيق القانون ‏ بفرض صحته ‏ يكون غير 
منتج » واذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة 
المتهمين تاأسيسا على عدم ثبوت الاتهايات 


قضاء محكية النقض الجنائى 000 


المسندة اليهم فاته لا يجدى الطاعتين النعى عليه 
بالخطأ فى تطبيق القانون فيما أورده عن نفى نية 
القتل وظرف سيق الاصرار لانه استند فى قضائه 
بالبراءة على أسباب أخرى ميتاها التفسكك 
فى صحة اسناد التهمة الى المتهمين وعتم 
اطمثئنان المحكمة الى أدلة الثبوت فى الدعموى 
بعد أن ألم بها ولم يطمئن وجدانه الى ص كتها 
كما لا يجديهم أيضا النعى عليه بأن المحكية لم 
تستعمل حقها فى رد الواقعة الى ود قانونىي 
بعينه لانه يكقى للقضنا بالبراءة ‏ تحت أى 
وصف أن تتشكك المحكمة فى صحة اسناد 
التهمة الى المتهم كما هو الحال فى الحكم المطعون 
فيه . 

7 ل من المقرر أن المنازعة فيما استخلصته 
المحكمة من اقوال الشهود جدل موضوعى لا تجوز 
اثارته امام محكية النقضش ٠‏ 

؟ - من حق المحكية الاخذ يأقوال الشنامد 
فى اية مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكية متى 
اطمأنت اليها » وانها غير ملزمة بسرد روايات 
الشماهدة المتعددة ويحسيها أن تورد من أقواله 
ما تطمعن اليه فى أى مرحلة من مراحل التحقيق 
أو المحاكية » كما أنها غير ملزمة يآن تورد من 
اقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها اذ لها فى 
سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة 
الدعوى ان تجزىء أقوالهم فتأخذ يما تطمئن اليه 
مها وتطزح ها عذا؟ وان ل عليها بييان العلة ٠‏ 

ه ‏ لا يشترط ان تكون الادلة التى اعتمد 
عليها الحكم بحيث يتبىء كل دليل منها ويقطع فى كل 
جزنية من جزئيات الدعوى اذ الادلة ىق املواد 
الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة 
الحكية فلا ينظر الى دليل يمينه لمناتشته على 


حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون" 


الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده 
الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكية واطيئناتها 
الى ما انتهت ,اليه وهو أمر لم تخطىء المحكمة 
تقديره ٠‏ 

المعكمة : 

حيث أن مبنى الطعن المقدم من المدعين 
بالحتوق المدنية لن الحكم المطمون فيه اذ قضى 
ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنتية 


تبلهم قد أخطا فى تطبيق القانون واعتراه القصور ‏ . 


. لجريية الاتقاق 'تفاق الجنائى الثابتة فى حقهم 


فى التسبيب والفساد ف الاستدلال ومخالفة 
الثابت بالاوراق ؛ ذلك بأفه أطرح مطلبهم بتعديل 
وصف التهمة الى وصفها الصحيح وهو الانتقاق 
الجنائى على ارتكفب جنحة دخول عقار لمتع 
0 بالقوة التى ارتبطت بها جنايتا تتل 
نتين 'الامر الذى يجعل المتهممين جميعا مسئولين 

جقائيا عن كل الجرائم التى وقعت باعتيارها 
نتيجة محتيلة لجريمة الاتفاق الجنائى على غصب 
حيازة العقار بالقوة واذ كانت تلك الجريمة جزءا 
من الواقعة الجنائية المطروحة على المحكية والتى 
صورتها النيابة على أنها ركن سيق الاصرار فى 
جريمة القتل العيد تمكينا للمتهمين من تتفي 
مخططهم بالاستيلاء على حيازة العقار فقد 
كان على المحكية أن تقوم يواجبها فى تعديل الوصف 
على هذا المقتضى ووفقا لما طالب يه 
المدعون بالحق المدنى اذ لا ينطوى هذة التديل 
على تحوير ذكيان الواقعة أو المساس يعناصر 
جريمة أخرى لم ترمع يها الدعوى ©» واذ أخطا 
الحكم المطعون فيه فى تأسيس رفضه يطلب 
تعديل الوصف على أنه لا يجوز للمدعى بالحق 
المدنى المرافعة فى ذلك وان مناط مساطة الجاتى 
عن النتائج المحتملة هو توفر القصد الجنائى 
الاصيل منذ البداية بأن تنصرف ارادته الى احداث 
الموت من يادىء الامر فقد حجب هذا الخضا 
المحكية عن تمحيص حقيقة مسئولية المتهمين 
عن جريمة الققل حقى على فرض عدم توافر 
ظرف سبق الاصرار باعتيارها نتيجة محتملة 
4 عيا 
بتى انتفاء ظسرف سيق الاصزار خاي إأنه كير 
يه ال ب تل ب رم 
الروح وخلص الى عدم توفر تلك آلتية دون 


تمحيص الدعوى والاحاطة بظروفها » ويادلة 


الثبوت فيها عن يصر ويصيرة مع أتها مستفادة 
من ثبوت نزاع سابق بين المتهمين والمجنى عليه 
وتوجههم ليه حاملين اسلحتهم النارية لاغته لاب 
حيازة الجراج المتنازع' عليه بينهم وهو ما يوفر 
سيق الاصرار ويكشسف عن نية ازهاق روح 
المجنى عليه ان هو قاومهم واذ نفى الحكم ‏ خطأ 
توفر تلك النية واورد فى تبرير توجه المتهين 
الى الجراج على تلك الصورة فروضا احتمالية 
غير قاطعة لم يستقر يقين المحكية على أى منها 
كما تردى الى الخلط بين ركفى سبق الاصرار ونية 


عن اشعددان السايع والثامن ‏ السنة الرابعة والستون 


القتل رغم كونهما مستقلين لا ينفى تخلف احدهما 
قيام الآخر » وأفضى يه هذا الخطأ الى نفى مسئولية 
المتهمين عن جريمة قتل المجنى عليه التى لم يتحدد 
فيها شخص الجانى من بينهم ورتب على ذلك 
براعتهم فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون 
هذا فقضلا على أنه لم يبحص الدعوى عن يصر 
ويصيرة ولم يحط بأدلة الثبوت التى قام عليها 
الاتهام وجاء قاصر البيان ومخالفا الثابت بالاوراق 
فى استظهار الادلة التى تساتد اليها فى قضاكه 
بالبراءة بأن اسقط فى تحصيله لاقوال العقيد 
... ماأدلى يهف تحقيقات النياية وجلسة 
المحاكية . كما حصل من أقوال الشاهد .... 
ما لا تؤدى اليه باغفاله الوقائع الهامة التى 
رواها أيام النياية » وفاته أن شهادة ... وردت 
على الوقائع التى حدثت فى الليلة السابقة على 
الحادث » كما غفل عن معلومات هامة ومنتجة 
فى الدعوى وردت فى شهادته » واستدل يأقوال 
الشاتهد . . . استدلالا غير سائغ وعلى خلاف 
الثابت بالاوراق وقعد عن الالمام والاحاطضة 
بأقوال الشاهد ... 


وحيث انه لما كان المدعى بالحقوق المدنية 
لا يلك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو 
التحدث عن الوصف الذى يراه هو لها وانما يدخل 
يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التى وقعت 
طالبا تعويضا مدنيا عن الضرر الذى لحقه أذ 
أن دعواه بدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعموى 
الجنائية الا فى تبعيتها لها فان تعى المدعين بالحق 
المدنى على الحكم المطعون فيه بقّه لم يستجب 
لطليهم تعديل وصف التهمة لا يكون سديدا . لما 
كان ذلك وكان من المقرر ان الخطأ القانونى فى 
الحكم القاضى باليراءة لا يعيبه لانه يكفى ان 
يتشكك القاضى فى صحة التهمة كى يقضى بالبراءة 
ازيلاك الاير كله يرجع 
الى وجدانه وما يطمئن اليه ومن ثم فتعييب الحكم 
فى احدى دعاماته بالخطا فى تطبيق القانون - 
بفرض صحته - يكون غير منقج » وأذ قضى الحكم 
المطعون فيه ببراءة: المتهمين تأسيسا على عدم 
ثبوت الاتهامات المسندة اليهم فاته لا يحدى 
للطاعنين النعى عليه بالخطا فى تطبيق القاقون 
فيما أورده عن نفى نية القتعل وظرف سبق 


الاصرار لانه استند فى قضائه بفبراءة على 
أسباب أخرى مبناها التشكك فى صحة اسناد 
التهمة الى المتهمين وعدم اطمئنان المحكية الى 
ادلة الثبوت فى الدعوى يعد أن ألم يهاولم يطمئن 
وجدانه الى صحتها كما لا يجديهم أيضا التعى 
عليه بأن المحكية لم تستعمل حقها فى رد الواقعة 
الى وصف قانونى بعينه لانه يكفى للقضاء باليراءة 
تحت اى وصف - أن تتش كك !| حكمة فى صحة 
اسناد التهمة الى المتهم كيا هو الحل فى الحكم 
المطعون فيه ٠.‏ 


وحيث أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن 
المنازعة فيما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود 
جدل موضوعى لا تجوز اثارته أهام مح كية 
التقتض »© وان من حق المحكية الاخذ يأقوال 
الفماهد فى أية مرحلة من مراحل التحتيق 
أو المحاكية متى اطمأنت اليها » وانها غير ملزية 
يسرد روايات الشاهد المتعددة ويحسيها أن 
نورد من أقواله ما تطمئن اليه فى أى مرحلة من 
مراحل التحقيق أو المحاكية » كما أنها غير ملزمة 
بأن تورد من أقوال الشهود الا ما تقيم عليه 
قضاءها اذ لها فى سبيل استخلاص الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزىء أقوالهم 
فتأخذ يما تطمئن اليهمنهاوتطرح ما عداه دون 
الزام عليها ببيان العلة . لما كان ذلك » وكان 
البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المفردات 
التى ضمتها المحكية أنه الم بأدلة الثبوت فى 
الدعوى وأحاط بها محصلة من مصادر ها فى 
مرحلتى التحقيق أو المحاكية تحصيلا صحيحا فى 
فى جملته من اقوال للشهود وهم الرائد ٠...‏ 
و ...و ... » ويعد أن تطرق الحكم الى الدليل 
المستمد من كل تقرير 'الصفة التشريحية وتقرير 
المعامل الكيماوية » خلص الى عدم ثبوت الاتهام 
على أقوال هؤلاء الشهود وأاوردا فى تبرير ذلك 
أسبابا سائغة ومؤدية ف مجموعها الى اطراح 
الدليل المستمد منها انطلاتا من حق محكيمة 
الموضوع فى وزن أقوال الشهود وتتدي.سر 
الظروف التى يؤدون شهادتهم فيها . لما كان 
ذلك فان النعى على الحكم اطراحه اقوال هؤلاء 
الشهود أو ايرادها محصلة من مرحلة أو أخرى 
من مراحل التحقيق أو المحاكية ومناقشة كل 
دثيل منها على حده بغية تخطئة الحكم فى عدم 


قضاء محكية النقض الجنائى لفل 


الاخذ بها أو فيما استخلصته من بعضها لا يعدو 
أن يكون جدلا موضوعيا فى حق محكية الموضوع 
فى تقدير الدليل لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض 
ذلك أنه لا يشترط أن تكون الادلة التى اعقيسد 
عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطلع 
فى كل جزئية من جزئيات الدعوى انها الادلة قى 
اللواد !لجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون 
عقيدة المحكية فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته 
على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون 
الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده 
الحكم منها ونتيجة فى اقتناع المحكمة واطمئناتها 
الى ما انتهت اليه وهو أمر لم تخطىء المحكية 
تقديره . لماكان ما تقدم فان الطعن برمته 
يكون على غير أساسس متعينا رفضه موضوعا 
مع مصادرة الكفالة طيقا للمادة 5/51 من 
القانون رقم لاه لسنة 1101 بشأن حالات 
واجراءات الطعن امام د افك 
الطاعتين المصاريف . 


( الطعن رقم ١6١١‏ لسنة 494 قى جلسة ؟1(/ره/ ٠ ) ١54+‏ 


(6*) 
جلسة 18 مايو 194٠‏ 
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(1) تبديد ٠‏ نقض ١‏ التقرير بالطعن » ٠‏ 

(ب) تبديد ٠‏ معارضة . « نظرها والحكم فيها » 
اجراءات « اجراءات المحاكية ٠‏ حكم « وصفه » ٠‏ 
« بطلانه » تسبيبه ٠‏ تسبيب معيب » ٠‏ دفاع ٠‏ 
« الاخلال بحق الدفاع ٠‏ ما يوفره » ٠‏ نقض 
١‏ اسباب الطعن ٠‏ ما يقبل منها » ٠‏ 


١‏ ل لماكان الطاعن بعد صدور الحكم المطعون 
فيه قد قام به » عذر المرض الماع دون التقرير 
بالطعن ق الميعساد القاتونى ثم بادر فور زوال 
المرض وعقب عطلة يوم الجمعة التالية له 
الى التقرير بالطعن باعتبار ان هذا الاجسراء 
لا يعدو ان يكون عملا ماديا يتعين القيام بيه 
أو زوال المائع » فان الطعن ‏ وقد استوق 
الشكل المقرر فى القانون ‏ يكون مقبولا شكلا . 

من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى 
المعارضة المرفوعة من المتهم عن الككم الغيابى 


الصادر بادانته ياعتبارها كأن لم تكن أو بقبولههما 
شكلا ورقضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض 
فيه بغير سماع دفاع المعارض الا اذا كان تخلفنه 
عن الحضور بالجلس 2 حاصلا دون عدُنْ وانه اذا 
كان هذا التخلف يرجع الى عذر قهرى حال دون 
حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم 
فى المعارضة قان الحكم يكون غير صحيح لقيام 
المحاكية على اجراءات معيبة بن شأئها حرمان 
المعارض من استعمال حقه فى الدفاع » ومحل 
نظر العذر المانع وتقديره يكون عند استئناف 
الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض . لما 
كان ذلك » وكان الثابت من الاوراق - على ما تقدم 
البيان ‏ ان تخلف الطاعن عن المثول أمام المحكية 
عند نظر معارضته على الرغم من تواجده بالجلسة 
انما يرجع الى عذر مقبول هو سبق حضوره 
امامها فى ذات الجلسة عند المناداة على اسم 
متهم مماثل لاسمه وى دعوى أخرى مماثلة لدعواه 
ابدى فيها دفاعه » وقدم دليل السداد » مما 
حال دون سمماع دفاعه فى معارضته بما لا يصح 
معه فى القانون القضاء ق غيبته ياعتبار 
المعارضة كأن لم تكن » ومن ثم يتعين نقض الحكم 
المطعون فيه والاحالة ٠‏ 
المحكمة : 


من حيث انه لئن كان الحكم المطعون فيه قد 
صدر فى ؟١‏ يناير سنة 117/8 باعتبار المعارضة 
كأن لم تكن ولم يقرر المحكوم عليه بالطمن فيه 
بطريق النقض ويودع أسيابه الا فى يوم السبت 
اول ابريل سنة 1519/8 بعد فوات الميعماد 
المخصوص عليه فى المادة 56 من القاتون رقم /1ه 
لصسنة 1569 فى شأن حالات واجراءات الطعن 
أمام محكمة التقض » الا أن الطاعن اعتذر .ىق 
اسباب طعنه بأئه مرض عقب صدور الحكم 
المطعون فيه وحال المرض . وهو عذر قهرى ‏ 
بينه وبين التقرير بالطعن قى الميماد القاتونى 
وبادر الى التقرير يه فور زوال المرض » وقتم 
شهادة طبية منادها أنه كان غير قادر على 
الحركة وملازما الفراشى فى الفترة من ١1‏ يقاير 
8 ألى .؟ مارس سنة 199/8 يسيب 
اصابته بالتهاب روماتزمى حاد بالمفاصل والممود 
الفقرى »© مما يؤيد صحة دفاعه . ولمآاكقت 
هذه المحكية ‏ محكية النقض - تطمئن الى صحة 


خرن 


عدر الطاعن المستند الى الشهادة الطبية سالفة 
الذكر »> وكانٍ الملاعن يعد صدور الحكم المطعون 
فيه قد قام به عذر المرض المانع دون 
التقرير بالطعن فى الميعاد القانونى ثم يادر فور 
زوال المرض وعتب عطلة يوم الجمعة التالية له 
الى التقرير بالطعن ياعتبار أن هذا الاجراء لا يعدو 
أن يكون عملا ماديا بتعين القيام يه أثر 
زوال المانع » فان الطمن ‏ وقد اسستوق 
الشكل المقرر فى القانون ‏ يكون مقبولا شكلا . 


وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
فيه أنه اذدانه بجريمة اختلاس المحجوزات قد 
شابه البطلان والاحلال بحق الدفاع » ذلك بأنه 
قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى الاستئناق 
كأن لم تكن مع أنه تخلف عن المثول امام المحكية 
عند نظر معارضته رغم تواجهه بالجلسة بسبب 
سيق مثوله امامها وتقدييه الدليل على سداد 
الدين عند المناداة على متهم آخر اسمه يمال 
اسمه فى قضية ممائلة هى الجنحة رقم /1.؟1١١1‏ 
سنة 1937/7 مستأئف المنصورة التى نظرت فى 
ذفت الجلسة فأثبت دفاعهِ يمحضر جلسة هذه 
الدعوى الاخير بينما أثبت غيايه بميحضر الجلسة 
فى دعواه مما حجب دفاعه عن المحكمة وحال 
دون سماعها اياه . 


وحيث أن الثابت بمحضر جلسة العارضة 
الاستئنافية المؤرخ ١١‏ يناير سنة 1517/8 أن الطاعن 
لم يحضر فقضت المحكية بحكيها املطعمون 
فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويبين من الاطلاع 
على المفردات المضمومة للجنحة رقم ١11.7‏ سنة 
3777 مسستأنف المنصورة أنها مماثلة فى موضوعها 
للدعوى المطروحة واسم المتهم فيها مماثل لانسم 
الطاعن فيما عدا اللقب وقد نظرت أمام المحكية 
فى ذات الجلسة واثبت ييحفظرها حضور 
المعارض وتقديمه دليل السداد فى حين أن الثابت 
. بهذاا المستفد ‏ المرفق بالاوراق ‏ أقه صادر لاسم 
الطاعن عن سداده الدينٍ موضوع الدعوى الحالية 
مما يؤيد صحة ما يثيره بوجه الطعن من أن تخلقه 
عن حضور معارضته رغم تواج ده فى الجلسة 
يرجع الى سبق حضوره وابداء دفاعه وتقدييه 
دليل السداد فى معارضة أخرى نظرت فى ذات 
الجلسة يسيب ممائلة اسم المتهم فيها لانسمه 


1 


العددان السابع والثامن ‏ السفة الرابعة والستون 


مما حجب دفاعه عن المحكمة . لما كان ذلك » 
وكان من المقرر أنه لا يصح فى القاتون الحكم فى 
المعارضة المرفوعة من المتهم من الحكم الغيابى 
الصادر بادانته ياعقيارها كأن لم تكن أو يقبولها 
شضكلا ورفضها موضوعا وتاييد الحكم :المعارض 
فيه يغير سماع دفاع المعارض الا اذا كان تخلفه 
عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر » 
وانه اذا كان هذا التخلف يرجع الى عذر تهرى 
حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها 
الحكم فى المعارضة فان الحكم يكون غير صحيح 
لقيام المحاكية على اجراءات معيبة من شأتها 
حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع » 
ومحل نظر العذر المانسع وتقديره يكون عند 
اسستئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ٠‏ 
لما كان ذلك » وكان الثابت من الاوراق ‏ على 
ما تقدم البيان ‏ تخلف الطاعن عن المثول أهسام 
المحكية عند نظر معارضته على الرغم من 
تواجده بالجلسة انما يرجع الى عذر مقبولق 
هو سبق حضوره أمامها ففذاتالجلسة عند المناداة 
على اسم متهم ممائل لاسميه فى دعوى أخرى 
ممائلة لدعواه » أبدى فيها ذفاعه وقدم دليل 
السداد » مما حال دون سماع دفاعه فى معارضته 
مما لا يصح معه فى القاقون القضاء فى غييته 
باعتبار المعارضة بأن لم تكن © ومن ثم يتعين 
نقض الحكم المطعون فيه والاحالة . 


( الطعن رقم 73047 لسنة 49 اق جلسة 1980/0/14 ) ٠‏ 


)2 
جلسة 18 مايو 194٠‏ 


٠ شسهود )» . محكمة الموضوع‎ ٠ اثبات‎ )١( 
اسباب‎ ١ نقض‎ ٠ » سلطتها فى تقدير الدليل‎ 
٠ هتك عرض‎ ٠. » ما لا يقبل منها‎ ٠ الطمن‎ 

(ب) محكمة اللوضوع ١‏ سلطتها فى تقدير 
الدليل » اثبات ٠.‏ خبرة ٠‏ دفاع . « الاخلال 
بحق الدفاع ما لا يوفره » ٠‏ 

(ج) حكم . « ما لا يميبه فى نطاق التدليل » . 
نقض « أسباب الطعن ٠‏ ما لا يقبل منها » . 

١‏ - مقى كان القانون قد أجاز سماع الشمهود 


قضاء محكمة النقض الجنائى رن 


الذين لم يبلغ سنهم عشرقستة بدون حلفيمينعلى 
سبيل الاستدلال » ولم يحرم الشارع على القاضى 
الاخذ بتلك الاقوال التى يدلى بها على سبيل 
الاستدلال اذا أنس فيها الصدق » فهى عنصر 
من عناصر الاثبات يقدره القاضى حسب 
اقتناعه » فاته لا يقيل من الطاعن النعى على 
الحكم اخذه بأقوال المجنى عليه بحجة عتم 
استطاعته التمييز لصغر س نه ما دامت المحكية 
قد اطمانت الى صحة ما أدلى يه وركتت 
الى أقواله على اعتبار أته يدرك ما يقول 
ويعيه . واذّ كان الطاعن لا يدعى بأن الطنفل 
المجنى عليه لا يستطيع التمييز أاصلا ولم يطلب 
الى المحكية تحقيق عدم توافر التمييز ليه » 
بل اقتصر الاعتماد على أقوال المجنى عليه يصفة 
أصية لعدم استطاعته التمييز يسبيب صغر سنه » 
وكانت العبرة فى المحاكية الجنائية هى باقتقناع 
القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة 
أمامه فلا يصح مطالبته بالاخذ يدليل دون ن آخر » 
غان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان لا يعدو ان 
يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة 
المحكمة فى استنياط معتقدها مما لا يجوز 
اثارته امام محكمة النقض . 


؟ ‏ تقدير آراء الخبراء والفقصل فيم' يوجه 
الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكهمة 
الموضوع التى لها كامل الحريةف تقدير ير القبوة 
التدليلية لتقرير الخبير شانه فى هذا شان 
سائر الادلة فلها مطلق الحرية فى الاخذ بما تطمئن 
اليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة 
المحكية فى هذا التقدير . 

من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم ياجاية 
الدفاع الى طلب تقديم تقرير استشارى ما دام 
أن “الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من 
جاتبها حاجة الى هذا الاجراء كما هى الحال فى 
الدعوى ٠.‏ 

 “‏ خطا الحكم فى القول بعدم وجود 
التناقض بين التقارير الطبية المقدمة فى الدنعوى 
يفرضص صحة هذا الخطة ‏ ليس الا تزيدا 
لاأثر له فى منطق الحكم ولافى تكوين عقيدة المحكية 
فى الدعوى ما دامت فى استدلالها لم تجمع بين تلك 
التقارير » فان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم 
ق هذا الخصوص يكون غير سديد ٠‏ 


المحكمة : 


حيث ان مينى الطعن هو أن الحكي:!لطعون فيه 
اذ دان الطاعن بجريمة هتك العرة يقد شابه 
غساد فى الاستدلال واخلال محق الدفاع ومخالفة 
الثابت فى الاوراق » ذلك بأقه عول فى قضائه 
على أقوال المجنى عليه رغم أنه صبى غير مميز » 
واسند. الى ما جاء فى التقارير الطبية المتدية 
فى الدعوى مع تناقضها » ولم يستجيب الى طلب 
الدفاع التصريح له بتقديم تقرير طبى استشارى 
واطرحه على سند من القول بانتفاء التناقض, 
بين تلك التقارير على خلاف الواقع » مما يعيب 
الحكم ويوجب نقضه ٠‏ 


وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطامون 
فيه أنه بين واقعة الدعوى يما تتوافر كافة 
المناصر القانونية لجريمة هتك العرض التى دان 
الطاعن بها » وأورد على ثبوتها فى حقه اأدلة 
سائغة من شأقها ان تؤدى الى مارتبه عليهما. 
لما كان ذلك » وكان القاتون قد اجار سماع 
الشهود الذين لم يبلغ سنهم اربع عشرة سنة بدون 
حلف يمين على سبيل الاستدلال » ولم يحرم 
الشارع على القاضى الاخذ يتلك لالاقوال التى 
يدل بها على سبيل الاستدلال اذا أئس فيهما 
الصدق » فهى عنصر من عناصر الاثبسات يقدره 
القاضى حسب أقتناعه » فاته لا يقبل من الطاعن 
النعى على الحكم اخذه بأقوال المجنى عليه . 
بحجة عدم استطاعته التمييز لصفر سنه ما دامت 
المحكية قد اطمقت الى صحة ما أدلى به 
وركنت الى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول 
ويعيه . واذ كان الطاعن لا يدعى بأن الطشفل 
المجنى عليه لا يستطيع التمييز أصلا ولم يطلب 
الى المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لحيه » بل 
اقتصر بجلسة المحاكية على القول بأنه صغير » 
وعاب على الحكم يدعوى أنه ما كان يصح 
الاعتماد على اقوال المجنى عليه بصفة أصلية 
لعدم استطاعة التمييز يسبب صغر سنه » وكانت 
العبرة فى المحاكية الجنائية هى باقتناع القاضى 
من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح 
مطالبته بالاخذ بدليل دون آخر » فان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون ج دلا 
موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكية فى 


1 العددان السابع والثامن ‏ السفة الرايعة والستون 


ا.ستنياط معتقدها مما لا يجوز اثارته أمام محكهة 
النقتض . لما كان ذلك » وكان من المقرر أن تقدير 
آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من 
مطاعن مرجعه الى محكية الموضوع التى لها كامل 
الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير شأنه 
فى هذا شأن سائر الادلة فلها مطلق الحرية 
فى الاخذ بيبا تطمئن اليه منها والالتقات عيا 
عداه ولا تقبل مصادرة المحكية فى هذا التقدير» 
واذ كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه 
أن المحكية لم تستند فى قضائها الى التقارير 
الطبية الثلاثة المقدمة فى الدعوى » ولكن المحكمة 
فى حدود سلطتها التقديرية ‏ اطمأفت الى ما ورد 
بتقرير الطبيب الشرعى واستندت الى رأيه الفنى 
الذى اأكده فى شهادته يجلسة المحاكمة من أن 
اصابة الكدم الحلقى المشاهد حول نتحة شرج 
المجنى عليه مع الكدم المشاهد بخلفية فتحة الشرج 
لايتأتى حصولها الا عن لواط بايلاج فى وقت 
قديتفق وتاريخ الحادث » فاته لا يجوز مجادلة 
المحكمة فى ذلك امام محكية النقض . لما كان 
ذلك » وكان الحكم قد أطرح طلب تقديم تقرير 
. استشارى يقوله « أمه فضلا عن أنه لا يوجد 
أى تناقض بين التقارير الطبية المقدمة في الدعوى 
بشأن الاصابات التى وجدت بالمجنى عليه يسبب 
الحادث فانها تسرى أن ما-ورد بتقرير واقوال 
الطبيب الشرعى قاطع وكاف لتكوين عقيدتها 
من أن الاصابات التى لحقت .دبر المجنى عليه 
تشير الى حصول لواط بايلاج فى وقت يتفق وتاريخ 
الحادث » واذ كان من المقرر أن محكمة الملوضوع 
لا تلتزم باجابة الدفاع الى طلب تقديم تقرير 
استشارى ما دام أن الواقعة قد وضحت 
لديها ولم تر هى من جانبها حاجة الى هذا الاجراء 
كما هى الحال فى الدعوى » وكان خطأ الحكم فى 
القول بعدم وجود التناقض بين التقارير الطبية 
المقدمة فى الدعوى ‏ بفرض صحة هذا الخطا ‏ 
ليس الا تزيدا لا آأثر له.فى منطق الحكم ولا فى تكوين 
عقيدة المحكمة فى الدعوى ما دامت فى استدلالها 
لم تجمع بين تلك التقارير . فان ما يثيره الطاعن 
من نعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير 
سديد . لما كان ما تقدم ©» فان الطعن برمته 
.يكون على غير أساس متعينا رفضه ٠‏ 


ر الطعن رقم 446 السنة 45 ق جلسة 18/ه/+518١‏ ) *٠‏ 


(/ا؟) 
جلسة 168 مايو .154 


اشسكال التنفيذ ٠‏ طعن ٠‏ « المصلحة فى الطعن » 
نقض ١‏ المصلحة فى الطعن » ٠‏ 


لما كان الاشكال لا يرد الا على ننفيذ حكم 
بطلب وقفه مؤققا حتى يفصل فى التنزاع 
نهائيا من محكية الموضوع » اذا كان ياب 
الطعن فى الحكم ما زال مفتوحا وذلك طيقا 
للماده 058 من قانون الاجراءات الجنائية . 
لما كان ذلك » وكان الثابت من الاوراق أن الطمن 
بالنقض من المحكوم عليه فى الحكم المستشكل 
فى تنفيذه- المقيد برقم ... لسنة 11 ق قد قضى 
غيه بتاريخ 1180/5/1١!‏ بتنقض الحكم المطعون 
غيه والاحالة وبالتالى أوقف تنفيذ الحكم الذى 
قضى الحكم الصادر فى الاشسكل بالاستمرار 
فى تنفيذه ؛ فان الطعن الماثل للمحكوم عليه 
فى هذا الحكم الاخير ») قد أضحى بذلك عديم 
الجدوى متعين الرفض ٠‏ 

المحكمة : 


حيث أن الطاعن يعى على الحكم المطعون فيه 
الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه قضى برفض 
اشكاله والاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشف كل فى 
تنفيذه رغم تقريره بالطعن بالنقض فى الحكم الاخير 

وحيث أنه لما كان الاشكال لا يرد الا على تنفيذ 
حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل فى النزاع 
نهانيا من محكية الموضوع اذا كان باب الطمن 
فى الحكم ما زال مفتوحا طبقا لنص المادة 16م 
من قاثون الاجراءات الجنائية . لما كان ذلك » 
وكان الثابت من الاوراق أن الطعن بالنقض مسن 
المحكوم عليه فى الحكم المستشكل فى تنفيي ذه 
المقيد برقم . . لسنة 241 ق قد قضى فيه بتاريخ 
18/7 بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة 
وبالتالى اوقف تنفيذ الحكم الذئ قضى الحكم 
الصادر فى الاش كال بالاستمرار فى تنفيذه » فان 
الطعن المائل للمحكوم عليه فى هذا الحكم الاخير » 
قد أضحى بذلك عديم الجدوى » متعين الرفض . 


ر الطعن رقم ؟١7‏ لسنة ٠ه‏ قى جلسة 08ه/1580) ٠‏ 


قضاء محكية النقض الجنائى ين 


(مع) 
جلسة 19 مايو 194٠‏ 


(1) حكم ٠‏ 7 بيانات التسبيب )) ١ ٠‏ تسبيبه ٠‏ 
تسبيب غير معيب )») ٠‏ أثبات « يوجه عام » ٠‏ 


(ب) حكم ( تسبيبه سا٠‏ تسبيب غير معيب )) ٠‏ 
اثبات « بوجه عام )» ٠‏ استئناف ٠‏ محكمة استئنافية 
سرقة ٠‏ دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة ٠‏ 

(ج) اثبات ١‏ بوجه عام » ٠‏ حكم ٠‏ ( تسبيبه ٠.‏ 
تسبييب غير معيب » ٠‏ 

' (د) حكم ٠‏ « بيانات التسبيب)) ٠‏ 7 تسبيبه ٠‏ 
تسبييب غير معيب ) ٠‏ اثبات « بوجه عام » ٠.‏ 
محكمة استئنافية ٠‏ استثناف ٠.‏ 

(ه) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة ٠‏ 
سرقة ٠‏ اثبات « بوجه عام » حكم . ١‏ تسبيبه ٠‏ 
تسبيب غير معيب » . جريمة « أركانها » ٠‏ 


(و) تعويض ٠‏ دعوى مدنية ١ ٠‏ نظرها والحكم 
فيها )» ٠‏ دعوى جنائية ٠‏ 7 نظرها والحكم فيها»» ٠‏ 
سرقة ٠‏ دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة ٠‏ 

١‏ الاصل ‏ على ما جرى فضاء محكية 
النقتضش ‏ أن المادة . ١امنقانون‏ الاجراءات 
الجنانية لم تشترط أن يتضمن ح كم اليراءة ل 
وبالتالى ما يترتب عليه من قتضاءفى الدعوى 
المدنية ‏ أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام 
الادائنة . 

؟ ل لاجناح على المحكية الاستئنافية اذا هى 
احالت فى ذكر وقائع الدعوى كلها أو يعضها 
الى ما ورد بالحكم الابتدائى حتى فى حالة مخالفتها 
فى النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الاولى مادام 
التنافر منتفيا بين ما عولت عليه هى من الحكم 
الابتدائى من الوتائع الثابتة وبين ما استلخصته 
من هذه الوقائع مخَائقا لما استخلصته متها 
: محكية الدرجة الاولى ٠‏ 

؟ - يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشسكك 
محكية الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى 
المتهم لكى تقضى له بالبراءة اذ مرجع الامر 
فى ذلك الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل مادام 
حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى 


وأحاطت يظرونها ويأدلة الثبوت التى قام عليها 
الاتهام » ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت 
دفاع المتهم أو داخلتها الريية ى صحة عتاصر 
الاثيات . 


؟ ‏ ليس على المحكمة الاستتئنافية متى كونت 
عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بادانتته 
أن تلتزم بالرد على كل اسباب الحكم الممستائف , 
أو كل دليل من أدلة الاتهام » ما دام قصاؤها 
قد ينى على أساسن سليم ٠‏ 


ه - لماكان يجب فى جريمة التعرض فى 
الحيازة المنصوص عليها فى المادة 759 من قانون 
العتوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار 
هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة » وأن 
القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الاثشسخاص 
لا على الاشياء واذ كان الحكم المطعون فيه قد 
أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على أنه لم يقع 
منه ما يعد استعمالا للقوة ضد الاشخاص واورد 
على ذلك تدليلا سائغا مستقى من أوراق الدعوى 
ومن أنه أن يؤدى الى ما رتبه عليه الحكم فى هذا 
الصدد فانه لا يجدى الطاعن تخطئة الا عكم فى 
دعامقه الاخرى بالنسبة لما قضى به فى تلك 
التهمة من انه أخطأ فى نفى توفر الحيازة الفعلية 
لان تعييب الحكم فى ذلك على فرض صحته يكون 
غير منتج طالما أنه قد ساند الى دعامة أخرى 
صحيحة تكفى لحمله اذ من المقرر أنه لا يقدح 
فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون احدى 
دعاماته معيبة ما دام الثابت ان الحكم قد أقيم 
على دعامات أخرى متعددة تكقى وحدها احمله . 


١‏ من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض فى 
الدعوى المدنية المرفوعة . بالتيعية للدعموى 
الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع 
الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة اسناده 
الى المتهم المقاية عليه الدعوى المذكورة دون أن 
تتوافر يه الاركان القاتونية للجريمة » ولما كان 
الحكم المطعون فيه قد أنتهى الى عتم ثبوت 
ارتكاب المطعون ضده للفعلين المسندين اليه » 
فان ذلك يستلزم الحكم ‏ م-حيحها ‏ يرفض 
الدعوى المدنية قبله مما يكون النعى عليه فى هذا 
الشأن غير سديد ٠.‏ 


اهن العددان السابع والثامن ‏ السنة !لرايعة والستون 


المحكمة : 

حيث أن مينى الطعن المقام من المدعى بالحق 
. المدنى ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتبرئة 
المطعون ضده من تهمتى الشرقة ودخول عقار 
بقصد منع حيازته بالقوة ويرفض الدعوى الدنية 
قبله ‏ قد شابه القصور فى التسبيب وخالف 
الثايت فى الاوراق وأخطأ فى تطبيق القانون ل 
ذلك بأنه اقتصر فى بيان الواقعة على الاحالة 
الى الحكم المستأنف-رغم أنه الغاء ولم يورد 
بيانا لها وفق ما تتطليه المادة .الا من قائون 
الاجراءات الجنائية » كما سكت عن تفنيد 
الادلة التى قام عليها ذلك الحكم الملغى الذى 
قضى بالادانة » وابتنى قضاءه بيراءة المطعون 
ضده من تهمة السرقبة على خلو الاوراق مها 
يفيد ثيوت الواقعمة وعلى أن اقوال المجنى 
عليه لم تتأيد بدليل فى حين أن الثابت بالاوراق 
أنها تأيدت بأقوال شماهد وياعتراف المتهم » كما 
حجب الحكم نفسه فى صدد التهمة الثانية من 
استظهار الحيازة الفعلية على النحو المتطلب 
قانونا واعتد فى الحيازة الفعلية يالسيطرة 
الملدية ولم ينف أن هذه الحيازة ثايتة للطاعن 
وتتحقق بها حيازته القانونية بنية التملك + 
كما اخذ فى تصوير الواقعة يآنها تزاحم بين مالك 
ومشتر ورأى أن القوة التى تقع على الاشخاص 
معاصرة لمنع الحيازة متخلفة فى الواقعة رغم 
قيام الدليل عليها وقد ادى به ذلك الى 
تيرئة المطعون ضده من التهمة الثانية »؛ كها 
انقهى الى رفض الدعوى قبله فى حين أن الواقعة 
المسندة اليه يفرض أنها لا تشكل جريمة دخول 
عقار بقصد منع حيازته بالقوة فاتها تكون 
فعلا ضارا يوجب التعويض » كل ذلك مما يعيب 
الحكم ويوجب نقضه . 

وحيث أن الاصل - كما جرى قضاء محكيمة 
النقض ‏ أن المادة 7١١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية لم يشترط أن يتضمن حكم اليراءة ‏ 
وبالتالى ما يترتب عليه من قضاء فى الدعوى 
المدنية ‏ أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام 
الادانة وانه يكنى لسلامة الحكم بالبزاءة أن 
تتش كك المحكية فى صحة اسناد التهمسة الى 
المتهم ‏ وأنه لاجناح على المحكية الاستئنافية اذا 
هى آحالت فى ذكر وقائع الدموى كلها او 
بعضها الى ما ورد بالحكم الابتدائى حتى فى حالة 


أمخالفتها فى النهاية لوجهة فظر, محكية الدرجة 


الاولى مادام التنافر منتفيا يين ما عولت عليه هى 
من الحكم الابتدائى من الوقائع الثابتة وبين 
ما استخلصته من هذه الوقائع مخالقا لما استلخصته 
منها محكية الدرجة الاولى . لا كان ذلك » وكان 
الحكم المطعون فيه قد أحال فى بيان الواقعة 
الى الحكم الابتدائى :الذى أحاط يها ثم أبتنى قضاءه 
باليراءة على أسياب مضمونها بالنسية لتهمسة 
السرقة المسندة الى المطعون ضده أن المحكية 
لا تطمئن لاقوال المجفنى عليه التقى لم تتعزز 
بما يؤيدها وأنه ثبت وجود أشخاص عديدين 
بأرض النزاع ولا دليل على أن المتهم هو الذى 
ارتكب السرقة من بينهم وأنه نظرا لدخول المتهم 
أرض النزاع باعتباره مشتر لها غان قيييه 
يتزع اللافتة محل الاتهام بفرض حدوثه لا يعد 
سرقة لانه لم يثيت يثبت أنه فعل ذلك بنية.تملكها 
وعرض الحكم لما أثبته المحقق ثقلا عن المتهم 

من انه اعترف بنزع اللافتة وأطرحه . واخذ 
بانكاره عند الادلاء بأقواله تفصيلا » كيا أقام 
الحكم قضاءه بتيرئة المطعون ضده من تهيمة 
دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة على أنه 
ليس فى الاوراق ما يفيد أنه دخل عقارا بتصد 
منع حيازته بالقوء أو ارتكاب جريمة فيه وان 
الصورة الصحيحة للنزاع هى تزاحمه ياعتباره 
مشتر مع مالك الارض وانه لم يثبت بالاوراق 
ما يفيد قيامه باستعمال القوة ضد شخص المجنى 
عليه او سواه وان المناط فى توافر الجريمة هو 
باستخدام القوة ضد الاشخاص ثم انتهى الى 
رفض الدعوى المدنية » ولما كانت تلك الاسياب 
من شسأنها أن تؤدى فى مجموعها الى ما رتبه 
عليها الحكم من براءة المطعون ضده من التهمتين 
المسندتين اليه ومفادها أن المحكمة بعد أن محصت 
الدعوى وأحاطت يظروفها لم يطمئن وجدانها الى 
ادلة الثبوت وأنها قد فطنت الى اسباب الادانسة 
التى أخذ بها الحكم الابتدائى ووزنتها ولم تقتنع 


بها قد أو تطمئن اليها ورأتها غى صالحة 


للاستدلال بها على التهمة » قان النعى على 
الحكم بالقصور فى التسبيب لعدم بياتنه مؤدى 
الواقعة أو الرد على اسبلب الادانة التى الخذ 
بها الحكم الابتدائى لا يكون له محل © لما هسو 
مقرر من أنه يكنى فى المحاكيات الجناثية أن 
تتشمكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهيسة 


قضاء نحكية النقض الجناتى يفل 


الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة اذ مرجع الامر فى 
ذلك الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل ما تام 
حكيها يثستمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى 
وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قلم 
عليها الاتهام » ووازنت بينها وبين ادلة النفى 
فرجحت دفاع المثهم أو داخلتها الريبة فى صحة 
عناصر الاثيات »© ولما هو مقرر من أنه ليس 
على المحكية الاستئنافية متى كونت عقيدتها 
ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بادانته أن تلتزم 
بالرد على كل اسياب الحكم المستانف أو كل دليل 
من أدلة الاتهام » مأ دام قضاؤه ا فد بنى على 
اساس سليم . لا كان ذلك » وكان يجب فى 
جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى 
المادة 171 من قانون العقوبات أن يكون قصد 
المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد 
بالقوة من الحيازة » وان القوة فى هذه الجريمة 
هى ما يقع على الاشخلص لاعلى الاشياء واذا 
كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة 
المطعون ضده على انه لم يقع منه ما يعد استعمالا 
للقوة ضد الاشخاص وأورد على ذلك تدليلا بائنما 
مستقى من اوراق الدعوى ومن شلنه أن يؤدى 
الى ما رتيه عليه الحكم فى هذا الصدد ناته 
لا يجدى الطاعن تخطئة الحكم فى دعايته الاخرى 
بالنسبة لما قضى به فى تلك التهمة من أنه اخطا 
فى نفى توفر«الحيازة الفطية لان تعييب الحكم فى 
ذلك على فرض صحته يكون غير منتج طالما أنه قد 
تساند الى دعامه أخرى صحيحة تكفى لحمله 
اذ من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة التحكم القاضى 


بالبراءة. أن تكون احدى دعاياته معيبة ما دام " 


الثابت أن الحكم قد اقيم على دعليات لخرى 
متعددة تكفى وحدها لحمله . لما كان ذلك » وكان 
قرط الحكم بالتمويض فى الدعوى اللدنية 
المرفوعة ‏ بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة 
الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع 
الدعوى الجنائية وصحة اسناده الى المتهيبم 
المقلبة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به 
الاركان القانونية للجريمة » ولما كان الحكم المطعون 
فيه قد انتهى :الى عدم ثبوت ارتكاب الملطمون 
ضده للفعلين المسندين اليه » فان ذلك يسطزم 
الحكم ‏ صحيحا ‏ برفض الدعوى المدنية قبله 
مما يكون النمى عليه فى هذا الشمآن غير سديد : 
نا كان ما تقدم فان الملعن برمته يكون على غير 


أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة 
تطبيقا للمادة 2/177 من القانون لاه لسسنة 
بشان حالات واجراءات الطمن لم 
محكية النقض » والزام الطاعن المصاري: 


ا( الطعن ارقم 5» أسنة ٠٠‏ قى جلسة 5اثره/١هةا‏ ) ٠‏ 


)2 
جلسة 10 مايو 1١954٠.‏ 


(1) نقض ١‏ اأسباب الطمن ٠‏ 
محاماه ٠‏ بطلان « بطلان الطعن » . 


لما كانت الملدة 1 من القانون لاه لمسنة 
بششسان حالات واجراءات الطمن ايلم 
محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير 
بالطعن بالنقض وايداع اسيابه فى اجل غليته 
أربعون يوما من تاريخ النطق به اوجبت فى فقرتها 
الاخيرة بالنسبة الى الطعون التى يرقمها المحكوم 
عليهم أن يوقع أسيابها محام مقبول أمام محكية 
النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون 
المشرع قد دل على أن تقرير الاسباب ورقة شكلية 
من أوراق الاجراءات فى الخصومة والتى يجب أن 
تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقما عليها من 
محام مقبول أمام محكية النقض والا كانت باطلة 
وغير ذات اثر فى الخصومة . ولما كان من المقرر 
أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط تصال 
المحكية به وأن تقديم الاسباب التى بنى عليما 
الطمن “فى الميماد الذى حدده القانون. هو شرط 
لقبوله وأن التقرير باللعن وتقديم أسبابه يكونئن 
بما وحدة اجرائية لايقوم فيها أحدهما مق لم 
الاخر ولا يخنى عنه © وكان البين مما تقدم أنه 
فضلا عن أن التقرير بالطمن قد جاء بعد الميماد 
القانونى فان مذكرة أسباب الطعن والتى لم 
يعرف موقمها تعتبر معدومة الآثر فى الخصوية . 
ومن ثم يكون الطعن قد افتقد مقوماته قكلا . 
لما كان ذلك وكان قبول الطعن شكلا هو يلط 
اتصال المحكية بالطمن غلا سبيل الى التصدى 
لقضاء الحكم فى موضوعه مهما قله من عيب 

الخطا فى التاقون بفرض وقوعه . 


٠ » توقيعها‎ 


1 : العددان السابع والثامن ‏ السئة الرابعة والستون 


المحكمة : 5 

من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 
١‏ أكتوبر سنة 1419 فقررت المحكوم عليها 
الطمن فيه بطريق النقض فى 18 يناير سنة 
وقدمت مذكرة بلسباب الطمن فى 19 
يناير سنة 157/8 موقها عليها بتوقيع غير واضح 
بحيث يتعذر قراعته ومعرفة اسم صاحبه وخلا 
صلب الاسباب من الاشارة الى المحامى صاحب 
التوقيع الوارد على هذه المذكرة . 

ولما كانت الماده 76 من القانون لاه لسنة 
بثششماأن حالات واجراءات الطعن أمام محكية 
النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعر 
بالنتض وايداع اسيابه فى أجل غايته أربعون 
يوما من تاريئ النطق به أوجبت فى فقرتها الاخيرة 
بالنسية الى الطعون التى يرممها المحكوم عليهم 
أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكية النقض 
وبهذا. التنصيس على الوجوب يكون المشرع قد 
دل على ان تقرير الاسباب ورقة شلكية يمن 
أوراق الاجراءات فى الخصومة والتى يجب أن 
تحمل مقومات وجودها بان يكون موقعا عليها 
من محام أمقبول أمام محكية النقض والا كانت 
باطلة وغير ذات اثر فى الخصومة ٠‏ ولما كان من 
المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال 
المحكية به وأن تقديم الاسباب التى بنى عليها 
الطعن فى اللميماد الذى حدده التانون هو شرط 
لقبوله » وأن التقرير بالطعن وتقديم ألسيبابه 
يكونان مما وحدة اجرائية لا يقوم فيها 'احدهيا 
مقام الاخر ولا يغنى عنه » وكان البين مما تقدم 
أنه فضلا عن أن التقرير بالطعن قد جاء بعد 
الميعاد القانونى فان مذكرة أسباب الطعن والتى 
لم يعرف موقعها تعتبر معدومة الاثر فى الخصومة» 
ومن ثم يكون الطعن قد افتقد مقوماته شكلا . 


لما كان ذلك » وكان قبول الطمن شكلا هو مناط : 


اتصال المحكمة بالطمن فلا سبيل الى التصدى 
لقضاء الحكم فى موضوعه مهما ثمابه من عيب 
الخطا فى القانون بفرض وقوعه » فانه يتعين 
الحكم بعدم قبول الطمن شكلا . 


ر الطعن رقم 447 أسنة ٠٠‏ ق جلسة ٠'ره/ ٠ ) 114٠‏ 


(.6) 
جلسة " يونيه 1514٠‏ 


مواد مخدرة ١ ٠‏ عقوبة تطبيقها » ٠‏ نيابسة 
عامة ٠‏ نقض ( اسباب الطعن ٠.‏ ما يقبل منها » ٠‏ 
حكم ١‏ تسبيبه ٠‏ تسبيب معيب )) ٠‏ 

لما كانت المادة 1 من القانون رقم 141 لسنة 
٠‏ فى شان مكافحة المخندرات وتنظيم 
استعيالها والاتجار فيها المعدل بالقائون رقم 1٠‏ 
لسنة 1133 تنص على أن يعاقب بالاعدام أو 
الاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف 


,.. الى عشرة آلاف جنيه ‏ « كل من حاز أو أحرز 
“او اشترى أو باع او سلم أو نقل أو قدم للتعاطى 


جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر 
فيها بأية صورة وذلك فى غير الاحوال المصرح بها 
أ هذا القانون ... » وكانت المادة © من القانون 
سالف «الذكر قد نصت على أنه : « استثناء من 
احكام المادة /إ! من قانون العقوبات لا يجوز 
فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوية 
التالية مباشرة للعقوية المتررة للجريمة » فان 
الحكم المطعون فيه اذ نزل بالعقوبة المقيدة 
للحرية المقررة لجريمة احراز جواهر مخدرة بتصد 
الاتجار الى السجن ثلاث سنوات مع ان العقوبة 
المتررة هى الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة 
والتى لا يجوز النزول بها الا الى العقوبة التالية 
لها مباشرة استثناء من احكام المادة /ا1 5 
قانون المقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة 
المحكوم عليها بالاشغال الشماقة لمدة ثلاث سنوات 


بالاضافة الى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقتضى 
بها. 


المحكمة : _ 

حيث ان النيابة العاية تنمى على الى سكم 
المطعون نيه أنه اذ دأن -المطعون ضدها بجريمة 
احراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار فى غير 
الاحوال المصرح بها قانونا قد لخطأ فى تطبيق 
القانون اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده_ل ا 
بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى حين ان العقوبة 
المقيدة للحرية المقررة لتلك الجريمة هى الاعدام . 
أو الافغال المؤبدة » ولا يجوز طبقا للمادة 55 


قضاء محكبة النقض الجنائى ف 


بن القانون رقم ١85‏ لسنة .111 المعدل عند 
اعمال المادة /1 من قافون العقويات النزول 
بالعقوية المتررة الا الى العقوبة التالية:لها 
مباشرة اى الى الاشغال الشاقة المؤقتة واذ نزل 
الحكم المطعون فيه الى عقوبة السجن فانه يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون يما يوجب نقضه . 


وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد 
أن أورد واقهة الدعوى وادلة الثبوت عليها 
انتهى الى معاقبة المطعون ضدها بالسجن لدة 
ثلاث سنوات وفقا للمواد ١‏ » ؟ »2 1١/516‏ »2 51 » 
"١‏ من القلنون رقم 1487 لسنة .115 الممدل 
بالقانون رقم ١٠؟‏ لسنة 11571 والبندين 1 والإه 

من الجدول رقم ( ١‏ ) الملحق يه والمعدل بقرار 
وزير الصحة رقم 16 لسنة 11757 مع تطبيق 
المادة من قانون العقوبات نظر! لظروف الدعوى . 
لما كان ذلك » وكانت المادة 56 من القانون رقم 
145 لسنة .111 فى شان مكافحة المخدرات 
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون 
رقم .1 لسنة 11335 تنص على أن « يعاقب 
بالاعدام او الاشغال الشاقة الؤيدة وبغرامة 
من ثلاثة آلاف جنيه الى عشرة آلاف جنيه . (1) 
كل من حاز او احرز أو اشترى او باع أو سلم 
: أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدر! وكان 
ذلك بقصد الاتجار أو ااتجر فيها بأية صورة وذلك 
فى غير الاحوال المصرح بها فى هذا القاتنون » 
وكانت المادة 71 من القانون سالف الذكر قد نصت 
على انه : استثناء من احكام المادة ١1/‏ من قانون 
العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقتة 


فلجريمة فان الحكم المطعون فيه اذ نزل بالعقوبة " 


النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة 
للجريمة قان الحكم المطعون فيه اذ نزل بالعقوبة 
. المقيدة للحرية المقررة لجريمة احراز جواعطمر 
مخدرة بتصد الاتجار الى السجن ثلاث سبنوات 
مع أن المقوية المقررة هى الاعدام أو الاففال 
الشاقة المؤبدة والتى لا يجوز النزول بها الى 
العقوبة التالية لها مباشرة اسستثناء من ١‏ 
المادة /!1 من قانون العقوباتٍ يكون قد اخفا 
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا 
و تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليها بالاشغال الشاقة 
لمدة ثلاث سئوات بالاضافة الى عقويتى الغزاية 
والمصادرة المقضى بهما . 

ر الطعن رقم 7516 السنة ٠ه‏ قى جلسة ؟ك١4ة١‏ ) ٠‏ 


)6١١ 
154٠ جلسة م يونيو‎ 


(1) دعوى مدنية (! الصفة والمصلحة فيها » 
« نظرها والحكم فيها » ٠‏ أجراءات ١‏ اجراءات 
المحاكمة » ٠‏ 

(0) الادعاء مدنيا امام المحكمة الجنائية ٠‏ حق 
من لحقه ضرر من الجريمة جوازه حتى اقفال 
باب المرافعة ٠‏ الملدتان ١0؟‏ ل هلا؟ ١اج ٠‏ 
تمامه باعلان المتهم على يد محضر او بطلب فى 
الجلسة اذا كان المتهم حاضرا ٠‏ 

(؟) استئناف ١‏ ما يجوز وما لا يجوز من احكام » 
اجراءات ١‏ اجراءات المحاكمة » ٠‏ دعوى مدنية 
« نظرها والحكم فيها » ٠‏ نقض ١‏ ما لا يجوز 
الطعن فيه » ٠‏ 


١‏ سنن المقرر. أن المادة 71؟ من قافون 
الاجراءات الجنائية تقضى أن يتيع قى الفغصل 
فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام الحساكم 
الجنائية الاجراءات المقررة في ذلك القاقفون”" 
فتجرى أحكامه على تلك (لدعوى فى شان المحاكية 
وطرق الطمن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة 


؟ لما كانت المادة 201 من قانون الاجراءات 
الجنائية قد اجازت ان لحقه ضرر من الجريمة: أن 
يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور 
أمامها الدعوى الجنائية فى اية حالة كانتت عليها 
الدعوى حتى صدور القرار باتفال باب المرافعة 
طيقا للمادة !؟ من ذلك القانون ويكون الادعاء 
مدنيا ‏ بالتبعية للدعوى الجنائية ‏ ياعلان المتهم 
على يد محضر أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها 
الدعوى » اذا كان المتهم حاضرا © واذا سبق 
قبوله فى التحقيق بهذه الصفة فاحالة الدموى 
الجنائية الى المحكية يشمل الدعوى المدنية . لما 
كان ذلك » وكان البين من الاطلاع على المفردات 
المضمومة أن الطاعنة ‏ المدعية بالحقوق المدنية ‏ 
بعد أن طلبت فى مواجهة المطعون ضده مام معكية 
أول درجة عادت وعدلت طلباتها ‏ بعد اتفال 
باب المرافمة وى فترة حجز الدعوى للعمكم 
الى واحد وحُمسين جِنِيها فى المذكرة المقدية منها 


0 العددان السابع والثامن ‏ السنة الرابعة والستون 


والمصرح لها بتقديمها » دون اعلان المطعون ضده 
بهذا التعديل عملا بنص المادة 501 من قاتون 
الاجراءات “الجنائية » لما كان ذلك © فان طلب 
التعديل يصبح غير ذى اثر . 

 '"“‏ أجازت المادة 7.؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية للمدعى بالحقوق اإدنية واالسئول عنها 
أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها س 
!سن الاخكام الصادرة فى الدعوى المدنية من 
المحكية الجزئية فى المخالفات والجنح » اذا كانت 
التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى 
يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا.» فانه لا يجوز 
للمدعى بالحقوق المدنية أن يستائف «الحكم الصادر 
ضده من المحكية الجزئية متى كان التعويض 
المطالب به لا يجاوز التصاب النهائى للقاضى 
الجزئى ولو شاب الحكم خطا فى تطبيق القافون 
أو تأويلة » حتى ولو وصف التمويض المطالب به 
بأنه مؤقت » وبالتالى لا يكون له الطعن فى هذه 
الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ لانه حيث ينغلق باب الطمن بطريق 


الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق, 


النقضي اذ لا يقبل ان يكون الشارع قد حفر 
استئناف هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها » وفى الوقت 
ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض ٠‏ لما كان 
ذلك © وكانت الطاعنة قد أدعت ' مدنيا بمبلٌ 
قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فانه 
لا يجوز الطمن فى دعواها ١‏ لدنية بطريق النقتض 
طالما أن التمويض المطلوب فى حدود النصماب 
النهائى للقاضى الجزئى . ولا يغير من ذلك ان 
يكون الحكم المطمون فيه قد صدر من محكيبة 
الدرجة الثانية بعد ان استائف امتهم الحكم 
الابتدائى القاضى بالادانة والتعويض ذلك ان 
قضاء المحكية الاستئنافية ليس من ثأنه أن ينشضىء 
للمدمية مدنيا حقا فى الطعن بطريق النقض فى 
الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليها 
حق الطعن ابتداء بطريق الاستئناف . لما كان ما 
تقدم » فان الطعن يكون غير جائز ويتعمين لذلك 


القضاء بعدم جوازه ومصادرة الكفالة والزام 


الطاعنة اللصاريف . 
المحكمة : ١‏ 
من حيث انه يبين من الاوراق أن النياهبة 


العلية أقليت الدعوى الجنائية على الملمسون 


ضده بوصف أنه أعطى بسوء نية لليدعمية 
بالحقوق المدنية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل 
للسحب وطلبت عقاله بالماتنتين 1١/751‏ © 
57 عقوبات » ولدى نظر الدعوى أمام المحكهة 
الجزئية » ادعت الطاعنة مدنيا قبل المطعون ضده 
يمبلغ قرس واحد على سبيل التعويض المؤقت 
والمصاريف المدنية . فاستائف المحكوم عليه هذ! 
الحكم » وقضت المحكية الاستئنافية حضوريا 
بالنسبة للمطعون ضده بالغاء الحكم المستائف 
وعدم جواز نظر الدعوى لنسابقة الفصل فيها”ء 
فى القضية رقم 1.6 لسنة 1198 جنح أسنا . 
فطمنت المدعية بالحقوق المانية فى هذا الحكم 
بطريق النقض ٠‏ 


وحيث ان المادة 117 من قانون الاجراءات 
الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى 
المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات 
المقررة فى ذلك القانون » فتجرى أحكامه على تلك 
الدعوى فى شان المحاكية وطرق الطمن فيها ها 
دايت فيه نصوص خاصة بها » ولا كانت المادة 
01 من قاقون الاجراءات الجنائية قد اجازت 
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا 
بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدموى 
الجنائية فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتسى 
صدور القرار باقفال باب المرافمة طبقا للمادة 
6 من ذلك القانون ويكون الادعاء مدنها ‏ 
بالتبعية للدعوى الجنائية ‏ باعلان المتهم على يد 
محضر أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى» 
اذا كان المتهم حاضرا » واذا سبق قبوله فنسى 
التحقيق بهذه الصفة فاحالة الدموى الجنائية الى 
المحكية يشمل الدعوى المدنية . لما كان ذلك »© 
وكان البين من الاطلاع على المفردات المضموب: 
أن الطاعنة ‏ المدعية بالحقوق المدنية ‏ بعد أن 


طلبت فى مواجهة المطعون ضده آيام يحكبة اول 


درجة عادت وعدلت طلباتها ‏ بعد اقفال باب 
المرائعة وى فترة حجز الدعوى للحكم الى زاحد 
وخمسين جنيها فى المذكرة المقدية منها والمصرح 
لها بتقديمها » دون اعلان المطعون ضده بهذا 
التعديل عملا بنض المادة 10١‏ من كافون 
الاجراءات الجنائية » لما كان ذلك © مان طللب 
التمديل يصبح غير ذى آثر . واذ اجازت الادة 
"0 من قانون الاجراءات الجنائية للمدعى 


قضاء محكمة النقض الجناتى ١‏ 1 


بالحقوق المدنية والمسئول عنها او المتهم فييا 
يختص بالحقوق المدنية وحدها ‏ اس كئناف 
الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة 
الجزئية فى اللمخالفات والجنح » اذا كانت 
التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم 
فيه القاضى الجزئى نهائيا » فانه لا يجوز 
للمدعى بالحقوق المدنية أن يستانف الحكم الصادر 
ضدة من المحكمة الجزئية متى كان التعسويض 
المطالب به لا يجاوز النصاب إلنهائى للقاضى 
الجزئى ولو شاب الحكم خطا فى تطبيق القانون 
أو تأويله » حتى ولو وصف التعويض المطالب 
به بأنه مؤقت » وبالتالى لا يكون له الطعن فى هذه 
الحالة بطريق النقض ‏ على ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ لانه حيث ينفلق باب الطعمن 
بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن 
بطريق النقض اذ لا يقبل ان يكون القارع 
قد حظر استئناف هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها » 
وفى الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض. 
لما كان ذلك »© وكانت الطاعنة قد ادعت مدنيا 
بمبلغ قرشى واحد على سبيل التعويض المؤقست 
فانه لا يجوز الطعن في دعواها المدنية بطلريق 
النقض طالما أن التعويض المطلوب فى حدود 
النصاب النهائى للقاضى الجزئى ٠‏ ولا يغير من ذلك 
أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكية 
الدرجة الثانية بعد ان استائف المتهم الخحكم 
الابتدائى القاضى بالادانة والتعويض ذلك أن 
قضاء المحكية الاستئنافية ليس من ثشسننه أن 
ينشىء للمدعية مدنيا حقا فى الطعن بطريق 
النقض ف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى 
امتنع مليها حق الطمن ابتداء بطريق الاستئناف . 
إلا كان ما تقدم » فان الطعن يكون غير جائز ويتعين 
الذلك القضاء عدم جوازه ومصادرة الكفالة والزام 
الطاعنة المصاريف . 

زر اقطعن رقم ١951‏ أسنة 49 قى جلسة ٠ ) ١540/5/2‏ 


0؟هة) 
جلسة ؟ يونيه 1١94٠‏ 
)١(‏ قبض . تقبس ٠.‏ هكم ١ ٠.‏ تسبييه ٠‏ 


تسبيب معيب » ٠‏ استئناف . ملمورو الضبط ‏ 


اققضائى . دفوع 7 الدفع ببطلان 'القيض ٠.»‏ 
اثبات ١‏ وجه عام.» ٠‏ دعارة ٠‏ استدلالات ٠‏ 


() استثناف ٠.‏ نقض ١ ٠‏ نطاق الطعن » ٠‏ 
« نظر اللمطعن والحكمْ فيه » ٠‏ (آثر نقض الحكم ٠»‏ 
دعارة ٠.‏ 5 


١‏ من المقرر أنه لا يضير العدالة افلات 
مجرم من العقاب يقدر ما يضيرها الافتئات على 
حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق »2 
وكان من المقرر ايضا أن التليس حالة تلازم 
الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها » وكان مؤدى 
الواقعة التى اوردها الحكم ليس فيه ما يدل على 
أن المتهمة شوهدت فى حالة من حالات التلبيس 
المبينة بطريق الحصر بالمادة .؟ من قاقون 
الاجراءات الجنائية » ولا يصح القول بانها 
كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريية 
حتى ولو كانت المتهمة من المعروفات لدى الشرطة 
بالاعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد 
دخولها احدى الشقق لا ينبيء بذاته عن ادراك 
الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه 
الجريمة » ومن ثم فان ما وقع على الطاعمنئة 
هو قبض صريح ليمس له ما يبرره ولا سند له فى 
القانون . ذلك بأن المادة 6 من قاتون الاجراءات 
الجنائية بعد تمديلها بالقانون رقم 1 لسنة 
لا تجيز لمامور الضبط القضائى القبيض على 
آلمتهم الا فى احوال الطبس بالجريمة وبالشروط 
المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك » وكان 
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان”. 
ما أورده تبريرا لاطراحه دفع الطاعئة ببطسئلان 
اجراءات القنض لا يتفق مع صحيح القاتون ولا 
يؤدى الى ما رتبه عليه فانه يكون مميبا بالخطا 
فى تطبيق القانون خطا حجبه عن تقدير أدلة 
الدعوى وبنها اعتراف الطاعنة ولا يفئنى عنن 
ذلك ما ذكره الحكم من أدلة اخرى اذ الادلة فى 
المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا 2 
ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى يحيث اذا 
سقط آحدها او أستبعد تعذر التعرف عسلى 
مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباخفل ىق 
الرأى ‏ الذى انتهت اليه المحكية © مما يتمين 
معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة دون حاجة 
الى بحث باقى اوجه الطعن ٠‏ 

؟ - لما كان وجه الطمن وان اتصل بالمتهبة 
الاخرى فى الدعوى ١لا‏ أتها لا تفيد من نقض الحكم 
المطمون فيه لانها لم تكن طرفا فى الخصومة 


لكل العددان السابع والثامن ‏ السنة الرايعة والستون 


الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم » ومن ثم 
لم يكن لها اصلا حق الطعن بالنقض قلا يمتد اليها 
أثره . 

المحكمة : 

حيث ان ما تنماه الطاعنة على الحسكم 
المطعون فيه انه اذ دانها بجريمة الاعتياد على 
ممارسة الدعارة فقد/شايه الخطا فى تطبيق 
القانون والفساد فى الاستدلال ذلك بأن المطافع 
عن الطاعنة دفع ببطلان اجراءات القيض عليها 
لحصولهة يغير اذن ‏ من النياية العامة وفى غير 
حالات التفبس التى تجيزها قانونا » ولكن الحكم 
رد على ذلك بما لا يتفق والقانون ٠‏ مما يعيب 
الحكم بما يستوجب نقضه . 

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعصة 
الدعوى فى قوله ٠‏ أنها تخلص فيما اثبته 
النقيب ... ... ... فى محضره الملؤرخ 
751 مين أن معلومات تجمعت لديه 
مفادها أن النسوة الساقطات يترددن على العقار 
رقم ... لمارسة الدعارة مع قاطنى الش هو 
المفروشة الموجودة به من رعايا الدول العربية 
وقد توجه الى هذا العقار لمراقبة هذه الحلالة 
ولتحقيق هذه المعلومات وبينما هو كذلك شهد كلا 
من المتهمتين تدخلان الى هذا المنزل وتطرقان 
احدى الشقق بالعقار حيث فتح لهما شسخص عربى 
وقد تأكد من حضورهما اليه لممارسة الدعارة معه 
فقام بطرق باب الشقة بعد دخولهما حيث فقتح 
له صاحبها فسأله عن المراتين اللتين دخلتا اليه 
فاخيره أنهما قدمتا اليه لممارسة الدعارة وانهيا 
اعتادتا التردد عليه امارسة الفحشاء لقاء أجر 
تتحصلان عليه فقام بضيطهما حيث اعترفقا 
بقدومهما لمارسة الدعارة وأنهما اعقادتا التردد 
عليه للمارسة الفحشاء لقاء اجر تتحصلان عليه 
... وحيث أنه بسؤال المتهيتين فى محضر الضبط 
تفصيلا قررتا أنهما اعتادتا ممارسة الدعارة لقاء 
أجر لظروفهما المائلية .. وحيث'أنه يسؤال 
المتهمة ... ... ... ( الطاعنة ) بيحضر النيابة 
انكرت ما نسب ليها من اتهام وقررت أنه قد تم 
ضبطها اثناء صمودها على سلم المقار للقوجه 
الى طبيب للكشف عليها » ..وعرض 7 
للددع ببطلان اجراءات اقب وأطرحه فى قوله ٠‏ 
« وحيث أنه عن الدفع المبدى من. المتهمة يبطلان 
التيض لعدم جدية التحريات ولعدم توافر حالة 


من حالات التليس فيردود ذلك ان المقور .. أنه 
اذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبىء 
بارتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريية قفان 
ذلك يكفى لقيام حالة من حللات التنبس ... 
وترتيبا على ما تقدم ولما كان مأمور الضيط قدي 
أثبت فى محضره أن المعلومات التى تجيعت لديه 
أكدت التحريات ألتى قام بها وأسفرت عن 
تردد بعض النسوة الساقطات على العقار 
المبين بالمحضر لمارسة الدعارة لقاء اجر 

قاطنى الشقق المفروشة من رعايا الدول العربية 
وأنه قام بالمراقبة فشاهد المتهمة المعروفة لديه 
بالاعتياد على ممارسة الدءارة تدخل الكشسقة 
ألتى ضبطت بها والتى يقبم فيها رجال غرياء 
عنها من رعايا الدول العربية دون وجود ما يدعو 
الى ذلك سوى ما :جاء بالتحريات فى مذا 
الصدد فان الواقمة تكون احدى حالات التلبس 
التى تجيز نه كل الصلاحيات المنصوص عليما 
بالمواد 5١ » "٠.‏ © 36 من قانون الاجراءات 
الجنائية ويتعين رفض الدفع »© . لما كان ذلك » 
وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة افلات مجرم 
من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات 
الناس والقبض عليهم بدون وجه حق » وكان من 
المقرر أيضا أن التليس حالة تلازم الجريمة 


' ذاتها لا شخصي مرتكيها » وكان مؤدى الواقعة 


التى اوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة 
شوهدت فى حالة من حالات التلبسس المبيئة بطريق 
الحصر بالمادة 7٠‏ من قانون الاجراءات الجنانية : 
ولا يصح القول بانها كانت وقت القيض عليه! 
فى حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كانت المتهمسة 
من المعروفات لدى الشرطة بالاعتياد على ممارسة 
الدعارة ذلك ان .جرد دخولها احدى الشتقق 
لا ينبىء بذاته عن ادراك الضابط بطريقفسة 
يقينية على ارتكاب هذه الجريمة » ومن ثم مان ما 
وقع على الطاعنة هو قيض صريح ليس له ما يبرره 
ولا سند له فى القاتون . ذلك بان المادة 6؟ 
من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها 
بالقانون رقم /ا لسنة 1477 لا تجيز مور 
الضبط التضائى القبض على المتهم الا فى أحوال 
التلبسس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها . 
لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد خالف 
هذا النظر وكإن ما أورده تبريرا لاطراحه دفسع 
الطاعنة ببطلان اجراءات القبض لا يتفق مسسسع 


قضاء محكية النقض الجنائئن يذل 


صحيح القانون ولا يؤدى الى .ما رتبه عليه قانه 
و ا تطبيق القانون خطأ حجبه 
عن تقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعنئنة 
ولا يغنى عن دلك ما ذكره ألحكم من ادلة أخرى 
اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يقشمد بعضهًا 
بعضا » ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث 
اذا سقط احدها أو استيعد تعذر التعرف على 
مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى 
الذى انتهت اليه المحكية » مما يتعين يمعمه 
نقض الحكم المطعون فيه والاحالة دون حاجة الى 
بحث باقى أوجه الطعن . لما كان ما تقدم وكان 
وجه الطعن وان اتصل بالمتهمة الاخرى فى الدعوى 
الا انها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لانها 
لم تكن طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى. صدر 
فيها ذلك الحكم » ومن ثم لم يكن لها اصلا حق 
الطعن بالنقض فلا يمتد أليها أثره ٠.‏ 


ر الطعن رقم 4١١‏ لسنة ٠٠‏ ق جلسة 1940/1/9 ) ٠‏ 


0'ة)2 
جلسة ١١‏ يونيه 1948٠‏ 


دعوى جنائية « انقضاؤها بمضى المدة ») ٠‏ 
تقادم ٠‏ نقض ١‏ اسباب الطمن ٠‏ ما يقبل منها )» ٠‏ 
الاسباب المتعلقة بالنظام العام » ١ ٠‏ نظره 
والحكم فيه )ا . 


متى كان الحكم المطعون فيه صدر فى 58 
فبراير سنة 111/7 بادانة الطاعنين بجنحتى لعب 
القمار والسماح بلعبه بالمقهى » فقررو! بالطعن 
فيه بطريق النقض ف أول مارسس سنة لال151 م » 


وقدموا اسباب طعنهم فى ذات التاريخ.؛ ولكن . 


الدعوى لم يتخذ فيها أى اجراء من تاريخ الطعن 
الى أن نظرت بج 
6 . واذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى 
على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل 
فى أول مارس سنة 1517 مدة تزيد على ثلاث 
السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية 
بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ اجراء 
اطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد 
انقضت يمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم 
المطمون فيه والقضاء بانقضاء الذعوى الجنائية 
بمضى المدة وبراءة المتهمين الطاعنين . 


بجلسة 'ليوم ١١‏ من يونيو سنة . 


المحكمة : 


حيث ان الحكم المظمون فيه قد صدر فى 58 
فبراير سنة لا/191 بادانة الطاعنين بجنحتى لعب 
القمار والسماح بلعبه بالمقهى © فقررو١‏ بالطمن 
فيه بطريق النقض فى أول مارس سنة /ل#151م» 
وقدموا أسباب طعنهم فى ذات التاريخ » ؤلكن 
الدعوى لم يتخذ فيها اى اجراء من تاريخ الطعن 
الى ان نظرت بجلسة اليوم ١١‏ من يونيو سنة 
؛» واذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقتضى 
على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل 
فى أول مارس سنة 111/9 مدة تزيد على ثلاث 
السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائيية 
يمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ اى اجراء 
قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد 
انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكو 
المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية ٠‏ 
بمضى المدة وبراءة المتهمين الطاعنين 

ر الطعن رقم 5200 لسنة 15 قى جلسة ٠ ) 198٠/1/1١‏ 


)) 

جلسة ١5‏ يونيه 194٠‏ 
)١(‏ محكمة استئنافية ٠‏ دفاع ٠‏ « الاخلال 
بحق الدفاع . مالا يوفره» . اثبات . 
« شسهود » . اجراءات ٠‏ « اجراءات المحاكمة )» ٠‏ 

نقض ٠‏ ( أسباب الطعن ما لا يقبل منها » ٠‏ 


٠. » شسهود‎ ٠٠ » اثبات « بوجه عام‎ )١( 
٠ » نفتيشي ( بطلان التفتيشس‎ ٠ بطلان‎ 

() محكمة الموضوع « سلطتها فى تقدير 
الدئيل )» ٠‏ دفاع . ١‏ الاخلال بحق اندفاع ٠‏ ما لا 
يوفرة » ٠‏ حكم ٠‏ (( تسبيبه ٠١‏ تسبيب 
معيب » ٠‏ 

(4) نقضا٠‏ ( اسباب الطعن . ما لا يقبل 
منها » ٠‏ حكم ٠‏ 7 تسبيبه ٠‏ تسبيب غير معيب ١0)‏ 

١‏ لما كان البين من مراجعة محاضر جئسات 
المحاكية أمام محكية أول درجة. آن الدفاع عن 
الطاعنين لم يطلب سوى سماع شاهدى نقى 
سمعتهيا المحكية ولم يطلب منها أيا من الطلبات 
الواردة باسباب الطعن والتى اقتصر دفاع: 
الطاعنين الثثنى والثالثك والرابع على ابدائها 
بمذكرته المقدية للمحكية الاستثئنفية بجلمسة 


0 العددان السابع والثاين ‏ السنة الرابعة والستون 


1 وكان الاصل ان المحكجية 
الاستئنافية تحكم على مقتضى الاوراق وهى 
لا تجرى من التحقيقات: الا ما ترى لزوما لاجرائه » 
وكان الثابت أن دفاع الطاعنين الثانى والئالث 
والرابع وان ابدى تلك الطليات أمام المحكيسة 
الاستئنافية فانه يعتبر متنازلا عنها بسكوته عن 
التمسك بها امام محكية أول درجة ومن ثم فان 
النعى على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع 

يكون فى غير محله م 

"١ 5‏ - تقدير الاقوال التى تصدر من متهم على 
آخر أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة همذه 
الاقوال بواقعة التفتيثشس وما ينتج عنها هو 
من شئون محكية الموضوع تقدره حسيما يتكشف 
لها من ظروف الدعوى بحيث اذ قدرت أن هذه 
الاقوال صدرت منه صحيحة غير متاثر فيها بهذا 
. الاجراء الباطل ‏ كما هو الشان فى الدعوى 
المطروحة ‏ جاز لها الاخذ بها ٠‏ 

٠*7‏ ل بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم 
قضاؤه أن يورد الادلة المنتجة التى صحت لديه 
على ما استخلصه من وقوع الجريمة الممسندة 
الى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من 
جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها أنه أطرحها 
ولم ير فيها ما يغير من عقيدته ٠.‏ 


- بن المقرر أنه يجب لقبول اس باب 


الطعن ان تكون واضحة محددة ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون 
فيه اذ دان الطاعنين بجريمة السرقة قد قسابه 
اخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب وخطا فى 
تطبيق القانون » ذلك بأنه لم يقسط دمفاع 
الطاعنين المبدى بمذكرتهم امقدية' لجلسة 
6 ف الرحلة الاستئنافية من طلب 
اجراء معاينة لمكان اخفاء المسروقات وتحقيق 
الواقعة وسماع شهادة معاون مباحث مديرية 
الامن ورئيس البحث «الجنائى وشمهود النفنسى 
وائبات الاكراه الواقع عليهم فأغفل هذه الطلبات 
ايرادا وردا فيما عدا طلب اجراء المعاينة فنقد 
رد عليه بما لا يسوغ » كما رد على دفع الطاعنين 
المبدى بذات المأكرة ببطلان تفتيش منازلهم بما لا 
باق ومجيح القانون والتفت عن دفا 

بانقطاع الصلة بين الاخضاب المضبوطة وضلف 

الدواليب المسروقة ودانهم بأدلة لا تصلح مسندا 


للادانة لما شابها من تناقضس وتضارب وهذا كله 
يعيب الحكم بما يوجب نقضه . 


وحيث ان الحكم الابتدائى ‏ المؤيد لاسسبابه 
والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واتقعسة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 
لجريمة السرقة التى دان الطاعنين بها وأورد على 
ثبوتها فى حقهم أدلة مردودة الى اصلها الصحيح 
من الاوراق ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتب 
عليها . لما كان ذلك » وكان البين من مراجعة 
محاضر جلسات المحاكية أمام محكمة اول درجسة 
ان الدفاع عن الطاعتين لم يطلب سوى سماع 
شاهدى نفى سمعتهما المحكية ولم يطلب منها أيا 
من الطلبات الواردة باسباب الطعن والتنى 
اقتصر دفاع الطاعنين الثانى والثالث والرابع 
على ابدائها بمذكرته المقدمة للمحكية الاستئنافية 
بجلسة 1179/10/11 وكان الاصل ان المحكية 
الاستئنافية تحكم على مقتضى الاوراق وهى 
لاتجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوما لاجرائه ٠‏ 
وكان الثابت أن دفاع الطاعنين الثانى والثالسث 
والرايع وان أبدى تلك الطليات امام المحكهمة 
الاستئنافية فانه يعتبر متنازلا عنها بسكوته عن 
التيسك بها أمام محكمة اول درجة ومن ثم فسان 


' النعى على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع 


يكون فى غير محله . لما كان ذلك » وكان الحكم 


. المطعون فيه قد عرض للدفع الذى انفسرد 


الطاعنون الثانى والثالث والرابع بابدائه 
ببطلان تفتيش منازلهم فى مذكرة'دفاعهم المقدسة 
بجلسة 116/-1119/9//1 الاستثنافية » ورد الحكم 
على الدفع بقوله : « وحيث أنه فى خصوص ما 
أثاره الدماع الحاضر عن اللمتهمين الثالث والرابع 
والخامس ‏ الطاعنين الثانى والثالث والرابع ‏ 
من بطلان تفتيش منازلهم » فانه وان كان الذى 

لا خلاف عليه ان تفتيثى المنازل اجسراء ون 
اجراعات التحقيق يحتم فى غير حالات التليس 
استئذان النيابة العامة أو القاضى الجزئى حسب 
الاحوال » بيد ان بطلان الاجراءات الذى يقسع 
بالمخالنة لذلك شرطه ان يكون الدليل المستيدة 
منه الادانة وليد هذا الاجراء الباطل أما اذا كانت 
الاوراق تنطوى على آدلة متميزة ومستقلة عن 
اجراء التنتيثشى بغرض بطلانه فاقه لا محل فى 
هذا الخصوص لاعمال اثر البطلان والمنساط 


. فى ذلك التقدير لما تقدره محكية الموضوع ومن ذلك 


قضاء محكية النقض الجنائى 2 ٠‏ 1 


انه لما كانت الادلة التى: تطمئن لها المحكمة فى 
' ثبوت الاتهام قبل المتهمين الثالث والرابع 
والخامس ‏ الطاعنين الثلتى والثالث و#رابع ل 
هى ما شهدت به المتهمتان السادسة والثامنة من 
. أن هؤلاء المتهمين هم الذين احضروا الأسروقات 
المسكن المتهمة الثامنة بالاضافة الى ما قاله المتهم 
السلبع مؤيدا ما قالت به/زوجته المتهمة الثامنة 
وهذه الوقائع هى الدليل الاساسى لادائنة 
المتهمين بالاضافة الى ما تفصل بالحكم المستانف 
وكانت هذه الادلة متميزة مستقلة عن اجراء 
التفتيشى الباطل ومن ثم فان ادانة المتهمين يكون 
له ما يؤيده قانونا » . لما كان ذلك » وكان تقدير 
الاتوال التى تصدر من متهم على آخر أثر تفتيشن 


باطل وتحديد مدى صلة هذه الاقوال بواقعتة . 


التفتيش. وبما ينتج عنها هو من شئون محكهمة 
الموضوع تقدره حسيما يتكشف لها من لروف 
الدعوى بحيث اذا قدرت أن هذه الاقوال صدرت 
منه صحيحة غير متاثر فيها بهذا الاجراء الباطل ‏ 
كما هو الشان فى الدعوى المطروحة ‏ جاز لها 
الاخذ بها » ومن ثم فان ما يثيره الطاعنون فى هذا 
الصدد بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون 
غير سديد . لا كان ذلك »© وكان بحسب الحكم 
. كيما يتم تدلبله ويستقيم قضاؤه أن يورد الادلة 
المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه 
من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه 
أن يتعقبه ى كل جزئية من جزئيات دفاعه 
لان مفاد 'لتفاته عنها أنه اطرحها ولم ير فيها ما 
يغير من عقيدته » ومن ثم فان ما يثيره الطاعنون 
فى هذا الصدد لا يمدو أن يكون جدلا موضوعيا 
فى أتقدير الدليل وى سلطة محكية الموضوع فى 
وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا 
يجوز اثارته امام محكية النقض . لما كان ذلك » 
وكان الطاعنون لم يكشفوا باسباب الطعن عن 
اوجه التناقض بين آدلة الادانة والتضارب فيها 
بل ساقوا قولهم مرسلا مجهلا » وكان من المقرر 
أنه يجب لقبول اسباب الطعن أن تكون واضحة 
مجددة فان ما يثيره الطاعنون فى هل ذا 
الخصوص لا يكون مقبولا ٠‏ لما كان ما تقدم ». 
دان الطعن برمته يكون على غير اساس ويتعين 


رئضه موضوعا . 


( الطعن رقم 444 سلنة ٠٠‏ قى جلسة ٠ ) ١940/5/١6‏ 


(66) 
جلسة "1 يونيه 154٠‏ 
)١( <‏ اثبات « بوجه عام » . « أعتراف » . 
اكراه ٠‏ حكم ٠‏ (( قسبيبه ٠‏ تسبيب معيب » ٠‏ 
نقض ١‏ اسساب الطعن ٠‏ ما يقيل منها » ٠‏ 
(؟) آثبات ١ ٠‏ بوجه عام » ٠‏ « اعتراف » ٠‏ 
آكرءه ٠‏ 
)١(‏ آثبات « بوجه عام » . « اعتراف » . 
اكراه ٠‏ دفاع ( الاخلال بحق الدفاع ٠‏ ما يوفره ٠»‏ 
( قسبيبه ٠‏ قسبيب معيب 4 ٠‏ نقض ٠‏ 


« اسباب الطمن ٠‏ ما يقبل منها » ٠‏ 


١‏ من المقرر أن الاعتراف الذى يمول عليه 
كدليل اثبات فى الدعوى يجب أن يكون اختياريا 
صادرا عن ارادة حرة » فلا يصح للتعويل على 
الاعتراف ‏ ولو كان صادقا ‏ متى كان وليد 
اكراه كأننا ما كان -قدره ٠‏ 

؟ ‏ الاصل أنه يتعين على المحكية إن هى 
رات التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف 
أن تبحث الصلة بينه وبين الاصابات المقول 
يحصولها لاكراه الطاعن عليه » ونفى قيامها 
فى: استدلال سائغ ٠.‏ 


٠‏ متى كان الثابت بها أورده الحكم المطعون 
فيه أنه كان يوجد بالطاعن اصابات اشار التقرير 
الطبى الشرعى الذى قدمه الى معاصرتها لوقت 
ضبطه » وقد أطرحت المحكية دفاع الطاعمن 
ببطلان اعتراقه فى محضر الضيط استتادا الى 
مجرد القول باطمئناتها اليه والى شهادة المجنى 
عليه دون ان تعرض الصلة بين هذا الاعقتراف 
وما وجد بالطاعن من أصابات فان حكيها يكون 
يشوبا. بالقصور المبطل له » ولا.يعصيه مسن 
البطلان ما قام عليه من أدلة اخرى اذ ان الادلة 
فى المواد الجنائية متساتدة يكيل بعضها البمسض 
الاخر ومنها مجتيعة تتكون عقيدة القاضى بحيث: 
اذا سقط أحدها او استبعد تعفر التعرف على مبلغ 
الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراأى الذى 
انتهت اليه المحكية او الوقوف على ما كانت تنتهى 
اليه من نتيجة لو أنها فطنت ألى أن هذا الدليبل 
غير قئم . 


1 المددان السابع والثامن ‏ السنة الرابمة والستون 1 


المحكمة : 

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الذكم المطعون 
فيه أنه اذ دانه بجريمة السرقة فقد ضيه 
القضور فى التسبيب ذلك بأن من بين ما قام عليه 
دقاع الطاعن أن الاعتراف المنسوب اليه فى محضر 
الشرطة كان وليد اكراه وقع عليه من رجال 
الشرطة واستدك على ذلك بما أثبته الطبيب 
الشرعى فى تقريره من وجود اصابات به تعاصر 
تاريخ ضبطه » الا أن الحكم المطعون فيه عوق 
فى ادانة الطاعن على هذا الاعتراف واطرح دقاعه 
استنادا على مجرد القول بأن اعترافه يتفق مع 
اقوال المجنى عليه » وهو ما لا يصلح ردا على 
هذا الدفاع الجوهرى » مما يعيب الحكم ويستوجب 


وحيث ان الحكم المطعون فيه أورد فى مدوناته 
أن المدافع عن الطاعن دفع بأنه تعرض للايذاء 
من رجال الشرطة » وان اعترافه المئبت بمحضر 
الضبط كان وليد اكراه » وأنه قدم صورة من 
تقرير الطبيب الشرعى المتضمن وجود اصابات به 
يتفق تاريخ حدوثها وتاريخ ضبطه » ثم أصدرت 
المحكية حكيها بادانة الطاعن مستندة ‏ فييا 


اسشدت اليه على اعترافه ييحضر الخضغبط , 


واقتصرت فى الرد على دفاعه المشار اليه بان 
المحكية تطمئن الى أقوال الطضاعن فى محضر 
الضبط والى شهادة المجنى عليه . لما كان ذلك ٠‏ 
وكان من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه 
كدليل اثبات فى الدعوى يجب أن يكون اختياريا 
مادرا عن ارادة حرة » فلا 'يصح التمويل على 
الاعتراف ‏ ولو كان صادقا ‏ متى كان وليد 
اكراه كائنا ما كان قدره » ولما كان الاصل أنه يتمين 
على المحكية ان هى رأت التعويل على الدليل 
المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين 
الاصابات المقول بحصولها لاكراه الطاعن عليه » 
ونفى قيامهًا فى استدلال سائغ » واذ كان الثابت 
مما أورده الحكم المطهون فيه أنه كان يوجد 
بالطاعن اصابات اشار التقرير الطبى الشرعى 
الذى قدمه الى معاصرتها لوقت ضبطة »© وقد 
اطرحت المحكية دفاع الطاعن ببطلان اعترافه فى 
محضر الضيط استناد! الى مجرد القول باطمئنانها 
اليه والى شهادة الخجنى عليه دون ان تع رض 
.للصلة بين هذا الاعتراف »© وما وجد نالطاعمن 
من اصابات فان حكيتها يكون مشوبا بالقصور 


المبطل له » ولا يعصمه من البطلان ما قام عليه 
من آدلة اخرى اذ أن الادلة فى المواد الجنائيئة 
متسائدة يكيل بعضها اليعض الاخر وينها 
مجتيعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط 
أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر 
الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه 
المحكية أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من 
نتيجة لو أنها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم ٠‏ 
لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطمون 
فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث الوجه الاخر 
من الطمن . 

ر الطعن رقم 0515 أسنة ٠٠‏ ى جلسة ٠ ) 1١514٠ /8/١1‏ 


(2)6©6 
جلسة 8" يونيه 1948٠‏ 


تقادم ٠‏ مدته )» ٠‏ ( انقطاعه )») ٠‏ دعوى 
جنانية ٠‏ « انقضاؤها بمضى المدة » ٠‏ اعلان ٠‏ 
معارضة ١ ٠‏ نظرها والحكم فيها » . 

لما كان قانون الاجراعات الجنائية ينص فسى 
المادتين ١ ©» ١٠‏ منه بانقضاء الدعوى الجنائية 
فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع 
الجريمة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام 
او المحاكية وكذلك بالامر. الجنائى او باجسراعات 
الاستدلالات اذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو اذا 
اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة.من جديد 
ابتداء من يوم الانقطاع © واذا تعهدت الاجراءات 
التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ 
آخر اجراء . ولما كان ذلك » وكان من المقرر 


' انه اذا لم يحضر المحكوم عليه غيابيا بالحيس 


الجلسة المحددة لنظر معارضته وحضر عنه مهام 
فى هذه الجلسة وطلب التاجيل لمرضه 
فأجابته المحكية وأجلت القضية لجلسة آاخرى . 
وهو الحال فى الدعوى المطروحة - وجب اعلان 
الممارض اعلانا قانونيا للجلسة المذكورة ©» واذ 


.كان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما بزيد 


على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 7//ره/.15117 
التى أجلت فيها المعارضة وحتى صدور الحكم 
المطعون فيه فى 1١7‏ فبراير سنة 1578 © وكسان 
ذلك دون اتخاذ اجراء قاطع لتلك المدة ‏ اذ خلت 
المفردات مما يفيد اعلان الطاعن اعلانا صحيها 


قضاء محكمة النقض الجنائى مدل 


لاى جلسة من الجلسات التى نظرت فيها الدعوى 
وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما 
تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض ما دامت 
مدونات الحكم تشهد لصحته وهو ما تفصح به 
الاوراق يما سلف بيانه . فان الحكم المطلعون 
فيه أذ دان المطعون ضده يكون قد اخطما فى 
تطبيق القاتون مما بتعين معه نقضه »2 والقضساء 
بانقضاء الدعوى الجنائية بيضي المدة.ويراءة 
المطعون ضده مما تسب اليه . 

المحكمة : 

حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
ديه انه اذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم 
الغيابى الصادر من محكية الجنايات بادانته فى 
جنحة اشتراك فى تزوير محرر عرف كانها لم 
تكن فى تطبيق القانون ذلك بأن الدعوى 
الجنائية كانت قد انقضت يمضى المدة مما كان 
يتعين معه تبرئته عملا بالمادة ١١6‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية الامر الذى يعيب الحكم بيبا 
يوجب نقضه ٠.‏ 


وحيث أنه يبين من الاطلاع على المقردات 
الضمومة ان الطاءن قرر فى 17 فبراير سسنة 


بالمعارضة فى الحكم الصادر ضده غيابيا , 


من محكية الجنايات بتاريخ 14 يونيو سسنة 
والقاضى بحبسه ستة شهور مع الشفل 
فى جنحة اشترراك فى تزوير محرر عر واستعياله 
تحدد لنظر الممارضة جلسة 7 مايو سنة عننا 


وفيها لم يحضر الطاعن وحضر محابيه وقدم 


شهادة طبية تفيد مرضه هتاجل نظر الدعوى بجلسة 
تحدد فى دور ثهر نوغمبر سنة .11( وكلفت 
النيابة المابة باعلانه وتوالت ,جلسة التأجيل لهذا 
السبب الى ان صدر الحكم المطمون فيه بجلسة 
١‏ فبراير سنة 119/8 » لما كان ذلك»؛ وكسان 
قانون الاجراءات الجنائية ينص ف المادتين ١8‏ 6 


1 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح 
بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريسة 
وتنقطع المدة اجراءات التحقيق او الاتهام أو 
المحاكية وكذلك بالامر الجنائى أو ياج راعءات 
الاستدلالات اذا اتخنت فى موابجهة المتهم أو ؛ 

أخطر بها يوجه رسمى وتسرى المدة مسسن 


جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعصمددت 


الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا 
من تاريخ اخر اجراء . ولما كان.ذلك »© وكان من * 
المقرر أنه اذا لم يحضر المحكوم عليه غيابييا 
بالحبس الجلسة المحددة لنظر معارضته وحضر 
عنه محام فى هذه الجلسة وطلب التاجيل لمرضه 
نأجابته المحكمة وأجلت القضية لجلسة اخرى ‏ 
وهو الحال فى الدعوى المطروحة ‏ وجب اعسلان 
المعارض اعلانا قانونيا للجلسة المذكورة » وأذ 
كان الثايت حسيما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد 
على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 1517/0/5 
التى أجلت فيها المعارضة وحتى صدور الحكم 
المطعون فيه فى ١7‏ قبراير سنة 1978 © وكان 
ذلك دون اتخاذ اجراء قاطع لتلك المدة ‏ اذ خلت 
المفردات مما يقيد اعلان الطاعن اعلانا صحيحا 
لاى جلسسة من الجلسات التى نظرت فيمبا 
الدعوى » وكان الدفع بانقضاء الدعوى الحنائية 
بالتقادم مما تجوز اثارته لاول مرة أمام محكيسة 
النتض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته وهو 
ما تفصح به الاوراق فيما سلف بيانه ‏ فسان 
الحكم المطعون فيه اذ دان المطعون ضده يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين ممه نقضه » 
والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية ببضى المدة 
فى المرحلة الاستئنافية من طلب اجراء ممايئة 
وبراءة المطعون ضده مما نتسب اليه ٠‏ 


( اللعلمن رقم 0147 أصنة 45 تى جاسة ١940/8/56‏ 
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قضاء المحكمة الدستورية اثمليا 
5 القضية رقم ه لسنة ؟ قضائية « دستورية » . 


قضاء محكمة النقض المدنى 
154 وكالة « اثبات الوكالة » . 
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1 116 560020 مايو 7 1545 ١ل‏ نقض « ميعاد مسافة 6 . 
؟ ل استئناف « اعتبار الاستثناف كان لم يكن » - 
دفوع . نظام عام ٠.‏ 
"' - عقد . محكية الموضوع ٠‏ 
) ارث . نظام عام . بطلان ٠‏ صلح ٠‏ 
01 ه١١ ٠١‏ مايو 19488 -١‏ تزع الملكية للمنفعه العاية . اختصلص . 
.1 1150 0 عا مايو 194816 ١‏ ملكية . اختصاص ١‏ اختصاص ولائى ©» ٠‏ 
؟ ملكية . نظام عام . بيع . 
1١ 1١‏ 58 مليو 1986 2١‏ التزام « الشرط الفاسخ الصريح » . بيع . دعوى . 
« الطلبات فى الدعوى » ٠.‏ 
؟ ‏ التزام « تنفيذ الالتزام » . « الدفع بعدم التنفيذ » . 
عقد . 
11١‏ 919 مليو 1585 حكم « حجية الحكم »© . قوة الامر المقضى'. 
؟؟ لا١ظا‏ 5# مايو ١585‏ أرث.تركة. 
1١80001‏ 519 مليو 15485 تمويض « عناصر الضرر » . مسئولية . 
ه15 1١١8‏ 58 مليو 19185 نقضص« حالات الطمن © . قوة الامر المقضى ٠‏ 
إ فى الل تنك يننا بيع « دعوى صحة التعاقد » ر تسجيل ٠‏ ملكية , 
ون لحن بجنا نينا الصف ابيز تش عن ل يو 
اعلان. 
م ١١0‏ 5158 ملو 1981 1١‏ طعن « مواعيد الطعن » . قوة قاهرة . 
الداشفعة . : 
.1 ا5كمايو 485ة1 ١‏ محكمة الموضوع . عقد 2 فسخ المتد » هكم 
« تسبيب الحكم » 


ابيع التزامات الباقع ٠‏ ضمان تقض المبيع © ٠‏ 
1ه بيع « البيع بالعربون » عقد « تفسير المقد »#. 
محكبة الموشوع ‏ بسائل الواقع © . 


ينا فهرسس الاحكام 
سسسمنا فصا ب ب ببسب ب سيبس بيج ببس سس ححصي 
رقم رقم التاريخ 5 5 
الحكم الصفحة ايان 
.1 58001100 مايو 1988 1 تقض « أسياب الطعن »مالا يصلح سيبا . حكم . 
: ؟ ‏ بيع « المفاضلة عند تزاحم المشترين » تسجيل ٠‏ 
عجههد. 
لق لفل /" مايو 19475 وقف « تدخل النيابة » . دعوى . حيازة . نيابة عامة ., 
عدن /" مايو 1141 3ب نقض « صحيفة الطمعن » . بطلان ٠‏ 
" معد نقض « الاختصام فى الطعن » . بيع . 
دعوى « المصلحة ».2 المصلحة فى الدعوى ماهيتها ». 
15 165 59 مايو 11481 دعوى « انعقاد الخصومة » . استئناف . بطلان . 
للد يقن .ا مايي 1١ 1١585‏ ©»؟ ‏ التزام . 8 حق الحبسس. » . بيع . « التزايات 
المشترى »6 ٠.‏ 5 
"' ل بيع . « التزامات المشترى » ٠‏ محكية الموضوع ., 
؟ - بيع . « التزامات المشترى » التزام . « المسسرض 
والايداع ». 
ل يفل ٠؟‏ مايو 154871 ١‏ بطلان . نظام عام . نقض « المسيب الجديد » ., 
؟ ‏ حكم . « بيانات الحكم » . بطلان ٠‏ 
1١505‏ .م5 ماليو 1581 ١‏ حكم . « تسبيب الحكم » نقض . 7 
؟ ‏ حكم . «مالا يمد قصورا » . نقض ٠‏ 
فها تفل ٠‏ مايو 11481 ١‏ حوالة . « حوالة الدين » . التزام . تعويض ٠‏ 
؟"' ‏ دعوى . 7 مصروفات الدعوى » . 
ه15 "٠ ١6‏ مايو 19415 ١‏ اعلان . « الاعلانفى الموطن الاصلى » . 
64؟ ‏ دعوى . « سقوط الخصومة » . 
3١ 14 05‏ مليو 1485 الاوامر على عرلائض . « التظلم منها » . حكم 7 ماهيته » 
استئناف ١ . - ٠.‏ 
05 لينل “٠‏ مايوه 6م19 ١‏ بيع . « البيع الوفائى » . بطلان . اثبات القرائن 
التانونية القاطعة . 
؟ 76 عقد « تفسم العقد » محكية الملوضوع ٠‏ 
؟ ‏ اثبات « الاحالة الى التحقيق » . حكم « تسبيبه » . 
4 60( 900 مليو 114815 (١‏ سدوكالة. مسئولية. / 
؟ ل عقد . « فسخ العقد »ع . 
 ''‏ التزام . « تنفيذ الالتزام » . « حمل الوفاء » ٠‏ عقد ٠.‏ 
« فسخ العقد » . 
لا فنا ٠‏ مايوه لم9١1 56١‏ تسمجيل « المفاضلة بين المشترى » . بيع . 
٠1‏ تنفيذ . « تنفيذ عقارى » . « حكم مرسى المزاد »© ٠‏ 
« بطلانه » . « اثره » . بطلان ٠‏ : 
قضاء محكمة النقض الجنالى 
يف حملن مليو .1148 أ نقض « التقرير بالطعن . وايداع الامباب 6. 


« اسباب الطمن ٠‏ ايناعها » . 
ب ل محضر الجلسة . حكم « بيقاته » ٠‏ 


فهرس الاحكام لذ 


ج - محكية الموضوع « سلطتها فى تقدير الطلييل © . 
دعوى مدنية « نظرها والحكم فيها » . 'اثبات « بوجه عام » . 
حكم « تسبيبه . تسسبيب غير معيب » . 
د دعوى مدنية « نظرها والحكم فيها » . محكيمة 
استئنافية « نظرها الدعوى والحكم فيها » . استئناف . 
دعوى جنائية . اختصاص . حكم ١‏ تسبيبه ٠‏ تسبيب غسير 
معيب 6 . 
نا ؟١‏ مايو .194 15 دعوى مدنية . « اجراءات نظرها » دعوى جنائية , 
5 ب ل حكم . « تسسبيبه ٠‏ تسبيب غير معيب »© . نقض ٠‏ 
« ١الصلحة‏ فى الطعن » . « اسسباب الطعن . مالا يقبل منها » . 
وصف التهمة . دعوى مدنية . اثبات . « بوجه عام » . 
ج ‏ اثباب ٠‏ « بوجه عام » . « شلهود © . نقض . 
« اسباب الطعن . مالا يقبل منها » . 
د داثبات . ١‏ بوجه عام » .« شهود ». حكم. 
« تسسبيبهاء٠‏ تسسبيب غير معيب ٠0#‏ 5 
هع اثبات . « بوجه عام » . حكم . « تسسبيبه . تسبيب 
غير معيب » . نقض . « أسسباب الطعن . مالا يقبل منها » . 


ه14 15١‏ 18 مايو .14( ال تتبديد . نقض ١‏ التقرير بالطمن » 
ب تبديد . معارضة . « نظرها والحكم فيها » اجراءات 
« اجراءات المحاكية . حكم « وصفه » . ١‏ يطلانه » تسسبيبه ٠.‏ 
تسبيب معرب » . دفاع . « الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره ». 
نفض « أسباب الطعن ٠‏ ما يقبل منها » . 
آل ففل 4 مايو .194 أ اثبات . « ششهود » . محكية الموضوع . « سلطتها 
فى تقدير الدليل » . نقض « أسياب الطمن . ما لا يقبل منها » . 
هتك عرض . 
ب - محكمة الموضوع « سلطتها فى تقدير الدليل » اثبات . 
خبرة . دفاع . « الاخلال بحق الدفاع مالا يوفره © .. 
جح حكم . « ما لا يعيبه 'فى نطاق التدليل » ٠‏ نقض, 
« اسباب الطعن . ما لا يقبل منها » . 
117 156 18 مليو 1١94.‏ أثشكال التنفيق لعن« المصلحة فى الطعن :نقذ + 
« المصلحة فى الطعن » . 


م ١6‏ 150 مليو .194 1 حكم . « بيات التسبيب » . « تسبييه . تسبيب 
غير معيب © . أثبات « بوجه عام » . 5 

ب ل هكم « تسبيبه ٠‏ تسيب غير معيب' فر . أثبات . 
« بوجه-عام » . استئتاف . محكية استئنافية . سرقة . 
دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة ٠‏ 

ج ‏ اثبات « بوجه عام » . حكم . « تسبيبه . تسبيب 
غير معيب »© . 

د حكم . « بيانات التسبيب © ٠‏ « تسبيبه . تسبيب فير 
معيب » . أثبات « بوجه عام » . محكية استثنافية ٠‏ استئناف. 

ه ‏ دخول عقار بقصد منم حيازته بالقوة . سرقة . 
أثبات « بوجه عأم » . حكم . « تسبيبه ٠‏ تسبيب غير معيب ٠.6»‏ 

جريمة « لركانها » . 


ه١‎ 


1ه 


6. 


66 


لف 


يننا 


114 


تهنا 


11 


1 


16 


لذن 


١١‏ يونيه 


٠6‏ يونيه 


1 يونيه 


©؟ يونيه 


114 


1١4. 


و تعويض . دعوى مكنية ٠‏ « نظرها والحكم فيها » ٠‏ 
دعوى جنائية . « نظلرها والحكم فيها » . سرقة . دخول 
عقار بقصد منع حيازته بالقوة ٠‏ 

1 تقض « اسبلب الطعن . توقيعها » . محاماه . بطلان 
« بطلان الطمن » ٠‏ 

مواد مخدرة . « عقوبة تطبيقها » . نيابة عامة . نقضش 
« أسباب الطعن . ما لا يقبل منها » ٠‏ حكم « تسسبيبه . تسبيب 


معيب # . 


١‏ دعوى مدنية «الصفة والمصلحة فيها» «نظرها والحكم 
فيها » . اجراءات « اجراءات المحاكية » . 

الادعاء مدنيا امام المحكية الجنائية . حق من لحقه 
هرر من الجريمة جوازه حتى اقفال باب المرافعة . المادتان 
78؟ اج . تمامه باعلان المتهم على يد محضر أو بطلب 
فى الجلسة اذا كان المتهم حاضرا . . 

استئناف « ما يجوز ومالا يجوز من احكام » اجراءات 
١‏ اجراءات المحاكية » . دعوى مدنية « نظرها والحكم فيها » . 
نقض « ما لا يجوز الطعن فيه » ٠‏ 


.4ه ١‏ قبض . تلبس . حكم . # تسبيبه . تسبيب معيب ». 


استئناف . مامورو الضبط القضائى . دفوع «“الدفع ببطلان 
التبض » . اثبات « وجه عام » . دعارة . استدلالات ٠‏ 

؟ ‏ استئناف ٠.‏ نقض . « نطاق الطعن »© . ١‏ نظر الطعن 
والحكم فيه » . « اثر نقض الحكم » . دعارة . 


دعوى جنائية « انقضاؤها بمضى المدة » . نقادم ٠‏ نقض 


« أسباب الطمن . ما يقبل منها » . « الاسياب المتعلقة بالنظام 
العام » . « نظره والحكم فيه » . 


[(لهبحكية استئنافية . دفاع . « الاخلال بحق الحفاع . 


ما لايوفره »© . اثبات . « شهود » . اجراءات . « اجراءات 
المحاكية » . نقض . « اسسياب الطمن ما لا يقبل منها » ٠‏ 

؟ اثبات « بوجه عام » . « شهود » . بطلان . تفتيكن 
« بطلان التفتيثش » ٠‏ 

7 - محكمة الموضوع « ساطتها فى تقدير الدليل » . دفاع ٠‏ 
« الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره » . حكم . « تسسبيبه ٠‏ 
نسبيب غير معيب » ٠‏ 

؟ ‏ نقض . « أسباب الطّعن . مالا يقبل منها » . حكم . 


3 تصسبيبه . تسسبيب غير معيب » ٠‏ 


.ا ١‏ أثبات « بوجه عام » . « اعتراف » . اكراه . حكم .' 


« تسبيبه ٠‏ تسبيب معيب © . نقض « أسياب الطعن . ما 
يقبل منها » . 
؟ ‏ اثبات . « بوجه عام »© . « اعتراف »© . اكراه . 
اثبات « بوجه عام » . 9 اعتراف » . اكراه . دفاع 
« الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره » . حكم « تسيبيه . تسبيب 
معيب » . نقض ١ ١‏ اسباب الطعن . ما يقبل منها » ٠‏ 


.4ل تقادم . « مدته » . 7 أنقطاعه » . دعوى جنائية٠‏ 


« القضاؤها بمضى المدة »'. اعلان . معارضة . « نظرها 
والحكم فيها » . : 


رقم الايداع ٠‏ لسنة 19486 


دار الضاعمة الحديئة 
كنيسة الارمن - اول شاوع الجيض 
تليغون : 9-8507 


١ |‏ 4 
اانا ئْ 


تصسرها نما اين 


بسم الله الرحمن الرحيم . 
« يا آهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تطمون » 
و صدق الله العظيم » 


عدد خاص وثائفى 
« عن الحريات العامة وحقوق الانسان)» 


المددان السئة الرايمة والستون تنوفمبر 2 
التاسع والعاكر 41 


7 و |2 م 
5 ماربيي ريا 


تمسرها نما حايس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« يا آهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون » 
وصدق الله العظيم » 
عدد خاص وثائقى 
« عن الحريات العامة وحقوق الانسان» 
العددان السنة الرايعة والستون 0 2 


التاسع والعاشر 


فهسسرس 


مقدمة 
للسيد الاستاذ محمد فهيم آمين المحامى وأمين عام النقاية 

حول مشروع قانون العيب 
للسيد الاستاذ مصطفى مرعى المحامى 

قانون الطوارىء والقوانين البديلة 
للسيد الاستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى المحامى ‏ نائب رئيس 
الجمعية الدولية لقانون العقوبات وعميد كلية الحقوق - جايمعة 
القاهرة ‏ سابقا 

مواد الدستور الواجبة الالفاء لتعميق مفهوم الديمقراطية 
للسيد الاستاذ المستشار ممتاز نصار المحامى 

الحريات والحقوق العامة فى ظل حائة الطوارىء 
للسيد الاستاذ الدكتور بكر القباتى المحامى بالنقض والاستاذ بحتوق 
القاهرة 

قانون الاشتباه رقم ٠‏ لسنة 1148٠‏ ( رده فى حقوق الانسان » 
للسيد الاستاذ فتحى رضوان المحامم, 

استقلال القضساء 
للسيد الاستاذ صلاح عبد المجيد المحامى 

هيئة الامم المتحدة وحقوق الانسان فى مصر 
للسيد الاستاذ عادل أمين المحامى 

نحو محاولة لسد المنافذ امام ظاهرة التعمذيب 
للسيد الاستاذ عادل عيد المحامى 

الحد الادني للقواعد الناظمة لمعاملة ١‏ المعتقلين والمسجونين 
للسيد الاستاذ سامى تصار المحامى ‏ لبنان ٠‏ 

بدعة المحاكم الاستثنائية فى البلدان الاسلامية 7 
للسيد الاستاذ الدكتور حسن صلاح الدين مصطفى اللبيدى - كلية 
الحقوق - جامعة أسيوط 

الدين وحقوق الانسان 
للسيد الاستاذ حسن رضى المحامى - البحرين 


نذا 


ليلا 


مدى قوافق مضمون حقوق الانسان المنصوص عليها فى مواثيق الامم المتحدة 
مع مفهوم حقوق الانسان فى الاسلام 

للسيد الاستاذ عبد العزيز الشرقاوى المحامى 
نداء نقابة المحامين بمصر واتحاد المحامين العرب والمنظية العربية لحقوق 
الانسان بمناسبة اليوم العالمى تحقوق الانسان 
كلمة الامين العام لاتحاد المحامين العرب فى الاحتفال بالعيد السادس والثلاثين 
كلاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠‏ 

للسيد الاستاذ فاروق أبو عيسى المحامئى 
رسماثة الامين العام للامم المتحدة بمناسبة يوم حقوق الانسان 

ألقاها السيد الدكتور رجاء مرسى مدير هيئة الامم المتحدة بالقاهرة 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان 
مشروع الميثاق العربى لحقوق الانسان 


صفحة 


115 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقديمة 


فى عام 1941 صدقت مصر على الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى أقرته' 
وأعلنته الجمعية العامة للامم المتحدة فى ٠١‏ ديسمبر 1964 ٠‏ 

وفى ذات العام ( 1141 ) وقعت مذبحة سيتمبر المشئومة واعتقلت قيادات القشعب 
الوطنية من مختلف اتجاهاته وأصبحت مصر كلها سجنًا كبيرا ٠‏ 

والاعلان العالمى لحقوق الانسان ينادى بالاعتراف بكرامة الانسان وحقوقه 
أساسا للحرية والعدل والسلام فى العالم حتى لا يضطر المرء آخر الامر الى التمرد على 
الاستبداد والظلم ٠‏ 

وفى مصر لا كرامة من يعارض الحزب الحاكم .. لا كرامة فى المعتقلات ولا حقوق 
للمحبوسين ولائحة السجون تطبق فقط على تجار المخدرات وياقى المجرمين ٠‏ 

ويرفض الاعلان العالمى التعذيب والمعامثة القاسية والوحشية ٠‏ 

وفى مصر أصبح تعذيب المسجونين بل وقتلهم فى السجون والمعتقلات أحيانا 
آمرا عاديا وعلى مدى آكثر من ثلاثين عاما لم يقدم للمحاكمة مسئول عن التعذيب ٠‏ 

ويرفض الاعلان العالمى أن يحاكم الشخص الا أمام قاضيه الطبيعى ٠‏ 

وفى مصر الى جانب قانون الطوارىء قوانين دائمة للمحاكم الاستثنائية كمحاكم 
امن الدولة وغيرها والتى يشكلها الحزب الحاكم على هواه للتنكيل بخصومه ٠‏ 

وينادى الاعلان العالمى بحرية الرأى والتعبير والاعلام ٠‏ 

وفى مصر تفرض قيود عديدة على حرية اصدار الصحف وأصبحت الصحف 
المسماه بالقومية صحفا ناطقة بلسان الحزب الحاكم وحده ٠‏ 

ويطالب الاعلان العالمى بحرية تكوين الاحزاب دون قيود ٠‏ 

وفى مصر قانون للاحزاب على خلاف كل دول العالم المتمدينه .٠‏ يضع العراقيل 
؟مام نوين اى حزب لا يرضى عنه الحزب الحاكم ٠‏ 

ويطالب الاعلان العالمى بحق كل فرد فى اختيار ممثليه من خلال انتخابات حرة 
نزيهمة . 

وفى مصر تزيف الانتخابات دون حياء بل وضع لها قانون لا مثيل له فى العمالم 
حتى يضمن للحزب الحاكم اغلبية ابدية ٠‏ 

وينادى الاعلان العالمى بحق كل فرد فى أجر عادل يحفظ كرامة الانسان ومستوى 
معيشة لائق يضمن له التغذية والمسكن والملبس والمناية الطبية حتى يتحرر الانسان 
من الفزع والفاقه ٠‏ 

وفى مصر يعيش اكثر من /8٠١‏ من الشعب محروما من حياة حرة كريمة لائقة ٠‏ 
بينما الطفيليون يحققون الملابين ارباحا غير مشروعة من دماء الشعب وقوته 


ويستنزفون ثرواقه ويحمئون الدوثة فوق طاقتها من الديون ٠٠١‏ دون أى حساب أو رقابه 
من الشعب عليهم ٠‏ 


فالذين يتحدثون عن واحة الديمقراطية ‏ الزائفة ‏ فى مصر عليهم اولا أن يلغوا 
حاقة الطوارىء وكافة القوانين المقيدة تلحريات والسيئة السمعة .. عليهم أن يجروا 
انتخابات حرة نزيهة بدون قانون انتخابات مشبوه وغير دستورى حتى يكون حكم 
الشعب بالشعب وللشعب وهذه هى الديمقراطية » عليهم ان يطلقوا الحريات للشعب 
ويلتزموا بنصوص الاعلان العالمى تحقوق الانسان الذى صدقوا عليه وكم ينفذوه ٠‏ 


عندما يعرف معفى الديمقراطية ... يوجد الطريق الصحيح آحل كل قضايا 
الشعب ٠‏ 


لهذا راينا ان نقدم عددا خاصا عن الحريات العامة وحقوق الانسان يضم بعض 
الابحاث التى قدمت عن الحريات العامة فى مصر والوطن العربى كما يضم نصوص 
الاعلان العاكى والكلمات التى القيت فى احتفالات النقابة بهذه المناسبة ٠‏ 


وفقنا الله جميعا فى خدمة أمتنا العربية العريقة ومصرنا الخائدة الحبيية ونقابتنا 
الشامخة العتيدة ومهنتنا الغائية اكعزيزة المحاماة ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة آلله وبركاقه »»» 
أمين عام النقسابة 


محمد فهيم امين 
الحامى بالتقيفي 


حول مشروع قانون العيب 17) 


للسيد الاستاذ مصطفى مرعى المحامى 


كلمة الاستاذ محمد فهيم امين المحامى مقر الندوات وعضو مجلس النقابة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اهلا بكم فى داركم قلمة الحق والحرية ... مرحيا بالاستاذ مصطفى مرعى المحامى 
وشيخ المخامين ... مرحبا بكل الضيوف ... وليعلم الجميع أن هذه النقابة نقابة 
قومية لكل الآراء . . . وهنا هذه المرة محاضرة علمية وليست سياسية . .. 


قبل ان نقدم لكم استاذنا الجليل وشيخ المحامين نحيى بحرارة رجال القضاء 

والصحانة واساتذة الجامعات ورجال الفكر فى كل كان موقفهم من قانون العيب 
ولسائدتهم للوتف نقابة المحامين من هذا القانون فليتفضل أستائنا رائد مقاتل 
من رجال المحاماه والقضاء والفكر فى مصر فهو أقدر من يعرض لهذا القانون فى محاضرة 
علمية نامل منكم ان تحترموا وقار هذه النقابة وقدسيتها .... فاتها نقابة الحرية 
والدفاع عن الحق 0 


وأيا كان الموجودون محامين أو ضيوفا أقول انه يتمين المحافظة على النظسام 
..... لا تعليق أبد!ا على المحاضر أآثناء كلمته وكما قلت لكم حتى تمر الندوة بهدوء 
وتسمعون محاضرة علمية كبيرة نحن فى حاجة الى سماعها ٠‏ 


والآن يتفضنل الاستاذ مصطفى مرعى المحامى ٠‏ 

سيداتى سادقى : 

هذا الاستقبال الحار واغالط نفسى ولا أقول الاستقبال العاصف لتكون البداية 
... . بداية خير .... هذا الاستقبال الحار يشعرنى بالفارق الكبير بين مرادى وبين 
قدرتى .... تعجز على أن تصل الى ما أريد .... ولا املك الا ان اضرع الى الله 
سبحانه وتعالى ان يلهمنا جميعا الصير .... ان يلهمنا السير على الطريق القويم 
.... ان يعيننى على ان أؤدى واحبى وهلى ان أكون دائما الرجل الذى يسعى الى 
الحق سعيا متواصلا .... أضرع الى الله ان يلهمنا جميما ان نتقى .الله وان نعرف 
كيف تستقيل كلمة الحق لتسمو كلمته وتعلو مصلحة مصر على كل مصلحة وقد جئت 
اليوم لاقول كلمة العلم فى قانون يعد مشروعه ويطلب الرأى فيه وهو قانون حماية 
القيم من العيب واقصد بالعلم هنا الظن واضرع الى الله أن أكون على النحو الذىئ 
تريدون وعلى الصورة التى تتوقعونها ٠٠‏ 


(1) محاضرة الاستاذ مصطفى مرعى بدار النقابة عام 2147 ,لم تكتمل بسجيب العدوان على النقابة 
اثناءما وراينا لاهميتها نشرها بحالقها ٠‏ 


4 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرايعة والستون 


واذكر بالخير نقابة المحامين .... اذكرها يكل خير لانها صاحبة الفضفل فى 
إننا هنا فى هذا المكان فى هذا المنبر القومى الذى تعلو فيه مصلحة مصر على كل 
مصلحة 3500-0-7 


وانتم تعلمون أيها السادة مدار حديثى . .. تعلمون أننى جئت لاقول كلمة العلم فى 
قانون يعد مشروعه ويطلب الرأى فيه وقلت يعض الرأى فى صحيفة وزعت وفسرت 
وسأختصر بعض الذى قلقه ثم استكمل مالم أقوله للصحيفة التى تفضل رئيس تحريرها 
وأجرى معى الحديث ... 


موضوعى : قانون عنوانه حماية القيم من العيب هذا المشروع يستعمل فى لغة 
القانون الفاظا لا يعرفها القانون أولها كلمة عبب ... فالعيب فى اللغة هو الوصم 
والعار والقانون لا يقنن العيوب ولا يبحث عن العيب انما يبحث عن فعل جنائى .... 
جريمة . .. فان كان هذا المشروع أراد ان يجعل من العيب جريمة ويعاقب عليها 
فهذا محل للمناقشة لانه اوضح من أن يكون محلا للمناقشة جديدا فى هالم القانون . 


والعيب الذى يريده واضع المشروع : 

قلنا انه لفظا مفهومه اخلاقى لا قانونى ولكننا سشسخلى عن هذا النظر ونساير 
واضع المشروع ونسير معه لنرى هل ينتهى الامر لان يقوم للعيب شكل يتفق مع 
الجريمة كما نعرةعا فى قائون العقوبات ... 


نآخذ الطريق من بدايته ٠.٠٠‏ 

قال واضع المشروع ان العيب هو الخروج عن القيم وهذا يتضح من المادة الاولى 
منه أنه خروج عن القيم اذ أن حماية القيم الاساسية للمجتمع واجب كل مواطن والخروج 
عليها عيبا يرتب المسئولية وفقا لهذا القانون .... وبناء على هذا فأول ما يستخلص 
بن هذا القانون أنه يرى ان العيب الذى يحدد المسئولية هو الخروج على القيم .. 


ننتقل الى خطوة اخرى : 
اذا كان العيب هو الخروج عن القيم نما هذا العيب الذى يريد الش.ارع ان 
يؤثمة ما هى هذه القيم ؟! 


ان قيمة الشىء فى اللغة هى قدره .... هى ثمنه والثمن يسمى قيمة لانه يقوم 
مقام الشمىء ... . هذه معانى اقتصادية تستعمل ف المجال الاقتصادى والقانون المدنى 
أحيانا يتحدث عن القيميات تقابل اللمثليات ... اشياء قيمية واشياء مثلية .فالقيمة 
فى الاقتصاد هى قيمة الشىء ... هى ثمنه .... ومن باب المجاز انتقل المفهوم من 
المادة الى المعنى فاطلقوا الكلمة على نوع من الاخلاق تسمى قيما اخلاقية هذه هى 
أمهات الاخلاق او أصولها كالصدق . . . كالامانة . . . كالشجاعة ... 


عدد خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسان 5 
هذه قيم لاسباب عدة : 
لانها تستمد قيمتها من ذاتها لا من شرع الشارع ولا من آمر الآمر ٠.0...‏ 
الصدق جميل لذاته لا لان الشارع ارتضاه ولو كان الشارع ‏ وهذا فرض طبعا 
غير متصور ولكن من الناحية العلمية جائز - لم يحدد الصدق لوجد الصدق مكانا له 
فى كل مجتمع انسانى ٠.‏ 


امهات الاخلاق كالصدق والامانة تستمد قيمنها من ذاتها ... تعرض تفسها 
على الناس بذاتها لا بقوة السلطان . ١‏ 


أن المجتمع لا يستطيح أن يكون مجتمعا مطمئنا جديرا بأن يكون أسرة واحدة 
تسوده الامانة ٠‏ الا اذا بنى على القيم ٠‏ 


يقول الله سبحانه وتعالى : 


« ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين التاس أن تحكموأ 
#السمتحجيل 2 


هذه هى أمهات الفضائل ... كل هذه هى اصول الاخلاق اطلقوا عليها فى 
فرنسا قيما وقالوا عمها فى اللغة الفرنسية ( فاليه ) وفى الانجليزية ( فاليو ) وييدونى 
اننا فى القصحة نقلناها عنهم بمعنى اتنا أخذنا هذا المعنى المعتوى للقيمة عن الفرنسية 
هذا رأى علمى قد اكون فيه مصيبا وقد اكون مخطنًا لان العلم عندنا يقوم على الظلن 
ولا يقوم على اليقين على أية حال القيمة لها مفهوم عندنا كمفهومها عندهم .... 
فى مجال الاخلاق القيمة فضيلة من امهات الفصائل استقر هذا عندنا ... لا يهم ان 
يكور رجال اللغة عندنا قد صنعوا ما صنعوا الفرنسيون هنا ... المهم انك اذا 
قلت القيمة فى الفصحى هى خارج نطاق. التجارة والاقتصاد والمال فانك تعنى أصلا 
من اصول الاخلاق كالصدق والامانة لل الء 

من خصائص هذه القيم أنها تستمد من ذاتها . 


الخصيصة الاولى : انها تطلب لذاتها ولذاتها لا قائدة من ورائها قد ينبنى على 
الصدق مضرة بالغة ... ايمانه بالصدق يضرب عليه أن يكون صادق ولا ينظر للضرر 


الذى سيأتى من وراء صدقه ٠‏ 


الخصيصة الثانية : ان القيمة لا تحول ولاتزول ... الاف السنين انقضت على 
الجمامات الانسانية موق الكرة الارضية والصدق هو الصدق والامانة هى الامانة 
واتعدل هو العدل ‏ اسس الفضائل ‏ ششساء الشسارع أو لم يشأ لان قيمتها مستمدة من 
ذاتها ١‏ 


الخصيصة. الثالثة : الفضيلة من هذه الفضائل الامهات نقيضها الرذيلة ولذلك 
الخروج عليها يكون عيبا . . . الصدق نقيضه الكذب » اما ان تكون صادق وأما الا تكون 
صادق فتكون كاذب .  .‏ والعدل اما أن تكون عادل أو لااتكون فتكون ظالم ... الخ . 
ان لكل فضيلة من الفضائل الامهات نقيض ولابد أن يكون نقيضها رذيلة أو عيب . 


٠‏ العددان التاسمع والعاشر. .السنة الرابعة والستون 


ولهذا لا غرابة ان يكون واضع هذا المشروع « حماية القيم الانسانية للمجتمع » 
واجب كل مواطن والخروج عليها يكون عيبا ... . ده كلام قاطع فى أن القيم هنا قيم 
اخلاقية لان هذه القيم الاخلاقية أو هذه الاخلاق الام أو هذه الاصول الاخلاقية هى 
وحدها التى لكل قيمة منها نقيض الخروج عليها ينتهى الى نقيضها والاخذ بها القيم 
الاخلاتية ‏ حلال والانتقال الى نقيضها حرام .... هى خير لذاتها ويذاتها نقيضها 
عيب لذاته وبذاته فحين يقول واضع المشروع حماية القيم الاساسية للمجتمع واجب 
اقول له سمعا وطاعة وحين يقول أن الخروج عليها عيب يرتب المسئولية أقول له 
افادك الله لكن على أن تحمل القيم على مفهومها الخلقى فقط لانها فى حدود هذا المفهوم 
يصح ان نقول الخروج عليها عيب وأنا قلت وأكرر ان اخص خصائص هذا الخلق 
ان الخروج عليها يعنى التورط فى نقيضها .... اخرج عن الصدق تكون كاذيا . 
اخرج عن العدل تكون ظالما . . . . وهكذا ... 


قلنا ان واضع المشروع عرف العيب انه الخروج عن القيم . جاء فى المادة الثانية 


اعجب العجب : 


(خلى بالك معايا يا حافظ . يقصد حافظ بدوى رئيس اللجنة التشريعية ) القيم 
اللى أتكلم عليها فى المادة الاولى وقال ان الخروج عليها عيب جاء فى المادة الثانية 
وقال انه يقصد بالقيم الاساسية فى تطبيق احكام هذا القانون المبادىء المقررة فى 
الدسقور والقانون والتى تستهدف الحفاظ على حرية الشعب والمقومات الاساسية 
اقول له قف عندك انت تحاول أيها الشارع ان تسمى الاشياء بغير مسمياتها فالقيم 
لا يمكن ان تكون هى المبادىء المقرره فى الدستور لا يمكن ... لا يمكن ... لاكثر 


من سليب 5 


أولها ٠‏ أن القيم ترسبت فى الوجدان والا لما سميت قيما .٠‏ صارت هقيدة . 
فالقيمة عقيدة يعمل بها الناس عن يقهن مستكن لا يقبل البحث فيه ..٠‏ 


لكن ميادىء الدستور ككل دستور فأقول له لا والف لا لان الدستور نفسه هناك 
احتمالات أن يتغير . . ورسم طريقة التغير فيه .... 


وكما قلنا ان للقيم الاخلاقية قداسة اما لانها من عند الله وهذا حق.لاننا على 
دين .... ! ولكن هيوا لو أننا لسنا على دين اعلموا ايها الاخوة ان هناك ملحدين 
يؤمنون بالقيم الاخلاقية يعصيونها عن المناتشة أو الجدل يخلقون عليها قداسة 
لانها قيم اخلاقية من قيم الجماعة الانسانية بقدر ما اجتمع لها من هذه القيم ولسكن 
الدستور لا يخلع عليه القداسة ومن أولى القوانين والتعرض لها لا يمكن ان يعتبر 
عوكيسنا 2 


غهذا الذى وضع المشروع أقول فى حقه ما يلزم أن اقوله لرجل يبحث عن الحقيقة 
وياتمر بأوامر العلم فيلزمني ان أقوله أنه استعيل اسلوب المغالطة ٠٠‏ 


عدد خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسان لق 


اقول هذا مع شدة حرصى على زملائى من رجال القانون. الذين يطبخون الحاجات 
دى مع شدة حرصى للصحاق الذى زارنى فى منزلى وسسألنى ما رأيك ؟ 

أنا عارف ولكن أنا أعيثى الان فى هذا البلد على حافة الحياة ... هذا قضاء ... 
هذا قضاء . استوفاه .... 3 


اخوانى : أنا قلت للصحفى الذى شرفنى بالزيارة فى منزلى ( ان هذا التشريع 
تلبس بالخديعة لان القيمة فى لغتنا الفصحى لا تكون. الا قيمة اخلاقية لانها أزلية ... 
لان قوتها فى ذاتها . . . اما الدستور وكل انون فهو قابل للتغيم . 1 


اخوانى اتدم لكم شارعنا الذي وضع دستور سنة.111/1 م وانا سعيد قوى 
بوجود حافظ هنا لانه ممن وضعوا هذا التشريع وأرجوا ان يقيل منى التعرض لهذا 
الموضوع . 


رد حافظ بدوى « استاذى دائها بس ارجوا أن تقبل منى التعقيب » . 


ويستطرد الاستاذ مصطفى مرعى قائلا : . 8 

ان الدستور سنة 1917/1 م استعمل كلمة قيمة فى موضعهافى المادة 4 منه « خلى بالك 
معايا يا حافظ )» فنص ف المادة التاسعة على : ان الاسرة اساسس المجتمع قوامها الدين 
والاخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية 
وما يتمثل فيها من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وقيمته فى علاقتنا داخل المجتمع فى 


واضح فى غاية الوضوح ان القيية هنا وضعتء فى موضعها الصحيح . . فى الاطار 
الخلقى المعنوى البعيد عن السياسة وفى المادة ١١‏ من دستقور سنة 1117/1 ينص على * 


تكفل الدولة ويلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية 
الاصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية ٠‏ 


قلت لكم ان القيبة مفهومها المعتوى اخلاقى وليس سياسيا وهناك شاهد ثالث 
على ذلك هو استفتاء ١١‏ ابريل سنة 111/1 الذى جرى على عدة مسائل ‏ المسألة 
رقم منها تبين الاسس التى يقوم عليها المجتمع الجديد ومن بينها الالتزام بالسلوك 
الاخلاقى الذى ينيع من ديننا الاخلاقى من القيم الاساسية ( لارض مصر .. ) « القيم 
مفهومها أخلاتى لاسياسى لا لان دستور سنة 111/1 اشار اليها وحددها لكن ايضا 
استفتاء سنة 159/5 م» ٠‏ 1 


ان السيد الرئيس يوم أمر بهذا الاستفتاء تقدم ببيان الى الامة وتفضل ووقف 
على كل اساس من الاسس التى عرضت للاستفتاء وقف عليها وقفة فى بيان مطلول 
نشرته الاهرام فى ابريل سنة 151/5 م٠‏ أمام الالتزام الخلقى وذكر فيه أكلمة قيم . 


قال الرئيس نفسه فى بيان اتجه فيه الى الامة ومنشور في الصحف ومِمايا الجرنانم 
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: الالتزام يعنى « عايز يشرحه الى الامة » الالتزام بالسلوك الاخلاقى الذى ينيع 
0 القيم الاساسية لارض مصر . 


قال اكسيد الرئيس : دى أولها كلمة اسمها العيب نعرف أن ده عيب ما نمملوش 
. . . ده بيفسر الالتزام بالسلوك اللى بيستفاد من القيم نعرف ان فيه عبب ما نعملوش . 
« دنيا الحب والوفاء والاصاكة » . . ١‏ 
يعنى نعيش ف دنيا الحب والوفاء والاصالة .. كل ده خصائص شسعينا واحنا 
بنبتدى حياتنا الجديدة حاتحطها أبيض واسود ويوضوح .... 
حاصل ما تقدم حين نذكر فى مقامنا القيمة لايراد بها الا قيمة خلقية كما أرادها 
دسمتورنا فى المادة ١‏ و ١١‏ وكيا أكدها السيد رئيس الجمهورية فى الاستفتاء وذلك فى 
كلمته المشهورة . 


ان واضع هذا المثروع من رجال القانون وقد نقول انه تفريط فيه - اذا احسسنا 
الظن . لكن هناك احتمال كبير ان ده مقصودا منه ... لانه يريد أن يخلع قداسة على 
نظام الحكم من جملته وتفصيله ليس فقط بالنسية لابادىء الدستور بل وايضا لكل 
ما ينص عليه القانون ورجال القانون فيكم يعرفون أن كلمة قانون حين تقال تعنى كل 
ما أمر الشارع به فى أى قانون من القوانين المتعددة ..-.. 


لهذا فزعت ... ليه أفزع ؟ اذا جاز أن تخلع القداسة على القيم الاخلاقية 
غلا تناتش فلا يمكن أن يقال عن نظام من صنع الانسان قابل للتغيير انه مقدس لايمس . 

كان عندنا نظام ملكى وكان عندنا دستور وذمعته كجنة من علمائنا وعانت ما عانت 
لآنه رحمة آلله عليه كان قد أساء الظن بها فى وقت من الاوقات ولذلك سماها لجنة 
الاشقياء . 


ونظر مصطفى مرعى الى فكرى مكرم عبيد حبنئذ وقال له  :‏ مش كده 
ولا ليا فكرى ٠‏ . . وهنارد فكرى مكرم عبيد مجيبا ٠.‏ كده ٠٠‏ 


مقاطعه : « لم يتبين مفهومها ولا الغرض منها غير الضوضاء » . 

وهنا تدخل الاستاذ فكرى مكرم عبيد قائلا : « ايها -الاخوه ا#اسزاء ايها الزيلاء 
ارجو الاستماع ايها الاخوه هذا مجتمع ديمقراطى فلنا أن نستمع أيا كان الراى 
وانا شخصيا لى على ما قاله أخى وزميلى وصديقى وأستاذى الاستاذ مصطفى مرعى 
آكثر من ملاحظة لكنى استمعت وعليكم أن تستمعوا هذا المجتمع الدييق راطى الذى 
ارسى دعائمه الرئيس أزور السادات . 


آأيها الاخوه لولا هذا الجو من الحرية لما استمعنا الى كل هذا ... فعلينا ان 
نستمع ونتناقتش بطريقة ديمقراطية لذلك أرجوا أيا كان الراى أن نستمع ٠‏ 


مقاطعه... 
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ويستطرد الاستاذ مصطفى مرعى قائلا : 
١‏ اشد ما يزعجنى وحياتى فى ابحماه شاهدة على ذلك واسعد ما يسعدتى أن أجد 
خصمى فى الطرف الاخر خصما قويا لانازله وأؤكد لكم ٠.٠.‏ 

مقاطعه « عباره عن غوغاء وهتافات غوغائيه » . 
١‏ الاسدلا منكتن مرعى : زملاني الاحباء من المجامين يذكرون جيدا من كان يريد 
منهم أن يسمعنى قلا يأتي الا حين يعلم من خصمى . . . ؟ لانه حين يستيقن لننى أمام 
خصم قوى عندئذ يرى أن هناك مجال ليأتى ثم يفني ٠‏ 

هذا فى مجال خصومة التقاضى فما بالكم فى اجتماع لا خصومة فيه ٠.٠.‏ 

نحن هنا نسعى وراء الحقيقة ولقد بدات كلمتى قائلا أن علمى لا يعدوا أن يكون 
ظنا لا يقبنا بعد ذلك رحبت غاية الترحيب بأن يكون بيننا حافظ . . وحافظ بدوى ٠.‏ 
وحافظ بدوى .. أن يكون بيننا فكرى ... اعتبرت هذا فضلا منهما وؤسبعيا منهما 
لا ليسمعوا مصطفى مرعى ولكن ليطلبوا الحقيقة كيفما كانت وحيثهما كانت وأنا يبقولٍ 
لفكرى لان فكرى زميلى وصديقى وحافظ كذلك ولما يقولولى اننى استلذهم عايزين 
يعجزونى وهم اعجز منى ٠‏ 

لا ... لا أنا أقول للاخ الفقوه ( يقصد من قام بالمقاطعه وطلب سماع الراى 
الاخر) ٠‏ 

أنا معك حتى الصباح ٠‏ 

مقاطعه . . تهتف هتافات مختلفه ٠.‏ 

مصطفى مرعى . . أيها الاخوة : أعطونى صيركم وأسال الله أن يعطيتى الصبر 
عليكم انتم ثسبان اما أنا فلست ششابا وكل طاقة لها حدود وان كنتم لا تريدون أن تسبمعوا 
فآنا على استعداد لان أغادر هذا المكان فورا . 

مقاطعه « تطلب بشدة الاستماع » ٠‏ 

مصطفى مرعى : فى سنة 113117 وضع أول دسقور لمصر وضع فى ظل نظام 
سلطانى وكان يهم املك وقت ذاك ان ينص الدستور على حماية العرثى ولانه يعلم 
أن الدستور لا حصانة له فقد طلب الملك من لجنة الثلائين ان تضع نصا يجمد احكاما 
بذاتها فى الدسذور لان رجال القانون الذين كان يستشيروهم حيئئذ قالوا له ان الدستور 
ككل شرع انساني يقبل التغيم فان شئت أن تحصن عرششك فليرد فى الدستور المواد 
التى تتناول هذا ٠‏ 

ولذلك طلب من لجنة الثلاثين أن تنزل على رغية السلطان او الملك ١ ٠.٠‏ 
انهم كاتوا ى منتهى الامانه سايروه وا ن بثمن اقتضوه منه لحساب الامة ٠‏ 


الحوّ 


ى 


ماذا اقتضوا . ؟ 

نصت المادة 161 من دستور سنة 1157 على الاحكام الخاصة يشبكل الحبكومة 
النيابى البركائى ٠.٠‏ 

لجنة الدستور قالت نحط دى الاول لان البلد استفادت من كون النظام نيابيا .٠..‏ 
:انون لم تكن هذه بدايته ٠.٠‏ 1 
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٠‏ ( ان الاحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابى البرلانى ونظام ورائة العرشس 
ومبادىء الحرية والمساواه التى يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تغييره ) . 
لماذا وضع هذا النص؟ 
لانه من المقرر فى حقه القانون ان الدستور شكله كشكل أى شرع آخر ليست 
له قداسة يقبل التغيير ويقبل النقض متى كان مصدره الامه .. الامه تريده على صوره 
من الصور فى سمنة عشرة وقد تأتى فى سنة عشرين وتريد أن تخرجه فى صورة أخرى . . 
. بعد أن أيقن حاكم مصر حينذاك وكان ملكا أو سلطانا أن الراى فى القانون ان 
الدساتير لا حصانة لها فسعيا وراء عرشه طلب هذا النص . لجنة الثلاثين قالت 
للحاكم حينئذ نعطيك حقك ونأخذ للامة حقها ... اذا أن الدسبتور لا يتغير فى شان 
حقوق الارث الملكى فحقوق الامة فى النظام البرلمانى وى الحريات العامة لا تتغير 
هى الاخرى .٠.٠‏ 
ولولا هذا لكان التغير ممكنا لان واضع هذه المادة يقصد بها حيماية العرثشىن 
والحريات العامة . 
ويقصد أن يجمد الدستور حين يتعلق الامر بهذه الاحكام فلا يفكر فى 
تغييرها ... خلعوا-عليها الحصانة ولولا هذه الحصانة كان الدستور يمكن تغييره .. 
من ناحية أخرى كانت المادة 11/6 من قانون العقوبات السابق على عهد الشورة 
تحرم المذاهب التى ترمى الى تغيير مبادىء الدستور الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة 
أو الارهاب من باب مفهوم المخالفة الذى يكتب متحديا هذا الجزء من الدستور ما كان 
يقع تحت طائلة العقاب لانه لكى يقع تحت العقاب كان يلزم التهجم على هذا الدمستور 
بمذهب من المذاهب 'لتى تدين بالقوة . ونجد فى المجاميع الجنائية احكام صدرت من 
محكية النقض فى قضايا كثيرة فى العهد القديم السابق على الثورة ‏ حيث ظهر من 
يتهجم على النظام الملكى وعلى مبادىء الدستور فقضت المحكية بالبراءة لان دعوقه 
تقترن بالقوة ٠‏ 
المادة ١65‏ من دستور سنة 113717 راحت ميقاثش فيها حاجة خالص والمادة 
عقوبات قديم حل محلها المادة .14 عقوبات جديدة ‏ تعاقب بالحبس او الغراسة 
لكل من روج فى الجمهورية المصرية بأى طريق من الطرق لتغيير مبادىء الدستور 
الاساسية والنظم الاساسية للهيئة الاجتماعية وتشييد طبقة اجتماعية على غيرها من 
الطبقات أو القضاء على طبقة اجتماعية أو قلب نظم الدولة متى كان استعمال القوة 
والارهاب ملحوظا فى ذلك يبقى شارعنا الذى شرع لنا بعد الثورة وضع دستور سنة 
1 » سسنة 154 » سنة (// ترك الدستور بغير حصانة تشمل فرد من الافراد الحسكم 
كالحصانة التى كان يتحدث عنها دستور 17 فى المادة ١01‏ ... أصبح الدستور شأنه 
شان أى مشروع آخر .. لك أن تنقده ولك أن تدعو الى استفتاء لدستور آخر بحيث 
تكون هذه الدعوة غير مقرونه بالقوة أو الارهاب ٠‏ 


انتقل من هذا المعنى 


وانا لا اريد أن أطيل الى ان واضع المشروع الجديد الذى اجتمعنا لنناقشمه اليسوم 
مناتشة حرة صاحب الامر والنهى قال : 


ان المعروض من هذا القانون نسخة عملها بعض أعضاء الحزب الديمقراطى ٠٠‏ 
مقالشى ان هذه هى الكلية الاخيرة علشان نكسر الاقلام ونقطع الالسين .. واليباب 
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مفتوح للحوار .. حرام .. غاية الحرام .. مهما اختلفت آرائكم ان تسدوا على الامة 
باب أن نتناقشس ونحن مختلفون لان الحقيقة تبدوا وتظهر حيث تحنك الاراء . . 
دعونى أقسول : 
وليقل منكم بعد ذلك تعقيبا على « أو نقدا لى أو تجريحالى على الرحب والسعه . . 
لمصلحة مصر لاننا نطلب الحقيقة والحقيقة بنت البحث والبحث لا يتأتى الا اذا تصارعت 
الاراء ٠‏ 


أقسم أنفى : أقف الان على ضرورة العلم يغير وازع فى أن أتطاول على غسيرى 
وبغير رغبة بأن اكرر هنا أو هناك انا اعيشى عزلتى الان لكى أقول الحقيقة وأسعد 
ما يسعدنى ان اصل اليها واقدمها لكم ولتسحقوها بعد ذلك تحت أقدامكم .. أقولها 
بيقين لا أعرف فى هذا هواده لانه لا هوادة فى الحق ولو دفعت ثمن الذى أقول رقيتى 
أقولها للحق وللعلم ان الذى وضع المادة ؟ التى تحاول أن تخلع على المبادىء السياسية 
فى الدستور أو غير الدستور قداسه قداسة القيم الخلقية . : 

قد سخر وسحق القاتون وسيادة القانون ... قد سخر القانون لانه اراد أن 
يكمم الافواه ويكسر الاقلام يغير قصد ويغير تعذيب ... عاشت مصر وقتا رات خيسه 
الاهوال وحاكمنا اليوم اخرجنا من هذه الاهوال ... هذا حقه أقوله فى كل وقت لقد 
نقلنا من وهدة النار الى الظل الظليل .. . لا انكرها فمثلا أتى بثورة التصخيح واعلى 
فيها كلمة القانون وأعلى كرامتنا معه ... أخذنا معه نستروح ونستنشق نسيم الحرية 
لكن سيادة القاتون تبقى شعارا أجوفا اذا ما أفرغناه عن معناه وأخذنا القانتون 
واستمملناه أداة تخلع القداسه على الدستور وعلى القوانين والنظام وهذا يعنى 
لاانقد .. لا حوار .. لا مناقشمة ... وهذا لا يرضاه أحد ... لهذا قلت ولذلك اقول 
ان واضع المادة ؟ سمى الاسماء بغير مسمياتها . افهم ان يقول القيمة الخلقية الخروج 
عليها عيب لكن ان يقول ان القيمة التى يعتبر الخروج عليها عيب هى القيمة السياسية 
هى التى رتبها القاتون .. أقول له لا ان تسخر القانون فى غير ما أعد له القانون 
ولذلك اقول ان الذى وضع هذا المشروع أساء جدا الى صاحب ثورة التصحيح لان هذ 
الثورة عايشة بفضل سيادة القانون فلما يستعمل هذا للقانون ليكون قيدا على الاقلام 
وحجرا على الالسن بدل العصا نكون قد وقعنا فى خطيئة أكير من الغرب بالعصا ” 
فبعد أن عرف الناس بأننا نعيش. فى سلام فعيب كبير أن نضرب بالقانون بدلا من الضرب 
بالعصا انا يقول ده والدستور فى يدى وبقول سيادة القانون اأساسية . 

« أجمل حاجة وضعتها يا حافظ » ٠‏ 

حافظ بدوى : طيقناها ٠‏ 

مصطفى مرعى : القانون له رجاله والقاعدة القانونية اذا ما خرجت من أقواه 
هؤلاء الرجال وخرجت من رجال لايفهموا حرمة القانون دول اصم فى العمل ٠‏ 

ان سيادة القانون اساس الحكم فى الدوئة هكذا ينص الدستور ٠‏ 

المادة اللى بعدها بتقول تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصاتته 
ضمانان أساسيان فى حماية الحقوق والحريات ... 

سيادة القافون ٠٠٠‏ نعمه كبرى حين نفهم ونطيق تخضع الدولة للقانون 
لا العكس . . والعكس هو الواقع فى المشروع الذى نناقشه ٠‏ 
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.سيادة القانون تقوم على أن يكون القانون سيد لا خادما . وقد عرفئا ان هذا 
الشرع يجعل من القاتون خادما لاسيدا . 

ننتقل الى القضاء : لا أريد أن اطيل . القضاء كما أراده الدستور هو القضاء 
المحصن ضد العزل ‏ هو القضاء الذى يعيثى الى جواركم فى هذا القضاء الحالى ... 
سيادة القانون تكون لغْوا اذ لم تجد القضاء المدستقل والذى يحكم بالقانون والذى يعلى 
كلمة القانون فواضع المشروع لامر ما يتكلم عن محكية اسسمها القيم .. لانه بعد ان 
استقر الرأى ان مسألة القيم عيب حليب مين اللى يحكم فى العيب ... محكمة القيم 
وبأى قانون ؟ . .. .. بالقاتون الجمائى ... ؟! 

متى صدر هذا القانون ستكون مخالفة القيم اقعال مؤثمة عليها عقاب تبقى 
تلتحق يقانون العقوبات زى عشرات القوانين اللى دخلت فى قانون العقوبات ولكن 
الشمارع فى هذا المشروع لا يريد أن يسمى دى عقوبات . . . بيسميها تدابير .. واقرا 
النهارده لدكتور فى القانون سألت عنه فقالوا انه مدير مكتب الوزير ... يعمل 
فى مكتب الوزير .. وزير العدل . يقول هذا الدكتور أن الجزاء المقترح يسير لا يصل 
الى حد العقاب وانما يدخل فى دائرة التدابير الاحترازية لحماية البلاد من الالحاد 
أى أن الحرمان خمس سسنوات من الترشيح لو تأسيس الاحزاب أو مزاولة العمل 
اى قطعع الرزق والعزل من الوظيفة العامة والمنع من مغادرة اليلاد ووضع الشسخص 
فى مكسان معين ٠.٠.‏ 

كل هذا من قبيل التدابير اليسيره . 

رجعت المعتقلات . . رجعت المعتقلات ٠‏ 


مقاطمة وثرثرة 

مصطفى مرعى : المعتقلات فى طريقها اليكم ٠‏ 

مقاطعة : لا معتقلات يا مرعى فى عهد السادات ويدا الناس تهتف هتافات 
خلنة . 


فكرى مكرم عبيد : ايها الاخوة الاعزاء ارجو الهدوء لقد حضرنا 
لاستماع محاضرة علمية ولكنى اقرر ان الزميل مصطفى مرعى قد خرج عن الموضوعية . 
مقاطعة وبدات الهتافات المفرضة والغير هادفة . 


وانتهت المحاشرة ..... 


عدد خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسان . ' ونا 


قانون الطوارىء والقوانين البديلة 


ففسيد الاستاذ الدكتور محمود محمود مصطنى المحامى 
غائب رئيس الجمعية الدولية لقانون المقوبات وعميد كلية الحقوق 


١‏ - المطالنة بانهاء حالة الطوارىء : لم تكف الهيئنات المخظفة المتغلة 
بالقانون عن المطالبة بانهاء حالة الطوارىء » بل بالغفاء قانون الطوارىء ذاقه » 
فبعض نصوصه يتعارض مع يعض احكام الدسارر » فضلا عن انه يمكن اصدار 
تشريعات » مؤققسة كلما دعت الضرورة الى 'اعلان حالة الطوارىء فى أقليم مصر أو 
جزء منه . وكان رد السلطات ان الحالة المذكورة لن يتسنى الغاؤها الايعد 
زوال آثار العدوان . فلما ابريت معاهدة السلام مع اسرائيل لم تصيح هذه الحجة 
قائمة فاشتدت الحملة ضد حالة الطوارىء حتى الغيت فى ١5‏ مايو سنة )١( 1١18.‏ . 


تنفس الناس الصعداء » اذا استرحوا من تطبيق احكام_استئنائية تنتقص من 
حياتهم وحقوقهم وضماناتهم © فقانون الطوارىء يجيز وضع قيود على حرية 
الاشسخاص ف الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور فى أماكن,أو أوقات معينة والقيض 
على المشتبه فيهم أو الخطرين على الامن والنظام العام واعتقالهم ... الخ 
( المادة ؟ ) (؟) . وليس للمعتقل أو المقبوض عليه أن يتظلم قبل ثلاثين يوما » 
يضاف اليها خمسة عشر يوما للفصل فى تظلمه ( لرئيس الجمهورية أن يشكل هذه 
المحاكم باضافة ضابطين من القوات المسلحة ( المادة /) . ويكون للنيابة العامة عند 
التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولمستثار الاحالة ( المادة ٠١‏ ) + 
ولايجوز الطمن يأى وجه من الوجوه فى الاحكام المادرة من محاكم أمن الدولة 
رللادة؟(). 


؟ - خيبة امل الناس : فقد كانوا على يقين من عودة الحياة الطبيعية 
فلا يتخذ اجراء جنائى الا بناء على جريمة وطيقا للقاتون العادى » ولا يحاكم منهم 
الا امام المحكية المادية » وهو ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 11 
من قاتون الطوارىء . بل كان الناس يتوقعمون ان يعقب انهاء حالة الطوارىء الفاء 
القوانين الاستثنائية التى فصلت احكاما لقانون الطوارىء وأهمها القانون رقم 5؟ لسنة 
1 بتنظيم فرض الحراسة وتايين مسلامة الشعب . خاب أيل الجمهور عتدما 
أصدرت الدولة باسم الشعب قوانين مايو سنة .114 » فظلت الاح كام المسكرية ؛ 
مطبقة الاحكام الاستثنائية » بل ان بعضها يقي د حقوق المواطنين التى لم يقيدهصا 
قانون الطوارىء . فى ١9‏ مايو سنة .114 صدر قانون ألميب يبجيز باسم المسئولية 
السياسية حرمان المواطن من حقوقه السياسية دون أن يعلق هذا على ارتكاب جريمة 
جنائية . ويخول هذا القاتون محكية القيم تطبيق قانون فرض الحراسة الذى يجرد 
المواطن من حق التصرف فى امواله وادارتها دون أن تثيت عليه جريمة . وقد سبق 


)١(‏ عقب مقتل رئيس الجمهورية فى لكتوبر ١541‏ صدر قرار رئيسى لكجمهورية الموقت باصلار 
حالة الطوارىء ووافق عليه مجلس الشعب , وقد تعدد سريانه حتى مارس ٠ ١147‏ 1 

(1) بمقتضى قرار رئيس للجمهورية رتم 874 لسفة 1971 عهد الى وزير الداخاية سلطة التخلا 
التدابير لحار اليها فى البند )١(‏ من المادة الثالثة من القأنون رقم 175 لسقة 1104 ٠‏ 
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فى المحاضرة الاوئى من هذه أنسئسئة أن أبدينا أهمملاحظاينا على ألقانونين المذكورين . 
وتقتصر فى هذه المحاضرة على التعليق على قانونين من قوانين مايو بسنة 118٠‏ »2 وهما : 
القانون رقم ١.‏ لسنة .118 بإنشاء محاكم أمن. الدولة » والقانون رقم 1١١‏ لسنة .114 


(1) قانون آنشاء محاكم آمن اقدولة 

؟ ل اختصاص محكية أمن اقدولة : تحتاج صياغة القانون الى دقة متناهية 
فى اختيار الالفاظ والعبارات بحيث تدل بلا لبس على المضيون المقصود . :وقد 
تقدم علم القانون فى تقسيم الجرائم وتحديد اختصاص ال محاكم بالتالى » مثلا أصبح 
للجرائم العسكرية مدلول محدد » فهى الجرائم التى لا يرتكنها الا المسكريون » 
واصبح اختصاص المحاكم العسكرية مقصورا على هذه الجرائم )١(‏ كذلك الجرائم 
الماسة بأمن الدولة لها معنى محدد » فهى الجرائم الموجهة الى شخص الدولة ٠‏ 
أعر تمس الدولة فى كيانها ومركزها بين الدول الاخرى ( الجرائم المانسة بأمن الدولة 
الخارجى ) او يعتدى بها على تنظيم الدولة الداخلى وفقا لدستورها أى التى ترتكب 
ضد السلطات الرئيسية فى -الدولة وبوجه خاص الحكومة آداة التعبير عن الدولة فى 
الخارج والداخل (؟) . وبديهى أن تكون هذه الجرائم من الجنايات ويعاقب عليهما 
قانون العقوبات فلا يمس شخص الدولة » وان كان يحدث اضطرابا ف الامن والنظام 
فيها. 

فمن المنطق اذن عندما تنشا محاكم لامن الدولة ان يكون اختصاصها مقصورا 
على الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجى والداخلى » ومن الواجب كذلك ان تحاط 
باتصى الضمانات بالنظر لجسامة العقوبات المقررة لها . وهذا ما فطله المشرع 
الفرنسى » فقد أنشا محكية واحدة لامن الدولة بقانون ١5‏ يناير سنة 1151 (5) ٠‏ 

أما القانون المصرى فقد انشا فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف محكية 
أمن دولة عليا أو أكثر » كما انشسا فى مقر كل محكية جزئية محكية امن دولية 
جزئية أو أكثر ( المادة الاولى ) . وكان ذلك تبعا لإفساح اختصاص هذه المحاكم 
للنظر فى جنايات وجنح هى فى الامل من اختصاص المحاكم العادية لانها لا تس 
الدولة فى شخصها . فقد نصت المادة الثالثة من القانون على أن « تختص محكية أمن 
الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الايواب ( الاول ) 
و ( الثانى ) و ( الثانى مكرر ) و ( الثالث ) و « الرابع » من الكتاب الثانى من قاتون 
العقوبات »© والجرائم المنصوص عليها ... » فلا تعد ماسة باآمن الدولة : جرائم 
الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدز. . وجرائم التموين والتسمير 


(1) انظر التفصيلفى كتابنا عن الجرائم العسكرية فى القانون المقارن ج ٠ ١‏ ؟ * 5 
(؟) انظر فى ذلك « نموذج لقانون العقوبات » ٠‏ . 


(؟) رغم الضمانات التى تقررت لمن يحاكم امامها فان الفقه الفرنسى يعتبرما محاكم استثنائية ٠‏ 
والظامر !نه قلما نحقد وقد انشئت فى ظروف استثنائية بدلا من المحاكم العسكرية التى كانت تنظر ني 
الجرائم الماسة بام الدولة خلال حوادث الجرائم فى سنتي 1971 و 1975 ( انظر : ستيفاى ولفاسبير - 
. الاجراءات الجنائية - الطبعة التاصمة ه1917 بند 758 وما بعده ١‏ وعلى كل فقد بدا فرنسوا ميتران عهده 
بالغاء محكمة آمن الدولة + : 
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الجبرى جرائم اقتصبادية كان يجب ان تخصص لها محاكم نوعية على غرار 
ما حصل فى دول أخرى )١(‏ . وفى توصية اؤتمر روما سنة 1997 (؟) جاء ما يلى , 
« تختص المحاكم الجنائية المادية بالننظر ف الجرائم الاقتصادية وتوقيع الجنايات 
اللقررة » على أن براعى فى كل محكبة تخصيص عدد من قضاتها لذلك © . 

ولا يحتمل نص المادة الثالثة من القانون رقم ١.6‏ لسنة .118 الا.تغفسما 
واحدا » وفو أنه قصد به تقنين اوامر عسكرية صدرت بناء على المادة التاسسمة 
من قانون الطوارىء فهذه الماذة تنص على أنه « يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم 
مقامه أن يحيل الى محاكم أمن الدولة الجرائم التئ يعاقب عليها القانون العام » . 
وبناء على هذه المادة صدرت أوامر جمهورية متعددة » منها الامم رقم ا لسنة 
7 » الذى قرر احالة كثير من جرائم القاتون العام الى محاكم امن الدولة . 
من بينها الجرائم المتصوص عليها فى الابواب الاول والثانى والثانى مكرر وآلثلالسث 
والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقويات » وكذلك الجرائم المنصوص عليه افى 
المرسومين بقانون رقم 15 لسنة 1150 بشأن التموين ورقم 1717.لسنة .115 بشأن 
التسعير الجبرى وتحديد الارياح 7 . 


والملاحظ ان محاكم أمن الدولة الجديدة قد اتمسع اختصاصها كثشيرا عن 
اختصاص محاكم أمن الدولة التى ذش كلت بناء على قانون الطوارىء فيما يتعالق 
بجرائم القانون العام . حتى أن الامر الجمهورى رقم .؟ لسنة 1168 بتش كيل 
محاكم امن ن الدولة كان يكتفى بمحكمة أمن دولة جزئية واحدة فى عاصمة كل محافظلة 
للنظر فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر العسكرية والاوامبر 
الجمهورية أو التى تقضى هذه الاوامر باحالتها الى محاكم امن الدولة . 


؟ ل تشكيل محكمة أمن الدولة العليا : جاء فى الاعيال التحضيرية 
للقانون رقم ١.5‏ لسنة .118 أن المشرع قد اقتبس هذا التشكيل من محكية أيمن 
الدولة فى فرنسا فتقضى المادة الثانية من هذا القانون نان « تشكل محكية أامن 
الدولة العليا من ثلاثة من مستشارى محكية الاستئناف على أن يكون الرئيس يدرجة 
رئيس محكية الاستئناف . ويجوز أن يضم الى عضوية هذه المحكية عضوان 
من ضباط القوات المسلحة القضاهه بالقضاء العسكرى برتبة عميد على الاقل 
ويصدر بتعينهما قرار من رئيس الجمهورية » . ويجب التنويه الى أن تش كيل 
محكمة امن الدولة فى فرنسا برئاسة الرئيس الاول لمحكية الاستئناف وعضوية 
اريعة مستشارين بنهما اثنان مز الضباط العظام  )1(‏ يتميز من حيث الضماقات 
عن تشكيل محكية الجنايات » قهذه المحكية يراسها رئيس دائرة أو مستشضار 
بمحكية الاستئناف ومعه عضوان يجوز أن يكونا من بين قضة المحكية الابتدائية 
فى المكان الذى تنعد فيه محكية الجنايات ( المادة 17؟ أجراءات فرنسى وما بعدها) . 


0١١ -‏ انظر كتابنا عن الجرائم الاقتصادية فى القانون التارن - الطبمة الثانية سنة ١598‏ 
بند 119/0 وما بمده ٠‏ 
(؟) المؤتمر الدولى السادس لقانون العقوبات وهو أحد المؤتمرات التى تضمنها دورية الجمعيسة 
الدولية لقانون المقوبات ٠‏ 
(4) انظر أمر رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة /14108 باحالة الجرائم للتصومى طيهانفى للقرار بقانون 
رقم ؟ سنة 1597 الى محاكم آمن لدولة ٠‏ 
(2) الحاده الاوتى من مادون رهم 36 يعثير سمنة 5550 - 
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وقد قصد بضم أثنين من العسسكرينين أن محكية أآمن الدولة فى فرنسا قد اتكئت 
اساسا لحاكية.شياط تمردوأ على قرار الجنرال شارل ديجول يمنح الاستقلال 
للجزائر . ثم آن المعروف فى فرنسا أن ا!.عسكريين حتى ف المحاكم العسكرية مجرد > 
خبراء فى المسائل العسكرية التى تقصر معلومات القضاةة عن الاحاطة بها (1) . 
والاهم من ذلك أن القضاه العسكريين ف, فرنسا تتوافر فيهم نفسسى الشروط اللازمة 
للقضاة الماديعن من حيث المؤهلات والخبرة » بينما أن قانون الاحكام المعسكرية فى 
مصر لا يشترط أحتى الحصول على ليسانس الحقوق الا بالتسبة لمدير القتضاء 
العس كرى ( المادة الثانية ) والمدعى العام العسكرى ( الملدة 6؟ ) . فمن الممكن اذن 
اختيار ضابطين غير مؤهلين » وحتى لو كانا مؤهلين فيقينا لم يكتسبا خبرة المستشضارين + 
ولا يتسنى لهما اذن المساهمة فى تطبيق القوانين العديدة التى وردت ف المادة الثالثة من 
القانون رقم ه١١‏ لسنة .118 :. 


ه ‏ سلطات التحقيق الابتدائى بين القائون الفرنسى والقانون اللصرى : معلوم 
أن مرذلة التحقيق الابتدائى فى الجنايات هى أهم مراحل الدموى » اذ تفحص فيما 
الادلة ‏ اثبنا'او نفيا ‏ بحيث لا تحال الدعوى الى المحكية الا بناء على ادلة 
ترجح معها الادانة . لذلك تهتم التشريعات المتقدية يتوفير أقصى الضمانات للمتهم 
فى هذه المرحلة . وقد حرص سن القانون الفرنسى على ذلك » فايام بحكية اين ن الدولة 
نيابة خاصة وثلاثة من قضاة التحقيق واكثر من غرفة إراقية قرارات قاضى 
التحقيق . اما الثيلية فتشكل من نائب عام يعاونه اثنان من المحامين العامين » 
ولايقام الاتهام الا من النيابة بباء على أمر كتابى من وزير العدل ( المادة 14" اجراءات ٠)‏ 
ناذا تم ذلك تخطر النيابة قاضى التحقيق الذى زوده القسانون بسلطات واسعة خاصة 
فى التفتيشس والحبس الاحتياطى . ولكن اعماله تخضع لدراقية غرفة تككل من 
رئيس استئناف واثنين من المستشارين ١‏ المادتاز. ١‏ و8 من القانون ) . وتنظر الغرفة » 
بناء على طلب النيابة فى الطمن فى !ى قرار يصدره قاضى التحقيق © وليس للمتهم أن 
يطعن أمامها الا فى قرار قاضى التحقيق يرفض الافراج المؤقت ( المادة 1؟ ) . وتنظر 
الغرفة كذلك » بناء على طلب قاضى التحقيق أو النيابة . فى طلبات ابطال اعمال 
الاستدلال او التحقيق ( المادة .؟ ) . واذا انتهى قاضى التحقيق الى أن هناك أدلة 
كافية على الاتهام يصدر قرارا بذلك يحدد فيه وصف التهمة والادلة القائمة علييا 
ويرسل الملفه الى النيابة التى لا تستطيع أن ترفسع الدعوى الى محكمة امن الدولسة 
الابناء على مرسوم [ المادة /ا؟ من قلنون سنة 151517 ) (؟5):. 
بالنظر لجمنايمة الجنايات التى تنظرعما محاكم أبن الدولة العليا كان 
المفروض أن تضاف غمانات آخر ىغير ما ينص علينه قانون الاجراءات الجنائية' 
كأن يغهد بالتحقيق فيها الى قضاة تحقيق . ولكن حصل العكس بان انتقص من ضمانات 
هذا القانون » غالغي اشراف القاضى الجرئى على تحقيق النيابة والفيت مرطلة 
'الاحالة على المحكية . غنصت المادة السابعة من القانون رقم ١.5‏ لسنة .114 على أن . 


)1١(‏ انار فى ذلك كتابنا عن الجرائم المسكرية فى القلنون الخنارن - الجزء الثانى فى القضمساء 
المسكرى هذا مع أن نظريا يصدر الحكم باغلبية الاصوات ( المادة 77 من قانون يناير سنة 1975 ) ٠‏ 

(؟) ورغم هذه السمانات فقد اعتبر الفقه الغرنسى محكمة أمن الدولة محكمة استثنائية ٠‏ وكان 
الغاء عذه المحكمة ضمن برنامج غرانسوا ميقران في الحملة الانتخابية ٠‏ وبالدمل ألنيت هذه المحكمة عقب 
النتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية ٠‏ 
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« يكون للنيابة العالة ‏ با اخنصساات الختررة لي! ل لكات 

. التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختصى بهأ محكية إمن الدولة العليا» . وقتبل 
ذلك نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أن « ترفع الدعوى فى الجنايات 
المنصوص عليها فى الفترة السابقة الى المحكمة مباشرة من النيابة العاية » . وهذا 
عين ما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الطوارىء فى فقرتها الثانية : « يكون 
للنيابة العاية عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولستشار 
الاحالة .»)١(‏ 2 


(ب) القانون رقم 1١١١‏ فسنة 118٠‏ بشان المشتبه فيهم 

"- نهاية نظام التدابم : فى سنة 14 بيعث المشرع المصرى نظاما انتهى ى 
القانون المقارن منذ اكثر من ربع قرن . فقد لوحظ ان هذا النظام لم يوجه فى بعض 
الدول لمصلحة الفرد والمجتمع بالتالى » وانما استهدف بيه تحقيق اغراض سياسية ٠‏ 
أى حماية القائمين فى الحكمبهمن اعداء النظام . واارائد فى ذلك هو القاقون 
الروسى القديم الذى استعاض عن العقويات بتدابير الدفاع الاجتماعى © ولم تكن 
الغاية من ذلك سوى حماية الماركسية الملدية أو ديكتاتورية العمال والفلاحين . 
وهو ما يصدق كذلك على قانون العقوبات الايطالى الصادر فق سنة .17أواء 
فهو قانون فاشستى كان يسر واضعه أن يصفه بأنه قانون سياسي . ومن هذا 
القبيل كذلك القانون الذى أصدره هتطر سسنة 1577 بتدابير الامن (؟) ٠.‏ 5 


: ومنذ مؤتمر روما ( المؤتمر الدولى السادس لقانون العقوبات ) بدا الفقه والتشريع 
يهجر نظام الازدواج بين العقوبة والتدبير لعدم امكان وضع ضابط للتفرقة بيتهما . 
فكل منهما يصيب بالنقض أحد الحقوق القانونية » وكل منهما يس تند الى جريمة + 
وكل منهما يستخدم لتخويكت الناس ( الردع العام ) ولتقويم المحكوم عليه ( الردع الخاص) 
براصبح من المسلم الان أنه لا محل للاخذ بنظام التدابير الا بالنسية لغير المسئولين 
عن الفعل المكون للجريمة وهم مرضى العقل والصغار » أما المسئول عن الجريمة 
فلا توقع عليه الا عقوبتها . وهذا ما يتفق مع الفقه الاسلامى » فى أن الخطاب 
بالعقاب موجه الى العاقل المميز » أما التدبير مالخطاب فيه موجه الى القاضى الذى 
عليه ان يقرر تدبيرا علاجيا أو تربويا لمن تجرد من العقل او .لتمييز (؟) . كذلك نبذ 
الفقه الان بناء التكبير على خط ورة الفاعل أو الفعل لاستحالة وضع ضابط 

(1) وينيغى أن يلاحظ أن اوامر النيابة تخضم لاشراف غرفة المشورة على الوجه المترر بالنسبة 
لقاضى التحقيق ٠‏ فاذا لم ينته التحقيق ورأت مد الحبس الاحتياطى زيادة على خمسة واربعون يوما 
وجب احالة الاوراق على غرفة المثسورة على ما تقتضى به المادة ١55‏ عن قاقون الاجراءات الجنائية - 
وعندما تصدر أمرا بالاحالة على محكمة آمن الدولة الطيا على النيابة أن تتبع احكام المواد 140 - 145 / 
وعلى هذا كانت تنص الفترة الثانية من المادة 5١4‏ من قانون الاجزاءات الجنائية وعى السايقة الاولى 
للمشرع المصرى ( بالقانون رقم 1١‏ لسنة ) نحو تطبيع قافون الطوارىء ‏ وقد آلغيت بالقانون رقم 119 
السنة 19535 ٠‏ 

(؟) انظر فى ذلك : الدفاع الاجتماعى الجديد ‏ مارك اسل .. الطبمة الثانية سنة 1937 ص ٠ 119٠‏ 
وفى تغصيل الموضوع مقالنا عن التدهبير المؤقتنة ‏ مجلة الشرق الادنى ‏ بيروت ‏ عيد ينلير ‏ ابريسل 
اسنة 1975 ء وكتابنا ه أصول قانون العقوبات فى الدول العربية سنة 351٠‏ » - 

() انظر : أملية المقوبة غى الشريمة والقانون - حسين توفيق ‏ رسالة دكتوراة -. جاممة القامرة 


٠ 1934 سنة‎ 


خحة ان إل 
أنه إلى !لا 
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لهذه الخطورة » وقانون العقوبات يجب أن يبنى على ضوابط محددة تماما تحتيقسا 
للامان القانونى . 2 

س التدابمر المتبعة فى بعض قوانين الدول العربية : عى من آثار الاسستعمار 
البريطانى » وقد بدأ تقنينها فى قانون الاجراءات الجنائية في.الهند ( المادة .1 
وما بعدها ) » ثم فى القانونى السودانى ( المادة 4١‏ وما بعدها ) ونقلها قانون الصول 
المحاكبات الجزئية فى العراق ( المادة /ا1! وما يفدها ) . ومن الغريب أن ينقلهيا 
المشرع الكويتى سنة .117 ف المادة 1١‏ وما بعدها . على ان الصورة فى هذه القوانين 
أخف بكثير مما ورد فى القانون المصرى » فالتديير الاساسى فى قانون الكويت أو جنحة 
الشسخص المشتبه فيه بتوقتيع تعهند بدفع مبلغ معين اذا ارتكب جناية أو جنحة 
فى مدة معينة ؛ أو بأن يقسدم كفيلا يضمن سداد هذا المبلغ » أو بأن يودع المبلغ 
المعين ضمانا لقيابه بتعهده . ويصدر الامر بهذا من محكية الجنايات بناء على طلب 
النائب لملغام » وتحدد المحكمة مدة التعهد بحيث لا تزيد على سسنتين ٠ )١(‏ وعلى أآية 
حال فاتخاذ تدبير بغير جريمة يخالف مبمدا عالميا » وعلى الدول المذكورة أن تحذف 
من قو انيناما يتعارض مع هذا المبدا . 

8 - لا يجوز تجريم الاشتباه والتشرد والتسول وما أليها : لم ترد فى القانون 
المصرى نصوص مقابلة ال ا ورد فى قوانين الهند والسودان والعراق والكويت © واتجه 
المشرع المصرى الى اعتبار. التشرد والاشتباه جرائم » وهو ما يخالف.الراجح فى الفقه . 
فانتجريم لا يتناول مركزا شخصيا للانسان لا يضر بأحد ( التشرد ) » كما لا يتناول 
حالة غير ظاهرة للحسس والعيان ( الاشتباه ) (؟) . فلابد فى التجريم من سلوك ايجابى 
أو سلبى » وليس المركز الشسخصى ١‏ التبطل ) أو الحالة كذلك . وثمة قارق بين 
تجريم الحالات المذكورة والجرائم ذات الخطر » كالاتفاق الجنائى والتحريض 
بلا اثر والشروع »© فهى افعال تفصح عن نية الاجرام والخطر فيها مؤكد.. 

: 9 - حالات الاشتباه فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1546 : كانت خمسة 
ليس الا : وحاولت محكمة النقض أن تضيق من نطاقها ما أمكن . فقد كانت المادة 
الخامسة من المرسوم بقانون المذكور تنص على ما يأتى « يعد مشتبها فيه كل شخص 
تزيد سنه على خمس عشرة سنة (5) حكم عليه أكثر من مرة فى احدى الجرائم الآتبة 
أو اشتهر عنه لاسياب مقبولة بأته اعتاد ارتكاب بعض هذه الجرائم :. 
١‏ الاعتداء على. النفس ()) أو المال أو التهديد بدلك . ؟ ‏ الوساطة فى اعادة 


)١(‏ انظر التغصيل فى « أصول قانون المقوبات في الدول العربية » بند ١531151‏ من الطبعة 
الثانية .منة 1987 وكذلك قانون مع الجرائم فى الاردن رقم /السنة 1904 ومحاصرنا فى عمان فى 57 ابريل 
سنة 1981 عن القوانين الاستثنائية في الاردن مجلة نقابة المحامين فى عمان ٠‏ 

(؟) انظر مارك انسل - المرجع السابق ص 57٠‏ وانظر فى التشيد والاشتباء كتابنا ه شرح قانون 
العقوبات ‏ القسم الخاص ‏ الطبعة السابعة سنة ه1917 بند 5541 وما بعده ٠‏ 

(5) رفع القانون الجديد ( ٠‏ لسنة 118٠‏ ) السؤال ثمانى عشرة سنة تمشيا مع رفمها فى قانون 
احداث رقم 7١‏ لسنة 191/4 ٠‏ 

(5) حددت محكمة النقض الاعتداء على النغس الذى بتطاول الى الجسم دون تلك التى تصيب 
الشخص فى شقه أو اعتبره » فلا يدخل فى ذلك اهانة أحد رجال الشرطة ( نقض ؟؟ أكنوبر سنة +153 
مجموعة احكام النقض س رقم 133 ص ) وفيما يتعلقٍ بالاشتهار فان محكمة النقض لا تكتفى 
بشهادة رجال الحفظ ١‏ وانما الى أسباب مقبولة ٠‏ فى حكم لها أيدت محكمة الموضوع فى استتادما 
خدر برىء منها الحتهم لبطلاة. احراءات النفتيش 
( نقض أول يونية سنة 1144 مجموعة القواعد القانونية ج لا رقم 370 ص 85 ) ٠‏ 


اذر اسائعة ساقة قض. دود الاستدار منها وللى تضية الحراز 
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الاسخاص المخطوفين أو الاشياء المسروقة . ؟ ‏ تعطيل وسائل المواصلات أوا: 
المغابرات ذات المنفعة العامة . ؟ ‏ الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمبها 
للغير ٠.‏ © - تزييف النقود أوتزويراوراق النقتد الحكومية أو أوراق الينكنوت 
الجائز تداولها قانونا فى اليلاد أو تقليد أو ترويج شىء مما ذكر» . 

والى هذه الحالات اضاف القانون رقم ١1١‏ لسنة .114 تسع حالات هى : 

" - جرائم شراء المواد, التموينية الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام 
والجمعيات التماونية الاستهلاكية وفروعها اذا كان ذلك لغير الاستعمال الشخصى 
ولاعادة البيييع. 

١ .‏ الجرائم النصوص عليها فى القانون رقم ٠‏ لسنة 1131 فى شأن مكافحة 
الدمارة . 

م - جرائم المقرقعات والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغد 
المنصوص عليها فى الابواب الثائى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانسونٌ 
العتوبات . 

1 الجنايات او الجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص 
عليها فى الباب الاول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 

٠‏ جرائم هرب المحبوسين واخفاء الجناة المنصوص عليها فى الباب الثامن من 
الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 

. جرائم الاتجار فى الاسلحة‎ ١ 

؟1.- اعداد الغير لارتكاب الجرائم أو تدرييهم على ارتكابها ولو لم تقع 
جريمة نتيجة لهذا الاعداد أو التدريب . 

١‏ ايواء المشتبه نيهم وفقالاحكام هذا القانون بقصد تهديد الغير أو فغرض 
السيطرة عليه. 

5 - جرائم التدليس والفثى المنصوص عليها فى القاتون رقم 14 لسنة 1111 
بقمع التدليس والغشن » . 

١‏ - زيادة العقوبات وتشديدها : كانت العقوبات المقررة فى قانون سنة ه111 
أخف بكثير من العقوبات التى وردت فى القانون رقم ١1١‏ لسنة 118٠.‏ »© فقد كان يجوز 
للقاضى أن يكتفى فى الاشتياه لاول مرة بانذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا 
مستقيما » ولا يوقع عليه عقوبة مراقية الشرطسة الا اذا وقعمنهفى خلال 
ثلاثة سنوات من الانذار فعمل من ششسأنه تأييد حالة الاشتباه ( المادة /ا ‏ من قانون 
سنة11646). 

أما قانون سنة 118 فقد نص فى المادة السادسة على ما يأتى : « يعاتب 
المشتبه فيه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية : ١‏ تحديد الاقامة فى جهة 
أو مكان معين » ؟ - منع الاقامة فى جهة معينة . ؟ ‏ الاعادة الى الموطن الاصلق . 
؟ - الوضع تحت مراقبة الشرطة ٠.‏ ه الايداع فى أحدى مؤسسات العمل التى 
تحدد بقرار من وزير الداخلية . ويكون التدبير الدة لا تقل 0 
على ثلاث سنوات » وفى حالة العود أو ضبط المشتبه فيه حاملا اسلحة أو آلات " 
ادوات اخرى من ششسأنها احداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم م 
العقوية الحبس والحكم بت يديم أو اكثر من التدابير السابقة لسدة لا تسل عن مسسنة 
ولا تزيد على خمس سنوات . 1 ابعاد الاجنبى-» . وظاهر أن اخطر العقويات 
هى- الايداع فى احدى مؤسسات العمل لمدة قد تصل الى خيس ستوات » وفيما 
عدا مراقبة الشرطة والحيس فى حالة العود خلا القانون السابق من العقويات 
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التى أوردتها المادة السادسة من القانون ال الجديد والسبب فى ذلك واضح » فقد كان 
للسلطة القائمة على تنفيذ قانون الطوارىء ان ,تتخذ التدابير المستحدثة بناء على المادة 
)١( *‏ من هذا القانون » ونصها كالآتى : « وضع قيود على حرية الاشخاص فى 
الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المثستبه 

فيهم أو الخطرين على الامن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيشى الاسخاص 
والاناكن دون التقيد بإحكام قانون الاجراءات الجنائنية »© . فاريد أن تبقى لوزارة 
الداخلية هذه السلطة » فزيدت حالات الاشتباه الى الحد الذى كان معمولا يه 
استنادا الى المادة الثالثة . ثم ققنت العقوبات التى كانت تطبقها الادارة فى ظل 
قانون الطوارىء ٠‏ 

١١‏ ملاحظات أخرى على القانون رقم 1١١‏ لسنة -144 : اولا يلاحظ عدم 
الاكتراث بترتيب حالات الاشتباه على أساس علمى » يحسب جسامتها متلا » أو بحسب 
ترتيب ورودها فى قانون العقوبات ثم فى القوانين الملحقة ثم الجرائم الممستهدثة 
فى القانون رقم ١١٠١‏ فى البند 17 من المادة الخامسة . 

ثانيا : حاول المشرع الايهام بأننا لسنا فى مجال العقاب واتمافى مجال تدابير » 
ولكنه لم يوفق فى ذلك » اذ عبر فى صدر الادة السادسة بكلمة « يعاتب » وهى كلمة 
تطلق على العقوبات دون التدابير . وعندما تكون المقوبة هى الحبسس فى أى حالة من 
حالات الاشتباه فمعنى ذلك ان جميع الحالات تعد جرائم ٠‏ وذكر المود فى القانون 
يعنى انه قانون عقوبات فهو الذى يتميز فى القوانين التقليدية عن غيره من. 'لقوانين 
بنظام العود وجميع الجزاءات المتصوص عليها فى المادة السادسة هى 
عقوبات فى القانون المقارن واصيحت عقوبات أصلية فى التشريعات الحديثة ٠‏ 
لما تنطوى عليه من معنى الايلام . والمادة العاشرة من القانوس تنض صراحة على ان 
.التدابير المحكوم بها تعتبر مماثلة لعقوية الحبس . ولو لم تكن هذه الجزاءات” 
من قبيل العقوبات لما كان هناك معنى للتنص فى المادة ١5‏ على أنه لا يجوز وقف 
تنفيذ التدبير المحكوم به ؛ لان وقف التنفيذ لا يرد على التدبير بصريح المادة 8ه من 
قانون العقوبات . وان كان المشرع المصرى يجهل السياسة العقابية الحديثة التى 
تقضى بالالتجاء الى نظام وقف التنفيذ على أوسع نطاق * ومتى كانت الجزاءات 
المذكورة عقوبات فلا يوجد ما يمنع من الحك. معها بعقوبة عن جريمة أخرى » وعندئذ 
تنفذ العقوبة الاشد ولا » وعلى هذا تفهم المادة ١١‏ من القانون ٠‏ 

رابا : نرجو أن يتأتى للمشرع المصرى أن يعلم بأن السياسة المقابية 
الحديثة لا تشسدد العقوبة عى العاثئد لعدم جدوى هذه السياسة فى مكاقحة 
العود » فالقانون الروسى يكتفى بتخصيص مؤسسة عقابية للمائدين فى الجرائم 
الخطيرة » ومشروع قانون المقوبات الفرنسى لسنة 111/8 يخص العائدين بنوع 
من الحبس اطلق عليه الحبس الامنى » فالقش ديد لا يتناول العقوبة وانما 
تنفيذها )١(‏ 


5 كاه 424 .م 1952 مكدننا5 دم 260 بسناموعع صقل أماء .1 : هتتعة 126 .7 


(1) انظر فى ذلك : تموذج لقانون العتوبات ونبليقات على مشروع قانون المتوبات الفرفصى + 
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خاتمة : فى دولة تؤمن بحقوق الانسان كان يجب أن يلغى المرسومان بقانون رقم .142 
ورقم 11 لسنة 1155 » فعلى ما ذكرننا لا يدخل التشرد والاشقباه علميا فى دائرة 
التجريم » ولا يجوز اتخ-اذ أى اجراء جنائى ولا توقيع عقوية أو تدبير الا بناء 
على اتهام بجريمة . والاستناد فى الاشتباه على سوايق المتهم فيه معنى محاكهمة 
الفسخص على الفعل الواحد أكثر من مرة ومعاقبته عليه كذلك أكثر من مرة » وهو 
ما تآباه العدالة . أما استناد الاشتباه الى الاشتهار » الذى يبنى عادة على تقارير 
المباحث ولاغراض خارجة عن الصلحة العامة » فأمسر لا يتفق مع ضرورة يتسساء 
أحكام قانون العقوبات على ضوايط محددة تماما . فتجريم الاشتباه فيه » كما يقول 
جيمنز دى أسوا افتيات على الحرية الفردية (1) + 

٠‏ - خلاصة : يقصد بهذا المقال وما سبقه تنبيه المترع المصرى الى اتباع 
الاصول العلمية المتعارف عليها عالميا . 


أ فى مجال التجريم » لا يجوز تجريم حالة غير ظاهرة للحس والعيان او 
مركز شخصى للانسان » فلابد من لوك وعند التجريم تحدد عناصر الجريمة 
تحديدا دقيقا تيده الفاظ النص تطبيقا بدا قانونية الجرائم والعقوبات - 

ب وف العقاب تحدد العقوبة على اساسى جساية الجريمة تحاشيا للاخلال 
بميزان العقوبات » فلا يعقل مثلا أن يكون عقوبة التجمهر هى الاثغال الثاقة المؤيدة 
وان تكون عقوبة التهرب الضريبى هى الاشغال الثماقة المؤقتة » وهى لا تعدو الغرامة 
فى أغلب التشريعات . علما بأن القانون المقارن لا يعرف الآن عقوبة الاثشفال الشاقة 
والمتوبة هى كل جزاء يسقط أو يقيد حقا من حقوق الانسان ٠‏ 

جح لا يجوز عقوبة او تكبير أو اتخاذ اجراء مقيد للحقوق الا يناء على 


جريمة . 
د يجب الغاء جميع المحاكم الاستثنائية أو الخاصة ؛ وكثير من الدساتمر 
يحظر انثشاء مثل هذه المحاكم . 


للسسدشسش شه 
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ا المددان التأسسع والماشر - السنة الرابعة والستون 
موآد آلدستور الوآجبه الالفاء لتعميق مفهوم الديمقراطية 
للسيد الاستاذ المستشار ممقاز نصار المحامى 
مادة 4/! : لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن 
او يعوق مؤسسات الدونة عن آداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة 
لمواجهة هذا الخطر » ويوجه بيانا الى الشسعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه س 
اجراءات خلال سستين يوما من اتخاذها . 
تعليق : هذه المادة تخول رئيس الدولة سلطات واسعة تجعل منهسسيفا 
مسلطا على رقاب الشعب اذ انها تعطيه الحق فى اتخاذ كلفة الاجراءات الضرورية فى 
غيبة القانون بحجة الحفاظ على أمن البلاد الداخلى والخارجى ‏ والتجارب الميلية 
أثبتت شل هذه المادة ودكتاتورية القائمين عليها مثلما حدث فى قرارات سبتمبر الغاشمة 
التى فتحت فيها المعتقلات على مصراعيها وزج بالالاف الى داخلها دون روية أو تبصر 
الا لرغبة غاشمة تستر وراءها استراتيجية حكم الفرد الذى يعنى الدكتاتورية 
بكل أبعادها . . 
مادة ا : يرشح مجلس الشسعب :ئيس الجمهورية » ويعرض الترشيح على 
المواطنين لاستفتائهم فيه ٠‏ ويتم كج وراعي يا مدر ام ياه 
يناء على اقتراح ثلث أعضائه على الاقل . ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى 
أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه » قاذا لم يحصل على الاغلبية المشسار 
اليها اعيد الترشميح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول » ويعسرض 
المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه . 
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية :المطلقة لعدد من اعطوا 
اصواتهم فى الاستفتاء فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره . 
وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها . 
تعقيق : هذه المادة تقيد حق المعارضة ف الترشيح لرئاسة الجمهورية وتجعله 
حكرا على حزب الاغلبية الحاكم لانه من المعلوم جيدا انه لا يستطيع ان يعتلى الرئاسة 
من لم يرشمحه ثلث أعضاء المجلس ويحصل على أاغلبية ثلثى أعضائه وهو لم يتوفر 
نلمعارضة فى الوقت الحالى الامر الذى يجعل لعبة الرئاسة قصرا على حزب الاغلبية . 
مادة /9/ : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء 
ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى . 
تعليق : هذه المادة تجعل من رئاسة الجمهورية وراثية وتعود بنا الى نظام 
الحكم الملكى المطلق والافضل أن تحدد رئاسة الجمهورية بما لا يزيد عن مدتين فقط ‏ 
مادة ١١6‏ : يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على 
الال من بدء السنة الالد ٠‏ ولا تمتير نافذه الا بموافقته عليها . 
وينم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون » ولا يجوز لمجلس 
الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة » واذا لم يتم اعتماد الموازنة 
الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة حين اعتمادها . 
ويحدد القانون طريقة اعداد الموازتة » كما يحدد المسنة المالية ٠‏ 
تعليق : هذه المادة تحرم مجلس الشعب من تعديل الموازنة الا يموافقة الحكومة 
ويديهى أن الحكومة وهى حكومة الاغلبية لن توافق على أى اقتراح بتعديل الموازنة 
تقوم به المعارضة ٠‏ 
مادة /إ؟١‏ : مجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر اعضائه مسئولية 
رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ٠‏ 
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ولا يجوز ان يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلائة 
أيام على الاقل من تقديم الطلب . 

وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا 
عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الثأن وأسبابه » ولرئيس الجمهورية 
أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة ايام فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز 
لرئيس الجمهورية أن يمسرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء 
الفتعبى أ 

ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقراز الاخير للمجلس ٠‏ 
وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة . 

فاذا جاعت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعنير المجلسس منحلا والا قبل رئيس 
ااجمهورية استقالة الوزارة ٠‏ 

تعليق : هذه المادة تقيد حق مجلس الشعب فى تقرير مسسئولية الوزارة برمتها 
ولا تقرر هذا الحق الالعشر أعضاء المجلس ولا يصدر القرار بمسئولية الوزارة الا بأغلبية 
أعضاء المجلس ؤهو مالا يتوافر للمعارضة وهم الاقلية داخل المجلس الامر الذى يجعل 
هذا النص معطلا من الناحية العملية حيث أن رئيس الوزراء من حزب الاغلييسة 
وهو ما يجعلها تحرص كل الحرص على عدم حرج مركز الوزارة وهو ما يتنافى مع مفاهصم 
السمقراطية فى العصر الحديث . 

مادة 9؟1 : لرئيس الجمهورية أن يعين نائيا له أو اكثر » ويحدد اختصاصاتهم 
ويعفيهم من مناصبهم . وتسرى القواعد المنظية لمسالة رئيس الجمهورية على 
نواب رئيس الجمهورية ٠‏ 


تعليق : يجب أن يكون تعيين نائب رئيس الجمهورية بناء على استفتاء عبى 


عام حتى لا يكون هذا المنصب معلق على الاهواء الشخصية مما يزج بأخمخاص لا يتمتعون, 
بالاختيار الشعبى الى هذا المنصب الخطي . 


مادة 11/4 : يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التى 
تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى » والحفاظ على المكاسب 
الانتراكية والتزام السلوك الاشتراكى ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى ٠»‏ , 
ويكون خاضها لرقابة مجلس الش عب » وذلك كنه على الوجه المين فى 
القانون . 

تعليق : يجب أن نلغى هذه المادة لانها خلقت نوعا من الازدواجية فى التحقيق 
مما نتج عته خلطا فى تطبيق مواد القانون لا فائدة منه ولا طائل وراءه بل ان هذا المسلك 
أدى ألى نوع من الغموض فى اجراءات التقاضى ادى الى التعقيد فى بعض الاحيان 
وكان يغنى عن ذلك سلطة التحقيق المختصة وهى النيابة العامة وهى كفيلة بأن تتولى 
الدفاع عن جميع مصالح المجتمع ٠‏ 

مادة 115 : يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ 
على مبادىء ثورتى 57 يوليو 1161 و ١9‏ مايو سنة 1111 ودعم الوحدة الوطنية 
والسلام الاجتماعى وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات 
الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة » وتعميق النظام 
الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته ٠‏ 

قعليق : مادة مفرعة من كل معنى الا ما حوته فى طياتها من خلق جهاز زيادة 
أت يخرج بالميزانية عن مألوفها واكثر من ذلك انه جهاز مفرغ من كل شىء وليس 


فى ١‏ 
عن ورائه . 


له أي :223 


1 العددان التاسع والماشر ‏ السئة الرابعة والستون 


الحريات والحقوق العامة فى ظل حالة الطوارىء 
: فسيد الاستاذ الدكتور بكر القبانى 
المحامى بالنقض والاستادً بحقوق القاهرة 


يقتضى الكلام فى الخصوسى أولا قيل كل شىء تحديدا للمقص ود بهذه الحريات 
وتلك الحقوق » وما ينيغى لها بوجه عسام من حماية واحترام .. هذا بالاضافسة 
الى ايضاح المراد بحالة الطوارىء . وذلك تمهيدا لاظهار ما ينقمسا عن اعسلان 
هذه الحالة من مساسى بالنسبة للحريات والحقوق المذكورة ٠:‏ 

وفيما يلى بيان لكل مسألة مما سبق ٠‏ 
(أولا) الحريات والحقوق العامبة : 

: ماهية الحريات والحقوق العامة‎ ١ 

تنقسم الحقوق ‏ كبا هو معلوم ‏ الى حقوق عامة وحقوق خاصة ؛ وهو 
تقسيم يقوم على اساس التفرقة الاساسية المعروفة بين القانون العام والقاتون الخاص ٠‏ 

وعليه فان الحقوق العامة هى التى تنشسا ‏ على عكس الحقوق الخاصسة ل 
عن علاقات يحكيها القانون العام » وهى العلاقات التى توجد بين الدولة بالمعنى 
الواسسع ويين المواطتين » وذلك بوصفها السلطة العامة أو ذات السيادة . 


ويلاحظ بهذا الخصوص ان الحرية هى أاصسل جميع الحقوق والسيب فى 
نشسوء الانظمة المتعلقة باى حق . وذلك على اساس أن الحرية اسبق من الحقوق 
من حيث اانقساة والظهور » وان نشساة أى حق تبدا بعد الاختيار (الحصر ٠‏ 
وهو الامر الذى يجعل للحرية بالضرورة مضمونا اوسع وأشمل » كما يجعل لها 
جائبا ايجابيا وآخر سلبيا فى وقت مما » مما يجعل للفرد بالتالى مكنة اتيسان 
الفمل الحر أو عدم اتيانه فى نفس الوقت » وذلك مع عدم الاضرار بالآخريين 
يداهسة . 

وذلك على عكس الحقوق التى يتحتم ان تكون ‏ لما سبق مسماة ومحددة » 
وان تكون غايتها ايجاد الطمائينة لدى ذويها » مع امتناعهم عند مباشرة حقوقهم 
عن ارتكاب ما يحرمه القانون » شريطة ان يكون القانون قائها على اساس العدل 
والإنصاف ومراعاة الخير العام » وعلى اساس تطبيق القوائين دون تمييز بين المواطنين 
لاى ه مبب من الاسباب ١ : ٠‏ 

وتنقسسم حقوق :؛واطنين العامة ازاء الدولة الى حقوق سياسية وحق وق 
عامة مدنية . والمراد باناولى هو الحقوق التى تمكن المواطنين من المساهية فى 
:تكوين الارادة العامة الجماعية » وذلك عن طريق اختيار من يمثلهم فى المجالمس النيابية 
او اكتساب عرض تلك المجالس . أما الحقوق العامة المدنية ( أو التى تسمى احيانا 
حقوق الانسان أو حقوق الحرية أو الحقوق الاجتماعية أو حقوق المواطنين الاساسية ) ٠‏ 
غيراد بها تلك ألتى تتعلق بالفرد ( بوصفه عضوا فى الدولة ) » وتجعل له بالتالى 
ما يستحقه فى مجال ما تلتزم الدولة بتوفيره للمواطنين من خدمات أو مزايا أو ضمانات ٠.‏ 

ولك على انساس أن الغاية الرئيسية لايبة حكومة هى حماية الحريات 
والحقوق العامة » وعدم تقبيدها الا بقانون ان يكون ذلك فى أضيق الحدود 
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. ولامس الضرورات ومع مراعاة كافة الصور الدستورية والاجراءات القانونية 
المقررة فى هذا الخصوص . 
وما من شك فى أن تمقع المواطنين فى الدول المختلفة بحرياتهم وحقوقهم العامة 
يختلف بالضرورة تبعبا لاختلاف النظام السياسى والاجتماعى والاتتصادى السائد 
فى كل دولة ٠.‏ وبالتالى فانه يختلف تبرما لما اذا كانت الدولة تدخل فى عداد الدول 
البوليسية أو الدول القانونية ٠‏ . 
اذ أن الدولة البوليسية تقوم على أساس ان تكون الكلمة العليا فيها لارادة 
الحكام » كما انه لا يوجد أى فصل بين شخصية الدولة وشخصية هؤلاء الحكام 
الذين تسند اليهم السيادة ‏ وذلك بخلاف الحال داخل: الدول الحديثة بوصفئها 
دولا قانونية اذ.تخضع السلطات العامة فيها للقانون بحيث تصدر كافة اعيالها 
وفقا لقواعد قانوتية'سابقة على المسائل القى تطبق عليها . ويتحقق ذلك بالطبع 
يفضل اسناد السيادة الى الشغب » واعتبار الحكام مفوضين فى مباثشرة اختصاصاتهم 
المقررة بموجب النظم القانونية السابقة على تولى مناصبهم ٠‏ 
ولذلك لم تكن للافراد فى العصور القديمة حريات أو حقوى عامة فى مواجهة 
الدولة ( صاحبة انسياية والسلطة العامة ) . وكان ذلك يسبب انتشار الفكرة 
القائلة بالسيادة المطلقة للدولة والتى لا ترد عليها من ثم أية قيود أو حدود . 
هذا بالاضافة الى انتشار فكرة الحكم المطلق ٠‏ والدولة البوليسية فيما مضى . 
وان كانت هذه الافكار قد انكيشت الى حد مافى العصور الوسطى » وكان ذلك 
بفضل ظهور نظريات عديدة أريد بمقتضاتنا تقييد سلطة الدولة لصالح الحريات 
والحقوق العامة . ومن أهم تلك النظريات نظرية العقد الاجتماعى ونظرية القاتون 
الطبيعى ونظرية التضامن الاجتماعى . 
؟ ‏ الحريات والحقوق العامة فى الاسلام : 
هذا مع ملاحظة أن لحقوق الانسان فى الاسلام حيزا رحيا وفسيحا . 
ولهذه الحقوق مفردات مختلفة . ومن أهمها حق الحياة والحرية والمساواة » وكذلك 
حق المحاكية العادلة وحق الحماية من تعسف السلطة وحق حماية العرض 
والسمعة . هذا بالاضافة الى حق الحماية من التعذيب وحق المشاركة والاعتقاد 
والتعبير » وحق الحرية الدينية وحق حماية الملكية » علاوة على حق حرية 
الارتحال والاقامة . 
وقد ظفرت الحريات والحقوق العامة فى الوقت الحاضر داخل كثير من الدول 
القانونية بالاهتمام والحماية اللازمة . وذلك على أساس أن هذه الحريات وتلك 
الحقوق تتعلق بالفرد وتتصل بذاقه » بوصفه كائنا حيا بوصفه عضوا ىق 
جماعة وأصبحت للحريات والحقوق المذكورة مصادر متعددة ومتنوعة وذات سمو 
على القوانين العادنية مما اوجد لها من ثم مهاية وقداسه » كمااوجدلها 
صبغة تضامنية توجب على الحكومات اتخاذ مواقف ايجابية لضمان اسمتاع المواطنين 
بحرياتهم وحقوقهم العامة وهو الامر الذى لا يجوز معه لاى مشرع عاد تعديل 
جوهر أو مدى هذه الحريات وتلك الحقوق والا كان محطما للنظام القانونى ٠‏ 
ومن اهم هذه المصادر داخل الدول المعاصرة بوجه عام المواثيق الوطنية 
والقوانين الاساسية ( الدستورية ) ومقدماتها » وكذلك إعلانات الحقوق المحلية 
والاعلان العالمى لحقوق الانسان » وان كان البعض يضيف الى املصادر 
المذكورة القانون الطبيعى والضمير العالمى والوجدان الانساتي ٠‏ 
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: الحريات والحقوق العامة فى الاعلان العا مى‎ ٠ 

اقرت هذا الاعلان الجمعية العامة للامم المتحدة فى العاشر من ديد مير 
٠سنة‏ 1154 . وقد عنى الاعلان المذكور بايراد مُفردات هذه الحريات وتلك الحقوق ٠‏ 
ومن أهمها ما يلى وذلك فيما يتعلق بتأثير اعلان حالة الطوارىء عليها : 

(1) كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق فى التمتع بحماية متكائئة 
منهدون أيةتفرقة. 

(ب) لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه ٠‏ 

(ج) اكل شخص انحق فى أن يلجأ الى المحاكم الوطنية لانتصافه من اعمال 
فيها اعتداء على الحقوق الاساسية التى يمنحها له القانون ٠.‏ 

(د) لا يجوز انتبض على اى انسان أو حجزه أو نفيه تعسفا . 

(ه) لكل انسان الحق » على قدم المساواة التامة مع الآخرين » فى أن ننظر 
فضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا تلفصل فى حقوقه والتزاماته 
وأيةتهمة جناتية توجه اليه. 

(و) كل شسخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن تثبت ادانته قانونا بمحاكية 
علنية » تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه . 

(ز) لايعرض احد لتدخل تعسفى فى حياته انخاصة أو أسرته أو مسكنه 
أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته . ولكل شسخص الحق فى حماية 
القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات . 

(ح) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود كل دولة . 

(ط) لكل شخص الحق فى حرية الراى والتعبير . ويشيل هذا الحق حرية 
اعتناق الآراء دون تدخل » واسستقاء الابناء والانكار وتئقيها واذاعنها بأيسة 
وسيله كانت دون تقيد بانحدود الجغرافية . 

(ى) لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الجمعيات والجماعات : 
ولايجوز ارغام احد على الانضمام الى جمعية ما . كما أن لكل سخص الحق فى أن 
ينشىء وينضم الى نقابة حماية لمصلحته ٠‏ 

(ك) لكل شخص الحق ف العمل ؛ وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية ٠‏ 
كما أن نه دون 'ى قمييز الحق فى اجر متساو للعمل ٠‏ 

(ل) يخضع الفرد فى ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التى يقررها 
القانون فقط : لسمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات 
العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والاخلاق فى مجتمع ديموقراطى ٠‏ 

1 الحريات والحقوق العامة فى الدستور المصرى : 

وكذلك فقد عنى الدستور المصرى الحالى 1171 بالتص على الحريات 
والحقوق العامة مع بيان مفرداتها . ويهمنا منها ما يلى » وذلك فيما يتعلق 
بتأثير اعلان حالة الطوارىء عليها : 

(1 ) المواملتون لدى القانون سواء » وهم مقساوون فى الحقوق والواجبات 
العايمة. 

(ب) الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس »؛ وفيبا عدا حالة 
التليسس لا يجوز القيفس على احد او تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى 
قيداو منعهمن التنقل الا بأمر تسطزمه ضرورة التحقيق وصياتة امن المجتمع ٠‏ 
ويعدر «ذا الاء سر بن القاضى المخص أو النيائة العامة : وذلك وفقا لاحكام القانون ٠‏ 
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(ج) كل مواطن يقبض عليه أو يحبس-أو تقيد حريقه بأى قيد تجب معاملته 
بما يحفظ عليه كرامة الانسان » ولا يجوز حجزه او حبسه فى غير الاماكن 


الخاضعة للقوانين الممادرة بتنظيم السجون - 
(د) اللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيش ها الا بأمر قضائى مسيبب 


وفقا لاحكام القاتون . 

(ه) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراس لات البريدية 
والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة » وسريتها 
مكفولة » ولاتجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا يأمر قضائى مسبب 
ولمدة محددة ووفقا لاحكام القاتون . 

(و) حرية الراى مكفولة » ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول 
أو الكتابة أو التصوير"او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد 
الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى ٠‏ 

(ز) حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكقولة » والرقابة على 
المحف محظورة وانذارها او وتقها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور - 
ويجوز استثناءا فى حالة اعلان الطوارىء أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف 
والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الامور التى تتصل بالسلامة العامة 'و 
اغراض الامن القومى » وذلك كله وفقا للقانون ٠‏ 

2 لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة 
فى مكان معين الا فى الاحوال المبينة فى القاون ٠‏ 

(ظ) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين فى القاتون ٠‏ 

(ى) الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون ٠‏ 
وللمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة لاخطار 
( ثانيا ) حالة الطوارىء : 

: المراد بالطوارىء‎ ١ 

تتحقق حالة الطوارىء أو الظروف الاستئنائية أو ما كان يسمى بالاح كام 
العرفية » اذا قامت ضرورة تحتم قيام السلطة الادارية بالخروج على حكم الدستور 
أو حكم القانون ؛“وذلك عن طريق ممارسة بعض الاجراءات الخطيرة الماسة بالحريات 
والحقوق العامة ٠‏ وكانت القواعد القانونية المتبعة فى ظل الظروف العادية عاجزة 
عن تمكين السلطة الادارية عن مواجهة الظروف الاستثنائية . وقد تكون الاجراءات 
المذكورة أنمالا مادأو ترارات غردية أو قرارات “خايمرة . على أن يكون ثمة تنامب ' 
بين مقدار السلطات غير العادية وبين متطلبات الظروف الاستتثنائية » ويثالها انحروب 
والفتن وانتشار الاوبئة » وكذلك الغزو الخارجى واضطراب الامن الداذلى ٠‏ 

ويترتفب على قيام هذه الحالة أو تلك الظروف اضفاء صفة المشروعية على 
الاعمال الادارية الصادرة فى ظل الظروف الاستثنائية . وذلك رغم انتغاء عذه 
الصفة عنما فى ظل الظروف المادية » على ألا تتجاوز هذه الاعمال بالطبع 'لقدر اللازم 
الذى توجبه الظروف المذكورة ٠‏ 8 

ولذلك فانه قد يبدو لاول وهلة أن قيام حالة الحلوارىء او الظروف الاسدثنائية 
يول السلطة الادارية الخروج على مبدا المشروعية . هذا فى ين أن امعان النظضر 
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يدعو الى القول يعكس ذلك » أو يننغى على السلطة المذكورة أن تلتزم ‏ فى ظل حالة 
الطوارىء - باحترام مبدا المشروعية ويتمثل ذلك ف التزامها بعدم مخالفة احكام 
التشريعات الاستثنائية المقررة لمواجهة جالة الطوارىء » مع التقيد بالشروط التى 
عينها التضاء لتحقق هذه الحالة . 
" ل تشريعات الطوارىء : 

عنيت الدسساتير المصرية المختلفة بالنص على حالة الطوارىء كمبرر لاعلان 
الاحكام العرفية وكمبرر بالدالى لتعطيل بعض أحكام الدستور من جانب السلطة 
الادارية فى مجال الحريات والحقوق الغامة . 

فقد كان الدسيتور المصرى الصادر فى 15 ايريل سنة 1155 ينص على أن 
« الملك يعلن الاحكام العرفية . ويجب ان يعرض اعلان الاحكام العرفية فورا على 
البرلان ليقرر استمرارها أو الغاءها . فاذا وقع ذلك الاعلان فى غير دور الانعقساد 
وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة ( المادة م2 ) : كيا أن الدستور 
المذكور كان يتص على أنه لا يجوز لاية حال تعطيل حكم من احكام هذا الدستور الا أن 
يكون ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو آثناء قيام الاحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى 
القانون » وعلى أية حال لا:يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت فى إنعقاده الشروط 
المقررة بهذا الدستور » . 

وكان دستور الجمهورية المصرية الصادر فى 77 يونيه 1107 ينمس فى المادة 11 
منه على أن « يعلن رئيس الجمهورية حالة الحلوارىء على الوجه المبين بالقانون ٠‏ 
ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الامة خلال مدة معينة ليقرر ما يراه فى تأيه . فاذا 
كان مجلس الامة منحلا » عرض الامر على المجلس الجديد فى اول اجتماع له »© . 
وكان دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر ق 27 مارس سنة 11356 يورد كذلك 
فى المادة ١55‏ منه نصا مماثلا » شأنه فى ذلك شأن الدستور الخالى لجمهورية مصر 
العربية الصادر فى ١١‏ سمبتمبر 1471 © وان كان قد اضاف فقرة توجب أن يكون 
اعلان حالة الطوارىء » لمدة محددة » مع عدم جواز مدها الا بموافقة يجلس الشعب 
(المادة م؟١1).‏ 

ومما يؤخذ على نص الدستور الحالى أنه ترك تحديد الاسباب المبررة لاعلان 
حالة الطوارىء وذلك بالرغم من ان تحديدها بنصوص الدستور يعتبر أكثر ضمانا 
للحريات والحقوق العامة . هذا بالاضافة الى أنه كان يجب النص فى الدستور تقدمه 
للضمان المذكور على ضرورة المسارعة الى دعوة مجلس الشعب المنحل لمرض 
الطوارىء المعروض عليه » وذلك بوصفه على أى حال ممثلا للشعب وبخاصمة 
فى حالة بالغة الخطورة وهى حالة الطوارىء » مع بقاء هذا المجلس قائها الى حين 
اجتماع المجلس الجديد . 

هذا وقد اخضعت حالة الطوارىء فى مصر للتنفيذ التشريعى » وكان ذلك 
بموجب قوانين متعاقبة . ففى 28 يونية سنة 1155 صدر قانون الاحكام العرفيية 
( رقم ٠‏ لسنة 14177 )مقررا جواز اعلان هذه الاحكام كلما تعرض الامن 
والنظام فى الاراضى المصرية للخطر سواء كان ذلك بسبب اغارة قوات العدو 
المسلحة أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية . وقد تم تعديل »؛ القانون 
المذكور بقوانين متعاقبة ومنها القانون رقم *؟ لسنة .111 ورقم 1م لسسسسة 
١5655‏ . 

وقد نصت مماهدة الصداقة والتحالف التى أبرمت بين مصر وبريطانيا سنة 
قا ى المادة السابعة منها على جواز أعلان الأحكام العرفية فى مصر فى حالة 
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دخول انجلترا ى حرب أو حالة تهتديدها يحرب أو حالة ضرورة دولية ولذلك 
أعلنته الاحكام العرفية فى 'مصر فى سبتمير سنة 1971 وكان ذلك بناء على طلب, 
انجلترا . ثم الغى هذا النص بالطبع مع الفاء المعاهدة المذكورة فى 
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وق 1 مأيو عام 1154 ويمناسية حرب فلسطين أضيفت بالقانون رقم 77 
لسنة 1164 حالة جديدة مبررة لاعلان الاحكام العرفية . وكان ذلك لتأمين سلامة 
الجيوش المصرية وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها » وغير ذلك مما يتعلق 
بحركاتها وأعمالها خارج المملكة المصرية . 

وفى 7 اكتوبر سنة 5 صدر القانون رقم 586 لسنة 1106 - كقانون 
جديد بشأن الاحكام العرفية 2 ولم تتعد غايته تزيد عن تجميع ما كان 
ينص عليه قانون سنة 1157 وقانون سنة 4 من حصالات مبررة لاعلان الاحكام 
المذكورة . 1 3 / 

والجدير بالذكر فى هذا الشأن ان لجنة نظام الحكم المتفرعة. عن لجنة 
الخذسين المشكلة فى عام 1168 كانت قدا 
بمايلى 55 : 

« يجوز لرئيس الجمهورية ان يطلب من البر ان تفويض- الحكومة فى سلطات 
معينة » لمواجهة الحال » وذلك فى حالة الحرب أو وقوع اضطرايات جسيمة » .4 

« واذا كان البرلان فى غير ادوار الانعقاد » ودعى للاجتماع فورا » واذا كا 
مجلس التواب منحلاً وجبت دعوته . ويظل البرلمان مجتمعا »-تحقيقا لكفالة 
الحريات العامة » وللرقابة البرمانية الكاملة » مادام التفويض قائما » وهذه 
السلطات تقررها الضرورة » فيُجوز أن تحدد بمنطقة معينة أو لمواجهة حوادث 
معينة .. ويجب دائما توقيتها “بزمن معين . وللحكومة عند الاقتضاء ان تطلب 
كذلك التفويض فى سلطات جديدة ٠‏ ولليرلان أن يقرر فى أى وقت الفاء 
جميع السلطات التى منحها للحكومة أو بعضها او الحد منها . وفى جميع الاحوال 
تكون القوانين ألتى يقرها البرلمان باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم كل من 
المجلسين . ولا يجوز المساس بميدا تحريم القيض على أعضاء الير لان بيغم 
اذن من المجلس المختص . وتؤلف هيئِة برلمانية على الوجه الذى يبيئنه 
انون التفويض البرلماتى ؛ تمثل فيها الجماعات السياسية المفوضة فيها . وتودع 
الحكومة البرلان ما تصّدره من الاوامر التنظيمية أثر صدورها . وتكون 
ممارسة هذه السلطات خاضيعة للرقابة القضائية » ولا يجوز بحال الاعفاء من 
المسئولية المترتبة عليها » . 

ومما تقدم يتضح مدى حرص ١‏ لجنة نظام الحكم » على تجنب ما ظهر 
من عيوب الاحكام العرفية » وذلك بايراد قيود عديدة على سلطة الحكؤمة فى مجال 
الاحكام المذكورة . ' 1 : 

ومع ذلك » فقد ذهبت « لجنة الحقوق والحريات العامة » المتفرعة عن لجنة 
الخمسين الى عكبس ما ذهيت اليه « لجنة نظام الحكم » » وآثرت الابقاء على نظام 
حالة الطوارىء على الاخذ بفكرة التفويض التشريعى » مع تنظيم هذه الجالة 
بقانون يوضع سلفا ومقدما » 'آلى جانب النص فيه على بعض الضمانات الكفيلة 
يمنع السلطة التنقيذية من اساءة استعمال ما تخوله لها. الحالة الم ذكورة من 
أجراءات وسلطات خطيرة .- 1 1 


اقترحت ايراد نصوص جديدة تقضى 
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وق عام 1104 صدر قاتون جديد تشان حالة الطوارىء » وهو القانون 
رقم 155 لسنة 1١564‏ والذى تم بمقتضاه الفاء القاتون السابق رقم 087 لسنة 
5 فى شسأن الاحكام العرفية . ثم صدر فيما يعد القاتون رقم /ا؟ لسنة 
7 بتعديل بعض احكام القانون الذكور . 

3 : القانون الحانى لحالة الطوارىء‎ - ٠” 

يجيز القانون رقم ١117‏ لسنة 1104 ( الممدل ) والمعيول به حاليا فى مصر 
بشأن حالة الطوارىء لرئيس الجمهورية ان يعلن أو ينهى يقرار منه هذه الحالة 
مع بيان السبب الذى اعلنت من اجله والمنطقة التى تشملها وتاريخ بسدء سرياتها 
ومدة سرياته الا يتم هذا الاعلان الا اذا تعرض الامن أو النظام العام فى اراضى 
الجمهورية أو فى منطقة منها حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل 
أو كوارث عامة أو انتشنار وياء ٠.‏ 

ولرئيسَ الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء إن يتخذ التدايم المناسية 
للمحافظة على الامن والنظام العام » وله على وجه الخصوص . 1 

(1) وضع قيود على حرية الاشخاص ف الاجتماع والانتقال والمرور فى أماكن 
أو أوقات معينة والقيض على الماشتبه فيهم أو الخطرين على الامن والنظام العام 
واعتقالهم والترخيص فى تفتيثى الاشخاص والاماكن دون التقيد باحكام قانون 
الاجراءات الجنائية ٠‏ : 

- (ب) الامر بمراقبة الرسائل ( أيا كان نوعها ) ومراقبة الصحف والنثشرات 
والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وشائل التعبير والدعاية والاعلان قبل 
نشرها وضيطها ومصادرتها وتعطيلها أواغلاق أماكن طبعها على أن تكون الرقابة على 
الصحف والمجلات ووسائل الاعلام مقصورة على الامور التى تتصل بالسلامة العامة 
أو أغراض:الامن القومى ٠‏ 

(ج) تحديد مواعيد فتح المحلات للعامة واغلاقها » وكذلك الامر باغلاق هذه 
المحال (كلها أو بعضها) . 

( د ) تكليف أى شخص بتادية أى عمل من الاعمال والاستيلاء على اى منقول أي 
عقار » ويتبع فى ذلك الاحكام المنصوص عليها فى قاتون التعبئة العامة فيما/يتع لق 
بالتظلم وتقدير التعويض ١ ٠‏ 

(ه) سحب التراخيص بالاسلحة والنخائر والمواد القابلة للانفجار أو المفرقعات 
على اختلاف انواعها » والامريتسليمها وضبطها واغلاق مخازن الاسلحة ٠‏ 1 

زو ) اخلاء ب بعض المناطق أو عزلها » وتنظيم وسائل إلنقل وحصر المواصلات 
وتحديدها بين المناطق المخلفة ٠‏ 3 1 

وتتولى قوات الامن أو القوات المسلحة تنفيذ الاوامر المادرة من رئيس 
الجمهورية أو من يقوم مقامه . واذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ‏ 
ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم المحسسافر 
للمخالفات التى تقع لتلك الاوامر ٠‏ 
' ومع الاخلال بأى عقوبة اشد تقص عليها القوانين المعمول بها » يعاتب 
كل من يخالف الاوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات 
١‏ النصوص عليها فى تلك الاوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الاشغال الشساقة 


عدد خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسسان دان 


المؤقتة ولا على غرامة قدرها أريعة آلآف جنيه . واذا لم تكن تلك -الاوامر قد بينت 
العقوبة على مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبيس مدة لا تزيد على سستق” 
أشهر وبغرامة لاتجاوز خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

ويجوز القبض فى الحال على المخالفين للاوامر التى تصدر طبقا لاحكام حالة 
الطوارىء والجرائم المحددة فى هذه الاوامر . 

١‏ وتفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام 
الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . ويعين رئيس الجمهورية 
أعضاء محاكم من الدوئة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين » 
وراى وزير الدفاع بالنسية الى الضياط . 


ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يحيل الى محاكم أمن الدولة 
الجرائم التى يعاقب عليها القاتون العام . 1 

هذا ولا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الاحكام الصادرة من محاكم 
أمن الدولة ٠‏ ولا تكون هذه الاحكام نهائية الاابعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ٠.‏ 

ويجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها الى المحكمة . كما يجوز 
له الامر بالافراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل احالة الدعوى الى محكية 
أمن الدولة . 5 

ولرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوية المحكوم بها أو ان 
يبدل بها عقوبة قل أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها ( أيا كان نوعها اصلية أو, 
تكميلية أو تبعية ) أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها . كما يجوز لم الغاء 
الحكم مع حفظ الدعوى » أو مع 'الامر باعادة المحاكية أمام دائرة أخرى . :اذا صدر 
الحكم بعد اعادة المحاكية قاضيا نالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الاحوال . واذا 
كان الحكم بالادآنة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف اللمقوبة أو وقف تنفيذها أو الغاؤها ٠‏ 
أو الغاء الحكم مع حفظ الدعوى . 

ويجوز لرئيس الجمهورية ‏ بعد التصديق على الحكم بالادانة # أن يلغى الحكم 
مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوية أو أن يوقف تنفيذها وذلك كله ما لم تكن الجريمة 
الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو أشتراك فيها . 

هذا ولرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى مياشرة اختصاصاته 
المتقدمة ( كلها أو بعضها ) ونى كل.أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة منها . 
( ثالثا ) مساس حالة الطوارىء بالحريات والحقوق العامة :. 

ومن كل ما سبق يتضح مدى ما يصيب الحريات والحقوق العامة فى مصر للمواطنين 
يموجب الدستور من اعتداءات صارخة فى ظل اعلان حالة الطوارىء > وهو الامر 
الذى جعل القانون الصادر بشأن هذه الجالة.فى مصر من أشد القواتين خطورة على 
الحريات والحقوق المذكورة . كبا جلة سلاحا سياسيا فى يد يعض الحكومات الكى 
سعت الى تحقيق سيطرتها المطلقة وفرض الارهاب وتعطيل الضمانات المقررة 
للمواطنين فى الدساتير والقوانين ( يراجع دكتور سعد عصفور : التظام الدستورى 
المصرى » دستور سنة 14!/1 © الاسكندريية 114٠‏ ص 111 ) ٠‏ ويرجع ذلك كله الى 
ورود الحالات المبررة لاعلان حالة الطوارىء فى عبارات واسعة وفضفاضة لا يوجد 
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لها عادة مثيل فى كثير من الدول الديمقراطية . هذا بالاضافة الى تخغ ويل رئيس 
الجمهورية متى أعلن حالة الطوارىء سلطات تشريعية واخرى قضائية فى وقت معا مما 
يهدر الضمانة الاساسية المستمدة من مبدا الفصل بين السلطات » ويهدر بالتالى ميدا 
سيادة القاتون ومبد! السيادة للشعب وحده وكونه مصدرا لجميع السلطات . علاوة 
على تخويل رئيس الجمهورية بدون أية قيود الحق فى انابة من يقوم مقامه فى ممارسة 
كل أو بعض اختصاصاته المقررة فى قانون حالة الطوارىء ؛ فى أى مكان » وهو ما 
يحالف كل الاصول العامة المسلمة فى مجال التفويض بالاختصاصات الادارية أو 
الدستورية أو الجنائية بوجه عام ٠‏ 

وما من ثسك فى أنه لا يقلل من خطورة اعلان حالة الطوارىء فى مصر على 
الحريات والحقوق العامة أن الظروف الاستثنائية هى مبرر اعلان تلك الحالة » وأنه 
يجب عرض ذلك الاعلان على مجلس الشسمب خلال مدة معينة ليقرر ما يراه بشمأنه » 
غاذا كان المجلس منحلا عرض الآمر على المجلس الجديد قى اول اجتماع له » هذا مع 
وجوب أن يكون اعلان الحالة المذكورة لمدة محددة لا تود الا بموافقة مجلس الشعب . 

كما أنه لا يقلل من خطورة اعلان حالة الطوارىء على الحريات والحقوق العامة 
فى مصر ما هو مسلم من اعتبار أوامر. السلطات المنفذة لحالة الطوارىء المعلنة أعمالا 
ادارية يجوز الطعن فيها بطريق الالغاء أمام مجلس الدولة اذا خرجت الاعمال عن 
الحدود المرسومة بموجب قانون الطوارىء » وما هو مسلم كذلك من جواز المطالبة 
بالتعويض عن الاضرار التى تنجم عن مثل هذه الاوامر المخالفة للقانون ٠‏ 

وذلك تأسيسا على أن رئيس الجمهورية المصرية وهو فى نفس الوقت رئيس 
الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم وزعيم الاغلبية البرلمانية لن يجد من هذه الاغلبية 
رقابة قوية على ممارسة سلطاته كحاكم عرفى » وذلك فيما يتعلق بالسبب الداعى لاعلان 
حالة الطوارىء أو مدة العمل بالطوارىء المعلنة . وهو الامر الذى يقلل كثيرا من 
احترام الجريات والحقوق العامة وميلها عادة الى التعسف فى هذا المجال فى مواجهة 
الاتلية . 3 

هذا بالاضافة الى أن الرقابة القضائية على اعمال السلطات المنفدّة لحالة 
الطوارىء المعلنة لا تكون مثمرة وفعالة فى الاغلب الاعم نظرا لكونها رقابة لاحقة » 
تأتى بعد قيام هذه السلطات يما باشرته من أعمال وبخاصة الاعمال المادية . 

وهذا هو ما يدعونا الى القول فى النهاية بان الضمانة الوحيدة لاحترام الحريات 
والحقوق العامة تكمن فى تشبث الشسمعب بهذه الحريات وتلك الحقوق وتمسكه بها » 
كما يدعونا فى نفس الوقت الى القول بان العبرة فى انتصار الحريات والحقوق العامة 
ليست بما يضاف أو يعلن أو يتقرر فى الدستور أى فى القانون بل يتم وينفذ ويطبق 
بالفعل ٠‏ وذلك لتجنب اضطرار الانسان الى التمرد على الظلم والاستيداد وانذقاعه 
الى أعمال انتقامية تؤذى الضمير الانسانى وتعرقل مسيرة البشر للتمتع بما يلزمه 
من حريات وحقوق عامة ارتفاعا بمستوى هذه الحريات وتلك الحقوق ٠‏ 


عدد خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسان يف 


قانون الاشتباه رقم ٠‏ لسنة 194٠١‏ 
رده فى حقوق الانسان 
للسيد الاستاذ فتحى رضوان المحامى 


عرفت مصر »© قانون الاشتباه لاول مرة فى فترة من أسوا فترات حياتقها 
السياسية ونعنى بها » الفترة 'التى تلت نهاية الحرب العالمية الاولى فى سنة 1514 
ففى هذه الفترة خرجت بريطانيا التى كانت تحتل مصر منذ سبتمير سنة ١م4١‏ 
فائزة على اقوى خصومها وهو الاميراطور غليوم قيصر المانيا » فأصبحت بذلك 
أقوى دولة فى العالم عسكريا وسياسيا » وبذلك ازدادت قيضتها أحكاما على عنق 
الشعب المصرى »2 ولكنها فوجئت بثورة سنة 1115 » فادركت أنهاللا قستطيع ان 
تواصل حكيها العسكرى المستبد الذى اعلن الاحكام العرفية منذ كيسمير سنة 
5 »© وقد حرم هذا الحكم العرفى المصريين من كل حقوقهم » فلا اجتماعات عاية 
تعقد » ولا مسيرات الجماهير تسير »2 ولا الكتاب فى الصحف يملكون التعبير عن 
اننسهم » لان الرقابة كانت تفرض سلطاتها على الصحف فتحذك ما ت#ماء * 
ويبقى الشعب » بلا لسان يعبر عنه » ولا صوت يصدر عن زعمائه ومفكريه . 
فلما اهتز الحكم العسكرى البريطانى » يسيب انفجار ثورة ااشعب التى لم تكن تخطر 
على بال قواد الجيشش الاتجليزى » الذين استمروا فى حالة الركود فترة الحرب 
التى استمرت نحو أربع سنوات » رات بريطانيا آنه لا مفر أمامها سوى تخفيف 
حالة الحكم العرفى الطاغى » فاطلقت سراح المعتقلين » واعادت الزعماء المنفيين 
فى سيشل وجبل طارق ومالطة خارج مصر » وفى الماظه وواحة التحاريق » فى 
داخلها » ثدم اعلنت تصريح 58 فيراير سنة 1111 الذى اذاعت فيه انها 
ستسمح لحكومة مصر ان تضع دسقورا للبلاد » فتجرى انتخابات وتخفف من 
الرقابة على الصحف »2 ولكى تواجه بريطانيا هذه الحالة الجديدة التى سلغى 
فيها الاحكام العرفية » وقاتون الطوارىء » ونظام الرقابة على الصحف » فضذت 
حيلتها عن اصدار عدد من القوانين المقيدة للحريات العامة كقانون الاجتماعات 
والمظاهرات كقانون الاشتباه » وقد صر هذا القانون فعلا تحت رقم 1؟ 
لسنة 19؟511لا٠‏ 

وقد عدل هذا القانون بالقانون رقم 18 لسنة 1158 . 

:وقد أريد بقانون الاشتباه الاول الذى صدر فى سسنة 19117 كما سبق 
القول ‏ تحت رقم 26 لسنة 1157 وباقى القوانين الاستثنائية التى صدرت معه 
كقانون الاجتماعات ؛ وقانون المطبوعات » وقانون احراز الاسلحة والذخائر ان تكون 
فى مجموعها » بديلا من قانون الطهارىء الذى صدر فى تلك الفترة ذاتها ويعنوان 
قانون الاحكام العرفية » بحيث تشتد بقبضة السلطة التنفيذية وبالذات سلطات 
الشرطة واجهزة الامن على الشعب »© فيتعرض كل من تسول له نفسه أن يعارض 
الحكومات الخاضعة لنفوذ الاحتلال » والمنفذة لاوائر السلطات العسكرية البريطانية 
للاعتقال بغير محاكمة » وحرمانه من حرية الانتقال من مكان الى مكان » وبحرية 
التعبير عن التفس . 

وقد ورد فى قانون الاشتباه لاول مرة ما عرف بالقدابير والتدابير هى لفظ يديل 
عن العقوبة التى ترد فى قانون العقوبات » والقى فهم دارسو القوانين فى العالم المتمدين 
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معناها ومدلولها . وقد كان القانون الروسى الصادر فى ظل الحكم القيصرى التى 
سقط سنة 1117 . ولم يكن نظام المدابير الذى ابتدعه الحكم القيصرى.» يتغيا 
حماية الشعب ولا حماية المجتمع > وانما كانت الغاية من هذه التدابير حماية 
“نحكام من غضب الشعب ».ومن حركات التحرر التى تبغى تحطيم القيود التى فرضدة 
عليه : وقد نجح الحكم الفاسيشى نهج الحكم القيصرى فى ادخال نظام التدابير 
الى التشريع الجنائى » وذلك فى سنة .1117 » وقد تبعه نفس التهج الحكم 
الهظرى فى سنة 118 . ولكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ( 11195 ل 
6 ) بهزيمة الانظمة الشمولية الفاشيسية والنازية والحكم العسكرى فى 
اليايان » أخذ الفقه والتشريع الدولى بهجر نظام التدابير » والاكتفاء بالعقوبة 
المحددة لكل فعل مجرم ولكن بقيت الشعوب التى كانت ترغب فى اعلان الحكم 
الاستعمارى »رتعاتى من نظام التدابير كيديل نظام العقوبة فالهند والسودان » 
والجزائر والعراق . ومن الغريب ان دول الكويت اعتنقت نظام التدابير فى المادة 517 
وما بعدها من قانون العقوبات الصادر سسنة .113 )١(‏ وقد عدلت مصر فجأة 
قانون الاشتباه الذى وزرثناه عن عهد الانجليز فى الفترة التى سيقت الاشارة 
اليها والتى بدات فى سنة 14158 © وذلك باصدار القاتون ١١.‏ لسنة .154 . 
وقد جاء هذا القانون بمثابة خطوة تالية لتعديل مرسوم القانون الخاص 
بالاشتياه الصادر فى سنة 1160 ويريم 14 . فقد كانت حالات الاثتباه فى قانون 
سنة 19546 خمس حالات فقط » فأصبحت فى سنة م114 تسع حالات . 


كان قانون سنة 1146 يقصر الاشتباه على كل شسخص يزيد سنه على خمس 
عشر سنة حكم عليه اكثر من مرة فى احدى الجرائم التالية أو اشتهرٌ عنه لاسباب 
مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب بعض هذه الجرائم . ١‏ الاعتداء على النفس أو 
المال أو التهديد بذلك . ؟ ‏ الوساطة فى اعادة الاشخاص المخطوفين أو 
الاشياء المسروقة . 7 تعطيل وسائل المواصلات او المخابرات ذات المنفئعة 
العامة .  :‏ الاتجار فى المواد السامة أو المخدرات؛ أو تقديمها للغير . ه ‏ تزييف 
النقود أو تزوير اوراق النقد الحكومية أو اوراق البنوك الجائز تداولها 
قنانونا فى البلاد » أو تقليد أو ترويج شىء مما ذكر . 
فأضاف القانون رقم 1١٠١‏ لسنة .114 نسخ حالات جديدة هى : 


١‏ جرائم شراء المواد التموينية الموزعة عن طريق مؤسسات القطبّاع 
العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها اذ كان ذلك لغيم الاستعمال 
الشخصى ولاعادة البيع ٠.‏ 

؟ ‏ الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١٠.‏ لسنة 1951 فى شأن مكافحة 
الدمارة . 

؟ س جرائم المفرقمات والرشوة واختلاس الاموال العامة والعدوان عليها 
والغدر المنصوص. ليها فى الابواب الثانى والثالث والرابع من الكتاب الثانى مسن 
قائون العقوبات فى الباب الاول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ٠‏ 


٠ راجم بحث الدكتور محمود محمد مصطفى المعنون قانون الطوارىء والقوانين البديلة‎ )١( 
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جرائم هرب المحبوسين واخفاء الجناة المنصوص عليها فى الاب الثانى من 
الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 


جرائم الاتجار فى الاسفحة : 


اعداد الغير لارتكاب الجرائم أو تدريبهم على ارتكابها ولو لم تقع جريمة 
نتيجة لهذا الاعداد او التدريب ٠.‏ - 5 


5 ايواء المشتبه بهم وفقا لاحكام هذا القاتون بقصد نهديد الغير أو فرض 
السيطرة عليه . 

جرائم التدليس والغثش المنصوص عليها فى القانون رقم 44 لسنة 15641. 

وقد قابل زيادة عدد جرائم الاث.تباه » زيادة العقومات التى يجوز انزالها 
على المشتبه فيهم » مع تغليظ تلك العقوبات المضافة . فقد كان كل ما يلكه 
القاضى فى حالة الاشتباه للمرة الاولى بانذار المشتبه فيه بقهان لم يسلك 
مسلكا حسنا » فلا توقع عليه عقوبة وضعه تحت مراقبة الشرطة الا اذا وقعمنه 
خلال ثلاث سنوات من الانذار فعلا من شأته خضوعه لحالة من حختلات 
الاثشستياه . 


أما قانون سنة .118 الرقيم 1١.‏ » فقد اجاز توقيع أحدى العقوبات 
التالية : تحديد الاقامة فى جهة أو مكان ما اعادة المشتبه فيه الى موطئنه 
الاصلى . وضعه تحت رقابة الشرطة © أو ايداعه فى احدى مؤسسات العيل 
التى تحدد بقرار من وزير الداخلية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث 
سنوات وفى حالة العود أو ضبط المشتبه فيه حاملا اسلحة أو آلات أو أدوات 
أخرى من شانها احداث جروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوية الحجبس 
والحكم بتدبير أو أكثر من التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 
خمس سنوات » ثم ابعاد الاجنبى ٠‏ 

وقد جا القانون ١١.‏ لسنة .118 غير مكتف بزيادة حالات الاشتباه » حتى 
كانت تشمل قانون العقوبات كله » او على الاقل المواد الاساسية فى هذا 
القانون » كما لم يكتف بتغليظ العقوبات » واتما أضاف الى هذين العيبيين الكبيرين 
فى قانون الاشسباه » عيبا ثالثا فى الاجراءات » اذ نص على وجوب حضور خبيرين مع 
قاضى الاشتباه » احدهما ضابط شرطة » والثانى خب سير من وزار الشسئون 
الاجتماعية » وهذان الخبيران لا ينتديهما القاضى حينما يرى نقسه فى حاجة الى 
مشورة انسان ذى خبرة فى موضوع القضية المعروضة عليه » بل انهما مفروضان 
على القاضى » يأخذان مكانهما الى جواره »© يراهما المتهم » والمحامى والجمهور > 
ويكون احدهيا من رجال الشرطة الذين يكتبون التقارير ضد الافراد الذيين 
يراد سوقهم الى قفص الاتهام وبالتالى الى السجن بناء على مجرد شبهة » ويكون 
بذلك ك رجل الشرطة قريبا من القناضى يملك ان يحدثه سرا فى الدعوى دون 
شعور بالحرج وبذلك يصبح المدعى » حكما » فى حين ان مخامى المتهم يقف بعيدا 
يرى مندوب القهن فى محل الاحترام 2 والمتهم ومحاميه بعيدانحن متم 3 
القاضى . 

وقد نددننا بهذا العيب الصارخ فى القاتون ونحيد الله ان الحكومسة 
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استجابت يعد لاى » وعدلث القانون فىهذه النقطة . ولكن لا يزال القانون معييا 
كلل ه. 


معيبا من حيث تشاته » معيها من حيث احكامه معيبا من حيث صياغته . 

فقد مر بنا ان هذا القانون ولد فى حجر اعتى الحكويات ٠»‏ 
وأشدها بطشا بالانسان وحرياته . ولد فى ظل الحكومة الروسية القيصرية 
قبل ثورة سنة 1117 » والبطشى بالانسان » وتعذيبه » ومطاردة على اشدها » 
وكل شىء. ينذر بأن الدولة القيصيرية آيلة الى السقوط ومن ثم فهى تفعل كل شسىء 
لتحافظ على وجودها » ولتطارد خصومها وتلقى بهم فى غياهب السجون والمعتقلات 
بلا محاكية » ولا دفاع ولا رأى عام يسمع ويرى ويراقب » وقد انتقل بعد 
ذلك هذا القانون الى المانيا الهظرية » وايطاليا الفاشيستية . وقد نقلته مس لطات 
الاستعمار الى مستعمراتها فطبق فى الهند » ( المادة 1.7 فى قانون العتوبات وما بعدها ) 
وق القانون السودانى ( المادة. ١م‏ وما بعدها ) وفى القانون العراقى فى قانون اصول 
المحاكمات الجزائية ( المادة /711 وما بعدها) . 


وقد بينا فيما تقدم أن قانون الاشتباه ولك مع عدد من القوانين منها القانون رقم 
15 لسنة 19و15 ار المعنون ( تقرير الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة 
والمظاهرات فى الطرق العمومية ) والقانون رقم ١‏ لسنة 11517 الخاص بنظام 
الاحكام العرفية » وبعد قليل صدر قانون المطبوعات رقم ./ا لسنة .؟1١1‏ 2 وقد كان 
هذا البذاء الشامخ من القوانين الاستثنائية التى ولدت تباعا ترقبا لما قد يحدث من جانب 
الشعب بعد الغاء الاحكام العرفية اى نظام الطوارىء يمناسبة صدور الدستور سنة 
17 فى ابريل من تلك السنة » وهو الدستور الذى اضطرت السلطات العسكرية 
البريطانية الى اصداره عملا بالسياسة الجديدة القى رأت تلك السلطات اتباعه . 
والتى ما لبثئت حتى عدلت عنها » وتعطلت الدستور اولا فى مس نة 1158 ثم الغت 
المتون دل د إيتوالت بها لليا تخا لازو لتر بيه 

ثانيا ‏ ان قوانين الاشتباه تقضى اساسا آخر من أسس العدالة التى تعارنت 
د 00 ازدواج العقوبة » فلا يجوز أن يحاكم المتهم 
معان اجو جا ا كلسي بع مار جد لك م 
عليها ووقعت العقوء.ة عليه » وهو أمر مناف للمنطق » ومتحد للعدل ٠‏ 

ثالثا ‏ ان قانون الاشتباه قائم على تقارير الشرطة وهى تقارير كثيرا ؛ ما 
تتشدد مع المواطنين بحجة الدفاع عن الامن وقد أثبتت السبوايق ان هذا التشديد يكون 
عادة على حسساب حريات الافراد . 5 

لهذا كله يجب على المواطنين ورجال القانون واسّاتذة الجامعات ورجال القضاء 
والكتاب والمفكرين جميعا ان يقفوا جميعا فى وجه قوانين الاشتباه ©» والعمل معا على 
نقضها من أساسها . 
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استقلال القضاء 
للسيد الاستاذ صلاح عبد .ا لمجيد المحامى 


القضاء هو السلطة التى تضع العدالة موضع التنفيذ بهن الناس » والعمدالة 
ليست كلمة حديثة أو فكرة حديثة بل هى فكرة كانت فى ذهن الانسان منذ بدا الحضارة 
على الارض فى صورها المخطقة بل كان لها ظلال فى مخيلته حتى قبل أن يتجمع ليقيم 
الدول والحكومات ودليل ذلك انه خلق لها آلهة يقدم لها الصلوات والادعية » قنحد 
أنه فى مصعم القديمة صور العدالة فى صورة امرأة حسناء تحمل فوق راسها ريشة أو فى 
صورة ريشة فقط وسماها « ماعت » ممثلة للعدل زالصدق والحق تزامل دائمنا آله 
القانون ١‏ تحوت » » وكان المصرى القديم يعتقد ان مصر ولدت فى ظل حكم رع الملك 
العادلى الذى نشر الطمأنينة والرخاء والعدل » فلحا أتعيه البشر .سعد الى السماء تاركا 
العدالة على الارض كأسمى ما يطمح اليه الحاكم العدل والصدق والحق . 

وتاريخ مصر القديمه مليىء بالبرديات والنقوش التى تمجد العدالة ويفخر كل 
ملك وامير انه فد أرساها بين الناس وحكم بها وجعلها نيراسا لحكيه وقراراته » 
فالعدالة فى مصر القديمة قايتٍ على أساس دينى من حكم العادل الاول « رع » » كيا 
تأكد هذا الاعتقاد فيما كان يؤمن به من انه سبيحاسب فى الدار الآخرة بأن يوزن قليه 
فى كفة وفى الاْرى رمز الهة العدالة ماعت » فحاول نتيجة ذلك جاهدا ان يثبت أن 
العدالة كانت طريق حياته فلم يعتدى على أحد ولم يخرق سياج القاتون فقد جاء 
فى نقوش مقبرة ١‏ حتب حرى أخت »© وقد كان قاضيا ونائب الملك فى « نخن » قوله : 
لقد أقمت هذا الفبر من متاعى الحقيقى » ولم استولى على شىء للغير » ولقد أقمت 
قبرى هذا على المنحدر الغربى فى مكان طاهر لم يستعمل من قبل ولم يكن فيه قبر 
اى انساق » لاجل أن يحافظ على أملاك الذى قد رحل الى قرينه » » كما جاء بمقبرة 
أمير « سيوط » فى العهد الاهناسى قوله . . لا يوجد امرق فصلته من عمله » ولا انسان 
اغتصبت أملاكه ما دام متبعا حدود وظيفته » ولقد نشرت السعادة على الارض » 
واختفيت أثر اللص » وكنت أمقت انتهاك حرمة الملكية :. وقد صور المصرى التديم 
الحساب فى الاخرة فى صورة محكية يجلس فيها عدا القاضى الاكبر اثنين وأريعون 
الها آخر يمثلون مقاطعات مصر كلها وتسمى قاعة الصدق والحق وكان الميت يتقدم 
فيها أمام القاضى الاكبر « اوزير » قائلا « لقد أتيت اليك وانى احضر العدالة اليك 
واقصى الخطيئة عنك » انى لم ارتكب ضد الناس أية خطيئة » ثم ياخذ فى تعداد 
محاسن ما فعل ونفى ارتكابه لاية جريمة ٠‏ 

وقد جاء فى خطاب الفرحون 7 تحتمسر الثالث » الى وزيره « رخ مى رع » ل 
والوزير هو قاضى القضاة ورئيس المحكية العليا فى مصر القهيمة ‏ قوله « وقد مجدت 
العدالة وجعلت جمالها يرس فى عرض الارض »2 حتى تستطيع ان تأوى الى انوف ٠‏ 
الناس قبل النسيم عندما يخلص القلب والجسد من الحقد » وقد قضيت بين الفقير 
والغنى بالقسطاسى المستقيم » وخلصّت الضعيف من القوى » ولم اشوه العدالة من 
أجل ورشوة » ولم آكن اصم لفارغ اليد » لا يل كنت فضلا عن ذلك لا أقبل رشضوة إى 
انسان .. ثم يسترسل قائلا ان الفرعون قال له .. أنظر الى قاعة الوزير ( وهى 
قاعة المحكية ) وكن يقظا للقيام بكل الاجراءات فيها » ان ذلك يعنى توطيد حالة البلاد 
قاطبة » اذا حضمرك ثساك من الوجه القبلى أو الوجه البحرى أى من. البلاد قاطبة : 
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مستعدا للمحاكية » لاجل سماع قضيته فواجيك أن-ترى كل اجراء لازم لذلك قد اتخذ 
حسب القانون وعندما يكلف حاكم بسماع قضايا"» عليك أن تجعلها علنية » ان التمسك 
المبادىء الاولى القانونية » فيه أمان للحاكم فى تنفيذ التعلييات الجارية » وعلى ذلك 
فان من يحاكم يستطيع أن يقول » ليس هناك عقبة لنيل حقى . . 
وهناك قصص كثيرة فى مصر القديمة تمجد العدالة والقاضى الذي يحكم بها 

فهناك قصة الفلاح الفصيح الذى نصره الفرعون عندما علم بظلم حاكم الاقليم له ٠‏ 
وهناك قصة المؤامرة التى دبرت لاغتيال رمسيس الثالث من زوجته « قى » لاجل أن 
| ينتقل الحكم لابنها « بنتاور » وما كان من هذا الفرعون من تشكيل محكمة خاصة لمحاكية 
الجناه أوصاها أكثر من مرة قائلا « خذوا حذركم » واعتنوا لئلا تجعلوا بعض الناس 
يعاقب خطأ » . 

- وقد استمر تمجيد العدالة كفكرة يتردد على السنة الفلاسفة والحكماء فقد 
عرفها الفقيه اولبيانوس فى مستهل القرن الثالث بقوله « العدالة هى ارادة 
دائهة دائيبة لايتاء كل ذى حق حقه ومبادىء الحقوق ثلاثة » ان تهؤيش 
خيرين وان لا نضر أحدا » وأن نؤتى كل ذى حق حقه » » كما قال « انما نستمد كلمة 
الحقوق من كلمة العدالة » » كما عرفها الفقيه سلسسى 6618058 بقوله « الحق فى 
العدل والاحسان » ولذلك صدق الذين يدعوننا سدنة العدالة » فنحن نعلم العدل والخير 
ونفرق بين الحق والباطل ونحمل الناس على الخير بما ننزل بالمخطئين من عقاب ويما 
نجزى المحسنين من ثواب » واننا اذا لم نخطىء أصحاب فلسفة حقه لادعاة فلمسفة 
مصطنعة » . كما قال سيسرو فى سنة 55 قبل الميلاد « ان أساسن العدالة الذمة » أى . 
الصدق فى القول والامانة فى العهد » . 


وى الحضارة الاسلامية وابتداء من نزول القرآن الكريم وفى فجر الاسلام 
كالمات عدة تبين المفهوم الصحيح للعدالة وقد توج القرآن الكريم هذه الكلمات كلها 
بالآية الشريفة « ان الله يامركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها » واذا حكيتم بين الناس - 
أن تحكيوا بالعدل » . وفى خطاب من الخليفة على بن ابى طالب الى عامله على مصسر 
قال « اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك فى نفسك ممن لا تضيق به الامور » ولا تمحكه 
الخصوم » ولا يتمادى فى الذلة » ولا يحصر من الفىء الى الحق اذا عرفه » ولا تستشرف 
نفسه على طمع » ولا يكتفى بأدنى فهم الى أقصاه > أوقفهم فى الشبهات » وأخذهم 
بالحجج » واقلهم تبرما يمراجعة الخصوم » واصبرهم على كشف الامور » وأحرصهم 
عند اتضاح الحكم » ممن لا يزدهيه المراء » ولا يستميله اغراء » واولئك قليل . ثم 
اكثر تعهد قضائه » وأفسح له فى البذل ما يزيل علته » وتقل معه حاجته الى الناس » 
وأعطه من المنزلة لديك مالا يطمع فيه غيره من خاصتك فيأمن بذلك اغتيال الرجال 
له عتدك . 
' وفى العصر الحديث تواترت أقوال الفلاسفة وقادة الرأى والفكر على ضرورة 
استقلال القاضى وتمكينه من وضع العدالة فى وضعها الصحيح فقد قال ميرابو خطيب 
الثورة الفرنسية أن « الناس فى حاجة الى القضاء ما عاشوا » فاذا فرض عليهم احترامه 
وجب ان يحسوا بأنه محل ثقتهم وموضع طمأنينتهم » كما قال جيرو « اذا دخلت السياسة 
حرم القضاء » خرجت منه العدالة حتما 6 » وقال الفيلسوف كانت « اذا اختفى العدل 
من الارض لم يعد لوجود الانسان قيمة » . وقال فقيه مصر الكبير عبد العزيز فهمى ى 
احتفال مصر بالعيد الذهبى للقضاء عام 1177 ان « العدل صفة من صفات الله الكبير 
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المتعال » لو تمثل لكان خلقا جهيل الطلعة » طلق المحيا » حلو الحديث » مؤلنا للقلوب » 
ساعيا فى رضاء الكافه على السواء » فى بسمته الطمأتينة والسلام » وق راحتيه البركة 
والرخاء والنعيم المقيم » ومن كلمة رئيس وزراء مصر فى الاحتفال باصدار قاتون ٠‏ 
استقلال القضاء عام 1157 قال « ان حرية القاضى واستقلال القاضى هما حقه 
الطبيعى » وجزء لا يتجزا من الحرية العامة لا يتم تشييدها الا به » قلا يجوز أن يقال 
لقاض بعد اليوم عزلناك لانك حكمت » أو أقصيناك لانك تحديت وما خضعت »© . 


وقد تواترت الدساتير لا فى مصر وحدها وانما فى جميع البلاد التى يخدم فيها 
القضاء على استقلال السلطة القضائية وقضاتها وسصّر ذلك فى دستور مصر الصادر 
فى سيتمير عام (/119 على استقلال السلطة القضائية ورجال القضاء » ققد نصت 
المادة 156 من الدستور على ان « السلطة القضائية مستقلة » وتتولاها المحاكم على 
اختلاف انواعها ودرجاتها » وتصدر احكامها وفق القانون » » كما نصت المادة ١11‏ من 
الدستور على أن « القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون » ولا يجوز 
لاية سلط التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة » » ونصت المادة 174 من الدستور 
على أن « القضاة غير قابلين للعزل » وينظم القانون مساطتهم تأديبيا » » كنا نصت 
المادة 5 من الدستور على أن « سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة » » ونصت 
الماده 56 من الدستور على ان « تخضع الدولة للقانون » واستقلال القضاء وحصانته 
ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات » » كما نصت: المادة 14 من الدستور 
على أن « التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة » ولكل مواطن حق الالتجاء الى 
قاضيه الطبيعي » . 3 

ورغم وضوح هذه النصوص بمعناها الحرق والمقصود منها الا ان العمل 
والتشريعات الصادرة بعد ذلك قد أهدرت الكثير من مفهومها واجهضت المقصود منها 
فصدرت القوانين الاستثنائية التى أنشآات محاكم خاصة » كما صدر قانون انقسساء 
محاكم خاصة لامن الدولة » وفرضت حالة الطوارىء التى تشل يد النيابة العامة 
وتطلق يد السلطة فى رقاب الناس وحياتهم ومساكنهم وأملاكهم ٠‏ 


والامثلة على ذلك كثيرة فالمادة السادسة من القاتون ا" لسنة 151/8 بشسأن 
حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى قد أناطت باللجنة المخصوص عليها فى 
القانون .؟ لسنة 148997 فى المادة الثامتة منه أن تصدر قرارا بحرمان أى شخص من 
الانتماء الى الاحزاب السياسية أو ممارسة أى حق او نشاط سياسى » اذا ثبت لها من 
التحقيق الذى يجريه المدعى العام الاشتراكى وفقا لاحكام هذا القانون انه أتى أفعالا 
من شانها افساد الحياة السياسية فى البلاد او تعريض الوحدة الوطنية أو السلام 
الاجتماعى للخطر » أو قام بالدعوه أو الاشتراك فى الدعوة الى مذاهب تنطوى على 
انكار للشرائع السماوية أو تتناى مع احكامها » سواء كان ذلك بصورة فردية أو من 
خلال تنظيم حزبى أو تنظيم معاد نظام المجتمع . وفى هذا خروج عن القاعدة العامة 
من أن الحرمان أو العزل يجب أن يصدر بهما حكم قضائى من قضاة يتتعون بالاستقلال 
لا من موظفين فى لجان ٠‏ كما جاء فى المادة العاشرة من نفس القانون على حق هذه 
اللحنة آنفة الذكر فى ايقاظ نشاط الاحزاب هذا أير كان يجب أن يرجع فيه للقضاء ٠‏ 

كما صدر القانون ١6‏ لسنة .194 وهو الخاص بحماية القيم من العيب منظيا 
لوظيفة المدعى العام الاشتراكى التابع لمجلس الشعب فأعطاه سلطة التحقيق والادعاء 
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فجعل بذلك للتحقيق والادعاء أكثر من سلطة وأنشا ازدواجا فى ذلك »> وترتب على ذلك 
انشاء محكية القيم وهى محكية مشكلة من غير رجال القضاء وان كان فيها بعض 
رجال القضاء الا أن المادة /!؟ من هذا القانون قد نصت على أن يكون من بين اعضائها 
أربعة من الشخصيات العامة مما يجعلها محكمة استثنائية لا يتمتع أعضاءها بالاستقلال 
ومما يخرجها عن أن تكون قاضيا طبيعيا كما نص على ذلك الدس تور واعطى لهذه 
المحكمة ‏ بالاشتراك مع المدعى العام الاتراكى - صلاحيات الضيط والتفتيشى 
والحبسس ( التحفظ فى مكان امين ) والحراسة وذلك وفقا للقانون 6 لسنة 191/1 بتنظيم 
فرض الحراسبة وتأمين سلامة الشعب » وبذلك كان القاضى غير الطبيعى صاحب 
صلاحيات تنازع القاضى الطبيعى ‏ الذى نص عليه الدستور صلاحياته . 


ومما هو جدير بالذكر أن الجمعيات العمومية للمحاكم قد رفضت قائون حماية 
القيم من العيب وكذلك مجلس ادارة نادى ااقضاه فى الثالث من فبراير سنة 114٠.‏ 
حيث قال فيه انه يستحدث مساطة المواطنين عما يعتيره عيبا ويخلع على هذا 
الغيب أوصافا مختلفة تبعا لما اذا كان نشاط المواطن فى مجال الراى او الدعوة أو 
النقد او ممارسة الوظيفة العامة او الخدمة العامة أو النشاط الخاص ؛ وانه يشكل 
لمحاكمة المواظنين محكمة من ثلاثة من مستشارى محكية النقض وأريعة من أعضاء 
السلطة التشريعية ويخول هذه المحكية المختلطة سلطة التجريد من الحقوق السياسية 
والاعتقال وتحديد الاقامة والمنع من السفر والحراسة والعزل موصادرة الاموال 
والفصل فى الطعون الادارية التى قرفع عن قرارات المدعى الاثشستراكى باستيعاد 
المرشحين للانتخابات المختلفة » كما أن مجلس ادارة نادى القضاة طلب فى 1515/1١/1.‏ 
رفض مشروع قانون المدعى العام الاشتراكى حتى لا تكون هناك ازدواجية فى التحقيق 
والاتهام وحتى يجنب القضاة أى صلة بالسياسة ٠.‏ 


كما أن القانون رقم ه١١‏ لسنة 114٠.‏ بانشاء محاكم أمن الدولة قد نص ف المادة 
'لثانية منه على أن تشكل هذه المحاكم من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف وأعقب 
. لك فى الفقرة الثانية من نفس المادة على جواز ان يضم الى عضوية هذه المحكية 
عضوان من ضباط القوات المسلحة القضاة بالقضاء العسكرى برتبة عميد على الاقل 
يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية » وبذلك جعل هذا القانون من س لطة 
رئيس الجمهورية تعيين القضاه من بين أناس تحكيهم بحكم وظيفتهم قواعد آمره 
لا يستطيعون مخالفتها وقايلية للعزل من هذه الوظيفة فأهدر بذلك هذا القانون قاعدة 
أصيلة فى الدستور وهى قاعدة عدم قابلية القاضى للعزل واستقلاله ٠‏ 

اما قانون الطوارىء رقم 151 لسنة 1108 المعدل بالقانون .0 لسنة 11485 
والمطبق بالقرار رقم 07٠0‏ لسنة 1141 فقد أهدر كل شيىء فقد أباح وضع القيود 
على الحريات العامة والاعتقال والتفتيشى والقبيض وتشكيل محاكم خاصبة من الضباط 
وعدمإجواز الطعن فى الاحكام الصادرة من محاكم آمن الدولة ٠‏ : 

كل ذلك يبين بوضوح أن فكرة استقلال القضاء وهى دعامة أساسية من دعامات 
الحرية والديمقراطية قد آهدرتها هذه القوانين التى لا زالت سارية: تحكم بخروجها 
عن المفهوم الصحيح للعدالة تصرفات الناس وتقيد حرياتهم وتسلخ من سلطان القجماء 
تصرفات كثيرة كان يتعين أن يكون الفصل فيها للقضاء وللقاضى الطبيعي كما نص على 
:ذلك الدستور ٠‏ 
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واستقلال القضباء بمفهومه الصحيح يتعين معه الغاء جميع هذه القوانين 
و ا 
العادية ولاشىء غيرها ٠.‏ 
وأول اللبنات فى شان استقلال لنتضاء أن يفهم يوضوح انْ القضاء سلطة 
كالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وقد نص الدستور على ذلك صراحة فى الفصل 
"الرابع منه عندما تحدث عن القضاء فنص على السلطة القضائية وجاءت المادة الاوار 
من هذا الفصل وهى المادة 150 من الدستور تقول « السلطة القضائية مستقلة » . 
ومفهوم هذا النص أن يستقل القضاء بذاته فيكون له وحده الرأى فى شئون رجاله وان 
تمقد ولايته لتشمل جميع المنازعات لا يشاركه فى هذه الولاية شريك وأن يكون له وله 
فقط حماية سياداة الكائن » ولايكون ذلك الا يعودة مجلس القضاء الاعلى الى ممارسة 
اختصاصاته كما كان قبل العدوان على السلطة القضائية فى أغسطس سنة لككدة 
وان تقتصر عضوية هذا المجلس على رجال القضاء فتتولى أمر القضاة هيئة قضائية 
محضه مؤلفة من كبارهم لا يشترك ا نوع مرا وار الحو ١‏ 
السلطة. القضائية ومظهر ذلك الاستقلال وضمانه » ويكون لهذا المجلس سلطة 
وضع الحركة القضائية واجازتها من ترقيات وتنقلات دون معقب على هذا الراى » وأن 
يكون وجوبا ضرورة اجازة هذا المجلس اشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة » 
وان تعتبر النيابة العامة جزء لا يتجزا من السلطة القضائية يسرى عليها ما يسرى على 
رجال القضاء جميعا من عدم القابلية للعزل والنمل تحت اششراف مجلسى القضاء الاعلى 
وضرورة موآفقته . ومفهوم كل ما تقدم بوضوح الا يكون رئيسا لهذا المجلس وزير 
العدل والا يكون بين اعضائه وكيل وزارة العدل ولا النائب العام لصلة كل منهما 
الواضحة برجال السلطة التنفيذية وامكان' تداخل هذه السلطة فى شان العمدالة 
ورجالها » وتمكينا لهذا الاستقلال يتعين فصل ميزانية رجال القضاء عن الميزانية العامة 
للدولة وان ينفرد مجلس القضاء الاعلى بتقدير هذه الميزانية والاشراف على انفاقها 
على رجال القضاء يما فيهم رجال الثيابة العامة مع تقرير حقه فى تقدير المرتيات 
والعلاوات ومواعيدها وكيفية انفاقها » حتى تكون السلطة القضائية بذلك سلطة 
مستقلة كما نص على ذلك الدستور » لانه ممم لا شك فيه ان التحكم فى مرتبات وعلاوات 
رجال القضاء من السلطة التنفيذية هو اهدار لا شك فيه لاستقلال السلطة القضائية . 


واستقلال القضاء آمر يهتم به المجتمع الدولى فقد وضعت الام المتحدة هذه 
“القضية فى قائمة اهتماماتها وتتولى هذه الدراسة فيها اللجنة الفرعية للامم المتصحدة 
المعنية يمنع التمييز وحماية الاقليات » كما نص الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى مادته 
العاشرة والتعاهد الدولى حول الحقوق المدنية والسياسية فى مادته الرابعة عشثسر 
فقرة اولى على وجوب ان يكفل لكل شسخص محاكية علنية عادلة أمام محكمة مستظلة 
مختصة تنشكل يقانون » والقضاء المستقل ضرورى للحصول على هذا الحق . 
< وقد عقد بمدينة مونتريل ( كذدا ) مؤتبر دولى.ى يونية سنة 1141 سعى الى 
اقرار معايير تعتبر الحد الادنى المقبول لاستقلال المحاكم الدولية والوطنية ونقسابات 
المحابين » وذلك من-أجل التعجيل باصدار ميثاق لهذا الغزض من الام المتحدة . 
وكانت قد التقت لجنة من الخيراء فى مايو سنة 1141 كونتها الرابطة الدولية 
للقانون الجنائى واللجنة الدولية للحقوقيين فى سيشلى بايطاليا لصياغة مشروع مبادىء 
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حول استقلال القضاء » وقد انتهت هذه اللجنة الى صياغة جملة مبادىء يصح أن تتخذ 
نبراسا لمن يسعى بحق الى تقرير استقلال القضاء وحيدته . 

فقد نصت المادة الثانية من هذا المشروع بأنه يقصد باستقلال القضاء (! ) ان كل 
قاض حر فى أن يحكم فيما يعرض أمامه من وقائع طيقا لادراكه للمقائق ولفهمه للقانون 
بعيدا عن أى تأثير آخر بالترغيب أو الضغوط المباشرة أو غير المباشرة من أى جهة 
أو لاى قصد (ب) وان القضاء مستقل عن التنفيذ وعن التشريع وانه يمتلك حق 
التشريع المباشر أو من خلال اعادة النظر فى كل المسائل ذات الصفة القضائية . 

كما نص المشروع فى ثشسأن اختيار القضاة على ان يتم ذلك بدون تمييز من أى 
شكل كالنوع أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الراى السياسى أو غيره » أو 
الاصل الوطنى او الاجتماعى او الملكية او الميلاد أو الحالة الاجتماعية » وهذه المادة 
لا يتعارض مع ما يتعين أن يكون القاضى مواطنا يحمل جنسية الدولة. التى يختار فيها 
( المادة الخامسة ) . 

وقد تعرض هذا المشروع لنواحى عدة تختص بالقضاء والقضاة منها توصيف 
واختيار وتدريب القضاء وتنصيبهم ونقلهم وترقيتهم و دا يد بالتأديب والتنحية 
والحصانة والتقاعد والتدابير الادارية والمالية ودور القضاء وحماية حقوق الانسان . 


فعن تنصيب وتقل وترقية القضاة نصت المواد 4 » 1 » ١١‏ من المشروع على أن 
تخصيص قاض لمنصب فى نطاق ولاية المحكمة المعين بها هو عمل ادارة داخلى تقوم به 
المحكمة ذاتها » وان القضاة لا ينقلون من محكمة أو وظيفة قضائية الى اخرى الا اتباعا 
لنظام دورى منتظم ما لم يعبروا عن رضاهم الحر بذلك » وانه تفش لجنة مستقلة 
تتكون بكاملها أو فى أغلبها من القضاة » تتولى مسئولية تقدير الترقية أو التوصية 
بالمرشحين لها لدى الجهة المختصة . 

وعن التقاعد والتأديب والتنحية والحصانة نصت المواد ؟١‏ حتى ١9‏ على أن 
القضاة يتعين ان يضمن لهم البقاء فى مناصبهم حتى بلوغهم سن التقاعد ويخضعون 
للتنحى فقط لعدم القدرة أو المرض الشديد » وان أى اجراءات تأديبية تتعلق بانقضاة 
يجب أن تكون امام محكية أو هيئة تتكون وتختار بواسطة اعضاء من الهيئة القضائية 
ويجب أن يخضع حكم هذه الهيئة للاستئناف أمام محكمة » وان القاضى لا يجب ان يعزل 
الا بسبب تصرف جنائى أو يسيب الاهمال الجسيم أو المتكرر أو بسبب عدم الكناية. 
العقلية » او أن يبدى بشكل ظاهر عدم لياقته لسغل وظيفة القاضى » وأن تكون . 
للخضاة تمتانة بن 'تتبعهم :مفتيجا يسهب: الإعسال: التى' يقومون: بهت قي حسجود 
ولايتهم الرسمية ٠‏ 


وعن المخصصات المالية نصت المادة 16 من المشروع على انه لتأمين استقلال 
القاضى يجب أن يزود بالوسائل والموارد الضرورية لتحقيق وظائفه القضائية على 
الوجه الاكيل » كما نصت المادة 0؟ على أن ميزانية القضاء يجب أن تضعها السلطة 
المختصة بالاشتراك مع السلطة القضائية » والمبالغ المخصصة يجب ان تكون كافنية 
لتمكين كل محكمة من أن تعمل دون التحمل بأعياء عمل مضاعفة » ويجب أن تكون 
الهيئة القضائية قادرة على ان تعرض احتياجات ميزانيتها على السلطة المختصة . 
كما نصت المادة 55 على انه يجب أن يحصل القضاة فى فترات منتظمة على عائد مقابل , 
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خدماتهم بمعدل يلائم مراكزهم » ولا يقل .فلال استمرارهم فى مناصبهم . وبعد التقاعد 
يجب أن يحصلوا على معاش. يمكنهم من الحياة على استقلال ويتوافق مع 
أوضاعهم . 

وعن الاستقلال القضائى وحماية حقوق الانسان نصت المادة 51 من المشروع 
على أن استقلال رجال النيابة والمحامين وادائهما الواعى دون خوف لواجباتهم المهنية 
المقررة مكمل ضرورى لاستقلال القضاة » وهو ضمانة أساسية لتحقيق العدالة والحرية 
ولاحترام حكم القانون » ولحماية حقوق الانسان لجميع الاشخاص فى أى مجتمع » كما 
نصت المادة .7 على أن يتضمن مبدأ استقلال القضاء ويتطلب وجود قاض لكل قضية 
جنائية لتأمين السلوك النزيه لسلطة الاتهام »'وان تكون له سلطة مطلقة للتحقيق فى اى 
ادعاء حول انتهاك حقوق المتهم المرتيطة بجوانب القضية . 

من كل ذلك يتبين اهتمام العالم اهتماما شهيدا بمبدأ استقلال القاضى وحيدته 
وضرورة احاطته بسياج من التشريعات التى تحفظ عليه كرامته ومركزه وامكانه القيام 
بعمله على خير وجه بعيدا عن التأثيرات سواء أكانت مادية أو معنوية أو أدبية » لان 
: فى استقلال القضاء درع يحمى الشعب كله فى حريته وأمنه وطمأنينته فهو الملاذ والموئل 
لكل مظلوم ولكل صاحب حق مهدر يسعى فى سبيل الحصول عليه . 

ومما لا شك فيه أن الامم تقوم على صيانة حرية أفرادها وحفظ حقوقهم المشروعة 
ضد سلطان الدولة اولا ومحاولة البعض اغتيال حقوق الاخرين » وضد احسساس 
السلطة بأتها تستطيع أن تفعل ما تشاء دون حسيب أو رقيب »© فان القضاء الامين 
النزيه: القادر” المستقل هو سند لى ولك ولكل انسان فى أن ينال حقه كل حقه من كل 
صاحب سلطان ومعتد على حقوق الاخرين هو صفحة فنخار للحاكم الذى يريد له 
ذكرا عطرا بين الناس وعلى صفحات التاريخ ويقدر حصاتة القاضى ورفع المعاناة عنه 
بقدر ما يكون وجه الدولة مشرقا بين الدول ٠.‏ 

وقديما قال الفرعون على قبره منذ أكثر من خمسة آلاف سنة « اقم العدل لرب 
العدل » الذى أصبحت عدالته موجوده » الحق ابدى ويذهب من يعمله الى القير وسيدفن 
وتطويه الارض اما اسمه فلن يمحى من الارض » ٠‏ 

وقد نوج الله سبحانه وتعالى كل ما قيل عن ذلك فى كتابه الكريم بالآية الشريفة 
« ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى آهلها » واذا حكمتهم بين الناس أن تحكيوا 
بالعدل » . صدق الله العظيم . ١‏ 
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هيئة الامم المتحصدة 
وحقوق الانسان ق مصر 
للسيد الاسناذ / عادل امين المحامى 


بتاريخ 1177/48/5 وقعت مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق الملل سنتية 
والسياسية التى: اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة فى 1573/11/15 ؛ الاان 
قرار رئيس الجمهورية المصرية بالموافقة على هذه الاتفاقية لم يتم الا فى اول أكتوبر 
سنة 1941 بصدور القرار رقم 11ه لسنة 11481 »2 الذى وافق عليها مع الاخذ فى 
' الاعتبار أحكام الشريعة الاسلامية وعدم تعارضها معها وذلك مع التحفظ بشرط 
التصديق . وقد تم التصديق على هذه الاتفاقية بتاريخ أ ثم 
٠‏ صدر قرار وزير الخارجية بنشر هبذه الاتفاقية فى الجريدة الرسمية على" ان يعمل بها 
اعقيارا من 1185/5/١5‏ ( نشرت الاتفاقنة والقرارات الخاصة بها بالعدد ١١‏ من 
الجريدة الرسمية الصادر فى ١6‏ ابريل سنة 1545 ) . 


وقد نصت المادة (.1) من هذه الاتفاقية على تعهد الدولى الاطراف فيها 
بوضع التقارير عن الاجراءات التى اتخذتها والتى من شأنها تؤدى الى تأمين الحقوق 
المقررة فى هذه الاتفاقية وعن التقدم الذى تم احرازه فى التمثع بتلك الحقوق 
وذلك خلال عام من تاريخ نفاذ مفعولها بالنسبة للدول الاطراف المعنية أو بناء 
على طلب لجنة حقوق الانسان بعد ذلك . كما نصت هذه المادة على ان تغسم 
كافة التقارير الى الامين العام للامم المتحدة الذى يقوم بدوره ثاحالتهينا 
على اللجنة للنظر فيها » وتبين التقارير العوامل والصعوبات » ان وجدت » القى 
تؤثر على تطبيق الاتفاقية » وتقوم اللجنة بنراسة التقارير المقدية لها وتحيل 
تقاريرهاوما تراه مناسبا من التعليقات انى الدول القطراف . 

ولجنة حقوق الانسان التابعة لهيئة الامم المتحدة تتكون من ثمانية عشر 
خبيرا يقومون بعملهم بصفتهم الشخضية لا كممثلين للدول التابعين لها . 


وقد قامت الحكومة المصرية بتقبخيم تقريرها فى 8 سبتمبر سنة 1185 » 
وعرض على لجنة حقوق الانسان فى 8 مارس سنة 1186 . وقام بعرض هذا 
التقرير أمام اللجنة أحد أعضاء السفارة المصرية لدى حكومة الولايات المتحدة 


الامريكية امذى اكد فى بيداية تقريره ان الحكومة المصرية تولى حقوق الانمان ٠+‏ 


اهتماما كبيرا » فطبقا لما نص عليه فى وثيقة اعلان الدستور المصرى فان كرامة 
الفرد هى انعكاس طبيعى لكرامة الوطن » ذلك ان الفرد هو حجر الاساس فى بناء 
الوطن واضَاف ان مصر الحديثة اعترفت بصورة دائمة ان تحقيق حقوق الانسان 
وتقدمها هى ضرورة تاريخِية لا يمكن تجاهلها لانها هى الشرط الرئيسى لتطور شخصية 
الفرد . وأوضح التقرير أن المادة الثانية من الدستور المصزى تفص على ان 
مبادىء الشريمة الاسلامية هى: المصدر الرئيسى للتشريع » والقرآن هو مصدر 
رئيسى لحقوق الانسان اذ انه يؤكد كرامته وحريته والمساواة بين الجميع دون 
تفرقة أو تمييز بسبب الدين أو الاصل أو اللون » كما يضمن الحرية لكافة الاديان . 
وعلى ذلك فان الجهود التى تبذلها مصر فى المجالين الوطنى والدولى لتقدم وتطور 
حقوق الانسان واحترامها يعكس مبادىء التضامن الاجتماعى واخترام الاديان والقيم. 
الاخلاتية التى يقوم عليها المجتمع المصرى . 
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وقد أوضحت الحكومة المصرية فى تقريرها الهيكل العام لضمانات الحقوق 
والحريات التى تضمتتقها الاتفاقية دون أن تغوص فى تفاصيل النصوص التشريعية + 
وعلى ذلك فان التقرير يمكن اعتباره مقدمة أو مدخل للحوار الذى تأيل الحكومة 
المصرية فى انشائه واستمراره مع اللجنة . واوضح التقرير ان الدستور المصرى 
ينص على تشجيع كافة الجهود لتأكيد احترام الحرية الانسانية التى تعتبير حجر 
الاساس لكرامة الوطن والتطور الشامل لسكانه . وقد عدد التقرير الحقوق 
والحريات القى تضمنها الدستور ؛ فالمواطن لدى القانون سواء ( مادة .4 ) والحرية 
الشخصية حق طبيعى هى مصونة لا تمس ( مادة 4١‏ ) والمحافظة على كرامة الاتسان 
الذى يقبض عليه ( مادة ؟1 ) وحرمة المساكن ( مادة 14 ) وحرمة الحياة 
الخاصة ( مادة م6 ) وحرية المقيدة وممارسة 'لشعائر الدينية ( مادة 11 ) وكفالة 
حرية الراى ( مادة /إ؟ ) وحرية الصحافة ( مادة 14 ) وحرية الاقامة والتتقفل 
( مادة .ه ) وعدم جواز الابعاد ( مادة (ه ) وحق الهجرة ( مادة 1ه ) ومنح 
حق الالتجاء السياسى ١‏ مادة 07 ) وحق الاجتماع ( مادة 06 ) وحق تكوين انجمعيات 
( مادة هه ) وحق انششساء النقابات ( مادة 1ه ) وكل اعتداء على الحرية الشخصية 
أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنيين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها 
الدسقور والقانون يعتبر من الجرائم التى سقط الدعوى الجنائية ولا اال ندنية 
الناشمئة عنها بالتقادم . 

كما عرض التقرير بعض نصوحى الدستور التى تؤكد هذه الحريات ٠‏ 
فالعقوبة شخصية » ولا جريمة ولا عقودة الا بناء على قانون ٠‏ ولا توقع عقوبة الا 
بحكم تضاتى ( مادة 55 ) والمتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمية قانونية تكفل 
له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه » وكل متهم فى جناية يجب ان يكون له . حام 
يدافع عنه ( مادة 59 ) وك لشخص يفبض عليه أو يعنقل يجب ان يبلغ فورا 
بأسبات انقبض عليه أو إعتقاله ( مادة 11 ) واخيرا فان الاحكام تصدر وتففذ 
باسم الشعب (مادة 6/ا) . 

وبدات لجنة حقوق الانسان التابعة لهيئة الامم المتحدة بمناقشة هداً 
التقرير فى يوم ؟ ابريل سسنة 1146 » وبدا الاعضاء فى عرض وجهة نظر هم 
الخاصة بما ورد فى هذا التقربر . 

فدكر السيد الدورى ‏ تمناه2 -41 ان التقرير موجز للغاية وان الحكومة 
المصرية لم تتبع المبادىء المرشدة التى وضعتها اللجنة منذ انشائها وكان على الحكومة 
المصرية ان تتعرف على طريقة عمل اللجنة والشكل الذى تتطلبه فى تقديم هذه 
التقارير . كما كان يجب عليها وقد اشارت فى تقريرها الى العديد من نصوص 
الدستور ان تلحقه بالتشريعات التى صدرت تطبيقا لهذه النصوص حتى تستطيع 
اللجنة ان تتبين الاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق الحقوق المقررة ى 
هذه الاتفاقية . كما انه من المّسف ان تقرير الحكومة المصرية لم يتضمن أى أشمارة 
خاصة بالمادة الاولى من الاتفاقية والخاصة بحق كافة الشعوب فى تقرير مصيرها 
خاصة وان العمديد من دول العالم الثالث تعائى, من اتكار هذا الحق عليها وخاصة 
الشبعب الفلسطينى ٠‏ 

ثم تحدث الاستاذ اوبشهل لقةقتنا فقرر انه نظرا لايجاز التقرير 
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انه :يجب ان نقوم يدراسته على ضوء المعلومات المتوقرة لدينا عن الموقف الحالى 
فى مصر » مع وجوب تقديم تقارير تفصيلية آخرى . فالتقرير يتضمن معلومات ضئيلة 
عن القيود المفروضة على حقموق الانسان فى مصر والضمانات التى تهدف الى تأكيد 
ممارستقها » كما انه لم يتضون العوامل والصعوبات التقى تؤثر على تطبيق الاتفاقية 
وعلى وجه الخصوص حالة الطوارىء المفروضة فى مصر » والتى يبدو انها قد 
فرضت بصورة دائمة منذ الحصول على الاستقلال . ولا شك ان الدستوز المصرى 
من الدساتير الحديثة » الا ان الامر الرئيسى يتعلق يمدى التطبيق الفعال لتصوص 
هذا الحستور بخصوص حقوق الانسان . وبالاضاقة الى ذلك .فانه يبنو ان 
قانون الطوارىء رقم 171 لسنة 1104 الذى يطيق فى مصر منذ امد طويل يمنح 
السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة الى المدى الذى نستطيع ان نقرر ان هذا 
القانون قد اصبح دستورا ثانيا . ونحن نتساعل فى ظل تطبيق هذا القانون هل 
مازالت نصوص الدستور لها فاعلية فى التطبيق . لقد نصت المادة الرايسة 
من الاتفاقية على انه فى أوقات الطوارىء للدول الاطراف ان تستعميل حقهاى 
التحلل من التزاماتها على ان تبلغ الدول الاخرى الاطراف فى الاتفاقية فورا عن 
طريق الامين العام للامم المتحدة بالنصوص التى احتلت نفسها منها والاسباب التى 
دعتهاالى ذلك . ولما كانت الحكومة المصرية لم تقم بهذا الابلاغ » مهل تطبيق 
قانون الطوارىء لا يتضمن أى تحلل من نصوص الاتفاقية » ان الامر يحتاج الى 
ايضاح تفصيلى من الحكومة المصرية . 1 

وقد اضاف الاستاذ / أويشهل الها فى تليقه ‏ حقيقة انه من 
المسلم به ان رئيس الجمهورية الحالى يستخدم السلطات المخولة له فى قانون 
الطوارىء بصورة ممتدلة ٠»‏ واننا يجب أن نرحب بالتعديلات التى ادخلت على هذا 
القانون فى عامى ١14801‏ © 11475 والتى أدت الى الافراج عن الكثير من المسجونين 
السياسيين » الا ان السلطة التنفيذية مازال لها من الصلاحيات ان تصدر آلوااهر 
وقرارات تؤثر بصورة فعالة على الضمانات والحريات التى تقررها الاتفاقية ؛) كما 
يتضح من تطبيق أحكام القانون رقم 55 لسنة 1115 الخاص يحماية الوحدة 
الوطنية . كذلك فان صلاحيات المدعى العام الاشتراكى التى نص عليها فى المادة 
من الدستور قد اباحت له القيض على مئات من السياسيين لم توجه اليهم 
الا مخالقات طفيفة » وهذا الامر يحتاج أيضا الى ايضاح وتفسير من جسانب 
الحكومة المصرية . 


كما اشار ايضا الى القانون رقم 57 لسنة 141 والذى جاء تطبيقا 
لاحكام المادة 01 من الدستور والذى جعل جريمة الاعتمداء على الحرية الشخصية 
من الجرائم التى لا تسقط بالتقادم » وتساءل هل صدرت قوانين اخرى فى هذا 
الخصوص » وهل من الممكن تطبيق النص الدستورى بصورة مباشرة » كما انه 
من المفيد ان تعلم اللجنة عن القضايا النلورة حالية والتى حكم فيها بتعويضات 
لضحايا هذه الجرائم تاسيسا على هذه المسادة ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فانه يرى ان تقرير الحكومة المصرية من للصعب فهمه أو- 
تفسيره بخصوص القانون رقم 76 لسنة 19795 الخاص بحماية الوحدة الوطنية 
والقانون رقم .؟ لسنة 1997 بتنظيم الاحزاب السياسية » فهل هذه القوانين قد 


عدد خاص عن ااحريات العامة ؤحقوق الانسان ١ه‏ 


ترقب عليها تقييد ممارسة حقوق الانسان فى مصر أو على العكس قد قامت بحماية 
هذه الحقوق . وكذلك الحال بالنسية للمادة 0ه من الدستور الخاسة بحرية 
النقابات » واوضح انه يرغب ف المزيد من المعلومات لتوضيح هذا الغموض. 

واخيرا أعرب الاستاذ أوبشهل لطةوم0 عن اقتناعه بأن الحكومة 
اللسرية على استعداد لمعاونة اللجنة فى مهامها وان تناتقى معها الموقف الخاص 
بحقوق الانسان فى مصر » وقد قامت بذلك قت إقق 0 ن منظمات ‏ 

, الانسان 2 بذلك مى وقت قريب مع وفود من منظمات غسير 
حكومية كمنظمة العفو الدولية والجمعية ال دولية لحقوق الانسان ٠‏ 


1 وأنه يعتقد انه على لجنة حقوق الانسان التابعة لهيئة الامم المتحدة ان 
تقوم ياقامة اتصالات يباشرة مع السلطات المصرية للحصول على المعلومات الاضافية 
التى تحتاجها ٠‏ ومن المفيد للغاية ان تقوم الحكومة المصرية بتقديم تقرير تكميلى 
يتضمن الاجابات على التساؤلات التى طرحت فى اللجنة » على ان تضع فى اعتبارها 
نصوص المادة (.) من الاتفاقية واكد لندوب الحكومة المصرية ان التساؤلات 
٠‏ التى ارت أثناء مناقثشات اللجنة نابعة من روح التعاون والتفاهم المشترك ٠‏ 
واعقيه فى التعليق الاستاذ كوارى 02م فأكد ان التقرير المصرى 
موجز للغابة خاصة فيما يتعلق بلاجراءات التى اتحذتها الحكومة المصرية والتى من 
شأنها ان تؤدى الى تأمين الحقوق المقررة فى الاتفاقية . وتساعل عن المركر القانونى 
للاتفاتية بعد التصديق عليها ونشرها وهل صدرت أى احكام قضائية فى هذا 
التسوضن أ 
لقد اشار التقرير الى قانون الطوارىء » والذى نص على وجوب عرض 
رار اعلان حالة الطوارىء على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما . فما هو 
الموقف فى حالة حل مجلس الشعب وعدم امكان دعوة المجلس الجديد للاجتتاع 
خلال خمسة عشر يوما » فهل يجب على رئيس الجمهورية ان يدعو المجلس المنحل 
الى الاجتماع لعرض اعلان حللة الطوارىء عليه . ان مثل هذا التساؤل مسن 
الاهمية يمكان ادانته فى كثير من الدول مثل « سيرلانكا » فان اجراءات اعلان حالة 
الطوارىء تضمن الاشراف البرلمانى الدائم عليها . 
وقد لاحظ الاستاذ كوراى ووعمهه ان قانون الطوارىء قد انأ 
محاكم أمن الدولة العليا » وتساعل هل الضمانات الواردة فى المواد من 156 الى ١14‏ 
من الدستور والتى تؤكد استقلال القضاء تنطبق على هذه المحاكم » كما أته 
يود ان يعرف من الذى يقوم بتعيين أعضاء هذه المحاكم ٠‏ 
ثم تعرض لما ورد ىق التقرير عن القانون رقم .؟ لسنة 119/7 بتنظيم الاحزاب 
السياسية والذى اشترط عدم قيام الحزب على اساس طبقى أو وظائفى أو 
فئوى أو جغراقى » فهل معنى دلك ان المزارعين أو أعضاء التماونيات لاحق لهم ى 
تنظيم حزيهم السياسى أو حركتهم السياسية ٠‏ 
وآخيرا تساعل الاستاذ كوراى 0057© عما قلمت به الحكومة المصرية 
نحو اشاعة ميادىء الاتفاقية سواء فى المدارسس أم فى أوساط المسئولين عن تنفيذ 
القوانين كالقضاء والموظفين الميوميين وضياط البوليس وضباط السجون . كما 
انه من المفيد ان تعلم فى هذا الخصوص هل قايت الحكومة المصرية بنشر 
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واعلان واقعة ان التقرير المقدم من الحكومة المصرية سوف يناقش فى .نيويورك 
يمعرفة لجنة حقوق الانسان ٠‏ 

ثم اعقبه فى التعليق على التقرير المقنم من الحكومة المصرية الاستاذ / برادو 
ناليجو. 116[5ةلا 240 فاكد ايضا ان التقرير المصرى كان مختصر للغاية » وان 
اللجنة لم تتمكن ان تتبين منه مدى التقدم الذتى احرزته مصر والصعوبات التى 
تواجهها دولة نامية فى اتخاذ اجراءاء ٠‏ تنفيذ بنود الاتفاقبة ٠‏ 

وذكر ان هناك نقطتين ايد بيتين تضمنها التقرير . الاولى, خاصة بال مادة 
(161) من الدسستور المصرى والتى تعقبر الاتفاقية لها قوة القانون بعد التصديق 
عليها ونشرها » وهو يريد ان يعرف هل من الممكن تطبيق نصوص مذ الاتفاقية 
مباشرة فى المحاكم المصرية . والثانية خاصة يما تضمنه الدستور المصرى من نص فريد 
يجعل الجرائم المترتبة على الاعتداء على حقوق الانسان من الجرائم التى لا تسقط 
.التقادم . ان هذا النص له اهمية كبيرة وهو يريد ان يعرف المزيد فى هذا 
الخصوص ٠.‏ 0 

أما عن قانون الطوارىء فهو يأسف اشد الاسف لان اعلان هذه الحالة ى 
مصر قد أصبح شببه دائم » والتقرير المقدم بن الحكومة المصرية لم يوضح مسا 
هى الحتوق التى تعطل فى حالة اعلان حالة الطوارىء . كما انه من المهم ان نعلم 
ما هى الظروف السياسية والاجتماعية والمشاكل الإخرى التى تنرز استمرار حالة 
الطوارىء فى مصر . 

لقد أثار تقرير الحكومة المصرية مسانة التحفظ على الاشخاص » وقد فهمان التحفظ 
يمكن ان يستمر اكثر من عام . والامر يحتاج الى ايضاح فى هذا الخصوص فى هى 
النصوص اله ىتبيح ذلك وما هى السلطة المختصة بالامر بهذا التحفظ . كما انه 
فهم من الت-رير ان رنيس الجمهورية يمكن ان يتدخل فى حالة التحفظ غلى:الاشسخاص 
وه .ذا أمر معتير انتهاكا صارخا لميدا الفصل بين السلطات . ان اشتقلال القضاء 
مو ضمانه غرورية للحفاظ على حقوق الانسان ولنع تدخل الحكومات فى الامور 
القضائية لاغراض سياسية . 

كما طالب الاستاذ برادو ناليجى 7211612 57800 يبيان ما هى السلطات 
الفى يخولها قانون الطوارىء لرئيس الجمهورية » حتى تستطيع اللجنة ان تتاكد 
ان اى تحلل من مواد الاتفاقية لا يجاوز الحدود التى اشترللتها المادة الرايعة 
من الاتفاقية . كما أن التقرير لم يوضح ما هى الوسائل التى يمكن للقرد اللجوء النها 
لعارضة القرارات التى تتخذ ضده فى حالة اعلان الطوارىء والى اى المحاكم 
يمكن أن يلجأ . 

ومن ناحية أخرى فان العناية بالوحدة الوطنية يستشف منها وضع فيسود 
على حرية التعبير » لان القانون الجنائى المصرى يجرم أى فعل يعارض الحفاظ 
على الوحدة الوطنية » والامر كذلك بالنسبة لحق انشاء الجمعيات © اذ ان القاتون 
المصرى يقرر حق انشاء الاحزاب السياسية بشرط الا تتعارض مبادىء الحزب مع 
الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم قيامها على اساس طبقى أو طائفى أو فئوى 
أو جغرافى . فما هى السلطة المختصة بتقرير ما اذل كانت هذه الجمعية تتعارض مع 
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الحفاظ على الوحدة الوطنية ؟ وفى خصوص هذين الامرين فان التقريرلم يوضح 
ما هى الوسائل التى يلجأ اليه الفرد لمعارضة هذه القرارات . 

وف نهاية تعليقاته اكد الاستاذ ب .ادو فاليجو 5711412 227280 إن على الحكومة 
المصرية ان تقدم تقريرا أضافيا الي اللجنة حتى تسستطيع ان تكون تصورا كاملا عن 
أوضاع حقوق الانسان فى مصر . ' 


وعتب ذلك علقت السيدة كوتيه هارير *256ة28 22006 على التقرير المقدم 

من الحكومة المصرية » فكررت ما ذكره اعضاء اللجنة السابقين من .ن هذا التقرير لم 
يتضمن العوامل والصعوبات التى تؤثر على تطبيق الاتفاقية فى مصر كما أنه لم 
بوضح الاجراءات التى اتخذتها الحكوية المصريّة والتى من ثشسأنها ان تؤدى الى تأمين 
الحقوق القررةق, هذه الاتفاقية . 


وقد رحبت السيدة كوتيه هاوير تعو بعت عام بصدور القانون رقم (.0) 
لسنة 117 الذى اباح للمعتقلين حق التظلم من الاعتقال أو القبض اذا انقضى ثلاثون 
يوما من تاريخ صدوره دون ان يفرج عنه ٠‏ الا انها اشارت الى القاتون رقم 10 لسنة 
الخاص بحماية القيم والذى يسمح بالته نظ على الاشخاص لدد تسل الى خيس 
سنوات دون توجية اية اتهامات . واعريت عن رغيتها فى الحصول سلى معلومات 
فى هذا الخه رص وان تعرف المزيد عن الظروف والاحوال التى تسمح بالتحفظ على 
الاشخاص ائل هده الاسنباب ٠‏ وما هو عدد الاشخاص الذين تحفظ علييم لاسياب 
سياسية وما هى الطرق القانونية التى اتبعت لتنفيذ ذلك وما هى وسائل مسارضة هذا 


متساطت السنيدة كوتيه هارير 2 5185©8 69016 عما اذا كاتت الحكومة 
المصرية تنوى السير قدما فى تحرير تشريعاتها المطبقة فى حالة اعلان حالة الطرارىء 
والتى بدات بصدور القانون رقم (.0) لسنة 1185 »2 حتى تؤكد تطبيق أحكام المادتين 
التاسعة والرابعة شر من الاتفاقية ٠‏ 


واستقدت بعد ذلك المادة الرايعة عشر من قانون الطوارىء والتى تنص على حق 
رئيس الجيهورية فى ألغاء الاحكام الصادرة ببراءة المتهم والامر باعادة المحاكمة » وقررت 
ان هذا النص يتعارض مع الفقرة السابعة من الاتفاقية والتى تنص على أنه لا يجوز 
محاكية: أحد أو معاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق أن نال حكيا نهائيا بها أو أفرج 
عنه فيها طبقا للقانون والاجراءات الجنائية للبلد المعنى . وأعريت عن رغيتها فى 
الحصول على معلومات اضافية فى هذا الخصوص ٠‏ 


ثم تحدث السيد دميترى جيفشس ‏ ©0673 2نطناة ‏ فذكر ان مصر قد 
اضطرت الى اللجوء .الى بعض الاجراءات لمواجهة موجة الارهاب التى أثرت على 
الحقوق الاساسية والحريات » الامر الذى أدى الى بقاء مثل هذه الاجراءات واضحة 
فى التشريعات المطيقه » واضاف ان علينا مناقشة تقرير الحكومة المصرية فى ضوء هذه 
الاعتبارات . ورغم ان التقرير كان موجزا للغاية الا أنه كان مشجعا لصراحته ولتاكيد 
الحكومة المصرية على عزمها لتقوية واحترام حقوق الانسان التى نص عليها فسى 
الاتفاتية » وخاصة ما نصت عليه الفقرة الثانية من الملدة الثائية من الاتفاقية والتى 
تنص على اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تحقيق الحقوق المقررة فى هذه الاتفاقية . 
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ولما كانت الاتفاقية لم تنفذ فى مصر الا منذ عامين فلم يكن لدى الحكومة المصرية الوقت 
الكاف لمراجعة كافة تشريعاتها على ضوء المبادىء المقررة فى الاتفاقية . وعلى اللجنة 
ان تساعدها فى مساعدة دائية وفعاله لتحقيق هذه المهمة الصعية . كما ان تقرير الحكومة 
المصرية بصراحته لم يحاول اخفاء المشاكل القائمة » والتى كانت واضحة فى النصوص 
التى تضمنها التقرير ٠‏ 


واشضار السيد ديمترى جيفشى ©7©91) #اأمسدذط الى المادة 16١‏ من الدستور 
المصرى والتى تنص على ان المعاهدات والاتفاقات الدولية يكون لها قوة القانسون 
بعد التصديق عليها ونشرها . كما اشار الى المادة (؟) من هذا الدستور والقى تنص 
على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع » وتساءعل عما اذا كان 
هذين المبدأين يجب صدور تشريع لتنفيذهها أم أنه يمكن للمحاكم تطبيقها مباشرة وى 
أى المجالات . ومن المفيد ان تعلم اللجنة ما هو الموقف فى حالة تعارض مبادىء الشريعة 
الاسلامية والنصوص المقررة فى الاتفاقية وخاصة نصوص المواد ؟ » 9 »88 » 565 وما 
هى وسيلة حل هذا التعارض ٠‏ 


وقد لاحظ اليد ديمترى جيف ©91©© 1نتطا2 أنه رغم اعلان 
. حالة الطوارىء فى مصر قبل انضامها وتصديقها على الاتفاقية » الا أنه كان على الحكومة 
المصرية ان تخطر الدول الاعضاء بالنتصوص ابي طلت : منها تطبيقا لاحكام الفقرة 
الثالثة من المادة الرابعة من الاتفاقية . 
وبخصوص تطبيق المادة )١5(‏ من الاتفاقية فانه يرى طبقا لما ورد فى التقرير 
فانه لا يرى حد أقصى إدة الاعتقال طبقا لقانون الطوارىء وهو يرغب فى تلقى معلومات 
كافية عن طبيعة محاكم أمن الدولة العليا ومن هم القضاة الذين يجلسون فيها . 
ثم تحدث يعد ذلك الاستاذ سيرانو كالديرا 6810658 مصهدء5 قأوضح 
أنه من الناحية الفنية وطبقا للقواعد المرشدة لشكل ومضمون التقرير التى وضعتها 
اللجنة منذ انشائها » فان تقرير الحكومة المصرية يعتبر غير كاف وغير غير مطابق وان الامر 
يحتاج الى مزيد من المعلومات . ومثل هذه المعلومات يمكن تقديمها بمعرفة المندوب 
المصرى عند رده على التساؤلات التى تطرحها اللجنة أو فى شكل تقرير اضافى ٠.‏ ورغم 
ذلك فان تقرير الحكومة المصرية قد تضمن عناصر هامة وعلى الاخص فيما يتعلق بعدم 
سقوط الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حقوق الانسان بالتقادم . 


وذكر أنه قد ورد فى التقرير بعض الامور المتعارضة يخصوص أوامر الاعتقال 
ففى احدى فقرات التقرير ذكر أنه تطبيقا لاحكام القانون ١55‏ لسنة 1181 فلكل 
من يقبض عليه يعتقل ان يتظلم من ذلك الى رئيس الجمهورية اذا أنقضت ستة أشهر 
من تاريخ القبض أو الاعتقال دون ان يفرج عنه » كما ذكر ذات التقرير أنه تطبيقا 
لاحكام القانون رقم (.0) لسنة 1185 فللمعتقل ان يتظلم من القبض أو الاعتقال 
اذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون ان يفرج عنه وتساءل عضو اللجنة 
كيف يمكن الجمع بين هذين الاجراعين 5 

كما أن قانون الطوارىء لم يحدد حدا لقصى إدة الاعتقاق الامر الذى يفيد ان هذه 
المدة يمكن أن تمتد طوال فترة اعلان حالة الطوارىء ولا توجد مدة محددة لذلك, ٠‏ 


وآخيرا تساعل الاستاذ سيرانو كالديرا. دعل مصومءة عما ورد فى 
التقرير يخصبوص عدم قيام الاحزاب السياسية .على؛ أساس طبقى أو طائفى أو. 
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فئوى » وتساعل هل يوجد فى القانون المصرى نصوص تحدد ما هو الاساس الطبقى أو 
الفنئنوئ بصورة دقيقة » أما ان الامر قد ترك تحديده لتقدير السلطات المختصة وما هى 
هذه السلطات . ويخصوص حق تكوين الجمعيات والنقابات فانه يود ان يعلم هل ' 
يمكن حل احدى التقابات بقرار ادارى أم أن قانونا يجب أن يصدر فى هذا 'شأن ؟ 
ثم تحدث بغد ذلك الاستاذ ندياى 281376 فذكر أنه من المؤد د ان التقرير 
المصرى لم يشر الى العديد من النصوص الهامة للاتفاقية ٠‏ ففيما يتعلق بالاجراءات 
الجنائية فان من المهم ان تعرف اللجنة ما هى الاجراءات المتبعة قبل الاذن بالقبض 
على الاشخاص » وما هو الحد الاقصى لفترة الاعتقال لقانون الطوارىء . وفيما يتعلق 
بالنقابات فنود أن نعرف ما هى عدد النقايات فى مصر . وعن التنظيمات السياسية 
وتجريم قيامها على اساس طبقى أو طائفى فانه ليس من: الواضح ما هو المقصود 
بهذه العبارات » وما هى الاجراءات المتبعة لتحديد التنظيمات التى تخضع له ذا 
النحريم ٠‏ : 
كما ذكر أنه من العجيب فى خصوص تطبيق قانون الطوارىء فانه قد اعطيت 
بعص الاختصاصات لوزير الداخلية لاالوزير العدل . 
ثم علق بعد ذلك على التقرير المصرى السير فينسنت أيفائز قظهتاظ أدعممزلا مز 
فقرر أن التقرير المقدم لا يتوافق مع الخطوط المرشدة التى وضعتها اللجنة والتى 
تلزم التعليق والايضاح على مواد الاتفاقية مادة مادة ووصف واضح للخطوات التى 
اتخذتها الحكومة المعنية لتنفيذ نصوص الاتفاقية » وعدم توافر هذه التفصيلات فى 
التقرير يؤدى الى مشاكل وصعوبات متعددة ٠‏ 
الا انه بيدو ان الموقف العام بالنسبة لحقوق الانسان فى مصر مرضيا » رغم 
وجود صعوبات نتيجة لنفاذ حالة الطوارىء والتشريعات المتعلقة بها . وتود اللجنة 
ان تعرف ما هو الموقف القانونى فى حالة وجود تعارض بين نصوص الاتفاقية 
والتدريعات المصرية ٠‏ 
كما ان التقرير لم يشر الى أى مجهود قامت به السلطات المصرية لنشر الاتفاقية 
واشاعتها بين الناس وبيان الحقوق الواردة فيها . وى هذا الخصوص فانه من المفبد 
ان نعلم ما اذا كان من المسموح به انشاء لجان لحقوق الانسان فى مصر ٠‏ 
لقد فرضت حالة الطوارىء فى مصر لعدة سئين » وقد اشار التقرير الى نصوص 
تشريعية ذات صفة مؤقته » وذكر ان مجهودات قد بذلت لحماية حقوق الاتسان ىق 
حالة الطوارىء » الا أنه ليس من الواضح ألى أى مدى قد تحللت مصر من النصوص 
الواردة بالاتفاقية » كما يتضح من الدستور المصرى ان رئيس الجمهورية له صلاحيات 
واسعة ف اعلان حالة الطوارىء » ويجب ان نضع ف الاعتبار أن المادة الرابعسة 
من الاتفاقية تفرض حدودا معينة لاعلان حالة الطوارىء ينصها « فى أوقات الطوارىء 
العامة التى تهدد حياة الامة » » كبا ان هذه الاتفاقية تنص على أن هناك مواد معيفئة 
لا يجوز التحلل من الالتز'مات الواردة فيها رغم اعلان حالة الطوارىء » وأكف 
'من ذلك فان الفقرة الثالثة من المادة الرايعة تنص على ابلاغ الامين العام للامم المتحدة 
باعلان حالة الطوارىء بالنصوص التى أحلت نفسها منها والاسباب التى دفعتها الى 
: ذلك وهو آمر لم تقم به مصر حتى الان . واضاف السسي فيقست ايفاقز 
قصه8 غدععصةلآ مذ ان اتقتراح استبدال قانون الطوارىء بقاتون لمكافحة الارعاب 
هو أمر يجب أن ترحب به ٠‏ 
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ان الاتفاقية تحرم التعذيب وكذلك الدستور المصرى »© ولكن هناك العديد من 
الادعاءات الخاصة بالتعذيب ضد السلطات المصرية » ونود ان نعرف ما هى الاجراءات 
التى اتخذت للتحقيق فى هذه الادعاءات وما هى نتيجة هذه التحقيقات وهل ادت الى 
تقديم المسئولين الى المحاكية وهل يستطيع من أضيروا من هذه الاجراءات أن ينالوا 
تعويضا عادلا ٠.‏ 

ان السلطات القائمة على تنفيذ قانون انلطوارىء لها حق اعتقال الاذض خاص 
واللجنة فى حاجة إلى ان تعرف ما هى المدة المسموح بها لاعتقال الاشخاص قبل 
مثولهم امام القضاء وهل لهم حق استتئناف هذه القرارات وهل هذاك اشخاص يعتقلون 
لاسباب سياسية وليس لأسباب اجرامية ٠‏ 

والتقرير المقدم من الحكومة المصرية لم بشر الى المادة 17 من الاتفاقية الخاصة 
بأبعاد الاجانب » واللجنة تود ان نعرف هل يوجد تشريع فى مصر متوافق مع ما نصت 
عليه المادة ١١‏ من الاتفاقية ٠‏ 

ثم تحدث عن محاكم أمن الدوئة العليا المنشأة تطبيقا لنص المادة (1/ا1١)‏ من 
الدستور المصسرى » وتسساعل ان كانت هذه المحاكم تتلاعم فى تنظييها مع أحكام المأدة 1١6‏ 
من الاتفاقية ( الققرات ١‏ » 5 © ” ) . وهل يمكن اسستئناف الاحكام الصادرة من هذه 
المحاكم الامر الذى إشترطته انفقرة الحامسة من المادة 14 من الاتفاقية . ان النص 
على ان من حق رئيس الجمهورية الامر باعادة محاكية الذين ثبتت براءتهم امام محكمة 
أمن الدولة العليا هو امر يخانف وينعارض مع احكام اتفقرة السابعة من المادة 16 
من الانفاقية . 

ثم عقب بعد ذلك الاستاذ اجويلار ‏ #هلذناهك 2 الذى قرر أنه بينما جميع 
الدول المتقدمه قد انضمت كاأطراف قف الاتفاقية » الا ان العديد من الدول النامية لم 
تلتحق بها » وان اشتراك مصر سوف يساعد في التأثير على قرارات الدول النامية 
للانضمام اليها . ولقد قدمت مصر تقريرها المبدئى فى الميعاد المحدد » وهذا يمثل 
تقدما ملحوظا فى المجالين المدنى والسياسى بالاضافة الى ان هناك بعض القرارات 
قد صدرت لالغاء بعض القوانين التى تتعارض مع نصوص الاتفاقية » كما ان مصر 
قد تعاونت مؤخرا مع بعض التنظيمات غير الحكو.ية التى رعبت فى زيارة »صر 
بخصوص مشاكل حقوق الانسان » وقد احسنت الدكومة المصرية استقبال هذه 
البعوث » وكل هذه التطورات تشير الى رغبة مصر الجادة للدخول فى حوار بناء مع 
لجنة حقوق الانسان التابعة لهيئة للامم المتحدة . 

وتقرير الحكومة المصرية لا يتوافق مع الخط المرشد الذى وضعته اللجنة ٠‏ 
بالاضافة الى ؛نه مختصر وان المطومات التى تضمنها لاتعطى سوى فكرة عايمية 
عن التشريعات المصرية المتعلقة بحقوق الانسان . وعلى ذلك فيجب على الحكويمة 
المصرية ان تقدم تقريرا اضافيا فى أقرب فرصة ممكنه . فالمادة (.1) من الاتفاتية 
لا تسطزم فقط ان تقدم الدول الاطراف تقارير' الاجراءات.التى:اتخذتها وإلتى تؤدى الى 
تأمين الحقوق المقررة فى الاتفاقية » بل أيضا ان تبين هذه للتقارير العوا/مل 
والصعوبات ‏ ان وجدت التى تؤثر على تطبيق الاتفاقتية »© ولساسا فان اللجنة 
تهتم بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تلبق فيها الاتفاقية 
فى الدول الاطراف » لان هذه :الاتفاقية لا يمكن.تنفيذها فى الفراغ-» وعلى ذلك غسان 
الصورة الشاملة والواسعة للمجتمع هى الصورة المطلوبة فى هذا المجال ٠‏ 


عدد خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسمان يفن 


وقد انضم الاستاذ اجويلار تقلننهق الى زملائه آعضاء اللجنة الذين 
تساعلوا عن حق المواطن المصرى ف المطالبة بتتفيذ قواعد الاتفاقية امام المحلكم اذا . 
كانت هذه المبادىء تتعارض مع القوانين المصرية الحالية » وذكر ان اللجنة فى حاجة 
انى المزيد من المعلومات فى هذا الخصوص . غاذا كانت مبادىء الاتفاقية قد أصبحت 
جزءا من التشريع المحلى فى مصر بالتصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية 
المصرية » فهل هذا يمنحها الاسبقية على القوانين المحلية المخالفة فى التشريمع 
المصرى والتى تصبح باطنة وملغوة ؟ 


كما اعلن رغبته لمعرفة الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية للتحقيق مسع 
هؤلاء الذين اتهموا بتعذيب بعض المتهمين فى القضايا وما هى الاجراءات التى اتخذتها 
للحد من سوء معاملة الافراد سواء من البوليس او ادجيثشش ٠‏ 

لقد اخطرنا ان مجلس نقابة المحامين المنتخب قد حل » وان مجلس معينا قد حل 
محله فى عهد الرئيس السادات . وهذا التغير ‏ طيقا لمعلوماتى - لم يعلن كاجراء 
غير دستورى ٠‏ ولذلك فاتنا نرغب فى مزيد من الايضاح فى هذا الخصوص ٠‏ 


كما انه طبقا لاحكام المادة 16 من الاتفاقية فاته يجب ان يكون اعنالك هحاكم 
مس ل وحيادية ويهمنا ان نعرف ان كان يوجد فى مصر تنظيم مهنى مستقل للقضاة .٠‏ 
كما يهمنا ان نعرف ما هو موقف الحكومة المصرية مما تنص عليه الفقرة السابعة 
من المادة ١6‏ من الاتفاقية وانلتى تنص على أنه لا يجوز محاكمة أحد أو معاقبته مرة 
ثانية عن جريمة سبق ان نال حكما نهائيا بها او افرج عنه فيها طبقا للقاقون والاجراءات 
الجنائية للبلد المعسى . 

واخننم الاستاذ اجويلار تقلئتاضلك تمليقه بالا اب عن أمله فى ان يكون 
التقرير المقدم من الحكومة المصرية بداية لحوار ايجابى وان يتضمن التقرير التكميلى 
بالاضافة الى الاجابة على تساؤلات اعضاء اللجنة » والاجراءات التى اتخذتها 
الحكومة المصرية لتأمين الحقوق المقررة فى الاتفاقية والعوامل والصعويات التسى 

وعقب ذلك تحدث الاستاذ ايرماكورا 8 28 فذكر ان التقرير 

يتضمن وصفا للنظام الدستورى فى مصر بدلا من شرح الاجراءات التى اتخذتها 
الحكومة المصرية لتنفيذ الحقوق المقررة فى الاتفاقية . وكان تساؤله الاول بخصوص 
إلمادة ١١‏ من الدستور المصرى وعما اذا كانت الاتفاقبة بعد التصديق عليها ونشرها 
تمثل جزءا من التشريع الداخلى فى مصر ٠‏ 

والامر الثانى الذى يحتاج الى ايضاح هو أهمية الشريعة الاسلامية بالنسية 
للاتفاقية » وما هو مدى الاختلاف بينهما » وهل القضاء المصرى يعتبر الاتفاقية كمصدر 
تشريعى أم مجرد آداة كانونية ٠‏ : 

وعقب ذلك تحدث الاسقاذ جريفرات 072655245 فقرر أن التقرير لم يتضمن 
عدم التمييز بسبب العقيدة السياسية او الجنس فى مصر » فى حين ان المادة ٠‏ من 
الحستور قد قررت ذلك © ونحن نود أن نعرف مأ هو الموقف للسليم ق ملذا 
الخصوص ٠‏ : 


مه العددان القاسع ,العاشر ‏ السنة الرابغة والستون 


كما ان التقرير لمْ يشر الى متحاكم' أمن الدولة المشكلة طُبقا للمادة ١1/1‏ من 
الدستور . وتحن نريد ان نعرف المزيد عن هذه المحاكم وسبب أنشائها وما هى 
الاجراءات المتبعه أمايها حتى: اصدار حكنها وما هى اجراءات تعيين أعضائها .' 
ثم تحدث الاستاذ هانجا 5128288 فقرر أنه جاء فى التقرير المقدم من الحكومة 
المصرية ان انضمام مصرٌ الى الاتفاقية يجعل هذه الاتفاقية بصورة تلقائية جزء مسن 
التشريع المحلى » ونحن نريد ان نعرف هل الاتفاقية تعتبر والامر كذلك قانونا دستوريا 
أم قانونا عاديا » وى حالة التعارض بين الاتفاقية وبين نصوص القوانين المصرية 
فايهما يسنود ؟ 
وتساعل ايضا عن حق تفسير القوانين وهل اختصت نه المحكمة الدستورية العليا 
أم أن البرلمان يشاركها فى ذلك . واذا كانت المحكية وحدها هى المختصة فهل تلتزم 
كافة السلطات القضائية بهذا التفسير . 
ونيما يتعلق باستقلال القضاء فين المفيد ان تعرف اللجنة ان كان القضاة ى 
مصر ينتخيون أم يعينون وما هى معايير هذا الاختيار . كا اننا نود ان نعرف ان كان 
تعبير « السلوك الاشتراكى » الذى ورد فى التقرير يتطايق مع التعبير الذى ود فى 
الاتفاقية عن النظام العام ام أنه تعبير مخالف . 
ّْ وعقب ذلك عقب الاستاذ توموشات غ2طعقةتده1 فذكر انه على يقين أن مصر 
قد واجهت صعوبات فى اعداد التقرير فالبلاد فى مفترق الطرق لحضارات مختلفئة 
والعديد من السيطرة والتفوذ الدينى ومؤثراته » كما انه مما لاا شك فيه ان الظلروف 
الاتتصادية الحالية للبلاد لها تأثر معاكس بخصوص ممارسة الحقوق الاقتصادية 
والاجدماعية والمدنية والسياسية . ومثل هذه العوامل تؤثر بلا شك فى التقرير 
المقدم من الحكومة المصرية » بالاضافة الى المعلومات التى تؤكد صدور تشريعات 
تقيد من ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى كل من الدستور المصرى والاتفاقية . ولقد 
وافقت مصر على ان تناقش مع منظمة العفو الدولية مدى ممارسة الحقوق المنصوص 
عليها فى المادتين 4 »© ١5‏ من الاتفاقية . وعلى ذلك فان المعلومات التى تقدم الى 
لجنة حقوق الانسان يجب الا تكون أقل حجما من تلك التى قدمت الى لجنة العفو 
الدولية . ومن حق اللجنة ان تعرف مدى تأثير حالة الطوارىء على الحقوق المدنية 
والسياسية فى مصر . : 
ومن المفيد معرفة مدى قيام الدولة مقدمة التقرير بتعديل تشربعها المتعلاقة 
يما ورد فى الاتفاقية » فهل قامت الحكومة المصرية بنشر تقريرها المبدئى الذى قدمه 
الى اللجنة داخل مصر ؟ ان هذا الامر يجب ان لا يخضع للاجراءات الروتينية العادية ؛ 
ومن الافضل ان نتناول هذه الامور على المستوى. الوزارى » كما يجب اقامة قنساة 
| اتصال دائمة بين اللجنة والدولة الطرف فى الاتفاقية ٠.‏ ان استعراض اللجنة لتقارير 
الدول الاطراف لا يجب أن ننظر اليا كيجرد ممارسة كل خمس سنوات بل يجب أن 
ننظر اليها كفرصة نادرة دبيان مدى التأثير المشترك لهذه الدول فى مجال حقوق 
الانسان . ومن أجل جعل الحوار يين اللجنة والدول الاعضاء بثاء فعلى كليهما ان يبذل 
مجهود! جادا؟ لهذا الفرض '. فان مجرد جمل الاتفاقيية جزء من القانون الداخلى 
لايعنى التظبيق الكامل الممارسة الفعالة للحقوق المدنية والسياسية ٠:‏ 
وفى بعض الدول فان المتطرفين السياسيين يحاولون تخريب التطور الطبيفى 
لحياة المجتمع والغاء الحقوق المدنية والسياسية معا . 


عدد خاص عن الحريات المامة وحقوق الاثسنان 5ه 


وفى هذه الاحوال فاته يكون من الصعوية بمكان للدولة ان تتمسك بالقوازن بين 
حقوق الافراد والصالح العام . وطبقا لنص المادة الرابعة من الاتفاقية مان بعض 
الحقوق الاساسية يجب المحافظة عليها فى كافة الاوقات » اما بعض الحقوق والالتزامات 
الاخرى فيمكن التحلل منها آر ايقافها الى المدى الذى تقتضيه يدقه يتطلبات الوضع . 
ولا شك ان الدول الاطراف فى هذه الاتداتية مقيدون بهذه النصوص ولا يمكن ان تستخدم 
أو تبرر عدم التقيديها تحت ستار السيادة الوطنية . 

وف مصر فان رئيس الجمهورية له سلطة الغاء الاحكام والامر باعادة المحاكية : 
بينما من حق النائب العام رفع الاستئناف عن الاحكام . والسلطة العى يتمتع يها 
رئيس الجمهورية فى هذا الخصوص تؤدى الى التدخل فى سير العدالة والقضاء وهو 


أمر قند حرمته المادة ١‏ من الاتفاقية . 


واضاف الاستاذ توموشات 1202826 انه على بينه بالمصاعب التى تواجه 
مصر وهو يؤكد ان الحقوق المقررة فى الاتفاقية سوف يتمتع بها الجميع بالثقة 
والشجاعة التى يجب ان نتحلى بها جميعا . 

' وعقب ذلك أعرب المندوب المصرى عن تقديره للروح التى نوقش يها التقرير 
المقدم من حكومته » كما أوضح ان بعض التساؤلات تتعلق بمسائل فنية » وان حكومته 
سوف تبذل قصارى جهدها لتقديم تقرير تكميلى فى هذا الخصوص . 

والواقع ان التقرير الذى قدمته الحكومة المصرية الى لجنة .عقوق الاتسسسان 
بهيثة الامم المتحدة كما أوضح جميع اعضاء اللجنة لا يتمشى مع ما درجت عليه هذه 
اللجنة لا من حيث الشكل ولاامن حيث المضمون . فقد وصفت اللجنة خطوهطا 
مرشدة تقدم على اساسها تقارير الدول الاطراف فى الاتفاقية وكان من السهل على 
مندوبى مصر بهيئة الامم المتحدة ان يتبينوا أو يستعملوا عن هذه الخطوط المرشدة ٠‏ 
ولكن ما حدث أن هذا التقرير قد حرر بمعرفة ادارة التشريع بوزارة العدل المصرية التى 
لم تسستعلم هى الاخرى عن الشكل الذى يجب أن يفرغ فيه التشريع الامر الذي ادى 
الى صدور مثل هذه التعليقات العنيفة من كافة أعضاء اللجنة . 

هذا بالاضائة الى ان المستوى الذى مثلت فيه مصر أمام اللجنة كان مستوى 
لا بتلاعم مع المهمة الملقاة على عاتق الحكومة فى هذا الخصوص . فالتقرير هو التقرير 
الاول الذى تقدمه الحكومة المصرية » وكان يجب أن يكون .قدم هذا التقريو على 
المستوى الوزارى وان يكون فريق من الخيراء القائونيين المصريين كأعضاء فى الوفد 
الذى يقدم التقرير كى يتمكنوا من الرد على كافة التساؤلات التى طرحها اعضناء 
لجنة حقوق الانسان . فقد اثار اعضاء هذه اللجنة العديد من التساؤلات التى كان 
يسهل الرد عليها لو ان هناك فريقا من المتخصصين فى شئون التشريع كان يمثل وفد 
مصر أمام هذه اللجنة . 

ولا ادل على ذلك من اثارة موضوع القانون رقم 76 لسنة 1175 الخاص بحماية 
الوحدة الوطنية فقبل اثارة هذا الموضوع امام اللجنة كانت الحكومة المصرية قد الفت 
هذا القانون ولكن المندوب المصرى الحاضر بهذه اللجتة لم يوضح هذا الامر لعدم علمه 
بهذا الالغاء . 

كما انما اثاره الاستاذ سيرانو كالديرا ‏ 0214658 565320 | بخصوص 
التعارض بين احكام القانون 1181/1715 الخاص بالتظلم من أمر الاعتقال الى رئيس 


3 العددان التاسع والعاشر - السنة الرابعة والستون 


الجمهورية واحكام القانون رقم .1185/0 بخصوص التظلم أمام محكية امن الدولة 
فد اخسط عليه نهم هذين القاتونين نتيية للقصور الذى اصاب التقرير اذ انه لم روضح 
'ن الفانون رقم .1185/0 قد الغى ما ورد بالقانون رقم 1141/١575‏ من احكام ٠.‏ 

وكذلك ما ذكر السير فينستت ايفائز ‏ قطقلاظا غصععصذ؟؟ عله عن محلكم أكخن. 
الدولة المنشأة تطبيقا لنص المادة ( )١9(‏ من الدستور وهى المحاكم المشكدة تطبيقا 
لاحكام القانونرقم ١.0‏ لسنة .114 .فقد خلط بينها وبين محاكم أمن الدولة المشكلة 
تطبيقا لاحكام الطوارىء » واعتبر ان من حق رئيس الجمهورية الغاء الاحكام الصادرة 
من المحاكم الاولى والامر باعادة المحاكمة فى حين أن احكام هذه المحاكم لا تخضع للتصديق 
وهى من الاحكام التى يجوز الطعن فيها بطريق النقض تطبيقا لاحكام الماده الثامنة 
من القانون رق ه. ١‏ لسنة .114 ٠‏ 


كما ان ما اثاره الاستاذ اجويلار تقلتناهك بخصوص حل مجلس نقابة 
المحامين وعدم الاعلان عن هذا الامر كاجراء غير دستورى ©» هو قول قاصر اذ ان 
الثابت ان المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت حكمها فى هذا الخصوص قبل ان نناقتس 
اللجنة تقرير الحكومة المصرية والذى اعتبر قرار رئيس الجمهورية فى ه ذا 
الخصوص قرارا غير دستورى ٠‏ 

من كل هذا نستطيع ان نقرر مستوى تمثيل الحكومة المصرية امام لجنة 
حقوق الانسان بهيئة الامم المتحدة كان تمثيلا غير متلاعم مع المهام الملقاة على عات 
ممثل معر فى مثل هذا الامر الهام والخطير . 

واستطيع أن اقرر ان التساؤلات التى أثارها اعضاء اللجنة وطلب التقرير 
التكييئى الذى وعد الندوب المصرى بتقديمه لم تصل الى وزارة العدل المصرية حتى 
الان » وبالتالى فان هذه الوزارة لم تشرع بعد فى الرد على هذه انتساؤلات او اعداد 
التقرير التكبيلى الامر الذى يضع مصر فى موقف حرج لا يتلاعم مع أهميتها الدوليسة 
ولا مع ما تبذله من جهود للتوفيق بين نصوص اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية 
والتشريعات المحلية . 

واود ان اقترح ان تشرع وزارة العدل فى دراسة هذه الامور وان تستمين بكافة 
الخبراء القانونيين لدراسة كافة المشاكل التى اثارتها أعضاء لجنة حقوق الانسان ٠‏ 
وان تسارع الحكومة المصرية الى سد هذه الثفرات والانتهاكات الموج ودة ى 
التشريعات المصرية حتى تتلاعم مع الاعلان العالمى لحقوق الانسان ومع نصوص الاتفاقية 
الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية  .‏ ' 
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نحو محاولة لسد المنافذ أمام ظاهرة التعذيب 
للسيد الاستاذ عادل عيد المحامى 


من المبادىء المسلمة فى القانون الجنائى أن اعتراف المتهم لابد أن يكون تلقائيا 
غير نانج عن أى ضغط أو اكراه أو تعذيب والا كان باطلا ولا يجوز الاستناد اليه فى 
الادانة حتى ولو كان صحيحا ومطابقا للواقع ؟ 

وتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف جناية مؤثمة فى قانون العقوبات المصرى 

منذ صدر هذا القانون فى عام ١887‏ - وذلك بمقتضى المادة 117 والتى تقضى بأن : 

« كل .وظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك ينفسه لحمله 
على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات الى عقر » . 

« واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عيدا » . 
وقد استحدث اننسدور المصرى الصادر سنة 171 نص المادة لاه الذى يقضى 
نبيسيان 2 

« كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها 
.ن الد:وق والحريات العامه النى يكفدها اندستور والقاتون جريمة لا تسفط الدعوى 
الجنائية ولا المدنية الناسئة عنها بالتقادم » وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه 
الاعتداء » . 

وشهد التجارب المستفادة من الاحداث القريبة والمعاصرة أن هذه النصوص 
الدستورية والعقابية التى تحظر التعذيب وتؤثمه وتفرض له عقوبة الجناية المغلظة ٠‏ 
لم تكن كافية للحيلولة دون استمرار ظاهرة التعذيب بل واستشرائها خصوصا فسى 
التضايا السياسية : وذلك نظرا لوجود ثغرات واسعة فى عديد من التشريمات 
المختلنه ينفذ منها مرتكبو جريمة التعذيب ثم يفلتون بغير عقاب أو مساعلة ومن ثكم 
نان الحاجة تدعو بالحاح الى سد هذه المنافذ حتى نتمكن من محاصرة هذه الظاهرة 
التى تشموه وجه الانسان المصرى والعربى وتعيده الى الوراءمئات السنين ٠‏ 

وعلى ضوء لك الحقائق فانه يمكن بلورة أهم الضمانات القانونية للمواطنين ضد 
التعذيب وأسماءة المعاملة فيما يأتى * 

أولا : توفم اكبر قدر من الحصانة والضمانات للنائب العام وللنيابة العامة : 

عادة يقع التعذيب من مأمور الضبط ( ضايط الشرطة أو ضابط المباحك ) على 
المتهم بعد القبض عليه وقبل عرضه على النياية بقصد الحصول على اعتراف منسسسه 
بالجريمة المنسوبة اليه ... 

والضمانة الحقيقية ضد تعذيب المتهمين » هى النيابة العامة » اذ يقترض فيها أن 
تقف بالمرصاد لاى عدوان جسدى - او حتى معبوى يتعرض له المتهم المقيد الحرية 
ولكن ‏ مع الاسف ‏ فان تجارب السنوات الماضية أكدت أن النيابة العلية ‏ وعلى 
وجه الخصوص نياية امن الدولة العليا ‏ قد تقاعست عن اداء واجبها فى جمايسة 
المتهمين فى القضايا السياسية من التعذب البشع الذى تعرضوا له على أيدى اجهرة 
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الشرطة والمباحث فى السجون المختلفة وأماكن الحجز » وعلى وجه الخصوص سجن 
القلعة وهو سجن سياسى يخضع لاشراف مباحث آمن الدولة مباشرة . 

ويقضى واجب وكيل النياية المحتق والذى تفرضه عليه أمانة منصبه فضلا 
عن تعليمات النائب العام أن يثبت .! بجسد المتهم من اصابات ظاهرة لدى مثوله أمامه 
للتحقيق معه © وأن يسأله عن سيبها وتاريخ حدوثها ومن أحدثها والغرض الذى 
استهدفه من احداثها » وذلك كله حتى يمكن تقدير مدى سلامة الاعتراف أو الاقوال التى 
يدلى بها اليه . 

ومن هنا فان جريمة التعذيب لا يرتكيها ضابط الشرطة أو المباحث الذى يقارف 
أفعالها المادية ‏ وحده ‏ وانما لابد له من شريك بالتواطؤ أو التستر ‏ أو حتى بالاتفاق 
الضمنى ‏ وهو وكيل النِياية المحقق ! 

فالضابط لا يجرؤ عادة على تعديب متهم الا اذا كان مطمئنا مقدما الى موقف 
وكيل النيابة الذى سيمثل أمامه ذلك المتهم وجسده ناطق بآثار التعذيب ! 

لذلك فان من الاعمية القصوى أن تعمل على توفير أكبر قدر من الحصانة 
القضائية للنيابة العامة » ولمنصب النائب العام على وجه الخصوص فهو صاحب 
الدعوى العمومية » ولا شك أنه كلما ارتفع منصبه وتحصن ضد تدخلات وتأثيرات 
السلطة العامة وخصوصا أجهزة الامن السياسى فأن ذلك ينعكس على المواطنير, 
مزيدا من الضمانات وتوفيرا للحريات العامة ولعل من المناسب فى هذا المقام أن يكون 
تعييةه فى منصبه وعزله منه بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية ‏ وليس من 
الحكومة حتى يتحرر من نفوذها وتأثيرها كما أن من المناسب ان ينص القانون على حد 
زمنى أقصى لا يصح لوكلاء النيابة تجاوزه للعمل فى نيابة أمن الدولة ‏ يتتعين 
بعده أن ينقلوا منها الى عمل قضائى آخر . 
ثانيا : اخضاع رجال الشرطة للمساطلة الجنائية عن طريق الادعاء المباشر : 

فالشرطة كيا نعلم ‏ هى الاداة التى تستخديها الانظمة الشمولية للقهر والقمع 
واخماد الاصوات الشريفة وكت الاراء الحرة والبطثى بالمعارضين وتلفيق الاتهامات 
ضدهم وتعذيبهم داخل السجون لانتزاع الاعترافات منهم ٠‏ وتزييف ارادة الشعب ق 
الاستفنتاءات والانتخابات . . 

وحتى تتمكن الشرطة من آداء هذا الدور « القبيح » فى خدمة النظام » فلابد 
أن تكون طليقة اليد فى عملها واجراءاتها فلا يعوقها قانون »© ولا يقيدها دستور » ولا 
تخضع لرقابة من النيابة أو المساعلة أمام القضاء ! عندئذ تنطلق اجهزة الشرطة ل 
خصوصا اجهزة المباحث » وعلى الاخص مباحث امن الدولة ‏ تقيض على المواطتنين 
وتودعهم أماكن.الحجز يغير سند من القانون » ودون اذن من النيابة وتعاملهم اثناء ذلك 
الحجز اسوا أنواع المعاملة ... 

يقصد اطلاق يد اجهزة الشرطة فى اداء هذا الدور الباطثى صدر القاتون رقم 
1 لسنة ١101‏ بتعديل المادة 77 من قانون الاجراءات الجنائية ن وبمقتضاه 
لم يعد يحق للمواطنين أن يحركوا الدعوى العمومية بالطريق المباشر ضد أى موظف عام 
أو مكلف بخدمة عامة من جريمة وقعت منه أثناء العيل او بسبيه ‏ بل لم يعد يحق 
لوكيل النيابة نفسه تحريك الدعوى العمومية ضده »© وانما لابد من استئذان رئيس 
النيابة ‏ على الاقل ‏ فى ذلك . 
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وهذا القاتون اعطي رجال الشرطة ‏ بالذات ‏ الاحساس يأنهم قد أصبحوا 
ذوى حصائة تحميهم وتحول دون مساعلتهم ‏ من الناحية الواقعية س مساطة جادة 
وحقيقية ؛ مما شجع الكثيرين منهم على اساءة معاملة المواطنين الذين تضطرهم ظروفهم : 
للتردد على أجهزة الشرطة حتى ولو كانوا فى موقف الابلاغ او اداء الشسهادة .. 
خضوصا وأن النيابة العامة كانت تتقاعس عادة الافى الحالات الصارخة ‏ عن تقديم 
رجل الشرطة الى المحاكمة الجنائية أمام القضاء » وتكتفى عادة بارسال الاوراق الى 
الجهة الادارية لتوقيع الجزاء الادارى المناسي ... كها أن هذه الجهة الادارية تكو 
عادة متعاطفة مع مرؤوسها رجل الشرطة مرتكب الواقعة المراد مجازاته عنها_ 
بل وربه' متورطة معه فيها ‏ ومن ثم فان انجزاء الذى توقعه عليه يكون ‏ غاليا ب 
جزاء هبنا لايحقق زجرا ولاردعا . 

لذلك فان التصدى لظاهرة القاضى غير الطبيعى » هو فى الحقيقة تصد لظاهرة 
التعذيب وانتزاع الاعترافات الزائفة وتلفيق الاتهامات . 1 

وهناك فى التشريع المصرى عدة ثغرات يتسلل منها « القاضى غير الطبيعى » 
الى منصة القضاء » أهمها : 0 

الثفرة الآولى : هى المادة السادسة من قانون الاحكام العسكرية رقم 10 لسنة 
1 والتى تخول رئيس الجمهورية الحق فى 'أن يحيل الى القضاء العسكرى ل 
القضايا اننى ينهم فيها مواطنون عاديون بارتكاب جرائم مما نص عليه الباب الإول 
والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ‏ وهى الجنايات والجنح المضرة بأمن 
الحكومة من جهة الخارج والداخل ‏ وما يرتبط بها من جرائم ‏ والتى تخوله ‏ أيضا 
لدى اعلان حالة الطوارىء ‏ أن يحيل الى القضاء العسكرى أى مواطن عادى 
أيا كانت التهمة المنسوية اليه ! 

الثفرة الثانية : « هى المادة السابعة من قانون الطوارىء رقم 175 لسنة 1164 4 
والتى تعطى رئيس الجمهورية الحق فى أن يدخل فى تشكيل دوائر محاكم أمن الدولة ٠‏ 
سواء الجزئية ام العليا ‏ عناصر من العسكريين » وكذلك المادة الثامنة التى تعطيه ‏ 
بالنسبة ناطق معينة أو قضايا معينة ‏ الحق فى أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة من 
الضباط وحدهم » ! . 5 


اما الثفرة الثالثة : فهى القانون رقم 58 لسنة 1171 بانشاء محكية الثورة والذى 
صدر فى أعقاب هزيمة سنة /1151 بقصد احكام قبصة السلطة على الزمام ... ويقضى 
هذا القانون الشاذ بأن تشكل تلك المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية + دون أن يتقيد 
فى هذا التشكيل بأى قيد أو ضابط ! ومع ذلك فلا يجوز رد هيئة المحكية أو أحد 
اعضائها وتختص هذه « المحكية » الفريدة فى توعها بالفصل ‏ ليس فقط فى الجرائم 
المؤثية بمقتضى قانون العقوبات أو غيره من القوانين المعمول بها وانما تختص أيضا 
بالمحاكمة عن الاقعال التى تعتبر ضد المبادىء التى قامت عليها الثورة » أى أنها تملك . 
أن تحاكم المواطن عن أفعال ليست مؤثمة قانونا ! مما يعد اخلالا بالقاعدة الدستورية 
المعروفة : لا جريمة ولا عقوبة الا ينص ! 

واحكام هذه المحكية ‏ يعد ذلك ورغم ذلك تعتبر نهائية ولا يجوز الطعن فيها 
باى وجه من الوجوه » وانما تعرض على رئيس الجمهورية وهو الذى شكل المحكية 
وأحال اليها المتهمين ‏ للتصديق عليها او تخفيف العقوبات المقضى بها ! 
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مما تقدم .يبين أنه حتى نحاصر ظاهرة التعذيب ونقضى عليها فلا مثر من سد 
تلك المنافذ القى يتسرب متها . 
رابعا : توفير ضمانة القاضى الطبيعى : 

حرص الدستور المصرى على أن يؤكد فى المادة 14 منه أن « لكل موأطن حق 


الالتجاء الى قاضيه الطبيعى » بل انه اورد هذا النص ضمن الباب الرابع القاص 
« بسيادة القافون » مما يوحى بان الاخلال. بهذه الضمانة اخلال ‏ فى الوقت نفسه ‏ 


بسيادة القانون ! 
غمن هو القاضى الطبيعى الذى يبشر به الدستور باعتبار أن الالتجاء اليه يعتبر 
حقا طبيعيا للمواطن ؟ 


يجيب الدستور نقسه على هذا السؤال يما اورده من تصوص فى الفصن الخاص 
بالسلطة القضائية : فالقاضى الطبيعى هو القاضى المتخصص الذى ينتمى لنهذه 
السلطة المستقلة وهو نفسه مستقل لا سلطان عليه فى قضائه لغير القانون ,آخيرا 
فهو غير قاب للعزل ! 

ولكن ما قيمة هذه النصوص الدستورية اذا ما جاء المشرع الوضعى » وتسلل 
من الابواب. الخلفية » ليسلب المواطئين حقهم الطبيعى فى هذه الضمائة الاسساسية 
المتمثتة فى القاضى الطبيعى ؟ لا شك أن تلك التشريعات تكون مخالفة للدستور » نصا 
وروحا ؛ 

ولكم قاسى هذا الشمعب من « القاضى غير الطبيعى » فقى ساحته « غير 
التدسة » طللما ذيحت العدالة » وديست الحقيقة وظلم الابرياء والقشرفاء ! 

وهل نسينا محاكم الثورة ومحاكم الشعب ومحكية الدجوى الشهيرة » وما جرى 
فيها من مآسن ومهازل ؟1 

ولقد أثبتت التجارب واحداث الماضى القريب أن المحاكمات التى تتم أمام غم 
القاضى الطبيعى » وهى. محاكمات للخصوم السياسيين عادة ‏ تسبقها « تحقيقات » 
تنزع فيها الاعترافات من المتهمين بعد استخدام افظع وأبشع وسائل التعذيب » ولا شك 
أنه لو عرضت مثل هذه الاعترافات أمام « القاضى الطبيعى » يما يتوفر لد من حيده 
واستقلال وتخصص ٠‏ غسوف يتصدى لها ويفصحها ويقضى ببطلاتها ثم ببراءة المتهمين 
المعترفين ! ومن هنا كان الحرص على أبعاده عن الفصل فى تلك القضايا » وعرضها 
على القاضى غير الطبيعى ‏ وهو قاض عسكرى غالبا لا يجد حرجا فى قبول 
تلك الاعترافات وانتعويل عليها فى اصدار حكم بالادانة عليه الا ى الحالات انتى تجيز 
ذلك قانونا ٠‏ واشتراط صهور أمر بذلك من جهة التحقيق المختصة + ووجوب معاملة 
المقبوض عليه معاملة تحفظ كرامته ٠‏ وحظر ايذائه أو تعذيبه » وعدم جواز حجزه 
فى غير الاماكن الخاضعة لقانون السجون ٠‏ كما اهدر ما تضمنه قانون الاجراءات 
الجنائية من احكام منظمة لقواعد الضبط والحبس الاحتياطى وحالاته ومدته وتجديده 
وسقوطه وأيضا ما تضمنه قانون السجون من أحكام تحدد أنواع المعاملة التى ار 
بها المسجونون وحقوقهم . . فكل هذا الحشد من النصوص ذات البريق والرنين 
أصبحت مجرد نصوص تذكارية بلا مضمون حقيقى ٠‏ منذ أن صدر ذلك القانون الذى 
أطلق يد الشرطة وأجهزة المباحث على اختلاف انواعها فى القبض على اى مواطن ٠‏ 
واحتجازه فى أحد آماكن الحجز الملحقة بها » حيث يعايل المعاملة البوليسية المعهودة 
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التى لا يأمن فيها على كرامته أو انسانيته أو حتى عرضه ! وأن يستمر هذا الاحتجاز 
للمدة « المناسبة » التى يراها الضابط الذى امر يحجزه ! وان يتم هذا الاحتجاز بغير 
اذن من التبابة المامة وبدون علمها » أذ أنها لا تملك تفتيش أماكن الحجز أو دخولها 
لنجدة هؤلاء المحتجزين بغير وجه حق دون وجود قوة من الشرطة للحراسة داخل 
السجن وخارجه ‏ على أن تكون تلك القوة النظابية خاضعة لمدير السجن ‏ الذى 
سسيكون أحد رجال القضاء . 

وهما لابد وان نثير الى قانون شاذ ‏ هو القانون رقم 7ه لسنة 1174 الذى 
صحر فى أكتوبر سنة 1174 فى أعقاب هزيمة يونيو 1171 » وكان القصد منه أحكام قبضة 
السلطة على الشارع المصرى خشيّة أن يتحرك فى محاولة للخلاص ممن كانوا سبيا فى 
تلك الهزيمة » وقد تضمن هذا القانون اضافة ماداة الى قانون السجون تقضى بان 
« يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أى وجه فى أحد 
السجون !و احد الاماكن التى يصدر دتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها 
جميع الاحكام الوارده فى هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه 
فى المادة 6م للنائب العام او من يندبه من رجال النيابة بدرجة رئيس نيابة على الاتل . 

وهذا القانون الشساذ اهدر كافة النصوص التى حواها الدستور المصرى عن 
كفالة الحرية الشخسية للمواطن ©» وهنم جواز القبض على اعد بغير وجه حق . 
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الحد الادنى للقواعد الناظمة لمعاملة الممتقلين والمسجونين )١(‏ 
للسيد الاستاذ سامى نصار المحامى ‏ لبنان 


لم تعد العقوبة » كيا فى العصور الغابرة » ردة فعل انتقايية مدفهيا 
الثأر من الجاتى والتشفى منه بانزال اقسى ضروب التنكيل والتعذيب بشخصه ٠.‏ 

لقد تبدل منفهوم العقوية وتطوز عبر الزمن نلآراء والافكار والنظريات 
وانتجارب » حتى أصبح العقاب فى عصرنا هذا » علم نشأ مع حركة املاح 
السجون هدفه تربية المجرم تربية تحررية تنتشسله من رواسب الماضى وتجعله 
إنسانا صالحا لمجتمعه . فالاعتقال او السجن عقوية ذات وظيفة اجتماعية ترمى الى 
العلاج والوقاية » فتبتر كل صلة تريط المجرم بماضيه او تشذه اليه . 

لدا قبل البحث بانسجن أو أنواعه وكونه عقوبة علاج ووقاية واصلاح ٠‏ 
سنستعرس بشكل موجز بعض المراحل الفكرية وانفلسفية والحياتية التى مرت 
بها العتوبةو!لقى تعتبر محطات لها تير ها افحتابى فى التاريخ . 
أولا ‏ التطور التاريخى للعقوبة : 

تعيش المجتمعات البشرية ضمن انظمة وقوانين تهدف الى استئصال الاجرام 

. البشرى وتحقيق عدالة اجتماعية يرضى عنها الضمير الانسانى . 

ندا ولدت نظريات علمية وتحاليل فلسفية تغيرت وتبدلت مع الزمن تبعسا 
لتطور الابحاث الفكرية والتجارب العلمية ٠‏ 

فالاجرام معضلة انسسانية رافقت المجتمعات عب. التاريخ مهددة الكيان 
الانسانى والسلوك الاجتماعى » لحد القول ان جذور ذلك الاجرام عميق ومتاصل 
عمق تلك المجتمعات وإصالتها » مما كان سسبيا لاتخاذ العقوبة » فى المجتممات البدائنية 
سبيلا للتعبير عن ثسهوة الانتقام ٠‏ 

الى جانب هذه الطريقة البدائية للعقوبة كان لرب الاسرة سلطة تاأديب 
أفرادها والاتتصاص من المعتدى حسب نوع الجريية وشخص فاعلها » بحرمانه 
من بعض زايا العائلية أو القبلية » أو استخدامه فى امرة المعتدى عليه أو تشغيله 
فى أعمال ثساقة أو حتى اباحة ديه برفع الحماية القضائية عنه . 

الاان المصالح والضرورات المشتركة انشات العشيرة أو القبيلة 0 
مجموعة من العائلات : فعمل على الحد بن الانتقام الفردى الا انه حل يكانه 
الانتقام الجماعى بين العشائر الى ان عرف نظام الدية الذى كان اختياريا 
٠‏ بادىء الامرئم أصبح اجباريا على الجانى وقبيلته ٠‏ 

والدين دعب دورا مهما فى تطور مفهوم العتوبة وطرق تنفيذها . اذاان 5 
كان عاملا اساسيا للتوحيد بين القبائل » أمتد الشاطه الى المساهمة فى تكوين السدو 
وترجيه سياستها ٠.‏ فاعطى سلطة الحاكم صيغة دينية وحول العقوبة من انتقام 
جماعى انى انتقام دينى واصبح هدنها التكفير عن الجريية باتزال العذاب بالجاتىي 
كى يطهر من اثم الذى يحمله ٠‏ 


19484 بحث مقدم للؤتمر الخامس عشر لاتحاد المحامين العرب بتونس 3 نوفميبر‎ )١( 
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اذا كان القعل الضار الصادر.عن الفاعل هو الذى يحدد نوع العقوبة 
ومدى قساوتها دون النظر الى الظروف الخاصة أو المبررات التى رافقت تعمن: 
الفاعل ودون الاهتمام بالاهمية الانسانية والاجتماعية فى انزال العقوية التى كانت 
لاتحمل لشخص الجانى سوى القصامر. والعذاب والمزلة . 


الا ان فلاسفة اليونان نادوا بجعل العقوية أكثر انسانية معتبرين ان المقوبات 
الصارمة على الجرائم وإلثار والتنكيل والتعذيب يشخص الفاعل لا تزيل آثار 
الجريمة ولا تحقق غاية العقوبة التى هى ايا اصلاح المجرم واما تقليص روح الشر 


لديه 


فى القرون الوسطى أكد فقهاء الكنيسة وعلى راسهم: القديس توما 
الاكوينى على عنصر التكفير والقصاص آلدذى تومته العقوبة تفاعل الجريمة 


قالعمقاب هو وسيلة للتفكير والتفكير” وليس للانتقام الذى يجب ان بي 
تيليا . 


أما فى عصر النهضة » الذى اتى بعد زمن عانت خلاله المجتممات البشرية 
من وطاة الحكام المستبدين واعمال العنف والتنكيل والانتقام النى كانت تصدر 
عنهم » اتجهت آراء المفكرين وافكارهم الى ايجاد اسس صحيحة للْكيسان الاجتماعى 
بحيث تصبح الجريمة محددة العناصر » والعقوبة معروفة المضمون والمدى . 

من هؤلاء المفكرين مونتسكيو فى كتايه « روح القوانين »© سنة ١9/44‏ » وجان 
جاك روسو بكتاب « العقد الاجتماعى » سسنة ١9/5‏ ©» وفولتير فى مؤلفاته المليئة 
بالنقد اللاذع . 


فرو. سو بحث فى شرعية العقوبة وفلسفتها معتبرا انه يجب الا يحكم على 
احد بعقوبة الموت الا اذا كان يشكل خطر! لا 'يمكن تحاشيه أو تفاديه » كما ان 
التعذيب واستعمال العنف فى المحاكيات هو دليل ضعف فى شخص الحاكم 
واحتقار للكرامة الانساتية بكايلها . 

اما بكاريا فى كتابه « الجرائم والمقوبات » سسنة 1716 فنقد شدد على 
ضرورة تحديد العقوبات ضمن اطار الفائدة المرجوة فاستبعد التعذيب والتنكيل 
بالجرم لان ذلك يخرج عن غاية المتوية كادلة اصلاح ؛ كبا استبعد عقوية الاعدام 
لانهابرأيه غير شرعية وغير ضرورية . 

لقد نادى بكاريا بحتمية العقاب وليس يشدته » معتبر ان العقاب هلو 
نتيجة حتمية للعمل الجرمى والرادع الاكيدله .. 

وكان لبنتهام كما لبكاريا تأثير كبير فى تطور العلم الجنائى © قركرز فى كتايه 
٠‏ العقوبة والثواب » سنة 1418 على الفائدة المرجوة من العقوبة . 

اعتبر بكاريا ان الانسان يسعى الى السعادة الكاملة فى اعماله ٠‏ مان اتسى 
عملا اجراميا فيقضى انزال العقوبة بشكل تشل شعوره بالسعلدة المنشودة ٠.‏ 
فيوازى عذابه الفرح أو السرور الذى كان يتوخاه من فعله الجرمى . 

ان العقوبة بنظر بنتهام ضرور يجب استعمالها صمن الاطر 0 : 
.هو يفضل عقوبة السجن على سائر العقويات لما تتركه فى تفسس المحكوم عليه 
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من اثر بالنظر ذلوقت. الذى يمكن للسجين ان يقضيه بالتأمل . اما الوقاية 
فتكون برأيه نشر التعليم والتربية الدنية والتوجيه نحو نشاطات بناءة وايجابية 
من شأنها العمل على انماء شعور المجرم بالسؤولية . 

جات إلثورة القرنسية لتقلب الاوضاع السياسية وتفير المفاهيم الفلسفية 
والقانونية » فظهرت الاتجاهات الفكرية الداعية .للنحرر كما ظهرت المدراس التى 
تقوه تقوم على فلسفة ونظريات واهداف خاصة بها . من هة المدارسن 3 
١‏ المدرسة التقثليذية الاولى: 

نشأة هذه المدرسة فى النصف الثاتى من القرن الثامن عشر : مركزة آراءها 
التخفيف من شدة العقاب باستبماد التعذيب فى الاجراءات الجنائية واقرار قاعدة 
شرعية الجرائم والعقوبات والمساوات بين مرتكبى نفس الفعل الجرمي ٠‏ 

وند تأثر القانون الفرنسى الصادر سنة 1911١‏ بآراء هذه المارسة مقرا 
فى مواده الكثر من افكارها وقواعدها 3 
؟ المدرسة النقليدية الحديئة : 

تأثر رجال هذه المدرسسة يفلسفة « عماتوئيل كانت » » 'مانتقدوا المدرسة 
التقليدية الاولى بتزكيزها على الجريمة وخلورتها دون اهتمامها بشخص الجانى 
واصلاحه »؛ وجِمموا بين فكرتى المدالة والمنفمة الاجتماعية » فالعقوبة اأساسها 
العدالة وغرضها تحقيقها » ولكنها محدودة بحدود المنفمة الاجتماعية . 
؟ - المدرسة الوضعية أو الايطاقية : 

اعتيرت هذه المدرسة إن الغاية من العقاب ليس التكفير عن الخطيئة أو 
تحقيق المدالة بل الدفاع عن المجتمع باصلاح المجرم او اتقاء تيره اذا استعصى 
علاجه وتفرعت الى جماعتين : المذهب الطبيدى والمذهب الاجتماعى . 

(1) جماعة المذهب الطبيعى : 

وعى رأسهم ١اطبيب‏ الايطالى لومبروزو 505087050 فقسموا المجرمين الى فئات 
تبما للعوامل والانمعالات العقلية والخلقية والجسمية والورائية وحتى الظرفية . 
ووضعوا تبما لكل نوع اجراء أو عقوبة . 


(ب) جماعة المذهب الاجتماعى : 


هذه الجماعة وعلى راسهم المفكر الايطالى فرى 6154 الذى اخذ عن 
0ط صامة بعض تعاليمه » شددت على تأثير العوامل الاجتماعية على سلوك 
الانسان معتيرة : ان المجرم انما اجرامه حصيلة محيطة والقوى امختلفة المسيطرة 
عليه من انحلال عائلى واجتماعى » مركزه على نظام العقوبات المتقابلة لا بالنسبة 
لانواع الجرائم انما بالنسبة لطوائف اوفئات المجرمين ٠‏ 


فى البلاد العربية لعب الشرع الاسلامى الدور الاكبر اذ ان ممظم الاحكام 
كانت مسقيدة من القرآن الكريم ومانقل عن الرسول والصحابة . 


اتى الاسلام فعنى دتهذيب السلوك البشدى بطورا العادات والتقاليد هائيا 
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الناس محاولا صثل الافكار والنفوس بشكل سوافق مع الطبائع تتقبله العتقول 
والمشاعر دون أن تنفر منه أو تتباعد عنه . 

ومما اقاه الاسلام قاعدة المين بالعين والسن بالسن التى تفرض عقوبة 
موازية تماما للضرر اللاحق بالمجنى عليه ومستيعده مالتانى النزمة الثارية التى 
عاشت فى ظلها المجتمعات القبلية فى العصور الجاهلية . 


فدهن : انواعه وانظمته : 


ان اثمن القيم الانسانية التى يصارع الانسان:من اجلها ويديا ويبوت هى 
العرية. لك 'لتى تفجرت فى سبيلها براكين من الثورات وقطت أمامها عروثشن 
وامبراطوريات وسفكت من اجلها أرواح ودماء ٠.‏ 


تلك الحرية اليوم موضوع عقاب اذ ان المجرم يعاقب على معله الجرمى بسلب 
حريته أو بمجنه . 


والسجن كعقوبة ايا ان يكون رمزا للنظام الاجتماعى كما فى بعض الدول ٠‏ 
واما مدرسة للاصلاح واحياء للشمي وتاهيلا للحياة الكريمة الشريفة . 

ان العلماء والمتخصصين فى العلم الجنائى الحديث متفقون يصورة عاية 
على ان عقوبة السجن ليست فقط من اجل ترهيب المجرم أو اخافته انما ايضا 
من اجل اصلاحه وتاهيله . 

المجرم يجب اخضاعه لعقوية ترمى الى اصلاحه وهكذا يكون السجن علاج ٠‏ 
كما يجب تحضيره اجتماعيا على الحياةالكريية البعيدة عن مهاوىي الاجرام وزالقه 
فيكون السجن وقاية . 

غبالعلاج والوقاية نكسب نفسسا طيية وروحا فى مجتمع بناء بحاجة لادني 
قواعد النزاهة والاخلاق . 

ان عدة انظية مسجنية معتمدةتتهر فى عصرنا الحاشر كلاسيكية . 
واخرى ت عار قاد معاسرة 2100060 599100005 ) يكثر تطبيتها ايوم 
فى البلدان المتطورة 


: انظمة السجن الكلاسيكية‎ - ١ 
) عدوتككمات عمعسع صم مع تمس '3 معصغاوز5 معرة‎ ( 
فى هذا الاطار يوجد شكلان من السجون متضادان ( 50565م0 ) © ياتتى‎ 
) بينهما انظمة توفيقية وسط . ( كعمنه نكف سممعام]1 ومعسغاوز5‎ 
) المسجن الجماعى ( قلا لتطتم2 دع اتاعتطعصصمع رصعي‎ ) ١ ( 


أنه من ابسط الانظمة وقد يكون من اقديها ٠‏ يجمع المعتقلين والمسجونين ف 
غرفة سجن واحدة . ( طبما يفرز النساء عن الرجال والراشدون عن القصار ) 
نيؤلفون مجموعة عمال لعيل واحد ف النهار وينائون فى غرفة واحدة فى الليل. 
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لهذا النظام فوائده الاقتصادية فهو الادنى كلفة من الناحية المادية » 
لكن خطورته تظهر من النواحى الخلقية اذ يغذى روح الفساد فى شخص المجرم 
بدل اصلاحها . فاحتكاك المجرمين المساجين طوال الوقت يتمى فيهم روخ الاجرام 
والتمرد ويؤدى الى خلق مجموعات من العصايات تقوم يمد تحريرها باذعال 
جرمية تسيىء بالنفوسس كما تضر بالمجتمع ٠.‏ 


كت السجن الانفرادى : : (عتنه[نت!اء0 غسعسسعصدمعتمصه .1 ) 


وهو المعروف أيضا بالنظام الفيلادلفى او الننسيلفانى اذ طبق اكثر ينا 
طبق خلال القرن الثامن عشر فى بنسيلفانيا : ثم نمى بالنظام البلجيكى 86188 #ضنغاوو8 “ 
لانه أكثر ما طبق فى العصر الحديثفى بنجيكا . وكيا تيل عليه التسمية 
يوضع المسجون فى زنزاننة منعزل فيها عن باقى السجناء اى يتفرد فى ب جتسبه 


٠‏ أنه يمنع احتكاك المعتقلين وتمازجهم مما يمنع حصول الخطر المحدق 
بالناحية الخلقية النى تكلمنا عنها ‏ معرض كلامنا عن الجن الجماعي : 
عنا يترك المسجون.ىخلوة مع ذاته يجامل خلالها وضعه فيعفني نفنه ويطلبي 
التوية . 
؟ ‏ انه يبعث الرعب والخوف فى نفوس اغلب المجرمين الذين يمانون وينفرون 
من المزلة . 
؟ ب انه يسمح بسراقية سلوك وتصرفات كل سجين وبالتالى تحسسينها 
واصلاحها . 
1 لكن التجارب العملية دلت على واقع مغاير فى بمض جوانبه لتلك النظريات ٠‏ 
فتبين أنه : 
١‏ من الناحية الاقتصادية : هو اكثر واقل نفعا . 
من الناحية الخلقية : فالعزلة فى زنزانة لمدة طويلة تولد لدى المجرم روها 
عدوانية تنتظر فرصة للانتقام ٠‏ 
لذا كائوا يسيحون للمجرمين ببعض الزيارات والمتابلات ( لرئيس السجئ » 
المصلحون الاجتماعيون ...) . 
.| امن الناحية الصحية : فى اغلب الاد.ى يؤدى السجن الاتفرادى الى أصابة 
المجرم فى جسده فيمرض بالسل مثلا : أو بعقله فيصاب بالجنون » كما يدفع فى بعض 
الاحيان بالمجرم الى الاتتحار . . 
( ج) الانظمة المختلطة : ( ق6أعدتم معصغ وزو وعن1 ) 
هذه الانظية حاولت جمع حسنات النظامين السابقين وتجنب سيئاتهما . 
١‏ - نظام اوبرن: صعناطتاق 
ممى كذلك لانه عرف فى سجن . #قناطاناك | .فى نيويورك سنة 01415 . 
هذا السجن يعتمد نظام الانفصال الجسدى بين المجرمين فى الليل ؛ والاننصال 
الخلقى فى النهار . بمعنى ان المسجونين ينادون كل فى غرفة مستقلة لبلا » ويعملون 
فى مكان واحد نهارا ولكن دون حصول أى احتكاك بين بعضهم البعض ٠‏ 
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"١‏ ل النظام الايرلندى : ( كنةلصقاءة - أمدعجو هعم دعمرغاوز5 دعر[ ) 


فى هذا النظام ينفذ المحكوم عقوبته على مراحل » فيوضع بادىء الامر متفردا 

-فى زنزانة السجن إى يطبق عليه نظام السجن الانفرادى مع قيامه ياعمال شاقة » 
ثم يفصل فى زنزانته ليلا ويعمل ضمن مجموعة نهارا لكن دون حصول أى احتكاك بينه 
وبين باقى المعتقلين اى يطبق نظام سجن #تناانالك بعدها يحصل المسجون على 

الحرية اللمشروطة والمراقبة » وآخيرا يحرر كليا ويطلق سراحه . 
ان النظام الكلإسيكى يضع الانسان فى موضع مغاير ومناف لطبيعته العاشقة 
للحرية ٠‏ فوضع المجرم فى سجن انقرادى معزول عن المجتمع يهدم عزيمته ويضعف 
قوته فى مجابهة الحياة اذيقضى عليه جسديا » عقليا » نفسيا وخلقيا . 
"' ل أنظمة السحن المعاصرة : ( “ناهء17ا210 دعصغاوزة وعآ ) 


اذا قلنا على الانظمة السجنية التى تعتمدها الدول المتطورة ( كالسويد 
والولايات المتحدة الامريكية وسويسرا وهولندا او غيرها ... ) يبدو لنا أنها تعتيد 
الانظمة المعاصرة الحديثة التى تهدف بالنتيجة الى حماية المجتمع من الاجرام بواسطة 
تدابير وعقوبات تؤهل المجرم على العيثش » ى ظل القاتون » حياة صالحة شريفة . 

فعلى خلاف ما يعتقده البعض »؛ ان الانظية المعاصرة لعقوبة السجن تسلب 
المعتقل حريته فيبقى مسجونا » معزولا فى الليل ضمن زنزانته » منظمة حياته فى 
الثهار . . 

فهو يحيا ويعمل طيلة التهار ويقوم بتمارين رياضية مغ مجموعة من السجناء 
فى الهواء الطلق وضمن شروط م”مابهة للشروط التى يعمل ضين اطارها الال 
الماديون » ان هذا مايسميه الايطاليون ” 306510 لللك “ الرقابة الذاتية ”501غد0© كاه8 
لدى السجين واعادة ديجه بالمجتمع باعتياده تدريجيا على الحياة الاجتماعية . 

ان احتكاك المسجون نهارا مع غيره من المساجين ضمن اطار العمل الجماعى 
يجعله يعتاد عاى الحياة شبه العادية ويتلاى سيئات تطبيق نظام السجن الانفرادى » 
مع ملاحظة على انه يجب وضع كبار المجرمين ضمن شسعب خاصة ٠.‏ 

غالمساجين يمكنهم القيام بأعمالهم فى الهواء الطلق تبما لطريقتين : 

الاولى : بالحاقهم بورشة عمل معينة . 

الثانية : ( والتى أكثر اتقانا من الاولى ) بقيامهم بأعمال مستقلة فى الزراعة 
والصناعة » انما يبقون دوما فى سجنهم الفسيح . : 

فى تطبيق هذا النظام لابد من اعطاء السجين صاحب السلوك الحسنة بعض 
المكانآت ( بسينما ‏ راديو ‏ بعض المقابلات مطالعات ) بغية تشجيمه على 
تحسسين مسلكه وعمله ٠.‏ ' 

'لا ان ذلك لا يعنى ان نظام السجون هذا يؤمن للسجين حياة رخيصة سهلة 
كما يعتقد لاول نظرة سريعة » فحصوله على المكثقات ل باستجتاقه أياها عن 
طريق الاعيال الث اقة والتى تتطلب مجهودا مستمرا ٠‏ 

ان السجين الذى يطبق عليه النظام المعاصر » يوضع للممل أولا » فى قعير , 


فا العددان التاسع والعاثر . - السنة الرابعة والستون 


المناجم ثم على سطحها » مع قيامه باعمال شاقة مرهقة » ليتقل بعدها الى العيل فى 
الحقول الزرا'عية أو الاعمال الحرفية التى هى اقل قساوة ومشقة . ثم يخضع لانظمة 
تمنحه بعص النقة ©2)020841886 وأخيرا الحرية المنقوصة أو المشروطة . 

ان هكذا نظام لابد وان يساعد فى اصلاح السجين وتحسين اخلاقه وتهذيب 
سلوكه . فالسجن 'صيح تيعا له مؤسسة اصلاحية تعنى بحياة الانسان المسجون 
على أفضل وجه ٠‏ 

هذا النظام احسن تطبيقه فى السويد ”51*46“ ولنجاحه يجب ان يطبق على. 
مؤسسات 'صلاحية صغيمة المساحة » قليلة قيها اعداد المساجين ( من ثلاثين الى 
اربعين سجين فى المؤسسة كخد اقصى ) » بشكل يمكن من مراقبة المساجين وضبظط 
سلوكهم واصلاح نفوسهم . سيئة هذا النظام الوحيدة هو أنه باهظ الكلفة كثيرها . 
ثاقثا : وضع السجون ف قبنان والدول المربية : 

حتى عصرنا هذا لم تعتمد الدول العربية بعد نظرة موسدة أو حتى متشايهة 
للعقوبة وابعادها . 

:0 فالاوضاع السياسية والاجتماعية التى تعيشها كل دولة عربية » وخصوصيات 
كل مجتمع منها ٠‏ ادت الى اتخاذ تداييم عقابية خاصة تختلف ولو فى بعض اوجهها 
عن الاخرى . 

٠‏ الا ان كل الانظمة العقابية المتبعة تبقى بعيدة كل البعد عن الانظمة المعامرة 

لحركة السجون » فهى تعيثى فى جاهلية السجون ورواسبها ٠.‏ 
كما اننا لا نجد أى سياسة عقابية ملتزمة ولا أية محاولة جدية لنهضة سجنية 
اصلاحية » ما نجده بمض المحاولات وفى القليل من المجتممات العربية © منها النى 
حصلت فى لبنان خلال إلستينات والتى هدفت الى تبنى فلسفة عقابية صحيحة ووضع 
نظام حديث للسجون ٠‏ فوضعت النصوص وهيئة مراكرز بعض السجون » انيسا 
وللاسف ٠»‏ بقيت النصوص منظمة فى مواد وتشريعات دون تطبيق عملى » والابنية 

٠ 0-0‏ يعمل ضمنها بذهنية عثيقة وانظمة متخلفة ٠‏ 
مع الاشارة الى ان العقوبات القى تنزل بالمعتقلين السياسيين وطسرق 

0 المقوبات والمعاملات التى تنزل او يعامل بها 
المجرم . 

أنه من المؤسف ان ينعدم في المجتمع العرنى وجود حد ادتي من الابسن 
والقواعد المعاصرة المفيدة واللائقة بالانسان المعتقل والانسان المسجون ٠‏ والقسى 

بتطبيقها نقضى على عوامل الخلل والشذوذ والانحراف فى مجتمعاتنا ٠‏ 
رابعا : الركائز الاساسية للفلسعة المقابية الحديثة : 

فى الواقع لا يمكن ان نحصل على سجن جديد ببنائه م بادارته © بذهنيته ٠‏ 

بنظامه وبجهازه ه قبل أن نتبنى فلسفة عقابية محددة ومفهوم واحد صحيح للسجن ٠‏ 

ومن اجل ذلك عقدت منظمة الامم المتحدة مؤتمرا فى جنيف ( سويسرما ! 
اشترك فيه المديد من الدول الاعضاء فى المنظمة خرجوا بنتيجة الى اعتملد 

تو 0 بمثابة شر عسة لحقوق المعتقلين والمسجونين ٠‏ 
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وكنقطة انطلاق للتوصيات اعتيد المؤتمر مانرجتمه : 

١‏ أن غاية العقوبة ومبرراتها وكذلك غاية ومبررات التدابر المانعة للحرية 
« تهدف بالنقيجة الى حماية المجتمع من الاجرام . ان هكذا هدف لا يمكن 
هحقيقه . « ما لم تستعمل مدة الحرءان من الحرية لتأهيل المجرم + ليكون » عند 
أطلاق « سراحه + ليس راغبا فقط فى احترام القانون بل قادرا يضا على 
العيثى فى ظله وتحصيل مدينقه » ٠‏ 

انطلاقا من هذا التحديد يجب ان تبنى السياسة العقابية على اسسس متلازية 
مسع مفهوم السجن الحديث . من أهم هذه الاسسن : الاحتفاظ بالمقاب ٠‏ احترام 
الانسان » 'اصلاح المعتقلين . 1 

( البحث سيعتمد الكثير من الايجاز ) . 


: الاحتفاظ بالطابع المقابى لأسجون‎ ١ 

ان ما يخافه كل انسان من التدابير العقابية الحديثة ان تفقد غايتهاء 
الاساسية فى حماية المجتمع والدفاع عنه ء قلا يعود السجن هو الرادع عن 
ارتكاب الجرائم ولا المؤدب لسلوك المجرمين انما مكان يحلو العيش فيه ويطيب 
السكن . 1 

ان الصورة التى ترتسم ضمن هذا الاطار هى خاطئة كليا ؛ فالسجن يبقى 
محافظا على طابمه الاصيل بكونه مركز احتجاز للحرية » وحانظا للعدالة معناها 
وللعقاب صفته . 

فالمدة التى يتضيها المسجون ضمن جدران اريمة مسلوب الحرية منقردا 
فى عزلته ( عدا الاوقات المشتركة طبعا ) » مطبقا قاعدة الصمت المللق 
ر عدا الاستكناءات التى توجبها ضرورات المصلحة أو العمل ) » ممنوعا من كل 
اتصال أو احتكقك مع رفاقه » متفذا العقوبات التأديببة عند ارتكاب مخالفة . 

كلها تبقى حتما الطابع العقابى للسجن وتحافظ على استمراريته ٠‏ 
؟ ‏ احترام الذات الانسانية : 

ان الاحتفاظ بالطايع العقابى للسجن ليس معناه الانتقام والاقتصساص 
والتشفى من المجرم » فال معتظ. يجب إن يعايل فى السجن المعايلة التى ليق بالانسان 
فتنظم حياته كما الانسان الحر الطليق : 

يلحق السجين بورثى عمل كل حسب طاقته واختصاصه + 

لا تستخدم ونائل الاكراه على شخصه الا فى حالات الاضهارار والخطر ٠‏ 

لاتنزل العقوبات التأديبية بحقه الافى نطاق ما تنص الانظمة » 

معالجة المعتقل المريض والسماح له بممارسة حق الدفاع وفق مقتضيات 
السجن .. . الخ ٠.‏ 

كل ذلك بقصد ابقاء الثقسة فى نفسه » وشعوره بانه لا يزال مواطقا ء 
وقدرته على تقويم ارادته بارادته » ومنع تأجج عواطف النقمة والحقد والكره 
والكبت والحرمان فى نفسه ٠‏ 
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؟ ب أااصلاح وتفويم . 

'ن عقوية السجن لم تعد بحد ذاتها غاية » بل وسيلة لاص لاح 
المجرمين وتقويم اعوجاجهم ومحارية شسذوذهم والعمل على تحسين ورفع مستواهم 
الخلقى » والمعنوى » تمهيدا لاعادتهم ؛ مواطنين مفيدين » نافعين » ومساممة فى اعداد 
نفسسيتهم الى تناسى الماضى والابقعاد عنه. 

ومن .اجل ذلك يجب اعتماد مبادىء اساسية عديدة » نورد : اهمها : 

: الارشاد الروحى‎ ) ١ 

بايجاد مراكز خاصة للعبادة » داخل السجون » تمارس داخلها القعائر 
الدينية وتؤدى فيها الواجبات الروحية . 

(ب) التنشئة العامة : 

غبطى باقايةقواع- د صحبحة لتنث :ة ا معقظين من النواحى : 

الاخلاقية : بتنمية شنمورهم ومبادىء الشرف والاستقامة ورفع الممستوى 
الخلقى لديهم . 

المدنية : بتمويدهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم فى الخحياة العامة . 

الوطنية : باعادة تعزيز روح المواطنية الصحيحة بقصد إعادتهم الى 
المجتمع مواطنين صالحين مفيدين . 

ويتم هذا الامر على ايدى اخصائيين يلحقون بصورة دائمة بمراكر خدمات 
السجن » فيلقون على المعتقلين المحاضرات ويعرضون عليهم الافلام التوجيهية 
التربوية ويساعدونهم على القيام ببعض النشاطات الاجتماعية .. الخ . 

(ج) التعليم والتثقيف : ١ ١‏ 

من الثابت ان الجهل والامية هما من العوامل الجوهرية التى تشجع على 
خلق ونمو الاجرام والدوافع المصدرية التى تمهد طرقه وتعيدها. 

فتفتح المدارسس فى صميم السجون لتعليمهم وتثقينهم وتلقينهم أمول 
القراءة والكتاية . 1 

أو ليس صحيحا انه كلما فنتحنا مدرسة اقفلنا سجنا ٠‏ 
(د») تصنيع السجون : 

ان البطانة هى ام الرذينة ٠‏ و١‏ لمعتتل بانقطاعه عن العمل سينصرف حتيا 
الى اجترار الجرائم واكتساب سواها » بالاضافة الى افقعناد غيره» هذا 
بالاضافة الى شعورهم بعدمية منفعتهم وقدراتهم الانتاجية . 

لذلك يجب سد هذا القراغ عن طريق تصنيع السجون وتدريب المعتقلين 
مهنيا على ممارسة الاعمال التى قد يحتاجونها فى المستقبل . 

فالحاقهم بالمشاغل والمصاتع © وقيامهم باعمال زراعية أو صناعية أو حتى 
حرفية تؤهل قدراتهم وتنميها وتبصدهم بمد اطلاق براحهم عن اعيال القشر 
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والرذيلة اذ يصبحون منتجين قادرين على اكتساب معيشتهم فى ظل القوانين' 
وحماية الانظمة . 

هذا بالاضافة لكونهم يعتادون على الحياة الاجتمامية المنتجة التى ما 
عرفوها لولا نظام السجون الاصلاحى هذا . 
(ه) الرعاية المامة : 


كالعنايات الطبية » والرياضية البدنية » ووسائل التسلية والترفيه والرعاية 
الاجتماعية ... وغيرها من الاهتمامات التى تساعد كلها فى وقاية السجين وعلاجه 
واصلاهه . ل ١‏ 

ليس من الجائز ان تبقى مجموعة الدول العربية خارج نطاق تطور الفكلر 
الدولى فى ما يختص بالسياسة العقابية . وليس أجسدر من رجال القانون والمحامين 
العرب لكى يضعوا دراسات حول وضع السجون والمسجونين والمعتقلين فى البلدان 
العربية . فهل يتخذ اتحاد المحامين العرب المبادرة فى هذا الموضوع فيكلف 
نقابة محامى كل دولة عربية للقيام بالتحقيقات والاستقصاءات والدرائات 
اللازمة ليصصر الى مقارنتها ومناقشتها وبحثها » وتوضع بالنتيجة اسس ومبادىء 
الحد الادنى للقواعد الناظمة لمعاملة المعتقلين والمسجونين تكون بمثابة شرعة 
لحقوقهم ٠‏ 

فالمجرم مهما بلع اجرامه ييقى انسانا عليه واجبات مضاعفة نحو مجتيعه انيا 
يبقى له حتما حقوقا على هذا المجتمع الذى ساهم بشكل او يآخر فى دقعه 
الى الاجرام . 1 


المراجع : النظرية الملة للجريمة فى القانون اللبناتى ( الدكتور القاضى مصطفى 
الموجى ) . 
السياسة المقابية الجديدة فى لبنان ( القاضى فريد الزغبى ) . 
.( اعتقصنط أاء أمعلامظ ) عنهم1مصنسمت عل اء .معم .+2 ع0 ف6ازه1 
(١‏ مم5 ) 6تقصصمك بصعط .22 ع0 اه مستت ع5 06 ,و86 ا 


ه9 العددان التاسع والماشر .. السنة الرابعة والستون 
البلدان الاسلامية 
ف 
بدعة المحاكم الاستثنائية (*) 


لسيد الاستاذ الدكتور حسن صلاح الدين مصطفى اللبيدى 
كلية الحقوق- جامعة اسيوط 


: المقصود ببدعة المحاكم الاستثنانية‎ ١ 


عندما تصف المحاكم الاستئناتئية بأقها بدعة . ننمنى بذلك انها حدث طرا على 
اليلدان الاسلامية » لم بماصر نشاتها الاولى » ويخالف شريعتها » وهو نفس المعنى 
الذى أعطاه فقيه الاندلس العلامة الثاطبى للبدعة » من انها طريقة لا دليل على العمل 
بها فى الشرع » بل اخترعت على غير مثال تقديها منه » بقصد الخروج عما رسسمه 
الشارع(١)‏ واذ لم يرد دليل على العمل بالمحاكم الاستئنائية فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 
كما أنها تمثل خروجا على أحكايها » لا يقتصر مداه على مجرد أصطناع هيئات تعطى 
وصف المحاكم » تسلب اختصاص قضاة الشرع » وتخل بمبدا المساواة بين المواطنين » 
وبين الحاكمين والمحكومين »© بل يمتد مداه الى قيام تلك الهيئات ؛ بتطبيق أحكام تخالف 
احكام الشريعة الاسلامية » فانها تعتبر بدعة » حيث يكشف لنا التاريخ عن تلازم ابتداع 
المحاكم الاستئنائية فى البلدان الاسلامية » مع قيامها بتطبيق قوانين أجنبية تخالف 
احكام الشريعة ذاتها . 
"١‏ -لا محاكم استئنائية فى عصر افرساقة : 

الى جوار قيام. الرسول صلى الله عليه وسام بتبتيعغ رسالة ريه الى الناس 
كان مامورا بالحكم فيما يشجر بينهم من منازعات » قال تعالى ١‏ , 

« فاحكم بينهم بما انزل الله »(؟) » وقال جل شأنه « فلا وريك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما ثسجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 6(؟) - 
مما يكشف لنا عن أن القضاء بما أنزل الله من لوازه, الرسالة المحمدية » كا يظهر لنسا 
أن اتخاذ قضاء الرسول اسوة » شرط للايمان بالله تعالى ؛ وقد كان صلى الله عليه 
وسلم » اعدل النامس فقد امر الله بالعدل » وتكلم كتاب السيرة عن عدله صلى الله 
عليه وسلم » وعن مساواته بين الخصماء » حتى ولو كانوا غير مسلمين » فكان يتم 
التحاكم اليه فى الجاهلية قبل الاسلام » ولذلك سسمى حتى قبل نبوته بالامين » وقد جساء 
فى الصحيح ردا على من يطالبه صلى الله عليه وسلم بالعدل : « ويحك فمن يعدل » 
ان لم أعدل()) ؟ فالجميع سواء أمام شريعة الله تمالى ٠‏ لا فاضل تحت سلطانها 
ولا مفضول ؛ فهى تقيد الراعى والرعية على السواء » ويجرى تطبيق حكيها على 


(8) بحث مقدم للمؤتمر الخامس عشر الاتحاد المحامين العرب بتونس 5 7 نوفمير ٠ ١919‏ 
)١(‏ الشاطبى - الاعتصام ٠ط‏ التجارية +1 ص 5 - 57 + 
(؟) الآيسة 44 من سورة الماشهة ٠‏ 
() الآية 76 من سورة النساء ٠‏ 
(5) القاضى عياض - الشفا بتعريف حقوق المصطفى طاء لبنان ب ١‏ ص ؟؟١‏ - 1576 ٠‏ 


-سدد خاص عن الحريات المابة وحقوقٍ الاتسان 7 


الاقوياء والضعفاء » لا فرق فى ذلك بين ملك وسوقة ٠‏ ولا بين ابيض واسود » ولقد 
صاح محمد بن عيدالله صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة منذ اريعة عشرة قرنا » عندما 
. تدخل أشرافا قريش ليمنعوا حدا على شريفة سرقت معلنا بأنه * انما أهلك الذين من 
قبلكم أنهم كانوا اذا سرق انشريف تركوه » واذا سرق الضعيف قطعوه ء والله لو ان 
فاطمة بنت محمد مرقت »© لقطعت يدها »6(ه) . 

لقد تمتع بعدالته م ال النه عليه وم المسلمون وغير المسلمين » فلم توجسد 
مره لحم لك اب عنقي بدرنضل 3 حتىللكفار» حيثلم يعتير أئمة الفقهاء اء محاكمةيهود بنىقريظة. 
على يد الصحابى الجليل سعد بن معاذ الانسارى » من قبيل المحاكمات الامتثنائية بل 
اعتبروه تحكيما لسعد من جاتبهم » لاستناده الى رضاهم بالصلح على اساسه »؛ يضاف 
الى ذلك آن قرار سعد فى ذلك التحكيم » جاء متفقا مع حكم الشريعة الاسلامية بالنسبة 
للمحاريين » وليس قولا بالراى المجرد » اذ لو خالف سعد حكم الشريعة فيه ؛ لما اقسره 
الرسول صلى الله عليه وسلم عليه:؟) . 
؟ ولا محاكمات استثنائية فى عصر الراشدين : 

ولقد سار الخلفاء الراشدون على النهج النبوى » فكان حكيهم صورة مثالية للحكم 
الاسلامى ؛ فلم يغضبوا لاننسهم قط مل كانوا يحتيلون القول المر » ولا يجدون غضاضة 
فى الاستماع اليه » ان كان فيه موعظة » أو رمع مظلمة » لان لصاحب الحق مقالا ٠.‏ 
كيا جاء فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم » ومن واجب الحاكم العادل أن يستمع 
الى مقالته » فلم يجمل أى خليفة منهم لنفسه منزلة هوق منزلة الرعية » ولا جملها 
فوق النقد » ولا شكل محاكم استثنائية لتحمى ملكه : بل دعوا الناس الى نقدهم » 
فوقف عير بن امخطاب يقول « أيها الناس : من رأى منهم فى اعوجاجا فليقومه » فقال 
بعض الساممين ء والله لو راينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » فقال عير ؛ الحيد لله 
الذى جعا. فى أمة محمد من يقوم عمر بالسيف اذا اعوج » . 

وفى تاريخ الطسرى » قال عمر : ٠‏ اذا كنت فى منزلة تسعنى وتعجز القاسن ٠‏ 
غوالله ما تلك لى بمنزلة » حتى اكون اسوة الناس » » فمبدا المساواة » حتى فى الاآمور 
الخاصة هو من شريعة الاسلام التى س.ار على حكيها عير » وعند ما ضرب ابن عمرو بن 
الماص احد المسريين أمر عمر المصرى بأن يقتص من ابن عمرو وارسل عبارته المشهورة 
لعمرو ١‏ متى امستبعدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا »0 ٠‏ 

ولما ضرب ابن ملجم الامام على غمى الله عنه قال لولده الحسن « احسنو! 
اساره فان عشت فأنا ولى دمى ؛ وأن مت فصربة كضربتى » فكان الامام على كها وصفه 
الرسو(. صلى الله عليه وسلم » اقضى المسلمين © حتى فى حالة احتضارهل4) ٠‏ 


(ه) محمد آمو رهرة ٠‏ فلسفة العقوبة فى الفقه الاسلامى ٠ط‏ ممهد الدارسات المربيسسة 
جزء اص 18- ٠.5١‏ 

(8) الشافمىي ‏ الام اعطء الشعب جٍ (ا) صفحة 505 208 , اج (9) ص 560 - 504 - وانظر 
غى تحكيم بنى تريظة لسعد بن مماذ ابن سيد الناس .. عيون الاثر فى فضون الخنازى وتلشمائل 
والسير ٠طء‏ بيروت ج71 ص 77-1١‏ + 

(7) الطلثرى ‏ تاريخ الامم والملوك ٠‏ جزء (ه) ص ؟؟ ٠‏ 

(4) محمد أبو زهرة ‏ الجريمة ‏ طء دار لفكر العربي - ص 175-198 


7 المددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والستون 


وبهذا الهدى :خذ الفقهاء : فلم يفرقوا فى مجال الجرائم الفردية بين الجريمة التى 
برتكبها الخليفة وبين الجريمة التى يرتكبها 'حد الناس » قالنفس بالنفس والسن بالسن 
والمين بالعين » فلو قتل الخليفة الحد الرعايا بفسمر نفس أو قساد 
فى الارض لجسرى عليه حكمم القصساص » وكذلك اذا ضرب هلو 
١و‏ عماله أحد الرعايا بغبر حق » لجرى عليه تفس الحم » فكان 
عمر بن الخطاب يجرى حكم القصاص على عماله اذا اعتدوا على الرعية » لان لنا 
فى القصاص حياة » كما جاء فى التنزيل » لما فيه من تحقيق للمساواة » ونظر الى ما ينزل 
بالمجنى عليه نظرة مادية لا شخصية » لان التفرقة بين الجرائم تبعا ليواعثها ليس سهلا 
فى كل الاحوال » ولذلك لم يحفل, الفقهاء بالبواعث لتصنيف الجرائم الى سياسية وغير 
سياسية > لم يؤذى اليه ذلك التصنيف من تفرقة ظالمة يأهاها الاسملام » بجعل عقوبة 
الجريمة السياسية اشد من غيرها » لحماية الحكام المستبدين » من نقد الناقدين » ولوم 
اللائمين » فكان من سد الزرائع التسوية فى العقوبة بين الجرائم » دون النظر الى 
الباعث فى كل منها » وهل هو باعث سياسى أم غير سياسى ؟ . 

هذا عن الجرائم الفردية التى تقع من الآحاد » حاكمين أو «حكومين » أما الجرائم 
الجماعية التى تقع ضد الدولة الاسلامية » والتى كانت تاخذ اصطلاح جريمة البغى 2 
فقد اوضح الفقهاء اركانها وأحكامها » ولم يقل أحد منهم بخروج المحاكمات فيها عن 
سلطان القضاء » فيقوم قضأاة الشرع بتطبيق العقوبات فيها » دون اصطناع محاكم 
استثنائية » ما لم يصل البغى الئ حد الخروج المسلح على امام المسليين » واستباحة 
دماء المسلمين » فهنا فقط يكون للامام قتانهم(8) ٠‏ 

ومن المفيد » بعد هذه النظرة الموجزة لنظام المحاكمات عند الراشدين » أن نشير 
الى معنئ الدولة الشرعية عندهم » اذ سال الفاروق عمر احد ولاته » وهو سعد بن 
عمير » أخليفة هو ام ملك ؟ فيجيبه سعد » بأن الخليفة لا يإخذ الا.حقا ولا يضعه الانى 
حق » بخلاف الملك » الدّى يعسسف التاسن(١٠١) ٠‏ 


والحق » أن حكم القاروق عمر » كان نموذجا للحكم فى الدولة الاسلامية ؛ اذ على 
الرغم من الازمات والحروب والظروف الاستثنائية التى حدثت فى عصره » فانه لم 
يستند فى ادارته لدفة الدولة الى ما قد تمليه تلك الظروف من الارتكان الى تدابير 
ومحاكيات استثنائية » بل بقى متيما لاحكام الشريعة الاسلامية وحدها(! )١‏ . 

وكذلك حكم الامام على كرم الله وجهه » حدث ضس على تمسكه يقواعد 'لخلافة 
الشرعية » والآداب النبوية » فى قتاله للاءودين » وللخوارج » وفيرهم » حتى لا يتحول 
أمر الدولة الاسلامية الى ملك عضوض على حساب الاحكام الشرعية(؟١) ٠‏ 


(9) ابن الهمام ‏ فتح القدير ‏ ج 4 ص 1١9 4١8‏ ٠طء‏ التجارية ‏ «صر ٠‏ 
)٠١(‏ محمد حسين ميكل الفقبوق عمر اط ؟ ج 7 ص 57 ل وانظر الغزالى التمر المسبوك 


فى نصيحة الملوك ص 177 ابن مسكرية - تهذيب الاخلاق ص 111 ٠‏ 


)١١(‏ رفيق العظم ‏ أشهر مشاعير الاسلام ط ؟ ج 5 ص 1013 حسن ابراعيم حسن ‏ زعصاء 
الاسسلام ص 58 ٠‏ 1 

(؟١)‏ عباس العقاد ‏ عبقرية الامام ص ١58‏ الى ١0‏ ابراهيم الابيارى مماوية ص ١97‏ - 
القاضى عبد الجبار المننى ج ه قسم ) ص 77-504 ٠‏ محمد ضياء الدين الريس ٠‏ 

النظريات السياسية الاسلامية ص ٠0‏ - أحمد صبحى نظرية الامامة ص 514 539 ٠‏ 


عسدد خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسان 074 
؟ - تحول الخلافة الى ملك فى عصر الامويين : ' 


واذا كانت حكومات الراشدين حكومات شرعية بكل معنى الكلمة » كما تدينا » 
: الا أن نظام الحكم قد تغير بعدهم بانقلاب بنى أمية » حيث تحولت الخلافة الى ملك على 
يد معاوية » الذى ابتدع نظام توريثه فى الاسلام(17) ؛ حيث أخذ ينو امية فى تداوله 
خلفا عن سلف فى.الشرق ثم فى الاندلس(16) » وكذلك فعل معظم من تولوا حكم الدول 
الاسلامية من بعدهم » فكانت تلك الدول للمسلمين فى معناها العام » ولهؤلاء الملوك 
فى معناها الخاص(10) » فتغير وازع الحكام الذى كان دينا فى عصر الراشدين » فانقلب 
ملكا وسيفا من بعدهم(7١)‏ © فجمل هؤلاء الملوك ذواتهم قوق مستوى النقد » لدرجة 
أن أعلن عبد املك بن مروان الاموى : « من قال لى اتق الله قطعت عنقه » . فمثل هذا 
القول » يعد خروجا صارخا على الاحكام الشرءية » وبدعة دخيلة ادخلها مؤلاء 
الملوك على دول الاسلام ؛ واذا كان مثل أقوال عبد الملك بن مروان » بعض النصوص 
العقابية المثابهة لها فى قوانين بعض البلاد الاسلامية الحديثة » فان ذلك يعقبر من 
قبيل اليدع فى دين الله تمالى19/1) ٠.‏ 
ولنا أن نتساعل « هلكانت أفمال معاويسة » وابنه يزيد » وعبد الملك بن مروان ٠‏ 
ومن جاء بعدهم من الوك ؛ من قتظهم لخصمائهم السياسيين » والتنكيل بهم » من قبيل 
المحاكيات الاستثئنائية ام لا؟ 
نبادر بالاجابة عن ذلك بالنفى لاتهم لم يدعوا أن لهم صفة القضاء فى 
تصرفاتهم هذه » ولا هم عرضوا خصمائهم على القضاء » كما لم يجروا أية محاكيات 
لهم » وبالتالى ؛ فلا تعتير تصرفاتهم هذه من قبيل الاحكام القضصائية » بل 
تعد من صميم الجرائم التى عحز القضاة عن التصدى لها » ومحلكيتهم والحكم 
عليهم بعقوباتها » ولذلك نجد الامام القراق يعقد فصلا فى كتليه الاحكسام ‏ 
يمسى فيه هذه الظاهرة » فيقرر بأن حكم القاضى نفسانى ب يقوم بنفس القاضى - 
لا لسانى » لان الالفاظ تتخذ وسيلة للتعبير عما قسام قى نفس القاضى من حكم » 
ثم يتطرق بعد ذلك للتفرقة بين. حكم القاضى وبين تنفيذه » ويعلن صراحة بان 
سلطة التنفيذ قسد تتخلف عن القاضى ازاء الملوك الجبابرة (14) كما نلمس هذه 
الظاهرة فى الصراع المرير الذى نسسب فى عصور الاستبداد بين السلاطين وولاتهم من 
ناحية » وبين القضاة من ناحية أخرى » والذى نشير اليه فيما يلى : 


(؟1١)‏ انظر فى صدود الاسلام صن نظام توريث المك ما نقله التنبكتى عن المقرى فى نيل 
الابتهاج ص 7617 - الكتانى - التراتيب الادارية ج ١‏ ص ١‏ السيناني ٠‏ روضة القضاة بج ١‏ ص ١‏ - 
الزمغشرى ‏ الكشثماف طهء الاميرية ‏ ص 515 محمد يوسف موسى ٠‏ نظام الحكم فى الاسسسلام 
ص5 1 

(14) ابن حزم أسماء الظضاء والولاة مي 5637 - 7097 حمن وعلى أبراعيم صن ٠‏ التظسم 
الاسلامية ط 4 ص 1١581‏ - 

+ 7٠ ابراعيم الابيارى  نهاية المطاف ص‎ )١6( 

(11) ابن خلدون ‏ المتدمة - ط١‏ الشعب مصر ٠‏ ص +18- 383+ 

(1() محمد أبو زهرة - الجريمة ص ٠ 77١‏ 

رم؟) القرافى ‏ الاحكام - ط دمشق ص 164 ٠‏ أبن فرحون ٠‏ التصرة جح ١ص‏ 118-117 الطرابلسي 
مسين الاحكام ص ٠ 7١‏ 


2 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابمة والستون 


(5) الصراع بين الولاة والقضاة : 

قرتب على استبداد الملوك وولاتهم بالسلطة » ونأى تصرفاتهم عن أحكسام 
الشرع » وتغولهم على سلطان ألقضاء وتدخلهم فى شئونه » أن احتدم الصراع 
بينهم وبين القتضاة » يحيث صار من المتردد على الالسنة فى تلك العصور ء 
أيهما أقوى ؟ سلطان الاسلام الذى يمثله القضاة : أم السلطة الدنيوية التى يمثلها 
السلاطين وولاتهم ؟ (15) . 

وقد أخذ الصراع بين الطرفين صورا عدة » تبدت فى عجز القضاة عن محاكمة 
السلاطين وولاتهم عن جرائمهم » وفى ع حَمْ قبول هؤلاء الآخرين لاحكام القضاة ؛ 
قاذا لم يقبل الؤالى من هؤدء حكم القاضى » لم يكن امام القاضى الا ان ينصرف 
عن الحكم » ويعتزل منصبه » أو يجلس فى منزله مضرءا عن عمله على الاقل )١1.(‏ وقد 
نجم عن هذا الصراع احجام انبغ الغقهاء عن تولى القضاء فى مثل لك 
الظروف )١1١(‏ وهكذا خسرت الدول الاسلامية مشاركة ارياب المقول ذوى الضمائر 
فى تسيير دفة أمورها » فاحتل المقاريون أانصاف الاذكياء متاصيها (1)) ٠‏ 

ومن هنا نستطيع أن نرصد بداية تدهور الدول الاسلامية . 

كما أخذ ذلك الصراع صررة تعدى السلاطين وولاتهم على اختصاصات 
التقضاة » بقيامهم بالنصل ف المنازعات مباكرة » فنشا ديوان اأظالم (؟؟) حيث 
داوم بعض السلاطين » كاحمد بن لمولون فى مصر » على النظر فى المظالم » حتى 
امسقغنى الناسى عن القاضى (61/ ٠.‏ 

وكذلك فعل كافور الاخشيدى ‏ حتى أصيح ١‏ القاضى كااحجور عليه » لكثرة 
جلوس كافور للمظالم » (0؟) . مغ أن مجلس المظالم » كما ذكر قاضى القضاة 
المموردى لا يستكيل نظره الا بحضور القضاة (11) ثم عمد السلاطير بعد ذلك الى 
اقتطاع الحسية من إخغتصاصات القاضى »© فيذكر قاضى القضاة ابن خلدون 
بان الحسبة كانت داخلة فى عموم ولايسة القاضى » ثم لا انفردت وظيفة السلطان 
عن الخلافة » وصار نظره عاءا فى امور السياسة » اندرجت الحسبة فق 
وظائف الملك وافردت بالولاية » (7؟) مع أن الحسبة فى حقيقتها تمثل ثلثا عمل 


(1) دآعم ميتز ‏ الحضارة الاسلامية غى القرن الرابع الهحرى - ترجمة أبو ريدة ج ١‏ ص 409 - 
ابن السبكى الطبقات الكبرى ٠‏ ج؟ ص 7١7-708‏ ترجمة الاسفراييفي ٠‏ 

(٠؟)‏ انظر الكندى ‏ الولاة والقضاة ‏ ص 559 , 51517 5835 357 + 

8 كالانمة الثورى والاوزاعى - أنظر الشمرانى الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 51 ١4٠‏ أحمد 
'الحوفي .. الطبرى ‏ ص 7ه - محمد أبو زعرة ‏ أبو حنيفة ط ١ص‏ 19 ٠‏ 

(؟5) محمد اقبال ‏ تجديد التغكير الديفي في الاسلام مم ؟1١‏ + 

(5) محمود عرنوس - تاريخ القضاء فى الاسلام ص ٠ 5٠‏ حمدى عبد انعم ٠‏ ديوان المظالم 
ص تأحماانا ٠‏ 

(4؟) طحق الكندى ص 11* ٠‏ 

(6؟) المصير السايق ص 8ه 884 ٠‏ 

(53) الملوردى - الاحكام السلطانية ص 4١‏ - وأيضا ‏ المراء - الاحكام السلطانية عس ٠ 7١‏ 

[فنف ابن خلدون - المقدمة ص ١١‏ ابن الازرق - بدائع المسلك ب ١‏ ص 214 ٠‏ 


صدد خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسان الم 


القاضى (54) ولقد ادى سلخ ولاية الحسبة عن القضاء » واعتبار مسلطة 
المحتسسب مستمدة من سلطة السلطان (8؟) ألى مساوىء كثيرة ؛ من اهمها انتيات 
المحتسيين ورجال الشرطة على اختصاصات القضاة ؛ (.؟) كبا ادى الى تيام 
السلاطين بتسخير المحتسبين لتحقيق مآريهم الخاصة » لدرجة قيامهم بم 
المصريين من كثرة الكلام » لما اشتهروا به بن السخرية بالممافيك وسلاطيتهم (0931 /. 

(1) مقاومة القضاة لتعدى السلاطين وولاتهم على سلطتهم : 

وانى جوار المقاومة السلبية التى ابداها القضاة ضد السلاطين وولاتهم يطريق 
رفض تولى منصب القضساء ابتداء » أو اعتزاله يعد توليه » أعلن القضاةة ء ومعهم 
الفقهاء » بأن حقيقة المقصود بأولى الامر الوارده فى الاية الكرييمة « أطيموا 
الله وأطيعوا الرسول واولى الامر منكم © فى الدولة الاسلامينة » هم الملياء 
بالشريعة ؛ لان السلطان الاول للشوع + لوجوب خضوع السلاطين لاع ككلم 
رسوله » اما طاعة أولى الامر فلم ترد مستقلة » بل جاءت تابعة لطاعة الله وطاعة 
رسوله » أى طاعة كتابه وطاعة سنة نبيه » ولانهم أى العلماء من مقهاء وقضاة ‏ 
وطاعة رسوله » اي طاعة سنة . نبيه > ولانهم أى العلمساء من فقهاء وقضاة ‏ 
هم العارفون بأحكام الكتاب والسنة » فاتهم يكونوا بذلك سلاطينا للسلاطين (55) + 
واولى الامر الحقيقين للامة وقد أعلنوا ذلك فى خطبهم بالمساجد (0؟) © وق 
تصديرهم اؤلفاتهم ؛ فنجد قاضى القضة تاج الدين السيكى يصدر كتابه 
« طبق طبقسات الشافعية الكبرى » بقوله « الحمد لله الذى رفع طيقات الطياء فوق 
هام الملوك ‏ وتاجها » (76) ٠‏ كما ضمن كتابه « معيد النعم ومبيد النقم » » النقد 
اللاذع لسلاطين المماليك وولاتهم مع نصحهم بوجوب القاء مقاليد الاحكام الى الشرع 
لاانى عقولهم » (ه) . 1 

كما نجد قاضى القيروان ابن هشسام » يكتب له احد الوزراء مقدما ذكر 
الوزارة على القضاء » فيرمى ابن هشام بالكتاب قاثئلا « ما عهدنا وزراء 
القوم تنفذ احكامهم » (1؟) فهو يعتبر نفوذ الاحكام ‏ أى تيتعها بحجية 
الامر المقضى بلغفة عصرنا (9؟) لا تلحق الا الاحكام التى يصدرها القضسة 
دون غيرهم وبالتالى » فهميتقديون على الوزراء » كما منسع القضساة اصحاب 


(8؟) الشامى ٠‏ بصائر الاحتساب . مطخوط - دار الكتهب المصرية رقم 157 فقه حنفى ورقة 19 + 
(54) عبد انعم ماجد ٠‏ نظم الفاطميين فى مصر - جا ط؟ 952 ٠.‏ © 
(0؟) آدم ميتزب السايق ج ١‏ ص 406 - 4035 - 
(51) عبد النمم ماجد ٠‏ نظم دوئة سلاطين المماليك ج ١‏ ص 197 نقلا عن المؤرخ ابن اياسى ٠‏ 
(57) الرازى ‏ تفسير اج ؟ ص 569 - التيسابورى ‏ تفسير ده ص١ ٠‏ القرطبى ٠‏ تفسير 
جه ص 11١‏ ميرزا الاضفهاني ٠‏ ولاية الاولياء ص77 + 
(77) كالقاضى غَرْ الدين بن عبد السلام ‏ انضر سس حجز رفم الاصر عن قضاة مصر القسم الثانى 
عن 1564 . ١‏ 0 1 
(4؟) ابن السنبكى ٠‏ الطيقات الخيرى جا ص94 ط ٠‏ الطبى ٠‏ 
(ه5) ابن السيكى ٠‏ مميد إلنعم صن 5؟ ٠‏ > 
63 النباعى - تاريخ قضاة الاندلس ٠طء‏ بيروت - ترجمة القاضى أبي المطرف ٠‏ صرهة ٠‏ 
' (597) احسن اللبيتى + الاوامر على اللعرلئص سرة3 ٠‏ الرصاع - شرح حدود بن عرقه 
ص77 14٠‏ - ابن الازرق ٠‏ بدائع السلك جا صراه؟ ٠‏ 


4 العددان التاسع وااحاشر ‏ السنة الرايعة والستون 


الشرطة من الحكم والتكلم فيها هو من اختصاص القضاة (8؟) ومن ناحية 
اخرى » ناقثى الفقهاء مساللة قضة السلطان » حيث قرر اليعضشن عتم 
نفاذه بينها ذهب آخرون الى تفاذاذه (9؟) وانتهوا الى أن القاضى لا يعيل 
بولاية الخليفة ونفى حقه » ل يولاية المسلمين وى حقوقهم (.1) » وبالنسبة 
لجرائم الراى فقرر الفقهاء لها عقوبة تمزيزية » وقد اشترط الامام أبو حنيفة 
وإصحابه الاتصل هذه العقوبة الى حد القتل (41) . ١‏ 

(1) سممو مكانة القضاة تحد من تغول السلاطين وولاتهم : 

على أن تدخل السلاطين بالفصل فى أمور كان يتعين عرضها على القضماء 
على ما سيق بيانه » لم يخل اخلالا خطيرا بالاطار العام للنظشام الشرعيى 
الاسلامى » لاستشارتهم القضفاة عند تصرفهم فى المظالم » ولانه كانت للقضاة من 
الحرمة والمكانة فى الهيئة الاجتماعية مها جعل السلاطين يحسبون لهم الف حساب » 
ولقد .فلت كتب الطبقات بروايات مشرقة عن مواقف القضاة ازاء السلاطين » 
وانصياع السلاطين لهم » احتراما للشريمة التى يقوم القضاذ بتطبيق احكامها » 
ولان القضاة كان وا 'قرب اثى الجماهير من السلاطين لدرجة جملت القاضى أبر حامد 
الاسفرايينى يكتب الى الخليفة : « اعلم انت لست بقادر على عزلى عن ولايتسى 
التى ولانيها الله تعالى ٠‏ وأنا أقدر ان اكتب الى خراسان بكلمقين او ثلاث » 
فاعزلك من خلافتك (2)) ولذلك كان الولاة يحرم ون على حضور مجالس القضاة 
كل صباح اظهارا لاحترامهم لهم (؟]) ٠‏ 


فاذا أضفتا الى ذلك » أن السلاطين لاذين كانوا يحضرون جلسات 
ديوان المظالم » كانوا عددا محدودا » وأن ذلك لم يحصل متهم الا فى أيام نادرة 
ويغلب عليه الطابع المظهرى حتى يتصفوا بالمدل على السنة الناس » وأن ذلك 
الحضور ما كان يمثل خروجا عن المشروعية الاسلامية » لقيامهم بتطبيسق 
الشريعة الاسلامة » ولوجود القضة إلى جاتبهم » ولان نظرة عموم انفقهاء كانت 
تعطى لنسلاطين ولاية الفصل ف المنازعات ء اذ كانوا يعتبرون سلطة القضاة 
ذاتها مشتتقة من سلطتهم » وجزءا من اجزائها (5)) ناذا لاحظنا هذا كله ٠‏ 
فاننا نستطيع ان نقرر بن المحاكيات التى كانت تجرى أمام ديوان للمظالم 
فى تلك العصور بواسطة السلاطين » لا تعد من قبيل المحاكم الانستثنائية 
() الخلاصة : 

وحاصل ما تقدم أن تدخل السلاطين وتصديهم للفعصل ف الاقضية فى ديوان 


أرم) الكتدى ص١51ه ١-5 ٠‏ وانظر الجهشيارى الوزراء والكتاب ص5« / ١١1‏ * 

لهذ ابن الشحنة ٠‏ لسان الحكام مطبوع مع ممين الحكام :٠ط‏ الحطلبى ص4؟؟ ٠‏ 

2 الكاسانى ‏ البدائع ج / ص 17 الطرسوسى ١‏ انقع الوسائل صن 5599 . 

(61)محمد ابو زعرة ٠‏ الجريمة ص 130-1717 + 5 

(؟4) ابن السبكى . الطبقات الكبرى - اج 5 اص 51 ومثل ذلك حصل للقاضئ المر 
ابن عمد السلام الشاقعى ٠‏ 0 

زننذ السيوطى ٠‏ حسن المحاضرة - ج ؟ ص 1١١‏ فى ترجمته للقاضى ابن حربوية ٠‏ # 

(44) آبن فرحون ٠‏ تبصرة الحكام جا ص -؟ محمود عرنوس السابق - ص الم ابن عبد السلام 
القواعدج ١‏ ص 7 - الصنماتى سبل السلام ج 4 ص 129 + 7 


عند خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسان يم 


المظالم » لا يعد من قبيل المحاكم الاستثنائية لان عموم الفقهباء لم يجيموا على سلب هذا 
الاختصاص. منهم » وكذلك الحالات التى قَأمْ فيها السلاطين بالانتقام المياشر..من 
خصومهم “السياسين: دون عرضهم غلئ القضاء » لاثمد. من قبيل المحاكمبنات 
الاستثتئية ؛ لانها جرائقم ارتكبوا » وحيل بين القضاء وبين 'صدار احكنام 
عليهم فيها ٠»‏ فليست محاكمات استثنائية قام الولاة بدور القضاة نيها5 
والمسئولية. عن. تلك الجرائم تقسع على عاتق السبلاطين انفسهم _'انذين لم ييلغ 

يهم التطول والتحيل الى اضطناع قوانين وضبعيسة أستثنائية مخالفة الاحكام 
الفريصة الاسلامية » يتم لهم بمقتضاها تسخير التصب]ة وتسبير 'الحلمات لتحقيق 
مآريهم الشسخصية . 


لحك النمسية بس منغيل كاذك للستي 


تعتبر المحاكم التخصصية إلتي ظهرت فى كثير من العصور ١‏ . 
0 المخاكم الاستئنائية » لسببين : الاول مباشرتها يؤاسطة 4 ع 
تامهم بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية فيها (46) وبالتالى فان ما يتردد فى كتسب 
الفقنه الامسسلامي من جواز تخصيص القضا بالزمان والملكسان .ونوع 
الحادثة (17) » لا يصلم مبررا لقول بان ذلك التخصيص يعتبر من قبيل الاسكثناء 
العمومية ولاية القضناء بنظر كافة المنازعات (49) اذ لا يعدو ذلك مجرد 
تنظيم لسير عمل الجهاز القضائى »؛ دون التطاول على اجبار القاضى على الحكم 
باحكا : تخالف الشريعة الاسلامية . او التدخل فى شئون عمله » يدل على ذلك 
ما قرره عموم الفقهساء من انه اذا شرط من قام بتولية القاضى »© على القاضى ٠‏ 
بالا يُحكم يحكم الا ببذهب معين فى جميسع الاحكلم » نان الشرط يكون بلطلا » لاتبء 

تستراط لا يجوز ؛ وتكون ولاية القاضى صحيحة » عند معظم الفتهاء الذين قررو' 
0 يحكم يما يؤديه اليه اجتهاده » وسواء وافق ذلك شرط تونيسة 
ام خالفه ٠‏ فى حين ذهب البعض الى بطلان ولاية القاضى ذاتها » لانعقلدما 
على شرط فاسد » أما اذا ورد هذا الشسرط بالنسبة لدعاوى معينة » فان اجماع 


الفنتقهاء على فاده » وعلى فساد ولاية القاضى ان كان انمقادها عليه يم)) . 
)١١(‏ امثلة لبعض المحاكم التخصصية : 


اشر الاستاذ ظافر القاسمى .قف بؤلفه عن السلطة القضائية الى انه 


(ه2) أحمد صارى الوسيط مى المرافعات ٠‏ ص 597 م 

(41) محمد سلام مدتور ٠‏ القضاء مي الاسلام صى 5ه ٠‏ عطية مشرفة ‏ القضاء فى الاسلام 
ج ؟ ص لالا . عبد السمد عبد الحليم - السلطة القنسائية واطوارصا ٠‏ رسالة جاممة الازصسر 
ص 7ة ب على سيد منصور ٠‏ قضاء الاسلام - رسالة الاززهر ص 151 ٠‏ أحمد عبد الموجود ٠‏ 
تاريخ القضاء الاسلامي في الاتعلمي ٠‏ رسالة لجاممة الازمر ص 7 ابراعيم عوض ٠‏ القفضاء في 
الاسلام ط مصر 0577-170١‏ + 8 

(40) انظر فى عمومية ولاية القضاء ؟ ابن رشد ٠‏ بداية الجتهد ونهاية المقتصد ٠‏ ط ميبيم 
القاعرة ب 1 ص 781 ١‏ لين فرحون ٠‏ النبصرة ١‏ ص 18 مغلا عن لين سهل -- - الطرابلسى معين الحكام 
00 الحلبي ص -1١‏ ظامر التاسمى نظام الحكم فى الشريصة والتاريخ الاسلامي + ٠‏ المسلطة القضائية 
ص و50 ١‏ ابراعيم عوض ٠‏ التضاء فى الاسلام ص 75١‏ > 

(44) انظر ٠‏ محمود عرنوسى ٠‏ تاريخ القضاء فى الاسلام من ؟5 ٠‏ 16 + 


4 العددان التانع والماشر ‏ ألسنة الرايمة والستون 


نظرا لاتسساع رقعمة الدولة الاسلامية » وتكاثر مدد سكانها » جبرى تخصيص 
بعض القضاة ببعض أتواع الاقضية ©» فجرى تخصيص قضاة للنضر فق 
الجراح » يشبه قضاء الجنح فى عصرنا » وضاة للنظر فى الاحداث يتمافل 
مع قضاء الجنايات المعاصرة » وقضاة لتركيهب الحجاج »؛ وقضاء للبر » للفصل فى 
منازعات البدو ؛ وقضاة للمناكح » وقضاة للمواريث وهكذا 4)) على ان اخطر اف بواع 
القضاء » كان قضاء العسكر ؛ لانه كان المدخل الى التدخل فى شئون القضاء . 

(11)قضة الصسكر: 

ارتبط تخصيص قضاء .خاص بالمعسبكر .فى الإسلام باختلاف .الاجبتبراءات 
والاحكام التى تتبع حيال العسكر » ومن جرى مجراهم »؛ اثناء الحرب 4 عن 
الاجراءات التى تتبع من غيرهم »؛ فى زمن الحرب والسلم على حدٍ سواء » فقد 
روى آبو داود أن الثبى صلى الله عليه وسام » فهى أن تقطع الايدى فى الفزو 
عثى الرغم من.أنه حد من حبود الله . وذلك خشسية أن يترتب.علئ اقامقبه 
ما هو أبفض الى الله من تعطيله أو تاخيره » وهو لحوق صاحبه بالاعداء » وقد 
نص الائمة احمد واسحاق بن راهوية والاوزاعىّ وغيرهم على أن الحدود لا تقام 
فى أرض المدو » وذكر المقدسى بأن اجماع الصحابة على ذلك (.0) 006 

ولقد قام الفقهاء ببيان حدود ولاية قاضى العسكر ».يانه لا ولاية له 
على غير الجندى » وس كان محترفا فى سسوق العسكر فهو جندى ايضا.(اه) 
وف واقتعات المفتين : لو تنازع الجندى وواحد من أهل البلد فى قضية » واراد كل 
أن يتحاكم الى قاضيه فالعبرة لقاضى المدعى عليه » فلا يلى قاضى الجند الحكم 
على المدنى (09) ٠‏ 


هذه هى حدود ؤلاية قاضى العسكر ؛ ولكن منذ عهد السلطان سليمان العثائي 
أخذت القسطنطينية فى تعيين قاضى عثماتى فى كل ولاية من الولايات التى احتلتها ٠‏ 
أخذ اسم « قاضى العسكر » حيث كان يعين نوايا للحكم له فى الولايات فكان لكل 
مذهب نائب » ولكن احكامهم لم تكن تعلن الا بعد موامقة قاضى العسكر ٠‏ ولا يعقد 
أحد مقدا » ولا يقف وقفا» ولا يكتب وصية ولا اجازة ولا حجة ولا غر ذلك 
بن الامور الشرعية حتى يعرض ذلك على قاضي المسكر بالصالحية » ثم جرى 
بعد ذلك تخصيص القضاء فى مصر بمذهب الامام أبى حنيفة (95) ٠‏ 


(55) انظر فى تفسيل ذلك: ظافر القاسمى نظام الحكم فى الشريمة والتاريخ الاسلامى السلطة 
القضائية ٠‏ طبيروت ص ٠ 275 ١ "٠٠‏ 

(-ه) أبن إلفيم ٠‏ اعلام الموقمين ط١‏ مكتمة ٠‏ الكليات الازعرية - مصراج ؟ ص ٠‏ 4 - * 

(01). أبن الشحنة 000 الحا اح عند 

. (01) محمود عرنوس ٠‏ تاريخ القضاء ص ٠٠‏ 

- (05) محمود نجيب عوض ‏ القضاء افق ا :ط. مجمع البحوث الاسسلامية 
ميخائيل شاروبيم - الكافى نى تاريخ مصر القديم والعديث ب ؟ ص 05 - احمد شلبى تاريخ التشريع 
السلا والذطم: التتطلئية غئ .الالنسعم, جه لانعب ٠.‏ 5-3 شنيق اشحاته التاريخ المام للقاتون هي 
مصر القديمة والحديثة ص ٠ 59٠0‏ : م ١‏ ليدع هاه 5 


مدند خاص عن الحريات المامة وحقوق الانسبان 3 


ويشير المؤرخون الى أن. تدخل قاضى عكر العثمانى فى شئون التضناء 
الصرى + قسد انمد ذلك لقضساء وقسد انتهى أمسر قلك القاضى بزوال كل تفسوق 
للإتراك فى ممر مع بدايسة الحرب العااية فق 60115 . 


وهكذا انتهت المسورة المثانية للقضاء الاسلامى التى ام بها خير قيام 
ثلة من شؤامخ القضاء من طراز ابن حربوية الذى كان ولاة مصر يفخرون بحضور 
مجلس أقضائه » وخير بن نعيم الحضبرمى الذى اعتزل بعد إن حبس جنديا واطلقه 
والى مصر » :واذ يسترضاه الوالى للرجوع يرفض حتى يرد للجندى 00 
وابراهيم بن اسحاقٍ القارى » الذى 5 كتفع الواتي فى أجند الخصبيوخ. لدينه 

فترك القضاء لانه ليس فى الحكم تسفاعة (60) © 


وهذا التدخل فى كسئون القضاء فى عسر الدولة العثمانية * وان لم يكن يقس كل 
نمطا من أنماط المحاكم الاستثنائية. » الا انسه يعطينا صورة واضحة تدل على ان 
تغول قاضى العسكر أو المحاكم السكرية بلغة عصرنا »© وافتياته على اختصاصات 
القضاة . من شأنه التحيل على استغلال القضاء » وتخصصه » وتحويله الى محاكم 
اسستثنائية يتم فيها اهدار العدالة والاطاحة باستقلال القضاء (85) . 


: محاكم الحجية الاستئنائية‎ )١1( 


واذا كناف استعرإضنا المتقدم » لم نصل الى تقرير وج ود محكية استكنائية 
يجب معناها الحقيقى » حتى فى ظل نظام قاضى العسكر » الا اننا نجد تلك الصورة 
تتحقق اثناء حكم المماليك البحرية لصر » فى نظام محاكم الحجية » الذى ارتهبط 
بتطبيق قانون جنكيز خان العروف ب ١‏ الياسة » : 


فيذكر الامام المقريزى بأن رتبة الحجية قد استطالت فى دولة المماليك 
البحرية » بحيث كانت تلى رتبة نائب. السلطنة » حيث بدا متوليها يحكم بين الامراء 
والاجناد »© واختلامهم فى أمور ألاقطاعات ونحو ذلك » دون أن يتمرض للحكم ى 
شىء من الامور الشرعية »© كتداعى الزوجين » وسائل الديون » لاختصاص قاضى 
الشرع بها » ثم تمير الحال يبامارة الحجية على اختصاصات القاضى » فكان 
المتقاضون يفرون من باب 'لحاجب ألى باب احد القضاة »2 ويستجيرون بحكم 
الشرع »© فلا يطمع احد ق “حدعم من أمام باب القاضى » حتى وصل الامر الى 
ان صار الحاجب يحكم فى كل جليل وحقير » وان تعرض قاضى من قضةة الشرع » لاخذ 
غريم من باب الحاجب ٠‏ لم يمكن من ذلك » بل على المكبس » كان العاجب ياخذ 


(04) محمود عوضي ‏ السسابق ص ١؟١ ٠‏ 

(08) الكندى ٠‏ الولاة والقضساة ص ٠ 5903 50١‏ عطية مشرفة ٠‏ القضاء فى الاسلام ص ١64‏ + 

(07) انظر فى نقد نظام المحاكم السسكرية فى مصر .. وخاصة بالنمسبة لامتداد ولايتهسا 
الى الخدنيين , والشذوذ فى قانونها وعدوانها على سلطة التضماء واعدارما للاصول التانوزية 
العامة نيما يكملق بالاجراءات وبتشكيل المعكمة , وبميدا المساواة . محمد عصفوو - اسستقلال 
القضاء ص 95 ٠31٠١‏ 


1م المددان التاشع: والعاشر : السنة الرابقة' والستون 


الغريم: من باب القاضى > ويتحكم فيه » يالضزب واخذ المسنال » قلا يْنتطيْع احد 
أن بنكر عليه .ذلك » ثم يحكم فيسه بحكم السياسة 2 وقو حكم حسيه الناس 
هيقا » وهو عند الله عظيم . لان لفظقة السيالسة شيطانية “ظالمة » اصلها 
كله « ياسسة » المفولية » فحرفها المصريون الى سياسة . وهى نمبر عن مجموعة 
إلقواعد التى وضعها جنكيزخان التترى ونقتشها فى صفائح من فولاذ »؛ وجعلها 
شريمة لقومه . حيث جاءت بالكثير من شذوذ الاحكام » يهمنا منها الحكم الذى 
يلزم ارمراء التتار يعدم التردد على غير الملاك . ولا تمرضن الامير منهم للتتل : لما 
اشسترى الملك الايوبى السالح نجم الدين 6 جماعة منهم > انتهى الامر بان آل 
لهم الملك الايوبى على يد المعز بن ايبك»حية كثر الوأقدون منهم ألى.مصر.وعرفوا بعض 
احكام الاسلام'ء فجمموا بين انباطل والحق فتركو؛ لقاضى القضاة النظر فى 'لقضية 
'لشرعيسة » أما بالنسبة لامورهم الخااصة » فق نصيوا الحاجب ليقضى بينهم فبها 
اختلفوا فيه على مقتضى تحكام « اليابسة » وجعلوا اليه مع ذنك النظر ى 
قضاي' الدواوين السلطانية عند الاختلاف فى أمور الاقطاعات ثم تفول مس لطان 
الحاجب » وعلى وجه مقايل » تقلص ظل العندل » حيث سغرت اوجه الفحور: 
وكثر الجور » وقلت المبالاة » وذهب الحياء والحشية من الناس » حتى فعمل 
٠‏ من قساء ما شساء »2 فهتك الحجاب سنة 6.7 ه كل حرمة » وتحكيوا بالجور 
' تحكما خفى معه نور المدى وتساطوا على النالس » عقوبة من الله لاهل مصر 
با كسيت 'يديهم . . ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون (ا9) ٠.‏ 2 . 

وهكذا اقترنت محاكم الحجاب الاستثنائية » بتطبيق قانون مغولي أجنبى ٠‏ 


وانتهى الامسر بالسلطان الصالح بن قلاوون الى ان يرسسم للحاجب سيف الدين جرجى 
ويمهد اليه بحفصل بين أرباب ألديون باحكام السياسة يامه) . 


(؟1) المحاكم القنصفية الاستئنائية : 
وبعد قضاء المثانيين على سلطان المماليك » وحجابهم » وزوال محكيتهم » بدات 
امتيازات ا“جانب فى الدولة العثمانية فى صورة اخرى فى سنة 1618م عن طريق 


معاعدة بيقها وبين فرنسا اطلق عليها الامتياز الاول 00ثنه - لبطام ©67لم 20 ها ب 
تواترت بعدها المماهدات المقررة للامتيازات مع تزايد ضمف الدولة العثيانية ٠‏ 
بحيث ما كاد ينتهى القرن الثاين عشر حتى منحت امتيازات لجميع دول أورويا » 
وكادت كلها على نمط الامتياز الفرنسى الذى عقد سنة .11/1 » وأطلق عليه اسم 
الامتيثر الاكمر 102]هأناأنهه ع0ضهمع ص والذى يأخذ اصطلاح الدولة الاكثر 
رعاية » وبمقتضى هذه الامتيازات نات المحاكم القنصلية فى مصر وفى غيرها 
من بلدان الدولة المثمانية » حيث لم تكن هناك نصوص تشريعية مصرية ولا نخصوص 
فى المماهدات تبين حدود اختصاص المحاكم القنصلية » قبل انقاء المحاكم 
المختلطة » الذىتم فى بداية الربع الاخير من القرن الماضي ٠‏ 


(لاه) المتريزى ‏ خطط طء للتحرير مصر + ج74 ص 314-50 - 
رمه) الختريزى - السابق صى 74 وانظر فى علو شان التضاء على السياسة فى الشريمة 
الاسلامية ٠‏ محمود عبد الحميد ٠‏ الانساتية والعدل فى الاسلام ص 586 ٠‏ 


عدد خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسان الى 


كما كان نظام المحكية فى كل قنصلية يخُطف عنه فى القنصلية الاخرى » 
وان كان الجامع المشترك بين هذه النظم » هو سلبها لاختصاص القضاء المصرى » 
.وخروجها عن تطبيق احكام الشريعة الاسلامية (51) وقد انتهت المحاكم القنصلية 
فى مر بصدور قائسون المرافمات المختلط فى 15 سيتمير 14708 » الذى هو مجرد 
صورة «جورة من قانون المرافعات الفرنسى © ثم مدر قانون المراتعات 
الاهلي فى ١7‏ نوفيبر سنة 1847 وهو مشابه لقاقنون المرافمات المختلط (.1) 
والدى انتهى العمل بهافى سنة 9569 . 


(1) الخصائص المميزة لمحاكم الحجية والمحاكم القنصلية : 

والذى يهمنا من هذا الاستعراض التازيخى الموجز لكل من محاكم الحجاب 
والمحاكم التنصئية » هو استخلاص الخصائص العامة التى تميزها بوصفها 
محاكم استثنائية طرات على البلدان الاسلامية » والخصائص المشتركة بينها والتى 
يمكن ان نجملها فيما يلى :: 

أولا : قيام أشخاص ليست لهم صفة القضاة وغير مؤهلين للقضساء 
بالتصدى للحكم فى تلك المحاكم » كالحجية والقناصل الاجانب . 

ثانيا : أن انشاء هذه المحاكم قد تم أساسا .يهدف استبعاد تطبيق احكام 
الشريمة الاسلامية » بتطبيق قوانين اجنبية على المنازعات التر قطرح امامها ٠.‏ 

: تعريف المحاكم الاستثنائية‎ )١6( 

صادف الفقه المعاصر كثيرا من الصر فى سبيل تعريف المحاكم الاستثنائية »* 
واخذ فى وضع الممعايير التى تميزها عن المحاكم العادية » كمميار مفهوم المخالفة » 
فتكون المحاكم الاستثنائية هى المحاكم غير العادية » وكيعيار الاختصاص المحدود 
للمحاكم الاستثنائية بخلاف المحاكم العادية ذات الاختصاص العام والشايل ٠‏ 
وكمعيار الاجراءات » حيث تكون الاخراءات مبسطة !امنام المحلكم ا لكي 
وكمعيار تش كيل المحكية » حيث تشتيل المحاكم الاستثنائية على اعضاء عاديين غير 
مؤهلين لممارسة القضاء فى الاصل بخلاف المحاكم العادية »2 حيث يتم تشكيلها 
من قضاة مؤهلين للقضاء » ويشير الفقهاء الى أن هذه المعيار الاخير » هو 'لخلرب 
المعايم, فى سبيل تعريف المحاكم الاستثنائية (11) ٠‏ 


والحنى فى نظرنا أنه لاايمكن فصل شخص القاضى عن المبادىء التى يلتزم بها 
فى اصدار أحكامه » وبالتالى فان ابعاد قافن يؤفل للقضناء ». واحلال قشخص 
غير مؤهل لذلك بدلا عنه » ليس وسيلة لاتخاذ ذلك الشخص 1ل ة لتطبي و 
احكام استثنائية ؛ وقد قدمنا تلازم القضاء باحكنام الشريمة الإسلامية مع الشريعة 


رؤه) انظر بالتفصيل فى نشاأة المحاكم الفصلية ٠‏ عبد الصيد ابو عيف ٠‏ القانون للدولى 
الخاص ط؟ ص 31١66-11550937‏ 

.م" عبد الحميد أبو عيف - المرافمات الدنية ط ؟ ا 

1 أنظر فى هذه المعليير ونقدما محمد عبد الخالق عمر ٠‏ قائون المرافعات ص 52؟ - 1 ٠‏ 


5 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والستون 


ذاتها عند تعرضنا لقضناء' الرسول صلى الله عليه وسلم » وتلازم وج ود 
المحاكم الاستثنائية من الناحية التاريخية مع الخروج عن احكام الشريعة الاسلامية 
مما يجطنا نؤثر تركيز النظر على القوانين الاستثنائية ذاتها » فى تعريفئنالتلك 
المحاكم » باعتيارها السيب فى وجودها » فتعرفها بأتها الهيئات التى تعطى 
وصف المحاكم » ويجرى تشكيلها على نحو يسلب بعض ولاية القضاء العمادى 
بهدف تطبيق قوانين استثنائية . 


(17) موقف الفقه المصرى المعاصر من المحاكم الانستثنائية : 
ينظر الفقبه المعاصر » فى عمومه الى المحاكم الاستثنائنية نظرة عداء ٠‏ 
على الرغم من المبررات الكثيرة التى تعطى لا:*مائها'» كظ روف ألحرب .» وحالاث 
الطوارىء » أو اشراك الشعب فى الحكم » أو الالتجاء الى قضاة متخصصين فى نظر 
نوع معين من المنازعبات » أو توحيد تفنشير القوانين » وذلك لما تؤدى اليسه 
تلك المحاكم من هدم مبدا المساواة بين المتقاضين الذين ينبغى أن يقوم عليه 
صرح أى نظام للتقاضى » ومن اضعاف هيبة القضاء العادى » وسلب اختصاصاته ٠‏ 
. ومن سلوك اجراءات مختصرة امامها والارتكاز الى اساليب مختلفة ف الاثبات 
مما يخل بحسن سير العدالة . ومن اشراك اشخاص ليست لهم صفة القضاة ٠.‏ 
او العلم بالقانون فيها » مما يصيب القضاء فى مقتل » ومن اقتران وانشمساء 
معظمها بظروف استئنائية لتطبيق قوانين استثنائية تشكل سلطة تقديرية من يد 
أعضائها بحيث تكاد تكون تلك المحاكم » مجرد آلة لتنفيذ اغراض معينة » فيخضع 
القضاء للسياسة يضاف الى ذلك كله قيام الحكومة غالبا بتشكيل تلك المحاكم ٠‏ 
واختيار اعضائها وفقالهواها ء مما يخل باستقلال القضاء هذا ففلا عميا 
تثيره تلك الهيئات من تنازع فى الاختصاص بينها وبين المحاكم » مما يجعل المتقاضى 
فى حيرة بثمأن الجهة التى يتعين عليه الالتجاء اليها (61) . 


: الانواع المختلفة للمحاكم الاستثنائية فى القانون المصرى المعاصر‎ )١١( 
سبق لقاان استبعدنا  مع غيرنا  المحاكم التخصصية من نطاق‎ 
. )859( المحاكم الخاصة‎ 
ونظرا لكثرة الهيئات واللجان الخاصة الواردة فى القانون المصرى » فاننا نشمير‎ 
: الى اهمها نيما يلى‎ 
: اول : محاكم رئيس ووزراءالدولة‎ )14( 
تنص المادة 0م من الدستور المصرى على أن يكون أتهام رئيس الجمهورية‎ 


(31) انظر فى مساوىء الحكم الاستتثنائية ‏ فتحى والى ٠‏ الوسيط في قانون القضاه المدنى 
ص ؟ اص 7+0 758 سورص وبيرو ‏ القانون القضائى الخاض اج ١‏ بند ١ه‏ صن 4417 - 5404 
محمد عصفور ٠‏ استقلال السلطة القضائية 95 ١١١‏ - عبد العزيز بديوى - قواعد المرافئصات 
والقضاء فى الاسلام ص ١1١‏ أحمد صاوى ٠‏ الوسيط فى المرافعات ص 58 - 59 * 

(095). انظر مند 9 سابقا لحمد صاوى ٠‏ السايق ص 54-57 ٠‏ 


عدد خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسان قم 


بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء 
مجلس الشعب على الاقل » ولا يصدر قرار الاتهام الا يأغلبيسة ثلثى اعضساء 
المجلس » وتكون محاكيته أمام محكية خاصة ينظم القانون تشكيلها » واجسراءات 
المحاكية أمامها ؛ ويحدد العقاب فيها » فاذا حكم يادانته أعفى من متصبه مع عدم 
الاخلال بالعقوبات الاخرى المحددة يذلك القانون » وهكذا ترتبط تلك المخكية 
الاستثنائية بقانون استثنائى . 

وتنص المادة 151 من الدستور المصرى على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس 
القسعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تأدية أعمال وظيفته 
أو يسبيها ويكون قرإر مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من مس 
إعضائه على الاقل '» ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى اعضاء اللمجلس . 
وتضيف المادة .11 بأنه يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى أن يفصل فى أمره + 
ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها ؛ وتكون محاكية 
الوزير واجراءات المحاكية وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقاتون . 


وتسرى هذه الاحكام على مواب الوزراء . 


. وهذا النص كالنص الذى سبقه يتعارض مع أحكام الشريعة الاس لامية ٠‏ 
لاخلالهما بالمساواة » وقد أش نا الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه انما 
أهلك الامم من قبلكم أنه اذا سرق الشريف تركوه » واذا سرق الضعيف أقاموا عليه 
الحد » والنه لو ان فاطمة سرقت لقطعت يدها » كها نشير الى خطبة الصديق /بو بكر 
عند توليه الخلافة : متحدثا الى جمهور المسلمين بأنه اذا رأيقم فى خيرا فأعينونى وان 
رايتم فى شرا قومونى . والى قول الفاروق عمر » الحمد لله الذى جعل من المسلمين 
من يقؤمه بسيفه اذا اعوج فى سيرته . 


ثانيا : المحاكم العمسكرية : 
حدد القانون رقم 0؟ لسنة 1157 »2 والقوانين المعدلة له » الافراد الذين 

يخضعون لقانون الاحكام المسكرية © وكفلك الجرائم التى يسرى عليها القاقون 
مالف الذكر'. ولقد نصت المادة 14 من قانون الاحكام المسكرية على أن السلطات 
القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها 
ام لاء كما وسع المشرع من اختصاصات القضاء المسكرى فى حالة اعلان حالسة 
الطوارىء ٠‏ حيث خول لرئيس الجمهورية أن يحيل الى القضاء العسكرى ايا من 
الجرائم 'لنى يعاقب عليها قاتون العقويات او أى قانون آخر . ونصت المادة 1١1‏ 
من قانون الاحكام العسكرية على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة عن كل 
من انقضاء العادى أو الادارى © ولا يجوز الطعن ف الاحكام الصادرة من المحاكم 
العسكرية امام أية هيئة قضائية أو ادارية على خلاف نصوص أحكام ذلك القانون 
« واضافت المادة 114 بأنه » يكون للحكم الصادر من المحاكم الصسكرية بالبراءة أو 
بالادانة قوة الثىء المقضى طبقا للقانون بعد التصديق عليه قانونا ٠‏ 
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والمآخذ على المحاكم المسكرية كثيرة . حيث تملك السلطة التنفيذية طبقا لقاتون 
الطوارىء » سلطة التشريع كما تملك سلطة اقامة قضاء استثنائى تسيطر عليه سواء 
فى وضع قواعده الموضوعية » أو تشكيل محاكيه أو الرقاية على أحكايه » كيا امتدب. 
ولاية تلك المحاكم الى المدنيين » وتغولت على سلطان القضاء العادى (16) © ومن ثم 
اصبحت تمثل خروجا صارخًا عن المبادىء التى أرساها الفقه الاسلامى © والتى 
تقصر ولايتها على العسكر فقط وبالتالى غلن أحكامها على غير الجنود تكون من قبيل 
أحكام المحاكم الاستثنائية التى ينبغى عدم اسباغ اى حجية عليها كما سيلى البيان . 


: ثالثا : المحكمة الدستورية العليا‎ - 2٠ 

صدر قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 1974 ليحل محل قانون 
المحكية العليا رقم 4١‏ لسنة 11355 بانشاء محكية دستورية عليا ‏ كجهة قضائية 
مستقلة ‏ تختص دون غيرها من الجهات القضائية بالرقاية على دسستورية انقوانين 
واللوائح ١‏ المادة ه؟ دستورية عليا ) وام تقح الملوة 4؟ من القاثون للافواد حق 
الالتجاء المباشر الى المدكية لتقرير دستورية أو عدم دستوزية نص قانونى أو لالحعة 
بل جعلت ذلك بناء على رأى احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى » 
أو المحكمة الدستورية ذاتها . 

- وتعارض قانون المحكمة الدستورية العليًا مع مبادىء الشريعة الاسلامية ينضح 

فى موض حين 5 0 

الاول : حظر تقرير دستورية أو عدم دستورية نص قانونى أو لائحى على جهات 
القضاء » وهو وضع يتناى مع مبادىء الشريعة الاسلامية التى تشترط توافر 
العلم فى القاضى »© وتغفرض عليه شفع علمه بالعمل والا كان آثما » فكيف يحال بينه 
وبين العمل بتقرير عدم دستورية نص ؟ يضاف الى ذلك نفور الاسلام من استبداد 
هيئة واحدة بنظر المسائل الفقهية حتى ولو كانت هذه الهيئة » هى هيئة كبار 
العلماء ذاتها » نلكل مسلم »© وكما قرر الاستاذ الامام محمد عبده أن يفهم عن الله من 
كتاب الله » وعن رسوله مزكلام رسوله »© بدون توسيط احد » ما دامت قد تحصلت 
له الوسائل التى تؤهله لذلك الفهم » فلا يوجد فى الاسلام ما يسمى بالسلطة الدينية ٠‏ 
أو الثيوقراطية » التى تحتكر تفسير النصوص. مثدما كانت تفعله الكنيسة فى أوربا 
فى القرون الوسملى » وانما توجد فى الاسلام سلطة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 
وهى سلطة خولها الله لادنى المملمين » يقرع بها انف أعلاهم » كما خولها لاعلاهم ٠‏ 
يتناول بها ادناهم (15) وقد أصابت امراة » وأخطا الفاروق عمر (385) ٠‏ 


الثانى : تقبيد التجاء الافراد الى المحكية الدستورية العليا بوجوب استئذ 
جهة قضائية »2 أو هيئة ذات اختصاص قضائى » وهو شرط يراه حجة الاسلام 
الغزالى شرطا فاسدا » لان الايات والاخبار تدل على أن كل من راى منكرا ‏ والنص 


(14) انظر محمد عصفور - استقلال السلطة القضائية ص 1956 ٠1١١‏ 
(6) محمد عبده ‏ الاسلام بين الطم والحنيسة ب ط١٠‏ الهلال ص 113-1155 ٠‏ 
(33) حصن اللبيدى ‏ ودعاوى الصبة ص 141 - 1415 ٠‏ 
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المخالف للدستور من قبيل المنكرات ‏ فسكت عليه » حصى » اذ يجب قيامه بالنهى 


عنه أينها ر31 ه ا 8 قم د 
ينما رآه » وكيفما رآه > وى كل حالة » فيكون التخصيص بشرط الاذن 
لا أصل له (539) . 5 


وبالتالى فان كل نص يتضمن قيدا على حرية الافراد » أو القضاء فى طلب 
أو تقرير عدم دستورية نص يكون غير دستورى + هنافاته للاصول الاس لامية ٠‏ 
وللمادتين 58 * .17 من الدسنتور الوضغى ٠‏ انتى تكفل الاولى منهما حق الالتجاء 
الى القاضى الطبيعى للكافة » وتكفل الدانية منهما حق الشعب فى المساهمة فى اقامة 
العدالة ٠‏ ومساهمته هنا » تتأتى عن طريق طلب تقرير عدم دستورية نص قانونى 
أو لائحى (14) . * ا 


وهكذا يتبين أن قاتون المحكية الدستورية صدو لحماية نصوص غلم 
دسستورية من الرقابة بالحيلولة بين القضاء العادى وبين التصدى لرقابة النصوص غير 
الدستورية »؛ بأن سلبه اختصاصه بتقرير عدم دستوريتها » ومن ثم فانه لا ينبفى 
النظر الى المحكية الدستورية العنيا فى مصر على أنها محكية تخصصية »© يل محكية 
استثنائية اخذت رداء المحكمة الخاصة . . 


؟' ‏ رابعا : محكمة القيم : 


صدر القانون رقم 10 لسنة .114 بشأن حماية القيم من العيب ؛ حيث نصت 
مادته الاولى على ان الخروج عن القيم » يرتب المسئولية السياسية واكدت المادة 11 
منه هده الطبيعة السياسية للمسئولية » كها حرصت المادة ١7‏ على الشييز بين كل 
من المسئوليات السياسية. والجنائية والادارية » وبينت المادة الثانية منه حقيقة المقصود 
بالقيم التى يحميها ذلك القانون . وينفى بعض الفقه المصرى صفة المحكية عن محكية 
القيم ويعتبرها مجرد هيئة استثنائية (1) © ليس لها أى اختصاص قضائى لإشتراك 
عناصر شعبية فى تشكيلها (-/17) » ولانها لا تصدر أحكاما قضائية تحوز الحجية » بل 
مجرد تدابير وقتية حددتها المادة الرابعة من القاتون © لها الطبيعة القانونية الولائنة 
لا القضائية » ولذلك نرى غريبا ما تصورته المادتان لاه و 58 من قانون القيم 
والواردتان فى الفسل السابع تحت عنوان « فى حجية الاحكام » من وقوع تناقض بين 
تدبير صادر من محكية القيم » وحكم صادر من محكية جنائية عن نفسى الفعل » لان 
موضوع دعاوى محكية القيم سياسى » والقرارات التى تصدر فيها تبتنى على الدلائل 
لا الادلة » بخلاف الدعوى الجنائية » التى هى دعوى قضائية بطبيعتها ويصدر فيها 
حكم قضائى يحوز الحجية » لانه يتبنى على الادلة الثابتة ؛ وبالتالى لا يكون ثمة تعارض 
بينها » كما نجد غريبا ما تصفه الفقرة الاولى من المادة 16 من القاقون رقم 76 لسئة 


لم الغزالى ‏ احياء علوم الدين ط١‏ الشعب ص ٠ 15١1‏ 
(14) حسن اللبيدى ‏ دعاوى الحسبة ص 185 ٠‏ 
(0 حسن اللبيدى - آاصول القضاء المدنى ص 117 - محمد محمود ابراعيم الوجيز فى المراقمقق 
صن لع . 
(70) ولذلك تصف المذكرة الايضاحية للقانون رقم 74 لسنة 16171 - نظام المحكمة ٠‏ 
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1 يتنظيم رض الحراسة قرارات محكمة القيم ' بأنها احكام » وانها نهائية وتضيف 
فى نفس الوقت النص على جواز المحكية عنها لان الاحكام القضائية لا يجوز للمحكبة 
الرجوع عنها. 

ولقد آثارت محكية القيم فى مصر » ولا زالت تثير » كثيرا من الاضطراب فى ميادين 
الفقه والمحاماة والقضاء » فابتداعها تم بقانون استثنائى ؛ ووصفها بأنها يمحاكم 
سياسية يضعها فى حظيرة المحاكم الاستثنائية وادخال عناصر غير قخضائية فى 
تشكيلها » يؤكد عليها هذا الوصف » وتعبين المدعى الاشتراكى الذى يقوم بدور الادعاء 
أمامها » من قبل مجلس الشعب ©» يتعارض مع استقلال الهيئات القضائية وابتفاء 
القرارات التى تصدر فيها على. الدلائل لا الادلة » ينفى عنها صفة المحكمة وجواز 
رجوعها عن قرارتها ينفى عنها صفة الحكم . 

وهذا الاضطراب الذى يعانى منه الفقه المعاصر » لم يقع فيه الفقه الاسلامى ٠‏ 
حيث فرق بوضوح بين الاحكام القضائية من ناحية » وبين التدابير الساسية من ناحية 
أخوى » فنجد نقهاء يستخدمون اصطلاح « الميامة ». بمعنى التدبير الذى يتخ ذ 
لاصلاح أمر ما » فيستعمل قاضى القضاء الماوردى كلمة سياسة ؛ مرادفة لكليمة 
تحبر (1/) ويذلك يزول هذا الاضطراب الذى يحف بمحكية القيم المصرية ؛ بنفى وصف 
المحكية عنها » لان التدابير التى تصدرها » مجرد قرارات ولائية ليست من القضاء فى 
شىء » حتى ولو-اشترك فى اصدارها قضاة » لانحصار التصرفات القضائية فى الاحكام 
وحدها (؟7) لا يندرج فيها غيرها من تصرفات القضاء أو الولاة (9/5) ٠‏ 


: انتفاء حجية قرارات المحاكم الاستثنائية‎ )١١( 

بعد أن أوضحنا التفرقة بين كل من المحاكم الخاصة والمحاكم الاسستتثئائية 
وائبات التلازم بين هذه المحاكم الاخيرة وبين القوانين الاس تثنائية التى تحكم نشكيلها 
وتحكم قراراتها » مما يشكل خزوجا على القواعد المستقرة فانه ينبغى عليناان 
نتعرض لمدى ححية قرارات المحاكم الاستثنائية ٠‏ 


يذهب الفقه المماصر ؛ الى تمتع الاحكام الصادر من المحاكم الخاصة بحجية 
الامر المقضى »© بوصفها قرارات قضائية » ويشترط لتمتعها بهذه الحجية »ان 
تصهر فى حدود اختصاص الجهة التى أصدرتها » بحيث اذا جاوزت فى حكيها » حدود 
اختصاصها » فانها سكون معدومة الحجية » فيجوز لصاحب المصلحة أن يرفع دعوى 
اصلية ببطلانها » او 'ن يرفع دعوى اخرى امام المحكية العادية المختصة عن 
نفس الموضوع » دون أن يكون لخصمه أن يدفع الدعوى بحجية الشيء المقضى 
أو يسيبق الفصل فيها (95) ٠‏ 


(09/1) الملوردى الاحكام المسلطانية ص 77-59 ٠‏ 

(95) القرافى ٠‏ الاحكام ص ١75‏ - ابن فرحون ٠‏ القبصرة ب ١‏ ص 77 - زكريا الانصسارى 
غتح الوماب ج ؟ ص اء؟ - ( بن تيميه ‏ الفتاوى ج ؟ ص 554 540 - بيران أوامر على 
العرائض ص 27 - 

0/5 فتحى والى مبادىء القضاء الحنى بند ١54‏ ص ؟ 15‏ محمد عبد الخالق عمر قاقسون 
الرافمات ص 05 نقض مدنى مصرى 1978/1/18 السفة ؟5؟ ‏ رقم 3 صن ٠٠0‏ 
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هذا بالنسبة للمحاكم الخاصة » أما بالنسبة للهيئات الاستثنائية » بحسب 
تحديدنا لها » فاتنا ننفى عن قراراتها كل حجية لانعدام صفة القاضى بالنسية 
لاعخماء تلك الجهات » ولانعدام صفة اللمحكية عليها ولانتفاء المحاكيات 
الصحيحة أمامها ولخالفتها للنصوص والاجماع وهو ما تبنيه فيما يلى : 

(9) انتفاء صفة القاضى عن اعضاء الهيئات الاستثنائية : 

عرف الامام المجتهد محمد محمد بن عرفة التونسى (1) القضاء بأنه صفة 
حكبية توجب لموصوفها نفوذ حكيه الشرعى » ولو بتعديل أو تجريح » لافى عموم 
مصالح المسلمين (7/6) وقد حرص الفقيه العلامة على تعريف القضاء بأنه صفة 
حكمية » أى اعتبارية » تستوجب نفوذ حكيه لا أنه مجرد حكم ؛ كيا هو معنى 
بالقضاء فى اللغة : لان الوصف اخص من المصدر وهو وصف له معنى يسسبق 
قيام القاضى باصدار الاحكام ؛ يتعلق بوجوب ذفوذ تلك الاحكام ٠‏ مما يدل على 
أن القاضى له معنى عرى يختص به دون غيره » وهذه الصمفة الاعتبارية 
أو الحكمية . أو المعنوية » لا تتحقق الا بالاقتران العقلى » فتطلق على أمر تقديرى 
اذا وجد ترتب عليه نفوذ حكيه . أى حجيته + لان تلك الصفة التقديرية هى 
التى تستوجب لموصوفها ذلك النفوذ »؛ لانها هى التى توجب شرعا أمضاء ما حكم 
به واحترامه ؛ فمن لايد :ز تلك الصفة لا ينقذ حكيه (77) والتفوذ بالذال المعجمة ‏ 
يعنى الامضاء ؛ وهو يتميز عن التنقيذ ؛ لان التنفيذ متفرع عنه ولا حق عليه (/99) كما 
يصح القول بالنفود ‏ بالدال ‏ لان النفود هو الفراغ » وكل معانى انحكم القضائى 
ترجع الى مفهوم انهاء الشىء والفراغ منه (1/4) ٠‏ 


ومما تجدر الاثمارة اليه » أن الامام ابن عرفة ميز الحكم القضائى عن العمل 
التشريعى بقوله ‏ لا فى عموم مصالح المسلمين » لان الحكم محدود الاثر بالفسبة 
لموضوعه ؛ وأطرافه » أما العمل التشريعى فله خاصة العموم (5/) . 


كما تجدر الاثشارة الى أن تلك الصفة الاعتبارية » أو التقديرية » للقساضى 
هى التى تملق بها الفقهاء المسسلمون فأقردوا بايا من آأبواب مؤلقاتهم لادب 


(75) المتوفى سنة 8٠5‏ م 7 وله اللؤلفات المدددة التى وضمت بانها جاممة مانمة انظر التنبكتى 
زيل الديباج على هامشى الديباج لابن فرحون ص 575 * 

(ه7) انظر شروحا للتعريف *ى الرصاع ‏ شرح بدائم السلك ج ( ص 0؟ ‏ الحطاب 12 ص كم 
الخرشى والعدوى جاه ص ؟١‏ - التسونى والتاودى على الماصمية جم ص ١4‏ ) ميارة وابن رجال 
على الماصمة ب ١‏ ص 5 ابراعيم نجيب عوض القضاء فى الاسلام ص 17+ 

(7) المراجم السابقة ٠‏ نفس المواضع ٠‏ وانظر فى معنى الصخة الاعتيارية ‏ أحمد مكى ‏ 
شرح رسالة آداب البحث ص 75 - القراقى - الفروق ‏ الفرق 4؟ ج ١‏ صى ٠١١‏ عبد الرحمن بيصار - 
تعليق على شرح المواقف للقاضى العضد ط ؟ ص ٠ 4١‏ 

(لا) ابن رحال السابق - احمد ابراعيم طرق التضاء فى الشريمة الاسلامية ص 05+ وانظر مي 
الفقه المماصر احمد ابو الوفا ٠‏ نظرية الاحكام ط ؟ بند 51/4 ص 755 * 

(8؟) الخرشي - الرصاع ‏ مبارة ٠‏ التاوردى - المواضمم السابقة ٠‏ وانظر القرطبي تغسسسير 
الجامع لاحكام القرآن ط١‏ دار الكتب بمصر ج 1 صي 21 ٠‏ 

التسولى - التاودى - ميارة ‏ ابن رجال - الحطاب - الخرشى والسدوى الاثسارة والمواضع 
السابقة ‏ وكذلك النفراوى الفواكة الدوائى على رسالة الفيرواتى ج 5ص 558 ٠‏ 
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القاضى »؛ حيث فرعوا هذه الصفة الى شروط وصفات عدبدة ينبغى أن تتوافر 
فى القاضى » لا نجد .ثيلا لها فى أى فقه آخر ف العالم قديمة وحديثة . وذلك 
لادراك الفقهاء المسلمين » أنه لا يمكن فصل حكم القاضى كفصل عن القاضى 
كشخص » لان الحكم نتيجة و:لقاضى هو الفاعل لتلك النتيجة ؛ اذا اتحرف القاعل > 
لابد وان ينحرف الفعل » لان المتدمات المنحرفة » لا تلد الاانتائج منحرفة . 

والذى يهمنا من الشروط الكثيرة التى اشترطها الفقهاء المسلمون فى القاضى 
فى مجال الحديث عن المحاكم الاستثنائية » شرطان » شرط العلم الذى ينبغى توافره فيه ٠‏ 
وشرط تجرده وحريته » فلا يقع تحت أى تأثير داخلى أو خارجى فى عمله ٠‏ 

(15) شرط العلم : 

قدمنا إن من أهم المعاير التى يميز بها الفقه المعاصر : المحاكم الاستتئتائية 
عن المحاكم العادية . تشكيلها » بصفة كلية أو جزئية » من أشخاص عاديين 
ليست لهم صفة القضاء ولا مؤهلاتهم » ولقد اشترط جمهور الفقه الأسلامى 
وجوب توافر العلم فى القاضى ؛ فى حين لم يكتف البعض + كالقاضى عياض »؛ والقاضى 
ابن العربى » والامام المازرى » بمجرد توافر العلم لدى القاضى » بل اشترطوا فون 
ذلك أن يكون من أهل الاجتهاد (.6) » بيفما ذهب البعض القليل الى عدم اشستراطه (81) 
وقد قام بعض الفقه الحديث ؛ ببحث أثسر تخلف شرط العلم لدى القاضى على 
قراراته » وانتهى الى نفى صفة القضاء عن تلك القرارات لان القتضاء فرع 
متخصص من فروع انشطة الدولة » لا يليه غير العالمين به الْتذ 0 
ني ه6م). 

ولان المحاكم الاستثنائية يدخل فى تشكيلها » كليا أو جزئيا ؛ من ليست 
لهم صفة القضاة » فان النتيجة ٠‏ اللازمة » هى انتفاء صفة ؛إلقضاة عن 
أعضائها » حتى ولو كان ليعضهم هذه آلصفة فى الاصل : لانهم يدخولهم فى 
تشكيل هيئة استثنائية » ينخلع عنهم وصف إلقضاة ٠‏ لان رأى كل منهم يصبح 
مساويا لرأى العضو الذى لم تكن له هذه الصفة ؛ فيفرض منطق التساوى 
هذه النتيجة » لان القاضى الذى يقبل الدخول فى تشكيل محكمة استثنائية » لابد وان 
تذهب عنه صفة القضاء خلال المدة التى يمارسس فيها هذا العمل » لخروجه 
عن قواعد الشريعة العامة » ولخضوعه لقواعد استتثنائية تهدر استقلاله 
وحريته هو قبل اهدارها لحريات وحقوق من يتولى مقاضاتهم » وبعبارة آاخرى فان 
صفته كقاض » تتحول الى صفة اخرى هى صفة الولاية » وتكون تسميته يقاض 
خلال تلك الفترة من التسميات المضلله » لان كل وال أو حاكم يخالف احكام 


(8) انظر ميارة وابن رحال على العاصمية ص ١5‏ - التسولى على الماصمية ج ١‏ ص 1١5‏ - 
الحسوقى على الشرح الكبير للدردير ج : ص 1١‏ - الشيرازى ٠‏ المهنب < ١‏ ص 714 ٠‏ الرملى نهايبه 
المحتاج جم ص 558 ٠‏ 

(81) وهو ما ينسب. الى الاحناف ومع ذلك نجد البعض منهم يشترطه ‏ انظر ابن الغرس 
الفواكه البدرية مع المجاني الزهرية ص 7١‏ الطرابلسى معين الحكام ص 14 ٠‏ 

(85) انظر تحقيق هذه المسألة فى فؤاد عبد المنمم ٠‏ حكم الاسلام فى القضاء الشعبى ص ٠0‏ - لاه 
محمد عصفور ٠‏ استقلال القضاء ص 16١-115‏ + 
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الشريعة » ولا يمشى فى الرعيسة بالعدل » يكون قد عزل نفسسه عن التصرف 
الذى أجراه دون انعزاله عن منصبه بل ينعزل بالنسبة لذلك التصرف فقط لانه 
لم يحكم بما أمره الله ان يحكم به فى الرعية بالمدل (85) ٠‏ 


(10) شسرط التجرد وألحرية : 


تحرص الدسسماتير المعاصرة على النص على استقلال القضاء » حتى لا يقسسع 
على القاضى اى تأثير من سلطة أخرى من سلطات الدولة » ولقد اشرنا الى اعتزال 
القضاة المسلمين لعملهم اذا تدخل أحد فى شسئونهم »© ويؤكد ابن طلحة الاتدلسى 
هذا الاستقلال ببيانه قدسية القضاء » عند تعريقه له بأنه الدخول بين ٠‏ 
الخالق والمخلوق ليمضى فيهم احكامه . فالقاضى المسلم لا سلطان عليه الا احكام 
خالقه » ولذا نجد القاضى ابن حريويه يصيح فى أحد من ضحكوا فى مجلس 
تضائه تائلا: 

اتضحك وقاضيك معلق ما بين السماء والارض (86) ٠‏ 


وقد أضفى الاسلام القدسية على منصب القضاء » لان خقفية الله هى 
العاصم الاكبير من زلل القضة فيكون قد زاد على القوانين المعاصرة امرا آخر 
يكفل تجرد القضاء من كل تأثير شسخصى حتى ولو جاء من قبل نفس القاضى ٠‏ 
وهو اير فهمه الفقهاء من حديث الرسول صنى الله عليه وسلم بألا يقضى القاضى 
وهو غضبان » حيث قاس الفتهاء على الغضب كل أامر يشوشى ذهن القاضى ٠‏ 
ويؤثر على تجرده واستقلاله » واننا نسةتطيع فى عصرنا ان تعتير القوانين 
والمحاكمات الاستثنائية : من عوامل التشويشش بالنسبة للقاضى ؛ ولمنازعة القوانين 
الاستئنائية للقوانين العادية ومخالفته! للقواعد العادية » قضلا عن مصادمتها 
لضمير القاضى مما يجعله فى حالة غضب واحتجاج مكبوت يفقده الصلاحية للقضاء ٠‏ 
ولذلك لم يكن من قبيل المصادفات أن يجمع فقهاء الاسلام ؛ على اق ستراط 
الحرية فى القاضى » لان القاضى العبد يتبع سيده » فيفقد امنتقلاله » أما القاضى 
الحر فى حكم الاسلام » فلا سلطان عليه الا لله تعالى » وقد رصد الققه 
المعاصر اختلاف دور القاضى ف المحكية العادية » عن دور القاضى فى المحكهة 
العادية وعن دور القاضى ف المحكية الاستثنائية » حيث يتصف فى الاولى بالتجرد 
والحيدة والتقيد يقواعد القانون » اما فى الثانية فانه يخرج عن تنك الصفات 
بقدر خروج القانون الاستثنائى عن القواعد العامة ولذلك تنص المادة 14 من 
الدستور المصرى على أن « لكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى » لان 
ذلك القاضى يمثل الضمان الرئيسى للمتقاضى » لانه يوئر له قاضيا محايدا ينظر 
دعواه خلال ادائه لعمله المعتاد » وفقا لقواعد واج راءات معتاده 
ومعروفة سلفا ٠‏ أما القاضى الاستثنائى » فلا يعتبر قاضيا طبيعيا . لانه يتم 
اختياره فى الغالب » لنظر دعوى معينة بالذات » ليصدر انحكم فيها على : تعدو 
بعين » او يجرى تشكيل المحكمة بفرض نظر دعوى معينة بالذات » وهذه كلها من 
صور التلاعب التى تؤدى الى اغتيال سلطة القاضى الطبيعى واهدار العدالة (88) ٠‏ 


ركم الشمراني ٠‏ اليواقيت والجواهر ج ؟ ص 157 - 154 ققلا عن أبن عربى ٠‏ وعى نظريية 
تمائل نظرية البطلان المعاصرة '- 3 

44 انظر ترجمة القاضى بن حربوية - السبكى - طبقات الشاقمى الكبرى ٠‏ 

روه محمد عبد الخالق عمر تانون المراقعات ص 078-008 ٠‏ 
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(10) ثانيا ‏ انعدام وصف المحكمة بالنسبة للمحاكم الاستئنانية . 

سبقت الاشسارة الى نفى الفقه المصرى المعاصر وصف المحكية عن محكية 
القيم (47) بوصتها نموذجا للمحاكم الاستئنائية » ونحن من جانبنا نمد هذا النفى ليشمل 
كافة الهيئات الاستثنائية : لان القخضساء » وفقا لتعريف الامام اين عرفة ٠‏ 
صفة معنوية » للقاضى » والقاضى فى الهيئنات الاستثنائية ٠‏ ليس بقاض فى 
الحقيقة »؛ كما اوضحنا » ويؤكد الفقه الاسلامى هذه الحقيقة » فيقرر بان 
قبول القاضى فى غير موضع قضائه » كقول واحد من الرعية (479) ويش تقرط 
لصحة الدعوى + ان تكون فى مجلس القضاء » قاذا ادعى المدعى فى غير مجلس 
القضاء » فدعواه غير صحيحة ولا تمع » وذلك لان المحاكم الاسستثنائية ٠‏ 
ليست بمجالس للقضاء * وانما هى مجالس للولاة » ولذا تردد بين الفقهاء » القول 
بعدم نفوذ حكم السلطان ٠‏ وذلك لتغوله على ساطان, القفاء زيم . 


1"90) ثالثا : انتفاء شرعية المحاكمات الاستئنائية : 


يضع الفقه المعاصر معيارا لتمييز المحاكم الاستثنائية عن المحاكم العادية . 
يعتمد نوع الاجراءات التى تتبع أمام كل منها ؛ حيث تكون الاجراءات الاستثنائية: 
سريعة ومبسطة » وهو وضع يؤدى الى الاخلال بحق الدفاع او اجهاضه 
أو كتمه ؛ او الاستغناء عه » خصوصا بالنظر الى السرعة التى تصدر فيها قرارات 
المحاكم الاستثنائية ؛ والى السلطة الطليقة لاعضائها التى تتيح لهم الخروج عن 
قواعد الاثبات لاحكام الاجراءات العادية » أما المحاكم العادية » فانها تتميز 
باتباعها للاسلوب القضائى فى نظرها للدعاوى » والذى يمكن استخلاصه من 
روح القانون » لامن مجرد الاعتماد على معايم لو مظاهر خارجية أو مادية (48) . 

ويوضح الفقه الاسلامى هذا الاسلوب بأنه يشترط للفرد القفاء فى حقوق 
العياد ؛ حدوث خصومة صحيحة بنساء على دعوى صحيحة من خصم شرعى حاضر » 
على خصم شرعى حاضر (1.0) ولذا وصف بعض الفقهاء » بعض احكام القضساءء 
بأنها خرجت مخرج الافتاء » لانهم راوا فيها فوات شرط من شروط التق اءء 
ناذا صدر التصرف من القاضى مع تخلف حدوث خصومة صحيحة » بناء على دعوى 
صحيحة ؛ فاته يكون فنتوى لا حكيا )11١(‏ لان القضاء يستند الى البينة ؛ وهى تسمح 

(87) انظر محمد محمود ابراعيم ٠‏ الوجيز فى المرافمات ص 55٠‏ - آمينة النمر قوانين المرافعات 
جا بند14ا ص 5950 ٠‏ - 

(81) ابن الشحنة لمسان الحكام ص ؟1؟؟ ٠‏ 

(44) ابن عابدين ‏ حاشية جح هاه . 045 الكاسانى ‏ البدائع ج 3 ص 9؟؟ ‏ ابن نجم البحر 
الرائق ج لاص 5١8‏ - الفتاوى الهندية ج 5 ص 5ه - عبد الرحمن القايسم مدى حق ولى الامر فى تنظيم 
القضاء ص 584 سوكت عليسان ‏ السلطة القضانية فى الاسلام ص 1559 ٠‏ 

(89) محمد عبد الخالق عمر ٠‏ السسابق ص ««- 175 ٠‏ 

(60) التمرتاشى مخطط عن القضاء والحكام ٠‏ دار الكتب الحصرية ‏ فقه حنفى ورقة 7 ابن الغرس- 
الفواكه البدرية ص 54 ٠‏ 

(91) امن نجيم - رسائل - الرسالة 7 ص 2472 والاشباء والنظائر ص ٠١7‏ والبحر الرائق 
جا ص 7 ص 703 ٠١‏ ابن عابدين حاشية جح 4 ص 751١‏ ابن قاضى ٠‏ سماونة جامع الفصولين ١‏ 
ص ١؟‏ الفتاوى الهندية ج ؟ ص 57١‏ - الفتاوى البزازية على عامصي الهنعية جاه ص 1714 ٠ ١195‏ 
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لا لحق المدعى ولا لحق القاضى ؛ بل لحق الخصسم وحده ٠‏ بعد تتدم دعوى 
#لحيةة من خصمه عليه (15) وهكذا يشترط الفقه الاسلامى » لنفوذ حكم القاضى > 
أى حجيته أن يصدر ممن لله صفة القاضى » على اثر دعوى صحيحة وخصومة صحيحة» 
تسمع فيها البينات الشرعية ؛ وهذا هو الاسلوب القضائى انذى حاول النقة 
المعاصر شرحه . 

لما كانت الهيئات الاستثنائية » يتم تشكيلها ممن ليست لهم صفة القضاة » 
أو ممن بارحتهم هذه الصفة ء كما بينا » كما انها'لا تسسمع فيها البتيات على النحو 
الشرعى » فان الاجراءات التى تقبع أمامها » تكون غير شرعية ء مما يفقد قراراتها 
وصف الاحكام القضائية » وبالتالى فانها ل تجوز الحجية . 

(14) رابا مخالفة النصوص والاجماع : 

يقرر بعض الفقسه المصرى المعاصر ء بان قيام جهة غير قضائية بوظيفة 
إلجهة القضائية »؛ هو اعتداءمن جانب الجهة الاولى على وظيفة الجهة القضائية ٠‏ 
من شانه أن ينتقص من ولاية القضاء التى أوجب الدستور أن تكون كابلة (46) . 

وهذا الاتجاه قد تردد فى الفقه الاسلامى على نحو يذهب الى عدم تفسوذ 
أحكسام القضاء اذا كان الخلاف فى نفس القضاء (15) كعدم جواز القضاء على 
الغائب عند الحنفية ءاو عدم جوز القضناء.من هيئة استثنائية »؛ لان 
القضاء على الغائب عند الحنفية » أو عدم جواز القضاء من هيئة استثنائية » 
لان القضاء الاستثنائى يخالف النصوص التى تأمر بالمدل » والمدل يعنى 
المساواة » والمساواة تنتفى بالنسبة للمحاكم الاستثنائية » كما يخالف الاجماع ٠.‏ 
حيث لم نر فى أمهات الكتب »© فقيها واحدا يجيز تشكيل محاكم تسير وفقا لاجراءات 
مخالفة للاجراءات المادية » أوتحكم وفقا لقوانين تخالف احكام الشريئمة 
الاسلامية » بل رأيناهم يجمعون على أن حكم القاضى يخلاف نص أو اجماع باطل + 
ولكل من القضاة نقضه اذا رفع اليه » وليس لاحد أن يجيزه (14) لان فصل 
الخصومات بغير حكم الله تعالى ليس بقضاء حقيقة (15) . 

(16) عدم تمتع قرارات المحاكم الاستثنائية بحجية الامر المقضى: | | 

واذا كنا قد نفينا صفة القضاة من اعضاء الهبئات الاستثنائية » كمسا 
نفينا وصف المحكمة عن تلك الهيئات » وقررنا آنتفاء شرعية اجراءاتها ٠‏ ومخالفتها 
لتنصوص .«الاجماع » فان النتيجة اللازمة لذلك هى نفى حجية الامر المقضى 
عن قراراتها » لان ظلك الحجية لا تتعلق الا بالأحكام القضائية وحدها دون سواها . 
ولقد راينسا فته الاملامى يعتبر قراراتها مجرد فتاوى لا أحكلم قضائية . فيتفى 
عنها بهذا الوصف صفة الاحكام ؛: القضائية » ويضع قاعدة اصولية اجماعية 


(95) لبن نجيم ‏ رسائله ‏ الرسالة لال ص 815؟ ‏ والاشياء ص 1١1‏ + 
(5) فؤاد المطار- النظم السياسية وللقانون الحستورى ط 151701 ص ٠ 59١‏ 
إثئف ابراعبم عوضى القضاء فى الاسلام ‏ نقلا عن الحصاف + 3 
(40) القرافى الاحكام ٠‏ السسؤال 51 ص 118 - 58 محمود عرئومى ٠‏ تاريخ القضاء 
فى الاسلام ص ٠166‏ 5 

(93) الباجورى - حاشية على ابن قاسم الغزى د" ص 50؟ ٠‏ 
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تقرر عدم قابلية الاحكام القضائية للنقض » الا اذا خالفنت النصوص او الاجماع 
أو القياس الجلى (17) فى حين يضع قاع دة اجماعية مقابلة تقرر جواز نقض 
الفتاوى (14) لعدم تمتمها بالنفود » اى الحجية بلغة عصرنا (5) . 

وقد ذهب بعض الفقه المصرى المعاصر » بالنسسبة لاحكام المحاكم الخاصة »؛ 
الى عدم تمتعها بالحجية فيما جاوزت فيه حدود اختصاصها » والى جواز رفع 
دعوى أصلية ببطلانها » أو عسمم الاعتداد يهنا ورفع دعوى أخترى 
امام المحاكم المادية بنفنس موضوعها » حيث لا يجوز للخصم المرفؤعة عليه ان 
يدفسع بسيق القصل فيها » لعدم حيازتها لحجية الامر المقضى )1١١(‏ أما بالنسبة 
للمحاكم الاستثنائية » فقد نقينا عن قراراتها كل حجية »© ومن ثم فانه يجوز 
الطمن ابتداء فى قراراتها بدموى بللان اصلية أمام المحاكم العادية بامتبارها 
مجرد قرارات ولائية لا تجب اختصاص الحاكم فى اصدار احكام تضائية . 
ولا يؤئسر فى هذا الحل نص قانسون انشاء المحاكم الاستثنائية على عدم جواز 
الطعن فى أحكامها أمام المحاكم العادية » لان مثل ذلك النص يكون غير دستورى )١01(‏ 
كما لا يؤثر على هذا الحل نص قانون انشاء المحاكم الاستثنائية على اعتبار 
اقراراتها من قبيل الاحكام القضائي.ة التى تحوز الحجية » لان الحكم القتفائى 
له مقوماتها الاصولية » التى نفتقر اليها قرارات المحاكم الاستثنائية كما رأينا ٠‏ 

وما تنبغى ملاحظته » أن الطعن فى قراز محكية استثنائية أمام احدى الجهات 
القضائية العادية » يعتبر طريقا خاصا لمارسة الرقابة القضائية للمحاكم المادية 
وبسطها على جميع المنازعات ومن ثم لا يصع تشسبيه ذلك الطعن بالطعن بالمعارضة 
أو الاستئناف » حتى ولو استخدم المشرع أحد هذين الاصطلاحين ٠ )1١5(‏ 

كما يقرر بعض الفقه المماصر » للحد من تغول المحاكم الاستثنائية » الا تكون 
احكامها نهائيسة تحول دون الالتجاء الى المحاكم العادية » والا كانت النصوص 
التشريعية التى تقرر لها ذلك غير دستورية ٠ )1١5(‏ 

() مسئولية الساعى الى المحاكم الاستثنائية فى الشريعة الاسلامية : 

والى جانب نقض قرارات المحاكم الاستتناثة وتقرير رقابة القضاء عليها » 


(97) الأمدى ٠‏ الاحكام ب 7١‏ ص 7*7 ابن الحاجب المختصر وشروحه للقاضى العضد 

والتغنازاني ج ؟ ص 5٠١‏ ابن بدران ٠‏ المدخل صى ١4٠‏ سيد توانا الاجتهاد ص 4177 ٠‏ 

(4ة) القرافى ؛ الاحكام فى تمييز القتاوى عن الاجكام ص 4458 / لالا١1‏ 95( 
ابن فرحون القصرة اج ١‏ اص 5١‏ - 19 الطرابلسي - معين الاحكام ص 859 التاج السيكى ٠‏ 
الابهاج بج ؟ ص 1191 + 

(15) انظر فى مقارنة فكرة النفوذ بالحجية ٠‏ احمد ابراميم ٠‏ طرق الاثبات ٠‏ في الشريمة 
الاسلامية ص 017 ٠‏ أحمد تمحة وعبد الفتاح السيد ٠.‏ شرع لائحة الاجراءات الشرعية بند 554 - 
اص +45 ا عطية مشرقة ٠‏ القضاء فى الاسلاه لظ 15 صن ١11١‏ محمد سللام مدكور القضاء مي 
الاسلام ص 75 ٠‏ 

٠ 19+ بنى 154 ص‎ ٠ مبادىء القضاء المدني‎ ٠ فتحي والى‎ )٠٠١( 

٠ 714 ص‎ 1١11 رقم‎ ١١ نقضي مدنى مصرى 19711/8/1 - السنة‎ )٠١1( 

٠ 7٠١ السابق ص‎ ٠ فؤاد المطار‎ )0٠١( 
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يضيف الفقه الاسلامى الحكم بالضمان ‏ اى بالتعويض على الساعى الى تلك المحاكم » 
باعتبارها محاكم جائرة » فيقرر تضمين الساعى الى السلطان الظالم )1١5( ٠‏ ويبقى 
أن يتطور النظام القانونى عندنا فيجعل من قبول القاضى الطبيعى للدخول فى تشكيل 
هيئة استثنائية من أسباب مخاصمته وعدم صلاحيته ورده والحكم عليه بالتضمينات » 
دون ان يعصمه من ذئك حصانة قضانية أهدرها هو نفسه بانضوائه في تشكيل 
هيئة استثنائية » لان الهيئنات الاستثنائية من طبائع الاستبداد » ومن اصول 
القضاء » كما ذكر الامام عبد الرحمن الكواكبى أن تكون أحكامه سدا 
فى وجه الاستبداد » بجعله لا قسوة فوق الشرع » ولا نفوذ لغمر الشرع » وخضوع 
كل من الحاكم والمحكوم لسلطة القاضى » فيحاكم السلطان والصعلوك على حد 
سواء ليحاكى. بعدالته عدالة السماء ٠. )1١8(‏ 


50١‏ خاتية : ا 
انتهينا فى هذا البحث الى أنه لا محاكم ولا محاكيات استثنائية فى شريعة 
الاسلام » وان تلك المحاكم ابتدعت فى البلدان الاسلامية » بهدف الخروج عن 


احكام شريعتها ؛ لانه لا يمكن فصل القواعد الاجرائبة عن القواعد الموضوعية 
واذا فسد المقصد فسدت الوسسيلة ٠‏ 


وبقى علينا ان نقرر فى الختام » أن كافة القوانين الموضوعية والاجرائية 
الدخيلة على بلادنا » والمخالفة الشريعة الاسلامية نصا وروحا » تمثل امندادا 
للقضاء الاستثنائى © الذى .بدا وجوده فى البلدان الاسلامية مع الفزوات 
والمغارات الاستعمارية عليها . 


والله ندعو ان يزيل بنوره ونور شريعته الغفراء ظسلام القواتين 
والمحاكيات الاستثنائيدة فى صبح قريب يسطع ضياؤه على سائر البلدان 
الاسلامية » وما ذدك على الله بعزيز ٠.‏ 


)٠١4(‏ ابن فاضى سماونة ‏ جامع القصولين ط١ا ٠‏ الاميرمة ج ؟ ص 8" - 8 اليغدادى 
مجمع الضمانات ط. الخيرية ص ١96-154‏ + 

زه )٠١‏ عبد الرحمن الكواكبى ٠‏ طبائع الاستبداد ومصارع الاستمباد ٠‏ منشور فى الاعمال 
الكاملة له التى جمعها محمد عمارة بس 451 - 597 * 3 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ الستة الرابعة والستون 
الدين وحقوق الاتسان )١(‏ 


للسيد الاستاذ حسن رضى المحامى ‏ البحرين 


كثر المتشدقون بالتعلق بحقوق الانسان ويتغنى الساسة على اختلاف 
مشاريهم بهذه النغمة وذلك سواء فى الشرق أو الغرب وسواء في الدول المتقدية 
أو الدنول النامية وتدعى مختلف انظمة الحكم تهلقها باهداب تلك الحقتوق » 
ولا يخلو دستور من الدساتير من النص على الالتزام يها وحمايتها والعيل بها 
طبقا للاعلان العالمى لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة . 

واذا' كان الاعلان العالمى لحقوق الانسان والتشريعات الدولية الحديثة العهد 
موضع اختلاف فى التصور والتفسير وهى تلك الانظمة والقوانين المكتوبة والمعدة 
من قبل رجال القانون بلغة صريحة وحديثة تخاطب الحكام والمحكومين ى 
العصر الحديث فان الاختلاف اولى به فى تفسير النصوص الدينية القديية العهد 
والتى انما استقيت من نصوص الكتب المقدسة أو سير السطف الصالح من المفكرين 
والحكام أو الفقهاء الذين اختلفوا فى مشاربهم الفكرية ومدارسهم النقهية وظروف 
حياتهم المكانية والزمانية . 

ولذلك فليس من الغريب ولا المستغرب بأن نجد فى عصرنا هذ! من قارعى 
طبول الدكتاتورية ونافخى زمورها من مدعيين الاسلام من يصور الدين على انه 
تبعية للحاكم وان من تبوأ عرشى بلد أو جلس على كرسى الحكم فيها هو 
الامام الواجب الطاعة مستغلين نصوص القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة 
لمآريهم ااحنيئة خدمة لاسيادهم وتملقالمهم طمعا فى ان يرتعوا فى نفايات بلاط 
السلاطين ويؤمنوا مصادر ثرائهم من فتات موائدهم » فهاهم لا يتورعون فى تفسير 
آية كريمة كقوله تعالى « واطيعوا الله والرسول واولى الامر منكم » لاتراههم 
يتورعو! فى تفسيرها بان ( اولى الامر )هم من جلسوا على العروشن وكرانى الحكم 
ولا يترددون فى تكفير أى معارض لانظمة حكيهم - مهما كانت ونسبة الارتداد 
والزندقة وما الى ذلك مما يحلو لسلاطينهم بن أوصاف تطلقها على معارضيهم ولقد نسوا 
وما الى :ذلك سا يخي لسلاطيتهم بن أومنات ,تطلةه علي خمار لدم ولقد نسسوا 
الآية الكريمة « وان جاهداك على ان تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهيا » 
ونوا الحديث النبوى الشريف « لاطاعة لمظوق فى معصية الخالق » . 

أن أولى الامر فى الاسلام ليسوا اولئك الملوك والسلاطين والجالسين فوق 
كراسى الحكم وانما هم اولئك الذين يحكيون طيقا للشريعة الفراء والتى اهم 
مافيها هو احترام كرامة الانسان التى عبر عنها الله عز وجل فى قوله تعالى 
« ولقد كرمنا بنى آدم » . وان اولى الامرهم اولئك الذين يولهم المؤمنون أمرهم 
بالشورى فيما بينهم ويقول أبو بكر بعد مبايعته بالخلانة . « انى وليت عليكم ولست 
بخيركم فان رايتمونى على حق فاعينونى وان رايتمونى على ياطصل فس ددونى 
اطعونى ما أاطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعة لى عليكم » ٠‏ 


(1) بحث مقدم للمؤتمر الخامس عشر لاتحاد المحامين العرب بتونس © - 7 نوفمبر 1984 - 
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وأن الاديان الاخرى قد لا تقل ثمأنا عن حماية الانسان وكرامته وحقوقه 
الا ان ما يهمنا فى هذا الموضوع هو وضع نظرية حقوق الانسان فى الاسلام » على 
أنى رأيت ان من الاصوب على أن اتناولها أيضا فى ظل الديانه المسيحية السمحاء * 
وذلك لما للديانه المسيحية من أثر على الفكر الاتسانى وخصوصا فى أوريا وفى منطقتنا 
العربية النى عاشى المسيحيون والمسلمون فيها أخوة وبنوا فيها بيد واحده حضارات 
شهقت علوا وارتفعت سموا وقدمت للبشرية نماذج ومشاعل من الاخلاق والفكر . 
كما رد المسلمون والمسيحيون العرب ديد واحدة على هجمات الشر ممن حاولوا غزو 
أوطانهم والنيل من تراثهم الوطنى أو من مبادئهم وحضارتهم العظيمة . 

وعليه فانى سسأعرض فى هذا البحث الى حقوق الانسان فى كل من المسيحية 
والاسلام آملا ان أقدم ما يفيد القارىء فى هذا المجال » وساقسيه الى مبحثشين 
اتحدث فى المبحث الاول عن حقوق الانسان فى الديانه المسيحية ثم عن حقوق الانسان 
فى الأسلام. . 


المبحث الاول ‏ حقوق الانسان فى الديانة المسيحية 

ان تأثير الديانة المسيحية على الفكر الحديث هو أمر مسلم به سواء المسيحية 
فى عهودها الاولى أو فى عهد الاصلاح الدينى على حد سواء » ولذلك فاننى ساتناول 
هذا المبحث فى تسمين : ساتحدث فى القسم الاول عن تأثير المسيحية فى عهودما 
الاولى ثم سأتاول فى القسم الثانى تأثير المسيحية فى عهد الاصلاح الدينى وفقترة 
ظهور البروتستانتية . 
أولا : تأثير المسيحية على تطور الفكر السياسى ونظرية حقوق الانسان : 

يمكن لنا أن نقسم تأثير المسيحية على الفكر الاوربى الى قسسمين ٠‏ 

أولا : تأثير المسيحية فى عهودها الاولى على هذا الفكر . : 

الثانى : تأثيرها عليه فى عهد الاصلاح الدينى ابان ظهور البروتستانتية ٠‏ 
١‏ ب تاثير المسيحية فى عهودها الاولى : 

لقد كان عماد اندعوة المسيحية هو « بحبة الله ومحبة الاتنسان ٠‏ ولم يكن 
للمسيحيين أية اطماع شخصية ولا ذاتية بل كان هدفهم هو جعل البشرية أسرة واحدة 
يحكيها الحب والعدل والرحية ويقول القديس « بول » ليس هناك شىء من هذا 
القبيل كما فى اليهودية أ عند الاغريق عبد حر ورجل وآمراة كلكم عند الله غشسخص 
واحد ([) . 

ولقد لعبت المسيحية دورا بارزا فى مقاومة ظلم الاباطره والملوك مندذ آوائتل 
عهدها ومنذ أن أعلنت بأن للحاكم حدود عليهم الا يتجاوزوها وان لله حقوةا لين 
من حقهم أن ييسوها تفرض عليهم احترام الفرد وعلاقته بالرب : « دع ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله » ٠‏ 5 

ولقد قاسى المسيحيون الوان الاضطهاد فى سبيل مبادئهم فنكل بهم الامبراطور 
نيرون اشد تنكيل ملصقا بهم تهمة حريق روما الذى اتهمه الشعب بتدبيره وكان ذلك 


٠ اوردة . هال ايقائز  مدخل لدراسة حقوق الانسان‎ )١( 


ل العددان التاسع والعاشر ‏ السمنة الرابعة والستون 


بذاية لعهد من الارهاب والابادة شرب غيها المنيحيون أروع الامثلة فى الايمان والصمود 
فى وجه الظالم ٠‏ 

ولما ان استقر الوضع للمسبحية وانقصرت وأصيحت دينا رسميا لاا يجرؤ 
على مقاومته ملك ولا سلطان رجع مريدوها ومفكروها الى تفسير النصوص الدينية 
وكان من الطبيعى اختلاف التفسيرات والتأويلات وظهور المدارس المختلفة فيها مما 
خلق جوا من الجدل اتشسنى وشكرى اغنى الفكر الاتسانى والعلوم السياسسية 
والاجتماعية . 

ولقد كان للمسيحية دور كبر فى ظهور فكرة تقديس الغرد وحقوقه وان كان 
يعمل الكتاب يرجعون هذا .الى تأثر اللسيطية بادكار البرابرة القين ذخلوا فى الفيفبة 
المسيحية منذ أوائل عونا وكان لو ور أساسى ف تقوية دعوتها وتدعيم اركاتها )١(‏ » 


الا ان ممالا شك فيه فان تقديس الفرد اءقباره محور! للحقوق كان من مميزات الدعوة 
المسيحية . 


ولقد لعب الفلاسفة المسيحيون الاول دورا بارزا فى تطوير نظرية الحقوق 
فيما طرحوه من أفكار نذكر منهم على سبيل المثال قليمان الاسكندرى ( 5١97-018٠.‏ ) 
حيث ناقشى حق الملكية وهاجم مظاهر الاستبداد والاثراء بلا سبب حتى اثار الرعب فى 
أوساط الطبقات المستغلة وكذلك الفيلسوف اوغسطينى ( 50814 .15 ) والذى 
ناقشى هو كذلك حقوق الملكية والحرية والرق وكان من أول دعاة القانون الطبيعى 
اذ كان يرى ان القانؤن الوضعى يحب أن يستيد دعائمه من القانون الطبيعى لكى 
يكتسب مشروعيته فى ان يفرض على الافراد الالتزامات والواجبات ولكى يكتسب 
صفة الحق ٠.‏ 


ولقد ناقشس الفلاسفة المسيحيون الاوائل حقوق الملكية والفكر والحرية 
الشخصية والحرية الدينية وغير ذلك من اوه الحقوق وكان من ابرزهم توماس 
الاكوينى الذى ناقثى مسألة السلطة ودور الفرد فيها وغير هؤلاء الكثير من - المفكرين 
الذين أثروا يبحوثهم وآرائهم الفكر العالمى عامة والفكر الاوربى بصفة خاصة فيما 
يتعلق بحقوق الانسان المدنية والسياسية ٠‏ 

ولعلنا نجد فى قول هال ايفائز خير تعبير عن مساهية المسيحية فى نظرية حقوق 
الانسان اذ يقول : « بأية طريقة كان البحث لتحديد دور المنظرين والمفكرين المسيحيين 
فيما يتعلق بما يمكن تسميته بتطوير فكرة حقوق الانسان فلن نجد اصدق من القول 
بأن أعظم مساهمة قدمتها المسيدية فى هذا الصدد هو تمثل موقف المسيح ومثله المجسم 
فى شخص يضحى بحياته فى سبيل مبادئه مفضلا لها على سلامته الخاصة » (؟) . 


مين تأثر المسيحية فى عهد الاصلاح الدينى ( ظهور البروتستانتية ) : 


نشر دعاة الاصلاح الدينى افكارهم يحماس بالغ منادين بان الانسان مسئول 
'مام الله مباشرة وأنه حر فى تفسمر الكتاب المقدسس فيما يمليه عليه ضميره فاعطى 
بذلك هذا المذهب للفرد حرية لا حدود لها فاذ! كان قد اطلق هذه الحرية فى الايمور 


(1) يراجع الدكتور مصطفى الخشاب - تاريخ الفلسغة والنظريات السياسية ٠‏ 
؟) عال ايفائز المصدر السابق ٠‏ 


عدد خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسان كل 


الدينية وهى اسمى الامور واقدسها فانه اولى بهذه الحرية فى مجال الشمئون الدنيوية 
وهى إدنى من الدينية على أى حال . : 

وهكذا نقلت الدعوة البروتستانتية الفرد الى خضم البحث فى أصول المسيلدة 
بجميع مظاهرها وانتقل الى البحث في اسسس الحكم وما للحاكم من حقوق تجاه السلطة 
وعن أسباب تكليقه باعباء من ضرائب وسواها هذا التكليف ومساندة الشرعية 
والقانونية ١ ٠.‏ 

ولقد كان لافكار المفكرين البروتستانتيين وفى طليعتهم مارتن لوثر ل 1١6817‏ ل 
7 الذى نادى بضرورة الخذموع لاصحاب الحقوق الشرعية والذين هم التاشن 
عموما وبضرورة تحقيق الحرية والمساواة ‏ والذى ضرب أروع الامثلة فى سبيل 
الدفاع عن حرية الفكر والتعبير عنها هو يخاطب مجمع ( ويرمز ) عندما سئل اذا كان 
على استعداد لسحب كتاباته : 

وبما أنكم يا صاحب الجلاله ويا اصحاب السعادة تطلبون اجاية صريحة 
فسوف ادلى لكم يجواب لا لبس فيه ولا ابهام » لن تثبت ادانتى الا بواسطة الاسفار 
المتزله أو المنطق الصحيح لانى لا أئق فى البابوات أو المجامع الدينية لانهم كثيرا ما 
اخطاوا وناتضوا انفسهم اقول بما انى لا اقتنع الا على هذا النحو فانا مرتبط بنصوص 
الكتاب المقدس وضميرى أسير كلمة الله . اننى لا استطيع أن اسحب ولن اسحب 
اى شسىء لانه ليس من الحق أو من السلامة أن يعمد المرء ضد ضميره وليكن الله فى 
عونى )١(‏ . 

ولقد تعاقب من بعد مارتن لوثر اتباعه وتلامذته أمثال زوتحل ( ١584‏ - 19151 ) 
الذى حارب نظرية التفويض المباشر ودعا'الى الديمقراطية الشعبية والى حكم 
يقوم على ساس الحرية والمساواة ورائدة تحقيق الخير العام ٠‏ 

ونذكر كذلك من المفكرين البروتستانتت « ليز » الذى د الى فكرة التفسون 
الطبيعى وقال بأنه يرجع الفضل الى هذا القاتون فى بقاء النوع ‏ البشرى ودوامه 
واستقراره ويرى بان العلاقة بين الحكم والمحكومين انما هى قائية على التعاقد ف 
ظل هذا القانون ماذا اخل به الحكام وجب عزلهم وقال بأن الملوك انما خلقوا لرعايسة 
الشمعب وخدمة مصالحه وتحقيق أهدافه ولم تخلق الشعوب لخدمة الملوك فاذا ما طغى 
الملك وظلم وجب ان ينزل به الناسى الجزاء العادل . 

وهكذا نجد تأثير البروتستانتيه واضحا على تطور نظرية الحقوق والحريات 
خصوصا فيما يتعلق بالحرية الفردية وحرية العبادة والفكر والتعبير والثورة على 
الشلم . 

المبحث الثانى ‏ حقوق الانسان فى الاسلام 

لقد راينا ان المسيحية السمحاء قد جاعت بمبادىء سامية وان مفكروها 1 
ادوا دورا عظيما فى تطور نظرية الحقوق الا أن المسيحية لم تضع تسيو ل 
للحكه والدولة تحدد فيه واجبات وحقوق كل من الحكام والمحكومين أما 0 م 
انه كد جاء ومنذ بدايته بفلسفة فى الحياة ونظام للحكم والدولة وجاء الرسول الكريم 
حك 


٠ اورده وليم دوجلاس فى كتابه حقوق الشعب‎ )١( 


.6 العددان التاسع والءاشر - السنة الرابعة والستون 


9 شاهدا ومبشرا ونذيرا » لينفذ ما أمره الله ان يقيمه من حكم « فاصدع بما تؤمر ) 
مستندا على دستور وكتاب واضح « تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم 
هم غافلون »# . 
و 

ولقد اشتملت الدعوة الاسلامية على حقوق -- وحريات للفرد والجماعة الا أن 
هذه الحريات والحقوق هى ليست محلا للجدل والمناقشة وليس لاح د التصرف فيها 
الا بالقدر الذى تحدده الاوامر الريانية 'نتى هى تنزيل من الله فهذه الحقوق مصدرها 
الله نفسه وليس الانسان: وليس من حق أى بشر كان حاكما أو محكوما ان يغير منها الا 
فى اطار الاجتهاد الذى يكفل تنظيمها . وللانسان فى ظل الدين الاسلامى حقوق عامة 
وللفرد حقوقه المصونه والمكفولة الا انه بع ذلك مستول فى التنظيم السياسى والاجتماعى 
للدولة : (وله مسئولية فى هذا التنظيم فى نطاق ما يعرف بحقوق الانسان أو المعاملات ) ٠‏ 

والناس فى هذه الحقوق سسواسيه وهم جميعا متساوون امام الله ( ولييس 
لامير على خفير فضل مستمد من أن هذا خفير وذاك أمير فالاكرم فى الاسلام هو الاتتى ) 
ويقول تعالى « ايا أيها الناس أنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله 
اتقاكم 6. 

ويمكننا القول بأن الاطار التشريعى الاسلامى يكئل للفرد حقوقا ويحميها ولكنه 
ينظمها وليس من حجر على الحريات الفردية والجماعية وانيا هناك تنسيق لها ضمن 
النظام العام » ولقد عبر الممتزلة عن الحرية الفردية خير تعبير اذ قالوا : « الانسان 
خالق أفعاله » . 

ولما ان كان - كما اسلفنا ‏ الدين الاسلامى هو فلسفة انسانية ونظام للحكم 
فاننى ساأتناول هذا المبحث على قسمين : اتناول فى الاول نظام الحكم فى الاسللم 
ثم ساتناول فى الثانى كل من الحقوق الواردة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسسان 
الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة فى ٠١‏ ديسمبر 11164 ووضع كل منها ى 
الشريعة الاسلامية . 
أولا : نظام الحكم فى الاسلام : 
١‏ نظام الشورى : 

ان أهم ما يميز النظرية الاسلامية فى الحكم هو نظام الشورى حيث قال عز وجل 
وامرهم شورى بينهم » وقال مخاطبا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم « وشاورهم 
ف الاجسر 2 

فاذا كان الرسول الكريم نفسه قد أمر امرا من الله عز وجل بأن يشلاور 
المحكومين فى الامر فالاولى بذلك أى خليفه او أمام بعده » وهذا هو الرس ول 
الكريم يقول : « اسقعينوا على اموركم بالمشاورة » ويقول الامام على بن أبى طالب : 
« لاصواب مع ترك المشورة » . 

وهكذا نرى ان الاسلام هو نظام يقيم اساسا من الحكم لا يستبد فيها حاكم 
برايه او يحكم بهواه بل ان هذا. الحاكم هو ملزم بنظام وان هذا النظام هو الذى يلزمه 
ذاته بعدم الانفراد بالسلطة بل يفرض عليه فرضا مشاركة من حوله من المحكومين ٠‏ 

ولقد حارب الاسلام كل مظاهر الحكم 'الفردى منذ بدايته فرفض كل لنظمة 


. عدد خلص عن الحريات العامة وحتوق الانسان 57 


الحكم السائدة فى طك الحقبه من التاريخ حقبة عصر الملكيات امطلقة حبك انبعث 
صوت الرسالة النبوية لوفض رقضا قاطعا وصريحا هذه الصورة من صور ااحكم 
اذ يقول صلى الله عليه وآله وسلم : « اسيم عند الله تعالى يوم القيامة رجل يسم 
ملك الملوك » ويقول ايضا : « اشتد غضب الله على من قعل نفمه واشتد غضب الله 
على رجل تسمى بملك املوك » ثم يطلقها اكثر صراحة فى قواله صدى الله عليه وآله وسلم 
«لاملك الا الله تعالى » 0. 
ب - اختيار الحاكم وسلطته : 

ورئيس الدولة فى الاسلام - ليكون واليا للامر انما يصل إلى منصبه ه-ة! 
على رامس الدولة عن طريق البيعه وهى امر اشبه بالانتخاب فلا تنعقد له امرة 
المؤمنين ( السلطة ) الا بهذه البيعة » وعلى ذلك فانه مهما كانت درجت 
وشققه فان سلطته انما هى مستمدة من رضا المحكومين عليه وقبولهم بقيادته 
اذان الكل شريك فى الحكم لقوله صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته» . 5 1 

وبالرغم من اختلاف طرق اختيار الخليفة أو الامام بين المذاهب الاسيلانية 
اذ قال الشيعه بأن تعيينه يكون بالنص »© وقال جمهور السنة انما يكون تعييئنه 
بالاختيار الا انه لا يوجد بعد ذلك خلاف جوهرى فى نظام الحكم بصورة عامة سواء 
من حيث الشروط المتطلبة فى الخليفة أو من حيث مؤسسات الحكم وتشريعاته . 

وكيفما كان نظام تعيين الخليفة وهو رامس الدولة الاسلامية فانه انما يحكم 
بدستور ليس له الخروج عليه والقرآن هو دستور هذه الدولة تقيد أحكايمسه 
اعلى سلطة فيه . : 

ولقد تكلفت السنة النبوية من قول وفعل بتوضيح هذه الاحكام ووضعها 
الموضع العملى والتطبيقى » ولقد اجتهد الصحابة من يمد الرسول ثم 
الفقهاء من بعدهم ف مزبد من التفسير والتأويل والتوضيح . 

والخليفئة وان وصل الى الحكم فانه ييقى خاضعا للمداسبة والمساءلة 
فاذا لم يقم بمسئولياته على النحو الصحيح والطريق التويم جار للمسلمين عزله 
ونرجع بهذا الصدد الى تول ابى بكر الصديق : « انى وليت عليكم ولست بخيركم 
6.. الخ 6 

على انه ينبفى ال ذكير بان القركن أو السنة النبوية لم يصنعما نظاما 
محددا وقالبا ثابتا لاختيار الخليفة أو لنظام الشورى وانما كانتت مسألة الشورى 
مبذا ثابتا تقرر فيه حق المواطن فى اختيار حاكيه وتركت التفاصيل وتحديد 
الاطر لاجتهاد الانسان فى كل زمان ومكان اذ ان ذلك خاضع بالطبع للتطور والتغيير 
ويقول الامام محمود شلتوت : ( وانما ترك .هذا الجانب من غير ان يوضع له نظام 
خاص لانه من الشئون التى تتغير فيها وجهة النظر بتغير :الاجي ال والتقدم 
البشرى فلو وضع نظام فى ذلك العهد لاتخذ اصلا لا يحيد عنه من يجىء بمدهم 
ويكون فى ذلك التضييق كل التضييق عليهم لا يجاروا غيرهم فى نظام الشورى )١(‏ . 


٠ اورده الدكتور محمد عمارةً  الخلافة ونشأة الاحزاب الاسلامية‎ )١( 


الل العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والستون 


ومع ذلك فانه قد ظهرت نماذج فى عهد الرسول شبيهة بالمجالس النيابية » 
ويشير الدكتور محمد عماره فى كتابه ١‏ الخلافة ونشسة الاحزاب الاسلامية ) 
الى ذلك فيقول : « مهناك .! يشير الى وجود مجلس للشورى فى عهد الرسول كان 
مدد اعضائه .لا عضوا ك.! 46ت هناك تنث الهيئّة التى عرفت فى كتب التاري : 
ومباحت الاماية باسم المهاجرين الاولين وعى الهيئة التى كانت اشبه بحكومة الرسول 
والتى استأثرت بمتصب الخليفة ترشحه من بين اعضائها وتختاره هى ثم يبايعمه 
بعد ذلك ويصدق على قرارهامن حشر المدينة من المهاجرين والانصار . 

والتزاما بامانئة البحث فاننى رايت ان أورد رأيا لاحد المفكرين الع .رب 
المعاص بن حول .سللة الشورى وهو راى الباحث الفلسقى الكبير الاستاذ حسين 
مروة حيث ينول بالنسبة لنظام الشورى بأن « مبدا الشورى يتحدد فى نهاية 
المطاف بأن> مبدآأ استحسانى يوصى الاسلام بمراعاته حين تقتضى المصلحة العامة 
ذلك . بمعتى ان المصلحة العامة هى المرجع فى اختيار نظام معين للحكم » ولكن يقول 
الاستاذ مروة « لقد فرض إلواقع نفسه على كل راى أو جدل ف المسالة وصار 
الواقع العملى هو ال.وذح الاد.لامى التاريخى الذى يقرر وجه المسالة فان 
مؤتمر سقيفة بنى دماع د انا داو 'سفر .سن تنصيب أبى بكر خليفة بمبادرة فردية 
من عمر بن الخطاب .مار مربه! فى نحديد. ألراى وطريقة الاختيار ثئم حدث 
ان ابا بكر نفس - وباختيارء الشخصى عين عمر بن الخطاب خليقة بعده قم 
إخذ مر بطريقة 'خرى سسميت بطريقة ١‏ الشورى ؛ ذلك انه حين أصيب بالطمنة 
التى أودت بحياته قيل له ان يعين من يخلفه فاختار سسة رجال من الصحابية 
وعهد اليهم ان يجتمعو' بعد موته بثلاثة أيام فينتخبوا! ( من بينهم فقط ) واحدا 
منهم خليفة للمسلمين © ٠ )١(‏ 

ولكن كما اسلفت فان الباحث مروة يرى على اى حال بان مبدا الثورى 
هو .بدا اسلامى استحساتى وان المصلحة العامة هى التى تقرر نظام الحكم 
فى دولة الاسلام . 

وليست على أى حال يصدد تفصيل نظام الحكم فى الاسلام فى هذا البحث وانما 
قصدت من الحديث عن هذا النظام توضيح احدى الوسائل النى تكفل بها الدولة 
الاسلامية صيانة الحقوق والحريات ٠‏ وساحاول فيما يلى ان انناول حقوق الانسان 
طبقا للاعلان العالمى لحقوق الانسان وموقع كل منهافى الاسلام ٠‏ 
ثانيا ‏ الاعلان المالمى لحقوق الانسان والاسلام : 

فى العاشر من ديسمبر عام 1114 صدر الإعلان العالمى لحقوق الانسان والذى 
كان ثمرة جهود مضنية ومؤتمرات دولية عديدة يذل فيها المفكرون والعلماء من 
شتى انحاء العالم الكثير والتى تكثفت على الاخص ثر انعتاد مؤتمر( دمبارتون ) وهو 
المؤتمر الذى وضعت فيه كل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى 
والصين مقترحات عملية لحماية حقوق الانسان ( الافراد والامم ) وحسموا ذلك بانشساء 
هيئة دولية تكون من اغراضها تحقيق التعاون الدولى فى حل المشكلات الدوليية 

والاتنصادية والاجتماعية وغيرها من المشكلات الانسانية ٠‏ ولقد ورد فى التصريح 


٠ حسين مروه  النزاعاب المادية فى الفليفة الاسلامية‎ )1١( 


عدد خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسان يكل 


الصادر عن المؤتمر ما نصه : « ينيغى على الهيئة الدولية المقترحة ان نيب هم لول 
للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والدولية وسواعا من المشاكل الانسانية وان نما 
على احترام الخقوق الانسانية والحريات الاساسية » ١‏ : 


وف شهر قبراير عام ١1565‏ اأصدر المجلس الافتسادى والاجتماعى قارارا 
بتشكيل لجنة حقوق الانسان والتى كان من أهمها اعداد إعلان عالمى لحتوق الانسان 
وباشرت اللجنة عملها ووضعت مشروع ميثاق الا:لان العالىى الذى عرص على 
الجمعية العمومية للامم المتحدة فى دورتها المنعقدة فى قصر الشايو بباريس فى اواخر عام 
4 وقد أقرت الهيئة الدولية بالاجماع هذه الوثيقة فى يوم العاش, من .. مدير لتددا. 
قضية حقوق الانسان المجال الدولى ولتنتقل بذلك من كونها قضية وطنيه لتصمبح 
مسالة دولية . 


ولقد تضمن الاعلان العالمى ديباجة وثلاثين مادة » احتوت الديباجة على مبادىء 
عامة للتعامل اوسانى ثم فصلت المواد هذه المبادىء بسرد مفصل للحقوق فقسمت 
فى الفقه الى قسمى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاتتصادية 
والنقابية وسنعرض فيما يلى للديباجة والمواد ونحدد وضعية كل ممها فى الشريعة 
الاسلامية وموقس الاسلام من كل هذه الحقوق . 
المبادى, العامة : « الديباجة » : 
ونستخلص من الديباجة الممادىء التالية : 


- س وجوب الاعبراف بأن كراية بنى الانسان متأصله وان حقوقهم ثانذ؛ ريد م‎ ١ 
. وهذا هو أسابى الحرية والعدالة والسلام فى العالم‎ 
واد' م' رجعنا الى القرآن الكريم والسء النوية قاتئا ستدد الاسا لام‎ 
سباقا فى مقرير هذا ا م 1 تعالى © واذا حكمتم‎ 
' بين ابتار ملتجكيو ؟ بالعدل » وقوله تمالى © ولا يكرمتكم شان قرم على الا بعب.,‎ 
. » اعدلوا هو اعت للنقوى‎ 
:اساواة شاملة بين كل الشعوب وبين الرجال والنساء على حد سواء‎  ؟‎ 
إد يقول الاعلان في ديباجته « وبما ان شعوب الامم المتحدة قد 'مدت من جديد فى ميثامها‎ 
'يمانها بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وقيمته وبحفوق الرجال والقساء‎ 
. » منساويه‎ 


وليس ابلغ تعبر عن هذا المدا فى المساواة بين الشعوب من نص الاية الكريمة 
« يا ايها الناس اذا خاقناكم دسعوبا وقدائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم » وى 
مساواة الرجال بالنساء نجده فى قولء . 'لى « يا أبها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم 
عمسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا متهن © وفى قول 
الرسول الكريم ‏ كلكم لادم وآدم من قر ب » - 

؟- حق الثورة على الححام المخلين بمراعاة الكرامة الانساءية : 

تقول تيباخة الاعلان فى هذا الصدد : ويما أن حماية حقون الانسان 
بحكم القانون امر ضرورى حتى لا يدفعه يأسه الى الثورة على الظلم والطغيان ” 
ونجد ذلك اوضح فى قول الرسول الكريم : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم 
يستطع فبلضانه وان لم يستطع فبقليه وذلك اضعف الايمان » . 


04 العدداره التاسع والعاشر - السنة الرابعة والستون 


واذا ما رجعنا الى ما سبق ان ذكرناه من خطبة أبى بكر الصديق فاننا نجد هذا 
الحق صريحا فى قوله : « اطايعونى ما اطعت الله فيكم فان عصبته فا طاعة لى عليكم » . 
ب الحقوق المدنية والسيايسي : 2 

ويقصد بها مجموعة الحتوق المتعلقة بالفرد تكفل الدولة حمايتها وذلك بان 
تمنع كل ما من ثسأنه ان يمس بحرية الفرد فى ممارستها . ١‏ 

وهذه الحقوق تتمثل فى حريات لصيقة بشخصية الانسان ووجوده وحرية تفكيره 
على وجه الخصوص ٠‏ 
١‏ الحقوق اللصيقة بالشخصية : 

حق الانسان فى الامان : 

وهو الحق الذى نصت عليه المواد من المادة السابعة الى الماد؛ الحادية عشرة 
من الاعلان » والتى قضت بأن الناس جميعا متساوون امام القانون ولهم جميعما 
ان ينالوا حمايته وللجميع حق التقاضى دون تمييز » وأنه لا يعاقب انسان آلا اذا اثبتت 
ادانته بجريمة محظورة بنص قانونى وان العقوبات شخصية لا تتعدى مرتكبيها . 

ونرى الاسلام يعبر عن مبداا شسخصية العقوية فى قوله تعالى « ولا تزر وازرة 
وزد اخرى » وقوله تعالى « كل نفس بما كسبت رهينه » . ونرى فى قوله تعالى 
« وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » تقريرا لمبدا لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وتقرير 
كذلك ابدا عدم رجعية القوانين الجنائية ٠‏ ونرى ف المبدا الفقهى الصريح المنسوب 
الى حديث الرسول الشريف « ادرأاوا الحدود بالشبهات » تعبيرا واضحا وترجية 
حقيقية لمبدأ ١‏ ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته قانونا) . 


حق الانسان فى احترام الشخصية : 

وهو التى نصت عليه المادة الثانية عشرة من الاعلان : « لا يعرض أحد 
لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو اسرته أو مسكنه أو مراسلاته او لحملات على 
شرفه وسيعته » وسنجد فى الايات .القرآنية التالية نصوصا صريحه على حماية هذه 
الحقوق »© ويةول تعالى ( ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ) وفى ذلك حماية 
للحياة الخاصة والشرف والسمعه » ويقول تعالى : ( يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا 
بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ) 
وى هذا النص حماية لحق احترام الشخصية وبالذات فى حماية الاسرة والمسكن اللذين 
تحدثت عنهم المادة الثانية عشرة المذكورة . 

: حق حرية التنقل والاقامة : 

والذى تناولته المادة الثالثئة عشرة من الاعلان ( لكل فرد حرية التنقل واختيار 
محل اقامته داخل حدود كل دولة ويحق لكل فرد ان يغادر آية بلاد بما فى ذلك بلده كما , 
يحق له العودة اليه ) . وفى هذا المعنى ذاته يقول الله تمالى : ( الم تكن ارض الله 
وأسمعة فتهاجروا فيهنا ) ويقول عز وجل . ( وأمشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه 
النشور ) ولا شك بان فى هذه الايات ما هو اوسع معنى واثسمل من نص المادة الثالثة 
امشرة من الاعلان اذ نستشف بان الارض ليست مقسمه عند الله آلي دول اذات 
حدود فهى أرض الله مقتوحه لجميع الناس دونما أى قيد . 


عدد حاص عن, الحريات العامة وحقوق الانسان الكل 
؟ سحق الملكية : 


تنص المادة السابعة عشرة من الاعلان العالمى لحقوق الاتسان على إن 
« لكل انسان آحق التملك سواء لوحده أو بالاشتراك مع غيره ولا يجسوز حرمان 
انسان من املاكه بغير مسوغ قانونى » . 

ولقد كفل الاسلام حق الملكية الخاصة الا انسه فرض عليها قيودا للحد 
من اخطار تجاوزها أغراضها الاجتماعيية التى يجب ان تؤديها فاصل بلكيسة 
الاشياء كلها لله لقوله تعالى : وله ما فى السموات وما فى الارض » ول كن , 
الاسلام أجاز التيلك الشسخصى فى حدود مسا يكسب المرء . بالدلبع كسبا مشروعا 
اذ يقول تعالى : ١‏ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللتناء نصيب مما اكتسين © ٠.‏ 


ويقول الباحث الاسلامى الدكتور على عبد الواحد واف فى كتابه ( حقسوق 
الانسان فى الاسلام ) : « اخرج الاسلام من تطاق الملكية الفردية الاشياءالتى 7" 
يتوقف وجودها ولا الانتفاع بهسا على خاص وتكون ضرورية لكل الناس فأوجب ان 
تكون ملكيتها جماعية حتى لا يستبد بها فرد أو أفراد فيضار المجتمع من جب سراء 
ذلك » وقد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بن هذا النوع اربعة اشسياء 
وهى الماء والكلاء والنار والملح فقال : الناس شركاء فى ثلاث الماء والكلاء 
والنار ‏ وروى أبو داود ان رجلا سال النبى فقال يا رسول اللهةما القىء. 
الذى لا يجوز منمه فقال : الماء قال وماذا ايضا قال الكلاء قال وماذا أيضا 
قال الملح 6. 

ويستدل كثير من الكتاب والمفكرين الاسلاميين على ان المقصود بهذه الاحاديث 
وما هو مستنتج من السنة النبوية العملية واعمال الصحابة الاول بان النساس 
شركاء فى وسائل الانتاج عموما وان حرية:الملكية الشخصية هى فيما عداطك 
الوسائل الاستهلاكية والخاصةٍ بالحاجة الشخصية . 
 "‏ حرية العمل وحق الاجر : 

( لكل شخص الحق فى العمل وله حروة اختياره بشروط عادلة مرضية كما 
ان له حق الحماية من البطالة ‏ لكل فرد دون أى تبييز الحق فى أجسر ميا 
وللصل ). 1 

ولقد قدسى الاسلام العمل وحث عليه فيقول تعالى : « هو الذى جمل لكم 
الارض ذلولا فاسعو فى مناكبها وكلوا من رزقه » ويقول الزسول الكريم ١‏ أن الله 
يحب المؤمن المحترف ) ويقول كذلك « اطيب الكسب عمل الرجل بيده ل 5 

والاجر المتناسب مع العمل هو حق للغرد ولقد كتب الامام على فى كتاب 
لاحد عماله « ثم اعرف لكل أمرىء منهم ما أبلى ( أى عمل ) ولا تضيعن بسسلاء 
امرىء الى غيره ولا تقصرن به دون غاية بلائه » . 

ويقول الامام على كذلك فى حرية العمل وحق الاجر « ولست ارى ان اجبر أحد 
على عمل يكرهه فان كان الامر فى النهر على,! فين أحب أن يعمل فيه بالعمل والثهسر 

لمن عمل دون من كره » (1) ٠‏ 


٠ جورج جرداق - على حقوق الانسان‎ )١( 


10 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرايعة والستون 


وبالرغم من أن الاسلام اعطى حرية الكسب ألا أنه جى..ددها بعدود عتم 
التعدى على حقوق الآخرين وحتى ذ, النجاره مثلا فان عنصر رصا المنعاملين مطلوبٌ 
وليس لتاجر ان يأخذ من الارباج م! نشاء منى ما تمن والا كان اكلا للسحت 
اذ يقول تعالى : « يا أيها الذين امنو! لا تأكلوا اموالكم نتم بالبادلل ان بكون 
تجارة عن تراض منكم » . 
؟ سحرية الفكر والمعتقد : 


ان دريه الراى والقكر هى من اكثر المسائل تعقيدا! واخلاما بين ننظريات 
والانظم» أ سداسية . وان ممارسة هذا الحق كانت ومايزال مثار جدل نتهى 
وفلسفى بير. مذيلف المنكرين والانظمة » وعلى رأى جون ستدور'ت ميل ١‏ أن 
الحرية كثيرا ما بمئح حيث يجب أن بمنجوما ذلك الا لعدم وجود مبادىء مسق 
عليها » )١(‏ . 


وإذا كانت حرية التفكير ليست هى المشسكطة الحقيقبة فالكل يفكر بالطريةاءة 
النى يراها داخل نفسه وعقله ولكن المشكلة متعلقة حنيةة بحر بة التعبير عن الراى 
قلا جدوى بن اعشاق الافكار دون ممارستها واثلانها . ونفول جان ديوى و: هذا 
الموضوخ ٠‏ لكن هده الحرية الفكرية الطبيعية التسخسيه ليست فها فيمة ت..نحق 
الاعنفار اذ هى حرية لا تجدى لرء ولا جيرانه شيئا ٠‏ انها حرية مؤلم-ة للانسار 
المفكر مادام لا يستطيع ايصال افكاره للثانن » (؟) . 

ولقد تناولت المادة الثامنة عشرة من الاعلان العالمى على حقوق حريه 
التفكير والضمير والدين وكذلك حركة ممارسة فكره أو ديانته أو عقيدته واقائة 
شعائرها وكفلت المادة. التاسعة عشرة لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير 
بما فى ذلك حرية اعتناق أى رأى دون تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيهها 
واذاعتها بايه وسيلة كانت . 

غما هويا ترى موقف الاسلام من هذه الحريات ؟ 

لقد كانت الدعوة الاسلامية فى ذاتها انطلاقة فكرية ند الانظمة والعقائد 
السائدة فى ذلك الزمان » ولقد قاد الرسول المسلمين باصرار وعفاد من اجل 
انتصار الفكر والمعتقد الذى آمن به هو ومريدوه من 'لسابين الاوائل الى 
أن اسظموا دفة الحكم واستولوا على السلطة . 

وفى الدولة الاسلامية الاولى نقرا فى التاريخ نماذج لاتاحة الراى للمعارضين 
من اجل ابداء مكرهم فهذا هو التوجيه القرآنى يخاطب الرسول فى قوله تعالى : 
( لا اكراه فى الدين 5د تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقصام لها ) (5؟) » ويقول تعالى مخاطبا الرسون 
الكريم : ( ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين ) () وفى هذه الآيةاعتراض واضح على اكراه الناس على ان 


(1) اجون ستيوارت ميل فى كتابه بحث فى الحرية ٠‏ 
(5) جون ديورى فى كتابه ‏ حرية الفكر ٠‏ 
(؟) آية 503 من سورة البقرة + 


(4) آية 15 من سورة يونس ٠‏ 


عدد خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسان ليل 


يتضموأ الى الدين الام.لامى وانما يبين القرآن أسسس المناقشة مع المختلنين فى الرإى 
فيقول محاطبا أنرسول : ( ادع الى سبيل ربك بالحكية والموعظه الحسنة وجادلهم 
يلآنى جر أحدس .(١١١‏ 

وه ذا هو الامام على يعبر .: درية العقيدة فى نظره وهو اول المؤمئلين 
وابرز المنكريز فى إلمى. الاسلامى الاو:. -. يقول معبر! سن ريه فى حرية العقيدة 7 
: ذو ذتبت لي ودماد؛ فجلست عليها .حكيت: فى اهل البور!ه يتور'نهم وى اهل الانجيل 
باتجيلهم ونى !عل القرآن بقر!نهم حمى تركن كل كتاب ينطق عن تفسه ) . 

وفيما ينعلق بحرية النعبير فاننا نرى ى مول الرسول 4 'ددءث الشريف١‏ س 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فبلانه وان لم ستطع فبقليه 
وهذا اضعف الايمان ) دعوة صريحة الى وجوب ايداء الراى بشجاعة بل 
وان القدرة على ايذاء هذه الشجاعة هى قياس لقوة الايمان فين قوى 
تعبيره قوى ايمانه فاذا ما منعه ضعفه عن التعبير عن رايه فهو انما صاحب أضعف 
أنواع الايمان ٠.‏ ويروى عن عمر بن الخطاب انه قال : « ياايها الناس من راى 
منكم اعوجاجا فليقومه فقام رجل وقال له : والله لو رأينا منك اعوجاجا لقومناه 
بسيوفنا فقال عمر : الحمد لله الذى جيل فى هذه الامة من يقوم عمر بسيفه » . 

هذه هى المبادىء العامة للتعامل مع اصحاب الافكار والعقائد المختلفة فى 
الاسلام نستشفها من الكتاب الكريم ومن السيرة النبوية واقوال الصخابة الاوائل . 
(ج) الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية : 

لقد تضين الاعلان العالمى لحقوق الانسان النص على مجموعة من الحقتوق 
عرفت فى الفقه القانونى بمجموعة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . 

ولقد جاءت هذه المجموعة من الحقوق نتيجة لتأثير الافكار الاشتراكية على 
أثر قيام الثورة الصناعية فى أوريا والتى اضعفت فكرة الدولة الحارسة والتى 
كانت مهمتها مقتصرة على تقرير الحريات السياسية التقليدية وقربت فكرة تدخل 
الدولة ايجابيا لتوفير وضمان مجموعة جديدة من الحقوق غير تلك الحقوق التقليدية 
التى درج على تسميتها بالحقوق الدنية والسياسية والتى أهمها : 

الحق فى العمل ( المادة 55 من الاعلان ) والتأبين الاجتماعى والملاج 
والضمان ضد العجز والشيخوخة والتعليم ( المادة 10 من الاعلان ) والحلق 
فى مستوى كاف من المعيشة ( المادة 0؟ من الاعلان ) والحق فى الراحة والفراغ 
( المادة 14" من الاعلان ) وحق اللجوء السياسى ( المادة ١0‏ من الاعلان ) . 

وبرغم انه لا يمكن لنا أن نتصور تناول هذه الحقوق بشكل محدد ومفصل 
الا انه يمكن لنا أن ننظر الى النصوص والافكار العامة فى الشريعة التى يمكن ان. 
نجد لهذ الحقوق مواقع فيها ٠.‏ 
١‏ التمليم : 

لم يرد فى الشريعة الاسلامية تنظيم بحق التعليم بالمفهوم الحديث ولكتننا 
نلمس من التوجيهات القرآنية والاحاديث النبوية الحث على التعلم والتعليى بل 


٠ من سورة النحل‎ ٠١١ آية‎ )١١ 


1١‏ العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والستون 
والامر بهما فيقول تعالى مخاطبا نبيه الكيرم (ص) « اقرأ باسم ربك الذى 
خلق الانسانين علق اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم علم الاتسان يا 
لم يعلم » . ويقول جل شاأنه « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات » . وقال صلى الله عليه وسلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم 
' ومسلمة » . وقال كذلك * اطلبوا العلم من المهد الى اللحد » . 
؟ ل العمل والضمان الاجتماعى : 

لا مجال كما قدمنا للحديث عن تقنين اسلامى لعلاقاتالعيل أو الحريات 
النقابية أو تشريع منظم لضمان العجز والشيخوخة على النحو الذى تناوله الاعلان 
العالمى للحقوق ولكن يمكن القول بشكل عام بان الاسلام قد كرم العمل والعامل 
كما انه وضع مبادىء عامة للتكافل والتضامن الاجتماعى وأولى اهتماما بالطبقة 
: العاملة والدنيا من الناس فيها هو الخليفة الام على يكتب الى واليه على مصر. 

8 ثم الله الله فى الطبقة السفلى من الذي:. لا حيلة لهم من المساكين 
والمحتاجين وأهل البؤس رالزمنى فان فى هذه الطبقة قانعا ومعتدا » واحفظ الله 
ما استحفظك من حقه فيهم » واجعل لهم قسمما من بيت ما لله » وقسسما من غلات 
صوافى الاسلام فى كل بلد فان للاقصى منهم مثل الذى للادنى » وكل قد استرعيت 
حقه » فلا يشغلنك عنهم بطر » فأنه لا تعذريتص نعك التانه لاحكايه الكثير 
المهم فلا تشسخص همك عنهم ولا تصمر خدك لهم وتفقد أمور من لا يصل اليه 
منهم »> ممن تقتحمه العيون وتحقده الرجال © ففرغ لاولائك ثقتك من اهل الخشسية 
والتواضع » فليرفع اليك امورهم » ثم اعمل فيهم بالاعذار الى الله يوم تلقاه 
فان: هؤلاء من بين الرعية احوج الى الانصاف من غيرهم » وكل ما عذر الى الله 
, فى تادية حقه اليه . وتعهد اهل اليتم » وذلك الرقة فى السسن ممن لا حيلة له 
ولاينصب للمسألة نفسه » . 

وانما اشرتٍ الى كتاب الامام على الى واليه لانه توجيه مباثير ورسمى من 
رئيس الدولة الاسلامية الى حاكم من حكام اقاليمها يرسم له فيها السيسة 
الرسمية فيما يتطق بموضوع العمل والضمان الاجتماعى ٠‏ 

واننا نجد فى الايات القرآنية الكريمة والاحاديث النبوية الشريفة الكثكثخير من 
النصوص على الاخوة والتضامن بين المسلمين . يقول تعالى ١‏ انما المؤمنون اخوة » 
( سورة الحجرات ) ويقول تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعمداء 
فالف نين قلوبكم فأصبحتم بنعيته اخوانا » (سورة آل عمران) . ١‏ 

وقال رسول الله (ص) « المسلم أخو المسلم » لا يظلمه ولا يسلمه » ويقول 
أضا ١‏ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه © وقال كذلك ‏ المسلم 
للمسلم كاليدين تغسل احدهما الاخرى » ٠‏ 

ولقد سبق أن تناولنا موضوع العمل والاجر فى موقع آخر من هذا 
البحث . 
حق اللجؤء السيقسى : 

لقد سبق لى فى تناول الحقوق اللصيقة بالشخصية الحديث عن حق حرية التنقل 
والاقامة » وعرضنا الى موقف الاسلام من حيث حرية التنقل فى ارش الله عموما 
دونما حدود سياسية اذ أن الارض كلها ملك الله تعانى ولعباده أن يهاجروا 
فى ارضه الواسعة . 


عسدد خاص عن المريات العامة وحقوق الانسان بن 
خسساتمة 


لقد حاولت فى هذا العرض التوفيق ان صم الد 

و كن هذا العرض التوفيق ان التعبير بين مبادىء :الاعلان 

العالى لحقوق الانسان والديانتين المسيحية والاسلامية » وركزت على نه 
. 0 د لتنلاحة ٍ 

الخقتومن على التونيق بين الشريمة الاسلامية وبين مبادىء الاعلان العالمى لحتوق 


ويجب أن اعترف للقارىء بأن البحث فى هسذا الموضوع فيه ل 
وذلك لوجود ما ا رخو بوم وين در 


الاولى هى مسالة اختيار الخليفة والتى هى .نار اختلاف كبير بين كثر مد 
الطوائف الاسلامية ولعسل أكبر خلاف فى 0 2 3 
واهل السنة حيث يرى الشيعة بان اختيار الخليفة انما يكون بنص من الله 
وان مبايعسة الخليفة المنسوص عليه هو واجب على المسلمين وليست حق لهم » 
بينما يرى جمهور اهل السنة أن الخلافة انما تكون بالاختيار متخذين من ثقيفس/ة 
بنى ساعدة الذى اختير فيها أبو بكر خليفة اول بعد الرسول سابتقئة 
لاختيار الخليفة . ْ 


والثانية هى مسالة الحرية الفكرية وهى مسالة تثير الجدل العنيف » فالبرغم 
مما قدمنا حول الحرية الفكرءة الا ان هناك أمورا لابد من التوقف عندها فى هذا 
الخصوص وعلى الاخص منها مسألة الارنداد عن الدين التى يتفق الفقهاء المسلمون 
على ان عقوبة المسلم المرند عن الاسلام عى القتل وهو أمر يرد استثئئاء على 
مبدا حرية الممنقد . : 

وعلى اى حال فان هذه الامور لا يبى أن تمنعنا من البحث ومحساولة 
المسلائمة والوصول الى الاسننتاجات التى تخدم مصلحة الانسان ووجوده وحقوقه 
وحرياته وما طال باب الاجتهاد فى الشريعة مفتوح وما دامت الظروف متغيرة 
غانن-ا نرى ضرورة اعمال الفكر من 5ب ل الققهاء المسلمين من اجسل وم ع 
الاجتهادات والافكار الانسانية المقغيرة بثقة وجراة وئنيسات . 


وقبل ان اختم عرضى هذا يجب ان اعنرف للقارىء ياتنى ق هذا العرض 
قد انطلقت من وجهة نظر متبينة للاعلان العالمى للحقوق متمنيا منذ اليداية ان 
أاجد فى الشريعة الاء_لاءنة ما يسنده فانا فى الحقيقة باحث عما يسند حقوق 
الانسان ولست باحثا فى الشريعة »© لذلك فابنى التمس العذر مسيقا من الباحثين. 
فى الشريء.ة آملا على أى حال ان أكون قد وفقت الى غرضى ف التوفيق بين نصوص 
الاءلان المالمى وبين مبادىء الشريمة الاسلاءمية ومتمنهيا كذلك ان يثير الحوار 
و!اجدل حول هذا اليحث يا عجز هذا البحث عن اثارته وان يكون دور هذا 
البحث هو فتح الباب ف اتحادنا الموقر [ اتحاد المحامين العرب ) لمناقكشات جدية 
حسول موضوع الدين وحقوق الانسان ٠‏ 


لل العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والستون 


مدى توافق مضمون حقوق الانسان المنصوص عليها فى 
مواثيق الامم المتحدة مع مفهوم حقوق الانسان فى الاسلام 
للسيد الاستاذ عبد العزيز الشرقاوى المحامى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حقوق الانسان 


ان الاسلام » وهذا اجماع كل المؤرخين على اختلاف أجناسهم ‏ كان اسرع 
رسالة فى الانتشار على هذا النطاق الواسع . رغم انه لم ينتشر فى فراغ ولا فى 
نقطة نائية من الارض ولكنه انتشر مكتسحا فى طريقه حضارات وامبراطوريات 
شامخة قوية . 

فى اقل من قرن ونصف » كان الاسلام قد شمل هذه المساحة الهائلة من 
العالم المعروف وقتذاك ... والاهم انه لم يكن انتشار غزو عسكرى فحسب . 
ولكن سرعة اعتناق الناس من كل الحضارات والاجناس لهذا الدين الجديد ٠‏ 
هى التى اكدت انه رسالة » وليس امبراطورية . 

وكل شىء حدث بسرعة . 

ففى القرون الاريعة الاولى » مع التساهل الشديد » حدث كل شىء تقرييا 
تنابعت العصور الهامة ... من عصر الخلفاء الراشدين الى الدولة الاموية » الى 
الذولة المباسية فى بفداد » الى دول الاندلسى القوية » الى السمانية ( سمر قند) 
والغزنوية ( فى أمغانستان ) والحمدانية من الموصل الى حلب » والطولونية. 
والفاطبية فى مصر . 

وفى نلك القرون ذاتها عرفنا كل .كبار القادة العسكريين الخالدين من خالد بن 
: الوليد ؛ الى طارق بن زياد » الى جوهر ااصقلى » حتى صلاح الدين الايوبى لم 
يتآخر عن القرن الخامس الا قليلا .. وهنذا بالطبع ليس حصرا ولكنه مجرد 
أمثلة من أماكن وعصور متباعدة . 

وفى الفقة عرفنا كل الائمة والفقهاء من جعفر الصادق الى اأصحاب االمذاهب 
الاربعة : أبو حنيفة » والشافعى » ومالك » وابن حنيل ٠‏ 

وف الآداب والعلوم والفنون والفلسفة كان الجاحظ والمتنبى » والكندى »ء وابو 
الملاء المعرى » وابن الهيثم » ابن سيناء والرازى وجابر بن حيان وابن حزم » 
“وغيرهم كثيرون ٠.‏ 

والقائمة طويلة هائلة » ليست فى حاجة الى تعريف ... 

ولكن مع اواخر تلك القرون الاولى » كان الخيط الاسود يختلط بالخيط الابيض 
مع القروب » وكان الظلام يزحف تدريجيا » ريما فى بطء محسوسس لاهل كل عصر » 
ولكننا حين ننظر اليه مجملا نستطيع أن نراه بوضوح ٠‏ 

وكيا هى العادة دائما » عرف التاريخ الاسلاى الحكام المستبدين مبكرا » مذ . 


751845 بحث مقدم الؤتمر المحامين المرب بتونس 7-7 توفمبر‎ )١( 


عسدد خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسان 1 
رَمَْدَ 5 معا بة 35 | . 
زي بن 0 : مع الطالح «تعودا وهبوطا مع تجولات الدول 
وتلق مر حداث »؛ فكان عير بن عبد العزيز يذكر الثامس بمدل الخلفساء 
الراشدين » وكان ضرب الكعبة بالمنجتيق وهديها يذكر النامى بالجاهلية . 
ولكن جو الحضارة العام » فى صعوده وهبوطه » ظسل هو السسمة 
الاساسية لتلك القرون الاولى ٠‏ 
وفى تلك الاثناء » كانت ءوامل الاضمحلال تتداخل فى اندفاعه النهضئة» 
او بقايا 'ندفاعتها وتكسب أرضا جديدة كل يوم 357 


أحيانا من الداخل » مع تضييق الخناق على حريه الفكر »© واتنهاء عهد الفقهاء 
والائمة وحلول عهد المفسرين غير المجتهدين : ثم قفل باب الاجتهاد » واخذ 
أى مجتهد بأقسى العقاب . 

أو مع طغيان العصببات الاقليمية و.نعائلية ٠‏ على روح الاخوة والمسساواة 
وبافالى الحروب المستمرة بين دويلات لا حصر لها ٠‏ وصلت الى الاستعانة بالحلفاء 
الغرياء مسد الاخوة كيا حدث فى ممالك الاتدلس على سبيل المثال . 

أو يع العدول عن تقليد عصر النهضة العربية التى كانت واثقة بنفسها 
فانفتحت على حضارات الدنيا وثقافاتها » تنهل منها وتستنبط وتختار .. الى انفلاق 
سدريجى عن الدنيا » فأخذ الغرب بالذات يتقدم » والعلم يتطور ٠‏ والمعارف تتغير 
ونس للعرفة ما يدور حولنا رافضون » إلى ان جاء يوما » غزاه بأسلحة لا نعرفها 
وعلوم لا نفهمها » ومخترعات لم نسمع عتها . 

وأحيانا كانت عوامل الانهيار من الخارج » فالتتار يكتسحون عالمفا من الششرق 
نارة ٠‏ والاروبيون يطردوننا من الاندلس ومن كل جزر البحر الابيض »© حتى الاتدفاعة 
العثمانية تصل الى أسوار فينيا » ثم تخسر بالفساد والترف والاستبداد . 

وحكمنا الماليك والانكشارية والعبيد والخصيان » قبل ان يأتى الاستعمار 
الحديث بجبروته فيجد كل شسىء ممزقا مهلهلا ٠‏ 

طبعا ظهر يعد هذه القرون الاولى مماليك عظام مثل الظاهر بيبرس الذى 
هرم التتار وردهم فى عين جالوت ... أو فلاسفة عظام مثل ابن خلدون أو رحالة 
مثل ابن بطوطة »© ولكن الظلام العام. الزاحف كان اقوى من تلك الشهب القليلة 
البازفة . 

وهكذا فليس غرييا ان نقول ان الاسلام يدخل القرن الخامسس عشر والمسلمون 
متخلفون عنه ما يقرب من عشرة قرون . ولمل الكثيرين سيقولون : بل واكثر 
من ذلك . ل 
وف نفس الوقت يدخل الاسلام القرن الخامس عشر ومن اهم ملامح الاحداث 
العالية صحوة اسلامية تتذ تتخذ حتى الآن اشكالا شتى »2 احيانا متضاربة » وأحيانا , 
حائز: ؛ واحيانا متفائلة ٠.‏ 

ذلك ان تعويض قرون من التخلف ليس بالامر السهل ... ولا يوجد طريق ‏ 
مختصر سريع اليه .. وليس حق اى حاكم او زعيم أن يحتكر لنفسه اكتشاف هذا 
الطريق . 


11 العددان, التاسع والعاشر ‏ السئة الرائعة والستون 


ولكن هناك ضرورات .سلما بها * اذا كنا حقا نريد اجتياز هذه المرحلة 
من اسلم الطرق ... انه لايد من النظر الى الامام » ولابسد من رفض كل أتجاه 

الى ان يعود المسلمون الى خوض معارك جرت منذ الف واربعياثة سنة تقريبا .)١(‏ 

والغريب ان الاسلام هو الدين الوحيد الذى لديه نض اساسى واحد 
غير متنازع عليه » عو القرآن الكريم . وبالتالى فمهما اختلفت الاجتهادات والتفسيرات 
فانه ليس مقبولا ان يصبح الغلاف متراما ‏ وتاك عندنا ذلك الاساسس الواحد 
الثايت غير المتنازع عليه . 

انه لابد من ادراك أن نقطة البهدء فى التطور هى الانسان » والانسان 
'عقل وقلب . . . التطور ليس بناء ناطحات سحاب » وليس شراء احدث الاسلحة » 
وليسس اقتناء اى نوع من الماديات . 

انما لابد ان نقول ان العقل 0 لا يتحرك الا بالحرية والاقناع ؛ وان 
القلب الانسانى لا يكسب الا بالحب والكرامة والاحترام . 

فى البدء لايد ان نعيد الى الانسان المسلم حقوقه التى اتى بها القرآن » 
غالاسلام انتشر بالرسالة وليس بالسلاح ... وقد كان خصومه دائمافى عصر 
ازدهاره أقسوى منه سلاحا وأضعف منه حجة . حقوق الانسان المسلم هى 
نقطة البدء 

ما عرفه العلم بمد ذلك باسم حقوق الانسان من حرية الفكر والراى والعتيدة 
أو من الحرية والاخاء والمساواة » أو من الديمقراطية ( الشورى ) والعدل الاجتماعي. 

ان تصور حقوق الانسان الاساسية جديدا علينا نحن المسلمين وقد يبدا 
فى نظر الآخرين بميثاق الامم المتحدة أو العهد الاعظم هامة") 343808 الانجليزى(؟) 
لكن بدايته عن دنا نحن المسلمون بعيدة فى التدم والعراقة ٠.‏ 

وارى من الضرورى - قبل القاء الضوء على حقوق الانسسان الاساسية ف 
الاسلام ومدى توافق مفهومها مع مضمون الحقوق المنصوص عليها فى مواثيق الامم 
المتحدة ‏ ان أعرض باليجاز كف ديد لبداية فكرتها : 

قدرة الخالق فى خلقه جعلت الانسان هو الكائن الوحيد الذى لا يزال البحث 
والسؤال عن حقوقه الاساسية ‏ أو كما ارغب فى تسميتها بالحقوق الانسانية ‏ يظهر 
بين أفراده أنفسهم ٠.‏ 1 

فالمخلوقات الاخزى ‏ وما اكثرها فى هبذا الكون ‏ اعطتها الفطرة حقوقها 
تلقائيا » ولا تزال تنالها دون تحمل عناء التفكم فى امرها » ومشقة البحث والسعى 
للحصول عليها » ولكن الانسان وحده هو المخلوق ال ذى يظهر السؤال عن حقوقه » 
وتقتضى الضرورة تحديدها وتعيينها ٠‏ 
00 كذلك من العجيب ان أى نوع آخر من المخلوقات فى هذا الكون لا يماي افرادة 


1 1 ٠٠ الاستاذ احمد بهاء الدين  شرعية السلطة ص‎ )١( 
753٠6 هو وثيقة الحتوق التى اجدو_النبلاء الانجليز املك جون على اترارما والاعتراف بها عام‎ )1( 
٠  ةيداليم‎ 


عند خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسان 1 


كبا يعامل الانسان بفى نوعه » فحتى الحيوانات لا نرى نوعا منها يهاجم نوما 
آخر من اجل اللذة المجردة ... أو من اجل ان يصبح حاكيا عليه وسيدا . 
واذا كان قانون الطبيعة قد جعل حيوانا غذاء لحيوان آخر © فان تعسدى 
الاخير وهجومه على الاول يقف عند حد الغذاء لا اكثرولا اقل » وأى حيوان 
مفترس لا يطارد الحيوانات الاخرى دون سبب بد-د ان يسبع غريزة الجوع فى ذاته 
فهو لا يسلك مع بفى جنسه ما يسلكه الانسان مع بنى نوعه وجنسه » لم يستعيدة 
اى كلب غيره من الكلاب الاخرى » كذلك لم تقم ضفدعة باغلاق أفواه غيرها مسن 
الضفادع ومنعها من اخراج صوتها والتعبير عن نفسها وهى ما متحها الله بها . 
أما الانسان فهو وحده الذى رأى الا حاجة به الى قوانين الله تعمالى 
وطفق يستغل ما منح من قوى وطاقات » فاذا به يصب جحيم الظلم والجور على 
ومنذ وجسد الانسان على وجه الارض » والحيوانات لم تزهق ارواح آدميين 
بق حر ما ازهق الانسمان بيده من اررواح بنى جنسه فى الحرب المالمية الثانية وحدها » 
مما يدل دلالة واضحة على ان الانسان يجهل تمام الجهل حقوق الادميين الاساسية . 
والله وحده هو الذى هدى الانسان ىق هذا المجال » وعرفه حقوق ' 
الانسان عن طريق اتبيائه » لان خالق الانسان الحقيقى هو الوحيد الذى بمقدروه 
تحديد حقوق خلقه » ومن ثم فقد ذكرها لنا القرآن وقام الرسول عليه الصلاة 
والسلام ببيانها لنا بالتفصيل . : 
حقوق الانسان فى المصر الحديث : 
قبل ان نخوضى فى الحديث عن بنود الميثاق الاسلامى لحقوق الانسان » يجدر 
بنا ان نعرض لما ججاءت به مواثيق الامم المتحدة من حماية لهذه الحقوق 


وتاكيدها وسيكون ذلك بشىء - مختصرا بقدر ما تسمح به مقتضيات هذا 
البحث '. 
تاريخ تطور فكرة حقوق الانسان : 
١‏ لم يكن العهد الاعظلم هاتة© مدعهالة الذى طبقه الملك « جون » 
فى انجلترا عام 116ام ألا نتيجة ما مارسه امراؤه « الباروتات » عليه من ضغط 4 
فكان بمثاية معاهدة بد الم لك وامرائه » وجاءت موادة فى جانب مصائح الامراء 
بقدر اكبر: ؛ على حين لم يشتيل أى بند فيه على شىء يتعلق بحقوق العاية من 
الناس فى قليل او كثير . فلما تفحصه الناس فى العصور التالية » وقراوا بين سطوره 
ما قصده كتابه الاصليون من معنى تملكتهم الدهشة والحيرة » ورأى فيه خبراء 
القانون فى القرن السابع عشر الميلادى انه منح الشسعب الاتجليزى حقوق التحقيق 
فى الجريية امام مجلس قضاء وجها لوجه © والتظلم د الحبس دون اقتراف جريمة 
والتحكم فى سلطات فرض الضرائب ٠‏ 1 
7ع اثر ميئلق #شضله 72062 لإلالإ 1‏ 18.1 م الخلص بحقوق الانسان 
فى افكار الغربيين تاثيرا كبيرا ©» اذ أشاع هذا الميثاق فكرة حقوق الانسان فى الدول 
الغربية على نطاق واسع عام (198م © ولم يكن هذا الشخص يتول بدين من 
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الاديان بل على العكس كان ذلك العصر عصر الثورة على الدين » ومن ثم فهم 
عامه الغربيين أن الدين يخلو من تصور لحقوق الانسان . 

* كان اعلان حقوق الانسان 012038 قأطعن8 عط ,ه ممنأعداءعء2 الذى ظهر عام 
1م اهم وثائق الثورة الفرنسية » وكان ثمرة الفلسفة الاجتماعية ى القرن الثامنً 
عشر خصوصا نظرية « روسو » ( العقد الاجتماعى) . 

وقد تضمن الحقوق الفطرية فيما يختص بحاكمية الشعب » والحرية » 
والمساواة والملكية » كما شمل ايضا حق التصويت » والانتخاب » وحق التشريع وحق 
تحكم الراى العام فى فرض الضرائب . وحق التحقيق فى الجرائم امام مجلس قضاء 

تناك نؤط 1131 وغيرعا من الحقزق » وقد وضع مجلس التشريع الفرنس, 
فى عصر الثورة هذا الاعلان لكى يوضع فى بداية الدستور على أن تراعى مواده 
وبنوده عند تدوين الدستور ٠.‏ 

؟ ل الاصلاحات العشرة فى الولايات المتحدة الامريكية » وقد حوت معظم 
الحقوق المنرنبة على فلسفة الديمقراطية البريطانية . 

ه ‏ الاعلان الهام لحقوق الانسان وواجبانه الذى قبلته الدول الامريكية فى 
مؤتمر " بجوتا» عام 1١164‏ م . 

1 اجازت الامم المتحدة ى ظل الفلسفة الديمقراطية كثيرا من المواشبق 
الخاصة بحماية الحقوق وتأكيدها كان آخرها الاعلان العالمى لحقوق الانسان . 

وق ديسمبر سنه 1167 وافقت الجمعيه العامة للايم المتحدة على قرار 
يعر قنل الجنس البشرى 9260146 ١‏ جربا ةدبلية . 

أم ووفق فى ديسمبر عام 1864م على قرار بمنع :تل الانسان وتوقيع العقوبة 
على سن برتكبه » ونفذ فى ١5‏ يناير ١116م‏ . وقد جاء فيه نعريف قتل الجنس 
البشرى باأنه : القيام بأى فعل من الافعاى الآنيةة بف-ة "ءضاء على آية جماعة 
اليك مومدة » أو جبسيه ؛ أو أخلاقيه ‏ 2181031 | ءأو بعضمنها: 

. قتل 'نراد هذه الجماعة‎ !١ 

(ك) الحاق أضرار بدشيه أو عقلية بها . 

(د) فرض ظروف معيشسية عليها من شأنها ان تدمر بقاء أفرادها الجسمانى 
كليا او جزئيا . : 

(د) انخاذ اجراءات جبرية لمنع التوالد فبيادين هذه الجماعة . 

(ه) نقل اولاد هذه الجماعة من شخص الى 'ذر دالقوة والاكراه . 

وجاء الاعلان العالمى لحقوق الاسسان الذى ووعق عليه فى ١١‏ ديسمبر سنة 
48 بمقدمة قال فيها : 1 

0ه لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى سائر أعضاء الاسرة البشرية 
وبحقوقيء 'متسباوية الثائتة هو أساسن الحرية والعدل والسلام ى العالم ٠‏ 

و!ا كان نناسى حقوق الانسان وازدراؤها قد أفضيا الى اعمال هيجية 
آذت الضمير الانسائى : وكَديت غاية ما يرنو اليه عامة اليثر هو انبثاق عسسالم 
يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة وبتحرر من الفزع والفاقة . 
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ولما كان من الضرورى ان يتولى القانون حماية حقوق الانسان » لكيلا يضطر 
المرء آخر الامر الى التمرد على الاستبداد والظلم . 

ولماكان أطراد نمو العلاقات الودية بين الامم يعتبر مرا جوهريا . 

ولما كانت شعوب الامم المنحدة قسد اكدت ف الميثاق من جديد ايمانها يحقوق 
الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وقدره ويما للرجال والنساء من حقوق متساوية » 
وحزمت أمرها على ان ندفع بالرقى الاجتماعى قدما » وان ترفع مستوى الحياة 
فى جو من الحرية افسح . 

ولماكانت الدول الاعضاء قد تمهدت بالتعاون مع الامم المتحدة على ضمان 
اطراد مراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية واحترامها . 

ولما كان للادراك العام لهذه الحقوق والحريات الاهمية الكبرى للوقفساء 
التام بهذا التعمهد . 

فان الجمعية العامة تنادى بهذا الاعلان العالمى لحقوق الانسان ... على انه 
المثل الاعلى المشترك الذى ينبغى ان تصل اليه كافة الشعوب والامم حتى 
يسعى كل فرد وهيئة فى المجتمع » واضعين على الدوام هذا الاعلان نصب اعينهم 
الى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ 
اجراءات محلردة » قومية وعالمية » لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية 
فعالة بين الدول الاعضاء نفسها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطائها . 

ويتضح من المقدمة السابقة للاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى ووفق 
عليه فى ٠١‏ ديسمير سنة 1518 أن من بين جملة اهدافه تأكيد الايمان بتساوى البشر 
رجالا ونساء فى العزة والكرامة والاهمية والحقوق الانسانية الاساسية © وتحقيق 
النعاون العالمى في العمل على احنرام حقوق الانسان » ومنحه كل الحريات الاساسة 
دون تغريق على اساسس الجنس او النوع او النغة او الدين . 

ولم يعترض ممثلو! أى شعب على أية مادة من مواد هذا الاعلان لانه كان 
مجرد تعبير عن مبادىء عامة » لم يفرض تنفيذها واتباعها على أحد » فهو ليس 
معاهدة ينبغى على الحكومات الموقعة عليها تنفيذ بنودها بحيث يفرض عليهم 
الالزام القانونى طبقا للقانون الدولى »© وانما ذكر فيه صراحة ان ما تضمنه بعد معيارا 
او نموذجا يجب الاجنهاد لاحتذائه والوصول اليه . ومع هذا فقد امتئمت بعض 
الدول عن التصويت فى جائب هذه الحقوق او ضدها .)١(‏ 

وامامكم ما يجرى فى العالم الآن من وأد لكافة حقوق الانسان الاساسية فى ظل 
هذا الاعلان » وتحت سمعه وبصره » وممن ؟ من الدول العظمى المتحضرة التى وقعت 
بيديها عليه ... وأيضا من معظم الدول العربية والتى وافقت هى الاخرى على الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان ٠.‏ 

مدى توافق حقوق الانسان فى الاسلام مع حقوق الانسان اللنصوص عليها فى 
مواثيق الامم المتحدة : 5 

نذكر لكم فى السطور التالية ما اقره الاسلام من حقوق للانسان ومدى توافئق 
هذه الحقوق مع مضمون الحقوق المنصوص عليها فى مواثيق الامم المتحدة : 


)١(‏ فى اجلسة التصويت على اعلان حقوق الانسان واففت عليه 44 دولة وامتنمت ثمانى دول عن 
النصويف ٠‏ 
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: : حق المساواة‎ - ١ 
اكد القرآن على مبسدا تساوى كافة النوع الانسانى إيما تاكيد » وجاء بنصوص‎ 
مريحة تقرر المساواة وتفرضها فرضا » فلا قيود ولا استثناءات وانما مساواة تامة‎ 
. بين الحاكمين والمحكومين ©» ومساواة تامة بين الرؤساء والمرعوسين لافضل لرجل‎ 
: وذلك قول الله تمالى‎ ٠ على رجل » ولا لابيض على أسود » ولا لعربى على أعجمى‎ 


« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر أنثى . وجطناكم شعوبا وقبائل لتمارفوا » 
ان أكرمكم عند الله اتقاكم » . 
( الحجرات 3١١‏ ) 


وذلك ما اكده رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : « الئاس سواسسية 
كاسسنان المشط الواحد » لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى » وفى قوله : « ان الله 
قد اذهب بالاسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم » لان الناس من آدم » وآدم من 
تراب » وأكرمكم عند الله اتقاكم » ٠‏ 

فالناس جميما فى الاسلام متساوون على اختلاف شسعويهم وقبائلهم » متساوون 

فى الحتوق » متساوون فى الواجبات » متساوون فق المسئوليات ؛ وهم فى ذلك كاسسنان 

المشمط الواحد لا تزيد سسن عن سن » ولا تنقص سن عن مسن © لو هم فى ذلك كلبتسامء 
الراجل الواحد والمراة الواحدة ترشحهم وحدة اصلهم الى المساواة فى حتوقهم + 
وواجباتهم ومسئولياتهم » لا فضل لرجل على رجل » ولا فضل لابيض على أسود كما . 
يفضل اليوم الامريكى الابيض على الامريكى الاسود » ولا فضل لعربى على عجمى » 
أى لافضل لجنس على جنس كما ادعت المانيا وغيرها من الدول فى أوربا أفضليتها على 
بقية الاجناس . 

والتقوى وحدها هى تصاب التفاضل بين الناس فى الاسلام » ولكنه تفاضل 
فى حدود معينة » تفاضل بين الناس عند ربهم فقط » فأكرمهم عند الله اتقاهم » وكون 
التقى كربما على الله لا يعطيه حقا عند الناس يزيد على ما لغيره من الحقوق » فالتقوىي 
صفة تؤثر فى صلة الانسان بربه أكثر مما تؤثر فى صلة الانسان بغيره » والتفاضل 
الذى ينا عن التقوى هو تفاضل معنوى لا مادى ٠‏ 

واذا كانت نظرية المساواة قد عرفت ف الاسلام من ثلاثة عشر قرنا فان التشريمات 
الوضعية لم تعرفها الا فى اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر . 
واذن فقد سبقت الشريعة الاسلامية القوانين الوضعية فى تقرير المساواة بأعحد 
عشر قرنا » ولم تأت التشريعات الوضعية بجديد حين قررت اللساواة » وانما سارت 
فى اثر الشريعة واهتدت بهداها . 

وسنبين أيضا أن التشريعات الوضعية تطبق نظرية المساواة تطبيقا محدودا 
بالنسبة للشريعة الاسلامية التى توسعت فى تطبيق النظرية الى أقصى حد : 

واذا نظرنا الى الاعلان العالمى لذقوق الانسان والصادر فى ١١‏ ديسمبر سنة 
4 نجده يقرر نظرية المسلواة فى مادته الثانية والسابعة ... 

غنصت المادة الثانية من الاعلان المذكور على أن : « لكل انسان حق التمتع بكافة 
الحقوق والحريات الواردة فى هذا الاعلان » دون أى تمييز » ولا سيما من حيث 
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الجنس أو اللون او اللغة أو الدين او الراى السياسى أو اى رذى آخر أو الامل 
الوطنى 'و الاجتماعى أو الثروة !و الميلاد او أى وضع آخر » دون أية تفرقه بين 
الرجال والتسام . 


وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أى تمييز اساسه الوضع السياسى او القانونى 
او الدولى للبلد او البقعة التى ينتمى اليها الفرد سواء اكان هذا البلد أو تلك البتعة 
مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمقع بالحكم الذاتى أو كانت سيادته خاضعة لقيد ما ». 
ونصت المادة السابعة من ذات الاعلان على أن : « كل الناس سواسية ايام 
القانون ولهم الحق فى التمتع بحمابية متكائئة منه دون آية تفرقة » كما أن لهم جميفاً 
الحق فى حماية متساوية ضد أى تمييز يخل بهذا الاعلان وضد أى تحريض على تمبيز 
كهذاء». 
ويمكننا أن نلاحظ مما سبق أن الشريعة قد سوت بين الرجل والمراة » فالقاعدة 
العامة فى الاسلام : أن المراة تساوى الرجل فى الحقوق والواجبات » فلها مثل ما له 
وعليها مثل ما عليه » وهى تلتزم للرجل يما يقابل التزاماته لها » نكل حق لها على 
الرجل يقابله واجب عليها للرجل » وكل حق للرجل عليها يقابله واجب على الرجل لها » 
وذلك قوله تعالى : « ولهن مثل الذى عليهن بال معروف » . 
( البقرة -68؟) 
ولكن الاسلام مع تقريره المساواة بين الرجل والمراة كقاعدة عامة ميزت الرجل 
على المراة بميزة واحدة » فجعلت له على المراة درجة فى قوله تعالى : 
« وللرجال عليهن درجة » . 
( البترة ل 204 ) 
وقد بين الفرآن حدود هذه الميزة أو الدرجة التى اختص بها الرجل فى قوله تعالى : 
« الرجال قوامون على النساء بها فضل الله يعضهم على بعض ويما انفقوا من 
أموالهم ".م 
( النساء 176 ) 
غبين ذلك أن الدرجة هى درجة الرئاسة والةوامة على شئونهما المشتركة . 
ولاشك أن الرجل وهو المكلف طبقا للشريعة الاسلامية بالانفاق على المرأة وتربية 
الاولاد والمسئول الاول عن الاسرة احق بالرئاسة والقوامة على شسوون الاسرة 
المشتركة » لان مسئوليته عن هذه الشئون تقتضى أن يكون صاحب الكلمة العليا فيها . 
هالسلطة التى اعطيت للرجل انما أعطيت له مقابل المسئولية التى حملها ليتمكن 
من القيام بمسئولياته على خير وجه » وهذا تطبيق دقيق لقاعدة شرعية علبة هى 
القاعدة التى تقول « السلطة بالمسئولية » تلك القاعدة التى جاءت بها الشريعمة 
الاسلامية لتحكم علاتة اصحاب السلطان بغيرهم » ولتبين مدى سلطتهم ومسئوليتهم 
والتى قررها الرسول عليه الملام فى قوله : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيقه » 
والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها » ٠‏ 
اذا كان للرجال درجة على النساء ى شئونهما المشتركة فان الرجل لا يتميز 
٠. 58 : . 3‏ 8 
على المرآة فى شئونهما الخاصة » وليس له عليها أى سلطان فهى تتستطيع مثلا أن تتملك 
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الحتوق وتتصرف فيها دون أن يكون للرجل ولو كان زوجا أو آبا ان يثسرف عليها أو 
يتدخل فى أعمالها . 0 

وعندما نزلت الشريعة الاسلامية منذ أربعة عقر قرنا وسوت بين الرجل 
والمرأة فى وقت لم يكن فيه العالم مهيئا للتسوية بين الرجل والمراة فى الحقوق والواجبات» 
غلم تكن حاجة الجماعة هى التى دفعت الشريعة لتقرير المساواة وانما اقتضت 
ذلك خرورة تكبيل الشتريعة بالمبادىء التى يجب أن تكون فى شريعة كاملة دائمة . 

ونستطيع أن ندرك مدى السمو الذى وصلت اليه الشريعة بتقريرها مبدا المسأواة 
بين الرجل والمراة اذا علمنا أن القوانين الوضعية لم تسمح بالتسوية بينهما الا فى 
القرن التاسع عشر »© وأن بعضها يمنع النساء الى اليوم من التصرف فى ثسئونهن 
الخاصة الا باذن ازواجهن . 

ويستطيع المفكرون المثاليون طلاب المساواة التامة أن يرجعوا الى الشريعة 
الاسلامية » فان المساواة التامة التى يبحثون عنها قائمة فى الشريعة ؛ يحوطهيا 
من جمال التكوين » وجلال التقنيين » وعدالة التشريع » ما يبهر ابصارهم ويحاير 
البابهم » ولكنه دون سك يحقق أحلامهم ويشبع اطماعهم . 
1 ل نظرية الحرية : 

من المبادىء الاساسية التى جاءت بها الشريعة الاسلامية مبدا الحرية » فقد اعلنت 
الشريعة الحرية وقررتها فى أروع مظاهرها فقررت حرية التفكير » وحرية الامتقاد » 
وحرية القول ٠‏ : 1 

وسنتكلم عن هذه الحريات واحدة بعد آخرى وسنبين مدى توافق مفهوم هذه 
الحريات مع مضمون الحريات المنصوص عليها فى .واثيق الام المتحدة : 
(اأحرية التفكم : 

جاءت الشريعة الاسلامية معلنة حرية التفكير محررة للعقل من الاوهام والخرافات 
والتقاليد والمادات ؛ داعية الى نبذ كل مالا يقبله العقل . . 

ولقد قامت الدعوة الاسلامية نفسها على أساسس العقل فها هو القرآن يعتمد فى 
اثبات وجود الله » ويعتمد فى اقناع الناس بالاسلام » ويعتمد فى حملهم على الايمان 
بالله ورسوله وكتابه » يعتمد القرآن فى ذلك كله اعتمادا اساسيا على استثارة تفكير 
الناس وايقاظ عقولهم ويدعوهم بشتى الوسائل الى التفكير فى خلق السموات 
والارض وف خُلق انفسهم وفى غير ذلك ليصلوا من وراء ذلك كله الى معرفة الخالق + 
وليستطيعوا التمييز بين الحق والباطل ١ ٠‏ 5 

ونصوص القرآن التى تحض على استخدام العقل وتحرير الفكر منها قوله تعالى : 

« ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى 
فى البحر بما ينفع النائس ؛ وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض 


لايات لقوم يعقلون » ٠‏ 
( البقرة ل 1156 ) 
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1١‏ 
وقوله : 
« قل أنما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثتى وفرادى ثم تتفكروا » 
(امستنسيات 4155 


وقوله : 
' 8 قل أنظروا ماذا فى السموات والارض » . 
( يونس ل 1١.١‏ ) 
وقتتحولة” > 
« فليننلر الانسان مم خلق » خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب © . 
( الطارق ل 5 ) 
وقوله : 


« افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت »؛ والى السماء كيف رفعت » والى الجبال 
كيف نصبت » والى الارض كيف سطحت » . 


( الغاشية ل ١9‏ ) 
ويعيب القرآن على الناس أن يلغوا عقولهم » ويعطلوا تفكيرهم ويقلدوا غيرهم » 
ولان العقل هو الميزة الوحيدة التى ميز الله بها الانسان على غيره من الخلوقات فاذا 
ألفى عقله أو عطل فكره تساوى بالانعام بل كان اضل منها . 
ونصوص القرآن,صريحة فى تقرير هذه المعانى » واقرا قوله تعالى : 
« واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا : بل نتبع ما آلفينا عليه أباعنا أو لو كان 
آباؤهم لا يعقلون شيئا ولايهتدون . ومثل الذين كفروا كيثل الذى ينعق يما لا يسمع 
الادعاء ونداء صم بكم عمى نهم لا يعقلون » . 
( البترة ل .لإا( ©» (إ١‏ ) 
وقوله تعالى * 
« افلم يسيروا فى الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون يها 
فانها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » 
( الحم 158 ) 
وقوله تعالى * 
« ولقد درانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون يما ولهم أعين 
الا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون اولك كالانعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون » ٠‏ 
( الاعراف ل ١965‏ ) 
وللانسان أن يفكر فيما شاء كما يشاء وهو آمن من التعرض للعقاب على هذا 
الفكير ولو فكر فى اتيان اعمال تحرمها الشريعة الاسلامية » والعلة فى ذلك أن الشريعة 
لا تعاتب الانسان على أحاديث نفسه ولا تؤاخده على ما يفكر فيه من قول أو فعل 
محرم وانما تؤاخذه على ما أتاه من قول أو فعل محرم » وذلك معنى قول الرس ول 
صلى الله عليه وسلم : « ان الله تجاوز لامتى عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل به أو تكلم » ٠‏ 
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(ب)حرية الاعتقاد : 5 

والشريعة الاسلامية هى اول شريعة أباحت حرية الاعتقاد وعملت على صيانة 
هذه الحرية وحمايتها الى آخر الحدود » قلكل انسان طبقا للشريعة الاسلامية أن يعتنق 
من العقائد ما ثشاء وليس لاحد أن يحمله على ترك عقيدته او اعتناق غيرها أو يمنعه 
من اظهار عقيدته ٠‏ 

وكانت الشريعة الاسلامية عملية حين قررت حرية العقيدة فلم تكتف باعلان هذه 
الحرية وانما اتخذت لحمايتها طريقين : 

أولهما : الزام الناس أن يحترموا حق القير فى اعتقاد ما يشاء وفى تركه يعيل 
لبقا لعقيدته » فليس لاحد أن يكره آخر على اعتناق عقيدة ما أو ترك آخرى ومن كان 
يعارض آخر فى اعتقاده فعليه أن يقنعه بالحسنى » ويبين له وجه الخطأ فيما يعتقده » 
فان قبل ان يغير عقيدته عن اقتناع فليس عليهما حرج » وان لم يقبل فلا يجوز اكراهه 
ولا الضغط عليه » وجاعت نصوص القرآن صريحة واضحة فى قوله تعالى : 


«لا اكراهفى الدين » . 
( البقرة ‏ ل 5م؟ ) 
وقوله : 
« ولو شماء ربك لامن من فى الارض كلهم جميعا افانت تكره الئاس حتى يكونوا 
مؤد«ئنين » . 
( يونس ب ل )5١6‏ 
وقوله : 
« فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر » . 
( الفاشية ل م ) 
وقوله : 
« وما على الرسول الا البلاغ المبين » . 
( النور ل 6ه ؛ 


ثانيهما : الزام صاحب العقيدة نفسه أن يعمل على حماية عقيدته » وأن لا يتف 
موقفا سلبيا » فاذا عجز عن حماية نفسه تحتم عليه أن يهاجر من هذه البلدة التى 
لا تحترم فيها عقيدته الى بلد آخر يحترم اهل العقيدة » ويمكن فيه من اعلان ما يعتقد » 
فان لم يهاجر وهو قادر على الهجرة فقد ظلم نفسه قبل ان يظلمه غيره » وارتكب اثما 
عظيما » وحقت عليه كلمة المذاب اما اذا كان عاجزا عن الهجرة فلا يكلف الله نفسا 
الاوسعها ؛ وهذا هو القرآن ينص صراحة على ذلك فى قوله تعالى : 
« ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى انفسهم تالوا : فيم كنتم قالوا . كنا مستضعفين 
فى الارض ٠‏ قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك 3 جهنم وساءعت 
مصيرا . الا المستضعقين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان: الله عفوا غفورا » . 
( النساء ب 6582517 19) 
وقد بلغت الشريعة الاسلامية غاية السمو حينما قررت حرية المقيدة للناس 
عامة مسلمين وغير مسلمين » وحينما تكفلت بحماية هذه الحرية لغير المسلمين فى بلاد 
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الاسلام » ففى أى يلد اسسلامى يستطيع غير المسلم أن ييعلن عن دينه ومذهبه وعقيدته » 
وأن يباشر طقوسه الدينية » وآن يقيم الممابد والكنائمس والمدارس لاتامة دينه ودراسته 
دون حرج عليه . 

(ج) حرية القول : 


أباحت الشريعة الاسلامية حرية القول وجعلتها حقا لكل انسان » بل جعلت 
القول واجبا على الانسان فى كل ما يمس الاخلاق والمصالح العامة والنظام العام 
وف كل ما تعتبره الشريعة منكرا » وذلك قوله تعالى : 


« ولتكن منكم أمد يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » . 
(آل عمران- )١١4‏ 
وقوله : 
« الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف » 
ونهوا عن المنكر » . 
( الحج )1١-‏ 


وذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من راى منكم منكرا قليغيره بيده فان 
لم يستطع. فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان » » وقوله : « أفضل 
الجهاد كلمة حق ضد سلطان جائر © وقوله « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل 
قام الى امام جائر فأمره ونهاه نقتظه » . 

وقد قررت الشريعة حرية القول من يوم نزولها وقيدت فى الوقت نفسه هذه 
الحرية بالقيود التى تمنع من العدوان واساءة الاستعمال ٠‏ 

وحرية القول فى الحدود التى وضعتها الشريعة تعود دون شك على الافراد 
والامم بالنفع والتقدم » وتؤدى الى نمو الاخاء والحب والاحترام بين الافراد والهيئات 
وتجمع كلمة اولى الامر على الحق دون غيره » وتجعلهم فى حالة تعاون دائم » وتقضى 
على النمرات الشخصية والطائفية » وهذا كله ينقص المالم اليوم » أو يبحث عنه 
المالم فلا يهتدى اليه . 


ونستطيع أن نبين أن المشرعين الوضعيين بعد تجاريهم الطويلة ينقسمون اليوم 
قسمين : قسم يرى حرية القول دون قيد الا فيما يمس النظام العام وهؤلاء لا يميرون 
الاخلاق اى اعتمام » وتطبيق رايهم يؤدى دائما الى التباغض والتنابذ والتحزب قم 
القلاقل والثورات وعدم الاستقرار ٠‏ وقسم آخر يرى تقييد حرية الراى فى كل ما 5- 
راى الحاكهين ونظرتهم للحياة » وتطبيق راى هؤلاء يؤدى الى كيت الآراء الحرة وايعاد 
العناصر الصالحة عن الحكم » ويؤدى فى النهاية الى الاستبداد ثم القلاقل والثورات . 

ونظرية الشريعة الاسلامية تجمع بين هاتين النظريتين اللتين تاأخذ بهما دول 
العالم » ذلك أن نظرية الشريعة تجمع بين الحرية والتقييد وهى لا تسلم بالحرية على 
اطلاقها » ولا بالتقييد على اطلاقه © فالقاعدة الاساسية فى الشريعة هى حرية القول » 
والقيود على هذه الحرية ليست آلا فيما يمس الاخلاق او الآداب او النظام » وات 
أن هذه الود مسد لتها حداية الاخلاق والآذاب والانظلم :+ 
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ويمكننا بعد ذلك أن نقول أن الشريعة الاسلامية تبييح لكل انسان أن يقول ما يقماء 
دون عدوان فلا يكون شتاما ولا عيابا ولا قاذما ولا كاذيا . 
والنصوص القرآنية تعتبر دستور القول فى الشريعة وهى قوله تعالى : 
« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن ٠»‏ , 
: ( التحل ل ١156‏ 
وقوله : 
« خذ ,العفو وأمربالمعروف واعرض عن الجاهلين » . 
(الاعراف_59١)‏ 
وقوله : - 
« ولاتسسبوا الذين يدعون من دون الله فيسئبوا الله عدوا بغير علم» . 
(الانعام م١١)‏ 


وقوله : 
« لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم »© . 
( النساء.-م؛١ا»‏ 
وقوله : 
« ولاتجاائوا اهل الكتاب الا بالتى هى ادسن الا الذين ظلموا منهم » . 
(العنكبوت 145) 


هذه هئْ نظرية الحرية بشعبها الثلاءك جاءت بها الشريعة الاسلامية فى وقت 
كان الناس فيه لا يفكرون بعقولهم ؛ ولا يحفلون الا بما وجدوا عليه آباءهم » ويظهر 
من ذلك أن الشريعة حين جاعت بنظرية الحرية لم تكن تجارى تطور الجماعة أو تلبى 
رغباتها » لان العالم كله فى ذلك الوقت لم يكن مهيا لنظرية الحرية » وانما قررت الشريعة 
هذه النظرية لترفع بها مستوى الجماعة » وتدفعهم نحو التقدم والرقى » وتسمو بهم عن 
”الموطن الذى نزلت بهم فيه همجيتهم » وأرضاهم به جهلهم » كذلك كان تقرير النظرية 
لازما لتكميل الشريعة يما تستلزمه الشريعة الكاملة الدائمة . 
ولقد سبقت الشريعة الاسلامية التشريعات الوضعية فى تقرير نظرية الحرية 
باأحد عشر قرنا على الاقل لان القوانين والتشريعات الوضعية لم تبدا بتقرير هذه 
النظرية الا فى اواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ... حينما شسافت 
فكرة شاعت فكرة حقوق الانسان فى الدول الغربية اثر ميئاق 705318186 مسسفة 
// 18.5 م الخاص بحقوق الانسان » واعلان حقوق الانسان الذى ظهر عام 
م وكان ثمرة الفلسفة الاجتمامية فى القرن الثامن عشر خصوصا نظرية « روسو » 
« العقد الاجتماعى » »6 والاصلاحات العشرة ف الولايات المتحدة الامريكية وقد حوت 
معظم الحقوق المترتبة على فلسفة الديمقراطية البريطانية » والاعلان الهام لحقوق 
الانسمان وواجباته الذى قبلته الدول الامريكية فى مؤتمر « بجوتا » عام 1114 م »2 وقد 
أجازت الامم المتحدة فى ظل الفلسفة الديمقراطية كثيرا من المواثيق الخاصسة بحماية 
الحقوق وتأكيدها » كان آخرها الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى صدر فى ٠١‏ 
ديسمبر عام 11548 ويتبين من بين جملة اهدافه منحه كل الحريات الاساسية ومنهسا 
حرية التفكير والدين والعقيدة وحرية الراى والتعبير والمنصوص عليها فى المادة الثامنة 
عشر والتاسعة عشر من هذا الاعلان » فنصت المادة الثامنة عشر على أن : 
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« لكل شخص الحق فى حرية التفكير والدين والضمم. » ويشمل هذا الحق حرية 
تغيير ديانته او عقيدته » وحرية الاعراب عنهما بالتعليم والممارسة واقامة القعائر: 
ومراعاتها » سواء اكان ذلك سرا أم جهرا » منفردا أم مع الجماعة » . 
' ونصت المادة التاسعة عشر على أن * 


« لكل شسخص الحق فى حرية الراى والتعبير » ويشمل هذا الحق حرية اعتناق 
الآراء » دون أى تدخل واستقاء وتلقى الانباء والافكار دون تقيد بالحدود الجغرافية 
وباية وسيلة كانت »© ٠‏ 

وجاءت الاتفاقية الدولية بشأن” الحقوق المدنية والسياسية والتى وافقت عليها 
الجمعية 'لعمومية للامم المتحدة فى 17 ديسمبر سنة 1177 © ووافقت عليها جمهورية 
مصر العربية بالقرار الجمهورى رقم 015 لسنة ٠11401‏ 

بمقدمة جاء فيها : 

حيث أن الاعتراف بالكرامة المتاصلة فى جميع أعضاء الاسرة الدولية وبحتوقهم 
المتساوية التى لا يمكن التصرف بها يشكل استنادا للمبادىء المعلنة فى ميثاق الامسم 
المتحدة » اساسس الحرية والعدالة والسلام فى العالم ٠‏ 

واقرارا منها بأن مثال الكائنات الانسانية الحرة المتمتعة بالحرية المدنية والسياسية 
والمتحررة من الخوف والحاجة انما يتحقق فقط اذا قامت أوضاع يمكن معها لكل فرد 
أن يتمتعم بحقوقه المدنية والسياسية كذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والتقافية ٠‏ 

ونظرا لالتزام الدول يموجب ميثاق الامم المتحدة بتعزيز الاحترام العالمى لحقوق 
الانسان وحرياته ومراعاتها ٠‏ 

وتقديرا منها لمسئولية الفرد » بما عليه.من واجبات تجاه الافراد الآخرين والمجتمع 
الذى ينتمى اليه » فى الكفاح لتعزيز الحقوقٍ المقررة فى الاتفاقية الحالية ومراعاتها . 

لذلك فقد أكدت الاتفاقية على حرية الانسان فى فكره وعقيدته وحريته فى التعبير 
وحقهف المساواة يغيره منالافراد أمام القاتون وذلكفالمواد ؟ » ه/؟ 6 516116418 ٠.‏ 

وظاهر مما سبق أن الشريعة الاسلامية قد سبقث التشريعات الوضعية فى تقرير 
نظرية الحرية باحد عشر قرنا على الاقل » لان القوانين الوضعية لم تبدا بتترير هذه 
النظرية الا فى اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر . أما قبل ذلك فلم 
تكن هذه القوانين تعترف بالحرية بل كانت أقسى العقوبات تخصص للمفكرين ودعاة 
الاصلاح ولمن ينتقد العقيدة التى يعتنقها اولوا الامر » هذا هو الواقع وهذه حقائق 
التاريخ . : 
فين شاء بعد ذلك أن يعرف كيف نششات الاكذوبة الكبرى التى تقول أن الاوربيين 
هم أول من دعا للحرية فليعلم أنها نات من الجهل بالشريعة الاسلامية » وقد يصذر 
الاوربيون فى هذا الجهل أما نحن فلن نجد لانقسنا عذرا ٠‏ 


؟ -لاعقاب بدون جريمة : - 
أن كل انسان يعيش فى ظل الاسلام فى مأمن من أن يتخذ ضده أى أجراء بدون 
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تحقيق » وقد وضغ القرآن عدة قواعد تقضى بضرورة اجراء تحقيق عادل فيما ينسب 
لاى انسان من اتهامات » من أجل آلا تتخذ اجراءات ضد فرد أو جماعة دون الوقوف 


على حقيقتها فقال سبحانه وتعالى * 
قال تمالئ : 
« اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم » ٠‏ 
(الحجرات -؟١)‏ 
ا ان جاعكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبو! قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
9 ن »© ٠‏ 3 
( الحجرات 5") 


ويقول سيدنا عمر رضى الله عنه : ٠‏ لاايؤسر رجل ف الاسلام الا بحق » والحق 
من وجهة نظره منا هو ما يسمى الآن تحقيقا قانونيا عادلا امآ زه موعمهع 01121نال 
يعنى يتسترط لسلب حرية الانسان وجود تهمة موجهة ضده » وان يعطى فرصة الدفاع 
الكليل عن نفسه » وأن يحاكم أمام محكمة عادلة . أما ما هو دون ذلك فلا يسمي 
عدولا . 

ان العقل العام يقتضى أن يكون عقاب المذنب عقابا عادلا منصها » أما أن يلتى 
القيض على الانسان ويوضع فى الاغلال دون تهمة ومحاكية عادلة فهذا سلوك لا يوجد 
فى الاسلام . وقد جمل القرآن تحقيق العدل والانصاف واجيا على كل من الحكومة 
ودار القضاء الاسلامية » قال تعالى : 

«واذا حكمتم بين الناس ان تحكيوا بالعدل » . 1 

(النساء_همهة) 

وبعد أحد عشر قرنا قررت القوانين الوضعية ٠‏ هذا الحق فصدر الاعلان المالمى 
لحقوق الانسان عام 1154 متضمنا فى مادته الحادية عثر أن : 

)١( «‏ كل شخص متهم بجريمة يعتير بريئا الى أن تثبت ادانته قانونا بيحاكية 
علنية تؤمن له يها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه . (؟) لا يدان اى شخص من 
جزاء اعمال أو امتناع عن أعمال الا اذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقاتون الوطنى أو 
الدولى وقت الارتكاب » كذلك لا توقع عليه عقوية اشد من تلك التى كان يجب توقيعها 
وقت ارتكاب الجرم » ٠‏ 

كما اشارت الاتفاقية الدولية يشان الحقوق المدنية والسياسية الى هذا الحق 
ونصت عليه فى المادة التاسعة حيث قررت أن : ١‏ 

١ «‏ لكل فرد الحق:فى الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز القيض على أحد 
أو ايقافه بشكل تعسفى . كما لا يجوز حرمان أحد من حريقه الا على أسانس من القانون 
وطبقا للاجراءات المقررة فيه ٠‏ 

؟ - يجب أبلاغ كل من يقبض عليه باسباب ذلك عند حدوثه كما يجب ابلافه 
فورا بآية تهمة توجه اليه . 
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وأكدت على هذا الحق أيضا المادة الخظيسة عشرة من الاتفاقية الدولية المذكورة ٠‏ 
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- حرمة ألروح أو حق الحياة : ْ 
ورد فى القرآن الكريم ذكر أول حادثة تقل ؛ وكانت ول واقعة فى التاريخ الانسائى 
أزهق هيها انسان روح انسان آخر » فاقتضى الامر حينذاك ان يعرف الانسان احترام 
الروح » وحق كل انسان فى الحياة.... ثم يقول القرآن بعد ذكر هذه الواقمة ؟ 
” من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعا » . 
ولقد أقر القرآن فى هذه الآية أن قتل أى انسان يعد قتلا للانسانية جيجعماء » 
وفى مقابل هذا جعل حماية روح أى انسان تعدل حماية ارواح التوع الانساتى بأسره . 
وبمبارة أخرى أن الانسان اذا اجتهد فى حماية الحياة الانسانية فقد احيا الانسان ذاته . 
وياله من جهد خير حتى أن الله جعله مساويا لاحياء الانسانية كلها , باستثناء حالتين  :‏ 
الاولى : من قتل شمخصا عن عمد يقتل قصاصا منه ٠‏ 
اللثانية : من عاث فى الارض فسادا نقتله حلال . 
فالله تعالى بين أصول ومبادىء حماية روح الانسان منذ بداية التاريخ الانسائى . 
أما الفكرة التى تزعم أن الانسان قد خلق فى ظلام وتيه » وأنه قتل العديد من بنى جنسه » 
ثم فكر فى مرحلة ما فى حتمية الاقلاع من قتل بنى نوعه » انما هى فكرة خاطئة من 
أساسها » وتقوم على سوء الظن بالله تعالى » لان القرآن يذكر لنا أن الله هدى الانسان 
منذ بداية خلقه » وأن هدايته له تضمنت تعريفه بحقوق الانسسان على الانسان . 
وجاءت التشريعات الوضعهة وقررت حق الانسان فى الحياة فآكد الاعلان المالمى 
الحقوق الانسان فى مادته الثالثة على أن : 
« لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه » . ' : 
وأكدت الاتفاقية الدولية بثمان الحقوق المدنية والسياسية هذا الحق فنصت فى 
المادة السادسة على ان : 
1 لكل انسان الحق الطبيعى فى الحياة . ويحمى القانون هذا الحق . 
ولايجوز حرمان أى من حياته بشكل تمسفى ٠‏ 
ز حكم الموت » فى الاقطار التى لم تلغ فيهأ عقوبة الاعدام » 
؟ - يجوز ايقاع عليه 0 
بالنسية لاكثر الجرائم خطورة فقط طبقا للقانون:المعمول به فى وقت ارتكاب ا 
' وليس خلاما لنصوص الاتفاقية الحالية والاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة ابسادة 
الجنس والعقاب عليها . ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبة الابعد صدور حكم نهائى صسادر 
+ ليس فى هذه المادة » اذا. كان حرمان الحياة يشكل جريمة إباذة الجنس * 
خول أية دولة طرف ف الاتفاقية الحالية التحلل بأى حال من أى التزام تفرضصه 
جاايخول م د جريمة أبندة الجنس والعقاب عليها 
نصوص الاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة ابندة الجنس والعقاب عليها ٠‏ 
“6 ل لكل محكوم بالموت الحق فى طلب العفو أو تخفيض الحكم » ويجوز منسح 
العفو أو تخفيض حكم اموت فى كافة الاحوال . 
8 لا يجوز فرض حكم لوت بالنسبة للجرأئم التى يرتكبها أشخاص تقل 
أعمارهم عن ثمانية عكر عاما كيا لا يجوز تنفيذه بامرأة أحامل ٠‏ 
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1 ليمى فى هذه المادة ما يمكن لاية دولة من الدول الاطراف فى الاتفائية الحالية 
الاستناد اليه من أجل تآجيل الغاء عقوبة الاعدام أو الحيلولة دون ذلك الالغاء » . 
ه - حق الاشتراك فى العمل افسياسى  :‏ 

قرر الاسلام للانسان - ضمن ما قرر من حقوق أساسية ‏ حق اشتراك كل 
أفراد المجتمع فى الحكومة » اذ لا بد وان تسير الحكومة بمشورة الافراد . يقول القرآن 
الكريم : 

« ليستخلفنهم فى الارض »© ٠‏ 

(النور_مهة) 

وقد جاء الضمير هنا فى صيغة الجمع فقال ليستخلفنهم كلهم لا بعضهم . فالحكومة 

ليست لفرد أو اسرة او طبقة » بل حكومة الامة بأسرها وتتكون بمشورة الافراد كلهم 


(الشورى-_-8؟) 

وقال تعالى : 

« وشماورهم فى الامر » . 

( آل عمران-66١)‏ 

يعنى أن السكومة تسير بالتشاور فيمل بين الازراد . وتوضح كلمات عمر رضى 

الله عنه هذا الامر توضيحا تاما اذ يقول « ليس لاحد أن يلى أامر المسلمين دون 
مشورة مثهم »© . 

فمن رضى به المسلمون ولوه أمرهم » ومن لم يرضوا به فلا حكم له عليهم . وعلى 
هذا يقيم الاسلام الحكومة على مبادىء الشورى والديمقراطية . ومن سوعء حظ 
المسلمي انه لا يزال يفرض عليهم عبر ادوار التاريخ حكام غير شرعيين . وليكن معلوما 
أن الاسلام لا يبيح لنا نحن المسلمين.تولية مثل هؤلاء الحكام » وتوليهم السلطة ليس 
الا نتيجة حتمية لجهل المسلمين الآن وحماقتهم ٠‏ 

ومما سبق يتبين أن الاسلام والمسلمين عرفوا من اربعة عشر قرنا حق الاشتراك 
فى العمل السياسى وفى المشاركة فى ادارة شئون البلاد » :بل أن تغرفه القوانين 
الوضعية ... ثم جاءت القوانين الوضعية بعد أحد عشر قرنا وقررت هذا الحق فأكد 
عليه الاعلان العالمى لحتوق'الانسان ف المادة الحادية والعشرين حيث قالت : 

لكل شخص الحق فى الاشتراك فى ادارة الشئون العامة لبلاده أما مباشره 
واما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا . 

؟ - لكل شخص نفسى الحق الذى لغيره فى تقلد الوظائف العامة فى البلاد ٠‏ 

1 - ان ارادة القمعب هى مصدر سلطة الحكومة » ويعبر عن هذه الارادة 
بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساسس الاقتراع السرى وعلى قدم المساواة بين 
الجميع » أو حسب اى اجراء ممائل يضمن حرية التصويت » . 

وصدرت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية وقررت ذات الحق 
فى المادة الخُامسة والعشرين ... 1 
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1 المدل:ب 20 
5 والعدل مع بنى الانسان مبدا أساسى حتمى من مبادىء القرآن الكريم . يقول 
ان * 


« ولايجر منكم شنآن قوم علثى آلا تعدلوا أعدلوا هو اقرب للتقوى » . 
للب ةر 
ويقول تعالى : 


« ان الله يأمر بالمدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشساء 
والمتكر والبفى » . ( الشحطل ا )١.‏ 
وقوله : 
« ان الله يأهركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل ». 1 ( لياه د ةق 4 

ويبين الاملام فى هذه الآيات اللمبدا الذى لايد من اتباعه مع الانسان فردا 
أو جمامة بانصاف تام فى كل الظروف » وسواء كان مع الاصدقاء أو الاعداء . 

وبعد مرور حوالى احسد عشر قرنا من تقرير الاسلام لهذا الحق جساءت القوانين 
الوضمعية لتقرر ذات المبدا ... فهى حين قررت هذا الحق فلم تأت بجديد وانيا 
سارت فى اثر الشريعة الاسلامية واهتدت بهداها وتأكد هذا المبدا فى الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان الصادر فى ديسمير سنة 1118 بالمادة العاشرة منه 
اذ قررت: 

لكل انسان الحق على قدم المساواة فى أن تنظر قضيته أمام محكية مستقلة 
نزيهة نظرا! عادلا علنيااسواء اكان ذلك للفصل فى حقوقه أو التزاماته او الاتهامات 
الجنائية الموجهة اليه». 

ونصت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق اللمدنية والسياسية على هذا الحق ايضا 
فى مادتها الرابعة عشر ٠‏ 
٠‏ الحماية من التعذيب والمعاملات القاسية والمحطة للكرامة ٠‏ 

من بين حقوق الانسان الاساسية فى الاسلام أن تصان عزتسه وكرامته ومساء 


وجهه . فقال تعالى : 
« ولقد كرمنا بنى آدم وحملنإهم فى البر والبحر ورزقناهى من الطيبات وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلا »© . «الاسبراء .017 


وفى حجة الوداع خطب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : 7 ايها الناس ان 
دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا اللهم 
قد بلغت اللهم فلشهد ‏ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » . 
وهذا الحق فضره القرآن فى سورة الحجرات مثل * 
١‏ الايسخر قوم من فومه 
؟" - ولاتنابزوا بالالقاب . 
+ ولايغتب يعضكم يعضا. ٠‏ 
يعنى منع كافة الاشكال التى من ششانها المساس بعزة » الانسان وكرامقه »* 
غلا تجوز السخرية من احد حاضرا كان أو غائها » ولا يجوز اطلاق ما قبح بن 
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الفاظ عليه » لان حق الانسان القانونى ألا تتعرض كرامته وحياؤه للخدشش والتجريح 
من قبل أى انسسان والا يتعدى عليه احد باليد أو اللنسان . 

ولكن فى العصور الوسطى هانت كرامة الانسان » وعزته » حتى بسانتت 
حقوق الانسان بصدور اعلانات هذه الحقوق وآخرها الاعلان العالمى لحقوق الانسان 
سنة 1158 والذى حظر تعذيب المتهم فنصت المادة الخامسة منه على أن : 

« لا يُعرض أى انسان. للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القلسية او 
الوحشية أو المحطة بالكرامة »© . 

وأكدت هذا المعنى الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية فئصت المادة 
السابعة منها على انه؛ 

« لايجوز اخضاع أى فرد للتعذيب او لعقوبة او معاملة قاسية وغير انسانية 
أو مهينة وعلى وجه الخصوص فانه لا يجوز اخضاع اى فرد دون رضائه الحر 
للتجارب الطبية أو العلمية » . 

وقد أصدرت الجيعية العامة للامم المتحدة فى ١‏ ديسمير سنة 1118 اعلاننا 
يشان حماية جميع الاشسخاص ضد التعذيب وغيره من العقوبات أو المعاملات القاسية 
أو غير الانسانية أو المهينة » ( القرار رقم 7681 ) ٠‏ 

ونصت المادة الاولى من هذا الاعلان على ان : 

« التعذيب فى خصوص هذا الاعلان يشمل > لفعل يستخدم لاحداث الم أو 
معاناة بدنية أو عقلية ضد أحد الاشخاص بواسطة موظفين عموميين أو بناء 
على تحريضهم © وذلك لتحقيق أهداف معينة وخاصة الحصول على معلومات او 
اعترافات 6». 

وحظرت المواد ؟ » 6 » ه » 5 © 7 » الالتجاء الى التعذيب ونصت على التدابير 
الواجب اتخاذهما لمواجهته . ونصت المادة ؟١‏ من الاعلان المذكور على ان الاقوال 
التى تصدر بناء على تعذيب لا يمكن الاستناد اليها كدليل فى الدعوى سواء ضد 
المتهم أو ضد اى شخص آخر ٠‏ 

هذا وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ؟؟ من .شروع المبادىء لحماية 
جميع الاشخاص الخاضعين تحت أى ش كل من اش كال الحجز او الحبيس على عدم 
جواز استعمال الاكراه أو التعذيب أو التهديد ياستعماله دون حق أو استممال 
اية وسائل اخرى للاستجواب تحرم المتهم من حريته فى القرار أو الذاكرة 
أو الحكم على الامور . )١(‏ 

يتضح من هذه العجالة السريعة لموضوع هذا البحث ان تصور حقوق الانسان 
فى العالم الغربى لا تاريخ له ولا وجود قبل قرنين أو ثلاثة وان هذه الحقوق ‏ بالرغم 
من أن العالم ما يفتا يرددها و يطتطن ياأسمها ‏ ليس وراءها أية سلطة 
أو قوة منفذة 5820805 » بل هى مجرد أمان ورغبات صبت ف كلمات والفاظ 
ساحرة براقة » فاعلان حقوق الاتسان العالمى المادر فى ديسمير سنة 1164 
لم يكن اكثر من نموذج ومعيار لم يتبعه أى شسعب من الشعوب ؛ أو يعيل وفق 
نصوصه » لانه ليس معاهدة فعالة تعطى الحقوق لسائر الشعوب ٠‏ 


غاذا نظرنا الى الاسلام رأيماه قد أقر اعلان حقوق الانسان فى كتابه 


)١(‏ آعد هذا المشروع بالتعاون مع سكرتارية الاسم المتحدة بناء على طلب اللجنة الفرعية 
لمنع التمييز وحماية الاقليات ٠‏ 


عهد خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسان اننا 


الكريم » وهو ما ازاع ملخصه الرسول عليه الصلاة والسلام فى حجة الوداع . 
ويعد أقدم بكثير من اعلان الامم المتحدة ومواثيقها ؛ واتباعه فرض على الامة 
الاسلامية » سواء من الناحية الدينية ام الخلقية . 

فقد تولى الله جل ثشسانه وضع الشريعمة » وانزلها على رسوله 
نموذجا من الكمال ليوجه النامس الى الطاعات» والفضائل » ويحملهم على التسامى 
والتكامل حتى يصلوا أو يقتربوا من مستوى الشريعة الكامل وقد حققت الشريعة 
ما أراده لها العليم الخبير » فادت رسالتها احسن الآداء » وجعلت من رعاة الابل 
سمادة للعالم » ومن جهال البادية معلمين وهداة للانسانية . 

ولقد أدت الشريعة وظيفتها طالما كان المسلمون متمسكين بها عايشنين 
بأحكامها » تمسك بها المسلمون الاوائل وعملوا بها وهم قلة مس تضعفة يخافون 
أن يتخطفهم الناس » فاذا هم فى عشرين سنة سادة العالم وقادة البشر » لااصوت 
الا صوتهم ©» ولا كلمة تعلو كلمتهم » وما اوصلهم لهذا الذى يشسيه المعجزات 
الا الشريء لة الاسلامية التى علمتهم وأدبتهم » ورققت نفوس هم وهذبت مشسساعرهم 
واشعرتهم العزة والكرامة » واخذتهم بالمساواة التاية » والعدالة المطلقة » واوجبت 
عليهم أن ينعاونوا على البر والتقوى » وحرمت عليهم الاثم والعدوان وحررت عقولهم 
ونفوسهم من نير الجهالات والشسهوات وجعلتهم يعتقدون انهم خير امة اخرجت 
للناس يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ويؤمنون بالله ٠‏ 

كان ذلك حال المسلمين طالما تمس كوا بشريعتهم » فلما تركوه! واهيلوا احكايها 
تركهم الرقى وأخطاهم التقدم » ورجعوا القهترى الى الظلمات التى كانوا يعمهون 
فيها من قبل فعمادوا مستضعفين مستعبدين لا يستطيعون دفع معتد أو رد ظالم ٠‏ 

وقد خيل للمسلمين وهم فى غمرتهم هذه أن تقدم الاوربيين راجع لقوانينهم 
وانظمتهم » فذهبوا ينقلونها وينسجون على متوالها ؛ فلم تزدهم الاضلالا على 
خلالهم » وخبالا على خبالهم » وضعفا على ضعقهم »© بل جعلتهم أحزابا وشيعا » 
كل حزب بما لديهم فرحون » يأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ٠‏ 

ولو اراد الله بالمسلمين خير لعلموا ان الشريعة الاسلامية وقد جساءت 
كلمة لا يشوبها نقص حايلة فى طياتها وسائل التقدم والتطور المستمر 
للمجتيع » هى اصلح الشرائع-لعصور التقدم وعصور التاخر على السواء » 
لانها فى كل الاحوال ترمى الى تكون الجماعة الصالحة وتوجيهها دائما للتقدم 
المستمر والتطور الصالح » فقد جاءت الشريعة كايلة لا نقص فيها » جامعة تحكم 
كل حالة » مانعة لا تخرج عن حكيها حالة » شابلة لامور الافراد والجماعات والدول » 
فهى تنظم الاحوال الشخصية والمعاملات وكل ما يتعلق بالافراد » وتنظم شمسئون 
الحكم والادارة والسياسة وغ ذلك مما يتعلق بالجماعمة » كيا تنظم دون عصر * 
أو لزمن دون زمن » وانما هى شريعة كل وقت » وشريعة كل عصر وشريعة الزمن 
كله حتى يرث الله الارض ومن عليهما ٠.‏ 

وقبل ان أنهى هذا البحث المتواضع » كنتت اتمنى أن يكون هين البحوث . 
المقدمة لهذا المؤتمر بحثا يقدم من جميع نقابات المحامين العرب عن « تطبيق احكام 
الشريعة الاسلامية ‏ وحكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة ل 
وما يترتب على بطلان النصوص المخالفة للشريعة » ٠‏ 

واتوجه بالسؤال الى كل مسلم يفكر ٠٠.‏ 78 0 

ما الذى يمنعنا نحن المسلمين من اقاية حكومات شرعية حقيقية فى بلادنا ء 
تعيل وفق الدستور الاسلامى وتنفذ شريعة الله كاملة غير منقتوصة ؟ 


كل الغددان التاسع والعاشر السنة الرابعة والستون 


اننا لو حققنا هذا فس_وف ترى شسعوب العالم بنفسها نظام حياتنا » وتشضمعر 
انه بغير هذا النور سوف تظل تائهة الى الابد فى هذه الفلامة التى تعيش بين 
ملحوظة هامة : 
بعد صدور الاعلان العالمى لحقوق !لانسان فى ديسمير سنة 1114 » اتجهت 
الامم المتحدة الى مهمة أكثر صعوبة : وهى تحويل المبادىء الى مواد معاهدة تقرر 
التزامات قانونية من جانب كل دولة مصدقة ... وفى نهاية الامر تقرر ان هناك 
حاجة الى اتفاقيتين وليس اتفاقية واحدة : 
الاولى : تتناول الحقوق المدنية والسياسية . 
والاخرى : تعالج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 
وقد تم صياغة الاتفاقيتين مادة مادة » وكان ذلك فى بادىء الامر فى لجنة حقوق 
الانسان » ثم فى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة . 
وفى 16 ديسمبر عام 11373 صدقت الجمعية العامة على الاتفاقيتيين الدوليتين 
والبروتوكول الاختيارى . 
ومضت عشرة أعوام اخرى قبل ان يصدق على الاتفاقيتين عدد كاف من الدول 
لوضعهما موضع التنفيذ . وكان تنفيذ كل اتفاقية يتطلب مصادقة أو « موافتقة» 
هلما دولة على الاقل . 
وعندما بلغ عدد الدول المصدقة ها دولة دخلت الاتفاقية الدولية 
الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ » وذلك اعتبارا 
من يوم ؟ يناير عام 151/5 ٠‏ 
أما الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية فقد وضعت موضع 
التنفيذ يوم 1؟ مارسى عام 111/1 مع البروتوكول الاختيارى الملحق بها » الذى 
حصل بالفعل على تصديق عثير دول » وهو الحد الادنى المطلوب لدخوله حيز 
التذنئيذ . 
ورتتعهد الدولة التى تصدق على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 
بحماية شعبها بالقانون ضد المعاملة القاسية » وغير الانسانية والمهيشنة. 
وتقر حق كل كائن بشرى فى الحياة والحرية والامن والحياة الخاصة للشخص ٠‏ 
وتحرم الاتفاقية العبؤدية » وتضمن الجق فى محاكمة عادلة » وتحمى الاشخاص ضد 
الاعتقال او الحجز التعسفى . وتقر حرية التفكير » والديانه » وحرية الارتباط 
بالآخرين وكل تلك الحقوق التى وردت بالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 
والسياسية تمثل الحد الادنى لحقوق الانسان التى وردت فى القرآن الكريم » 
ومن المضحك اللمبكى أننا نجد أن جميع الدول العربية الاسلامية لم تصدق على 
تلك الاتفاقية للآن عدا جمهورية مصر العربية التى وافقت عليها بالقرار 
الجمهورى رقم 087 لسنة ١14١‏ ونشرت بالجريدة الرسمية بالعدد 16 بتاريخ 
6 كلكى بعد أكثر من خمسة عشر عاما من موافقة الجيعية العامة 
للامم المتحدة عليها فى 1171/11/17 وذلك على يد الرئيس / حسنى مبارك بعد 
تعطيل الموافقة عليها فى عهد الرئيس الراحل محيد انور السادات ... 
ولكن ورغم موافقة مصر على تلك الاتفافنية ونشرهًا بالجريدة الرردسمية 
لوضعها موضع التنفيذ الا أن ذلك كان على الاوراق فقط اما الواقع 0 أن حقوق 


عدد خاص من الحريات العامة وحقوق الانسان ١‏ زارفا 


الانسان لازالت تنتهك الى اليوم بالاعتقسال والتعذيب داخل السجون وانتهاك 
الاعراض هذا.هو الواقع وهذه هئ حقائق التاريخ فهل هناك أمل فى أن نتخلصر 
من ممارسة هذه الاساليب الهمجية التى لا تترها الاديان ولا الانسانية النابعة 
من الممهوم الصحيح لهذه الاديان .... ١‏ 

أنها الماسساة ... ماساة كل المسلمين من حكام ومحكومين .. ومأساة الازمة 
التى مر ويمر بها الحكم فى العالم الاسلامى قديما وحديقا ٠‏ 

انها الازية وراء جاهلية القرن العشرين والتى ارتدت الشرعيسة الدستورية 
بعد الغاء الخلافة فى معظم بلاد المسلمين وعلى يد حكام ياعوا آخرتهم بدتياهم 
واستحيوا الضلالة بالهدى واشتروا العاجلة بالآجلة وباعوا ما يبقى بما يفنى . 
ولكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة ... وما كنا لنبتلى يمثل هذا ... 
وما كان الله سبحانه وتعالى ليس لط علينا هذا النوع من الحكام ... وما كنا 
لنتورط فى أحابيل مثل هذه الانظمة من الحكم الا اذا كنكا يذنوينا واعبالنا 


والجزاء من جنس العمل ... وكيا تكونوا يول عليكم .. وصدق الله العظيم ٠.٠‏ 
قال تعالى فى محكم آياته من كتابه الكريم وهو أصدق القائلين : « وكذلك نولى بعض 
الظالمين بعضابما كانوا يكسبون » ٠‏ 

فيا من رجل دين واحد فى موقع المسئولية او خارجها الا ويعلم أن الزنا 
بالتراضى بين البالغين وشرب الخمر مباح اليوم فى معظم بلاد المسلمين ٠‏ ويعلم 
ان بيوت الدعارة مصرح بها فى بعض بلاد المسلمين ٠‏ 

وما من دستور وضعى وضع لبلد مسلم الا وشسارك فى وضعه اسساتذة 
من اسساتذة القانون المسلمين . 

وما من استفتاء مزور الا واشرف عليه واعتمد نتيجة قضاة من قض اة 


المسلمين ورجال من رجال الشرطة المسلمين ٠‏ 


وما من حاكم فرض نفس ه على شعب مسلم الا وطيل وزمر لسه وركسع عنى 
اعتاب عرش ه المملقون والمنافقون من ابناء المسلمين المنتشرين فى اجهزة اعلايه ٠‏ 
وصفق له وهتف لطلعته البهية من هم فى محل مسساطته من أعضساء السلطة 
التشريعية . 

لكل ذلك . . . أتوجه بكل الايمان والرجاء الى زملائئا اعضاء اتحاد المحامين 
العرب يصفته البرلمان القانونى للشعوب .. أن يوجه نداء الى كل الب لاد العربية 
المسلمة أن تصبح اطرافنا فى الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والاتفاقية الدولية للحتوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختيارى 
التى نعتقد نحن رجال القانسون انهيا مسوف تدعمان احترام حقوق الانسان ٠.٠.‏ 
ودلك خلال فترة محددة ويعدها يرسل استنكارا شديد اللهجة الى الدولة 
التى لا تتتم على مثل هذه الخطوة مع اخذ يعض المواقف الايجابية من خلال 
الاتحاد ضد مثل الدولة ٠‏ 


جعلكم الله عونا لكل انسان تنتهك حريته وآدميته فى بلاد العرب والمسلمين ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله 


أل العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرايعة والستون 
اتلطماء 
نقابة المحامين بمصر واتحاد المحامين العمرب 
والمنظمة العربية لحقوق الانسان 
بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الانسان )١(‏ 

بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين للاعلان العالمى لحقوق الانسان ؛ يوجه 
ممثلوا نقابة المحامين المصريين واتحاد المحامين المزب والمنظمة العربية لحقوق 
الانسان النداء التالى للراى العام العربى وللحكومات المربية وللمنظمات الشعبية 
والنقابية فى الوطن العربى + 1 

أن الوطن العربى يعيش ازمة خانقة منذ سنوات » وتتجلى مظاهر هذه 
الازمة فى التراجعات والانتكاسات التى اصابت مسيرة الامة العربية فى سعيها نحو 
تحقيق أهدافها. التاريخية فى الاستقلال » والحرية ء والعدائة » والوحدة » والتنبية 
وتاكيد أصالتها الحضارية . 1 

“د ان التراجماتٍ والانتكاسات و, تحقيق هذه الاهداف يرجع فى الاساس 
الى تهميثش الانسان العربى » وحرمانه من حقوقه الانسانية وحرياته الاساسبية التى 
نصت عليها الاديان السماوية والمواثيق الدولية . ويرجع الى زيادة القهر والبطثى 
والتنكيل الذى يتعرض له هذا الانسان العزبى . 

بد وفى الوقت الذى تتضاعف فيه المخاطر الخارجية » ويشتد حصار قوى 
الهيننة الاجنبية على مقدرات الوطنى العربى » فان الانسان العربى يشسعر يتضاعف 
الحصار المفروض عليه وعلى حركته وعلى حريته فى التعبير والمشاركة فى داخل 
الوطن . 

د ولا سبيل لكسر هذا الحصار المزدوج لا باستمادة الانسسان العريى 
لحقوقه وحريانه الاساسية » ومن ثم تمكينه من المشاركة الكاملة والاسهام الخلاق 
فى بناء وطن هداخليا والدفاع عنه خارجيا . لذلك : 

اولا : ١‏ نطالب الحكومات العربية ان تكرك بأن امنها الخارجى لا يتحتق 
الا بامن مواطنيها فى الداخل »© وبأن شرعيتها لا تستقيم الا برضاء مواطنيها » واحترام 
حقوقهم الانسانية وحرياتهم الاساسية . وانطلاقا من هذا الادراك فان على الحكومات 
العربية : 

( 1) ان تنفذ التزاماتها الدولية الواردة فى اعلان النعالمى لحقوق الانسان 
الصادر فى 11548/1١1/1١٠.‏ » اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول 
الاختيارى بها »© واتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١511‏ . 
ونطالب الحكومات العربية التى لم تصادق على هذه المواثيق والاتفاقيات حتى الآن 
ان تبادر بالمصادقة عليها » وباتخاذ كافة الخطوات الدستورية اللازية من اجل 
وضع الاجراءات التشريعية لضمان الحقوق المتررة فيه للمواطنين العرب ٠‏ 

(ب) ان تقوم بالفاء جميع القوانين والمحاكم والمجالس الاستثنائية © وبالغاء 
الاجراءات الخاصة بحالة الطوارىء © وباطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين © أو 


* (9541/15/٠١ صدر هذا النداء فى يوم الاحتفال المالمى لحقوق الانسبان بدار النقابة يوم‎ )١( 


عدد خاص عن الحريات العامة وحقوق الانسان 1 


احالتهم فورا الى المحاكم العادية © وتمكينهم من الدقاع عن انفسهم » وضمان 
حقهم فى توكيل محاميهم ٠‏ 

(ج) ان تقوم بالفاء كافة المعتقلات والسجون غير النظامية » وبوض مم 
السجون النظامية العادية تحت الاشراف الكامل للسلطة القضائية » والتسسك بالحد 
الادنى فى معاملة المسجونين والمعتقلين وضمان حقوقهم الانسانية المشروعة . 

(د) أن توقف كافة ممارسات التعذيب الجسدى والنفسى : وان تص در 
التشريعات التى تجعل من التعذيب جريمة يعلقب عليها جنائيا ولا'تسقط بالتقسادم 
فى الاقطار العربية التى لا توجد فيها هذه التشريمات + واتخاذ الاجراءات 
التنفذية لاعيال هذه التشريعات ف الاقطار التى أصدرتها . 


ثانيا : نطالب الرى العام العربى ان يدرك ان الهزائم والانتكاسات التى 
حاقت بوطنه الكبير فى السنوات الاخيرة ليست قدرا محتوما » وليست دلانة على 
عجز فى الانسان العربى او فى شعوب امته » وانها هى بسيب عقم الحكام وعجز 
الانظمة ؛ وان يندرك ان شعوب امته قد سجلت فى الماضى القريب: انتصارات 
باهرة » وقامت بأمجد الثورات »© وقدمت اعز التضحيات . وان يدرك أن احد 
اسباب الازية الحاضرة » بل واهم أسبابها هو التغييب القسرى للجماهر المربية. 
من المشاركة فى تقرير مصيرها والاسهام فى صياغة حاضرها ومستقبلها » والدفاع 
عن اوطانها . وان هذا التغييب يبدا بمصادرة الحريات الاساسية وللجماهمر 
وينتهى ب.نتهاك الفاضح لحقوق الانسان الفرد ٠‏ 

انطلاقا من هذا الادراك نهيب بالراى المام العربى من المحيط الى الخليج : 

(1) ان لا يقبل والاايصدق اى دعاوى تحاول تزييف وعيه وخاصة 
تلك التى تنطوى على مقايضة الحريات الاساسية وحقوق الانسان بأام داف 
ومطالب شعبية اخرى . فتحقيق العدالة الاجتماعية أو التنمية الاقتصادية أو الوحدة 
العربية او النضال ضد العدو الخارجى » لا ينبفى ان تكون ذرائع لمصادرة 
الحريات أو اهدار آدمية الاننان فى الوطن العربى . ان اهداف الاية العربية 
ومطالب جماهيرها الشعبية هى كل متكامل » لا ينيفى التذرع بمصادرة بعضها مقابل 
تحقيق البعمض الآخر . ان مشيل هذه الدعاوى الزائفة فى السنوات الآخيرة مى 
التى أوقعت بوطننا العريى الهزائم والانتكاسات ٠‏ 

(ب) أن يوقن ان الحكومات العربية ‏ مهما صدقت نية البعض منها ‏ لن 
تقوم من ظقاء نفسها بمراعاة وصيانة حقوق الانسان العربى » أو السماح للجماهو 
بيمارسة حرياتها الاساسية » وفى مقدمتها حقوق التعبم والتنظيم والمشاركة السياسية 
ومن ثم يجب على الراى العام العربى ان يسعى لاتتزاعها بكل السيل والوائبل 
المشروعة » وان يقدم الدعم المادى والمعنوى للهيئات والمنظمات الشعبية العربية 
التى تتصدى للدفاع عن حقوق الانسان العربى والحريات الاساسية للجماهير » 
وان يسارع المواطنون العرب بالانضمام الى هذه الهيئات والمنظمات على المستويين 
القومى والقطرىي 5 

ثالثا : نطالب الهيئات والمنظمات الشعبية » وخاصة الاحزاب والاتصسادات 
والنقابات والروايط المهنية » بأن تدرك انها الاعصاب الحساسة لا فقط لاعضائها 


ليق العددان التاسع والماشر ‏ السنة الرايعة والستون 


وانما ايضا لجماهير الامة العربية » وان عليها بالتالى مسئولية كبرى تجاه هذه 
الجماهير » وخاضة فى اوقات الازمات والمحن القومية . وان تدرك انها ككيانات 
منظمة لابد ان تكون طلائع وضمائر شعويها فى المطالبة بحماية حقوق الانسان 
العربى واستمادة الحريات الاساسية لشعوب الامة العربية . 

وانطلاقا من هذا الادراك فاننا نهيب بها : 


(1) أن تضمع مساآلتى حقوق الانسان والحريات الاساسية فى قمة اهتماماتها ٠‏ 
وق جداول أعمالها » وان تنشا لذلك لجانا متخصصة فى أجهزتها » وتفرد لخنال ك 
مكانا مرموقا فى نشراتها ومطبوعاتها ٠.‏ 


(ب) أن تقدم الدخي المادي والمعنوى للمنظمات والروابط واللجان التى تعمل 
فى مجال الدفاع عن حقوق الانسان والحريات على مستوى الوطن العربى الكبسير 
وعلى مستوى كل قطر عربى - 

(ج) ان تشارك مشاركة فعالة فى الحملات الجماهيرية والاعلامية لتوعية 
الراى العام العربى بأهمية الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية » فى 
.ممارسة الضغط على الحكومات العربية لكى ترعى هذه الحقوق والحريات ولكى 
تكف عن انتهاكها والعبث بها . 


واخيرا .. لايد من التنويه يأن اهدار حقوق الانسان فى الوطن المربى قد 
وصل الى درجاته القصوى فى السنوات الاخيرة . وهو الامر الذى لايحس به 
المواطنون العرب فقط بل انه استرعى انتباه واهتمام العديد من المنظمات الدولية 
الرسمية وغير الرسسمية . وأصيحت ممارسات الحكومات العربية فى هذا الصدد 
حديث العالم كله » وخاصة ما يتعلق منها بالتعذيب ٠.‏ 

لذلك فأننا نهيب بكل من توجهنا اليهم فى هذا النداء ان يجعلوا عطلمل 
عاما عربيا فريدات تسترجع فيه للانسان العربى كرامته داخل وطنه > 
ونسترد فيه للشمعوب العربية حرياتها الاساسية ٠.‏ 


غليكن عام 191486 بداية صحوة عربية من اجل حقوق الانسان وليكن عام 
6 بداية حملة لا تتوقف ضد التمذيب فى الات وار العريية . 

وليكن عام 11488 بسداية مد جماهيرى من اجل استعادة الحرييات 
الاساسية لكل الشعوب العربية . 


نقابة المحامين اتحاد المحامين العرب ٠‏ المنظية العربية 
جمهورية بصو العوبية فاروق ابوعيسى لحقوق الانسان 
:احمد الخواجه . فتحى رضوان 


عند خاص عن الحريات العامة وحقوق الاتسان كل 


كمحة الامن ابام 
فى الاحتفال بالعيد السادس و١1‏ ثلاثين 
للاعسلان العالمى لحقوق الانسان )1١(‏ 
السيد الاستاذ فاروق ابو عيسى المحامى 
سسسيداتى سسلاتى 
الاخوة الاساتذة والزملاء الاجسلاء 
ضيوفنا الكرام 350 

اسمحوا لى أن احى جمعكم الخير والنبيل : اذ تلتقى فى قدسسى الحق والعروبة » 
فى قلعة النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان » فى نقابة المحامين المصريين ٠‏ 
الضمير الحى لشمعب مصر ؛ء لنحتفل سويا بالعيد السادس والثلاثين للاعلان العسالمى 
لحقوق الانسان . فشكرا لكم على لبية دعوتنا » وشكرا لمجلس نقابتنا الموقرة 
وأعضائها الاعزاء » على تبنيهم هذا المؤتير الذى يمثئل شمعة نضيئها ضمن ملايين 
الشمموع التى تضيئها قوى الخير والتقدم فى كافة أنحاء المعمورة » لا يميز بينتهسا 
جنس أو لون أو دين أو لغة أو تباين فى الرأى والعقيدة » بل تلتقى قط على امل 
ؤاحد وعزيز » هو اعلاء ثسأن حقوق الانسان » والنضال من أجل احترامها وتنفيذ كافة 
العهود والمواثيق المعمول بها » وفى صدرها الاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠‏ 
ايها الاخوة .. 

أن احتفالنا بهذا اليوم العالمى لحقوق الانسان يأتى مواكبا لعدة مناسبات : 

١‏ مرور اربعين عاما على زوال واندحار النازية والفاشية المسكرية التنى 
ازهقت الارواح ودمرت التراث الانسانى وعطلت مسيرة التطور والبناء . 

؟ س مرور اربعين عاما على تأسيس اتحاد المحامين العرب الذى تاسسس عام 
5 فى اطار تحرك طلائع أمتنا العربية من القانونيين والمحامين » لمواكبة النتائج 
والمتغيرات التى طرات على الساحة العربية والدولية عقب انتهاء الحرب العالمية 
الثائنية . 

" انعقاد مؤتمر اتحاد المحامين العرب الخامس عشر خلال الفترة من ا ل‎ ٠ 
نوفمبر الماضى بمدينة سوسه بالجمهورية التونسية تحت شعار  الديمقراطيسسة‎ 
. » وحقوق الانسان ضمانة اساسية للتحرر والتقدم والوحدة‎ 

وما أنتهى اليه _من قرارات وتوصيات تمس قضية القضايا وجوهر نضلاتنا 
جميعا وهى حقوق الانسان وحرياته الاساسية ٠‏ : 

وبدون أن أطيل عليكم اسمحوا لى أن اتناول هذه المناسبات الثلاث »؛ فى اطار 
رؤيننا فى اتحاد المحامين العرب وبحكم خبرة منظمتنا التى تراكيت طوال عقودها الاربعة. 

فكما تعلمون حضراتكم أن الامم المتحدة قد أصدرت فى العاثشر من ديسسميبر 
( كانون الاول 1958 الاعلان العالمى لحقوق الانسان وقررت منذ عام 1181 اعتبار 
هذا اليوم من كل عام يوما عالليا لحقوق الانسان ) وكان تبنيها لهذا الميثاق منطقيا 


٠ 1585/15/١١ القيت فى الاحتفال بلليوم العالمى لحقوق الانسان فى‎ )١( 
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ومتسقا مع تضحيات ونضال الشعوب المحبة للسلام والتى عانت من اهوال النازية 
الهتلرية ودمويتها واحلامها فى التوسع والسيطرة ٠‏ 

فقد كان صدور هذا الاعلان بارقة آمل ألهمت الملايين من مختلف الملل والعقائد 
والمشارب » وزرعت فى قلوبهم الامل واليقين باقتراب الخلاص والانتصار لكرامة 
الاتتياناء* 

وعلى الرغم من أن الميثاق جاء مركزا احتوى على ثلاثين مادة فقط الا انه كان 
عميقا ومعيرا ؛ وفى هذه المناسية اسمحوا لى أن اكرر على مسايعكم الكريية نص 
مادته الاخيرة ( المادة .*) : الثلاثين فيه . 

« ليس فى هذا الاعلان ما يمكن تأويله على انه يخول لاية دولة أو جماعة أو فرد 
اى حق فى القيام بأى تشاط او اداء اى عمل يستهدف هدم أى حق من الحقوق والحريات 
المنصوص عليها فيه » . 

لقد اخترت هذه المادة بالتحديد لان حكيها وبعد ستة وثلاثين عاما لم يعد ى 
نظرنا قاصرا على ما ورد فى الاعلان من حقوق ٠‏ اذ خلال هذه المسيرة الطويلة تتابعت 
بفضل تضال الانسان وكفاحه على كافة الجبهات والمستويات العديد من الموائيق 
والعهود والاتفاقيات الدولية » التى تعمق وتفصل وتوسع من هذه الحقوق السياسية 
والاجتماعية والثقافية بما يزودها بقوة الالزام وبما يوفر لها من هيئات وأجهزة وأدوات ٠‏ 
تؤمن حمايتها بما يصفه البعض فى ادبيات القانون المعاصر بمرحلة الجيل الثالث من 
حقوق الانسان . فبالاضافة الى ما تضمنه ميثاق الامم المتحدة أصلا من مواد تتعلق 
مباشرة بحقوق الانسان ( المقدمة والمواد ١‏ » م828ه 5548256 1564 16!) »4 صدر 
الاعلان العالمى الذى نلتقى الان فى عيده السادسى والثلاثين : فى ٠١‏ من ديسمير سنة 
وبعده تواترت المواثيق وأحدثها واهمها : 

. الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‎ ١ 

؟ ل والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوك ول 
الاختيارى الملحق بها » فقد اعتمدا فى ديسمبر سنة 77 ودخلا حيز التنفيذ فى يناير 
ومارس سنة 1195 على التوالى يعد أن صادق عليها النصاب اللازم من الدول 
(65” دولة على الاقل ) . 

أن الدول المصدقة على الاتفاقية الاولى تلتزم بحماية شعبها بالقانون ضد:المعامنة 
القاسية وغير الانسانية والمهنية وتلتزم بحق كل كائن بشرى فى الحياة والحرية 
وحرمة حياته الخاصة » وتحرم الاتفاقية العبودية وتضمن الحق فى محاكمة عادلة 
وحماية امن الاشخاص ضد الاعتقال أو الحجز التصفى » وتقر حرية التفكير والضمير 
والديانة » وحرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع السلمى والهجرة وحرية الارتباط 

والدول التى تصدق على العهد الثانى تسلم بمسئوليتها فى توفير ظقروف 
معيشية افضل لشعبها » وتلتزم بتوفير حق العمل والاجر العادل والامن الاجتماعى 
والمستوى الكافى من الحياة » يما يكقل التحرر من الجوع وتوفير العلاج والتعليم » 
وكذلك <ق تشكيل النقابات العمالية والانضمام اليها » آما أهم ما تضمنه البروتوكول 
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الاختيارى فهو اعطاؤه الافراد حق الشكوى ضد ممارسات الدولة المنتهكة لحقوق 
الافراد © والزامه الدول بالتقدم بتقارير عن مدى: احترامها لحقوق مواطنيها » واذا كان 
هذان العهدان هما الاحدث ضمن سلسلة الاتفاقيات العولية العديدة المعنية 
يحقوق الانسان » فهما أيضا الاهم اذ تضمنتا فى نصوصهما سائر أحكام حقوق الانسان 
تقريبا » ثم وهذا هو الاهم » كفلا انثماء اجهزة وادوات للالزام بهذه الحقوق ٠.‏ 

لقد اصبحت حقوق الانسان جميعها وبأجيالها المتواترة دمثل رادعا أدبيا وقانونيا 
لاى دولة عن القيام بنشاط أو أتيان عمل يستهدف هدم أى حق من الحقوق المنصوص 
عليها فيها جميعا . ولكنه يبدو ان قلال النصوص وحدها ليست ترياقا كافيا ضد 
نواقص الماضى وسلبياته او ضد الانتهاكات التى نراها تمارس يوميا فى مواقع عديدة 
من بلاد العالم وخاصة فى وطننا العربى حيث اصبحت جزءا من نسيج نظامنا السياسي 
العربى . 

ان تلك النصوص والاتفاقيات والعهود وما استحدث من اجهزة وآليات لضسبط 
تطبيقها ليست كافية لتوقى انتهاك حقوقنا الثابتة فى الحاضر أو المستقيل » سواءا كنا 
شعوبا أو مواطنيين بل لايد أن تتوفر القناعة والارادة والعزيمة والاصرار لدى الدول 
والهيئات الحاكية » وقبلها وفوقها » لابد أن تتوافر هذه الارادة لدينا نحن كافراد 
ومواطنين أو هيئات ومنظمات ديمقراطية » من اجل تنفيذ جوهر هذه الموائليمعق 
وانشار روحها ومضامينها فى جسد نظامنا الاجتماعى ٠‏ 

وهنا يسرنى بل ويشرفتى أن اوجز لكم بهذه المناسبة ومن فوق هذا المثبسر 
الذى يمثل تسموخنا نحن المحامين العرب بل وشموخ متنا المناضلة » بعضا من خيرة 
اتحاد المحامين العرب فى هذا الثان : 

لقد كانت قضية حقوق الانسان والحريات الاساسية هى القضية المحورية التى 
شغلت المحامين العرب عبر مؤتمراتهم طوال الاربعين عاما الماضية سواء فى جانيها 
السياسى اليحت » أو انعكاسها القانونى فى مجال فروع القانون المخظفة ٠‏ 

كما انعكست عليها المهام النضالية التى واجهت الامة العربية طوال 'عقود الاربعة 
الماضية » بدءا من مهام التحرر الوطنى وبناء الدولة الحديثة حتى المهام القومية 
كالوحدة وقضايا التنمية والعدل الاجتماعى ويمكن ملاحظة كل ذلك خلال الفترات 
التالية : 1 


: الفترة من منتصف الاربعينات حتى الخمسينات‎ ١ 

وخلالها اتسم تناول المحامين العرب لقضية الحريات وحقوق الانسان باللظهر 
القانونى القنى اى تناول الحقوق والحريات فى اطار مبادىء وآليات القانون الوضعى 
النافذ » كالبحث فى الجريمة السياسية اركانها وضوابطها والبحث فى العناصر القانونية 
لحق الدفاع أو حرية النشر التى غير ذلك من القضايا » دون أن يمتد التناول لقضايا 
حقوق الانسان على أنها حقوق طبيعية يعتبر النضال من أجلها نضالا سياسيا مشروعا . 
ويرجع ذلك الى أن طبيمة المهمة المطروحة فى ذلك الوقت كانت مهمة بناء الدولئة 
الحديثة وصياغة اطرها القانونية اثر حصول بعض الدول العربية على استقلالهما 
الوطنى . 
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؟ ل الفترة من الخمسينات حتى نهاية الستينات : 

ونتيجة لتميز هذه الفترة بعدد من الظواهر السياسية والاحداث القومية » التى 
تتبلور فى تداخل الثورة الوطنية والثورة الاجتماعية وارتباط الاستقلال الوطنى بمهام 
البناء الداخلى لصالح الجماهير ؛ وظهور الجيوشش الوطنية على مسرح الحياة السياسية 
فى عديد من الاقطار العربية » وخصوصا بعد تفجر ثورة بوليو العظيمة فى مصر » 
وتزايد المد التحررى ف المنطقة العربية اثر ذلك اذ اكتسبت قضايا الحريات وحقوق 
الانسان طابعا قوميا » خاصة بعد هزيية يونيو !1 » حيث اكد المحامون العرب ان 
الثورة الاجتماعية لا يمكن ان تتحقق وتتطور مع قهر المواطن العربى وان الحريات 
الطبيعية للانسان والمواطن هى ضمان الاستقلال الوطنى والتطور الاجتماعى » وضمان 
نجاح أى مشروع وحدوى . كما وأن كفالة الحريات العامة هي الاساس الاول الخروج 
من حالة الهزيمة التى منى بها الوطن العربى » والاحباط الذى منى به المواطن العربى 
"؟ ‏ فترة السبعينات والثمانينات : 


شهدت هذه الحقبة تزايدا ملحوظا لانتهاكات حقوق الانسان والحريات فى الوطن 
العربى » وخاصة فى اإناطق الواقعة تحت الاحتلال الصهيونى . كما برزت طبقات 
طفيلية سيطرت على اجهزة الحكم فى العديد من البلدان العربية » حرمت الجماهير 
العريضة من حقوقها العادلة فى الثورة الوطنية » والدفاع عن مصالحها عبر نقاباتها 
ومنظماتها السياسية وصحفها » كما حاصرت عقل المواطن العربى عير ادوات الاتصال 
الخطيرة من اذاعة وتليفزيون وصحف وسينما ومسرح »© وذلك بغرس قيم جديدة 
تضرب جذوره وانتمائه الوطنى » وتقوم بعملية غسيل جماعى للعقل العربى » بالاضافة 
الى محاصرة اللواطن ين خلال بعدته » وذلك بالهائه بمطالب الحياة ومشاكل العيثس 
اليومية . وقد تفننت هذه الطيقات الحاكية فى استبدادها » ما بين استخدام القانون 
كاطار لتكريس هيمنتها وقهرها للمواطنين وذلك بابتكار نظم المحاكم والقوانين الاستثنائية 
والسعى للسيطرة على النقابات والمنظمات الشمبية » ومحاولة توظيف الدين لواجهة 
قوى التغيير المسحوقة »© الراغية فى بناء مجتمعاتها » وفقا للعدل الاجتماعى الذى هو 
جوهر الاسلام ومنطلق جميع الرسالات السماوية » وازاء ذلك فان المحامين العرب 
قد قيموا الاوضاع المتردية لحقوق الانسان » وعلاقتها بتزايد الهجمة الامبرياليية 
والصهيونية على المنطقة » على اساسس أن يقاء الانسان العربى محروما من حقوقه 
الاساسية » ومعزولا عن قضاياه الوطنية والقومية » تشكل قدرا كبيرا من أسباب 
الهزائم المسكرية والسياسية التى اصابت الامة العربية . اذ دفعت بالمواطن العربى 
الى دائرة اللا فعل واللا مشاركة م ونمت لديه نوعا من الاتكالية واللامبالاة وهذا هو 
جوهر الازمة الراهنة التى نعيشها . 
كيف نواجه الازمة ؟ 
هذا السؤال طرحته الامانة العامة على نفسها وخاصة مع بداية عام 11416 
وبعد تدارس لنشاط اتحاد المحامين العرب على الساحة الدولية والخبرة التنى 
تكونت لديه » من خلال عضويته الاستشارية لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
التابع للامم المتحدة » وياعتباره منظمة عربية دولية غير حكومية ترتبط بشبكة المنظمات 
الغير حكومية العاملة فى اطار الامم المتحدة » وى ضوء تزايد اعداد سس جناء الراى 
والمعتقلين السياسيين فى سجون الانظمة »© والمختفين والاسرى من الفلس طينيين 
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واللبنانيين فى سجون ومعتقلات العدو الصهيونى » فائئا قد وضعنا أيدينا على اسباب 
القصور بداية الخطوة الاولى على الطريق الصحيح . 
واسباب القصور هى : 

١‏ - غياب الدور الفاعل للمنظمات الحربية غير الحكومية » وعدم وجود اطار 
استشارى يربحاها بالجامعة العربية والمنظمات الاقليمية الدولية الاخرى مثل منظية 
العلوم والتربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى . 

؟ س تجميد الاعلان العربى لحقوق المواطتين فى الدول العربية » وبقائه حبيس 
ادراج المكاتب بالجامعة العربية » بالاضانة الى عدم التصديق على الاتفاقية العربية 
لحقوق الانسان . 1 

؟ - ضعف المبادرات الشعبية المنظمة » فى مجال حقوق الانسان بدرجة جعلت 
بعض المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية تجد صعوبة فى انشاء فروع لها أو 
مجموعاء أنصار بالاقطار العربية المخظفة . 

؟ ‏ غياب الوعى يتدريس حقوق الان .ان والاعلام به ؛ حتى فى ميدان العمل 
العلمى مثل مراكز الابحاث وكليات الحقوق وميدان الصحانة والاعلام . 

ولمواجهة ذلك : هاننا قد تبنينا طوال العام الحالى كافة المبادرات الساعية 
لتنظيم الجمعيات والجهود الفردية فى مجال حقوق الانسان » وخاصة الاسهام فى دفع 
وتنمية نتماط امننلمة العربية لحقوق الانسان التى كانت عند نثماتها وحتى الاسس 
تتخذ من مقر الامانة العامة بالقاهرة مركزا لها » كا ان وفود الامانة العامة التى زارت 
معظم الاقطار العربية قد وضعت فى اولويات عملها وخلال لقاءاتها بالمسئولين هناك 
المطالبة بالافراج عن المعتقلين والمسجونين السياسبين وخاصة المحامين منهم وتدمت 
قوائم باسمانهم وتابعت ذلك مما ادى الى الافراج عن بعضهم ٠‏ 

كما كثفت الامانة العامة من اتصالاتها بالجامعة العربية » واتفق على مشاركة 
اتحاد المحامين العرب فى آعمال اللجنة الدائية لحقوق الانسان » واللجنة القانونية 
الدائهة بصفة مراقب » الى ان تتم صياغة نظام استشارى للمنظمات العربية غير 
الحكومية يرتبط بالجامعة العربية بعد تعديل ميثاقها » أما بالنسبة للمنظمة العربية 
للتربية والثتافة والعلوم فقد حصل الاتحاد على صفة العضو المنتسب » وكذلك كثف 
من نشاطاته فى اعمال اللجنة الاممية لحقوق الانسان » كما يتبنى الاتحاد مع عدد ين 
المنظمات الدولية غير الحكومية مشروع شبكة للانذار المبكر ضد التعذيب » وأسهم ايضا 
فى الجهود الدولية التى اثمرت فى النهاية اتفاقية دولية ضد التعذيب صدقت عليها الامم 
المتحدة منذ أيام قليلة . 

واتجه نشاط الاتحاد نحو بناء مركز للابحاث والدراسات القاثونية يضع ضمن 

اهتماماته قضايا حقوق الانسان وصياغة برامج ومواد علمية تشمل هذا المجال » وتصلح 
لتدريسها فى الجامعات والمعاهد الثانوية » كيا كرس اعمال مؤتمره الخايس عشر لهذه 
القضية » حيث انعقد تحت شعار الديمقراطية وحقوق الانسان ضمانة أساسسية 
لتحقيق التحرر والتقدم والوحدة ©» واجتمع قرابة الالفى محام وقأنونى ومثقف فسى 
اطار لجانه الثمانية » كما ثارك ممثلوا 1؟ منظمة دولية وعربية فى أعماله بصفة 
مراقب » وقدمت خلاله أربعون ورقة ويحثا ٠‏ 

وانتهت توصياته وقراراته فى مجال الحريات وحقوق الانسان وسيادة القاتون 
الى 54 توصية وقرار . ركزت على أهمية بناء أشكال تنظيمية تدعم وتنشط الجهود 
البذولة » للدفاع عن حفوق الانسان والحريات العامة مثل : -- بناء جهاز فنى للحريات 
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تابع للامانة العامة والدعوة لقلسيس اتحاد للقضاه العرب يهتم بقضايا استقلال 
القضاء ويدفع اى محاولة للجور عليه 
ادانة التعذيب واعارة اراتك عليها جنائيا » والتمسمك يقواعد 
الحد الادنى فى معاملة المسجونين والمعتقلين » والمطالية بوضع السجون تحت الاشراف 
الكامل للسلطة القضائية . والمشاركة فى الشبكة المقترحة لكافحة التعذيب ين 
المنظمات الدولية غير الحكومية والوفاء بالالتزامات العملية والمالية المترتبة على ذلك . 
وحث النقابات والمحامين العرب على الاسهام فى الحملة العالية ضد التعذيب 
والاختفاءات القسرية والتصفيات الجسدية . 
التحقيق فى الشكاوى وقوائم المعتقلين السياسيين التى تقدمت بها الهيئات 
والمنظمات العربية وممثليها الى المؤتمر الخايس عشر ومتابعتها وتقديم تقرير حولها 
الى المكتب الدائم 
اقامة علاقة ثابتة ودائمة مع كليات الحقوق العربية : 
وجدير بالذكر انه قد تم عقد اجتماعين لبعض عمداء كليات الحقوق العربية من 
مصر والسودان والكويت وبعض ممثلى مراكز الابحاث خلال المؤتمر وتم الاتفاق على 
التعاون المشترك فى ميدان تدريس مادة حقوق الانسان ومراجعة مناهج التعليم فى 
كليات الحقوق بما يخدم هذا الاتجاه والاسهام فى تطوير اعمال مركز الايبحصاتث 
والدراسات القانونية ليتمكن من الاضطلاع بدوره لخدية اهداف الاتحاد والجوائب 
التطبيقية للقانون بثمكل عام ٠‏ 
وعقب انتهاء المؤتمر تقدمت الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب بمذكره الى 
قطاع القانون التابع للمجلس الاعلى للجاءعات المصرية بثسأن تدريس مادة حقوق 
الانسان بكليات الحقوق المصرية تنفيذا لقرار المؤتمر الخامس عشر ويسرنا أن نذكر أنه 
قد تمت الموائقة على ذلك ويجرى مناقشة الموضمرع داخل مجالس كليات الحقوق الان 
للوصول الى احسن الاطر التى يتم فيها تنفيذ ذلك ٠‏ 
كما تم عقد اجتماع لعمداء كليات الحقوق المصرية بالامانة العامة للاتحاد يسوم 
الخييس الماضى انتهينا فيه الى تشكيل فريقى عمل . يهتم الفريق الاول بالتحضير 
لاجتماع عمداء كليات الحقوق بالاقطار العربية الذى يستهدف تطوير العلوم القانونية 
. بالجامعات العربية بما يخدم قضية تدريس حقوق الانسان »© ويعنى الثانى بصياغة 
مشسروع برناميج للتدريب والذى سينظمه مركر اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات 
القانونية . 
دعوة الجامعة العربية للتصديق على الاتفاقية المربية لحقوق الانسسان 
والاعلان العربى لحقوق المواطنين ٠‏ 
اعتبار سنة 1146 عاما عربيا لحقوق الانسان وفى هذا الصدد فاننى اضع 
امام الهيئات العربية والنقابات والمنظمات والمؤسسات الاعلامية واتحادات 
الراى والمهنيين والشسباب والمرأة وكافة القطاعات هذه القرارات والتوصيات التسى 
صدرت عن مؤتمرنا الخامس عشر وما يتعلق منها بالحريات وحقوق الانسان خاصة 
على امل الدعوة لها والاغلام بها حتى نتمكن من أن تكريس عام 11880 باعتباره سنة 
عربية للدفاع عن حقوق المواطن العربى وحرياته الاساسية » وآمل أن تمتد اياديكم 
جميما للقيام بانشلة مشتركة فى هذا المجال حتى نعيد المواطن العربى المقيد لساحة 
الفعل والمشاركة من جديد ليضطلع بواجباته ومسئولياته القومية فى التصدى لاعدائنا 
التاريخيين وتصفية المدوان الهمجى الاسرائيلى الذى تدعيه الولايات المتصدة 
الامريكية بل وتخطط له ضد الارض والمقدرات والوطن فى فلسطين المحتلة وطابا 
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ولبنان والجولان والجنوب الافريقى »© ويهذه المناسبة اسمحوا لى أن اضع يعض 
المقترحات أمامكم : 1 

١‏ ل أن تتبنى كافة المنظمات والجمعيات والنقابات برنايجا متواضعا ضمن 
خطة عام 1180 لحقوق الانسان وتفق مع أهداف المنظمة أو الجممية أو النقابة » 
فنقابة الصحفيين تستطيع ان تقوم بأنشطة تتعلق بحرية الاعلام وحق المواطصن 
فى الاتصال والحصول على نصيب عادل من الانباء والافكار باعتبار أن الدفاع عن هذا 
الحق يعد واجبا من الواجبات المقدسة بالاضافة الى مواجهة ظاهرة احتكار الراى 
بكافة صوره وتقييد حق أصدار الصحف ومراجمة كافة القوانين الجنائية وقوانين 
المطبوعات ورمع القيود الواردة على حرية التعبير والتكر . 

؟ - أن تتبنى نقابات الاطباء مبادىء آذاب مهنة الطب امتملقة بدور الموظفين 
الصحيين ولا سيما الاطباء فى حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانيية أو المهنية وتعمل على نشيره بين 
اعضائها وتضيفه الى وثائقها ومؤتمراتها وتسعى الى تطبيقه ٠‏ 

وجدير بالذكر أن هذه المبادىء قد صادق عليها المجلسس التنفيذى أنظمة الصحة 
المالمية فى كانون الثانى / يناير 1115 بعد أن تقدم به مجلس المنضمات الدولية للملوم 
الطبية وأقرته الامم المتحدة فى ١8‏ ديسمبر 1187 بموجب القرار ///1515 . 

أن يهتم الكتاب والمفكرين والصحفيون والناشرون والفنانون بقضية التوعية 
بحقوق الانسان والتعريف بها من خلال تبسيط مبادىء الاعلان العالمى لحقوق الانسان 
واستخدام وسائط فنية مثل الكاريكاتر وقصص الاطفال والرسوم المتحركة وغيرها 
من الوسائل فى هذا الميدان لمواجهة مشكلة الامية العلمية والسياسية ٠‏ وحتى لا تصبح 
قضية حقوق الانسان محصورة فى اطار النخبة المثقفة وحدها . 

؟ - أن تتولى أندية هيئات التدريس بالجامعات ومجالس الظيات والجامعصات 
واتحادات الطلاب عقد حلقات علمية لتدارس قضية حقوق الانسان وكيفية تدريسها 
والاعملام يها . 

ه ‏ أن تجمع توقيعات من الافراد والمواطنين فى كل الاقطار العربية وترسل 
الى الحكومات والجامعة العربية من أجل التصديق على الاعلان العربى لحقوق 
المواطنين فى الاقطار العربية والاتفاقية العربية لحقوق الانسان وتنظيم حملات 
دعائية واسعة للمطالبة بالافراج عن سجناء الراى فى كافة البلدان العربية وخاصة 
فى الاراضى العربية المحطة والجنوب الافريقى ٠‏ 

١‏ - فلنتفق جميعا بأن نجعل من اتحاد المحامين العرب مركرا لنشاطنا وحركتنا 
حول عام 1140 عايا لحقوق الانسان العربى وأن تتقدم النقابات والاتحادات والهيئات 
والافراد للامانة العامة لاتحاد المحامين العرب بالافكار والمقترحات والبرامج المشتركة 
حتى نتمكن سويا من أنجاز بعض الانشطة العملية المحددة فى مجال الدفاع عن حتوق 
الانسان فى اقطارنا العربية وفى افريقيا وفى العالم اجمع ثم تلتقى فى مثل هذا الموعد من 
العام القادم لتقييم عملنا وننطلق نحو خطة عشرية عربية فى ميدان حقوق الانسان اسوة بما 
تقوم به الامم المتحدة ومنظماتها والعديد من المنظمات الدولية . 

وفقكم الله واعاننا واياكم لمافيه الخبر والسعادة والرقى لابناء أمتنا . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »»» 
وكل عام وانتم بخير ٠٠.‏ 
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رسالة الامين العام للامم المتحدة 
( يوم حقوق الانسان ) ”" 
القاها السيد المدكتور رجاء مرسى 
مدير عيئة الامم المتحدة بالقاهرة 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى تحتفل مصر اليو, مع الدول الاعضاء 
فى الامم المتحدة بالذكرى السادسة والثلاثين لاصداره هو احد المنجزات الرائعة 
الرائعة للامم المتحدة الذى عمت أثاره مختلف إنحاء العالم . وكان مصدر الهام 
أساسى للجهود الوطنية والدولية الرامية لحماية وتعزيز حقوق الانسان وحرياته 
الاساسية . 1 
وقد ششكل الاعلان العالمى لحقوق الانسان اساسا وحافزا لاعتماد المزيد 
من اتفاقيات حقوق الانسان من قبل الامم المتحدة » وقد نظرت الجمعية العامة 
فى دروتها الاخيرة على سبيل المثال فى مسألة اعداد اتفاقية بك أن حقوق الطفل 
كما أصدرت اعلانا بشمان حق الشعوب فى السلم » وينص هذا الاعلان على ان لشسعوب 
الارض حقا مقدسا فى السلم وان الحفاظ عليه يشكل التزاما أساسيا لكل دولة . 
ولا شك ان مصر قد لعبت دورا هايا فى مجال حقوق الانسان على المستويين 
الوطنى والدولى . واذكر ان اللجنة المعنية بحقوق الانسان قد رحبت فى تقريرها الاخير 
للعام الحالى بانضمام مصر الى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : 
وأشارت فى تقريرها الى دور مصر الرئيسى فى تاريخ العالم العربى . كما وجهت 
الشكر الى الحكومة المصرية لتقديمها تقريرها السنوى عن حقوق الانسان فى الوقت 
المناسب . ارجو أن تسمحوا لى الان بأن انقل اليكم الرسالة التى وجهها الامين العام 
الى احتفالكم بهذه المناسبة . 
نحتفل اليوم بالذكرى السادسة والثلاثين لانجاز رائع حققته الامم المتحصدة 
وهو : اعتماد الاعلان العالمى لحقوق الانسان . اننا نشعر بأهمية هذا الاعفلان 
وتأثيره اكثر من أى وقت مضى حيث تدرك اعداد متزايدة من الناس حقوقهم المتاصلة 
وتصر على أن تحترم هذه الحقوق . ونحن اذ نستذكر هذا الصك التاريخى -- فلنذكر 
ايضا أولئك الذين اسهموا فى وضعه . ففى هذه السنة » وهى الذكرى المثلوية 
لمولدها » نتذكر على نحو خاص السيدة الينور روزفيلت التى وافقت لجنة الامم المتحدة 
لحقوق الانسان برئاستها على هذا الاعلان . 1 
لقد التمس واضعو الاعلان اضفاء معنى أكيل على اسلوب ميثاق الامم المتحدة 
الذى يؤكد من جديد الايمان بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما 
للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية . وقد التمسوا فعل ذلك 
بخلق صك دولى جديد قابل للتطبيق على كافة البشر . وكان الاعتبار الرئيسى فى 
اذهانهم هو الحاجة الى حماية الفرد وكفالة ضمان بعض التطلبات الرئيسية المعينة 
التى لا غنى غنها لحياة تتسم بالكرامة والقيمة من الان فصاعدا . ومن بين اكثلر 
هذه الحقوق أهمية الحق فى الحياة » والحق فى ممارسة هذه الحياة دون التعرض 
لقسوة لو اضطهاد . 
ووفقا لذلك » فان الواجب الاساسى الذى يقع على عاتقنا جميعا هو أن نبذل 
قصارى جهدنا لحماية الانسانية و.نع وقوع أية قسوة جسدية أو عقلية على نحو 
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متعمد . وأننى لاشعر بالحزن والاسى لاننا فى عالم اليوم نصادف بصورة متكررة 
معاناة بشرية جائرة » وما زلنا نهد حالات اعدام تعسفية ومتعجلة » وحالات اختفاء 
اجبارية.أو غير اختيارية » وتعذيب . وفى الوقت ذاته » فان ما يشجعنى هو حقيقة 
أن صكا جديدا وهاما يجرى اعتماده فى الدورة الحالية للجمعية العامة » وهو اتفاقية 
مناهضة التعذيب . أن الام المتحدة » بتحريم هذه الممارسة اليغيضة » تمنسجل 
علامة رئيسية هامة فى جهدها المتواصل لاقضاء على التعذيب . ان هذه الممارسات 
وغيرها » من قبيل الايداع فى السجون على اساسس الراى أو المعتقد » وغاليا ما يكون 
ذلك فى ظروف تتسم بالتعذيب » تثير قلقنا جميعا . ويجب أن نظل مصممين على مكافحتها " 
فى نضالنا الدائم ضد القسوة . 
ان حرية الراى والتعبيم » والدين او المعتقد ‏ أمور مقدسة لكل فرد . وهسى 
تتسم باهمية خاصة فى العالم المعاصر حيث نشهد الى أى درجة تمتد جذور النزاعات 
فى الاختلافات حول الايدولوجية أو المعتقد . ومنذ ثلاث نوات مضت » اعتمدت الجيعية 
. العامة اعلانا بشان القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على اساس 
الدين او المعتقد . وانه ليحدونى آمل قوى فى أن يبذل كل جهد ممكن من قبل الحكومات 
والمنظمات الدولية » والاقليمية » والوطنية » وثيضا من قبل الافراد © لتعزيز تنفيذ 
احكام هذا الاعلان . 
وهناك أيضا ظلم لا مبرر له يقع فى العالم يسبب النزاع المنصرى والاحقاد . 
وينيغى ان يوفر العقد الثانى للعمل من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصرى » 
والذى بدأ منذ عام مضى » الفرص لبذل جهود متجددة وقوية لاستتصال العنصرية 
والتميبز العنصرى فى كل أشكاله ومظاهره ولا سيما الشكل القانونى للابارتهايد ٠.‏ 
وفى هذا الثمان » فاننى ارحب باتفاق الراى الذى تم التوصل اليه مؤخرا من قيبل 
الجمعية العامة بكان الانشطة التى ستنقذ أثناء النصف الاول من العقد الثانى ٠‏ 
ونحن » بطبيعة الحال » لا يمكن أن ننسى الجوع والفقر اللذين يستهلكان أرواح 
البشر وينشران الياس والماساة . ويجب أن يظل خفض الوفيات الناجمة عن الجوع 
والحرمان احدى الاساسيات بالنسبة لنا . ويقع على الحكومات والمجتمع الدولى 
التزام » بموجب الميئاق وعهدى حقوق الانسان » وأيضا بموجب ما يمليه الضمير 
الانسانى » وهو تلبية الاحتياجات الاساسية للشعوب فى كل مكان ©» وفوق ذلك ٠‏ 
الميل لضمان قدرتهم على بلوغ مستويات افضل للحياة فى ظل حرية أرحب . 
ولابد أن نبذل المزيد لتعزيز التفهم والتقدير على النحو الاكيل لحقوق الانسان 
المبينة فى الاعلان العالمى . ومن أجل هذا الهدف » آمل أن تبذل جهود نشطة لجعل 
التدريس فى مجال حقوق الانسان جزءا من التعليم على كل مستوى ‏ ونحن اذ نحتفل 
بيوم حقوق الانسان » فلنجدد التزامنا يمبادىء واهداف الاعلان العالمى » ومن أجل 
تعزيز الضمانات المتعلقة بالجنس البشرى الذى غالبا ما يكون مقيد الحرية ٠.‏ ولنؤازر 
ايضا جهدا قويا لتحقيق المصادقة العالمية على العهدين الدوليين لحقوق الانسان : 
والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصرى . وفى هذه المناسبة » اوجه 
نداء خاصا الى الحكومات التى لم تفعل ذلك بعد » من أجل أن تصبح أطرافا فى هذه 
الصكوك بأسرع وقت ممكن ٠‏ : 
وختاما » ونحن نقترب من السنة الدولية للشباب » والاحتفال بالذكرى الاربعين 
لتاسيس الامم المتحدة ‏ فلنملن تصميمنا ‏ مؤسسات » ودول أعضاء » وأفراد ‏ على 
أن ندعم منجزاتنا الماضية » البارزة وان كانت غير كاملة » وذلك بآمل أن تتمتع الاجيال 
القادمة فعلا بالوعد العظيم للميثاق ٠‏ 
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الاعلان المالمى 
لحقوق الانسسان 


فى الماشر من ديسمبر ( كانون الاول ) 1464 أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان واعلنته » وبعد هذا الحدث التاريخى دعت الجمعية 
العامة الدول الاعضاء الى ترويج نص الاعلان » والى العمل على نشره وتوزيمه 
وقراعته ومناقتثقضته » وخصوصا ف المدارس والمعاهمد التعليمية بدون أى تمييز بشان 

الوضع السياسى للدول او الاقاليم ٠‏ 

الامم المتحدة 
مكتب الاعلام العام 
الدياجة 


لما كان الاعتراف دالكرامة المتاصلة فى جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم 
المتساوية الثابتة هو اساس الحرية والعدل والسلام فى العالم . 

ولما كان تناسى حقوق الانسان وازدرائها قد أفضيا الى اعمال همجية آذت 
الضمير الانساتى » وكان غايئة ما يرنو اليه عامة البشر انبثاق عالم بتمتع فيه الفرد بحرية 
القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والغاقة . 

ولما كان من الضرورى أن يتولى القانون حماية حقوق الانسان » لكيلا يضطر المرء 
آخر الامر الى التمرد على الاستبداد والظلم - 

ولا كانت شعوب الامم التحدة قد اكدت فى اليثاق من جديد ايمائها بحفوق 
الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية » 
وحزمت أمرها على أن ندفع بالرقى الاجتماعى قدما وأن ترفع مستوى الحياة فى جو 
من الحرية الخ ٠‏ 

وما كانت الدول الاعضاء قد تمهدت بالتعاون مع الامم المتحدة على ضمان اطراد 
مراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسبة واحترامها - 

ولما كان للادراك المام لهذه الحقوق والحريات الاهيية الكيرى للوفاء 
التام بهذا التعهد . 

فان الجمعية العامة تنادى 
بهذا الاعلان المالمى لحقوق الانسسان 

على انه المستوى المشترك الذى ينبغى أن تستهدفه كافة الشسعوب والامم حتى 
يسعى كل فرد رهبته فى المجتمع » واضعين على الدوام هذا الاعلان نصب اعينهم » الى 
توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التمليم والتربينة واتخاذ اجسراءات 
مطردة »© قومية وعالمية » 'ضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين 
الدول الاعضاء ذاتها وثسعوب البقاع الخاضعة لسلطانها . 

المادة الاولى : يولد جميع الناس أحرارا متساوين فى الكرامة والحقوق » وقد 
وهبوا عقلا وضميرا » وعليهم أن يعايل بعضهم بعضا بروح الاخاء ٠‏ 

المادة الثافية : ذكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الوؤاردة فى هذا 
الاعلان » دون اى قمييز » كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس او اللغة او الدين 
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أو الراى السياسى او أى راى آخر » او الاصل الوطنى او الاجتماعى أو الثروة أو 
الميلاد أو اى وضع آخر » دون أية تفرقة بين الرجال والنساء . 

وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أى تمييز أساسه الوضع السياسى او القانونى 
أو الدولى للبلاد أو البقعة التى ينتمى اليها الفرد سواء كان هذ! البلد أو تلك البتعة 
مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتى او كانت سيادته خاضعة 
لاى يد من القيود . 

المادة الثالثة : لكل مرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شسخصه . 

المادة الرابعة : لا يجوز استرقاق أو استبعاد آى شخص » ويحظر الاسترقاق 
وتجارة الرقيق بكافة اوضاعهما ٠‏ 

المادة الخامسة : لا يعرض اى انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية 
أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة . 

المادة السادسة : لكل انسان أينما وجد الحق ف أن يعترف بشخصيته 
القانونية . 

المادة السابعة : كل الناس سواسية امام القانون ولهم الحق فى التمتع بحماية 
متكافئة منه دون أية تفرقة » كما أن لهم جميعا الحق فى حماية متساوية ضد أى تميير 
يخل بهذا الاعلان وضد أى تحريض على تمييز كهذا . 

المادة الثامنة : لكل شخص الحق فى ان يلجا الى المحاكم الوطنية لانصاقه مسن 
أعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية التى يسنها القانون . 

المادة التاسعة : لا يجوز القيض على أى انسان أو حجزه أو نفيه تعسسفا ‏ 

المادة العاشرة : لكل انسان الحق » على قدم المساواة التامة مع الاخرين » فى أن 
تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علئيا للفصل فى حقوقه والتزاماته 
وأية تهمة جنائية توجه اليه . 

المادة الحادية عشر : )١(‏ كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن تثبت ادانته 
قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه ٠‏ 

(؟) لاايدان اى شخص من جراء آداء عمل أو الامتناع عن آداء عمل الا اذا كان 
ذلك يعتبر جرما وفقا للقائون الوطنى أو الدولى وقت الارتكاب » كذلك لا توقع عليه 
عقوبة اشد من تلك التى كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة ٠‏ 

المادة الثانية عشرة : لاايعرض احد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته أو 
مسكنه أو مراسلاته أو نحملات على شرفه وسمعته » ولكل شخص الحق فى حماية 
القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات ٠‏ 

المادة الثالثة عشرة : )١(‏ لكل فرد حرية التنقل واختيار محل أقامته داخل حدود 


كل دولة . 
00 بحق لكل فرد أن يغفادر اية بلاد بما فى ذلك يلده كيا يحعق له 
المودة اليه . 


المادة الرابعة عشرة : )١(‏ لكل فرد الحق فى أن يلجا الى بلاد أخرى أو يحاول 
الالتجاء اليها هربا من الاضطهاد ٠‏ 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرايعة والستون 


(1) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكية فى جرائم غير سياسية او لاعمال 
تناقض اغراض الامم المتحدة ومبادئها . 

المادة الخامسة عشرة : )١(‏ لكل فرد حق التمتع بجنسية ما . 

(؟) لايجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو انكار حقه فى تغييرها . 

المادة السادسة عشرة : (1) للرجل والمراة متى بلغا سن الزواج حق التزوج 
وتاأسيس اسرة دون أى قيد بسبب الجنسس أو الدين » ولهما حقوق متساوية عند الزواج 
واثناء قيامه وعند انحلاله ٠‏ 

(؟) لا يبرم عقد الزواج الا برضى الطرذين الراغبين فى الزواج رضى كاملا 
لا اكراه فيه . 

)١(‏ الاسرة هى الوحدة الطبيعية الاساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية 
المجتمع والدولة . 

المادة السابعة عشرة : )١(‏ لكل شقشسخص حق التملك يمفرده او بالاشتراك 
معغيره. 

(0) لاا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ٠‏ 

المادة الثامنة عشرة : لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمم والدين ٠‏ 
ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته » وحرية الاعراب عنهما والتعليم 
والممارسة واقامة الفشعائر » ومراعاتها » سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة ٠‏ 

المادة التاسعة عشرة : لكل فسخص الحق فى حرية الراى والتعبير » ويشمل هذا 
الحق حرية اعتناق الآرأء دون اى تدخل » واستقاء الانباء والانكار وتلقيها واذاعتها 
باية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ٠‏ 

المادة العشرون : )١(‏ لكل شسخص الحق فى حرية الاشتراك فى الجمعيات 
والجماعات السلمية . 

(؟) لا يجوز ارغام أحد على الانضمام الى جمعية ما ٠‏ 

المادة الحادية والعشرون : )١(‏ لكل فرد الحق فى الاشتراك فى ادارة الشئون 
العامة لبلاده اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا ٠‏ 

(؟) لكل تمخص نفس الحق الذى لغيره فى تقلد الوظائف العامة فى البلاد ٠‏ 

) ان ارادة الشضعب هى مصدر سلطة الحكومة » ويعير عن هذه الارادة 
بانتخابات نزيهة دورية تجرى على اساسس الاقتراع السرى وعلى قدم المساواة بين 
الجميع أو حسب اى اجراء ممائل يضمن حرية التصويت ٠‏ 

المادة الثانية والعشرون : )١(‏ لكل شخص بصفته عضوا فى المجتمع الحق فى 
الضمانة الاجتماعية وفى أن تحقق بوساطة المجهود القومى والتعاون الدولى » وبيما 
يتفق ونظم كل دولة ومواردها » الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التى لا غنى 
عنها لكرامته وللنمو إلحر لشخصيته ٠‏ 

المادة الثالثة والعشرون : )١(‏ لكل ث شخص الحق فى العمل » وله حرية اختياره 
بشروط عادلة مرضية كما ان له حق الحماية من البطالة ٠‏ 

(1) لكل فرد دون أى تمييز الحق فى اجر متساو للممل ٠‏ 


(5) لكل فرد يقوم بعمل الحق فى أجسر عسادل مرض يكقل له ولاسرته عيقسة 
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لائقسة بكرامة الانسان تضاف اليسه » عند اللزوم ؛ وسائل اخرى للحماية الاجتماعية . 
()) لكل مخص الحق فى ان ينشىء وينضم الى نقابات حماية لمصلحته ٠‏ 
المادة الرابعة والعشرون : لكل شخص الحق فى الراحة » وف اوقات القراغ ٠‏ 

ولا ئها فى تحديد معقول لسماعات العمل وفى عطلات دورية بأجر . 
المادة الخامسة والعشرون : (1) لكل شخص الجق فى مستوى من المميخشسة 

كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولاسرته » ويتضمن ذلك التغذية والمابس 

والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة » وله الحق ى تأمين 
معيشسته فى حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك مسن 

فقداك وسائل العيثس نتيجة لظلروف خارجة من ارادته . 

(1) للامومة والطفولة الحق فى مساعدة ورعايسة خاصتين » وينعم كل الاطفال 
بنفس الحماية الاجتماعية سواء اكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعى أم بطريقسة 
غير شرعيسة : 

المادة السبادسة والعشرون : )١(‏ لكل شخص الحق ف التعلم » ويجب أن يكون 
التعليم فى مراحله الاولى والاساسية على الاقل بالمجان ©» وأن يكون التعليم الاولى 
الزاميا » وينيغى أن يعمم التطيم الفنى والمهنى » وان ييسر القبول للتعليم العالى 
على قسدم المسساواة التامة للجميع وعلى اساس الكفاءة , 

)١(‏ يجب أن تهدف التربية الى نمساء شخصية الانسان انماء كاملا » والى تعزيز 
احترام' الانسان والحريات الاساسية وتنيية التفاهم والتسايح والصداقة بين 
جميع الشسعوب والجماعات العنصرية أو الدينية » والى زيادة مجهود الأمم المتحدة 
لحفظ السسلام ٠‏ 

() للاباء الحق الاولى فى اختيار نوع تربية أولادهم . 


المدة السابعة والعشرون : )١(‏ لكلّغرد الحق فى ان يشترك 'اشتراكا حرا فى حياة 
المجتمع الثقافى وف الاستمتاع بالفنون والمساهمة فى التقدم الطمى والاستفادة مسن 
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٠‏ (1) لكل فرد الحق فى حماية الصائح الادبيسة والماديسة المترتبة على انتاجه 
العلمى او الادبى أو الفتى ٠‏ 

المادة الثامنة والعشرون : لكل فرد الحق فى التمتع بنظام اجتماعى دولى تتحقق 
بمققضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الاعلان تحققا تاما . 

المادة التاسعة والعشرون : )١(‏ على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذى يتاجح 
فيه وحسده لشسخصيته أن تفمو نموا حسرا كاملا ٠‏ 

)١(‏ يخضع الفرد.فى ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيوذ التى يقررهما 
١‏ القانون فقط » لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات 
العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والاخلاق فى مجتمع ديمقراطى . 

(1) لا يصح بجال من الاحول أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع 
أغراض الامم المتجقدة ومبادثها . 

المادة الثلأثون : ليس فى هذا الاعلان نص يجوز تأويله على انه يخول لدولة 
أو جماعة او فرد اى حق فى القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف الى هسدم الحقوق”" 
والحريات الواردة نيه . 
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ش مشسروع 
الميثاق العربى لحقوق الانسان 


ان حكومات : 
المملكة الاردنية الهاشمية 
دولة الامارات العربية المتحدة 
دوفة البحرين 
الجمهورية التونسية 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
جمهورية جيبوتى 
المملكة العربية السمودية 
جمهورية السودان الديمقراطية 
الجمهورية العربية السورية 
جمهورية الصومال الديمقراطية 
الجمهورية العراقية 
سلطنة عيان 


الجمهورية اللبنانية 
الجماهيرية المربية الليبية الشمعبية الاشتر اكية 

المملكة المغربية 

الجمهورية الاسلامية الموريتائية 

الجمهورية العربية اليمنية 

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 


الديياجة 

انطلاقا من ايمان الامة العربية بالانسان منذ أن أعزها الله بان جعل الوطن 
العربى مهد الديانات وموطن الحضارات التى كرست الانسان واعطته حقه فى حياة 
كريمة على أسسس من الحرية والعدل والسلام ٠‏ 

وتحقيقا للمبادىء الخالدة التى ارستها الشريعة الاسلامية والديانات المسماوية 
الاخرى فى الاخوة والمساواة بين البكر . 

واعتزازا منها بما ارسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادىء انسانية كان لها 
الدور الكبير فى نشسر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لاهل الارض 
والباحثين عن المعرفة والثقافة والحكمة . 

واذا بقى الوطن العربى يتنادى من أقصاه الى أقصاه حفاظا على عقيكته ٠‏ 
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مؤمنا بوحدته مناضلا دون حريته » مدائعا عن هق الامم فى تقرير مصيرها والحفاظ 
على ثرواتها وايمانا بسيادة القانون وان تمتع الانسان بالحرية والعدالة وق كائق 
الفرص هو معيار اصالة أى مجتمع . 

ورفضا للعنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الانسان وتهديدا 
للسلام العالمى . 

واقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الانسان والسلام العالمى . 

وتاكيدا لمبادىء ميتاق الامم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان واجكام 
اتفاقيتى الام المتحدة يشان الحقسوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية . 

ومصداقا لكل . ' تقدم : 


تتعهد الدول العربية الاعضاء فى هذا الميثاق بان :ضمن لكل انسان على أراضيها 
حقوقه وحرياته الاساسية التى لا يجوز المساس بها وتحتم تنفيذها وتامين الاحترام 
الكامل لها . طبقا للاحكام الآتية : 


الحقوق والحريات الاساسية 

المسادة ١‏ س تتعهد كل دولة طرف فى هذا الميناق بأن تكفل لكل انسان حق التمتع 
بكافة الحقوى والحريات الواردة فيه دون أى تميبز يسبب العنصر أو اللون أو الجنس 
او اللغة او الدين او الراى السياسى أو الاصل الوطتى او الاجتماعى أو الثروة أو 
الميلاد او اى وضع آخر دون اى تغرقة بين الرجال والنساء . 

المادة ؟" | لا يجوز تقييد أى من حقوق الانسان الاساسية المقررة أو 
القائية فى اية دولة طرف فى هذا الميثاق استنادا الى القانون او الاتفاقيات أو المرف 
كما لا يجوز التحلل منها بحجة عدم اقرار الميثاق لهذه الحتوق أو اقرارها بدرجة 
ادق - 

ب لا يجوز لاية دولة طرف فى هذا الميثاق التقبيد أو التحليل من الحبهات 
الاساسية الواردة فيه والتى يستفيد منها مواط:و دولة اخرى تعامل تلك الحريات 
بدرجة اقل . 

المادة 7؟ لكل فرد الحق فى الحياة وفى الحرية وق سلامة شخصه ويحمى * 
القانون هذه الحقوق . 

المادة ؟ س [ ل تحمى الدول الاشراف لكل انسان على اقلييها من أن يذب 
بدنيااو نفسياأو أن يعامل معاملة قاسية أو لا انسانية أو مهينة أو حاطة للكرامة 
وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الاسهام فيها جريمة 

ب - لا يجوز اجراء تجارب طبية او علمينة على أى انسان دون رضائه الحر ٠‏ 

المادة ه س لكل انسان الحق فى الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض 
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عليه او حجزه او ايقنافه بغير سند من القانون ويجب ان يقدم الى القضاء دون 
ابسنا 1 ب 

ولمن تتخذ ضده هده الاجراءات ان يطعن فى شرعيتها ويطلب الافراج عنه . 
ولمن كان ضحية القبض أو الايقاف بشكل غير قانونى الحق فى التعويض ٠‏ 

المادة. - الحياة الخاصة حرمة مقدسة » لا مساس بها جريمة وتشمل هذه 
الحياة الخاصة خصوصيات الاسرة وحرمة اللممسكن وسرية المراسلات وغيرها من 
سيل المخابرة الخاصة . 

المادة لا !ا لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب 
هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الامن والاتتصساد 
الوطنيين او النظام :العام او الصحة العامة أو الاخلاق او حقوق وحريات الآخرين . 

ب يجوز للدول الاطراف فى أوقات الطوارىء العامة التى تهدد حياة الامة 
أن تتخذ من الاجراءات ما يحلها عن التزاماتها لهذا الميثاق الى المدى الضرورى الذى 
تقتضبه بدقة متطلبات الوضع ٠‏ , : 

ج - ولا يجوز بأى حال ان تمس تلك القيود او ان يشمل هذا التحليل الحتوق 
والضمانات الخاصة بحظر التعذيب والاهانة والعودة الى الوطن واللجوء السياسى 
والمحاكية وعدم جواز تكرار المحاكية عن ذات الفعل وشرعية الجرائم والعقوبات ٠‏ 

6 حقتقرير المصم 

المادة .م ١‏ لكافة الشعوب الحق فى تقرير المصير والسيطرة على 
ثرواتها ومواردها الطبيعية ولها استنادا لهذا الحق ان تقرر بحرية نمط كيانها السياسى 
وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 

ب ان العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الاجنبية هى تعد للكرامة 
الانسانية وعائق اساسى يحول دون الحقوق الاساسية للشعوب ومن الواجب ادانة 
جميع ممارساتها والعيل على ازالتها . 

المادة 4 لا يجوز اسقاط الجنسية الاصلية عن المواطن بشكل تعسفى 
ولا ينكر حقه فى اكتساب جنسية أخرى بغير سند قانونى ٠‏ 

1 الشخصية 
المادة ٠١‏ - الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل انسان ٠‏ 


حق التقاضى 
المادة 1١١‏ - جميع الناس متساوون امام القضاء وحق التقاضى مكفول لكل 
شخص على اقليم الدولة . 
الحق السياسى 


المادة ؟1 - الشعب مصدر السلطات والاهلية السياسية حق لكل مواطن 
رشيد يمارسه طبقا للقانون . 
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حرية الانتقال 
المسادة ؟1 - لكل فرد مقيم على اقليم دولة حريية الانتقال واختيار مكان الاقامة 
فى أى جهة من هذا الاقليم فى حدود القائون . 
المادة 5 - لا يجوز بشكل تعسفى أو غير قانونى منع المواطن من مفادرة 
اى بلد عربى يما فى ذلك بلده . او فرض حظر على اقامته فى جهة ممينة أو الزايمه' 
بالاقامة فى أية جهة من بلده . 
المادة 16 لا يجوز نفى المواطن من بلده أو منعه من العودة اليه . 
المادة 11 - لكل مواطن الحق فى طلب اللجوء السياسى الى بلاد اخرى 
هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق 
العام ولا يجوز تسليم اللاجئين الدمياسيين ب. 
حق اتعيل وحريته 
المادة/! 1‏ تكفل الدولة لكل مواطن الحق فى عمل يضمن له مستوى معيشيا ٠‏ 
يؤمن المطالب الاساسية للحياة كما تكفل له الحق فى الضمان الاجتماعى الششامل ٠‏ 
المسادة 14 س حرية اختيار العمل مكنولة والسخرة محظورة ولا يعد من قبل 
السخرة ارغام الشسخص على اداء عمل تنفيذا لحكم قضائى ٠‏ 
المادة 19 س تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص فى العمل والاجر العادل 
والمساواة فى الاجور عن الاعمال المتساوية القيمة . 
المسادة "٠١‏ س لكل مواطن الحق فى التقدم لشمغل الوظائف العامة فى بلاده . 
حربة التملك 
المادة ١؟‏ س حق الشخصية مكنول لكل مواطن ويحظر فى جميع الاحوالٍ 
تجريد المواطن من اموااله كنها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية ٠‏ 
حرية العقيدة والفكر والراى 
المادة 17 سحرية العقيدة والدكر والراى مكفولة لكل فرد ٠‏ 
المادة +7 - للافراد من كل دين الحق فى ممارسة شسعائرهم الدينية » كيا لهم 
الحق فى التعبير عن افكارهم عن طريق العبادة أى الممارسة او التعليم وبغمر اخلال 
بحقوق الاخرين ولا يجوز فرض أية قيود على حرية العقيدة والفكر والراى الا بيما 
نص عليه القانون ٠‏ 
الحقوق الجماعية 
المادة 14 - للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سليمة ولا يجوز 
وضع القيود على ممارسة إى من هتين الحسريتين الاما تسس توجيه 
٠دواعى‏ الامن القومى او السلامة العامة أو حماية حقوق الاخرين وحرياتهم ٠‏ 
المادة 6؟ - تكفل الدولة الحق فى تشكيل النقابات والحق فى الاضراب ى 
الحدود التى ينص عليها القانون ٠‏ 


حق التميسم 
المادة +؟ س محو الامية التزام واجب والتعليم حق لكل مواطن على أن يكون 
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الابتدائى منه الزاميا كحد ادنى وبالمجان وان يكون كل من التعليم الثانوى والجايعى 
ميسورا للجبيع . : 
الحقوق الثقافية والقومية 

المادة 17؟ س للمواطنين الحق فى الحياة فى مناخ فكرى وثقاق يعتز بالقوميية 
المربية » ويقدس حقوق الانسان ويرفض التفرقة المنصرية والدينية وغير ذلك من 
أنواع التفرقة ويدعم التعاون الدولى وقضية السلام المالمى ٠‏ 

المادة م؟ - لكل فرد حق المشاركة فى الحياة الثقافية وحق التمتع بالاعيال 
الادبية والفنية وتوفير الفرص له لتنمية ملكاته القنية والفكرية والابداعية .٠‏ 

المادة 19 - لا يجوز حرمان الاقليات من حقها فى التمتع بثقافتها او اتباع 

فى حماية الاسرة 
المادة 9٠.‏ سا الاسرة هى الوحدة الاساسية للمجتمع وتتمتع بحمايته ٠‏ 
ب تكفل الدولة للاسرة والامومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية 


خاصة . 
فىرعاية الشباب 
المادة ١؟‏ ب للشباب الحق فى أن تتاح له أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية . 
فى النظسام الجزاتى 


المادة اا س لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانونى ولا عقوبة على الانعال 
السايقة لصدور ذلك النص ٠‏ وينتفع 6 بالقانون اللاحق اذا كان فى صالحه . 

المادة 9# 2 المتهم برىء الى أن تثبت ادانته بمحاكية قانونية تؤمن بي 
الضمانات الضرورية للدفاع عنه . 

المادة 4؟ س لا يجوز سجن انسان على اساس عدم قدرته على الوفاء بدين 
أو أى التزام مدنى ٠‏ 

المادة ه”؟ ‏ لا تكون عقوبة الاعدام الا فى الجنايات البالغة الخطورة ولكل 
محكوم عليه بالاعدام الحق فء طلب العفو او تخفيض العقوبة . 

المادة1؟ س لا يجون فى جميع الاحوال الحكم بعقوية الاعدام فى جريمة سياسية . 

المادة /ا؟ لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما 
أو فى امراة حامل حتى تضع حملها أو على 'م مرضع الا بعد انقضاء عامين على 
تاريخ الولادة . 

المادة 4؟ س يجب أن يعامل المحكوم عليهم يعقوبة سالبة للحرية معاملة 
انسانية . 

المادة 19 سلا تجوز محاكمية قسخص عن جرم واحد مرتين . 

الذة 5 


المادة .؟ ‏ يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة اعتبارا من تاريخ 
ايداعها الامانة العامة لجامعة الدول العربية وثيقة تصديقها عليه . ويقوم الامين العام 
باخطار الدول الاعضاء بايداع هذه الوثيقة . 
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